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وأيضا يوجد عند جميع المكتبات الشهيرة 


عه 


معهدمة 


الحم لله زت العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وجه أجعين» وبعدة فإن 
علم الفقه شأنه حليل ومكانته عالية عظيمة» فهو مع الإخلاص مفتاح سعادة الآخرة والدنياء فلولاه لما 
صحت العبادات ولا تمت المعامللات والتجارات» ولا تقرب العباد والزهاد أو تعامل التجار والزهاد 
والباعة والصتاع؛ ولغاية أهميته وعظم فضله اعتى به العلماء أبما اعتناءء وبذلوا في تدوينه ثم في ذيبه 
وتذيبله أبما حهود حن قدموه لنا سهلا مبسطا مهذبا مرتباء فلا يظنن ظان أن الأمر يسير . 

ومن الجهود الى بذلت لتهذيب الفقه وتسهيل ضبطه تأليف المتون الى هي .كثابة لباب اللباب؛ 
ولذا صنف فقهاء المذاهب الأربعة متوناء بذلوا في هذيب عباراما قصارى ججهو دهم عي أصبحت تلك 
المتوث اساس مدهبهم ومرجع ۾ عتما الدار سين والمؤلفين؛ یو حاز ها ۾ سهولة ضبطها. ولسادتنا اة 
سابقة في تأليف مثل هذه المتون منذ عهد الإمام مخمد بن الحسن الشيبائي يله وأصبحت قد كثر 
"كنز الدقائق" للعلامة الإمام الفقيه حافظ الدين عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي المتوق ١٠لاهء‏ 
يدرس في مدارسنا النظامية بكل اهتمام» وترى طلاب مدارسنا الدينية مكبين عليه بكل شوق ورغبة» 
رعم الطباعة الحجرية القدعة . 

وإننا - مكتبة البشرى - قد عزمنا على طباعة جميع الكنب الدراسية» مراعين في ذلك متطلبات 
عصرنا الراهن. وتنفيذا لعزمنا و تحقيقا لهدفنا حطونا حطوة طباعة "كنز الدقائق ' وإحراجه في ثوبه الجديد 
وطباعته الفاحرة» وكل ذلك بفضل الله وتوفيقه» ثم مجهود إخحوتنا الذين بذلوا بجهودهم في تنضيده 
وتصحيحه» وكذلك قي إخراحه يهذه الصورة الرائعة» فجزاهم الله كل خيرء ونرجو من الله سبحانه 
وتعالى أن يتقبل هذا الجهد المتواضع ويجعله في ميزان حسناتنا» إنه ميع مجيب. 


مكتبة البشرى 
كراتشي باكستان 


۲ صفر المظفر ١57١‏ هل 


منهج عملنا فى هذا الكتاب : 
قد تقرر أن كتاب "كنز الدقائق" أحد المتون الأربعة الرائجة؛ ولأهمية هذا الكتاب قمنا بإحداث طبعه في 
طراز حديد» فالتزمنا في هذه الطبعة بالخطوات التالية: 


أو لا من ناحية التصحيح والكتابة: 


أثرنا تعليقات سماحة الشيخ 15 اخسن الصديقي النانو توي وا الأستاذ حبيت الرعين الديويتدي يدا 
ا لعن الكتاب: 
وراعينا قواعد الإملاء الحديثة وعلامات الترقيم» مع توزيع العبارات في الفقرات. 

وزدنا عناوين المباحث الفقهية في رأم ں كل صفحة؛ مع تحلية سائر العناوين والنصوض القرآنية وأقوال 
لبي 0 حاصة باللون الاجر 
وبذلنا جهدنا ثم وثم في تصحيح الأخطاء الإملائية والمعنوية الي قد توارئت قديما. 
و أشرنا إلى النصوص الي علق عليها الشيخ في هامش كتابه ب "أسود ثقيل". 


حعلنا وظيفتنا أن نشكل ما يلتبس أو يستشكل على إحواننا الطلبة. 

وما هو جدنا من هذه الإشارات عالفا للأضول صححناة بعك المر اجعة و التحقيق. 

ووضعنا ترتيبا أنيقا بديعا في العلامات الي أبد ع فيها المصنف إعاء إلى اختلاف المذاهب» حيت أخخرنا 
"ط" عن سائر الرموز؛ لأا تدل على إطلاق الروايات» فكانت بتمغزل عن الدلالة على الاختللاف. 
وما وجدنا من عبارة طويلة فيما يلي السطر لتوضيح العبارة وضعناها في الهامش بالقوسين المربعين 
هكذا: | ] 

وما اطلعنا عليه من تکار شرح الكلمة حدفناه م ن الديل واقتصرنا بكتابته في اهامش فقط. 

وقمنا بتخريج حاشية e‏ وس وس ايع ارهز و ابيع وجيت 
وأبقينا سبي ا کا 


والله سبحانه وتعالى نسأل أن يوفقنا خدمة الدين وعلومه وأهله» حاضة لإكمال مشاريعنا الأحرى» كما 
تسا له أن يجعل عملنا هذا حالصا لوجهه الكريم, متقبلا بفضله العظيم» وأن ينفع به الطلااب وأهل العلم» وأن 
عله 5 ميز ال ناتنا وأن يحفظنا أهلينا وذرياتنا وإنحواتنا وإسلامنا وإعاننا لك حي نلقاه وشو راض تتا وأن 
يرحمنا ويرحم والدينا وذرياتناء ومشايخنا والمسلمين والمسلمات» إنه أرحم الراحمين. 


خطبة الكتاب ت المقدمة 


ننس الله: افتتح المصئف كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب» وعملا بقوله عفتكا: "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم 
لله عور اور رالاس دی من "السمو" وهو العلوء فأضله: سمو» بكسر الفاء أو ضمها وسكون العين» لا مع 
فتح الفاء» وإلا الجمع على "فعول' كفس ولوش ولم يسمع» وأحاز قوم فتح الفاء مع فتح العين» حذفت لامه 
وعوّض عنها ألف الوصل» وقال الكوفيون: مشتق من 'الوسم والسمة : العلامة, والأول هو الصحيح؛ لأنه 
يجمع على "أسماء"» ويصّغر على "مي ارولو کان م ارس لكا جم ااافا و س وا 

0 : هو المستحق للعيادة» وهو علم غير مشتق» وحكي هذا القول عن جاعة» منهم الأئمة: الشافعي ومحمد 
بن الحسن وإمام الحرمين وغيرهم» وقيل: هو مشتق من "أله" بكسر اللام أو بفتحهاء وهو مشترك في العبادة 
والسكون والتحير والفزع؛ لأن حلقه يعبدونه» ويسكنون إليه» ويتحيرون فيه» ويفرعون إليه» فأصل هذا اللفظ 
الشريف حينقذ "إله" كإمام» فإله .معي ئ مألوه أي معبود» أو معي مألوه فيه أي متحير فيه» أدخلت عليه الألف 
واللام للتعريف» ثم عذدت الحمزة ةا فخ ار کت 1 5 اللام الأولى وأدغمت في لقائية السهيلة ول 
كلا التقديرين - أي الاشتقاق وعدمه - هو عل للذات الواجب الوحود الجامع لجميع صفات الكمال. 

"والرحمن" و"الرحيم": صفتان مشبهتان بنيتا للمبالغة» و"الرحمن ين أبلغ. من اجيم ؛ وهو حاص به سبحانه 
وتعالى؛ لأنه صفة لمن وسعت رحمته کل شيب اهن 4 يكن كذلك لا يسمى انا ولمحذا لا يثئ ولا يجمع, 
وأما "الرحيم' فإنه يطلق على غير شا 
وااار ورزر جتغلقان متحدوف» #قديرةاعند النصريين: البعداتى, كائن ياسع الله" فيك "يميه الله" في 
موضع الرفع» وعند الكوفيين: ابتدأت بسم الله فهو في موضع النصب» وعند الزمخشري تقديره: بسم الله أقرأء 
وروي عن ابن مسعود وه أنه قال: من أراد أن ينجيه الله من الزبانية النسعة عشر فليقرأ "بسم الله الرحمن 
الرحيم" نعل اللہ اله يكل سراف مھا ححة من کل واحد منهج وحاء ای قظلها روايات خر رفت ملخضا) 
الحمد: هو في اللغة: الوضف بالحميل الاحتياري سواء تعلق بالفضائل يعن المزية القاصرة والخصيلة الذاتية 
كالعلم والشجاعة؛ أو تعلق بالفواضل أي المزية المتعدية المتعلقة بالغير في قمع وأها "امل" عرفا: ففعل يقصد 
به تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على الحامد أو غيره. ثم اعلم أن الحمد العرفي يتوقف تحققه على خمسة أمور: 
الأول: المحمود به» وهو صفة يظهر اتصاف شيء بما على وجه مخضوض: وجب أن تكون ضفة كمال يدرك 
حسنها بالعقل السليم» والثائ: المحمود عليه» وهو ما كان وصف الجحميل مقابلته» يعي الباعث على الوصف» 
والعورد بدو سود ليد فك کو قوذي بالات تغابرين بالافقفار كشا الل وففك سانا باسهاعدوب 
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= فذلك الوصف باعتبار صدوره منك محمود به» ومن حيث قيامه تمن قام به محمود عليه؛ وقد يتغايران تغايرا 
حقيقياء كما إذا حمدته وأثنيت عليه بالفضل؛ لإحسانه إليكء والثالت: الحامدء والرابع: الحمود» وهما ظاهران 
غنيان عن البيان» والخامس: ذكر معى يدل على اتصاف امحمود بذلك المعئ» وهو ههنا: إسناد إعزاز العلم وإعلاء 
حزبه إلى الضمير الراجع إلى الله سبحاته وتغالى. 
و "اللاء" فيه الج أو للاستغراق أو للعهد الخارحي 0 الذهئ » و"الحمد" إما المضدر المعلوع أو الجهول أو القد 
المشترك بيتهماء فالحاضل من ضرب ان وله دعسي ن را تي ال إلى كون اللام للعهد 
الخارحي؛ إذ كون الفرد المعين للحمد في الخارج مختصا بالله تعالى يوهم أن غير ذلك الفرد ليس مختصا به» ويجوز 
تكون للعهد الذهئء أي الحمد المعهود الذي حمد الله به نفسه وحمده به أنبياؤه» واختار ملا مسكين اللام 

للجنس؛ لأن أصل لام التعريف على المصادر أن تكون للجنسء» وذهب الجمهور إلى أنها للاستغراق» ورحح في 
حاشية المطول الجنس على الاستغراق؛ لأن الجنس لا يحتاج إلى معونة المقام بخلاف الاستغراق» فإن الحمل عليه 
حتاج إلى أن يستعان فيه من المقام؛ ولأن اختصاص الحنس يستلزم احتصاص جيع الأفرادء فلا حاجة إلى الحمل 
على الاستغراق المحتاج إلى القرينة الحالية» وعلى كل فالعبارة دالة على اختصاصه تعالى بجميع اعامد» أما على 
1 فبالمطابقة» وأماخلن ابفنين فبالالتزام. (فتح وغيره ملخصا) 

' اللام فيه لللاختصاص أو للملك» فالمعق خاي الاير الأو ل أن جه ى الحمد مختص بالله المستجمع لجميع 
الصفات» المستحق لجميع الحامد» وعلى الثاني: أن جنس الحمد ملك لله تعالى؛ لأن الحمد من أفعال العباد؛ وهم 
تمنزلة المكاتبين» فكانت منافعهم ملو كة لحم لاسرا وهي ي الحقيقة لله تعالى. (فتح) 
أعز العلم: المراد بإعزاز العلم تشريفه وتعظيمه في نفس كل عامل» فقد تطابقت الآراء على شرفه في كل 
عصرء والمراد من العلم علم الشرائع والأحكام؛ إذ هو المناسب هذا المقام» واللام للعهد أو للجنس المحمول على 
أكمل الأفراد بحسب كثرة الاحتياج إليه في دار الابتلاء» و تخصيصه بالذكر براعة استهلال. (فتح) 
الأعصار: جمع العصرء وهو الدهر. واعترض عليه بأن جمع "فل" - بفتح الفاء وسكون العين الصحيح - على 
"أفعال" شاذ وقياسه "أفعل"» وأجيب بان المضنف ارتكبه لما بينه وبين الأنضار من المناسبة. (فتح المعين) 
وأعلى حزبه: الحرب قي الأصل الطائفة» والمراد ههنا أصحاب العلم؛ والمعئ: رفع أصحابه» والغرض من الرفع 
رفع رتبة ومقام لا الرفع الحسي» و"الضمير" للعلم أو لله والأول أقرب؛ لقربه. (فتح) 

والأنصار: أي اتضار العلم؛ واللام للعهد» ولا حاجة إلى جعله بدل المضاف إليه؛ لأن إنابة اللام عن المضاف 
إليه لم يثبت عن متقدمي النحاة» والأنصار جمع الناصر على غير قياس» والقياس أن يجمع على نواصر كما يجمع 
لاتزه مغل : اسو على بواطن وحواحب وفوارس» وقال الحموي: الأولى أن يكون جمع نصير؛ 
لأنه إما صفة مشبهة فيقتضي الثبوت» أو صيغة مبالغة فيفيد الكثرة؛ بخلاف ناصرء فإنه حال عن ذلك. (فتح) 


۱ له ١‏ مذا | | اله الذي قفاوا هن 
والصلاة على رسو لمختص لفضل 7 وعلى ين فازو 


ع 


والصلاة: [اللام فيه للعهد. أي الصلاة الى أمرنا الله يما بقوله: ١يا‏ ينا E‏ 2 عليه والأحراب: 5)] 
هذا اللفظ اسم من التصلية» ثم استعمل .معن الدعاء بالخير» وهو من الله الرحمة» ومن الملائكة الاستغفار» ومن 
المؤمنين الدعاء؛ يعن طلب الرحمة من الله لنبيه» وهو لمعن مشترك فيه» أي التبجيل والتعظيم والرحمة والاستغفار 
والدعاء أفراد للصلاة؛ لا أنه مشترك لفظي Cy‏ بأوضاع متعددة معان متغايرة» كلفظة ' اغعين"» وحيئفذق سقط 
ما أورد على الآية الشريفة: #إإن الله وَمّلائكته يُصَلَونَ على الي يا أيه اليد آمو | لا عه و لیما 
(الأحراب:57) من استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معن واحد؛ لأنه ليس ممشترك. (فتح) 
على رسوله: "الرسول" .معن المرسل» واشتهر استعماله .عن له الكتاب من النبيين» وهو إنسان حر ذكر أوحي 
إليه بشرع وأمر بتبليغه» فلا يكون من الجن والرقيق والإناث رسول على الصحيح. و"النبي" أعم من وهو 
إنسان حر ذكر أوحي إليه بشرع. أمر بتبليغه أو لا. (فتح) 
المختص: هو اسم فاعل أو مفعول؛ لأن "اختص" يستعمل متعديا ولازماء فالمتعدي كما في قوله تعالى: 
بخص بِرَحْمّته مَنْ يشْاءُ»# (البقرة:١٠):‏ واللازم كما في قولك: اختص فلان بكذاء يعن لا يتجاوزه لغيره» 
والمراد أنه يل متميز أو منفرد بفضل العلم. و"الباء" داخلة على المقصورء أي الفضل العظيم مقصور عليه لا يتجاوزه 
إلى الأنبياء ###؛ لأن المراد بالعلم علم الشرائع والأحكام مع كونه غير منسوخ» وذلك مختص به دون غيره؛ 
لأن ما كان للأنبياء من الأحكام قد انتسخ بوفاهم» وقد أمن ما كان للبي عت من النسخ. (فتح) 
وعلى آله: أصل الآل "أهل" بدليل "أهيْل": حص استعماله في الأشراف وأول الخطرء سواء كان شرفه في 
الدنيا كما لفرعون» أو في العقى كما لنبينا E"‏ فلا يقال: آل الحجام» كينا يقال اجك وآل الببي 0 بنو هاشم» 
وقيل: ورثة فاطمة هنا حاصة» كما رواه النووي» وقيل: هم الأتقياء؛ لقوله ع##: "كل تقي نقي فهو من آلي". 
وهذا المع الأخير أنسب بالمقام؛ لأن المصنف لم يتعرض لذكر الأصحاب» فكان الأنسب هو التعميم 
(مستخلص وغيره) فازوا هنه: أي نالوا وظفروا من العلم. و"الظفر" هو إدراك النعمة» وهو دنيوي وأخرويء 
فالظفر .عا يطيب به حياة الدنيا دنيوي» وما يفوز به الرحل في دار الآخرة أخروي. ويحتمل أن يرجع الضمير في 
قوله: "منه"» إلى البي ك فإفهم أحذوا العلم من أقواله وحركاته وسكناته. (مستخلص وغيره) 
بحظ جسيم: أي نصيب عظيم» وأراد به العلم الدين الذي بسببه فازوا في الدنيا باكتسابهم المطالب العلية 
والمراتب السنية» وفي الآخرة بارتفاع الدرحات وتضاعف الحسنات. [رمز الحقائق: ]۷/١‏ 


خطبة الكتاب 2 المقدمة 


قال مولانا الحبر النحرير, محرز قصباتٍ السبق في التقرير والتحرير؛ علم الهدى» علامة 
الورى» مالك أزمّة الفتياء مظهر كلمات الله العليا؛ كشّاف الحقائق» مبين الدقائق 


تلق زمانه جمع زمام معي العداك جمع حقيقة و الماهية مظهر 


سلطان علماء الشرق والصين. حافظ الحق والملة والدين, وارث الأنبياء والمرسلين ( 


3 


قال: هذه العبارة من هنا إلى "بدوام بقائه" ف الصفحة الآتية» توجد متغايرة في النسخ» ففي النسختم لتستقين المطبوغقين 
من قبل كما في هذه النسخة» وفي شرحي العيئ والمستخلص توجد مع زيادة عدة صفات أخر مثل: "صاحب 
البيان والبئان» وكاشف المشكلات والمعضلات'» وغيرها الملحقة من بعض تلامذة الشيخ» وفي شرح ملا مسكين 
توعد هذا "قال العبذ الضسيفل الفقير إلى الله الوكو ةد أب البركانت:عيد الله بن أحمد بن حمود النسفي. غفر الله 
له ولوالديه» وأحسن إليهما وإليه". (محشي) 

مولانا: أي وليناء والولي الحبيب» كما في المستخلصء وقال العين: أي من له علينا حق ولاء نعمة العلم والإرشاد 
أو حق ولاء نعمة المضنفات ال ألفهاء ومن هنا إلى قوله: "لما رأيت الهمم" ملحقة من التلامذة. [رمز الحقائق: ]۸/١‏ 
الحبر: بكسر المهملة؛ أي العام الذي يرين الكلام بتقريره وتحريره. النحرير: بكسر النون» وهو الذي له نظر 
دقيق فى تقرير الكلام» قيل: النون فيه زائدة» فيكون من "حرّر الكلام": إذا أمعن النظر فيه ودققه» وقيل: أصله 
من "النحر" وهو الصدرء فكأن معناه: صدر في التحرير» وكل منهما يدل على المبالغة. [رمز الحقائق: ]۸/١‏ 
محرز قصبات: اسم فاعل» من "أحرزته": إذا حفظته وضممته إليك. و"القصبات": جع القصب وهو بالفارسية 
"ل" ويركز في الأرض علامة للسبق في الرهان» والمعق: أنه سابق في التقرير اللساني والتحرير البناني. (محشي) 
على الهدى: 1" -بفتحتين- الحبل) ادائ : المهداية» وهي ما يوصل إلى المطلوب» وقد استعير الحجبل 
للشيخ مبالغة في توصيفه بالعلوم واهداية» وجه ذلك أن الحبل وتد للبقعة الى هو عليهاء بمنعها من التمايلء 
كذلك المصنف .عنزلة الوتد» يقي أمورهم على منهاج العدل والشرع عه لا ينسحراقوان به هنع أو كلما أ ن الجبل 
يقتدي به المسافرون عند الضلال» فكذلك هو يقتدى به في العلوم وتحصيلها عند الجهالة. [رمز الحقائق: ]۸/١‏ 
الفتيا: بالضم» جمع وا مشتق من "الفتوة" معو القطع؛ أنه ادا كتب المفي الک قطع بع الخصومة بين المدعي 
والمدعى عليه» فلذلك ”مي حكمه فتوى. بسي الدقائق : جمع دقيقة» وهي ما يستتر المراد منه. (مستخلص) 
الشرق إ2: الماك هرم "الع لشرق” العجم: و"الصي ن" بلد فى المغرب؛ والمراد ههنا المغرب. (مستخلضص) 

حافظ الحق: فيه e‏ إلى لقب المصنف» فإنه كان يلقب: حافظ الدين. (مستخلص) الملة والدين: هما متحدان 
ذاتاء ومختلفاك اعتباراء فإن الشريعة من حيث إها تطاع دين» ومن حيث إفا تملى وتكتب ملة. (غبد الحكيم) 
وارث إلخ: هذا مأحوذ من قوله علت#: "العلماء ورثة الأنبياء والمرسلين» فإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا 
وإنما ورثوا العلم» فمن أحذه أحذ بحظ وافر". (مستخلص) 


خطبة الكتاب ۹ المقدمة 


بو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود الدسفي نشم ال المقعبين إفوام بقاله -: 


0 كنية المصتف بطول عمره 
لما رأيت الهمم مائلة إلى المختصرات› والطباع راغبة عن المطوللات» لا ا 2 
قو و ال سورلا عي سلكت طباع المشتغلين معرضة لبعد ضبطها وعسر حفظها 


عبد الله إلخ: في النسختين المطبوعتين سابقا: عبد الله بن تحمود» منسوبا إلى جده» وقي الشروح كلها: "عبد الله بن 
فنك اموا اسا إلى أبيه وحده» فكتبناها مطابقا للشروح. (محشي) وقال العيئ: اسم المصنف عبد الله 
صاحب التصانيف المفيدة في الفقه والأصول» منها كتابه "الوافي"» وشرحه "الكافي". و"المصفى" في فرج المنظومة» 
و"المستصفى" في شرح النافع» و"المنار" وشرحه» و"العمدة" في الكلام وغير ذلك» تفقه على شس الأئمة 
الكردري» وسمع منه "الصغناقي"» دحل بغداد سنة عشر وسبع مائة» ووفاته في العشر المذكور. 

أحمد بن محمود: أبو المصنف وجده؛ كانا من أئمة ديار النسف من تلاميذ شيخ الإسلام بن محمد بن الحسن الشبباني. 
النسفي إلخ: نسبة إلى مدينة نسف - بالنون والسين المفتوحتين- مدينة كبيرة ببلاد السغد [وفٍ نسخة بيروت: 
'صغد" بالصاد] كثيرة الإبل بين جيحون وسمرقند؛ حرج منها جماعة من أهل العلم في كل فن. وقيل: بكسر السين؛ 
وتفتح في النسبة» كما يقال في النسبة إلى صدف (بكسر الدال): "صدفي" بفتحها. والسغد: بالسين المضمومة المهملة 
بعدها غين معجمة ساكنة» ناحية بسمرقند» وفي "مفتاح الكنز": نسف بلدة في تركستان» والنسفي صفة للمتقدم؛ 
لأن النسبة في مثل هذه المواضع تقع صفة للمتقدم؛ لأنه المقصود بذكر النسبة. وقد احتلف في وفاة المصنف». 
وک ا ا e‏ سنة أحد عشر وسبع مائة» وقيل: إنه 
توفي ببلدة "أيذج" ودفن .مموضع يقال له: "الجلال"؛ وبين "أيذج" و"تستر" مسيرة ثلاث ليال. (فتح المعين) 

لا رأيت إل: "لا" هنا حينية تستعمل استعمال الشرطء وجوليها "أردت"» و"رأى" يجوز أن تكون بصرية 
فيكون "مائلة" حالاء ويجوز أن تكون علمية فيكون "مائلة" مفعوله الثاني» والهمم: جمع همة» واحدة الهم» .ععى 
القصد» يقال: "هم بالشيء": أراده» والمعيئ: لما رأيت الإرادات مائلة إلى المختضرات» وإسناد الميل إليها محاز 
عقلي من باب الإسناد إلى السبب؛ إذ هي سبب الميل» ويجوز أن يكون على حذف مضاف» أي رأيت أصحاب 
الهمم؛ وتفسير ملا مسكين "الهمة" بالأمر الداعي إلى الفلاح» لعله بحسب المقام وإلا فهي أعم؛ إذ تدعو إلى 
الفلاح وإلى ضده» كما في الحديث إسناد الهم إلى الحسنة وإلى السيئة. (فتح) 

إلى المختصرات: [لسهل مأحذها وقرب تناوها. (ع)] الاختصار: تقليل اللفظ وتكثير المعئ» والإيجاز: أداء المقصود 
بأقل من عبارته المتعارفة» والإطناب: أداؤه بأكثر منهاء والتطويل: زيادة اللفظ على ما يؤدى به أصل المراد مع كون 
الزائد غير متعين» فإن تعين فهو حشوء بخلاف التأكيد مثل: أبصرته بعيئ. (فتح) والطباع: هو مفرد, إلا أنه قال 
في الصحاح: إن الطبع والطبيعة .معي واحد وهي السجية ال جبل عليها الإنسان» وجمعها طباع. (ملا مسكين) 
راغبة: يقال: "رغب فيه": أي أراده» و"رغب عنه": لم يرده» فيكون المعين: أن الطباع لم ترد المطولات» وفي 
إسناد الإعراض إلى الطباع ما تقدم في إسناد الميل إلى الهمم من المحاز العقلي» أو أنه على حذف مضاف. (فتح) 


خطبة الكتاب ١‏ المقدمة 


أردت أن ألخص "الواني" بل اا ره وكثر و جوده؛ yT‏ وتتوفر 


جه اب "1 ا 


عائدئه» فشرعت فيه بعد التماس طائفة ة من أعيان الأفاضل وأفاضل الأعيان الذي" هم 


بكسر الهمزة وفتحها أي تلخيص الواقٍ أي حيارهم أي أفاضل الأخيار 
مو وا الإنسات للعين والعين السات E EES‏ 


أردت: من "الإرادة"» وهي مرادف المشيئة» ولا فرق بينهماء ومنهم من تعسف بينهما فرقا: أن "الإرادة" ما يطلع 
عليها الملائكة المقربون؛ لكتب مضموفا في اللوح المحفوظ؛ و"المشيئة" لا اطلاع عليها. والإرادة عند المتكلمين 
صفة في الحي توبحب تخصيص أحد المقدورين ق أحد الأوقات بالوقوع مع استواء نسبة القدرة إلى الكل. (فتح) 
ألخص : من التلخيص وهو تبيين المراد والمقصود» ويستعمل ا فى الاختضار؛ لأنه حذف الزوائد» والاكتفاء 
بالمقاصد. (ملا مسكين) الوافي: مفعول ل"الخص" وهو الكتاب الذي صنفه أولاً على را عجيب وتر كيب 
غريب» يحتوي على مسائل كثيرة من كتاب "الهداية" و"القدوري" و"المنظومة" و"الزياذات" و 'الواقعات و الجامع 
الصغير" و"الكبير" و"الفتاوى" وغيرها. [رمز الحقائق: ]4/١‏ وجوده: لاشتماله على غالب الواقعات بيجة (عيي) 
لتتكثر إلخ: "الفائدة" اسم ما استفدته» من "فاد له يفيد": أي ثبت» قاله مسكين» وقال العيئ: كثرة الفائدة 
لكونه مختصراء يلقى درسه في المدارس» ويحفظ متنه في غالب الأماكن وامجالس» ويستصحب مع الطلبة في 
الأكمامء ويبحث منه الخواض بالإقتاء مثة؛ والعواغ بالاستفتاء عنه.. [رمز الحقائق: ]۹/١‏ 
وتتوفر عائدته: من "وفر حقه": أوفاه» وأعطاه على التمام» و"العائدة" من: عاد فلان بمعروفه» وهو اسم للمنفعة 
العائدة» والتوفر لإنبائه على التمام والكمال أشرف من التكثر» كما أن العائدة لإنبائها عن عود الانتفاع؛ لما أن 
العود أحمد وأشرف من الفائدة» فاقترن كل بقرينته اللائقة» وقدم تكثر الفائدة على توفر العائدة؛ للترقي من الأدن 
إلى اللأعلي: (ملا مسكين) فشرعت: حواب شرط عحذوف» تقديره: اذا كان الأآمر كذللك فش عة (عيي) 
من أعيان الأفاضل : "الأعيان" : جمع عين» وعين الشيء خياره. و"الأفاضا " : جمع أفضل» وأمثل من الفاضل» 
7 ا إذا زادء أي من أشرافهم وأكابرهم. . وأفاضل الأعيان» يعي أفاضل الخيار» فالمراد من الأول: العلماء 
المنتهون في العلوم» ومن الثانئي: العلماء ان في صدد الزيادة. وأعيان الناس هم العلماء؛ لام خيارهم 
وساداقهم: وأعيان العلماء هم الأفاضل الذين لا درحة فوق درجاقم إلا درحات الأنبياء شك وفيه تلميح إلى 
قوله عل : 'فضل العا لم على العابد كفضلي على أدنا” 5 : a‏ الحقائق: ۹/۱[ 
الإنسان للعين ! خ: هو نورها الذي تبصر به» فنفس الحدقة الى ركب الله فيها النور الذي بيضر به الإنسان تسمى 
إنساناء والمراد من الإنسان الثاق في قوله: "العين للإنسان" هو الحيوان الناطقء ومن العين الأول والثاي هو العين الباضرة 
العضو المعهود» وهذا تشبيه بليغ؛ وجهه: أن الإنسان كما لا ينتفع في المبصرات إلا بالعين» فكذلك الخلق لا ينتفعون 
بأمور الدنيا والآخرة إلا بالعلماء» فكما أن الأعمى لا يهتدي إلى طريقه» ولا بميز بين ما ينفعه ويضره» فكذلك الخلق 
لا يهتدون إلى طريق الهدى والصواب» ولا يميزون بين الحلال والحرام إلا بواسطة العلماء. [رمز الحقائق: ]3/١‏ 


خطبة الكتاب ۱١‏ المقدمة 


مع ما بي من العوائق ؛ ويه بكر النقائقة». وعو وإك يلا جن الفرضات 


الموانع والشواغل أي الملخض من "الواقي" هذا الكنز المشكلات 
والمعضالات» فقد تحلى a esa Rg EEO, ak‏ مسو ع EES‏ 
الشدائد تزين وبحمل 


مع ما بي: في محل النصب على الحال؛ أي فشرعت فيه حال كوي مصاحبا للعوائق» أي الموانع والشواغل» إما 
من ججحهة اشتغاله بتصنيف أحر وإلقاء الدروس» وإما من حهة الفترات الي لا يخلو عنها البلاد والفتن الى تزيل 
الأمن عن العباد» والظاهر أن مراده هذا؛ لأن في زمان تصنيفه هذا الكتاب كانت الفعن عامة في البلاد» خصوصا 
في بلاد ما وراء النهر من جهة المغل الذين تفرقوا في البلاد» وأفسدوا غاية الفساد. [رمز الحقائق: ]٠١/١‏ 
كنز الدقائق: ماه "كنزا" باعتبار كثرة مسائله الي كنزها السلف؛ لأن الكنز اسم لما دفنه بنو آدم من الذهب 
والفضة» ولما جمعها ههنا سماها كنزاء وسماه ب"الدقائق" نظرا إلى دقة اختصارهء فإنه إذا بسط كان أكك منه 
بعشر مرات أو أكثر. إرمز الحقائق: ]٠١/١‏ وقال في "فتح المعين": سماه "كنزا" باعتبار ما اشتمل عليه من 
المسائل الكثيرة الى أودعها فيه» وأضاف الكنز للدقائق؛ نظرا إلى أن مسائله دقيقة تحتاج إلى دقة فكرء ويصح فيه 
استعارة مع قطع النظر عن التسمية» إما تصريحية أصلية بأن تشبه مسائله .مما يكئر من الذهب والفضة» ويستعار 
ها لفظ الكنزء والقرينة إضافة الكنز للدقائق» والحامع ميل النفوس الزكية لكل من الكنز والمسائل» وإما مكنية 
بأن تشبه المسائل ما يكنز من الذهب والفضة» وإثبات الكتر تخييل» ويراد بالكدز محله. 

عن العويصات إلخ: يقال: "أعوصت في منطقك" إذا جعت بالعويص» أي الصعب. والمعضلات: جمع المعضلة 
- بكسر الضاد - من "أعضل الأ" : إذا اشتد» قاله ملا مسكين. وقال العيئ: أراد ها المسائل الموجحودة في 
"الواني"» المأخوذة من "الجامع الكبير"» فإفها مسائل صعبة؛ يحتاج الإنسان في استخراجها إلى تردد كثير» وأصوها 
معضلةء أي مشكلة حدا. [رمز الحقائق: ]١١/١‏ 
الفعاوى والواقعات: جمع الفتوى وهو مشتق من "الف" وهو الشاب القوي» سمي به؛ لأن المفئ يقوي المسائل 
في جواب الحادثة بروايات. والواقعات: جمع واقعة» وهي صفة غلبت عليها الاسمية» فيجوز أن لا يقدر له الموصوف. 
وأراد ب"مسائل الواقعات" ما ذكر في آخخر الكتاب» وهي المسنائل الي لم تذكر في "الوافي"» قاله ملا مسكين, 
وقال في "الفتح": إن في الفتاوى والواقعات عموما وخصوصاً وجهياً؛ لأنه قد يف في غير حادثة» وقد يتكلم 
على الوقائع من غير استفتاء كتدريس وتأليف. وقال العيئ: يجوز أن يكون المراد من "الفتاوى" و"الواقعات" 
الكتابين المسميين بمماء يعي فتاوى مشايخ ما وراء النهر والواقعات. وقال في "رد المحتار": إن الواقعات هي 
الطبقة الثالثة من طبقات المسائل» فإن المسائل الحنفية على ثلاث طبقات: الأولى: مسائل الأصول» وتسمى ظاهر 
الرواية آیشاء وهي المسائل المروية عن أي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. الثانية: مسائل النوادر, وهي الرواية عن 
أصحابنا المذكورين» لكن لا في الكتب المشهورة» بل في كتب أخر محمد به كالكيسانيات والهارونيات» والثالثة: 
الواقعات» وهي مسائل استنبطها الجتهدون المتأحرون» لما سئلوا عنها ولم يجدوا فيها رواية عن أصحابنا. (مختصرا) 


غعظة اناب ۱۲ _ المقدمة 


معلماً بتلك العلامات» وزيادة الطاء للإطلاقات» والله الموفق للإتمام وليك لالاحتتام. 


حرف الطاء” إتمام هذا الكتاب المسهل لاحتتامه 


ادا بفتح اللام» حال من الضمير الذي في "تحلى'. من "أعلم الشيء": إذا جعل له علامة تميزه» أو بكسر 
اللا» حال من ضمير "ألخص"» أي لخصته حال كوي معلما. (عيي) 

بتلك العالامات ' أي العلامات الئى في 1 في "الوافي" مرخ الحروف والرقومات فثل: الجاء ك حتيفة عقن والس 
لأبي يوسف يف والميم محمد يقن والزاء لزفر يق والفاء للشافعي فف والكاف لمالك بف والدال لأحمد يلك 
والواو لرواية عن أصحابناء أو لقياس مرحوح. [رمز الحقائق: ]١٠١/١‏ 

وزيادة الطاء: أي زيادة الطاء علامة للإطلاق» يعن ليدل على المسائل المطلقة من الشروط والقيود؛ مثاله: من 
استيقظ فو جد ف ثيابه بللا فعليه الغعسل عندهما 200 سواء کال 5 أو 155 ۾ عند اي يو سف يلكه: إن كان 
هذيا فلا غسل عليهء وأمثلتة كثيرة لا تخضصى. (مفستخلض) 

للإطالاقات: يعي المسائل الي ذ كرت مطلقة من غير تفصيل ولا قيد 


ل ا 
[فرائض الوضوء] 
فرض الوضوء: .. in bE o a rier oA ar A TATE EE ekrê as EEE EEA‏ 


كتاب الطهارة: هو مركب إضافي» خبر للمبتدأ محذوف, تقديره: "هذا كتاب الطهارة"» ولك نصبه على أنه 
مففعول قعل دوف تقديرةة أهاك أو حك كقاب الطهارة".. وده لقي مزق على امعراقة مفره بده قالككباب: 
مصدر ككتابة وكتبة» ومعناه لغة: الجمع وهو ضم شيء إلى شيء» ومنه الكتيبة للجيش الحتمع» وكتبت الخيل› 
أي جمعت» وعرفا: جمع مسائل مستقلة» أي ألفاظ خصوصة دالة على مسائل مجموعة» وهذا هو المختار كما 
قال الحموي. وأما "الطهارة": فهي بالفتح النظافة» وبالكسر الآلة» وبالضم فضل ما يتطهر به» واصطلاحا: 
نظافة امحل عن النجاسة الحقيقية أو الحكمية. واختلف في سبب وحويا: فقيل: الحدث والخبث» وقيل: إقامة 
الصلاة وإرادهاء وقيل: وجوهاء وركنها: غسل الأعضاء أو الحل» وحكمها: استباحة ما لا يحل إلا بماء وآلتها: 
الماء والتراب والملحق بهماء وشرائطها تنقسم إلى شروط وجوب وشروط صحة:؛ كما بين في المطولات؛ ثم إن 
المصنف اكتفى بلفظ الواحد مع كثرة أنواع الطهارة مثل طهارة الثوب وطهارة المكان وطهارة البدن وغيرها؛ 
لكوفا مصدراء وأصله أن لا يثى ولا يجمع؛ لأنه جنس يشمل جميع الأنواع والأفراد مع كونه أخخصر في العبارة 
ثم العلة في تقدم كتاب الطهارة على سائر الكتب أن الصلاة عماد الدين وأعظم أركان الإسلام بعد الإبمان 
فكانت أحق بالتقدتم» والطهارة شرطهاء والشرط مقدم على المشروط؛ ثم الحتصت الطهارة بالبداءة من بين سائر 
الشروط؛ لأنها أهم من غيرها؛ ولأنها لا تسقط بعد زمن الأعذار غالباء ثم قدم بيان الوضوء الذي هو طهارة 
صغرى على الغسل الذي هو طهارة كبرى» إما اقتداء بالكتاب العزيز» وإما باعتبار شدة الاحتياج. (فتح) 

فرض الوضوء: أي فرض للوضوءء و"الفرض" في اللغة: التقدير» وي الشرع: عبارة عن حكم مقدر لا يحتمل 
زيادة ولا نقصانا؛ لأنه نبت بدليل قطعي لا شبهة فيه» وهذا تعريف للفرض القطعي دون العملي› والأولى أن 
يفسر الفرض ما لزم فعله؛ ليعم النوعين. و"الوضوء" بضم الواو» مأخوذ من الوضاءة» وهي النظافة مطلقاً 
وبفتح الواو اسم لما يحصل به النظافة» وبكسر الواو اسم للموضع الذي يتوضاً فيه» وفي الشرع: نظافة محل 
مخصوص وهو الأعضاء الأربعة على الوجه المحصوص الذي بينه الشارع في قوله: فَاغْسِلُوا وجُوهكم) ونسة:م. 
فإن قيل: آية الوضوء مدنية بالاتفاق والصلاة فرضت .مكة؛ فيلزم كون الصلاة بلا وضوء إلى حين نزوها؟ قلنا: 
لا يلزم؛ لأنه يجوز أن يثبت الوضوء بالوحي الغير المتلو» والأحذ من الشرائع السابقة» كما روي أنه ع حين 
نوع نلك كلكا قال: "هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي". (فتح) 


كتاب الطهارة ١‏ فرائض الوضوء 


غسل وجهه» وعر من فاص شعره كن أسفل ذ ذقنه وال شحميٰ الأذن» و بديه 


هذا حد الوجه طرلا SA ay‏ 


وناك 
عر فقيه, ورجليه e:‏ ومسح ربع رأسه اع ی مدي ia‏ جيه ES EE i‏ 


غسل وجهه: [هو إسالة الماء على امحل نيك قاط | لقصل : بالفتح إزالة الوسخ عن الشيء بإجراء الماء 
عليه» وبالضم اسم لغسل نمام االجحسدء. وللماء الذي يغسل به وبالكسر ما يغسل به الرأس من خطمي وحوه» 
وشرعا: هو الاسالةى وحد الإسالة: أن يتقاطر الماع ولو قطرة أو قطرتين» وإضافة العسبل إلى الو جه إضافة المصدر 
9 المفعول» والفاعل محذوفء ويدل عليه لفظ الو ضوع والضمير ٤‏ و جحهة راجع 8 ذلك الفاعل: يعي عسل 
المتوضي وجهه. (فتح) قصاص شعرة إل: "القصاص" بتثليث القاف» والضم أولى أعلاها منتهى المنبت» 
و"الشعر" بإسكان العين وتحريكها ما ينبته الجسم مما ليس بصوف ولا وبر للإنسان وغيره» و الذقن 
بفتحتين من الإنسان جتمع شعر اللحيين» وهذا بيان لحد الوجحه طولاء وحد الو جه عرض من شحمة الأذن إلى 
شحيمة الآأذن. (فتح) ويديه عر فقيه: أي مع مرفقيه» آثر التعبير يما على ی" لأا لابتداء المصاحبةء والباء 
لاستدامتهاء والمرفق بكسر الميم وفتح الفاءء وفيه 1 لغة» من الإنسان والدابة: أعلى الذراع وأفضل العضدء 
مي به؛ أنه يرتفق به من الاتكاء و نحوه, و فيه اء ا ل 0 لد ' في الآية .معن ا بطي 

ورجليه بکعبیه: أي مع كعبيه» » فإن قيل: قراءة الجر في "أرجلك," متو اترة) و مقتضى الجمع ب بير" ن القراءتين 
تخيير بين الغسل والمسح كما قال به الشيعة» أو يحمل النصب على حالة التحفي» والجر بيخي سب اباي أ 
قال به بعضهم» قلنا: قراءة الجر ظاهرها متروك بالإجماع؛ لأن من قال بالمسح لم يجعله مغيًا بالكعبين» فيكون 
الجر بالجوار كما في "جححر ضب خرب ونظائره كثيرة في القرآن والشعر. وغسل الرجلين ثابت إلينا بحديث 
عبد الله بن عمر فن قال: رجعنا مع رسول الله ل من مكة إلى المدينة» حن إذا كنا مماء في الطريق» فعجل قوم 


عند العصرء فتوضؤوا وهم عجال» فانتهينا إليهم وأعقايهم تلوح لم بمسها الما فقال رسول الله 225 ويل 
للأعقاب من النار» أسبغوا الوضوء" رواه مسلم» وبحديث عائشة هي أا قالت: إن القطع أحب إل من أن 


أمسح على القدمين من غير خفين» فعلم أن القول بالمسح على الرجل العاري تفسق. (فتح) والمراد بالكعب ههنا 
العظم الناتيع؛ أي المرتفع» لا كما رواه هشام عن مد أثة المفصل الذي ف و سط القدم عند معقّد الشراك؛ لن 
الكعب اشن , للمفصل» و نه کعوب الرمح؛ لہ ذكروا أن هذا سهو من هشام وم و هيك تفسيير ‏ الكعب 
كمذا في الطهارة» وإغا أراد في في المحرم إذا لم يجد نعلين: أنه يقطع خفيه أسفل م ن كعبيه. (فتح» مسکہ نء غيرهما) 
رح ربع رأسه: عطف على قوله: 'غسل وجهه ٠‏ فيفيد العبارة فرضية مسح الربع» وذلك لحديث المغيرة بن 
شعبة أن البي 55 مسح بناصيته وعلى العمامة و النفين»› رو اه مسلم» وليس هدا بزيادة على الكتاب بخبر الواحد؛ 
لأن الكناب حمل قالح انير بياناء وهو حجة على الشافعى في تجويزة أدق ما يظلق عليه اسم امسج - 


كتاب الطهارة 1 ظ 1٥‏ ) سنن الوضوء 


Kaif 

[إسنن الوضوء] 

وسنّه: غسل يديه إلى رسغيه ابتداءً كالتسمية والسّواك وغسل فمه وأنفه مياه 
وتخليل يته ۾ اصابعه» او a‏ م at OS EEDA akan OEE‏ 


- وعلى مالك في تحويزه مسح جميع الرأس فرضاء و"المسح" لغة: إمرار اليد على ا وعرفا: إصابة البلل 
العضوع و"الربع" بنمعين خر هرن أريعة أبدزاع سواء كان من مقدم الرأس أو من الموحر أو من الجانب الأيمن أو 
الأيسرء وني رواية: مقدار ثلاثة أصابع من صغار أصابع اليد وهو الصحيح.(فتح ومسكين) رأسه: والدليل على 
فرضية غسل هذه الأعضاء ومسحها قوله تعالى: فليا يها الذِينَ آمَنُوا إذا قَمْتُمُ إلى الصَّلاةٍ 4 (المائدة:5), 

ولحيته: عطف على قوله: "مسح ربع رأسه"» يعن أن مسح ربع اللحية فرض عند أبي حنيفة ومحمد؛ ومسح كلها 
فرض عند أبي يوسفء والدلائل في المطولات.(فتح ملخصا) وسنته: ذكرّ السنن بعد الفرائض؛ إعاء إلى أنه 
لا واحب في الوضوء» وإلا لذكر مقدماء والسنة في اللغة: الطريقة» وتي العرف: ما واظب عليه البي #5 على وجه 
العبادة مع الترك أحيانا؛ ليخرج ما كان على وجه العادة كالتيامن» فإن المواظبة عليها تفيد الاستحباب.(فتح) 
غسل يديه: أطلقه؛ ليفيد أنه سنة» سواء كان بعد الاستيقاظ أو لا وهو الأصح» وقيد الاستيقاظ في كلام 
بعضهم اتفاقي.(فتح) رسغيه: بضم الراء» مفصل الكف في الذراع. 

كالسهيةة [ أن كما أن التسمية سنة في ابتداء الوضوء كذا غسل يديه» وتسميته أن يقول: بسم الله والحمد 
لله على دين الإسلام.] لقوله 5ُ: "لا وضوء لمن لم يسم اسم الله تعالى". والمراد به نفي الفضيلة» كذا في المنافع. 
والسواك: أي سنته الاستياك من شجر مُرْ ويكون السواك مثل غلظ الخنصر ومقدار الشبر» ووقت فقد 
السواك يعالج بالأصابع» والسواك سنة قبل الوضوءء وفي التحفة: وقت المضمضة, والدليل على سنيته قوله عك#: 
'لولا أن أشق على أميٍ لأمرقهم بالسواك عند كل وضوء".(مسكين وغيره) ' 
وغسل فمه إلخ: أراد المضمضة والاستنشاق» وعدل إلى هذه العبارة؛ إما لأن الغسل يشعر بالاستيعاب أو تنبيها 
على حديهماء فحد المضمضة: استيعاب الماء جميع الفمء والمبالغة فيه أن يصل الماء إلى رأس حلقه» وحد 
الاستنشاق: أن يصل الماء إلى المارن» والمبالغة فيه أن يجاوز المارن.(مسكين) وتخليل يته !لخ: [تفريق الشعر 
من جهة الأسفل إلى الفوق] أي من جهة الأسفل مطلقاء وقيل: سنة عند أبي يوسف» وجائز عندهماء أي لو فعل 
لا ينسب إلى البدعة» وهذا في غير المحرم» وطريق تخليل أصابع اليد إدخال بعضها ببعض عماء متقاطر» و تخليل 
أصابع الرجلين أن يخلل بخنصر يده اليسرى» ويبدأ بخنصر الرحل اليمئء ويختم بخنصر الرحل اليسرى» وهو سنة 
موكدة اتفاقا؛ لما رواه أصحاب السئن: "إذا توضأت فأسبغ الوضوء» وخلل بين الأصابع".(مسكين وغيره) 


كتاب الطهارة | ظ 5" ظ سنن الوضوء 


۴ ن 7 اه ف 
وتثليث الغسل » ونيته و #سمكم 23 راسه مرة. و أدنيه عائه» والتر تيب المنصوص› 
ك ن ر 
والولاء. و مستحبه: التيامن مسح الرقبة. 


أي الوضوع أي البداعة بالميامن 
وتثليث الغسل: [لكن الأولى فرضء والثانية سنة» والثالئة إكمال للسنة» وقيل: هما سنتان مستقلتان. (فتح)] 
حدیٹث مرو بن شعيب عن أبيه عن جل ف قال: جحاء أعرابي اک البي ل وتاه عن الوضوء» فأراه اا لدا 
5 قال: "'هشكذا الوضوء» فمن راد غل هذا فقد اد و تعدى وظلم » رو اه النسائي وابن ماجحة. 
و نيتك : أي سنته نية الوضوء» يعي لية رفع الحدث و إباحة الصلاة. سی مرة: لنا: ما روي عرق انش بن مالك 
أنه توضأ ثلاثا ومسح على رأسه مرةء وقال: "هذا وضوءَ رسول الله 226" كذا في الحداية'ء وقال الشافعي: 
التثليث .مياه مختلفة سنة اعتبارا بالمغسولاات» و كيفية المسح أن يبل كفيه وأصابع يديه ويضع بطون ثلاية أصابع من 
كل كف على مقدم الرأس» ويعزل السبابتين والإبهامين ويجافي الكفين» ويجرهما إلى مؤحر الرأس» ثم مسح الفودين 
بباطن الكفين. (مسكين وغيره) بمائه: أي ماء الرأس» وقال الشافعي: يأحذ له ماءً جديدا؛ لما روي أن البي علك2 
أحذ ماءٌ جديدا للمسح؛ لاما عضوان على حدة؛ وغذا لا يكمل ها وظيفة الرأس» ولنا قوله ع#: "الأذنان من 
زا و کته أن كسح ظاهر الأذنين بباطن الإبامين وباطن الأذنين بباطن السبابتين» حى يصير ماسحا ببلل 
م يصر مستعماا) وإدخال الأصابع ٤‏ صماخ الأذنين أدب وليسى بسنةع وهو المشهور. امسكيق و غيره) 
والترتيب المنصوص: أي كما ذكر في النص» وهو أن يبدأ أولا بوجهه ثم بذراعيه ثم برأسه ثم برحليه» وقال 
الشافعي: الترتيب فرض. (مسكين) والولاء: بالكسرء أي الموالاة» وهو أن يغسل الأعضاء على سبيل التعاقب بحيث 
لا محف العضو الأول؛ وقال مالك: الو لاع فرض. سكن 
ومستحبه: اقتصار المصنف على ما ذكر يقتضى بحسب الظاهر انحصار المستحب فيهماء وليس كذلك» فقد أوصلها 
58 الخزائن إلى نيف وسين ستحباء متها: استقبال القيلةة ,وذلك أعضائة ف المرة الأولىء وإدخال الخنصر المبلولة 
صماخ أذنيه عند مسحهماء وتقديمه على الوقت لغير المعذورء وتحريك الخاتم لو كان واسعاء أما الضيّق فلو علم 
وصول الماع استحبء و الا افتر ض»؛ وعدم الاستعانة بغيره إلا لعذر» وعدم التكلم بكلام الناس بللا حاجة» 
كل عضوء والدعاء بالوارد» وأن يقول بعده: اللهم اجعلئ من التوابين واحعلن من المتطهرين» وأن يشرب بعده 
من فضل وضوئه إلى آحر ما ذكر. (فتح) 
ومسح الرقبة: [بظاهر اليدين؛ لأن بلله لم يصر مستعملا] ثم اعلم أنه لم يذكر محمد مسح الرقبة في "الأصل". 
والمحتار أنه مستحب » 7 رواية "الخيط": كان الفقيه أبو بحعفر يقول: إنه سنة) وو به أخخل لخر العلماء» وف 


"الخلاصة": الصحيح أنه أدب» و مسح ا لحلقوم بدعة. (مسكين) 


كتاب الطهارة ١ ٠‏ نواقض الوضوء 


[نواقض الوضوء] 


طف ك 
وينقضه خروج نجس منه؛ وقيء ملء فاه ولو مرّة أو علقاً أو طعاما أو ماع لا بلغماء 
أو فما غلب عليه ا البزاق» والسببُ مع 0019011014[ ز[ [ [ 2271111111 


آي سبب القيء وهو الغثيان 
و ينقضه: لما فر غ من الفرائض ومكملاتها شرع فيما يرفع حكمها بعد وجودهاء ولا حفاء أن رافع ف 
والنقض 5 الأجسام: إبطال تأليفهاء وق المعانى : إحراجها عما هو المطلوب» والمطلو ب ههنا من لو ضوء 
استباحة الصلاةء فالمراد: بيان الأشياء الى يخر ج الوضوء عن استباحة الصلاة ها. (فتح) 
خروج ` نجس: بالفتح اسم لعين النجاسة؛ وبكسر اميم لما لا يكون طاهراء : نهو أعمة وقول اميه" أن امن 
المتوضيء مطلقاء سواء حرج من السبيلين أو غيرهماء وقيف: السيلان شرط عندنا نخلافا لزفر» سواء كان الخارج 
معتادا كالدم والقيح و الصديد» أو غير معتاد كدم االإستحاضة» ۾ عند الشافعي: الخارج من غير السبعلية: وعنك 
مالك: غير المعتاد لا ينقض» وخحروج بحس ليس .عجرى على عمومه؛ إذ الريح الخارج من القبل أو الذكر ليس 
بناقض» لا يقال: إن الحدث شرط للوضوء» فكيف يكون علة لنقضه؛ لأنا نقول: إنه علة لنقض ما كان»ء وشرط 
لوجواب نا اسيخكون سکن وفتح) وقيء: أي ينقضه قيء؛ لقوله عل "إذا قاع اد كم 5 ضاد ته أ 4 ادبن 
فايتضياف و لتوا الخدت وهو مذهب العشرة المبشرة. (فتح) ملء فاد أقي غم المتوضيع ميت لو م يتتكلف 
لخرج منه» وقال الشافعي: القيء لا ينقض أصلاء وقال زفر: لد يشترط فيه ملء الفم. 
له بلغما: عطف على "مرا أ لا نة ملافا سوا خلا من جرف أو نزل ن رأسهع وسواء ملء الفم أو ل 
وقال أبو يوسف: ينقض إن ارتقى من جوفه ملء الفم» والمراد من البلغم: البلغم الصرف» ولو كان مخلوطا بالطعام» 
والطعام غالب نقض» هما: أن البلغم لزج لا تتداحله أجزاء النجاسة؛ فصار كما لو قاء بزاقاء ولأبي يوسف: أن 
البلغم نوع من أنواع القيء؛ فضار كسائر أنواعه» ولأنه تنجس ف المعدة» والمعدة حل للنجاسة» بخلاف النازل 
١‏ فق الرابى الي ا رسن وفتع) 
أو دما غلب إخ: على خلى ا ٠‏ أي لا ينقضه إذا لم يخرج بقوة نفسه» وإن حرج بقوة نفسه ينقض ولو 
کان ا وقال خمك : ملع الفم شرطء وإث برق فخر ج من بزاقه دم فإن غلبه البزاق لا ينقض» وإن غلب 
الدم ينقض» أما إذا استويا فينقض احتياطاء وكذا الحكم فيما إذا حرج من أسنانه دم مخلوطا بالبزاق» قاله 
مسكين» وقال في "العيق": لو كان البزاق مغلوبا انتقض» و كذا في التساوي» ويعرف ذلك من حيث اللون» فإن 
كان أحمر انتقض» وإن كان أصفر لا ينتقض. إرمز الحقائق: ]١5/١‏ وقي "التجنيس": إذا بزق وخرج معه دم 
إن كان الدم مغلوبا لا ينقض؛ لأنه ما سال بنفسهء بل سيله البزاق» بخللاف ما إذا كان غالبا أو مساو يا 
للاتحتباط» والدم بين الأسنات إن كان بيك لو ترك لا يسيل لا ينقض. 


كتاب الطهارة ١/‏ نواقض الوضوء 


متفرقه, ورم مصطجع وعتورك وإغماء ۾ جنول ٠‏ وسكر وقهقهة مضا" | بالغ . .....ء 


أي ينقضه ي«الناتم على بور كه 


5 
3 


متفر فه: اي تش رف ات بع ا كان اج 18 متفرقاء ولو e‏ يصن ملع لقم تع إن اتد الا ۾ شو 
الغثيان ل فان فاع ثانيا وثالثا قبا ر سكوك النفس شن الغثيان الاه ول كاك الست اانا ج ۾ إن قاع بعد 
و كان الغثيان ختلفا فلا يجمع؛ وقال أب يوسف: يجمع إن اتحد اججلس» سواء كان السبب ختلفا أو لاء والأصح 


ہے 


3 


قول محمد. سكين وهو على أربعة أوجه: إما أن يكون المحلس والسبب متحدين فيجمع اتفاقاء وإما متعددين 
ها + يجمع اتفاقاء وإما أن يكون انخلس ججذا لاغين البجمع حبذ أي يرسق بوإما أن يَكُونَ العْتيان مدا 
eT‏ أرمز الحقائق: ١/ه١]‏ 

: ف لدج : 1 
ونوم مضطجع !خ: شرو ع في الكلام على الناقض ى اکب يغاء على الاحينة ليس يناقظر ل ما ل کان غد 
النائم. وقيل: عینه نافضص بالسينة المرو ية فيك ۾ شو قو له عا "إغا الوضوع وجل من : ن نام مضطجعا ٠‏ والاضطجاع: 
وصع انب غلى الأرض» ويلتحق بالمضطجع من کف 8 معناة من المستلقي لفكت يعون ينفضص الوضوء النوم 
من المضطجع او كن وهو احتراز عن النوم قائما أو زاكعا أو سا جد ا لذن الاضطجاع والتورك تيت 
استر خحاء المقاصل قل هأ تلو 3 روج سی ع عادة؛ والثابت عاذدة كالمتيقرة يفني وكذا الاتكاء يزيل 3 اليقظة 
لزوال المقعد عن الأرضء كذا في "الحداية"» وتفسير التورك: أن يخرج أليتيه على الأرض» والنوم: فترة طبيعية 
تیف ف الإإنسان باذ احتيار سنك ا وتمنع الحواس الظاهرة والباطنة عن العمل 0 سلا متها واستعمال العقل 0 
قيامه» فيعجز العبد عن أداء الحقوق. (فتح» جرع وإغماء اج الإغماء: أفة ق القلب أو الدماع تعطل القوى 
المدر كة وار > كك مع بشاخ العقل ابا والختون : NETE‏ العقل 3 و على سلا ا الإغماء وان ال ناء يتونب 
انون 5 ظاهره أن العته غير ناقض› وهو ٤ E‏ الكلام ۾ فساد التدبير إلا أ ل صضاحة أي يضرا ب ولا يشتم 
وسكر: و سک يغلب على العقل .عباشرة بعض الأسباب الموجبة له فيمتنع اللإنسان عن العمل مو بجحب عقله من غير 
أن يز يله و لدا بقي اسا للخطاب: 5 اعنم أن كل اكرات شهنا هيأ صو سيل السك ان ف باب ا يعو يه يعرف 
الرحل من المرأة وهذا الحد ليس بلازم» بل إذا دحل في مشيته تحول فهو سكرء يننتقض به وضوؤه. (بحر» مسكين) 
وفهقهة ا بجی يتفض ن الوضوء قهقهة مضل 4 فيل بالقهيقهة؛ أن الضعحك يه ينقض ن الو ضوع بل يسسد الضصلاة 
والتبسم لا ينقض شيئا منهماء والقهقهة حارج الصلاة ليست بناقض» وكذا قهقهة الصو من اسمن بناقض و المراد 
بالمصلىي ضلاة ذات ركو وع وسجود احترازا عن ضلاة الحخنازة. وأن يکو ڻ المصلي يقظان» فقوتي النائم لاا ينقض 
۾ صو عد 2 الر کو ع والسجو تي هډ والأصل و ف ذللك أن النص مي ورد مخالف القياس يفتصر لي مورد السماع كذا ف 


3 


اسول البرذون : ۾ حد القهقهة: ان يكو ن مسموعا حير انه و حل المحلف: أن يکوت مسموعا له دول جير اندع = 


كتاب الطهارة ١‏ فرائض الغسل 


ط فك 
ولو عند السلام» بار ة فاحشة› لا خروج دودة من جرح ومس ذكر وامرأة. 


) أي لا ينقضه خروج دودة 
راض سلا 


وحد النبسمة أن لا يكون مسموغا له ولا لخيراتةة وكوت الفهقينة تاقضاً هو مذهيناء وقال الشافعي» لا ينقض؛: 
وهو القياس؟ لأنه ليس بارج نحساء ودا الم يكن سحدثاً قي خارج الصلاة وسحذة الثلاوة» ولناء ما روي أن 
أعمى تردق ف یتر والبي 2 يصلي بأضحابه؛ فضحك بعض من كان معه» فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة» 
فالقياس .عقابلة هذا النص مردود. (فتح» مسكين وغيره) 

ومباشرة فاحشة: [|هي أن يباشرها متجردين وانتشرت آلته ولاقى فرجه فرجهاء وعند محمد لا تنقض]» أي 
ينقض الوضوء المباشرة الفاحشة» وقال محمد: لا ينقض؛ لقوله ع##: "لا وضوء إلا من حدث"» وهو اسم لخارج 
النحس» وهما: أنه سبب لخروج المئ غالباء والسبب يقام مقام المسبب احتياطا في العبادات كنوم المضطجع؛ 
كذا في السغدي. لا خروج دودة: لأها متولدة من لحم» وهو لو سقط لا ينقض» فكذا ما يتولد منه» بخلاف 
ا لخارحة من الدبر؛ لأا متولدة من الطعام. [رمز الحقائق: ]١5/١‏ 

مس ذكر إلخ: |مطلقا سواء كان بظاهر الكف أو بباطنه] عطف على قوله: "لا حروج دودة" يعن لا ينقض 
الوضوء مس ذكرء وكذا مس المرأة عندناء وقال الشافعي: ينقضء له: حديث بسرة "من مس ذكره فليتوضاً". 
ولنا: خديث قيس "هل هو إلا بضعة منك » قال الترمدئ: عذا أخسن شيع في هذا الباب» وحديث بسرة 
ضعفه جماعة» وكذا مس المرأة حدث عند الشافعي؛ لقوله تعالى: أو لامَسْممُ النَّسَاءَكُ (النساء:*4) وحقيقة 
اللمس باليدء ولنا: حديث عائشة ضقن أن البي 5 كان يقبل بعض نسائه ويصلي ولا يتوضأء والمراد من اللمس 
في النص الحماع. [رمز الحقائق: ]١7/1١‏ امرأة: سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. 

وفرض الغسل: يجوز أن يكون عطفا على جملة "فرض الوضوء" أو استكنافاء والغسل بالضم اسم لغسل سائر 
الجسد» قال في "المغرب": الغسل بالضم اسم من الاغتسال» وأراد بالفرض ما يعم العملي» فإنه اسم لما يفوت 
الجواز بفوته أو .معن المفروض. (ش) غسل فمه وأنفه: وقال الشافعى: إفهما سنتان؛ لقوله عي#: "عشرة من 
الفطرة"» أي السنة» وهي: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والمضمضة والاستنشاق وقص الأظفار وغسل 
البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاض الماء» ولذا كانا سنتين في الوضوءء ولنا قوله تعالى: #إوإن كنم حنبا 
قاطهرُ وا (المائدة:5): فكل ما أمكن تطهيره يخب غسله؛ وباطن الفم والأنف يمكن غسله» بخلاف الوضوء؛ لأنه 


يجب فيه غسل الوحه» وهو ما تقع به المواحهة» ولا تقع المواجهة بداخل الفم والأنف. (فتح) 


کتاب س ۲۹۰ سنن الغسل 
وبدنه يه درك ادال الماع داحل الجلد للأقلف. 


أي أ يحب أىق البدذن 


امسن الغسل | 


وسنته: أن يغسا ل يديه وفرجه ونجاسة لو كانت على بدنه» ثم يتوضاً ثم يُفيض الماء 
ابتداءَ إلى رسغيه أي يسكب 


وبدنه: | أي وغسل بدنه ما يمكن, فيغسل السرّة وبشرة اللحية ولو كثة]ء لو عبر بالجسد لكان أولى؛ لأن 

الأطراف داخلة في الحسد خارجة عن البدن؛ لأن البدن -كما في "الدر"- من المنكب إلى الألية» والحاصل أنه 

يحب غسل ما يكون من ظاهر البدن ولو من وجه كالشارب والحاحب وجميع اللحية؛ إذ لا حرج فيه» و كذا 

الفرج الخارج لا ما فيه حرج بأن يتعسر إيصال الماء عد 1 ز نضرة دال العينون وباطن احرج فج 

لا دلكه: أي ذلك البدةق:الغسل ليس رهن عفدن وال ماللك: هو فرض» ار بسل الوب ولان الغس| 
هو الفعل» ولا يكون إلا بالدلك» ولنا: أن الماء مطهر بطبعه؛ لقوله انر لما من السَّمَاءِ ما طهورا 

(الفرفان:۸٠)»‏ فإذا لاقى امحل النجس طهره» بخلاف الثوب؛ أن الحاسة تخللت ٤‏ أثنائه. (مستخلض) 

وإدخال الماء: عطف على قوله: "لا دلكه"؛ والأقلف: هو الأغلف الذي لم يختن» وفي وجوب إدخال الماء 


داخل الجلدة اعتالؤوف المشايخ» فعند بعصهم: ها حكم الظاهر سر کن وجه حي يحب إيصال الماء إليهاء و إدا 


ى 
نزل البول و لم يخرج عنها نقض الوضوء» وعند البعض : ما حكم الباطن في الغسل حت لا يحب إيصال الماء إليها 
مع أنه ينقض الوضوء بتزول البول إليهاء فلها حكم الباطن في الغسل وحكم الظاهر في الوضوء عندهم» 
راسا السيف ما 5 قر يوق الل ولاقسياط ق الرضره وعدا 

وسنته إل: أي سنة الخسل» أفاد في "البحر": أن ما كان سنة في الوضوء فهو سنة قى الغسل» فتسن فيه النية› 
ويندب التلفظ ماء وكذا يندب فيه ما هو مندوب في الوضوء سوى استقبال القبلة» فإنه يكون غالبا مع كشف 
العورة وغسل اليدين؛ لأتهما آلة التطهير» ولقوله علتة: "فلا يغمسن يده في الإناء"» أما في غسل الفرج؛ فلانه 
لا يخلو حال الحنابة عن النجاسةء وأما غسل النجاسة؛ لفلا تزداد بإصابة الماء. [كشف الحقائق: ]١ 7/١‏ 

فرجنه: وإن. لم يكن به تحاسة. (ط) ثم يتوضا: كوضوئه للصلاة إلا رجليه إن كانا قي مجمع للات آرم اقات 
7/١‏ |] شم يفيض الماء: أي المعهود في الشرع للغسل والوضوءء وهو ثمانية أرطال» و كيفية الإفاضة أن يبدأ 
كيه الأمن» فيفيض الماع علية عليه ا كيه الابسر كلل ثم يفيض لماء على رأسه وسائر جسده كذلك: 
سکن و و | لعن يضيب الماء على اسار اسا ذز :سكا کے آم لون اميمونة من 
غسل رسول الله 55. (مستخلص)] 


د 


كتاب الطهارة ش ۲ المعاين الموجبة للغسل 
ولا تنقض ضفيرة إن بلاسلا 
[المعانى الموجبة للغسل | 


وفرض عند مني ذي دفق وشو عند انفصاله. وتواري مسي عق ع شوو ور اعدو 
أي الق أي عند خروج أي لذة أي وفرض عند تواري 
ولا تقض ضفيرة إخ: [و الضفيرة: الذؤابة من الضفرء وهو فتل الشعر وإدخال بعضه في بعض. (البحر الرائق: 
0١‏ أي لو بلت المرأة في الاغتسال أصل شعرها لم يجب عليها نقض ضفيرتاء رلا نب عليهنا بل واه 
وهو الصحيح» وقيد بقوله: "إن بل أصلها"؛ لأنه إن لم يبل أضلها وجب النقض عايهاء فذكر المرأة؛ لأن الرحل 
إذا ضفر شعر رأسه كالعلوي والتر كي حب إيصال الماء إلى أثناء. شعر رأسه احتياطاء وإن وصل الماء إلى ما 
تحتها؛ لأن النص ف المرأة؛ لقوله ك لأم سلمةا حيق قالتة ايا رسول, الها إى امرأة أضفر راسي» أفاتقضها 
إذا اغتسلت؟ قال: "يكفيك إذا بلغ الماء أضول شعرك" وللحرج في حقها. (مسكين» مستخلص) 
وفرض عند مني !خ: أي فرض الغسل مع نزول مي ذي دفق» أي دفوق ولذة» فالخروج بدون الدفق والشهوة 
لا يو حب 0 عندنا لاف للشافعي؛ له قوله علتلا: "لاء من الماء" يعن وجوب الاغتسال بإنزال المني» ولنا: ما 
روت أم سلمة أ فنا سألت البى 25 عن المرأة iı br gla‏ ى الزحل ٠‏ فقال ج "د بلك لذة" فقالت: 
نعم فقال: "فاتغتل" علق الاغتسال باللذة» وحديث الشافعي محمول على الإنزال بشهوةء وإنما حملنا الحديث على 
الخروج بشهوة؛ لأنه عام لا يمكن إجراؤه على العموم؛ لأنه يتناول المذي والودي والمني بشهوة وغير شهوة» والمئي 
بالشهوة هو المراد بالإجماع. ذي دفق: يقال: دفق الماء ا صبه صبا فيه دفع شدة. |البعر الراتق: ١/ه؟١|]‏ 
عند انفصاله: [متعلق بقوله: دفق وشهوة]» أي فرض الغسل عند خروج مني موصوف بالدفق والشهوة عند 
انفصال المئي عن محله عند الطرفين» وأما عند أبي يوسف فيعتبر ظهوره على وجه الشهوة أيضا كما يعتبر انفصاله 
كما إذا اغتسل قبل أن يبول» ثم سال عنه بقية المي يجب الفسل -عيدقنا حلفا لأي يوسف: (مسكين» 
وتواري إخ: التواري: الغيبوبة» والحشفة: ما فوق الختان» أي موضع القطع من الذكر والأنثى» يعي فرض 
الغسل عند تغيب الحشفة أو قدرها من مقطوعه؛ وقوله: "في قبل أو دير" أي المتحققين من آدمي» حى لو كان 
ككيمة أو ميتة لا يجب الغسل بدون الإنزال؛ لقصور 31 فيهماء والوحوب لقوله عفك: إذا التقى الختانان 


ہے 


وتوارت الخشفة وجب الغسيل ھا أو 4 اللقواك ولأنه سبب الإانزال» فيقام سبب الظاهر مقامه ي 
المضطجع. وإنغا قيل بالقبل والدبر؛ لأنه لو جامع امرأته فى ما دوهما كالسرة ا - وتوارت الحشفة لم 

الغسل ما لم ينزلء وقوله: "عليهما" أي على الفاعل والمفعول» أي الرحل والمرأة المكلفين» والدليل على وحوب 
الغسل بمجرد تغيب الحشفة في القبل وإن لم ينزل حديث أبي هريرة ددم أنه عة قال: "إذا حلس بين شعبها 
الأربع ثم حهدها فقد وجب الغسل ٠‏ وصح عن عائشة كن أنا قالت: "إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل + = 


كتاب الطهارة ٠‏ ۲۲ المعابي الموجبة للغسل 
في قبل أو دبر عليهماء > وحيض ونفاس» لا مذي وودي. واحتلام بلا بلل» 


تأى لا عا أحدارام 
ا hrana ir‏ 55 اج ا ل a‏ 


الفسل أي لصلاها على الشلون. أي العسل للميت 


- وأا ق صورة الدبر فعند أبي يوسف وحمد؛ لأنه لما وجب الحد الذي يحختاط في تركه فلأن يجب الغسل أولى› 
وأما عند أبي حنيفة فلأن الاختياط في الحد تركه؛ لأنه من العقوبات» وف إيجاب الغسل احتياط؛ لأنه من 
العبادات. (فتح» مسكين وغيره) 
حشفة: هي ما فوق الختان ولو بحائل توجد معه الحرارة على الأصح. (ط) عليهما: أي الفاعل والمفعول لو 
مكلفين» فلو أحدهما مكلفا فعليه فقط وإن لم ينزل. (ط) وحيض ونفاس: أي فرض الغسل عند انقطاع 
حيض ونفاس. (ط) 
لا مذي إخ: عطف على "مى" أي لا يغسل عند خحروج مذي [وهو الذي يخرج عند الملاعبة] ولا ودي» ولا 
عند احتلام: وهو ها يرى الناقم من الماع بلا بلل مطلقاء سواء كان رجلا أو امرأة؛ وقال عمد على المرأة 
الغغعسل احتياطا إذا التذت لذة الانزال» أما من استيقظ فوجد على فراشه أو فخذه بللا وهو يتذ كر الاحتلام وتيقن 
أنه من أو مذي أو شك فعليه الغسلء أما إذا لم | يتذكر الاحتالام | وتيقن أنه مي أو شك فكذلك» وإن يقن أنه 
مذي فلا غسا ل عليه» وإذا استيقظ فو جحد فى إجليله بللا وم ید کر حنم إن كان لزه ترا قبل النوم فلا غسل 
عليه» وإن كان ساكنا خا الخ : هذا إذا نام قائما ر قاعداء أما إذا نام مضطجعا وتيقن أنه مئي فعليه الغسل» 
فهذه المسألة يكثر وقوعها والناس عنها غافلون» وإن استيقظ الرجل والمرأة فوجدا منيا على الفراش. وكل واحد 
منهما ينكر الاحتلام وجب عليهما الغسل» وقال بعضهم: إن كان المي طويلا أو أبيض فعلى الرحل» وإن كان 
مدورا أو أصفر فعلى المرأة. (مسكين) وودي: هو بول غليظ أبيض يتعقب الرقيق منه. (ط) 
وسن للجمعة !2: أي سن الغسل لأحل الجمعة وغيرهاء وقيل: هذه الأربعة مستحبة» وسمى محمد الغسل في 
يوم ا سينا في "الأصل"» وقال مالك: هو واجبء وقال بعض الشارحين: إنه غير صحيح؛ فإنه لم يقل 
بالوجوب إلا أهل الظاهر» ودليلهم قوله علتا: "غسل يوم الجمعة واحب على كل حتلم" والجواب أنه منسوخ 
أو هو من باب انتهاء الحكم لانتهاء العلة؛ لأن الناس كانوا يلبسون الصوف وكان مسجدهم ضيقاء فخرج ب 
في يوم حار وعرق الناس في ذلك الصوف حي ظهرت فنه رياح ثم كثر الخير ولبسوا غير الصوف ووسع 
مسجدهم.؛ أو المراد بالواجب الثابت. (مسكين) والإحراه: أي عند إحرام الحج والعمرة. (ط) 
وعرفة: أي يوم عرفة؛ لورود السنة بذلك. ووجب للميت: لقوله عت#: "للمسلم على المسلم ستة حقوق: إذا 
دعاه أن يجيبه» وإذا مرض أن يعوده» وإذا مات أن يخضرةء وإذا لقيه أن يسلم عليه» وإذا استنصحه أن ينصحه. 
وإذا غطس أن ايش" فقوله: "إذا ناث أن .يحضره" يدل على الغسل وغيره من كل نا تعلق تتجهير المت 
وقيل: غسل المت سئة مو كدة» e7‏ "الوا" الغعسل بعد الموت 55 (فتح» سكين 


كتاب الطهارة ۲۳ ) 1 مياه الوضوء 


ك 
ولمن أسلم حنباء وإلا للاسا. 
1 أي وإن ن ل يكن با 
|فياة الوضوع] 
ويتوضاً مماء السماء والعين و البحر» وا ع اة أحد أو صافه أو آنا بالمككث 
أي هريد الصلاة آي المطر ولو من حلاف جدسن الأرض أ طمن چ 
لا بماء تغيّر بكثرة الأوراق» أو بالطبخ أو اعتصر من شجر أو غر و ا و a‏ 


لظ ظاهر كالمرق والباقلى كالريياس 


ولن أسلم إل أي وجب الغسل إذا أجنب الكافر ثم أسلم» وقول من قال بأن الجنابة في حق الكافر لا توجب 
الاغتسال بعد لاملا لأن الكفار غير مخاطبين بالشرائع؛ أي العبادات غير سديد؛ لاهم وإن كانوا غير مخاطبين 
فالاغتسال لا يجب بالجنابة حى يقال: إنه وقت وحوب الاغتسال غير مخاطب» وإنما وجوبه بإرادة الصلاة 
وتموهاء وعو غند تلك الإزاقة سحتب مسلب وإن ‏ أسلم :ولم يكن جبا نستحب له الغسل؛ لقوله 4 "من جتاء 
يريذ الإسلام إن كان 5 فليغتسل؛ وإلا فل" إأمسكين وغيرة) 
و !ج وا ا ذكر مايحضل به الطهارة» وهو الماء المطلقء أي يتوضاً مريد الصلاة يذه 
المياه؛ لقو له تعالى: #فَاعْسِلوا و كم والمائدة:)» والغسل المعتاد بال اء المطلق وإن غير شيء طاهر أحد أوصاف 
هذا الماءء يعن لونه أو طعمه أو ريحه أو أنتن بطول المكث؛ لبقائه على وصف الطهارة؛ لقوله ع3ت8: الماء طهور 
لا ينجسه شىء طاهر إلا نما غيز لونه أؤ طعمه أو ريه" وفيه حلاف الشافعي» فإنه يقول: لا يجوز التوضي .عاء 
الاعقر ان وأشباهة مما ليس فق عمسن الأرض؛ لأنه ماء مقيد» يقال له: ماء الإعفرانء بخلاف أجزاء الأرض» فإن 
الماء لا يخلو عنها عادة: ولنا: أن الإضافة إلى الزعفران كالإضافة إلى البئر والعين للتعريف لا للتقييد» والخلط القليل 
لا اعتبار له فيعتبر الغالب» والغلبة بالأجزاء لا بتغير اللون» والمراد من "ما غير" في الحديث شيء بجحس. (مستخلص) 
والعين: وكذا النهر والبئر والثلج والبرد. (ط) أحد أوصافه: أو كلها وهي اللون والطعم والرائحة. (ط) 
بالمكث: بطول الإقامة في موضعه. [رمز الحقائق: ]١8/١‏ 
لا بماء إل: أ لا عون الو ضيوع عا تغير لونه بكثرة الأوراق الواقعة فيه» لكن يجوز شربه وغسل الأشياء به؛ 
لأنه ظاهر وأما عدم جواز التوضى به؛ لأنه غلب عليه الأوراق وصار مقيدا كماء الباقلى» وعلله في النهر 
الفائق[ ]17/١‏ بزوال اسم الماء عنه لسخنه. (مستخلص) تغيّر: بأن حرج عن رقته وسيلانه. (ط) 
أو بالطبخ إخ: أي لا يتوضاً ماء تغير بسبب الطبخ بخلط طاهر كالمرق والباقلى؛ لأنه لم يبق ماء مطلقا فلم يتناوله 
النص» وكذا الحكم في ماء اعتصر من شجر أو ثمر؛ لأنه ليس بماء مطلق» وفي ذكر العصر إشارة إلى أن ما يخرج من 
الشجر بلا عصر كماء يسيل من الكرم يجوز به الوضوء» وهو قول بعض المشايخ» وقوله: "أو غلب عليه غيره 
أي لا يجوز التوضي بماء غلب عليه غير الماء من جهة الأحزاءء وهو احتراز عن الغلبة لوناء وهو قول محمد؛ لزوال - 


کتاب الطهارة £ میاه الوضوء 


غلب عليه غيذة أجراةٌ وعاء داق فی نجس إن لم يكن عشرا في غشرء وإلا فهو 


أي من حهة الأجزاء أي وقع فيه 


= اسم الماع عن المخلوط بالغالب. ونم أن غبارانت الأصحاب قد اختلفت فى هذا لين ا ی المطلق 
تغير وصفين فأكثرء ومنهم من اعتبر الغلبة بالأحزاء فلابد من ضابط موفق بين الأقوال» يحمل كل قول على ما 
يليق) فنقول: الماع إذا بقي على أصل خحلقته ولم يرل عنه اسم الماع جاز الوضوء به» وإك رال ۾ ضار مقیدا ج 
والتقييد بأحد الأمرين إما بكمال الامتزاج أو بغلبة الممتزج» و كمال الامتراج إما بطبخ بعد الخلط بشيء طاهر 
لا يقصد به المبالغة في التنظيف كالصابون أو بتشرب النبات» وغلبة الممتزج تكون بالاحتلاط من غير طبخ 
ولا قر قان 5 المخالط للماء إما جامد أو مائع» فان کان حامد! فالعبرة لبقاء ا فما دام رقيقا 


يجري غلئ الأعضاء جوز استعسالهة وإك کان: سانا فإما أن يخالف الماء ف الأوصاف كلها أو بعضها أو لا يخالف 
وت فإن م م يخالف كالماء المستعمل وكماءا لور 2 المنقطء لع الرائحة» فالعبرة للغلبة أجزاع فان كانت | الغلبة للمطلق 


فين خیٹ الوزن حاز الاستعمال» وإن كان بالعكس لا يخوز؛ وإن حالفه في الأوصاف كلها فالعبرة في المنع لتغير 
الأوصاف كلها أو أكثرهاء وإن خخالفه في البعض كاللين المخالف ف اللون والطعم تعتبر الغلبة من ذلك الوجهء فإن 
جس: أي مطلقا سواع تعير أحد أو صافه أو ل والس" بفتح الجيم: ع النحاسة دیج ها ها ل يكون 
ظاهراء والمراة هنا الأول: (مسكين) عشرا ف عشر: اي عشره ادر غ في عشرة ادر ع» وقال الشافعي : يجوز إن 
كان قلتين» وهما مس مائة رطل؛ لقوله عقتلا: "إذا بلغ الماء قلتين لم يمل الخبث"؛ وقال مالك: يتوضاأ يه ما 
1 4 أحد أوصافه؛ لقوله علتل: "علق الله الماء ظهورا لا ينجحسه شىء إلا ما غير" الحديث» ولنا: فيه ل عن 

ل ق الدائي وعن عمس اليد فى الإناء قبل أن يغسلها تلا وما روأة الإإمام مالك محمول على الماع الجاري 
9, ب ن الأاحاديف؟؛ لأنه ورد ف بئر بضاعة وماؤها كان کا 2 السات حلي القلتين ضعفه جماعة من 
عسي حي قال اد هَن الشافعية: التدوث غير کو ي» وقد 5 كه الي زا والرؤيان مع شدة اتباعهما 
وإلا فهو 8 أي و إن ناین ln‏ عشرا في عشر وقدر عامة المشايخ العشر في العشر في الما 
الدائم بذراع اا وقيل: بدراع الكرباس ته سعة للامر على الناس؛ أنه أقصر ف ذراع المساحة؛ لن ذراع 
الكرياس سبع شتات لیس قوق 4 بت إصبع قائمةقى ودراع المساحة سبع چات وف کل دست إصبع 
قائمة» والصحيح في العمق أن يكون بحال لا يظهر ما تحته بالاغتراف» وقدّره بعضهم بأربعة أصابع مفتوحة» 
هذا إذا كان الحوض مربعاء فإن كان مدوراء قيل: يعتبر أن يكون حول الماء ثمانية وأربعون ذراعاء وقيل: ستة 
و تلانو ذراعا وهو الصحيح. فشتكن 


كتاب الطهارة ۲ ظ مياه الوضوء 


رد حرا عيو a‏ ياد اياتب 


أ ي كالماء امار آي الماغ #اخاري 
ایوات اا الماتعات a E‏ بأنواعه 
لا ينحسه. ا کا آل ار یی سدم اا د ف نتان کر با د 


أي الماع المستعمل لالات 


كالجاري: أي عندناء وعمدة الشافعي في هذا الباب على القلتين» فإذا بلغهما لا يتنجس إلا بالتغير» وبه قال أحمد 
وعند مالك على التغير مطلقاً. [رمز الحقائق: ]١4/١‏ بتبنة: وقيل: ما يعدّه الناس جاريا وهو الأصح. |رمز الحقائق 
0 منه: أي من الماء الجاري أو الماء الدائم. (ط) إن لم ير أثره: أي أثر النجاسة بعد وقوعها فيه ثم إذا 
لم يتنبحس كله هل يتنجس موضع الوقو ع؟ فإن كانت مرئية يتنجس ولا فل وسد عام يشايخ السرا بحس 
موضع الوقوع فيهماء وق "النهباب : الفتو عن على أنه لا يتنجس موضع الوقوع مطلقا إذا كان عشرا في شر 
إلا بالتغير فيهماء أي المرئية وغيرها. (مسكين وغيره) 
أثره: أي أثر النجس بعد وقوعه ف ايا لی طب افيه دقان وكرق خا (ط) ريح: لأن هذه الأشياء ثما يعلم 
وجوذها حسا. (مستخلص) وموت إل: أي موت حيوان ليس له دم سائل في الماء الدائم القليل لا ينجسه 
حلاف للشافعي في غير السمكء له: أن التحريم لا بطريق الكراهة آية النجاسة» وتحليل اول الميتة ف الماع 
بخلاف دودة الخل وسوس الثمار؟ لأ فيه ضروزة» ولا ما روئ سلجاق القارسي وق أن الببى 585 سعل عن 
إناء فيه طعام أو شراب جوت فيه :ما لين له نفس سائلة: فقال ع "هنا قو ااال أكلة اشرب و الوضوء به 
م الدليل على کون الدم معدوما في هذه الحيوانات دوام سكوفها في الماء؛ لأن الدموي لا يسكن في الماء؛ لمضادة بين 
الدم والماء طبعا؛ لأن الماء. بارة رطب والدم حار رطب. (مستخلص se‏ 
والضفدع: بسر الضاذء وأراد 4 الي دون البري. | الحقائق: E‏ لل ايتعحسة: حر المبتدأ أي موت 
عله الأشياع: ا تكس الماء حلافا للشافعي. والماء المستعمل ا اعلم أن ف الماء المستعمل احتلافات كثيرة» 
لكو أنه ,تنا يصير شی فعند أي حنيفة واي یو سف برفع اا أو نالا سال عون وجه القربة» وقال 
هده هر فطلا بامععاله على وجه القرية, وای ألم يصون تسیا فعند أبي حنيفة: كلما زال 
عن العضو ضار مستعملدٌ وقالا: إذا استقر قي مكان واحده واععار المصيش .هذا لكان الضرورة: والثالث: ي 
كمه القال مالك وهو أحد قولى الشافعى: اله علي قل زق ف 8 سسا مقويطيا كات اا 
طهوراء وإن كان محدثاً فطاهر غير مطهر» وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: هو بجسء فعند أبي حنيفة بالنجاسة 
المغلظة؛ وعند أبي يوسف بالمخحففة» وقال محمد: هو طاهر غير مطهر؛ واحتار المصنف هذاء وهو ظاهر الروايةء 
وعليه الفتوى. (مستخلص وغبره) لقربة: أي لأجل تقرب إلى الله بأن توضأ على وضوء. 
ف مكاث: سواء كان أرضا أو إناء أو كف المتوضيء» وقيل: يصين مستعملة تجرد الانقصال:من العضو .ون 
لم يستقر في مكان» قيل: هو الصحيح. [رمز الحقائق: ]۲١/١‏ طاهر : بالرفع على أنه خبر الماء. 


کا الطهارة 55 مياه الو ضوء 
فاك 


ومسالة البئر ححط. وكل إهاب دبع فقل طهر إلا جلد الخنزير والادمي, HEEE‏ 
ظاهرا وباطتا ولا يعود بحسا بإضابته ماع 


ومسألة البئر إل: ومسألة البئر كلام إضافي مبتدأء وقوله: "جححط" في موضع الرفع على الخبرية» تقديره: مسألة 
البئر [الخلافية] يضبط فيها بحخروف "ححط"» فالحيم من النجسء والحاء من الحال» والطاء من الطاهر» وصورة 
المسألة: رجحل الغمس ف البعر لطلب الدلو وهو حتب» فالماء والرخل خسان عند أبى خنيفة؛ لأن بأول الملاقاة 
تنجس الماء والرجل على حاله لنجاسة الماء المستعمل عنده» وعنه: الرجل طاهر في الأصح. وعند ا بو سف: 
كلاهما بحاله؛ أما الرحل فلعدم الصب الذي هو شرط غنده» وأما الماء فلعدم التقرب أو إزالة الحدث» وعند محمد: 
كلاهما طاهران» أما الرجل فلعدم اشتراط الصبء وأما الماء فلعدم التقرب» وإغا دلت هذه الحروف الثلاثة على 
أصحابنا الثلاثة بهذا الترتيب؛ لأنهم على هذا الترتيب في الخارج» فإن الإمام هو المقدم» ثم أبو يوسف» ثم محمد مك ؛ 
فلذلك قدم الحرف الذي دل على قول أبى حنيفةء ثم الحرف الذي دل على قول أبي يوسف» ثم الحرف الذي دل 
على قول محمد. [رمز الحقائق: ]١١/١‏ وقال في "الفتح": قيد الانغماس للدلو ومثله التبرد؛ للاحتراز عما لو أراد 
الاغتسال حيث يصير مستعملا عندهماء خلافا لاي يوسلك لاشتراظة الضب. فق غير الماء الحاري» وقيده 
مل حسكين بک فآ جز مها بالا لاو راز عماكر اتخ بالا حار حت يقسد اللا بالاتقاق: 


وکل اهاب دبغ : الدبا غ ما يمنع النتن والفساد لو "سياد تتريناء» وعتد الشافعي: يشترط التشكيت: أي 


0 
ا 
الإإصلاح بشجر )ع مثل التفاح يدبع بو رقه» والمراد: أن الإإهشاب اذا دبع فقد جازت الصلاة فية والوضوع والشراب 
منه» وقال مالك: لا يطهر جلد الميتة؛ لنهي البي بك عن الانتفاع بالميتة بإهاب» ولنا عموم قوله علتة: "أي 
إهاب دبع فقد ظهر » ولا حجة له فيما يرويه؛ لأن الإاهاب ام لغير المدبو غ) فلا شك قي عدم حوار الانتفاع 


منه قبل الدبغ» قاله في "المستخلص"» وقال في 'فتح المعين": مقتضى "كل إهاب إلم ظفارة جلف الكلب 
بالدبا غ؛ بناء على ما هو المفى به من أنه ليس بنجس العين» وتشمل لكل ما يؤكل وما لا يؤكل» وفي الفيل 
حلاف محمدء والمراد بالإهاب ما هو القابل للدباغ: وما لا يقبله لا يطهر به كجلد الحية الصغيرة والفارة» كذا 
لا يطهر بالذكاة؛ لأن الذكاة إنما تقام مقام الدباغ فيما يحتمله. أمّا قميص الحية فطاهرٌ. اعلم أنه لا يدحل في 
قول من قال ينحاسة غين الكلب الس لاق الوطم باس عون اللرير فإ يدل افيه شعرة أيضاء وعتد 
الشافعي: كل ما لا يؤكل لحمه لا يطهر حلده بالدباغة» كذا في النهاية » والنهي في ما رواه مالك عن الانتفاع 
محمول على ما كان من جهة الأكل. 

دبغ : بدباغة حقيقية كالقرظ والشب ونحوهماء أو حكمية كالتتريب والتشميس والإلقاء في الريح. [رمز الحقائق: ]١١/١‏ 
الخنزير والآدمي: قدم الخنزير؛ لأن الموضع موضع إهانةء والمراد بالاستثناء من "طهر" عدم جواز الاستعمال؛ 
لتصريحهم بأن جلد الآدمي يطهر بالدباغة» لكن لا يجوز استعماله لكرامته» فجهة عدم الحواز في جلديهما مختلفة» 


ولا يطهر جلد الخنزير بالدبغ لنجاسة عينه؛ لقوله تعالى: فإفانة ر4 (الأنعام:ه4١)؛‏ إذ الضمير راجع إلى الخنرير؛ = 


كتاب الطهارة ۷ أحكام البئر 


ف ك و 


وشعر سه ا واعتظمينها طظاهر أن 


[أحكاء ل 
وينزح البئر بوقوع بحسء, لا ببعريٍ إبل وعم جرع مام فون وبول ما 


ٍِ 


يكل مه لمحي الا ها ل يكن كلقا ر ع ا 0 


= لقربه لا إلى اللحم» والشافعي يخالفنا في جلد الكلب؛ لأنه نجس العين» ولنا: أنة لو كان نخس العين لما جاز 
الانتفاع به في الصيد وحراسة المواشي والحرث. (فتح» مستخلص) 

وشعر الإنسان إلخ: كلام إضافيء "والميتة" عطف على الإنسان» و'عظمها" بالرفع عطف على الشعر» أي عظم 
الإنسان والميتة» وقوله: "طاهران" حبر المبتدأ والمعطوف عليه» وعند الشافعىي: هما نحسان» وقال مالك: شعر الميتة 
طاهر خرن عظمها. [زمر اقات 1/1] 

وينزح البئر: أي يخر ج جميع مائه بوقو ع بحس كالغائط والبول طلقا سر کات “كتير 1 و لیات قال ق 
لا ينجسه ما لم يغلب عليه» وروي عن أي يوسف ومحمد: أن ماءها في حكم الماء الجاري. (مسكين) 

لا بعري إلخ: [أراد يمما ما لا يستكثره الناظر وكذا الروث والخثى؛ ولا فرق بين صحيح ومنكسر ولا بين بثر 
فلات ومصر على الصحيح. (ط)]ء أي إذا وقع في البئر مطلقاء سواء كان رطبا لل ا أل چ أو 
منكسراء وكذا الروث والخثى بكسر الخاء» وقيل: الرطب والمنكسر والخثى والروث مفسد وهو القياس» لكن 
حكم بعدم تنجيسها؛ لشمول الضرورة ولزوم الحرجء والمراد بالبعرتين ما لم يبلغ حد الكثرة وهو ما يستكثره 
الناظر في الصحيح» وقيل: ما يأحذ ثلث وحه للماءء وقيل: ربعهء هذا في المفازة» وقي بئر المصر ينجسه القليل 
أيضا. أما إذا بعرت الشاة فى الحلب بعرة أو بعرنين يرمى البعر ويشرب اللبن إذا رميت من ساعة ولم يبق ها أثر 
لون» ولا يعفى عن القليل في الإناء. (مستخلص) 

وبول ها يؤكل 2 أت حاسة حفيفة» حت إذا وقع في البئر يكون الماء نمسا وينزح الماع كله عندهما» وعند 
محمد: طاهرء ولا ينزح إلا إذا غلب على الماء حي يخرجه مج ألا ق یا کی ا وكانوا 
ثمانية أنفارء أمروا بشرب أبوال الصدقة وألباها لمرضهم» فشربوا وصحوا فقتلوا راعي البي 4# واستاقوا الإبلء 
أت حم وقطعت أيديهم وأرحلهم وتركوا في الحرة حي ماتواء وههما: قوله عَفِتِلا: "استنزهوا عن البول؛ فإن عامة 
عذاب القبر منه" فعم بول ما يؤكل» والقرينة قائمة على نسخ حديث العرنيين؛ لاشتماله على المثلة وهي 
منسوخة؛ فتأمل. (فتح ملخصا) لا ما لم يكن حدثا: ايسا يكن عدا لآ يكرن مسا عمد أى يرسق وهر 
الصحيحء وذلك كالقيء القليل والدم البادي غير المتجاوز حي لو أحذ بقطنة وألقاه في الماء القليل لا يفسده. 
وعند محمد: بحس ويفسده» يعن في غير رواية الأصول: إنه نخس والدليل على عدم بحاسته أنه ليس مسفوح؛- 


ولا بشاب أصلا وعشرول دلوا وا تموت خو فارة, وأربعون بحو “حمامة 


أي ويسزح 


وكله بحو قاة والتفاخ عي وال أ اسه د ده ممم س 00 


= فكان كدم البعوض والدماء الي تبقى في العروق. (مسكين» فتح المعين) 

ول خرب أضلا: أي بول ما يوكل لحه أضلا في حال من الأحوال ولا اويا عند ف حنيفة؛ لأن التداوي 
بالطاهر الحرام كلبن الأتان لا مجوزء فما ظنك بالنجس. وعند محمد: يشرب للتداوي وغيره لطهارته عنده» 
وعند أبي يوسف: يشرب للتداوي ولا يجوز لغيره» ولو أصاب الثوب لا ينجسه عند محمد وبحوز الصلاة فيه وإن 
املا بالثوب منه» وعلى قوهما ينجس الثوب: إلا أنه يجوز الصلاة فيه ما لم يكن كتيرا فاحشا وهو ربع الموضع 
الذي أصابه كالذيل» وعند أبي يوسف: شبر في شبر. (ملا مسكين) 

جموت نحو فارة: المراد بنحو الفارة ما يكون مثلها أو قارا في الحثة كالعصفور والصعوة والسودانية وسام أبرص؛ 
ونزح عشرين دلوا بعد إحراج تحو الفارة» فلو نزح قبا لار فلا تكهرة وإخراج رین لما روى أنس بن مالك 
عن الى 5 أنه قال ف الفارة: "إذا ماتت في البقر: إنه يبرح منها عشرون دلوا وسطا أو ثلاثون": وكلمة "أو" لأحد 
الشيعين» فكان الأقل ثابتا بيقين» والأكثر يؤتى به كيلا يترك اللفظ المروي» وإن كان مستغين عنه في العمل» وهو 
معن الاستحباب» وإنما قيد بالموت! لأنه لو أحرج ما وقع فيه حيا لا يتنجس إلا في الكلب والخنزير» وق غيرهما 
ينظر إن أصاب فمه الماء وسوره نجس فالماء بجس» وإن كان سوره مكروها فالماء مكروهء وإن کان مشكوكا 
فمشكوكء ينزح ماء البئر كله وإن لم يصب فمه الماء لا ينزح شيء» وعند أبي يوسف: برح عتوون لك لابين في 
الفارة الواحدةء وكذلك إلى الأربع» وإن كانت خمسا ينزح أربعون إلى سبعين»وإن “كانت عشرا فالجميع: ست لسن 
وسكي نايج ارا ار وصعرة» والقارتان كفارة::والئادةة كالديجاجة» والجيت. الا وهو لعج 

وأربعون: أي زج أربغون دلوا انا بنحو حمامة في الحسد كالدجاجة والسنور؛ لما روي عن ۴ شغي 
الخدري أنه قال في الدحاجة إذا ماتت في البثر: ينزح منها ر را فق 'الجامع الصغير" : أربغون أو مسون 
دلواء والأول لبيان الإيجاب» والثان لبيان الاستحباب» والدلو الوسط قيل: هو أن يسع فيه صاع» والأصغر ما دون 
الصاع» والأكبر ما فوق الصاع. راجح التي ادي تلك البئر» ولو نزح بدلو عظيم يسع العشرين أو الأربعين 
مرة واحدة جاز؛ لحصول المقصودء ولا يشترط في الدلاء كوفا مملوءةء بل يكفى ملا أكثرهاء والدلو الأصغر 
والأكبر يحاسب بالوسط. (فتح ومستخلص وغيره) بنحو حامة: كدحاحة وسنور وجوبا وخمسون استحبابا. 
وكله: أي يجب نزح كل ماء البئر موت شاة ونحوها في الدسد كآدمي وكلب؛ لأن ابن عباس وابن زبير د أفتيا 
بنزح كل الماء حين مات زحي في بثر زمزم من غير نكير فكان إجماعا. (فتح المعين) 

وانتفاخ حيوان 2 ينزح الماء كله بانتفاخ حيوان أو تفسخه فيه سواء كان الحيوان سبوا أو كيرا ولا يجب 
نزح الطين لمكان الخرجء بل يجب نزح كل الماء لانتشار البلة في أجزاء الماء؛ لأن هذا الانتفاخ والتفسخ ينفصل = 


كتاب الطهارة ۲۹ أحكام الأسار 
ومائتان لو م كن ترحهاء ونجسها مذ ثلاث فاةً متفعة أو مشستحة جيل وقت 
وقوعهاء وإلا مذ يوم وليلة. 

| أحكاه الأسآرأ 


والعرق كالسۇر› وسؤر ر الآدمي 5 وما يۇ کل لحمه طاهر› والكلب وا 
سور الفرس 
= منها بلة» وتلك البلة بحاسة مائعة بمنزلة القطر من الخمر أو البول» كذا في "المستخلص". والفرق بين 
الانتفاخ والتفسخ» أن الانتفاخ: تورم 8 بخ رل المت کیٹ لو مسح جحلده بإصبع أو حطب بالرفق لزال شعر ن 
ومائتان إل: عدم إمكان النرح إذا كانت البئر معينة أي حاريةء فعند محمد: ينزح مائتا دلو إلى ثلاث مائة 
وعند أبي يوسف: يخرج مقدار ما كان فيها من الماء» وطريق معرفته أن يؤحذ بقول رجلين هما بصارة في أمور 
الماع وهذا أشبه بالفقه. سكين ملخصا) ونجسها [: ماص من التنجيس »ع يعي اذا ۾ جحد ق الكو فارة أو 
وها وم يدر مين وقعت وقد انتفخحت أو تفخت تجسن البثر سذ نادانة أيام ولياليهاء يع أعادو | صلاة هذه 
الأيام, وهذا عند آي حنيفةغ وقالا: ليس عليهم إعادة شيء حي يحققوا مين وفعت. (مسكين وغيره) 
وقت وقوعها: بالرفع فاعل "حهل"» ثم التقدير بثلاث مذهب الإمام؛ لأن وقوع الحيوان الدموي قي الماء سيب 
لوته لاسيما في البئر؛ وزمان الوقوع سابق على زمان الوجودء فقدر بثلاثة أيام؛ لأنه لا ينتفخ إلا بعد ثلاثة أيام» 
وأبو يوسف کان يقول: بقول ا حنيفة إلى أن راف حداءة في منقارها جيفة» فطر حتها في بئر فرحع عن قوله» 
والمفى به قوهماء أي يتنجس مذ وجد إلا أن يعلم وقتها. (فتح) 
وإلا مذ يوم: أي وإن لم تكن منتفخحة أو متفسخة بحسها مذ يوم وليلة عند حلاف هما. (ط) 
والعرق كالسؤر: يعني عرق كل شيء يعتبر بسؤره طهارة وبحاسة وحرمة وكراهة» ولا ينتقض بعرق الحمار؛ 
أن عرقه ملاس لا مسكوك وإن کان قباس كوف سرن مک کا أن يكرن عرق كذلك» لأنه حص بر كوية 25 
عر الظهر ومكشوفه والحر عر حجنا والعقل تقل وة فبغي الحكم في بخيوه على القباس. تت مسكين) 
وسور الآدمي إخ: أي طلقا سواء کان ار 0 ا عدا أو ا 8 دسي صغيرًا أو د أو بلصلا 
بالذكر لمكان الاحتلاف في لحمه؛ لأن لحمه حرام عند أبي حنيفة» ومع ذلك سؤره طاهر؛ لأن حرمة لحمه لكرامة لا 
لنجاسة: ألا ترق أن لبنه. خلال بالإجماع, وقوله: "طاه " تخر اللقدا يعن قوله: و سؤر الآدمي. (مستخلص» عييئ) 
والكلب ا بالرفع على حذف اا وإقامة المضاف إليه مقامه» أي وسور الكلب وسباع البهائم كالأسد 
والنمر والذئب ونحوها نجس حلافا لمالك في الكلب والخنزيرء وللشافعي قي سباع البهائم. ولا يجوز جره = 


وجا ع البهائم بجس» و ولفرة والدجاجة المخلاة وسباع الطير وسواكن البيوت مكروة. 


داو أي وسور كاليا: ehe‏ اة 'كاكية و العشقرب 
والحمار والبغل مشكوك يتوضاً ب ويتبمم إن فقد الا وآيا قم صح» بمخلاف نبيذ التمر. 
اي سور امار ال اعد نان ي المطلق ولم يد إلا سۇ رهما 


- عزنا على ما TT‏ 


لقوله علكة: "يغسل الإناع مر 


7 


امخرور عند سيبويه؛ لأنه يلزم العطف على عاملين وهو متنع. ونخاسة هذه الأسآر؛ 
لوغ الكلب لاا اوسا يلاقي الماء دون الإناء» فلما يتنجس الإناء فالماء أولى) 
والحديث وإن ورد في الكلب لكنه عرف باقي السباع بدلالة؛ ولأن الممترج به اللعاب» وهو المتولد من اللحم 
النجس. (عيي ومستخلص) 
واشرة اخ أئ: سور الحرة الأهلية مكروه كراهة تدريهية؛ لقوله علك#: "السنور سبع تمر بل الحاكمء والمراد بیان 
عبن 9 


تحسم ولكيه سقط العلة الطراف» والقولبالكزامة جع ين الدليلين: ارس المقاقة : ارصم ] 


سر 


بو يوسف: سؤرها طاهر لا كراهة فيه؛ حديث الإضغاع وبه قالت الثلاثة» وما: أن الحديث يقتضو 
المخلاة: أي المسيبة» وكذا شاة جلالة بخلاف غبوسة فلا یکره سورها. (ط) مكروه: تنريها عند وحود غيره. (ط) 
مشكر لك: فية ) قيل الشف ف الطهارة» وقيل ٤‏ طهو ر يته ۾ شو الأصح» ۾ عليه الفتوى: و بعص المشايخ اب 
الشك» وقال: لا يجوز أن يكون شيء من أحكام الشرع مشكوكا فيه» ولكن معناه محتاط فيه» فلا يجوز 


چ 


ضا لك خالة الا حتيار» و اجيب بان این ت تعالى معلوم) واالشك تزا لقصور فهنمنا» اسسا الشف 
تغارض الأدلة في إباحة الحمار وحرمته» وكذا اختلف الصحابة دق في ججاسته وطهارته» والبغل مقيد بأن تكون 
أمه حمارة» فلو فرسا أو بقرة فظاهر كمتولد من حمار وحشى وبقرة. (مستخلص» عيئ) 


يتو ضاأً اج يعون لما كات الشاك ١‏ سؤر الحما ر لتعارض الأدلة في الإباحة والحرمة والنجحاسة والطهارة ر جنا 


E 


جانب الحرمة ۴ حمه ف حق الأكل وأخذنا بالاحتياط في سؤره» فقلنا بالجمع بين الوضوء بسؤرة وبين التيمم؛ 
لغلا يصير متيمما عند وجوة الماء على تقدير ظهارته» وهذا الحكم وإن ثبت في الحمار خحاضة لكن البغل هن 
ق کر ت جف له وهای ها ۴ إلخ: [من الوضوء والتيمم» حي لء را اعم ا اق 
(ط)] أي يجوز تقد الوضوء به أو تيمم خلافا لرفر» فإنه. يقول: لا اجوز تقلع التيمم؛ لأنة ماءاواجب 
اللاستعمال» فلا يجوز التيمم عند وجوده. وای ( 

بخلاف نبيك العمر: [هو ما آي ية رات و ضار حلوا لكنة رقيق سيال» فإذا لم جد غيرة فعن الإمام: أنه 
يتوضأء وقال أبو يوسف: يتيممء وإليه رحع الإمام وبه يفي وقال محمد: يجمع بينهما. (ط)] اعلم أن مسألة 
نبيذ التمر مختلف فيهاء قال أبو حنيفة: من لم يجد إلا نبيذ التمر يتوضأ به لا غير» وقال أبو يوسف وهو رواية 
عن این حنيفة» وبه قال الشافعي : انه لا ظا به بل يتيمم) وقال حمد: يجمع بين الوضوع والتيمم؛ والفتوى 
عاق قول ان سء ويشعرط البية عفد اله لتوضي كالتيمم: قال قق, "المفيد”": الماء الذي ألقّى فيه تميرات فصار 
حلوا ولم يزل عنه اسم الماء وهو رقيق يجوز الوضوء به بلا حلاف بين أصحابنا. (عين؛ مستخلص) 


کتاب الطهارة | ۳¢ باب التبييم 
س ق ف د 


ك ز 
لا لفوت حمعة ووقت» وم يعد إن صلى به ونسي الماء في رحله» ويطلبه غلوة إن 


أي ل يصح التيفع أي ااه عة 


ظنّ قربه وإلا لا. ويطلبه من رفيقه. فان منعه تيمم وان م يعطه إلا يتين مون 


أي المسافر كي الماع رغيققة 


من لا يتيمم وإلا تيمم رلو أكثره جروا تيم وبعكسه يفسل. ؛ ولا يجمع بينهما. 


بل يشتريه ويتوضأ دفعا للضرر والأقل 1 الغسل والتيمم 


ووقت: أي صلاة وقت؛ لأن لهما حلفا بخلاف الأولين. (ط) ولم يعد إخ: أي لو نسي رحل الماء الذي في 
رحله وصلى بالتيمم» ثم ذكر بعدها أجزأته تلك الصلاة لا يعيد» وقال أبو يوسف: يعيد» والخلاف فيما إذا وضع 
الماء بنفسه» أو وضعه غيره بأمره» ولو وضع غيره وهو لا يعلم جاز اتفاقاء وتذكره في الوقت وغيره سوای 
بخلاف ما لو كان ف عنقه أو على رأسه أو ظهره» فإنه يعيد اتفاقا؛ لأن هذا النسيان في غير محله. (مسكين وغيره) 
ويطلبه غلوة إلخ: أي يجب طلب الماء قدر غلوة» وهي - بالفتح - رمية سهم» وقدر بثلاث مائة ذراع إلى 
أربع مائة بذراع الكرباس» أي يطلبه هذا المقدار من الجوانب الأريع: يع يقسم المشي مقدار الغلوة على هذه 
النهيات. (مسكين: فتح) قربه: أي قرب الماء؛ لأن غلبة الظن كاليقين. هر الحقائق: 7/١‏ ؟] 

وإلا لا: أي وإن لم يظن قربه لا يحب الطلب» وقال الشافعي: يجب؛ ولا يتيمم حي يطلبه. [رمز الحقائق: ١/17؟]‏ 
ويطلبه من رفقيه: عن أبي نصر الصفار الس ا لاط ری ف ا يسأله من 
رفيقه» وإن م يسال جرا فإن كان متي د e‏ وكذا إذا لم ي يكن معه دلو 
راء لاقت أن يسأل من رفيقه» ولو سأل فقال له: انتظر» فعند أبي حنيفة: ينتظر إلى آخخر الوقت» فإن حاف 
فوت الوقت يتيمم ويصلى» وعندهما: ينتظر وإن فات الوقت. (مسكين) 

رفيقه: ولا يعجل پاليم فار تمم قبل الطب ساز عمد اانا شيا (ع) تيمم: أما لو كان لرفيقه ماء وظنه 
برفيقه أنه لو سأل منه الماء أعطاه فلا يجوز التيمم» وأما إن كان عنده أنه لا يعطيه الماء إن سأله فجاز تيممه» ولو 
شك ف إعطائه و لم يطلبه» وجاء رفيقه بالماء بعد ما صلاها بالتيمم فيقضي الصلاة و لم يقض إن بخل رفيقه بالماء 
قبل شروعه بأن سأله فلم يعطه وجاء به بعد ما أدى الصلاة بتمامها مع التيمم. سک 

وإلا تيمم: أي وإن لم يكن معه نمنه» أو لا يعطيه إلا بغبن فاحش كدينار لكوز. مثله: أي مثل الماء في ذلك 
الكان. [رمز الحقائق: ١/9؟]‏ ولو أكشره: أي أكثر بدنه.مساحة فق الحنابة وعددا ف الوضوء. (ط) 

تيمم: ولا يغسل الصحيح؛ 2 بين البدل والمبدل. وبعكسه يغسل: [هوما لو كان أكثر بدنه 
صحيحا وأقله مخروحا] وإن كان بيده قروح يضرها الماء دون سائر حسده يتيمم إذا لم يجد من يغسل وجهه» وقيل: 
سالارا اوعس يفسا محسول على ما إذا لم يكن ع باليدين حراحة. |ملخص من البحر: ]*4/١‏ 

ولا يجمع إل د يعن إن كان أكثر بدانه le‏ وأقله جروحا فله الغسل دون التيمم» وقال الشافعي: يغسل ما أمكن 
ويتيمم: وإن كات صف لأيدة: صحيحا لتقي حريحاء فالأصح أنه يتيمم ويمسح على الباقي إن لم يضرهء وكذا 
الحكم للمحدث إلا أنه يعتبر فيه أكثر أعضاء الوضوء. (ملا مسكين) 


كتاب الطهارة ۳۴۳ باب التيمم 
وبه بلا عجز ناوياء فلا يخي كاف ال وسرت ولا ينقضه رذة بل ناقض الوضوع. 


وقدرة ماء فضل عن حاحته فهي تمنع التيمم وترفعه. س الماء يؤخر الصلاق 


ف دف 


وصح قبل ارت ولفرضين وحوف فوت ا جنازه أو عيدٍ ف لق ماهم يم سم 


أي وصح لأجل أي كل تكبيراتها ولو وليا 


بللا عجر : عن التراب» وعند أي يو سف: يجوز عند العجز. (ط) ناويا: أي يتيمم ناويا استباحة الصلاة أو قربة 
لا تتأدئ بلا طهارة» وعند زفر: نيته ليست بشرط. (ط) تيمم كافر: لالإسلام وأما إذا تيمم للصلاة فلا يجوز 
بالاتفاق ؛ لآن الكافر ليس من أهلهاء وقي ا لو ضوع داوف الشافعي ؛ لافتقارة إلى النية عنده» والكافر ليس من أهلها. (فتح) 
ولا ينقضه: أي إن توضاً الكافر للاسلام ثم أسلم فهو متوضيء خلافا للشافعي. ردة: فلو تيمم مسلم ثم ارتد 
- والعياذ بالله - ثم أسلم فهو على تيممه خلافا لزفر. (ط) بل ناقض الوضوء: أي ينقضه ما ينقض الوضوء؛ 
لأنه حلفه» فيأحذ حكمه» ولو قال: ناقض الأصل ليعم الوضوء والغسل لكان أحسن؛ لأنه ليس كل ما ينقض 
الوضوء ينقض التيمم كما إذا تيمم لنابة ثم عرضه الحدث الأصغر انتقض تيمم الوضوء دون تيمم الغسل. 
(فتح) وقدرة ماء: أشار به إلى أن الوجدان في قوله تعالى: #فلم تجدوا ما٤‏ (النساء: 57) .معن القدرة» وعدل 
عن رؤية الماء ء إل القدرة؛ لشموطا ما لو تيمم لبرد أو مرض» وحرج ها ما لو مر النائم بصفة لا توجب النقض 
نه pare‏ يعي ,اذا كان قدره الماع ناقفضص ل الس قش التيمم ابتداء و تنقضه انتهاء مطلقاء سوا كانت قدرته 
ف الصلاة أو في غيرهاء و قال ااي ايا يرفع التيمم إذا قدر على الماء بعد ما شرع في الصلاة؛ لأن حر مة 
الضا مانعة عن إبطالهاء فكان عاحراً عن الأستعفال حك ولنا: أنه قادر حقيقة فيبطل تيممه» ولا يبقى 
للصلاة حرمة لفوات شرطها؛ أن القراب لم جعل طهوراً إلا عند عدم الماء فيبطل بو جحودة. (فتح المعين) 
يؤر الصلاة: آي يستحب لعادم للا إذا غلب على رأية القدرة غلية أن يوعتر الضلاة ين يودية يأكغل 
الطهار: تينء وظاهر إطلاقه يشمل صلاة المغرب» فيو خخر إلى غيبوية الشف ۳ فى وهو الذى عليه الأكثر: وعن أبي حنيفة 
وأبي يو سف فى غير رواية الأصول: أن التأخير والجب؛ لأن غلبة الر أ ي كالمتحقق» وعن مالك: المندوب أن تسم 
e‏ ب ١‏ ر الال بي في اول قت اتفاقا. (فتح المعين) قبل الوقت إل: خلافا للشافعي 
الماع بويت الحدثع و ده بدل ضروري مبيح مع قيام الخدث حميشة . (فتح المعين) 
ولو بناء: أى لو كانت صان نف بناء كما لو شرع فيها بالوضوء ثم سبقه حدث تيمم بي حلافا شما. (ط| وقالا: 
لا يتيمم ويتوضأ ويتم صلاته» ولا حلاف قي أنه إذا شرع بالتيمم يتيمم» وكذا لو شرع بالوضوء ثم أحدث ويخاف 
زوال الشمس إذا اشتغل بالوضوع کن ااافا فإن لم يخف ويرحو إدراك الإمام قبل الفراع لم تيمم إجماعا. 0-0 


كتاب الطهارة 4 باب التيمم 


و ع ز الك دت 
عا ا جار ر کے 
إذا اش على عنس الوقن 


ألة ١‏ الاستسقاء أي طاهرة. ولو م نا ال يستسسقيي اا رحد بن يحول إلى الماع ا الم (الدر المحتار) 
مستو عبا: حال من الماک 8 'يتيمم" ۾ هو الصحيح وعليه الفتوى» وروى الحسن ع عن الإمام أن الاستيعاب 
لين پش طن كم ن لو مسح كر الذراعين والكف جحاز» وعلى ظاهر الرواية أيذ جوز حن لبد ر و الخاتعم 
والسوار وتخليل الأصابع» وبه يم . (ملا مسكين) مع مع مرفقيه: فلو قطعت يداه من المرفق مسح موضع القطع, 
ولو فوق المرفق لا حلافا لزفر» فإن عنده مسح محل القطع لا يلزمه» وعند الشافعي: إلى الرسغين في القدم. وفي 
الحديد كمهذهبناء وقال سالات وأحمد: مسح يديه إلى ر سغيه» المشهور ا مدهي الك أن المسح إن الر سغين 
فرضء وإلى المرفقين سنة» وعن الزهري إلى ا (فتح المعين» الطائي) 

بضربتين: |متعلق ب"يتيمم" أو وب" مستوعبا. (ع)] وكان ابن سيرين يقول بثلاث ضربات: ضربة قي الوجحه» 
وضربة في اليدين: وضربة ثالثة فيهماء وعن مالك: يكتفي بضربة واحدةء وبه قال أحمد في رواية» وعندنا: 
ضربتان: ضربة للوجة) وضربة لليدين؟ لقوله عك لعمار بن ياسر: يكفيك ضربة للوحه»ء وضربة للذراعين : 
و كيفية التيمم: آ3 يعبر ب يديه على جنس الأرظن و مسح يممأ وجهه» م يضرب ضربة ثانية) ويضع بطن كفه 
اليسرق على ظهر كقه اليس ي ويمسح بثلاثة أصابع - أي الخنصر وتالييه - ظاهر يده اليمئ إلى المرفق ثم مسح 
باطنه بالا بام والمسبحة إلى روم س الأصابع. 5 يفعل پاس قن كذللة. ور کن التيمم: الضربتان والاستيعاب» 
وشروطه ستة: النية و امس جح و کونه بشاد نة أصابع وا کشر والصعيد و كوزه ورا بوا نانم وزاد ابن | عبان فى 
الشروط: الإإسالام وقد مر پان شنتنة الثمانية. (فتح» در المحتار وغيرده) 

بطاهر !لخ: لو أبدله بالطهور لكان أولمى؛ احترازا عن الأرض المتنجسة بعد الحفاف تكون طاهرة في حق الصلاة 
دول التيمم» والحار واجرور متعلق فلب یی تك أأكثر الشراح» لکن قال ٤‏ العيئ [اه؟|]: هو صغفة 
الضربتين» أي بضربتين المتصفتين بطاهر من جنس الأرض» كالتراب والرمل والحجر والنورة والزرنيخ والكحل؛ 
قال أبو يوسض: لا يوز | إلا ا اا حاصة» ل لشائني: لا يجوز إلا بالترايب المت؟ لقوله تعالى: 
ا 58 ١‏ اا مراد باتو خت بره غیرد ¥ إذ الق 8 ا ت lin ed‏ من 
جنس الأرخ نع وهو ها يحترق بار تفشو ماقا جات و الحنطة» أو ينطبع ويلين كالخديد والرصاص والنقدين» 


أما إذا اغب ما | ليس من جنس الأرض فيجوز التيمم. (فتح وغيره) 


باب التيمم 


يتيمم لبعده ميلا عن ماي أو مرض أو برد أو خحوف ê HE AEE A THESES SS‏ جد 


أي اکا 5 لأحل بعل نقفسيه عن الماح من حاقب أن يتاه الجر 3 


باب التيمم: چ لغ تمده وشا عبارة عن القصضد 0 الضعيد للتطهير: ۾ لبو تة بالکتات» وهو قو له 


Ê 


جعلت | لى الأرض مسجدا وطهوراء أنثها 


جا 


تعالى : فيَيمُمُوا ضعيدا طبباً 4 زالنساء:٣‏ 4)» و بالسنة» وهو قوله علك: 
أذر كت العلاهة تمت ھال : وقد انعقد الجاع على نبو ته ام يكن مشروعا لغير هده الأمة ۾ سئئة 
مان نية: الضرب بباطن كفيه وإقباهماء وإدبا رهما ولمفضهماء وتفريج أصابعه» ۾ التسمية» وال ت والولاء كنا 
ف 'المستخلص" و الطائي وقال 2 افتح بلع" : شرع 

شعبان سنة ست من اشجرة» والرصية لنا فيه من خت الالة حيت اكتقى فية بالصعيد الد هو ملوث» و 


حيث الحل؛ للاختصار فيه على شطر الأعضاءء وما قيل قي تعريفة: القصد إلى الصعيد الطاهر لإزالة الحدث؛ 


ف عزو ة المريسيع لما أضلت غائشة تدا عقدها 32 


جا 


ففيه مسامخة؛ لأن القصد شرطه» فهو اسم لمسح الوجه واليدين بشرط النية» والمناسبة بينه وبين الوضوء أن 
الوضوء آل والتيمم حلفه» وهذا أخره. لکن البدلية عندهما بين الماء والتراب» وعند مخمد بين الفعلين؛ يعي 
التيمم والوضوء. ويتفر ع عليه حواز اقتداء المتوضئ بالتيمم عندهما لا عنده. 

لبعده ميلا: [هو ثلث الفرسخ أربعة آلاف ذراع» والذراع أربعة وعشرون إصبعاً بعد وحروف لا إله إلا الله 
تحمد رسول الله (ع:ط)] سواء. كان ذلك في المصر أو تخارجهاء وقيل ف المسافر إذا كان الماء أمامه: يقدر 
عيلين» وعن عد أله يعفر عيلين اا برقي : اذا كان في موضع يسمع صوت أهل الماء فهو قريب وإلا فبعيد. 
وعن أبي يوسف: أن الماء إذا كان بحيث لو ذهب إليه وتوضأ تذهب القافلة وتغيب عن البصر فهو بعيدء وإلا 
فقريب» وهو أحسن جداء وما ذكرة المصنف هو أقرب الأقوال. (عيئ» مستخلص) 

لمرض: أي بأن حاف اشتداده باستعمال الماءء أو بالتحرك للاستعمال» أو لم يقدر على استعماله» وعند الشافعي: 


إعما يتيمم إذا حاف تلف النفس أو العضوء وعندنا: يتيمم مطلقاء أما إذا لم يقدر المريض على الوضوء ولا التيمم 
وليس عنذه من يو صئه أو ينممه قإنه لا يصلى عند شما وق 'الجامع الصغير": أن مقطو 2 اليدين والرجلين اك 


كان بو جحهه جر أسحة يصلى بعور طهارة ولا يتيمم ولا يعبد» 7 القوي" ۾ شر جه . فاقد الطهورين 2 الماع 
والثراب > لرن يۇ حر ها وقالا: يتشبه بالمصلين» فير كع ۾ پسجد إل ۾ جد مكانا ا وإلا پو قائما ثم 


يعيك»6 وبه يفي» وإليه صح رجوع الإمام. (فتح المعين) 


أبن كرا لبد 


E‏ ع 


أو بر ك: يعون إذا حاف االجحب آل اتسنا ل أو توضا أل يقتله البرد أو يعرضه يتيمم مطلقاء سواء کان حارج المصر 
أو فبة) 5-5-3 لا يتيمم فيه؛ أن تيسن الماع الخار للمقيم ق المصر غالب و لالامام أن العجر قد تست ف حمه 
حميقة فيعتبرع والأصح عدم حوازه لمحد ث :اله إجماعاء والمراد بالخنوف في امرض والبرد هو غلبة الظن 


عن أمارة أو تحربة أو بإخبار طبيب مسلم غير ظاهر الفسق. (فتح وغيره) 


كتاب الطهارة ۳۸ حكم الجرموق وغيره 
ا رحا من الرد ا ا ااا أكثر القدم 


ا د ل سم آي من الشف 


وليلة سر إلا يوما وليلة. 
حفيه وغسل رحلية 


[إحكہ اشرق وغيره] 


إن لم يخف إل: يعي إن انقضت مدة المسح وهو مسافر ويخاف ذهاب رجليه من البرد لو نزع حفيه جاز المسح 
عليهما من غير توقيت» فعلى هذا يستوعب الخف» ولو مسح عليهما ثم دحل الماء الخف» وأقبل جميع القدم وبلغ 
الماء الكعب بطل المسح» وروي عن | أبي حنيفة أنه بحب عليه غسل الرحل الأخرى. (فتح» 00-2 

من البرد: لأن موضع الضرورة مستئئ عن أدلة الشر ع» فالخف يصير كالحبيرة چ 597 
الخف بالمسح حينقلٍ. (مستخلص) غسل رجليه: يعين لا يعيد الوضوء خلافا للشافعي. [رمز الحقائق: ١/8؟]‏ 
فقط: دون بقية أعضائه» وقال الشافعي: يعيد الوضوء. (طء مسكين) نرع: [كنرع كله في الصحيح» وعن محمد: 
إن بقي .من ظهر القدم يمرضح المسح قدر ثلاث أصابع لم يبطل وعو الأصح] وعو قول أي يوسف» وعن 
أبي حنيفة» إن زال عقب الرحل أو زال أكثر عقبه بطل مسحه» وهذا إذا أخرجه قصدا حى لو خرج لا عن قصد 
بأن کان واسعا يرتفع لبا بون ارال إلى الساق» ويعود بالوضع جاز له المسح تملع (الدر المختار) 

ولؤ مسي مقيم [خ: قيد بقوله: مسح ؛ لات لو ليس:وهى مقيم وسافر قبل أن تعض الطهارة: وسح تتتجول 
ت إل اة السفر اتقاقاء وقد بقوله: ل و نی ساق بعد مضي مدة الإقامة لا تتحول مدته إلى مدة 
السفر بالاتفاق؛ لأن مانعية الخف قد زال؛ والحدث قد سرى إلى القدمين. (مسكين» مستخلص) ثادنا . أي من الأيام 
والليالى» وقال الشافعي ومالك: إن سافر بعد ما مسح يتم يوما وليلة لا غيره. (ع) وإلا يتم: أي وإن أقام قبل 
مسح يوم وليلة. 

على الجرموق: الشامل على الخف» ويقال له: موق أيضاء وهو فارسي معرب حف كبير واسع يلبس فوق 
ا لخف» وقيدنا الموق ب"الشامل على الخف"؛ لأنه لو لبس الجرموق وحده جاز المسح اقاب وان ق تلق 
يجوز المسح عليه عندناء وقال الشافعي: لا يجوز المسح عليه؛ لأن المسح على الخف بدل عن الغسل» فلو حوزنا 
المسح على الحرموق لحعلنا للبدل بدلاء وهذا لا يجوز ولنا: ما روي عن عمر وه أنه قال: رأيت رسول الله لل 
مسح على الحرموقين؛ ولأنه تبع للخف؛ ولذا شاركه في حالة الانفراد» والمسح على الجرموق فيما إذا لبسه قبل 
أن يحدث, أما إذا أحدث ومسح على الخف أو لم بمسح ثم لبس الحرموق لا مسح عليه. (مستخحلص» مسكين) 


كتاب الطهارة ۳¥ ظ موانع المسح ونواقضه 


يبدأ من الأصابع إلى الساق. 
[موانع المسح ونواقضه] 
- #زا كت 


والخرق الكبير عه وهو فدر ثلاث أصابع القدم أصغرهاء والقليل ل ويجمع في حو 


۾ شو و هاا دون الثلاث 
| 
لافيهماء الاقف الا ة والانكشاف, وينقضه ناقض لوقيو م ونرع خف ومضي المدة 
وهو على وضولة 
من الأصابع: أي يضع أصابع بده اليم على مقدم لحه الأعن و يصع أصابع بده الس على معدم تحفه الايسير 
ل 0 ب : وام . 2 : ل 1 
و مد هما 1 اصل الساق»ع هسكذا روف المغيرة بن اساك عن فعل رستول الله ك وسئل تحمل بعس ر المسح على 
الخفين فقال: أن يضع أصابع ید ره على مھدم لحك ۾ حاف كفية و ید هما إلى الساق؛ ولو بدأ من قبل الساق جور إلا 5 
ترك السنة» ولو مسح برؤوس الأصابع وجاق أصول الأصابع والكف لا يخوزء إلا أن يتل مقدار الواجب. (مسكين) 
والخرق الكبير: إفي أي جانب إذا كان منفرجا يرى ما تحته] وقال زفر والشافعي: يمنعه القليل أيضاء وقال 
مالك: لا منعه الكبير أيضاًء نم الخرق الكبير إنما بمنع جواز المسح إذا كان منفرجا يرى ما تحته» فأما إذا كان 
3 يرى ما 1 بأن كان صلباء لكنه يد حل فيه نلانة أصابع لا ممع جواز المسح» و إل كان يبدو قدر ثللانة أضابع 
حالة لمشي لا ق حالة و ضع القدم على الأرض قال تعقيم: نح وقال بعصهم: لا مضع ۾ شو الأصح. 
سکن ا أف : فلو فرق الأصابع كانت هي المعتبرة» والصغير والكبير سواع. 
٤‏ خحفى: يعي لو كان الخرق ف مواضع» وكل موضع قدر إصبع او أقل» وبالجميع يضير قدر نالالة اصابع» 
نادف ا ا NT‏ فل لوبه أو بدنه أو ا 0 ظ في المجموع حيث بجمع. لاه الحقائق: ۹/۱[ 
والانكشاف: أي و جلاف انكشاف العورة لو کا ا والجمع يبلع زابخ اف عصو س الأعضياء 
المنكشفة يمنع | الصاذة (hy:‏ ونزخ خف : أي و ينقضية عا نزع الكش + أن EA‏ مانع لسراية الح ا 
القدم. فإذا زا المانع عناق الحتدث السابق؛ وعمل عملة وإفراد الخف ليعلم أن زح حو واحد يكفي لانتقاض 
المسح؛ لتعدر الجمع بين الأصل والخلف 2 وظيفة والحدة. (مستخلص) 
مضي المدة: أي وينقضه مضي المدة؛ لحديث صفوان بن عمار أن البي لت كان يأمرنا أن لا تفزع خفافنا 
كللائة أيام والحديث أ وجب کون الف مانع سراية الحدث للرجل في المدة؛ فإذا مضى المدة عمل الحدث السابق 


عا أعلى ]3 ترج افق وفص اللية غير تاقض ق لفق ها الناقض ادق السابى» لكو ادك يظهر 
عنك .ا لزع والمضي» فا النقض البهمنا: (مستخلص وغيره ) 


كتاب الطهارة ۳ باب المسح على الخقين 
ف كز ع كن فت 
رق للدت يرما وليلة للا ؛ وللمسافر ثلاثا من وقت الخدت على ظام رهما مثة يقاقايق 


وأحدة 


أي صح المسح قي يوم وليلة 


وقت الحدث: : متعلق بقوله: وضوء تام» وفيه توسع والمراد قبيل الحدث لا متصل به؛ لأن وقت الحدث لا يجامع 
الطهارة فكيف يكون ظرفا له. (مسكين) ووقت اللبس عند الشافعي» حى لو غسل رجليه ولبس خفيه؛ ثم أتم 
الوضوء قبل أن يحدث جاز له المسح» وتنا ل لسا وخاض لماء حي دحل الماء فيهماء ثم أتم سائر الأعضاء 
م أحدث جاز له أيضا خلافاً له فيهما. إرعو القاتي: : ]| للمقيم إلخ: وعند مالك: لا بمسح المقيم أصلا 
وكسح المسافر مؤبداء واحتج بحديث عمار بن ياسر فاه أنه قال: : قت يارسول اللا سافن فون يوه وليل 
قال: ¦ فم + قليث: يومين؟ قال: انعم بحيق انتهيت إلى سبعة أيام» فقال علكلا: إا کے فل فر فامسح ما بدالك'؛ 
وتأويله غندنا أن فراذه ع اا الس ح مؤبد غير منسوخ» وليسن المراد اق ل ينزع الخف في هذه المد والأخبار 
المشهورة لا تترك ينذا الشاذ؛ فقد روئ عن صضفوان: أتيثك د لبي ا سل "ما حاء بلك"؟ إل أن قال وكّ: "إذا جفت 
فاسأل") قال: فاته عن المستح على الخفين::فقال 55: "للمقيم يرما وليلةء وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها"'. (مستخلص 
من وقت الحدث: أي ابتداء المدة يعتبر من وقت الحدث الذي يوحد بعد اللبس» وعند الثلاثة: من وقت اللبس» 
وعن أحمد: من وقت المسح حى لو توضأ المقيم عند طلوع الفجر ولبس عند طلوع الشمس وأحدث بعد ما صلى 
العصرء يصلي الظهر من الغد بالمسح لا العصر» وعندهم: لا يصلي الظهر أيضاً بالمسح. [رمز الحقائق: ]۲۸/١‏ 
وقال الشافعي: ابتداء المدة من وقت المسح؛ لأن التقدير من أجله» فيعتبر من وقته» ولنا: أن الخف عرف مانعا 
من سراية الحدث بالقدم» فيعتبر من وقت المنع. (عييئ» فتح المعين) 

على ظاهرهما: يعن إنما شرع المسح على ظاهرهما لا على باطنهما؛ لقول على ذ#ه: لو كان الدين بالرأي لكان 
باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه» لكن رأيت رسول الله 55 مسح على ظاهرهما خطوطا بالأصابع؛ وقال 
الشافعي ومالك: على ظاهرهما فرض وعلى باطنهما سنة؛ لأنه عك مسح أعلى الخف وباطنه» وحديث رؤية 
علي لا ينافيه» فالأولى عند الشافعي: الجمع بين الأمرين بأن يضع يده اليمئى على ظاهر الخف الأيمن يعن فوقه» 
واليسرى على باطنه يعن حته وعسح» ثم اليم تحت الخف الأيسر واليسرى فوقه وبمسح, ولو مسح على ما يلي 
الساق أو على ما يلي مقدم ظاهر الخف يجوز» ولو مسح على العقب أو على ما فوق الكعبين لا يجوز ز. (فتح وغيره) 
بثالاث أصابع: أي بقدر تلات أصابع اليد لوالا وغرضا لكل يحل بالاستقلال» فلو مسح على واحدة بقدر 
سعد روط dees‏ لد على E‏ من ثلاث لا يجوز ق اليج م ار ا ا 
التقدير بثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد اعتباراً بآلة المسح» أو أصابع الرحل اعنياراً مكل امسا وكان الفقيه أبو بكر 
الرازي يقول: التقدير بثلاثة أصابع اليد وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة» وفي "الكافي" : الكلام فيه كالكلام م قي مسح 
کی قدي قرط ا ل رسيا ال رين قرط أدق ما يطلق عليه ١‏ سم امس مه شرظ هنا أيضأه ولو مسح 
ثلاث أصابع موضوعة غير ممدودة جاز؛ لأن فرضه مقدار ثلاث أصابع من اليد وهو الأصح. (مسكين وغيره) 


كتاب الطهارة م باب المسح على الخفين 


باب المسح على الخفين 
صح ولو امرأة لا جنبا إن لبسهما على وضوء تا 6[ [ [ [ [ [ 1[ 1[ 00311101 


1 : افو مئاسة هذا || أت للقن اعا . 5 كا‎ Dk 
باب مس على خفن مناسبة هدا الناب يباب التيمم أ التيمم خلف عن الكل والمسح حلف عن البعض»‎ 
والمسح على الخفين من خصائص الأمة. والمسح لغة: إمرار اليد على الشيء واصطلاحا: إصابة اليد المبتلة ا لخف»‎ 
أو ما يقوم مقامه في الموضع المنخصوص ؛ ف المدة الشرعية» والخف مأحوذ من الخفة؛ لأن الحكم خف به من الغعسل‎ 
إلى المسح» وهر کا ها بكر الي ا ن السفر به أو السعى به فرسخاء وفي التثنية إشغار بأنه لا يجوز المسح‎ 
على خف واحد بلا عذر. (فتح) وقال قي 'المستخحلص": المسح على الخفين ثابت بالسنة المشهورة‎ 
| الزيادة على الكتاب» والأخبار فيه فستفيضة) اح ي قيل:‎ 
55 سئل عن مذهب أهل السنة والجماعة؛ فقال: هو أن تفضل الشيخين» وتحب الختنين» وترى المسح على‎ 
والمسح ثابت عن البي ك فعلا وقولاء أما فعلا: فقد روى أبو بكر .عب ادف الف وا و و وة‎ 


أت ت > 
الي كور .د 
ال شه ن يره سنة یکوت مدعا للا روي عن بيه عوتاقة أده 


بي 
اة هذ : 1 لالد 
وعائشة عتم وغيرهم أنه عجر مسح على خحفیه» وأما قولاً: فما روی عمر وعلي ۾ صفو ال ۾ عائشة 4 في وعيرهم 


أنه عت قال: 'بمسح المقيم يوما وليلة؛ والمسافر ثلاثة أيام ولياليها": والأخبار فيه كثيرة. (ملخصا) ولو امرأة 
مالو کان الماسح امرأة؛ لعموم النص. (ط) 

لاجا أ أي ا يصح إذا كان جتبا؛ لآنه لا يتأتى الاغتسال مع الخف الملبوس] معناه تما يوحب الغسل 
كالحخيض والنفاس» والدليل عليه حديث صفواتء فهو صحيح 2 منعه للجتابة وهو ماورد أنه عل كان يأمرنا 
إذا كنا سفرا أن لا ننزع حفافنا ثلاثة أيام ولياليها لا عن جنابة» ولكن عن بول وغائط ونوم؛ وروي "إلا من 
الموضع موضع النفي فلا يحتاج إلى التصوير. وقال في 5 : ضورته: bis ri es‏ لبس ای 2 
أجنب وتيمم للجنابة» ثم أحدث ومعه ما يكفي للوضوءء لا يجوز له المسح على الخفين؛ لأن الجنابة سرت ا 
القدمين» وذكر في "البدائع" أن جواز المسح في الحدث الأصغر لدفع الحرج؛ لأنه يتكرر والحنابة لا يغلب 
على و ضوع تام: فلو يسو ولبس ۾ جحل الماء لا بمسح] احتراز ر و ضوع غير مسبع بأن بي من أعضائة لعة 
١‏ يصبها الما فأحدث قبل اللاستيعاب: ل جوز له المسح» وعن وضوع ناقص آنا بأي شي ۽ كان نقصه 
كوضوء الم جحاضة ومن معناها. وكالمتيمم إدا لبس نجحشية 5 ۾ جحل الماع فإكم يه مسحو ل؟ لعدم اللبس على 
وضوء تام. |رمز الحقائق: ]۲۸/١‏ تام: فلو غسل رجليه أولا ولبس حفيه وأحدث قبل إتمام الوضوء لا بمسح. (ط) 


كتاب الطهارة ۳۹ حكم الجرموق وغيره 
والجورب المجلد والمنعّل والثخين» لا على عمامة مق وقلسوة وبرقع وقفازين. والمسح على 


أي وصح المسح على الحورب أي لا يضح المسح 
الجبيرة وخرفة القرحة ونحو ذلك كالغسل, قال" يتوقت ويمع - الغسل» ووز و إل 
كعصابة الفصد وعضابة الخراحة المسح على الحبيرة 
دنها RN‏ كسح ا م E E‏ مشا هلاطالا ماف 8 العام اجاج لا جا واو ونام و اد 
ي الخبيرة 


والجورب المجلد:[ أي الذي وضع الجلد على أعلاه وأسفلة. (ط)] هو حف من كتان أو قطن أو نحو ذلك؛ 
والمسح عليه إذا كان جحلدا أو منعلا أو ثخينا لإمكان متابعة المشي فيه فرسخا أو أكثرء ثم المسح على الجورب 
المنعل جاز اتفاقاء وعلى الرقيق لا يجوز اتفاقاء وعلى الفخين غير جائز عند الإمام» وقالا: يجوزء وإليه رحع 
الإمام قبل موته بثلاثة أيام أو بسبعة» وعليه الفتوى؛ لما روي أنه #* توضأ ومسح على الحوربين والنعلين» 
رواه أبو داود والترمذي. 

والمنعل [ أي الذي وضع الحلد على أسفله. (ط)] 

والفخين: | أي الذي يقوم على الساق من غير شد] اعلم أن المسح غير قاصر على ما ذكرء بل كل ما كان في 
معئ الخف في إمكان المشي عليه وإمكان قطع السفر ملحق به» ومالا فلا» وأما المتخذ من اللبد فلم يذكر في 
ظاهر الرواية» قيل: إن كان يطيق السفر به جاز المسح عليه» وإلا فلاء وهو الصحيح» وفي "الخانية": أنه يجوز 
المسح عل الخف الذي يكون من اللبد؛ وإن لم يكن منعلا؛ لأنه کن قطع المسافة به. (فتح المعين) 

لا على عمامة إخ: وهذا تما لا حلاف في عدم جواز مسح هذه الأشياء؛ لأن المسح على الخف ثبت بالنص 
على حلاف القياس فلا يلحق به غيره» وأيضاً لا مشقة في نزع هذه الأشياء تخلاف الخفء فامتنع الإلحاق 
و القلنسوة' بفتحتين وضم المهملة» يلف عليه العمامة. (فتح) 

وبرقع: بضم الباء والقاف» الذي تغطي به النساء وحوهها. [رمز الحقائق: ١/٠"؟]‏ 

وقفازين: بضم القاف وتشديد الفاء» تثنية فقا وهو شيء يلبسه النساء والصيادون في أيديهم يعي دستانه. (ع) 

والمسح على الجبيرة: [وهي العيدان الي تحبر ها العظام المكسورة] الأصل في حواز المسح ۳ هذه الأشياء 
حديث على أنه قال: "كسرت إحدئ زندي» فامرني رسول الله 225 أن أمسح عليها"؛ ثم هذاء وإن کان في 
الحبيرة حاصة» لكن عرف الحكم في القروح بدلالة النص. (مستخلص) 

کالغسل: هذا لا يشملل ما إذا كان بالرأس جراحة» فإن وظيفتها المسح» ويمكن الحواب بأنه من باب التغليب» 
وقي "المبتغى": ومن كان جميع رأسه مجروحا لا يجب المسح عليه؛ لأن المسح بدل عن الغسل ولا بدل للمسح» 
وقيل: يجب؛ والصواب هو er‏ وقوله: "المسح بدل عن الغسل" غير صحيح؛ لأن المسح على الرأس أصا 

بنفسة لا بدل عته كما لا يخفى. (البحر الرائق) بلا وضوء: لأن في اعتباره حرجا بخلاف الخف. 


كتاب الطهارة 3 ظ حكم الجرموق وغيره 
على كل العصابة كان تمتها جراحة أو ل فإن سقطت عن بُرءٍ بطل وإلا 3 


الع أي لأحل برع 


ول يقت إلى التاق مسح الخ وار 


على کل العصابة: وعن اين زياد: :إن مسح على الأكثر جحاز» و إلا فلا وهو الأصح» أي الحكم با جو از ف 
استيعاب الأكثرء وعليه الفتوى» هذا إذا كان حل الخرقة وغسل ما تحتها يضره» وإن كان الحل لا يضر الحرح 
والربط وإذا لم يتمكن بأن كان في محل لا يقدر على ربطها بنفسه ولا جد من يربطها فعلية المسح على كلها أو 
أكثرها. شک وعيره) العصابة: أي ما تشد ينا الجراحة. [رمز الحقائق: ro‏ 
عن برء: البرء: بالفتح عند أهل الحجاز» و بالضم عند غيرهم) "وغ" معو لام التعليل) أي لأحل برع 55 ف 
3 تعالى 7 9 ما كان اتا إبر ایو اة ا عن مو عدةٍ وعدها ياه © (التو بة: 11١1١2‏ كذا ٤‏ "مغن السب »> و جوز 
ن تکون معن "بعد"» على حد قوله تعا ل ى: : ل #لتر كبن طبقا عن طبّق © (الانشعاق: 19)ع أي حالة بعد حالةع وق 
كلام القهستان ا ن آل" عن معي الباء السببية. (فتح المعين) بطل: لزوال العذر» فيغسل موضعها إن كان 
متوضئا جخلاف الخف» فإنه يغسل الى سقط خفها والرحل الأخرى أيضا فلو وحد البرء ولم تسقط الحبيرة فيبطل 
اکل ہو واا اس ی 
تة جحامع الجوامع' : رجل به رمد فداواه وأمر أن لا يغسل فهو كال حبيرة» وق "البرهان ": لو اتک ظفره 
e E i‏ أو علكاء فان كان يصره نزعه مسح علیه» و إن ضره المسح تر كه وإل كان بأعضائة شقوق 
أمرّ عليها الماء إن قدر وإلا مسح عليها إن قدر وإلا ت ركها وغسل ما حوهاء وإذا توضأ وأمرّ الماء على الدواء ثم 
سقط الدواء» إن سقط عن برء يجب غسل ذلك الموضعء وإلا فلا. (فتح المعين) 
وال : وليس عليه إعادها بعينها» حي لو وضع غيرها لا تحب إعادته» لكنه أحسن» واعلم أن السقوط ليس بعيد حي 
لو بدها قبل البرء لم بيبطل للسح أيضاء فيمضى على إضلاتة: ما إذا ترك المسح على الخبيرة فقد ضح مظلقا عتد أي 
حنيشةئ وعندهما: إل لم يضره لا يصح» وهذا خالف لما قرروه من الفرق ان النحاسة والحدث بأن النجاسة يعفى عن 
قليلها والحدث لا يعفى عن قليله. وقال ثي "الغاية": والصحيح أن المسح على الحبيرة واجب عنده» وليس بفرض حى 
تحوز صلاته بدو نه وقيل: لا قى بينهم لاما انما قال بعكم جواز ترك المسح فيمن لا يضره المسح» و إعا قال 
أبو .حنيفة بالحواز فيمن يضره. (فتح المعين) وقال و في "المستخلضص ": إن مسح الحبيرة عندهما واحب لا يجوز تركه 
إلا للضرورةء هما: إنه معتم ر بالمسح على الخف» والجامع بينهما لخر ج» ولأن البو ی ك أمر عليا بالمسح عليهاء والأمر 
للوجوبء وعند أبى حنيفة: ليس بفرض» ولو ترك من عو عار سنا ان + حبر الواحد لا ينبت بالفرضية؛ ولان :ما تمتها 
لو كان باديا لا يجب عليه الغسلء فكذا مسحه في انحروح للحرح» وحديث علي في المكسور فلا يقاس عليه غيره. 
الخف والرأس: لاما جزعان من الوضوء» وهو لا يفتقر إلى النية» فجرؤه أولى. (مستخلص) 


كتاب الطهارة 1 00 6١‏ تعريف الحيض ومدته 


باب الخيض 


آي بيان أحكامه 


|تعريف الحیض ومدته| 
س ف اك 


فو نم وتأفطله رتم أمرأة سليمة عن داي وصغرء وأقله ثلاثة أيام 5 000000001 
ي 

باب الحيض: مناسبة إيراد هذا الباب عقب الأبواب المتقدمة أنه ذكر هناك حكم الطهارة بعد انقطاع الحيض 
والنفاس» ولمم يذكر حكم امتدادهما وحقيقتهماء فبين في هذا الباب حكم الامتداد والحقيقة» وإنما لقب الباب 
بالحيض دون النفاس مع أن الباب مشتمل عليهما؛ لأنه أكثر وقوعا من النفاس» والمصنف ذكر ضمير الحيض في 
تعر يفه مذکرا مع أنه مؤنث ماعي ؟ لأن استعمال التذ كير فيه أكثر. (فتح› سکن 

دم ينفضه: هذا تعريف مبنٍ على القول بأنه من الأنحاس؛ وعلى القول بأنه من الأحداث فمانعيته شرعية بسبب 
الدم المذ كور عما اشترط فيها الطهارة وعن الصوم والمسجد والقربان» ويقال له: نفاس وطمث بالمثلثة وبالمثناق 
وبالسين المهملة» ومع قوله: ينفضه»ء أي يسقط إلى الفرج الخارج» وإن كان النفض في الأصل تحريك الشيء. 
ليسقط ما عليه من غبار ففي كلام المصنف تسامح» فلو نزل الدم إلى الفرج الداخل لم يكن حيضاً في ظاهر الرواية 
وعن محمد: أنه حيض» وكذا النفاس» وبالأول يفئء ولا تثبت الاستحاضة إلا بالنزول إلى الخارج بلا حلاف. 
وسببه ابتلاء الله لحواء عليها السلام حين تناولت من شجرة الخلد» وبقي هو في بناقا إلى يوم التناد بذلك السبب» 
كما روت عائشة قالت: قال البي ك في الحيض: "هذا شيء كتبه الله على بنات آدم". (فتح المعين) 

رحم امرأة: خرج به دم الرعاف ودم الجراحات ودم الاستحاضة؛ لأنه دم عرق كما في الحديث» فلم يكن خارجاً 
من الرحم» وخحرج أيضا ما يخرج من دبر المرأة» وإن ندب إمساك زوجها واغتساها منه» وبقيد "امرأة" حرج ما 
تراه الصغيرة وما يخرج من غير الآدمية كالأرنب والضبع والخفاش» ولا بحيض غيرها من الحيوانات. (فتح المعين) 
عن داء: أي عن داء الولادة» حرج به دم النفاس» فإن النفساء في حكم المريضة حن اعتبرت تبرعاتها من الثلث» 
وخحرج به أيضاً دم يخرج من جراحة أ و دمل في الرحم. |رمز الحقائق بتغير يسير: 1/۱[ 

وصغر: العامل فيه حذوف» أي خالية عن الصغرء كما فى "علفتها تبنا وماء ا" ؛ أي وسقيت» وهذا القيد 
مستدرك للاستغناء عنه بذكر المرأة؛ لأن المرأة اسم البالغة كالرحل اسم البالغ كذا في "المغرب". وقال العين: إن 
ما تراه الصغيرة استحاضة وليس بدم رحم» فخرج بالقيد الأول. (فتح) 

وأقله ثلاثة أيام: لم يتعرض لذكر ليال إما اكتفاءً بظاهر المذهب أن أقله ثلاثة أيام وثلاث ليال؛ لأن ذكر الأياء 
بلفظ الجمع يتناول ما يقابلها من الليالي» أو اختياراً لما روي عن أبي يوسف: أن الشرط ليال تقع في هذه الأيام 
لا ثلاث ليال حي لو رأت الدم عند طلوع الفجر يوم السبت وانقطع عند غروب الشمس يوم الاثنين يكون حيضاًء 
وقال أبو يوسف: أقله يومان وأكثر اليوم الثالث؛ لأن للأكثر حكم الكلء وقال الشافعي وأحمد: أقله مقدر - 


كتاب الطهارة ٤۲‏ ما يحرم على الحائض فعله 


ن فك 


وأكثره عشرة, وما نقص أو ا استحاضة» اقا سوى البياض الخالص حيض 


عن الثلائة 


مكنع صلاة وصوماء و تقضيه دو شاء EOE E‏ 


الصلاة 


= بيوم وليلة؛ لقوله عل لفاطمة بنت أي حبيش: "دم الحيض أسود يعرف» فإذا كان اسيك عن الضلاة» قال 
النووي: وهذه الضفة موحودة في اليوم والليلة» ولنا قوله ع#3: "أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام'» 
والمحديت وإن كان معنا لکن تعددت طرقه» وذلك يرفع الحديث إلى الحسن» والمقدرات الشرعية ما لا تدرك 
بالرأي» وذهب مالك إلى أن أقله بقدر ما يوحد ولو ساعة؛ لأنه نوع حدث فلا يقدر أقله بشيء كسائر 
الأحداث» والحجة عليه ما مر من الحديث. (فتح المعين) 

وأكفره عشرة: هذا قول أى حنيفة آخراء وقال أولا: حخمسة عشر كمذهب الشافعي ومالك؛ لمما: ما روي 
عنه عت "تمكث إحداكن شطرها لا تصلى",. ولنا قوله ع853: "وأكثره عشرة" والجواب عن حديئه أنه قال ابن 
الجوزي: هذا حديث لا يعرف» وقال النووي: حديث باطل» وعلى تسليم الصحة» فيقال: ليس المراد بالشطر 
حقيقة» بل ما يقارب الشطر؛ لأن في عمرها زمان الصغر» ومدة الحبل والإياس» ولا تحيض في شيء من ذلك. 
(فتح المعين) سوى البياض: هو شيء كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع الدم. (مسكين) 

حيض: ألوان الدم ستة: السواد والحمرة والصفرة والخضرة والكدرة والتربية المنسوب إلى التراب» فهذه الألوان 
كلها حيض إلا البياض الصاف؛ لما روي أن النساء كن يبعثن إلى عائشة بي الخرقة أو القطنة فيها الكرسف 
الصفرة من دم الحيض يسألنها عن الصلاة» فتقول لهن: "لا تعجلن حت ترين القصة البيضاء يعي احصة"» شبهت 
الرطوبة الصافية بعد الخيض بالحصء تريد بذلك الطهر من الحيض. (فتح؛ سكين ا جمنع صللاة وغبوفا: أي 
صحتهماء والصلاة لتنكيره شاملة للجنازة مظنا : ولا شل أن المنع هن الشيء منع ايه وهذا منعت من 
سجود التلاوة وسجود الشكر. (فتح) 

وتقضيه دوفا: أي تقضي الحائض الصوم بعد انقطاع الحيض» ولا تقضي الصلاة؛ لما روي عن معاذة العدوية 
قالت: "سألت عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم دون الصلاة؟" فقالت: "أحرورية أنت"؟ يعن خارجية؛ 
قله "لضت رو رية ولك ا فقالت: "كان يسنا ذلك؛ فكنا نو هر بقضاع الصوم ولا نو مر بقضاء 
الصلاة"؛ ولأن في قضائها الصلاة حرجا بتكررها في كل يوم» وتكرر الحيض في كل شهر» بخلاف الصوم فإن 
في قضائه ليس بحر ج» والنفاس ملحق بالحيض فيلحقها الحرج في قضائهاء والأصح أن قضاء الصوم يحب على 
الترانحي عند الأكثرء وعند أبي بكر الرازي: يجب على الفور. (فتح» مسكين) 


كتاب الطهارة ۳ ما يحرم على الحائض فعله 


ك فود ر ك قفد 
ودر ا و الطواف» وقربان ما مضت الإزار» وقراءه القرآن» و هسك إلا يغلااف» ومنع 
الحدرف ال E O O‏ 


أي الأصغر أي مس القرآن لا قراءته 


ودخول مسجد: [مطلقاً سواء كان على وجه العبور أم لاء وقال الشافعي: يباح دخول المسجد للحائض 
على وجه العبور.(مسكين)] أي موضع العبادة المعهودة» فيشمل الكعبة دون مسجد البيت» وفيه إشارة إلى أنه 
لا يدحل المسجد من على بدنه نحاسة. وفي "الخزانة": إذا فسا في المسجد لم ير بعضهم به بأساء وقال بعضهم: 
إن احتاج إليه يخرج منه» وهو الأصح» ولو اك« في المسجد تيمم وخرج إن لم يخف. وحلس مع التيمم إن 
حاف» إلا أنه لا يصلي ٠‏ ولا يقرأ . (فتح) وقال في في "المستخلض" : بمنع الحيض دحول المسجد؛ لقوله #: "فإ 
لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب". وهو إطلاق حجة على الشافعي في إباحة الدخول على وجه العبور. 
والطواف: أي يمنع حل الطواف لا صحته» وإِنما ذكر الطواف مع أنه إذا منع عن دخول المسجد لا تتمكن 
الحائض من الطواف لأنه فبه؛ لعا يتوهم أنه لما جاز ها الوقوف مع أ قوی ار كان الحج فلن يجوز لما الطواف 
أولى» أو يتوهم حواز دول المسجد لضرورة الطواف» فأزال ذلك الوهم. (عيئٍ وغيره) وقربان: محاز عن 
المباشرة من إطلاق السبب وإرادة المسبب. (حموي) 
ما تحت الإزار: قيّد القربان ب"ما تحت الإزار"؛ ليحرج قول محمد» فإنه قال: يجتنب موضع الدم؛ لأن الأذى 
فيه» ويستمتع ها ما دون السرة بلا إزار» أما القربان -أي المباشرة- فممنوع؛ لقوله تعالى: ولا ره عر 
طني (البقرة: 5ن وأما ما تحت الازار؟ فلقوله تعالى: #لإفاعتزلوا ا فی المَحِيض 4 (البقرة: 5 2)55 فإنه 
55 الاحتناب من كل بدفها غير أن ما فوق الإزار مرخص كديع عائشة ۳ فإها قالت؛ كان البي ع 
يأمرني أن قور ثم يباشريي» فبقي ما نحت الإزار على الحرمة» وقوله: قراءة القرآن؛ فلقوله ع3:*: "لا تقرأ الحائض 
والجنب شيئا من القرآن"» وهو حجة على مالك في الحائض» وهو بإطلاقه يتناول ما دون الآية» فيكون حجة 
على اهاري 5 ا وأما مس القرآن؛ فلقوله تعالى: للا يسه إلا المطهرون) (الواقعة:۷۹)» (مستحلص) 
وقراءة إلخ: مطلقا وقال الطحاوي: يباح قراءة ما دون الاية» وقال مالك: يجوز للحائض قراءة القرآن دون 
الجب. (مسكين) مسّه: أي بمنع مس القرآن مطلقاً سواء مس تمام القرآن أو سورة منه. 
إلا بغلاف: إهو الحلد المنفصل كالخريطة» ويكره مسّه بالكم» وهو الصحيح وعليه الفتوى. (مسكين)] والمراد 
من الغلاف الذي لا يدحل في بيع المصحف إلا بشرطء وأما غلاف المشرز فلا يجوز مسهء وكذا لا يجوز المس 
بكمه؛ لأنه تبع له» أما كتب الشريعة فيجوز أخذها اليرت ولا بأس بدفع المصحف إلى الصبيان لحفظ 
القرآن. (مستخحلص) وقال في "الفتح": ولا بأس لحنب وحائض بزيارة القبور وأكل وشرب بعد المضمضة 
وغسل اليد» وأما قبلها فيكره. 


كتاب الطهارة 3 الطهر المتخلل 


ومنعهما الجنابة والنفاس» وتوطأ بلا عسل بتصرّم لأكثرة ولأقله لا حت تغتسل 
ي القراعة واس 
أو مضي علييا اڌو وقت صلاة. 
[الطهر المتخلل] 
سن م ط. “ن اط ك 
والطهر المتخلل بين الدمين في المدّة حيض ونفاسء وأقل الطهر TTY‏ 
أي مدة الحيض و النفاس أي اق مدة النفاس الفاضل بين الدمين 


ومنعهما الحنابة والنفاس: إتما أفرد النفاس بعد قوله: "وقراءة القرآن ومسه"؛ لئلا يتوهم أن ذلك الحكم مختص 
بالحيضء فإن النفاس ق مغناف ألا وكا أ أنه عت قال: "لا يمس القرآن إلا الظاهر" والطهارة معدومة في النفسا 
بدليل خرمة وطهاء ثم اعلم أن الحيض فيه اثنا عش كما أربعة منها تختضص بالحيض» وهي: انقضاء العدةع 
والاستبراء» والحكم E‏ والفصل بين طلاق السنة والبدعة» وثمانية يشترك فيها الحيض والنفاس» وهي: ترك 
الصلاة لا إلى قضاءء والصوم إلى قضاءء وحرمة الدخول في المسجد» وحرمة الطواف بالبيت» وحرمة قراءة 
القرآن» وحرمة مس المصحف» وحرمة جماعهاء والثامن: و حوب الغسل عند انقطاعهما. (مستخلص) 
والنفاس: إلا قراءة الآيات المشتملة على دعاء أو ذكرء إن كانت بنية الدعاء. بتصره: الصرم: القطع» قال الله 
تعام.: #ليَصرمُنَهَا مصبحين 0 والقلم:/11)ء 5 ليقطعن مرها والتضرم: الانقطاع, 5 في العبارة نظر؛ لأن حل 
الوطء بعد تمام العشرة لا يتوقف على الانقطاع» بل يحل الوطء بتمام العشرة» سواء انقطع أو لا؛ لأن ما بعدها 
استحاضة» لكن أخر ج الكلام مخرج العادة» فإن تمام العشرة قل ما يخلو عن الانقطاع. (مستخلص) 
له كثر د : أي بعد عشرة أيام» فاللام معي E‏ ها قي قو له تعالى: ا أقم الس“ لدل ك ا 4 (الأسراء:.//7ا/ أي 
بعد دلوكهاء وقوله 02ت:: "صوموا لرؤيته"» أي بعد رؤيته؛ وقال زفر والشافعي: توطأ بلا غسل. 
حتى تغتسل: أي انقطع الدم بعد مضي أقل مدة الحيض قبل تمام العشرة وهو عادقا لا توطأ. (مسكين) 
ادن قت صلاة: أي مكتوبة: وهذا قال في "الدر": لو طهرت ف وقت العيد لابد أن مضي وقت الظهرء أي 
عضي عليها قاس أ3 تقار الاعفسال pr‏ بأن انقطع و في خر الوقت» أو بمضى غليها وقت صلاة تصير 
الصلاة قينا اق كخ وقيه إتناع إلى أن المرأة لو كانت E‏ وطئها قبل الغسل؛ إذ الصلاة لم تصر 
دیا في ذمتهاء وفي نخصيص الوطء م إشارة إلى أن الحكم بطهارة الحائض والنفساء عضي الوقت المد كور 
اغا هو ق سدق الوط خأما في قراءة القرآق خلا زفي ,والظهر : أي الحيضن الذي خر ذم سكا لاسقيقة زم 
الدمين: المكتنفين للطهر أعم من أن يكون في الحيض أو النفاس. (فتح) 

حيض ونفاس: : مطلقا عندهماء وعند محمد: الطهر إذا تخلل بين الدمين في الحيض إن كان أقل من ثلاثة أيام لم يفصل 
حال» سواء كان أقل من الدمين أو مثلهما أو لم 0 لأن الدم في موضعه» فكان أول بالاعتبار» وإن كان 
ثلاثة أيام» فإن كان أقل من الدمين أو مثلهما 


كعاب الطهارة ٤٥‏ أحكام الطهر والاستحاضة 
ك در ١‏ ظ 


حمسة عشر يوماء ولا حد لأكثره إلا عند نصب العادة في زمان الاستمرار. 


لأجل انقضاء العدة 


ردم الأستحاضة ک عاف داد ئم لا بمنع صوما وصلاة ووطياء ولو زاد الدع على أكثر 
ليطن والنفاس فما زاد على اد aa‏ 000 


- صورة الحيض: امرأة رأت دما يوما وطهرا ثمانية أيام ويوماً دما ثم انقطع فليس شيء من ذلك حيضاً عند محمد؛ 
لأن الطهر غلب الدمين حلاف لهماء وصورة النفاس: رأت بعد الولادة و وما وثمانية وثلانين نوها ارا 
تسا دما فالأربعون نفاس عند أبي حنيفة» وعند محمد وأبي يوسف: نفاسها الدم الأول. (فتح» مسكين) 
مسة عشر يوهنا: بإجماع الصحابة؛ ولأنه مدة اللزوم» فضار كمدة الإقامة» وروى أبو طوالة عن أبي سعيد 
الخدري وجعفر بن محمد عن أبيه عن جده قوله ع أنه قال: "أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة» وأقل ما بين 
پک لظ افع يدم والحديث وإن قال العيئ: فيه كلام سالم عن الطعن فيه. (فتح) 

ولا حد: لأنه قد يعتد سنين وقد يستغرق العمرء فلا يمكن تقديره» فحينئذ تصلي وتقوم ما دام الطهر. (ط»ع) 
نصب العادة: استثناء من قوله: "ولا حد لأكثره"» يعي إذا استمر يما الدم واحتيج إلى نصب العادة لانقضاء 
العدة وغيرهاء فعند أبي عصمة: لا يقدر طهرها بشيء» وعند عامة العلماء: طهرها مقدرء واعلم أن هذا شامل 
لثلاث مسائل: الأولى: امرأة بلغت مستحاضة» فيقدر حيضها بعشرة من كل شهرء وباقيه ظهرء والثانية: امرأة 
ها عادة في الطهر والحيض» ثم استمر ما الدم فحيضها وطهرها ما رأت من قبل» وعدقا بحسبه: والثالثة: مسألة 
المضللة وتسمى المتحيرة» وهي صاحب العادة إذا استمر دمهاء وقد نسيت أيام حيضها أوهًا وآخرهاء ودورها 
في كل شهر» فإها تتحرى وتمضي على أكثر رأيهاء وحاصله: أنها مى تيقنت بالحيض في وقت ت ركت العبادة؛ 


إل اوا فاك ویو نيه اي ا ا فور بأسزينا وني و حاطيت وت 
ما Pi, Haha‏ فتقضي عشرة أرى E lel‏ ا اه 


وعشرين يوما؛ لأن أكثر ما فسد من صومها في الشهر أحد عشر وا ادي وسسسل ا 
مع التردد المذ كور فعامة المشايخ على العشرين» وقيل: اثنين و ن اني اء لحواز أن يكون بالنهار» ويقد 

طهرها في حق انقضاء العدة بشهرين» وعليه الفتوى. (فتح ملخصا) 

الاسعهرار: أ استمرار الدم» فيقدر طهرها للضرورة بشهرين» وعليه الفتوى فتنقضي عدقها بسبعة أشهر. 

ودم الااستحاضة: هو الذي ينقص عن ثلاثة أيام أو تزيد على عشرة أو على أكثر النفاس. [رمز الحقائق: ]7/١‏ 

وصلاة: لقوله ع##: "توضئي وصلي وإن قطر الدم على الحضير" فثبت به حكم الضلاة عبارةٌ» وحكم الوطء 

والصوم دلالة. [رمز الحقائق: ]55/١‏ والنفاس: أي وأكثر أيام النفاس» وها عادة أقل من الأكثر. (ط) 


كتاب الطهارة 45 أحكام الطهر والاستحاضة 


استخاضة ولو مبتدأة فحيضها عطرة ls‏ أربعون» وتتوضاً المستخاضة. ومن به 


انك المرأة عن كل شهر أياء 


سلس البول» ل استطلاق البطن» أو انف*ت e‏ لو راف دائم» أو کج 


لا رقا لوقت كل فرض. ويصلون به فرضا ونفلا ew EE‏ 
لا يسكن ولا ينقصع 


استحاضة: هذا في حق ذات العادةء مثلاً إذا كان عادقا كل شهر سبعة أيام» فرأت ای عشر وها فالزائد 
على الدينة اسحاضيع وتلق إ6 كانت آريمة أو عض أو ستو قزرت العسرة بر وها رقف فالراقد 
استخاضة وإك. لم يتحاور عن العشرة فالكل حيضش»«وكدللك في التفاس إذا كانت عاذقنا حمسنة وثلاثين يوم 
قاذم هرات عسنة وار بین يوم قالفعرة اة [رين قى 35 

مبتدأة: بكسر الدال وفتحهاء اسم فاعل أو مفعولء أي المرأة الى ابتدأت الحيضء أو الحيض ابتدأهاء فحيضها 
عشرة أيام» وقال الشافعي في قول: حيضها يوم وليلة» وفي قول: يعتبر حيضها بنساء r‏ ثم اعلم أن العادة 
ق المنتدأة أيضا نوعان: أصلية و جعلية» فالا م أن ترى دهين وطهرين متفقين متو لبين» كما إذا رأت ثلاثة ا 
وخمسة عشر طهرا ثم رأت كذلكء ثم استمر ها الدم» والثانية: أن ترى دمين وطهرين مختلفين» فعند أبي يوسف: 
أيام حيضها وطهرها هو المرئي أولة وهذا القول مبين على أن العادة تثبت عنده يمرة» واختلف على قوهماء 
فقيل: هو كقول الثاني» وقيل: أقل المرئيين. (فتح بتغير) 

أوبغوقةة يوماء والراقد على العتشرةق الحيض وعلى الأريعين فق القاس امعحاضة. [رم القائى: ٦‏ ۳] 
وتتوضا المسعحاضة: قيذ:بالوطوءعة لأن الاسستحاء غير واحب غليها؛ وكذا من به استطلاق بطن: أو سلس 
بول» واختلفوا في غسل الثوب» قيل: يغسل عند كل ضلاة وقيل: لاء والمختار للفتوى أنه إن كان جال لو غسل 
لا تتحس قبل الفراغ من الضلاة لم ر اترك غسله وإلة عا والراد بالوضوء النظهرة ليشمل الب :ونا غير 
به؛ لأنه أشرف قسميه. (فتح) 

سلس البول: السلس بفتح اللام نفس الخار ج» وبكسرها الذي لا ينقطع تقاطر بوله؛ لضعف مثانته أو لغلبة 
البرودة. [رمز الحقائق: ]۳۷/١‏ لوقت كل فرض: متعلق بقوله: تتوضأء وعند الشافعي: لكل فرض؛ لقوله ع 
لفاطمة بنت أب حبيش: "توضني لكل صلاة"» ولنا قوله عل للمستحاضة: "تتوضأ لوقت كل ضلاة" وهو المراد 
بالأول؛ لأن اللام تستعار للوقت» فكان الأخذ ما روينا أولى؛ لأنه محكمء وما رواه الشافعي محتمل» فحملناه 
ل المحكي» وعند مالك: تتو ضا لکا ل نفل اا (فتح ا معيين ) 

ويصلون به !خ: أي يصلون بذلك الوضوء ما شاؤوا من الفرائض والنوافل» وقال الشافعي: ليس لهم أن يصلوا 
به إلا فرضا واحداء وهم أن يصلوا من النفل ما شاؤوا؛ لأنه تبع للفرض. [تبيين الحقائق: ]١١/١‏ 


ربسال A‏ ااا تقض يهم رنه فرش إلا وذلك الحدث يوجد فيه. 


أي وضوؤهم الوفت أي حكم المعدورين من الصلاة ‏ الذي ابتلي به 


| بيان النفاس] 


خرو جه فقط: أي عند أبي حنيفة و خمد وعند زفر: بالدحولء وعند آي يوسف: بخروج الوقت ودخوله معاء 
وحه مذهب الإمام ومحمد: أن الوقت أقيم مقام الأداء شرعاء فلا بد من تقديم الطهارة على الأداء حقيقة؛ ولأن 
الشارع أجاز إشغال الوقت كله بالأداء؛ ولا يمكن ذلك إلا بنا بم الطهارة» ولأبي يو سف : 3 الحاجة مقصورة 
على الوقت» فلا تعتبر قبل الوقت ولا بعده» ولزفر: أن اعتبار الطهارة مع المنافي للحاجة إلى الأداء» ولا حاجة 
قبل الوقت» والمراد بالبطلان من الخروج ظهور الحدث السابق عند خروج الوقت» فإضافة البطلان إليه جحاز؛ 
لأنه لا تأثير للخروج في الانتقاض حقيقة. 

وفائدة الخلاف تظهر فيمن توضاً وقت الفجر يبطل بطلوع الشمس عند علمائنا الثلاثة» أي الإمام وصاحبيه؛ 
لأنه حرج الوقت بطلوعها خلافا لزفر» يعن لأن سبب البطلان عنده دخول الوقت ولم يوجد؛ فلهذا لا يبطل؛ 
ولو توضأ قبل الزوال ولو لعيد أو صلاة ضحى يصلي الظهر عندهما؛ لعدم حروج وقت صلاة مكتوبة» فإنه 
امراد بالوقت على الأصحء خلافا لأبي يوسف وزفر؛ لوجحود دخول الوقت» ولو توضاأ للظهر في وقته وصلاه؛ ثم 
توضأ في وقت الظهر للعصر لا يصلي به العصر عند الكلء أما عند أبي يوسف وزفر فلوجحود دخول الوقت» 
وكذا عند الإمام ومحمد على الأصح؛ لأن هذه طهارة وقعت للظهر حن لو ظهر فساد الظهر جاز له أداؤها يماء 
فلا تبقى بعد خروج وقت الظهرء وف رواية: له أن يصلي به العصر؛ لأن وضوءه للعصر في وقت الظهر 
كوضوئه للظهر قبل الزوال. (فتح» مسكين مع تغير) 

يو جد فيه: [ أي في ذلك الوقت؛ وهذا شرط نبوت العذرء يعي لا جد في وقت الصلاة زمانا يتوضأ ويصلى فيه 
حاليا عن الحدث» وشرط انقطاع العذر حلو وقت كامل عنه. (ط)] وإذا طرأ العذر في خلال الوقت قبل صلاة 
فرضه ينتظر إلى أحر الوقت» فإذا ١‏ ينقطء ع صلی قبل حرو ج الوقت» فإذا دحل الوقت الثان وانقطع ودام الانقطاع 
إلى وقت صلاة أحرى توضاً وأعاد الصلاة؛ لأن بدوام انقطاع العذر وقتا كاملا تبين أنه صحيح صلى صلاة 
المعذورين» وإن لم ينقطع وقت الصلاة الثانية حي خرج الوقت جازت الصلاة. 

تنمة: يجب رد عذره أو تقليله ما أمكن ولو بصلاته مؤمياء يعت بأنه لو كان بحيث لو حلس لا یسیل ولو قام یسیل 
يجلس وجوباء وبرده لا ييقى ذا عذر بخلاف الحائض؛ لأن اتصافها بالحيض لا ينفك عنها في المدة» وإن انقطع في 
بعض الأوقات. (كذا في الدرر والبحر) 

والنفاس: لغة: بالكسر من "نفست المرأة" بضم النون وفتحها: إذا ولدت فهي نفساءء وهو من النفس يعن 
الدم» وشرعا: "دم يعقب الولد" تسمية بالمصدر كالحيض. (مسكين) 


كتاب الطهارة 4۸ بيان النفاس 
الولد» ودم الحامل استحاضة» والسقط إن ظهر بعض خلقه ولد ولا حد لأقله» 


ALE e 
وأكثره اربعوں يوماء والزائد استحاضة» ونغاس التوءمين من الأول.‎ 
على الأربعين ظ‎ 


الولد: أو أكثره ولو منقطعا عضوا عضوا؛ وإن م تر دما يحب عليها الغضل» وهو المذهب. (ط) ودم الحامل: عندنا 
وعند الشافعي: إذا رأته في أيام غادتها فهو حيض وإلا فاستحاضة اتفاقاء له: أنه دم حارج من الرحم وقت العادة 
فيكون و لا قوله عقتة: "لا توطأ الحبالى حي يضع: حملهن ولا الخحبالى حي يستبران تخيضة" فجعل ا 
الحيض معرّفا عن براءة الرحم» فدل على اجتماع الحمل مع الحيض. (فتح) 

استحاضة: ولو في حال الولاذة» وقال الشافعي: حيض اعتبارا بالنفاس؛ قلنا: بالحبل ينس فم الرحم فالخارج 
يكون من الفرج. (ع) والسقط: بالحركات الثلاث» هو الذي يسقط من بطن أمه ميتا. (مسكين) 

بعض خلقه: كاليد والرعل واخ وهذا لا يستبين إلا في مائة وعشرين يوماء ووجهه أنه يكون أربعين يوما 
نطفة» و أربعين ا علقة» و أربعين نوق مضغة. (بدائع) 

ولدٌ: هذه المرأة شرعاء حي تصير به نفساءء وتصير الأمة أم ولد له» وتنقضي العدّة به» فإن لم يظهر شيء من ذلك 
فلا نفاس» ولکن إن أمكن جعله حيضا بأن تقدمه طهر تام جعل حيضاء وإلا فهو استحاضة. [رمز الحقائق: ١//ا"]‏ 
أربعون يوما: قال الشافعي : رة وها وقال مالك سق وها و اى ۴۸5 

نفاس التو عمين: التوءم کا کے یدای - اسم الولد إذا كان معه آحر ف بطن واحدء يقال: "هما توءمان كما 
يقال: "هنا زو خان : وقوهم: "هما توم وهما زوج" حطأء ويقال للأنثى: توءمة» ولو كان ثلاثة أولاد و كان بين 
الأول والئالت أكثر من ستة أشهره وبين الأول والثان أقل فالأصح أنه يجعل 75 وا وابتداء النفاس من 
الأول عندناء وعند محمد وزفر: من الأخير وبه قال الشافعي أيضاء هم: اا حامل به فلا يكو ن دمها من 
الرحمء وهذا لا تنقضي العدة إلا بوضع الأخيرء ولنا: أن النفاس هو الدم الخارج عقب الولادة» وهو كذلك» 
فصار كالدم الخارج عقب الولد الواحد» وانقضاء العدة متعلق بوضع حمل مضاف إليهاء فليتناول الجميع. (فتح) 


كتاب الطهارة ٤۹‏ : باب الأنجاس 
باب الأنجاس 
يطهر البدن والفوب بالماء» وبمائع مزيز كالخلء وماء الوردء لا الدهنء والخف 


وعم هما من النحاسة 


بالدلك نجس ذي جرم. a‏ 22010111110236 


باب الأنجاس: لما فرغ من النجاسة الحكمية وتطهيرها شرع في الحقيقية وإزالتهاء وقدّم الحكمية؛ لأنها أقوى 
لكون قليلها بمنع جواز الصلاة اتفاقاء ولا يسقط وحوب إزالتها بعذر مّاء إما أصلاً أو خلفاً بخلاف الحقيقية: 
وأما من به نحاسة وهو محدث إذا وجد ما يكفي أحدها فقطء فإنما وجب صرفه للنجاسة لا للحدث؛ ليتيمم 
بعده فيكون تحصيلاً للطهارتين. وتعبيره بالإزالة دون التطهير؛ لأنها أعم لصدقها بقطع محل النجاسة» والنجاسة 
شرعاً عين مستقذرة» وإزالتها عن الثوب والبدن والمكان فرض إن بلغت القدر المانع» وقال مالك: سنة» 
فلا يكفر جاحد افتراض إزالتهاء وافتراض إزالتها مشروط يما إذا أمكن من غير ارتكاب ما هو أشد» حى لو 
لم يتمكن من إزالتها إلا بإبداء عورته للناس يصلى معها؛ لأن كشف عورته أشد. (فتح) 

الأنجاس: هي جمع نجس بفتح الحيم» وهو أعمّ من الخبث الذي يطلق على الحقيقي» والحدث الذي يطلق على 
الحكمي» يعن النجس يطلق على الحقيقي والحكمي كليهما. |رمز الحقائق: ]۳۸/١‏ 

يطهر البدن والثوب: لو عبّر ب"لمتنجس" لكان أولى؛ ليعم كل شيء تنجس حي المأكول. وإذا تنجس 
طرف القوب فنسيهء غسل منه طرفاً من غير تحر يحكم بطهارته في المختار» ولو رأى على ثوبه نحاسة ولا يدري 
م أصابته» فالمختار عند الإمام أنه لا يعيد إلا الصلاة الى هو فيها» ومن شك في طرف النجس فليغسل الجميع 
احتياطا؛ لأن موضع النجاسة غير معلوم لا ظناً ولا يقيناً» وليس البعض بأولى من البعض. (فتح المعين) 

بالماء: أي المطلق؛ لقوله تعالى: ارتا مِنَ السَّمَّاءِ مَاءٌ طهو را (الفرقان:./2)4 ولو تفتلا 

وعائع: المائع السائل من فاخ آي سا| ل» وتشترط طهارته؛ إذ تطهيره لغيره فرع طهارته في نفسه» فعلى هذا لو 
غسل المعلظة يوك ما يؤكل لا يزول وصف التغليظ وهو المختار» وقوله: 'وماء الورد حن الريق» فيطهر إصبع 
وثدي بلحس ثلاثا. (فتح) وماء الورد: ونحوهما مما إذا عصر انعصر وقال محمد وزفر والشافعي: لا يجوز بغير 
الماءء ولا فرق بين الثوب والبدن» وعن أبي يوسف: لا يجوز في البدن بغير الماء. (مسكين) 

لا الدهن: [عطف على الخلء أي المائع مثل الخل» لا مثل الدهن واللبن. (مسكين)] وكذا الدبس والعسل 
والشيرج والسمن» وهو الصحيح؛ لأن هذه الأشياء غير مزيلة. بالدلك: على الأرض» على وجه المبالغة. 

بنجس ذي جره: أي يطهر الخفّ بالدلك بإصابة نجس ذي جرم» سواء كان رطباً أو يابساً عند أبي يوسف» وعليه 
الفتوى بشرط عدم بقاء الأثر» إلا أن يشق زواله؛ لقوله عفِت#: "فمن أراد أن يدل المسجد فليقلب نعليه» فإن رأى 
مما أذى فليمسحهما بالأرض» فإن الأرض هما طهور"» وجه الاستدلال: أن الي عة أطلق فعم اليابس والرطب» - 


كتاب الطهارة 2 باب الأنجاس 
ل كاد 


وإلا يغسل» ون يابس بالفرك, وإلا يغسل» وکو السيف باي والأرض بالیس 


= وقال محمد: لا يجوز فيهما؛ لأن رطوبته تتداخل في الخف والنعل» فصار كما لو أصابته رطوبتها دون جرمهاء 
وله: ما روينا؛ ولأن الخف صلب لا يتداحله أحزاء جرم النجاسة» وإنما يتداخله رطوبتهاء وذلك قليل» وجتذبه 
الجرم إذا حف فلا يبقى بعد المسح إلا قليلء وذلك معفوء و ا 816 ا ٠‏ (فتح) 
وإلا يغسل: [ أي وإن: م .يكن النحس ذا جرم كالبول] مطلقا سواء كان رطبا أو يابسا مخلوطا بشيء أو لاء 
وعن الشيخين أنه إذا لزق به تراب أو رمل وجف يطهر بالدلك. (ط) 
بالفرك: [ أي يطهر بالفرك. هو الحط باليد. حين يتفتّت ولا يضر بقاء الأثر. إفتح)] مطلقاً سواء كان على 
القوب أو على لبك وسواء كان غليظا أو رقيقا سوا قاق سلف اى مل مهكد عر إن كان اا قسن 
يطهر بالفرك» وإلا بالقسبلء وعند أبي حنيفة: إذا أصاب البدن لا يطهر إلا بالغسل» والصحيح الأول» وهو 
إحدى الروايتين د أبي حنيفة. (فتح) وإلا: أي وإن لم يكن المي يابساً بأن كان رطباً. (ط) 
يغسل: قال العيئ: لقوله عَلتك: "فاغسليه إن كان رطبأء وافركيه إن كان يابسا". [رمز الحقائق: ۳۹/۱] وقال 
الزيلعى: لقوله ##: "إنما يغسل الثوب من خمسة" وذكر الميئ» وقال الشافعي: المي ن طاهر؛ لقوله علكل: 'إنما هو 
كالمخاط وإنما يكفيك أن تمسحه بمخرقة أو بإذحرة "؛ ولأنه مبدأ حلق البشر» فصار كالطين» ولنا: ما رويناء 
وتشبيهه بالمخاط إنما هو في المنظر والبشاعة لا في الحكمء وقوله علكلا: "إنما يكفيك إل" محمول على أنه كان قليلا 
أو ليتمكن من غسله» ويجوز أن يكون البشر من النجسء ثم يطهر بالاستحالة» فإن الشيء قد کا نكسا وهر 
منه الطاهر كاللين» فإنه متولد من الدع ا بالعلقة والمضغة في أنه يخلق منهسا البشر وإن كاتا نحسين.. (قنس) 
وغو السيف: أراد بنحو السيقت كل صقيل لا مثاقد له كالمرآة والسكين» فتخرج الحديد:إذا كان عليه ضداء 
و منشوشاء فإنه لا يطهر إلا بالغسلء وخرج الثوب الصقيل لوحود النافذ» وفيه قي ضريحوا بان ا يطهر 


بالمسح 3:2 اسلسجامة بثادت تحر ق ويدخل .3 السات صفائح الذهت و ! لفضة والظفر والز : جحابحة والعظم 
والابنوس والصييئن والخشب الخراطي وسا اش ذلك. (فتح) اع إغلى الأرقن أو بالفواظه أو فشن 
الأقمشة ونحوهاء ولا فرق بين الرطب واليابس والعذرة والبول في الصحيح. (ط)] في "المحيط": السيف والسكين 


إذا أصابه بول أو دم ذكر في "الأصل" أنه لا يطهر إلا بالغسل» وإن > غذرةء اقات كانت برطبة اإفكذللك 
الجواب» وإن كانت يابسة طهرت باك عندهماء وعند محمد: لا يطهر إلا بالغسل. (مسكين) 

اھ ی بيس الا رة اعد كروي صن .قاكفة طقف ركاه لوال بها أ ارا ساو جه 
الس :الس هاا قري يق الس والريح. وقوله: "ذهاب الأثر" وكذا طهارة ما كان ثابتا في 
الأرضء كالحيطان والأشجار n‏ اقش ما دام قائما عليها وهو المختار» وكذا الاجر المفروش 
لا الموضوع للنقل» وقال الشافعي: لا تطهر هذه الأشياء إلا بالماء وهو القياس؛ لأا عين تنحست فلا تطهر 
بالجفاف كالثوب» لكنه ترك بأثر عائشة 8ها. (فتح المعين) 


كتاب الطهارة ظ اه ٠‏ بيان ما عفي من النجاسة 
وذهاب الأثر للصلاة لا للتيمم 

[بيان ما عفى من النجاسة] 

وعفى قد الدرهم كفرض الك من لجس مغلظ» كالقم والخمر وخرع الدسنائعة 


يجوز التيمم به» والظاهر الأول؛ لأن طهارة الأرض شرط لصحة التيمم بنص الكتاب» فلا يتأدى ما ثبت بخبر 
الواحدء وقالوا: احترقت الأرض بالنار فتيمم بذلك التراب جاز على الأصح» ولو أريد تطهير الأرض في الخال 
يصب عَليها الماء الظاهر ثلاثا وتحخفف كل مرة جخرقة ظاهرة؛ ولو صب أ عليها ماء بكثرة بحيث لا ييقى للنحاسة آثر 
طهرت» ا سيلف ا واععل واي ود لعف وات وس 
۴ يو سف ) ااب و و واو چ الق ادا صار خاک و بالذ كاة وك الشي. (فتح) 
له للتيمم: أي لأجله؛ لاشتراط الصعيد الطيب: في النص. (ط) كعرض الكف: ق المائع» وف الجامدات يعتبر الدرهم 
المثقالي: وهو عشروك قيراطاء وقدر بالدرهم أخحذا من موضع الاستتجاءع) وقال زفر والشافعي: قليل النحاسة 
کر ها وطريق معرفة عرض الكف أن يغرف الماء باليد ثم تبسط فما بقي منه فهو مقدار الكف. کن 
نجس مغلظ: عدل المصنف عن تعريف النجاسة المغلظة والمخففة مكتفيا تمجرد التمثيل؛ للاختلاف فيه بين الإمام 
وصاحبية» ولعدم سلامة كل من التعريفين من النقض»؛ بيأنه: أن المغلظة غند الإمام ما بسك بخاسته بن م يعارضه 
نص أخخرء والمخففة عزالاقه ۾ متقضاه أن يكو ن سؤر الحمار تكسا اة و ب لتعارض النصين ف اتلخمار) ۾ سا 
قوله ٠“‏ کل من شین مالا" وقوله ا "أكفؤوا القدور" مع أنه طاهر عندة ايضماء و عند الصاتجين: المغلظة ها 
ليس للاجتهاد فيه مساغ» يعي يكون بحاسته متفقا عليهاء والمخففة بخلافه» ويرد عليهما بحاسة المي حيث كانت مغلظة 
جن حوب هماع و كان القياس يقتضي التخفيف عندهما؛ لثبوت الاختلاف فيما بين العلماءء فإن الشافعي يقول بطهارته. 
كالدم: [المسفوح إلا دم الشهيد في حقه» لا في حق غيره. (فتح)] أي المسفوح» أما الباقي في اللحم المهزول 
والعروق ر و e‏ لم يكن حدثا في المختار فليس بنجس. وليس دم البق والبراغيث والسمك 
وجوب إزالتها بالغسل بينهماء حلافا للامام الشافعي حيث اكتفى في بول الصغير بالرش والنضح للحديث 
الوارد» ولا العمومات» وما ورد شية من النتضح والرش فالمراد لك الخسل» ويدل عليه قو له علد 2 الذي توما : 
'وانضح فرحك"!؛ إذ لا يجزئ إلا الخسلء فكذا هذاء وهذه الأشياء الى ذكرها المصنف بحس بنجاسة مغلظة 
عند الكل إلا الروث والخثى؛ فإن فيهما حلاف مالك» وعفي قدر الدرهم منها؛ لما روي عن عمر أنه ستل عن 
قليل النجاسة ف الثتوب» فقال: ال کان مثل ظفري هدا لا ممنع جواز الضالاة وظفره كعرض كف اانا وقال 
زفر والشافعي: قليل النجاسة ۾ كثيرها سو اء أن النهن ا مو بحب للتطهير م يفصل . (فتح) مستخلص) 


وك 


وبول ما لا يؤ كل حمه. لوث والخثى. وما دون ربع الثغوب من مخفف كبول ما 


الكامل 2 الأصح 


يۇ کل حمه» والفرس» ورعش الوا وكا م وقم الصَجلكة ولعاب البغل والحمار: 


اي عمي لعافما 


وبول ما لا يؤكل: إلا بول الخفاش وحرءه» فإنه طاهر وخرء الفارة إذا طحن في الحنطة جاز أكل الدقيق ما 
م يظهر أثر الخرء فيه. (فتح) والروث: [سواء كان روث مأكول أو غيره» وهو عذرة ذي حافر. (ط»ع)] أي 
مطلقاء وإن كان وات شكال قي اونب امه شاع ف بعر الأب ولتم كايند د نانيك 
ذوات الظلف من جوفه بعد أكله ثم يعيده. قوله: 'والخثى" أي عند ۳ حنيفة وعندها: حفيفة» وفرق بين 
الما كول ۾ غیرد زفرع وقال: روث ها لا يؤ كل غليظة كبوله. وروث ما يؤ كل خفيفة كبوله» واذكراق "اللخيرة" 
وغيرها: أن الأروات كلها طاهرة عند زفرء فكأن له روايتين» وعن محخمد: أن الروث لا بمنع وإن كان كثيرا 
فاحشاء وقال مشايخنا على قياس رواية محمد: طين يخارا لا يمنع جواز الصلاة وإن كان كثيراً فاحشا مع أن 
واخثى: بكسر الخاء المعجمة وسكون الثلثة» وهي عذرة ذي ظلف» وعندهما بحاسة الروث والحثى حفيفة و كذا بعر 
اللا بل والغنم. (طيع) وها دوك ربع الثوب: أي ربع ادن لوب حون فيه الصلؤة #البزرء وقيل: : ربع و الذي 
أضابه كالذيل والدخريص ؛ وشو الأصح, وعن أبي يو سب : أنه شبر في شَبر ع أي شير طولا ۾ شير NF.‏ سکن 
ربع الثوب: وعندهما بحاسة الروث والخثى حفيفة» وكذا. بعر الإبل والغنم. 

كبول ما يؤكل إخ: فإنه مخفف, أما عند أبي حنيفة فلتعارض النصين في حله وحرمته» فإن قوله ع22: 
"إستتر هوا سن اليول”" يعارضص قوله للعر نيين: اشنا أبو الها" 4 وأما عند أي : يو سف فاا اختلاف» وكذا نول 
الغفرس ؛ لآ سه ماکز ل حدق ويكره للشرك» وأما حرء طير لا يو كل فعند هما ۾ وعند محمد مغلظة, له * 
فا اليل اا ولا ضرورة فيها؛ لعدم مخالطتها الاس و شما: 51 تررق من او اء والتحامي عنه متعدر» 
فتحفشق الضرورة. (مستخلص) ل يۇ کل: کالصقر والبازي» و عند محمد: كلها طاهرة) و اما خر ء طير پۈ کل 
لحمه فطاهر اتفاقا إلا الدجاج والبط والإوز. 

ودم السمك: عطف على قوله: "قدر الدرهم" وعفي دم السمك؛ وعن أبي يوسف: أنه نجس بنجاسة حفيفة؛ 
َو جود صورة الدم» وهنما: أنه ليبس بدم حقيقة فلا يكون سيا بل هو طاهر في ظاهر الرواية؛ لذن الدفوي لا يسك 
في الماع ولأنه يحل بلا ذكاة مع أن الذ كاه شرعت لإراقة الدم المسفوح) وكذا تبيض بالخ ومن تخاصية الدم أنه 
تسود بالشمس. وعلى هذا عطفه على "قدر الدرهم" لا وجه له؛ لأن ذلك يقتضى التنجس. (عيئ» مستخحلض) 
ولعاب البغل: انه مشکو ك فيه فاا يتنجس به الظاهر کټا لا يطهر به النجاسة الحكمية» وهو الحدث 
و الجنابة» و هذا أيضا کا أن لعاهما طاهر عند شملا وعند 7 يووضف: جس عنفف. | الحقائق: ١/.غ]‏ 


اق اة ةه طريق تطهير اليجاس_ 
وبول ضح ات الإبر. ۳ يطهر بزوال عينه إلا ما يشق زواله» وغيره 


وأثرة قي مرلن 


وقال ا يغسل هبرة 


وبول انتضح: [يعنٍ عفي الأجزاء الي تنتضح على الخف وغيره من البول مطلقا مثل رؤوس الإبر حى لا يحب 
غسلها وتحوز الصلاة معهاء والرأس والجانب الآخر من الإبر سواء. (مسكين)] أي معفو عنه؛ لأنه لا يستطاع 
الامتناع عنه» وقد سثل ابن عباس عن ذلك» فقال: إنا نرجو عفو الله أوسع من ذلك؛ وعن أبي يوسف: إذا 
انتضح من البول شيء یری أثره لا بد من غسله؛ وإن لم يغسل حي صلى معه وهو يخال لو جمع لكان أكثر م 
قدر الدرهم أعاد الصلاة. ثم إن هذا الثوب لو وقع في الماء القليا ل قال بعض مشايخنا: إن قيل: لا ينجس الماء» فله 
وججحه؛ لأن اعتبار هذه التجاسة لما سقط عن , القوب سقط عن اماد جميعاء وإ يل : بحس قاد وچ أيطيا وهو 
الأصح؛ لأن سقوط اعتبار النجاسة إنما كان لدفع الحرج ولا حرج في الماء فيتنجس. (مستخلص) 

والنجس المرئي: ب يعن أن النجاسة على ضربين: مرئية وغير مرئية» فالمرئية: ما يرى عينه بعد الحفاف» وطهارته 
بزوال عينها؛ لأن الاس تاغل بتار العين» قتزول بزواهاء إلا أن يبقى من أئرها ما يشق زواها؛ لأن 
احرج مدفو ع» والنجاسة الي ليست ا عين مرئية فطهارقا أن شا 4أؤا؛ لآن التكرار لا بد منه للاستخراج 
كما ورد ف حديث المستيقظ؛ فإنه علكلا أمر بالغسل ثلاث مرات في النجاسة الموهومة» ففى المتحققة أولى؛ ثم لا 

من العصر قي كل مرة في ظاهر الرواية» فإن العصر هو المستخرج» وعن محمد: إذاغسلت تادا وعضرت ف اء 
الثالثة تطهر. (مستخلص) إلا ما يشق زواله: أي الأثر الذي يشق زواله بأن يحتاج في إزالته إلى شيء غير الماء 
كالصيانون والأقطانء كانه س ع وة كاف را وط 

كل مرة: ويبالغ في المرة الثالثة» حى لو عصر بعده لا يسيل منه شيء» ويعتبر في كل شخص قوته. (مسكين) 
وبتثليث الجفاف: اعلم أن الأوانٍ ثلاثة أقسام: حزف وحشب وحديد ونحوهاء وتطهير كل منها على طرق: 
حرق ونحت ومسح وغسلء فإن كان الإناء من حرف أو حجر أو كان حديداً ودحلت النجاسة في أجزائه 
يحرقء وإن كان عتيقا یغسل» وإن کان من حشب وكان جدیدا ینحت» وإن كان قدبما يغسل» وإن كان م 
و ق ا | زجاج؛ وكان صقيلا بمسح؛ وان اقفتا يفسل راق عة التقاوين أ ا 
يابسة على الحصير تفرك و في الرطنة فر غليه اماه ادا والاسس او کال أن العصر متعذرء فقام التوالى في 
الغسل مقام العصرء وقوله: "فيما لا ينعصر" أي يغسل ثلاث مرات في شيء لا ينعصر»ء ويجفف في كل مرة بأن 
ينقطع التقاطر» ولا يشترط له اليبس» ولو موه سكين بعاء نجس موه بالماء الطاهر وي الحقاف» وقال 
خمد لا يظير اوسر على الطهارة. رشيع:الاستصوطو نهر سح مرح دیس از قله وتک 
مادا غ سالد وبال بن التراة فجن چم 8 و اتج ااا طلب الفراغ عن 


ی 


2 


وإن حرج من لطن لاان يیسمی ê,‏ ما يخرج من غير drt‏ استنجاء. (فتح) 


كتاب الطهارة 2 شس الس 
۴ ات ف كد ٤‏ 5 
ڪر اهي وما سن فيه عدد. وغسله بالماء احب» وجب إن جاوز النجس المخحرج» 


ه يعتبر المدر المانع وراء موضع الاستنجاء. لا بعظم وروث وطعام وین e‏ بعدر. 


لاه إسراف للنهي عنه 


وما سن فيه عدد: المنقى هو اللزوم ل إقاسة هذه السقة اللا نفس العدد» كما قال الشافعي: إنه لا بد فيه من 
ثلاثة أحجار أو حجر له ثلائة أحرف؛ لقوله ع3ت#: "إذا أتى أحدكم حاحته فليستنج بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد 
أو ثلاث خحشبات'. ولنا قوله ع#: "من استجمر فليوتر» من فعل فقد أحسن؛ ومن لا فلا حر ج » والتنصيص 
عن ذكر الفاق افق اديت الآفس سول على أن الأمر فيه للاستحباب جمعا وتوفيقاء والعدد عند الشافعي فرض 
حو لو تر که لا کور صلاته. (فتح وغيره) وغسلله: أي موضع الاسسهاء بالماءة إك اكد با کشفے غورة: 
أحب: [زأفضل» إلا حرم الكشف مطلقاً ويكون قاسقا بالكشف» وقيل: الغسبل سنة في زماننا.(مسكين: اط]؛ 
أن 5 قوله تعالى: طافيه رال يُحِبُونَ ان يَتَطْهرُو اه رالتوبة:۸١٠)‏ نزل في قوم كانوا سرن الأججار م الماع وهو أدب» 
وقيل: سنة قي زمانناء فيغسل بالماء إلى أن تقع في قلبه أنه قد طهر. ويجب إخ: أي يجب الغسل بالماء إذا تجاوز 
النجاسة مخرحها؛ لأن المسح بالحجر غير مزيل للنجاسة: إلا أنه اكتفي به في موضع الاستنجاء على خلاف القياس» 
فلا يقاس عليه غیره» وكذا لو لم يجاوز اقسا ب الاستنجاء بالماء؛ لوجوب غسل المقعد لأجل الحنابة» و كذا 
الحائض والنفساء. (فتح» مستخلص) موضع الاستنجاء: قيّد به؛ لأن النجاسة لو كانت أقل بحيث لو ضم هذا 
إلى موضع الاستنجاء يصير أكثر من قدر الدرهم يكفيه الاستنجاء عندهماء وعند محمد: يفرض غسله. (مسكين) 
لا بعظم: [عطى على قولده "بنجو حجر" يعي لا يسصبعى يعظم لآنهراد. المين, '(مسكين)] أمااجدم الا سياد 
بالعظم والروث؛ فلآن لبي علتة لما أناه جماعة من , أبن ليلتهم قالوا: ' يا ررسول الله إنه أمتك عن ا 
والروث والحممة؛ فان الله تعالى جعل لنا فيها كام فقال علك: "لا تستنجوا بالروثء» ولا بالعظام فإها ز 
إخوانكي" يعي إن العظام هم» والروث علف لدوابهم. ويكره استقبال القبلة في البول والغائط و كذا استدبارها 9 
في البنيان؛ لقوله ع##: "إذا أتيتم الغائط فعظموا قبلة الله» ولا تستقبلوها ولا تستدبروها". ويكره البول والغائط قي 
الماء والظل» أي ظل قوم يتسريحون فيه والطريق» وتحت شجر مثمر والتكلم عليهماء والبول قائما إلا بعذرء فإن 
كان بعذر فلا باس رك لأنه علب بال قائما لوجع 5 ف صلبه» يعي في انفش ب تن وجع الصلب على عادة العرب» 
ويستنجي بيسارة سواء كان بالماء أو الحجر» فإن كان الج رحلا سس بأرسط اسا لا تسم السا 
وإ كانت امرأة تستنجي برؤوس الأصابع عند البعض» وهي كالرحل قد القع ث ليا قاور بطهارة المحل تبعاء 
ويشترط إزالة الرائحة عنها وعن المخر ج» إلا إذا عجز ويستحب غسل بده قبله علا ت تتشرب به النجاسة وبعده 


أت 


مبالغة وسا على الزن كما هو مرو ي عن البي وجج تقل الاسبتعاذة والتسمية و تقلتم 


الرجل | یری ف الدخحول» واليمع: في الخروجء وأن يقو ل بعد حرو جه "اميك لله الذي اهب 3 الاد 
وعاقاق". ' (فتعح وغيره ) وروت: ek‏ النجس لا يزيل ا إرمز الحقائی: 1/1[ 


إلا بعذر: أي لا يستنحى باليمين إلا بغذر في اليسار كالشل وغيره. ولا بخزف وورق الشحر والشعر واللحم؛ 
ولى امح مله الأشياءجاز؛ لان الكراعة لمعن ف برها كما إذا توضا ماع مخصوت: 


ےگ د 
كتاب الصلاة 

[مواقيت الصلاة] 

وقت الفجر من الصبح الصادق إلى طلوع الشمس» والظهر من الزوال إلى بلوغ الظل 


مر .15252252202202 أي ظل کل شيء 
كتاب الصلاة: [لما فرغ من بيان الطهارة الي كانت شرطا للصلاة شرع في بيان المشروط» وسبب وجوبها 
قت ف أزالا. 0 ط) ]| الصلاة في اللغة: اسم للدعاء والثناء والقراءة والرحمة» قال الله تعالى: #إوصل 
عَليْهِدْ4 (العوبة: ١‏ اع)ع أي اد ع ع شم وقال: إن الله وَمَلائَكيَه يُصَلون على لبي (الأحزاب :5 مع قيل: هي الثناي 
وقال: وو لا تجهر ' بصلاتك4 (الإسراء: )١١٠١‏ أي بقراءتك» وقال: ولك عَليهمْ صلوات مر ن رجهم (البقرة:/ات )١‏ 
أي ت رکا الأركان المعهودة المخصوصة» ميت مها لما في قيامها من القراءة» وفي قعودها من الثناء 
والدعاء» ولفاعلها من الرحمة» وقيل في وجه التسمية أقوال أخر. فرضت ليلة المعراج وهي ليلة السبت لسبع 
عشرة حلت من رمضان قبل الهجرة بثمانية عشر شهراء وكانت قبل ذلك صلاتين: صلاة قبل طلوع الشمس 
وصلاة قبل غروهاء وفرضيتها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع كما لا يخفى» وسبب وجوها الوقت؛ لها 
تضاف إليه» وشروطها تحيء في بابماء وأركانها الأصلية أربعة: القيام والقراءة والركوع والسجود» والقعدة 
الآخيرة ليست بركن أصلى» وحكمها سقوط الوحوب عن الذمة في الدنيا ونيل الثواب في الآخرة» ولما كان 
السبب مقدما تبعا قدمه وضعا وقال: وقت الفجر إلخ. (مستخلص وغيره) 
وقت الفجر إل: الصبح الصادق» هو البياض المعترض ف الأفق» والمستطيل الذي يبدو في الأفق طولاً ليس 
بصبح» فإنه يكون بعده ظلمةء ولا يحرم الأكل والشرب والجماع في الصوم؛ لقوله ع#53: "لا يغرنكم أذان بلال 
والفجر المستطيلء وإنما الفجر هو المستطير في الأفق" أي المنتشرء وآخر وقت الفجر قبل طلوع الشمس وإثما 
قدم وقت الفجرء لعدم الاختلاف في أوله وآخره. والأصل فيه إمامة جبرئيل عل فإنه أمّ البي #5 في الفجر في 
اليوم الأول حين طلع الفجر الثاى» وفي الثاني حين أسفر جدا تكاد الشمس تطلعع ثم قال: "ما بين هذين الوقتين 
وقت لك ولأمتك". (مستخلص) والظهر من الزوال إل: أي أول وقت الظهر إذا زالت الشمس؛ لإمامة 
حبريل عاي في اليوم الأول حين زالت الشمس» وآخر الوقت عند أبي حنيفة إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى 
فيء الزوال» وقالا: إذا صار ظل شيء مثله سوى الفيء» وهو رواية عنه» وهو قول زفر والشافعي» هم: أن إمامة 
جبريل في اليوم الأول كان في أول الوقتء وقي الثاني كان في آخر الوقت» فإمامته في اليوم الثاني كان في هذا 
الوقت» فعلم أنه آحر وقت الظهرء ولأبي حنيفة قوله علكلا: "أبردوا بالظهرء فإن شدة الحر من فيح جهنم" وأشد 
الحر في ديارهم في هذا الوقتء والفتوى في الحرمين وغيرهما في هذا الزمان ىوها والفيء - بوزن الشىء - 
هو الظل قبيل الزوال؛ ف لأنه فاء من ا إلى المشرقء أي رحع» وإنما استثئ فيء الزوال؛ لأنه في بعض 
المواضع في بعض الأوقات يكون مثلاً أو مثلين. (فتح» مستخلص) 


كتاب الصلاة 5ه مواقيت الصلاة 


س م ز ف د ك 

مثليه سوى افر والعصر 59 الغروب» ا سه إل غروب الشفق » وهو 
س م فى لى أي فيءالره أي وقت صلا غروب الشمم 

البياض› والعشاء ا e‏ الصبح. » ولا يقدم على العشاء للترتيب. 


أي وقت صلاتهما غر وب الشف 


رای دت اغ ای رل رفت سر تا تمرح زات افير خن اماق ار اط[ مار ال ل س 
مثليه يخر ج وقت الظهر ويدخل وقت العصرء وعندها إذا ضار ظل كل شيء مثله يدحل وقت العصرء فالاختلااف 
ثابت في أول وقت العصر وآخر وقت الظهرء وهو ظاهر المذهب. وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة: إذا صار ظل كل 
ليت پو ا وقت العضر حت يصير ظل كل شيء مثليه» فكان بينهما وقت مهمل كما 

بين الفجر والظهر» فعلى هذا يكون الاحتلاف في دخول وقت العصرء وفي حروج وقت الظهر اتفاق. 
ال الغرويب: أي زمان قبيل غروب الشمس؛ لقوله حقتل: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمى 
فقد ادر کھا' فعلم منه أن احر وقت العصر ما لم تغرب الشمس. (مستخحلص) وقال الحسن بن زياد: آخر وقت 
العصر حين تصفر الشمس. (ط) والمغرب منه : بالجر عطف على العصر» أي أول وقت المغرب من الغروب 
بلا جلاف؛ وآعتر الوقت عتد غروب الكتفق حلافا للشاقعي» له قوله لفكلا: "وقت المقرب إذا اسود الأفق" ولنا قوله 
##: "أول وقت المغرب إذا غربت الشمسء وآخحر وقتها حين تغيب الشفق"» وما رواه موقوف على ابن عمر فق 
ثم الشفق هو البياض الذي في الأفق :بعك الجمرة عد أبي حنيفة» وقالا: هو الحمرة. وهو قول الشافعي؛ لقوله عاكا: 
"الشفق هو الحمرة". (عين» مستخلص) وقال في فتح المعين": المفي به أن الشفق هو الحمرة؛ لاتفاق آهل اللسان 
ابا شار عب ويا سار سودي 
روب اشقن رقال اهرت وشا تدر قر اوخو راکفا رارقا وی رکا برقل در جوت 
ركعات عنده. وهو البياض: الذي بعد الحمرة» وقالا وهو قول الشافعي ورواية عن أبي حنيفة: هو الحمرة» وبه 
يفى. (مسكين) والعشاء والوتر: أي أول وقت العشاء والوتر من غروب الشفق إلى الصبح الصادق؛ لقوله #: 
"وآخر وقت العشاء حين يطلع الفجر"؛ وهو حجة على الشافعي في تقديره بذهاب ثلث الليل» وقالا: أول وقت 
الوتر بعد العشاء إلى طلوع الفجر؛ لقوله عل في الوتر: "فصلوها بعد العشاء إلى طلوع الفجر"؛ وما ذكر في 
المختصر ول رقت الوير بعد العشاء» فهو قوطماء وها ذكر في المتن هو قو| ل أ حنيفة. منکن » مستخلض) 
للترتيب: [كما لا تقدم الوقتية على الفائتة. (ط)] اعلم أن وقت الوتر وقت العشاء عند أبي حنيفة» وعندهما: 
وقته بعد العشاءء وهذا بناء على الاختلاف في صفته» فعنده الوتر واحب» والوقت مي جمع بين الصلاتين 
الواجبتين فهو وقتهماء وإن أمر بتقدهم أحدهما كصلاة الوقت والفائتة» وصلات الجمع بعرفة. ولأن الوتر مزيد؛ 
لقوله عفتة: "زاد عليكم صلاة وهي لوتر" والعشاء مزيد عليه» وتقديم المريد عليه فرض على المزيد» وعندهما: 
الوتر سنة شرعت بعد العشاءء فيدخحل وقته بعد العشاء كر کغی الظهرء فلا يجوز أداء الوتر قبل العشاء عنده؛ 
للترتيب» وغند سا لان تبع للعشاء. (مستخلص) 


كتاب الصلاة لاه الأوقات المندوبة للصلاة 


ومن لم يجد وقتيهما لم يحبا. 


أي العشاء والوثر 


[الأوقات المندو بة للصلاة] 
ف 
وندب تأخير الفجر وظهر الصيف والعصر ما لم تتغيرء والعشاء إلى الثلث»›... is‏ 


وقتيهما: أي العشاء والوتر» بأن كان ببلدة إذا غربت الشمس طلع الفجر كبلغار. (ط) 
مم يجبا: لعدم سبب الوجوب والوقت» وفي "فتاوى الظهيرية": أنه ورد فتوى من بلغار على مس الأئمة الحلواني 
بأن الفجر فيها يطلع قبل غيبوبة الشفق في أقصر ليالي السنة» فكتب: "عليكم بوجوب قضاء العشاء"» ثم ورد 
بخوارزم على الشيخ الكبير سيف الدين البقالي فأفى بعدم الوحوب» وبلغ جوابه مس الأئمة فأرسل من يسأله 
في عامة بجامع حوارزم: ما تقول فيمن أسقط من الصلوات الخمس واحدة» هل يكفر؟ فأحسن به الشيخ فقال: 
ما تقول فيمن قطعت يداه من المرفقين أو رجلاه من الكعبين» فكم فرائض وضوئه؟ فقال: ثلاث ثنوات جل 
الرابع» فقال: كذلك الصلاة الخامسةء فبلغ الحلواني جوابه فاستحسنه ووافقه فيه. (مسكين» مستخلص) 
وندب تأخير الفجر: أي ف الأزمنة كلهاء وقال القباقعي: يستحب التعجيل في كل ضلاة؛ لقوله عك#: 
وقته رضوان الله» ووسطه رحمة الله» وآحره عفو الله" ولنا: قوله عفت: "أسفروا بالفجر فإنه أعظم ار إ' 
وعن داود بن يزيد عن أبيه قال: كان علي بن أبي طالب يصلي بنا الفجر ونحن نتراأى الشمس مخافة أن تكون 
قد طلعت» ولأن في الإسفار تكثير الجماعة؛ وتوسيع الحال على النائم أو الضعيف في إدراك فضل الجماعة؛ 
وما استدل به غير صحيح؛ لأن فيه إبراهيم بن زكرياء وهو منكر الحديث عند أهل النقل. (فتح) 
تأخير الفجر: أي تأخير صلاة في الأزمنة كلها بحيث يرتل أربعين آية ثم يعيده بطهارة لو فسدء إلا للحاج 
عزدلفة فالتغليس أفضل. (ط) وظهر الصيف: لقوله عي#: "أبردوا بالظهر في الصيف» فإن شدة الحر من فيح 
حهنم"» ولما روى أنس بن مالك: أنه عله كان يبكر الظهر - أي - - فى الشتاء ويبردها في الصيف» 
وحد التأخير أن: يصلى قبل المقل. (فتح» مستخلص) ما لم تتا تغغير: | أي الشمس. بان لا تحار العين ف برؤية 
قرصهاء والتأخير إلى التغير يكره تحرعا. (ط)] والعبرة لتغير القرص عند أبي حنيفة وأبي يوسف بأن لا شار العين 
في القرص» يعي يذهب ضوءه» فلا يحصل للبصر حيرة وهو الأصح» ولا عبرة لتغير الضوء الذي يقع على الجدار, 
والتأخير اي لشمس يكره» أما الأداء فغير مكروهء وقيل: او ايقن (مسكين) 
إلى الغلث: | أي ثلث الليل والتأخير إلى النصف مباح» وإلى النصف الأخير بلا عذر مكروه تحربما. (ط)] 
لتقليل اللحماعة. كذا في "الحداية": ويكره النوم قبل La‏ ن يخشى فوت الحماعة» والحديث بعدها بغير حاحة» وإلا 
فلاء كقراءة القرآن والذكر وحكايات الصالحين ومذاكرة الفقه والحديث مع الضيف والعرس» ويكره الكلام بعد 
انفجار الصبح» وإذا صلى الفجر جاز له الكلام. وتأخير العشاء إلى ما زاد إلى نصف الليل» والعصر إلى وقت 
اصفرار الشمسء والمغرب إلى اشتباك النجوم يكره تحرعا. (فتح) 


كتاب الصلاة ۸ الأوقات التي تكره فيها الصلاة 


والوتر بل :١‏ حر الليل ن يتق بالاتياف وتعجيل ظهر الشتاء والمغرب» وما فيها غين 


آي تدب تاره في كلوقت 


يوم غين» ويؤحر غيرة فيه. 


اي م 


[الأوقات الي تكره فيها الصلاة] 
ومنع عن الصلاة وسجدة التلاوة وصلاة الجنازة عند الطلوع والاستواء 50010 


لمن يفق: آي ندب تأخير الوتر لمن يعتمد على الانتباه في آخر الليل؛ لقوله عفتا: '"'اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا"؛ وإن 
ل يثق أوتر قبل النوم؛ لقوله علت: "أيكم حاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر» ثم ليرقد"» ومن وثق بقيام من آخر الليل 
فليوتر من آخحره» فإن قراءة الليل محضورة؛ ولحديث وصية البي ين لأبي هريرة بالوتر قبل النوم. (فتح وغيره) [رمز 
الحقائق: ٤٥/۱‏ | وتعجيل ظهر الشتاء: لما روي: أنه عل إذا كان الحر أبرد بالصلاة» وإذا كان الشتاء عجل. 
والمغرب: اي را کا إلا بين عار ارو و ف الكراهة بتطويل ا لقراءة حلاف» والأصح عدم الكراهة, 
ويكره تأخيرها إلى اشتباك النحوم؛ لقوله ##: "لا تزال أم جنير ما لم يؤخحروا المغرب حي تشتبك النجوم". (ففج) 
وما فيها !خ: أي الأوقات الى في أوائل أسمائها حرف عين» وهو العصر والعشاء ندب تعجيلها يوم غيم» وسبب 
استحباب التعجيل ؛ في العصر والعشاء ثي يوم غيم؛ لعلا تقع العصر في التغيرء وتقل الجماعة في العشاء» وحكم الأذان 
والصلاة في التعجيل والتأخير واحد» وفي يوم الغيم يؤخر الفجر والظهر والمغرب؛ لأن في الفجر يرجى كثرة 
الجماعة» وف الظهر حوف وقوعه قبل الزوال» وفي المغرب خوف أدائه حين الغروب أو قبله. (فتح) 

غبره: أي و مسحب :تأغخير سا لا غین فيه كالفجر والظهر والمغرب في يوم الغيم. (ط) 

ومنع: للق منع حرم للنهي . (ط) عن الصااة: أداء وقضاء أي ضلاة كانت. @ 

وسجدة العلاوة: وكذا سجدة السهوء بخلاف سجدة الشكر؛ لكن في "النهر الفائق" :]١١١/١[‏ يكره أن يسجد 
شک ا بعد الصلاة فى ابوقنت الذي يكره النفل فيه» ولا يكره في غيره» وفي "المعراج": وأما ما يفعل عقب الصلوات 
بن السحدة كوه إتجناعاء لأن العوام يعتقدون أنها واجبة أو سنة. (فتح) 

وضصلاة الحنازة: الي حضرت في الوقت الصحيح ,إا الحقائق lief‏ 

عند الطلوع: بأن م ترتفع قدر رمح أو رحين» فلو طلعت الشمسء وهو في صلاة الفجر فسدت» وعن أبي يوسف 
أا لا تفسد» ولكن يصبر حن إذا ارتفعت الشمس أتم صلاته. 

والاستواء: قالوا: الوقت المكروه عند انتصاف النهار إلى أن تزول الشمسء ولا يخفى أن زوال الشمس إنما هو عقب 
انتصاف النهار» وفي هذا القدر من الزمان لا يبمكن أداء الصلاة» فلعل المراد أنه لا تجوز الصلاة بحيث تقع تحريمتها قي 
هذا الزمان» والتعبير بالاستواء أولى من التعبير بوقت الزوال؛ لعدم كراهة الصلاة وقت الزوال إجماعا. (فتح) 


كتاب الصلاة ۹ 0 الأوقات الي تكره فيها الصلاة 


والغروب إلا عصر يومه. وعن ج اقل يعد صلاة الجر والسعيره لاع قا قات 


لا بعنع في هدين الوقتين 


وسجدة تلاوة وصلاة جنازة» وبعد طلوع الفجر وا وو زئاج يننج رن و تيه 212022 ع اراق مد عام اا اد 


والغروب: أي لا يجوز الصلاة وسجدة التلاوة وصلاة الحنازة في هذه الأوقات الثلائة؛ لحديث عقبة بن عامر أنه 
قال: ثلاثة أوقات انا رسول الله 5 أن نصلي فيهاء وأن نقبر فيها موتانا: عند طلوع الشمس حي ترتفع» وعند 
زوانها حي تزول» وحين تضيف للغروب حن تغرب» (رواه مسلم) والمراد من قوله: "أن نقبر" صلاة الجنازة؛ إذ 
الدفن غير مكروه» وقال الشافعي: لا يكره قضاء الفوائت في هذه الأوقات؛ لقوله ع#ك#: "من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها"» وكذا النوافل عنده لا يكره في هذه الساعات بمكة؛ لقوله عك#: "يا بي 
عبد مناف! لا تمنعوا عدا ظاف قفا البیت» وضلى في أي ساعة شاء من ليل أو فار" والجواب عنه: أن الشرع 
فى عن الصلاة في هذه الأوقات» واستثئ بن عبد مناف» وعن أبي يوسف: إباحة النفل يوم الجمعة وقت الاستواء» 
والحجة عليه ما رويناء و سجدة التلاوة في معن الصلاة؛ ولذلك كي عنهاء والمراد بالنهي عن صلاة الجنازة أو سجدة 
التلاوة الكراهة» حن لو صلاها أو سجدها أجزأته؛ لأا وحبت ناقصة بالشروع في الوقت المكروه فأديت كذلك. 
وأما قضاء الفوائت فلا يجوز أصلا؛ لأا شرعت كاملة؛ فلا يو دى بالنقصان. (مستخلص) 
واعلم أن التطوع في هذه الأوقات يجوز ويكره؛ ولا يجوز قضاء الفرض والواجب الفائت فيها كسجدة تلاوة 
وحبت بتلاوة في وقت غير مكروه وكوترء فالمنع يتناول الكراهة وعدم الجوازء وفي البحر: أن يصلي على الجنازة 
إذا حضرت ف الأوقات الثلائة» ولا يؤحرها؛ لقوله عك "ثلاث لا يؤحرن: جنازة أتت" الحديث؛ ولأنها أديت 
كما وحبت؛ إذ الوحوب بالحضورء وهو أفضلء والتأحير مكروه لما ذكرناء والظاهر أن ما ذكروا من الكراهة 
محمول على ما إذا حضرت في وقت كامل وصلى عليها في وقت مكروه» وكذا المراد بسجدة التلاوة إذا تلاها قبل 
هذه الأوقات؛ لأنها وجبت كاملة فلا تتأدى بالنقصان» وأما إذا تلا فيها جاز أداؤها من غير كراهة» لكن الأفضل 
التأحير إلى الوقت المستحب؛ لأها لا تفوت بالتأخير. (فتح) 
إلا عصر يومه: [استثناء من منع» فإن عصر يومه تصح قبيل الغروب؛ ولأنه أداها كما وجبت حي لا يجوز عصر 
أمسه؛ لأن الكامل لا يتأدى بالناقص. و ف» ع)] فإنه يجوزء وأما فجر يومه فيبطل بالطلو ع» والفرق بينهما أن 
السبب قي العصر آخر الوقت» وهو وقت التغير ناقصء فإذا أداها فيه أداها كما وجبت» پڪ ا 
فوجبت كاملة» فتبطل بطرء ار د (هدايه) وعن التنفل: أي مطلقا سواء كان له سبب أو لاء وقال الشافعي: 
إن التنفل بعدهما إذا كان له سبب جائز بلا كراهة؛ وأراد به ركعت الطواف وتحية المسجد والسنن الموقتة والمنذورة» 
أما ابتداء النفل فإنه أيضا عنده مكروه. (فتح) بعد صلاة الفجر والعصر: أي وبعد صلاته لقوله ك#: "لا صلاة 
بعد صلاة الفجر حن تطلع الشمس» ولا صلاة بعد صلاة العصر حي تغرب الشمس '» رواه البخاري ومسلم» و 
حجة على الشافعي في بحويزه النفل الذي له سبب كتحية المسجد و ركعي الطواف. (ع) 


كتاب الصلاة 6" ارات الق تكره فيها الصلاة 
بأكثر من سنة الفجر وقبل المغرب ووقت الخطبة: وعن اخم بين الصلاتين ق 


وقح يمل 


و اجك 


بأكثر من سنة الفجر : لقوله ع323: اليبلغ شاهد كم غائبكى ألا! لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين"؛ و لأن ابي ڪه 
م يزد عليهما مع حرصه على الصلاة» ولو شرع في النفل قبل طلوع الفجر ثم طلع» فالأصح أنه لا يقوم عن سنة 
وب سمي نيو e‏ 

سنة الفجر: لقوله عفتلا: "إذا طلم الفجر لا ضلاة إلا ر '. (رواه الطبراني) والمراد من الصلاة النفل» فيجوز 
قضاء الفوائت. (مسكين) وقبل المغر اب : gg‏ السلا قوس الور اليه وا لاقي ب 
ر كعتين قبل المغرب وهي سنة عنده. (ع) 
ووقت االخطبة: أي مطلقا سواء كانت سنة أو نفا وسواء كانت ححطبة جمعة أو عيد أو ا مسقاو أو حج أو خحتم 
قرآن أو نكاح» والاستماع إلى سائر الخطب واحب» فيشتغل عن الاستماع. (فتح) 
وعن الجمع بين الصلاتين: لما روي عن ابن مسعود: والذي لا إله غيره! ما صلى ي صلاة قط إلا لوقتها إلا 
صلاتين» جمع بين الظهر والعصر بعرفة» وبين المغرب والعشاء بجمع؛ فما ورد عنه ءات نما يقتضي جواز الجمع بين 
صلاتين لعذر مرض ونحوه محمول على اللجمع الصوري بأن أخر الأولى وعجل الثانية» وقال الشافعي: يجمع بين 
المغرب والعشاءء ولنا: ما رويناء وأيضا قوله عفكة: "من جمع بين الصلاتين فقد أتى بايا من الكبائر "2 وتأويل ما رواه 
أنه ا بين الظهر والعضر فعلاً لا وقتاً بأن خر الظهر إلى آخر وقتها وأدى العصر ف أول وقتهاء وقال مالك: 
يوز المع لول اننا وعد أحن: معليماء ارو يقوله: ' وت ' عن الجمع بينهما فعلا كما ذكرناء وبقوله: 
'بعذر” عن الجمع في عرفة ومزدلفة» فإن ذلك يجوز وإن لم يكن فيه عذرء فإن جمع في غيرهما فسد لو قدم الفرض 
على وقته وحرم على عكسه» ولا بأس بتقليد الشافعي للمسافر لاسيما للحاج بشرط أن يلتزم جميع ما يوجبه ذلك 
الإمام؛ لما أن الحكم المختلط من المذهبين باطل بالإجماع. (فتح) 
بعذو: كسفر أو مظر أو وخل أو اهمرضن.[رمَز الحقائق: 23/١‏ ] 


كتاب الصلاة 55 ٠‏ باب الأذان 
باب الأذان 


من افق ر ال با ار جع ون ويزيد بعد الفلاح دمو وا ا EAE EEE‏ ا ل 
ستة مو كدة على الصحي المؤذن 
الأذان: [هو في اللغة: الإعلام» وي الشرع: الإعلام على الوجه المحصوصء ولا كان موقوفاً على تحقق الوقت 
لما كان في الوقت من معن السببية والسبب مقدم أخره عنه. (مسكين)] هو في الشرع إعلام غالبا على وجه 
تخصوصء وإنما قلنا: ا لعلا يرد الأذان الواقع بين يدي الخطيب يوم الجمعة وللفائتة كما سياني» ولم يكن في 
زمنه 25 وأبي بكر و عمر دما إلا مرة بين يدي المنبر» فلما كان زمن عثمان «به أحدثه على الزوراء أولاً. و 
الجمعة أول من أحدث المنارة أي محل التأذين قي المساحد مسلمة بن خلف الصحابي الذي كان أميرا على مصر من 
جانب معاوية ذكه. (فتح) 
سن للفرائض: وقيل: إنه واحب لأمره يع به على ما روي من قوله: "فأذنا وأقيما" إل» وف "النهر" :]١۷١/١[‏ 
القولان متقاربان» فإن السنة المؤكدة في حكم الواجب في لحوق الإثم بالترك» وعن محمد أنه قال: لو تركه أهل بلدة 
لقاتلتهم عليه» ولو ت ركه واحد لضربته. (فتح) للفرائض: أي الرواتب الخمس والجمعة دون الوتر وصلاة العيدين 
والكسوف والخسوف والحنازة والاستسقاء والسنن والنوافل» وأراد بالفرائض الوقتيات المؤداة في المساجدء 
فلا يسن للوقتيات المؤداة في البيوت؛ لأنه لا يكره تركهما لمصل في بيته أو في المسجد بعد صلاة الجماعة. (فتح) 
بلا ترجيع: [وهو أن يخفض بالشهادتين صوته ثم يرجع فيرفع بهما صوته. (ط)] فليس هو من سنة الأذان عندنا 
حلافا للمالك والشافعي؛ لهما: حديث أبي محذورة أنه عي أمر بذلك» ولنا: حديث عبد الله بن زيد من غير تر حي 
وأذان بلال ر عي في الحضر والسفر من غير ترحيع إلى أن توفي عَلِتة وأما تلقينه عت لأبي محذورة فكان 
تعليما فظن ا والاحتلاف الثاني بيننا وبينه أن التكبير في الشروع أربع تكبيرات» وعند مالك مرتين» قاسه 
بكلمة الشهادتين» ولنا: حديث أب محذورة أن الأذان تسع عشر كلمةء ولن يكون كذلك إذا كان التكبير فيه 
مرتين» والاحتلاف الثالث أن آحر الأذان "لا إله إلا الله" عندناء وعلى قول أهل المدينة "لا إله إلا الله والله أكبر"» 
والاعتماد في مثله على المشهور الذي توارثه الناس إلى يومنا هذا. (فتح) 
وححن: اعلم أن كراهة اللحن في الأذان إنما هي دون الحيعلتين» أما فيهما فلا بأس بإدخال المد» والكراهة فيه .معن 
إحراج الحروف عما يجوز له في الأداء تحريمية» أما جرد تحسين الصوت فلا؛ لأنه أمر مطلوب بلا شك. (فتح) 
ويزيد إلخ: وأصله أن بادلا حاء بحجرة عائشة بعد الأذان: فقال: الصلاة يا رسول الله! فقالت عائشة: إن الرسول 
نائم» فقال: الصلاة حير من النوم» فلما انتبه أحبرته فاستحسنه وقال: "اجعله قي أذانك'» وأخرج النسائي عن أنس: 
من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر: "حي على الفلاح"» قال: "الصلاة حير من النوم". (فتح) 


كتاب الصلاة ¥ ظ باب الأذان 


فى أذان الفجر "الصلاة حير من النوم" مرتين» و والاقامة مثله ويزيد بعد فلاحها 


الموذن : ي الاقا 7 


"قد قامت الصلاة" رن ويترسل فيه. ويحدر فيهاء ويستقبل ر القبلقه ولا لكل 


ب بالأذان ٠‏ الإقامة آي الم دن 
فيهما ويلتفت يمينا وشمالا بالصلاة والفلاح: 3177710101178[ 


أي 5 الأذات و الإقامة ای بول 


ف أذان الفجر: وخص الفجر نه أنه ودف فق عمال نوم الناس وغفلتهم» فحص و الإإعلام كما حص 
بالتطويل بالقراءة لئلا تفوتهم الجماعة. (مسكين) والإقامة مثله: أي مثل الأذان مثئ مثئ غير التكبيرء فإنه أربع في 
ال* لشرو ع» وقال الشافعي: الك مث وو باقيه فرادى؛ لما روي أن بالا أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. ولنا: ما 
اشتهر عن بلال أنه كان يئي الإقامة إلى أن توفيء والملك النازل أقام كذلك» وكان بلال بعد رسول الله 5 يوذن 
مق ويقيم مدق توانر الآثان؛ ولا جبحة للشافعي فيها ررواه؛ لأنه لم يذكر الآمرء فيحتمل أن يكون الآمر غير البي 
E‏ وليس فيه أن بدالا امتثل ض أيضًا. (فتح) مثله: مثل الأذان مث مثئ» وقاا ل الشافعي: فر فرادی فرادى. (ط) 
ويزيد بعد فلاحها إلخ: لقوا ل عبد الله بن زيد: إن كنت بين النائم واليقظان إذ رأيت شخصًا نزل من السماءء 
وعليه ثوبان أخحضران» وفي يده شبه الناقوس» فقلت: أتبيعئ هذا؟ فقال: ما تصنع به؟ قلت: نضرب به عند صلاتناء 
فقال: ألا أدلك على ما هو حير من هذا؟ فقلت* نعم! فقام على قطع حائط مستقبل القبلة فأذن؛ ثم مكث هنيئة؛ ثم 
قامء فقال مثل مقالته الأو لىء وزاد فى آحره: قد.قامت الصلاة: (فتح) 
ويترسل اخ: 1 أ يفصل د فى الأذان بين كلماته. (ع)] ا لقوله ص Û‏ بلال! إذا اذك فترسل في أذانك» و إذا 
أقمت فاحدر" على وزن اتر" أي اسر ع» وقي الظهيرية: لو جعل الأذان إقامة أعاده» ولو جعل الإقامة أذانا لا؛ 
لأن تكرار الأذان مشروع أي ن ليوم الجحمعة دون الإقامة. (فتح المعين) 
ويحدر فيها: أي يوصل المؤذن ني الإقامة بين كلماتها على سبيل السرعة» وهما مندوبان حن لو ترسل فيهما أو 
حدر فيه وترسل فيها جاز لحضول المقصود وهو الإعلام. (ع) ويستقبل كمما: لأن التوارث من فعل باڈل» فلو 
ترك جاز وكره. (فتح) ولا يتكلم: لقوله علتّة: "من تكلم فيهما خيف عليه من زوال الإتمان"؛ ولأن التكلم فيهما 
يخل بالمقصود. وهو الإعلام؛ ولأنه ذكرٌ معظم كالخطبة: فلا يجوز في حلاله الاشتغال بالتكلم وهذا الحكم في حق 
الكلء فإن سمع الأذان لا يجوز له التكلم غير أن يقول ما يقول المؤذن» ولا يجوز ما سوى ذلك ولو برد سلام أو 
تشميت عاطسء ومنه التنحنح إل خن صر اة كل استائق إلا ذا كاك يسررا. زم ستل 
فيهما: أي في الأذان والإقامة؛ لأن فيه ترك الموالاة» ولا يرد السلام أيضا حلاف للثوري. (ع) 
ويلتفت يمينا وشالا: [المؤذن في الأذان دون الإقامة. (مسكين)] لأنه خطاب للقوم فيواحههم بالصلاة والفلاح؛ 
لأن المواجهة أبلغ في الإعلام. (مستخلص) بالصلاة: أي يلتفت يمينا عند "حي على الصلاة' ) وشا "عند حي على 
الفلاح". و"حي" من أسماء الأفعال .معن هلم وعجل. 


كتاب الصلاة ۳“ باب الأذان 


ا ا عد ی الد یڑ ونس بوا إل ف کر 


ال ت المنارة المؤذن حال الأذاث أي الأذان والإقامة 


ويستدير في صومعته: الصومعة بيت الراهب مأخوذ من قوهم: رجل أضمع أي لاصق الأذنين» سمي بيت الراهب 
لانضمام أطرافها ودقة رأسهاء وأراد با بيت الأذان ههناء وهذه الاستدارة إذا لم يستطع سنة الصلاة والفلاح» وهي 
تخويل الوه يناوالا مع ثبات اقدمية مكاهما كاهو السنة بأن كانتت الصومغة متسعة» فاما سن غير حاحة 
فلا يفعل ذلك. (مسكين) ويجعل إصبعيه: لأنه جلا قال لبلال: "احعل إصبعيك في أذنيكء» فإنه أرفع لصوتك". 
وإن جعل يديه على أذنيه فحسن؛ لأن أبا محذورة ضم الإهام والسبابة من كل يد ووضعها على أذنيه. (فتح) 
في أذنيه: أي في صماحى أذنيه؛ لأنه أجمع للصوت. (ط) ويثوب: [من التثويب وهو العود إلى الإعلام بعد الإعلام 
مثل أن يقول: الصلاة الصلاة] أي مطلقا في جميع الصلوات» وهو أربعة: الأول: قدم» وهو الصلاة حير من النوم؛ 
وكان بعد أذان الفجر إلا أن علماء الكوفة ألحقوه بالأذانء والثانى: محدث أحدثه علماء الكوفة بين الأذان والإقامة 
حي على الصلاة" مرتين "حي على الفلاح" مرتين» وتغويب كل بلدة على ما تعارفوا به إما بالتنحنح أو 
ب"الصلاة الصلاة" أو "قامت قامت" والقالث: ما استحسته المتأخرون وهو الشويب ف سائر الضلوات لزيادة 
غفلة الناس» وما أحدثه أبو يوسف للأمير بأن يقول: السلام عليك أيها الأمير حي على الصلاة حي على الفلاح» 
الصلاة يرمك الله» وكذلك كل من اشتغل بمصالح المسلمين كالمفيَ والقاضي يختص بنوع إعلام» لما روي أن عمر مك 
نصب زيد بن ثابت لإعلامه بأوقات الصلاة وحضور الجماعة» ذكره محمد ه. وقال: أقامه لأب يوسف حيث 
حيس اانا للتثويب» وقال الشافعي وغيره من الأئمة: لا يثوب المؤذن, هم ما روي أن عمر ذه لما حج لقيه 
مؤذن مكة فآذنه بالصلاة» فانتهره وقال: ألم يكن | في أذانك ما يكفيناء وهو الأوجه وعند المتقدمين هو مكروه» 
وهو قول الدمهور كما حكاه النووي في "شرح المهذب" لما روي أن عليا رأى مؤذنا يثوب في العشاء فقال: 
أحرجوا هذا المبتد ع من المسجد» وعن ابن عمر مثله» فعلى هذا التثويب بدعة فيمنع منه. (فتح) 
ويجلس بينهما: [بقدر ما يحضر الملازمون للصلاة مع مراعاة الوقت المستحب| لأنه لابد من الفصل بين الأذان 
والإقامة؛ إذ الوصل مكروه؛ لقوله ج لبلال: "اجعل بين أذانك وإقامنك نفساً يفرغ المتوضئ من وضوئه مهلا 
والمتعشي من عشائه » ولم يذكر مقدار الفصل» برو ای عن أبي حنيفة في الفجر قدر ما يقرأ عشرين آية» وقي 
الظهر والعشاء قدر أربع چ ر کات راي كل ركعة عشر آيات» وف العصر بقدر ركعتين يقرأ فيهما عشرين آية 
والأولى أن يصلى بينهما؛ لقوله ءع#3: "بين كل أذانين ضلاة" آي بين كل أذان وإقامة. (فتح) 
إلا في المغراب: فيسكت قائما قدر ثلاث آيات قصار» وقالاً: يخلس مقدار الجلسة بين الخطبتين. (منسكين) 
ويؤذن للفائتة: [مطلقا أي كلهاء وقال مالك والشافعي يكتفي بالإقامة. (مسكين)] وقال الشافعي: يكتفى 
بالإقامة» والحجة عليه ما روى أبو قنادة: كنا مع رسول الله كد في غزاة» فعرسنا أي نزلنا آخر الليل» فما استيقظنا 
حَن أيقظنا حر الشمس» قا رتحلنا حي ١‏ اعت ره ار ول :183 بوا اتن قساينا و ق - 


كتاب الصلاة باب الأذان 


س ف عل دك فى س 


وكذا لأولى الفوائت» وخير فيه للباقي» ولا يؤذن قبل وقت»› ويعاد فيه. وكره أذان 


اف بوذن وقي 8 أن فق الآذان 


الجنب وإقامته, وإقامة اغخدث: وأذان المرأة و الفاسق والقاعد. ê BOE SEES aE a ES‏ + 
لان ا لا يوق به التراكه السننة 

= ثم قام فصلينا الفرض و"للفائتة": احتراز عن الفاسدة؛ فإنه لا أذان ها ولا إقامة. (فتح» مستخلص) 

وخير فيهة وجه التخيير أنه ك شغلة المشر كون يوم الخندق عن أربع صلوات» فقضاهن على الترتيب» كل ضلاة 

بأذان وإقامة» وق رواية أحرى: بأذان وإقامة للأولى» وإقامة لكل واحدة من البواقي» فلاختلاف الروايتين خيرنا في 

ذلك» والضابط عفتنا أن کل فر أداء وقضاء يؤذن له ويقام» سواء أداه بجماعة آه و سردا إلا الظهر يوم الجمعة بي 

المصرء فإن أداءه بأذان وإقامة مكروهء ويروى ذلك عن علي» واستنان الأذان للقضاء محمول على ما إذا قضى في 

البيت» أما إذا قضى في المسجد فلا يؤذن له» ويكره القضاء في المسجد؛ لأن التأخير معصية فلا يظهرها. (فتح) 

للباقي: إن اتحد مجلس القضاء فلو احتلف يؤذن ويقيم لكل ولزمه الإقامة للباقي. (مسكين) 

قبل وقت: [مطلقا أي في الجميع؛ وقال أبو يوسف والشافعي: يجوز للفجر في النصف الأخير من الليل. (ط)] 
کو تحرعاً؛ لقوله عقكلا: "يا بلال لا تؤذن حي تتبين لك الفجر يكت" » ومد يده رض روق عبد العزوز بن 

أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أن بادلا أذن قبل طلو ع الفجر» فغضب الي 2 ع وقال له: "نا جلك على ذلك؟ 

قال" اس یت وأنا و سنال فظننت أن الفجر قد طلع» فأمره عه أن ينادي أن العبد قد نام ولأن الأذان إعادام 

بدحول الوقت» وقبل ذخوله يكون كذباء وذكر الحموي عن "فتح الباري": أن من البدع المنكرة إيقاع الأذان 

الثاي قبل الفجر سجر ثلاث ساعات ق رمضاتء وكذا تأحير الأذان في المغرب بدرحة لتمكين الوقت» زَعَموا 

الاحتياط فأخروا الفطر وعجّلوا السحور» فخالفوا السنة فلذلك قل فيهم الخير و كثر فيهم الشر. (فتح) 

ويعاد فيه: | أي الأذان في الوقت إن أذن قبله. (ع)] أي لعدم الاعتداد بالأوّل؛ وكذا الإقامة» لكن لو أقام في 


الو قت و ١‏ يصل فورا لا يجب إعادشاء کن اذا :طال الل أو ۾ حك بينهما ما يعد قاطعا کا کل وڪوه فينبغي 


الاعادة خيعل. چ وكره أذان الجنب !ج شروع ع ف صفات المؤذن بعد الفراغ من صفات الأذان» وينبغي أن 
يكون المؤذن عالما بالسنة وأوقات الصلاة طالبا للثواب في أذانه» وأذان الجنب مكروه باتفاق الروايات» وأذان المحدث في 
رواية» ولا يكره ف ظاهر الرواية؛ وكراهته؛ لقوله علتة: "لا يؤذن إلا متوضيء"» ولأن الجنب يدعو الناس إلى ما لا جيب 
إليه بنفسهء وكذا أذان المرأة» وكذا الخنثى» والفاسق وهو الخارج عن أمر الشرع وارتكاسب كبيرة» و أذاق: الاك 
مكروه إلا إذا أذن لنفسه» وعلم منه كراهة أذان المضطجع بالأولى» وأذان السكران ولو مؤمن مباح مكروه. (فتح) 

أذان الجنب وأقامته: :نا كليها بالصلاة؛ فيعادان فى رواية» وی رواية: لاا يعاداتء والأشبه أن يعاد الأذان 
لمشروعية تكراره دون الإقامة. (ع) وإقامة المحدث: وفي كراهة أذانه روايتان كما في إقامة. وأذان المرأة: أي 


ع 


كره أيضا؛ لأا إن رفعت صوتها ارتكبت معصية؛ وإن لم ترفع فقد أخلت بالإعلام فإن أذنت يعاد. (ع) 


سا ممح 58 باب الأذان 


والسّكران, لا أذان العبد وولد الزنا والأعمى والأعرابي» وكره تر كهما للمسافر لا لمصل 


أي لا یکره أي الأذان والإقامة أي لا یکره تر کهما 

في بيته في المصرء وندبا هما لا للنساء. 
أي الأذان والإقامة لا ينديان 

والسكران: لفسقه أو لعدم معرفته بدخول الوقت» ويستحب إعادته وكذا حكم صي لا يعقل وجحنون ومعتوه. 
[رمز الحقائق: ]43/١‏ والأعرابي: لأن قول هؤلاء يقبل في الأمور الدينية بخلاف الفاسق. [رمز الحقائق: ]٤ 4/١‏ 
وتركهما: لقوله عله لابن أبي یک "ناا و ااا رک کی تار كا لل باللساعة د 
وتشبيهاء وترك الصلاة بالجماعة مكروه. (مستخلص) 
للمسافر: لأن السفر لا يسقط الجماعة» فلا يسقط ما هو من لوازمها. (ع) 
لا لمصل في بيته: أي مطلقا لقول ابن مسعود خفه: "أذان الحي يكفينا" سین ,صلی يعلقسة والأسوه قل بيعت فقيل 
له: "ألا تؤذن وتقيم؟". وقيد بالمصر؛ لأنه يكره تركهما في السفر مطلقاء وقال مالك: إذا صلى وحده في الصحراء 
أو قي بيته لا يؤذن ولا يقيم؛ لأنما من شعار الجماعة فلا تقام بدوها. (فتح) 
وندبا لهما: [ أي للمسافر وللمصلي قي بيته ليكون الأداء على هيئة الجماعة. (رمز الحقائق: ])٤۹/١‏ خلافا 
للمالك. تتمة: رجحل في المسجد يقرأ القرآن فسمع الأذان لا يترك القراءة؛ لأنه أجابه بالحضورء ولو كان في منزله 
يترك القراءة ويجيب» والإحابة: أن يقول كل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين» فإنه يقول مكانمما: لا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم» ومكان قوله: "الصلاة حير من النوم": "صدقت وبررت وبالحق نطقت» ويجيب الإقامة 
تدبا ويقول عند قد قامت الصلاة: "أقامها الله وأدامها". وقي الظهيرية: يقول مثل قول المؤذن في الجميع» وهكذا 
روي عن النبي 5 الأذان بغير العربية لا يصح وإن عرف أنه أذان» دحل المسجد والمؤذن يقيم يقعد إلى قيام الإمام» 
في مصلاه رئيس الحلة لا يننظر إلا إذا كان شريرا والوقت متسع» يكره له أن يؤذن في مسجدين» ولاية الأذان 
والإقامة لبان الأسيعد طلقا و كذا الامامة لو عدلا. (فتح) 
لا للدساء: لأنهما من سنن الجماعة المستحبة» فلا يندبان هن سواء صلين مجماعة أو لا.[كشف الحقائق: ۳۹/۱ ] 


كتاب الصلاة 5" باب شروط الصلاة 


باب شروط الصلاة 


زاقي کار ہن ع وليه ر ١‏ س ع Ê Ê HE EEN OE 243 i‏ > 


باب شوروط: أي ف بیان شرو طهاء وهي جمع شرط .معي العلامة» وف الاصطلاح ما یتو قف عليه الشيء 
ولا يكون منه. (ع) شروط الصلاة: جمع شرط بالسكون» يخالاف الأشراط فإشا جمع شرط بالتحريك» وشرائط 
جمع شريطة» وقال الحموي: إن ما يتعلق بالشيء إن كان داشحلا فيه ر كنا کا كوخ الما ون كان نحا 8 
فإن كان مَؤثرا فيه كان حلة كعقد النكاح للحل» وإن لم يكن مؤثرا فيه فإن كان سرا اليه فقي ابا ی سیا 
كالوقت لو جوب الصلاة» وإن یجن موصلا إليه فإن توقف الشيء فيه مي شرطا كالطهارة للصلاة؛ وإ م یتو قف 
عليه ”مي علامة كالأذان للصلاةء ثم اعلم أن شروط الصلاة متنوعة ف ثلاثة أقسام: شرط الانعقاد لا غير كالنية 
والتحر بمة والمخطبةع و شرط الدوام كالطهارة وستر العورة» و الثالث: ما يشترط و خو ده حالة البقاء؛ ولا ر يشترط فيه 
التقدم ولا المقارنة وهي ظهارة التسد. (فتح) وهي: آي س ستة: الأول: طهارة بدن المصلى . (2) 
طهارة بدنه: قيل: قدمت الطهارة على سائر الشروط؛ لأا اهب من غيرها؛ إذ لا تسقط بعذر ما بخلااف غيرهاء وفيه 
ا ل ب 1 = j‏ : 7 : له 1 > 1 ١‏ 1 : أ 8 
نظر؛ لان مقطوع اليدين والر جين إذا كان بو حهه جراحة يصلى بعير طهاره و بغير تيمم) دلا يعيد اصلا إلا أن يراد من 
قوله لا تسقط بعذر أي غالبا . (مسكين) من حدث: أي الأصغر والأكبر وهو بفتحتين النجاسة الحكمية. (ع»ط) 
وخبث ج | بین التيخاسة المغلظة أو المخفققة اي الخفيفة | وجملة المعيى أن ل هن ال وط أن يطهر المضلى 556 
من الأحداث؛ لقوله تعالى : لذا قم إِلَى الصلاة وإ ١‏ كش حا فاطو ا (المائدة:3) ويطهر ثوبه ومكانه من 
الأحباث؛ لقوله تعالى: و تُيَابَِكِ فطهر © (لمدثر:4): فعبارة هذا النص وجحوب التطهير ف الثوب» وبدلالته وجوب 
التطهير 2 المكان؛ إد الانفكاك فن الوس تمك وهن المكان غير كو فلمأ على ۾ جو ب الطهارة ف الثوب الذي 
N‏ صا د bl‏ بطهور"؛ ولآن القيام بين بدي الله تعالى يبدل ظاهر وتوب طاهر على مکان ظاهر کون أبلغ ف 
التعظيم وأكمل ف الخدمةء والحدث والحنابة وإن لم يكن بحاسة مرئية فهو بحاسة معنوية» وإنما قدم الحدث على 
القلنسوة والخف والبعل» و كذا ما يتحرك حر کته أو ما يعد حاملا له كصببي متنجس إل لم يستمسك. وفيه إعاء على 
أن حل النجاسة مانع» ثم المستحب أن يصلى في ثلاثة أثواب. قميض» وإزار» وعمامة والمكروه أن يصلى في سراويل 
أ 1 ۳ 3 4 e‏ ۳ 5 98 5 0 
واحد». والمراذ بالمكان مو ضع قدلميه او احداثما إن ر الاخرى)» وموضصع هده على الصحيح ويديه ور که إل 
سجد عليهاء لا موضع أنفه» فإذا كان موضع قدميه ويديه وركبتيه وجبهته طاهرا وموضع أنفه بحسا جاز بلا خلاف. 


(فتح» مستخلص وغیره) و ثوبه: أي الشرط الثاني طهارة ثوب المصلى | لقوله تعالى: وتياك فطهَرُ © (المدثر:؛) (ع) 


كتاب الصلاة 1۷ باب شروط الصلاة 


ومكائه. رسع موردب وهي عا تحت سوال ت کیت ووا احا ی 


فون أل جل کی المر ا الو 


لا وحيياء کا لاسا ت 2 7 بع ساقها يمنع؛ وكذا الشعر يم جسن 


اك وار لقنا ةه 


ومكانه: عي والثالث طهارة مكانه الذي يصلى عليه. وستر عورته: | أ الرابع: ستر عورته عن غيره ولو 
حكماء فلا تصح لو صلی عريانا في مكان مظلم ومعه سائر» ولا يضر نظره إليها من جيبه وأسفل ذيله. (ع» ط)] 
لقوله تعالى : خذوا زینک عند کا مسجل (الأعراف: )٣١‏ أي ما يواري عورتكم عبد کل صلاة؛ أن ن أذ الريبة 
لا نك فيکون المراد حلهاء وهذا من إطلاق اسم الخال على الحل» وأريد بالمسجد الصلاة بإطلاق اسم الحل على 
الحال» والمعتبر الستر من الحوانب لا من الأسفل حن لو رأى إنسان عورته من أسفل يجوز صلاته» ويشترط في 
الستر أن يكون بثوب لا يصف ما تحته» فلو سترها بثوب رقيق يصف ما تحته لا يجوز» ووحوب ستر العورة ثابت 
ایشا بالسنة؛ لقوله 7 "لا يقبل الله صلاة حائض (أي بالغة) إلا بخمار". (مستخلص» فتح) 

وهي ما تحت سرته: [فالسرة عندنا ليست بعورة وال ركبة عورة. (ط)] وهذا إذا لم يكن صغيرا حدا؛ إذ لا عورة له 
وقال الشافعى: السرة عورة؛ لقوله علك: "العورة ما بين السرة إلى ركبتيه'» فالاحتياط إلحاق الحد بالنحدود كالمرفق قي 
الوضوء ولنا: ما روي أنه عة كان يقبل سرّة حسين ولا يظن أنه من العورة» والركبة عنده ليست بعورة؛ لقوله ع##: 
افو قار كبن من العورة لا حديث أب هريرة أنه قال: قاأ ل الى عل : 3 غط ركبتلك؟ فإفاعيورة" (فتح» مستخلص) 
إلا وجهها: استثئ الأعضاء الثلاثة للابتلاء بإبدائها؛ و لأنه ك فى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب» ولو كان 
الوحه والكفان من العورة لما حرم سترهاء وأمرها بالتغطية لخوف الفتنة لا لأا عورة كما أن النظر إلى وجه الأمرد 
يحرم إن حاف الفتنة مع أنه ليس بعورة» ويفهم من كفيها أن ظاهرهما عورة وهو ظاهر الرواية» والذراعان عورة 
بالأولى» وروي أن قدميها عورة؛ لقوله ع3: "بدن الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها"؛ والأصح أهما ليستا 
بعورة؛ للابتلاء بإبدائهاء وكذا صوتما عورة» وبناء على هذا تعلمها القرآن من المرأة أفضل من تعلمها من الأعمى. 
وإذا جهرت بالقراءة فسدت صلاقهاء لكن الأشبه أن صوقا ليس بعورة وإنما يؤدي إلى الفتنة. (فتح) 

وقدميها: روي أن قدميها عورة» ويروى أهما ليستا بعورة وهو الأصح. (مسكين) 

ممع : إذا کان الانكشاف بدو زمان أداء ال ركن» واعلم أن المذهب أن الانكشاف الكثير في الزمن القليل لا يمنع 
والقليل في الكثير لا بنع أيضاء والكثير في الكثير بمنع جوازهاء وقال أبو يوسف: إن كان المكشوف أكثر من النصف 
لم تحر صلاته» وإن كان أقل من النصف جازت الصلاة» وهما: أن للربع حكم الكل كما في مسح الرأس وحلقه 
حلاف للشافعي» فإن عنده قليل الانكشاف وكثيره سواء. (فتح) وكذا الشعر ! لخ: [النازل من الرأس في الأصح كالذي 
يواري الرأس فإنه عورة إجماعا. (ط)] أي حكمها حكم الساق في أن انكشاف ربعه مانع عندهماء وعند أبي يوسف: 
انكشاف النصف مانع» وذكر الكرحي: أنه يعتبر في السوأتين ما زاد على قدر الدرهم» وفي ما عداهما الربع» وقيل: 
الخصيتان تبعان للذكرء فيعتبر الكل عضوا واحداء والصحيح أنه يعتبر كل واحد عضوا على حدة. (مسكين) 


كتاب الصلاة ۸“ باب شروط الصلاة 


والغورة الدليظة والآأية #الرعل. وظهرها ويا عور وار وجار ثوا ربعه طاهر 
وصلى عار تز وير إن طهر أقل من ربعهء ولو عدم فوب صلی فاحدا 25210158 


والعورة الغليظة: ا والذكر والأنثيان؛ أي حكمها حكم الساق في أن انكشاف ربعه مانع. (ط) 
والأهة: [القنة أو المدبرة أوالمكاتبة وغيرها. al eis‏ ف.: rE,‏ المنتنة) أتشبهين 
بالحرائر" لما رأى حارية متقنعة» وی د التشبه بالحرائر أن السفهاء رت غاد ارقن ااب 
فخشي عمر ذه أن يلتبس الأمر فتكون الفتنة أشدء قال تعالى: #ذلاك أدنى أن يُعْرَفْنَ فلا ودين (الأحراب:۹٠)‏ 
ولأها تخرج لحاحة مولاها في ثياب الخدمة عادة فاعتبر حاها بذوات المحارم في حق الرجال دفعا للحرج. (فتح) 
كالرجل: في أن عورقا من تحت سرقا إلى تحت ركبتها. (ط) وظهرها وبطنها: لأن النظر إليهما سبب للفتنة. 
[رمز الحقائق: ٠/١‏ 3] لأا محل الشهوة دونه» و كل من الظهر والبطن موضع مشتهى. [البحر الرائق: ]071/١‏ 
عورة: أيضاء والجنب : تبع للبطن» والخنثى الرقيق كالاقة؛ والحر كاحرة. 
ولو وجد ثوبا إلخ: أي فإن كان الأكثر من الربع طاهرا أولى أن لا تجوز صلاته؛ ت الريع كي حكاية الكل؛ 
اي اباد ول کک ولا مااي ایا اوت ولا وی ما عرياناً. (فتح) 
يعم صلاته لأن للربع حكم الكل كما في الإحرام. [رمز الخقائق: ]٠٠/١‏ 

خير: [بين أن يصلى عريانا قاغدا بإماء وبين أن يصلى قائما بركوع وسجود وهو أفضلء وكذا إذا كان كله 
متشحسا؛ لأن النظر إليهما بسبب للفتنه. (ع)] وقال زفر ومحمد: لزمه أن يصلي فيه بركوع وسجود. ولا يجوز له 
أن يصلى غريانا؛ لأن مطاب التطهير سقط عنه لعجزه و لم يسقط عنه خطاب الستر لقدرته عليه» فصار منزلة 
الطاهر فى حقه؛ ولأن ف الصلاة فيه ترك فرض واحدء وهو طهارة الوب النجسء وق الضلاة عريانا ترك فروض 
من ستر العورة والقيام والركوع والسجود» ولنا: أن المأمور به الستر بالطاهر» فإذا لم يقدر عليه سقط» فيميل إلى 
أيها شاء» والحواب عن ترك الفروض وات على كانيدا قد أتى ببيطاء وسو الات قلذ کف 5 وتنا جنا لقياء اليفك 
مقام الأصل» والأصل قي حنس هذه المسألة أن من ابتلى ببليتين يختار أهوفما؛ لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا 
ركع وسجد ینفلت ريحهء وإن خلس ويومئ لا ينفلت:فيصلى قاعدا بإعاء؛ لأن ترك 
القيام وال ركو ع والسجود أهون؛ ا gE‏ بعض الصور كالتطو ع على الدابة. (فتح) 


لضرورة» مثاله: رجحل لو قام و 
ولو عدم ثوبا !ج أراد بالثوب ما يسثر عورته» و بالعدم عدم القدرة حي لو ابيبح له ثوب تبثت القدرة على 
الأصح. وإذا وعد يد يخطرة. ولو قاس علية بالشتراء بشمن المثل وله ثمنه يلزمه الشراء» وإلا صلى قاعدا مۇميا؛ لما روى 
أنس بن مالك أن أصحاب رسول الله 285 ر كبوا قي السفينة قانكسرت يم السفينة» فخرحوا من البحر عريانا فصلوا 
قعودا بالإبماءء وهذا قول روي عنهم؛ و م يرو عن أقرافهم حلاف ذلك فجعل | محل الإجماع. (فتح» مستخلص) 
ثوبا: 0" ولو سو ا كو ا ار ينا اضيا يا (ط) قاعدا: ارا أو ليلا ف بيت أو صحراء. (فتح) 


كتاب الصلاة 58 باب حك الصلاة 


مؤميا ارغ وسن وهو أفضل من القيام بر کو ع وسجود» والبيّة بلا فاصل, 


حال ل كوونه فك آي العم لقعرة ا موي 


والشرط أن يعم بقلبه أي صلاة يصلي» ويكفيه مطلق النية للنفل والسنة والتراويح, 
في التية المصلي أي المصلي أي نية الصلاة 


مؤ ميا ايده وسجود: عندناء وعند زفر ا اف قائما و مسجو | الحقائق: اا 
ا عر ا (ط) a‏ أ اف ا الخامس ۹ وهي قصد القلب لال الصلاة. ( ع“ 1 

بلا فاصل: أي بين النية والتحريمة» والنية هي الإرادة الجازمة للدحول في الصلاة والمتقدمة على التكبير كالقائمة 
لون ولا اعتبار للمتاخرة قن الفكبيرب وقيل : تصح ما دام ف ف الشناء» وقيل: تصح إذا تقدمت لك الر كو ع؛ وقيل: 
إلى أن يرفع زاس وجا التلفظ غا رةب سج لر قك أداء الور ررق على تسا مر يكوا قرعا پال هن 
بدعة وجعلها بعضهم سيئة فجزم بالكراهة» ولم يثبت عنه #4 من طريق صحيح ولا ضعيف أنه كان يقول عند 
الافتتاح: أصلي كذاء ولا عن أحد من الصحابة و التابعين» ولا عن الأثمة الأربعة» بل المنقو ل أنه ڪلت كان ادا قام 
للصلاة: كبرء فالتلفظ بدعة» لکن استحسنةه المتأخحرون في حق من م جتمع عزكته وكيفيتها أن يقول: اللهم إن 
أريد صلاة كذاء فيسرها لي وتقبلها مئء وقال الشافعي: لابد من ذكر اللسان» وهذا القول مردود باتفاق العلماء 
على أنه إذا نوئ بقلبه و لم يتكلم جاز صلاتهع والتلفظ ما خصوص بالحج لامتداد زمانه و كثرة مشاقه. (فتح) 

ناب" فاصل: بينها وبين التحريمة بعمل يمنع الاتصال کالا قل والرا ةه ولك لا نع الاتصال لا يضر كالوضوءٍ 
والمشي إلى المسجد لإدراك اللساعة, ول تعفر الها اكا رة عن العكبير فى ظاهر الروايةة ]رم الحقاتق: دة 

والشرط | أي أفرض هي أم غيره» أدناه ما لو سثل لأمكنه أن يجيب على البداهة» وإن لم يقدر على .أن 
EE‏ اله بافاضل لم بحر والمذهب أا تحوز نية متقدمة على الشروع بشرطهء وهو عدم الفاصل الأجبي» سو اء 
كان بحيث يقدر على الجواب من غير تفكر أو لا. (مسكين) 

يصلي: فإن لم يعلم إلا بالتأمل لم تحزء والمذهب أفا تحوز بنية متقدمة إن لم يفصل بأحبي. (ط) 

للنفل ج [بأن ينو كي مطلق الصالاة؛ لذن أدن أنواع الصلاة النفل» فانصرف مطلقها إليه. (ع)] عقيل االجمهور؛ کن 
الكل تطو ع» وليس لصلاة ارح ضيفة زائنة على أصبل الصلاة ليحتاج إلى أن ينويها؛ لأن معن السنة كون النافلة 
ا عليها ن E e‏ 5 بعد الفريضة أو قبلهاء فإذا أوقع المصلي النافلة في ذلك سويد بالفعل 
يكو بالسنة» ومذهب الشافعي وبعض المشايخ أنه لا يكفيه نية التطو ع» ولا مطلق الصلاة في التراويح» ولا في 
سائر FO‏ ن المو كدة؛ فا با ۵ خصو صة» فتجب مراعاه تحصو صيتها» والحواب أن تحصو صيتها باعتبار اخلء 
وقد أوقعت كذلك» وأما النفل فلا حلاف في أها تتأدى بنية مطلق الضلاة. (فتح» مستخلص) والتراويح: لا لأا 
نوافل في الأصلء وقيل: لابد من نية السنية؛ لأا وصف زائد بخلاف النفل» وعند الشافعي: عسي أله لتعيين في الكل. 


وللفرض شرط تعيينه كالعصر مثلاء والمقتدي ينوي المتابعة أيضاء وللجنازة ينوي 


أي فرض كان أ تعبيين أنه فرض مظلقا ف الفرض والتفل ينوي الصلاة ومتابعة 2< 
الصلاة لله تعالى والدعاء للميت» واستقبال القبلة, فللمكي فرضه إصابة عينهاء 
كي ينوي أي السادس من الشرط استقبال إخ المشاهدة للكعية 


للفرض: أي ما لزم قي ذمة» سواء كان 5 ولو فاع أو شوم "كما افيد من النفل وسجود التلاوة والو 
والمنذور وصلاة العيدين و ركعي الطواف» فلا يكفى هما نية مطلق الصلاة؛ لأن الفرضية والوجوب صفة م 
فلابد أن ينويها؛ لأن وقتها ظرف صا للفرض والنفل كليهماء فما لم يعين لا يحكم عليه بالفرضية» فينوي 
فرض الوقت أو ظهر الوقت إلا في الجمعة للاختلاف في فرضهاء وأعداد الركعات تابعة لتعيين الصلاة» فعلى 
هذا لو نوى الفجر أربعا والظهر ثنتين أجزأه» وكذا استقبال القبلة على الأصح. (فتح» مستخلض) 

كالعصر مثلا: بأن يعين فرض العصر الحاضر» ولو نوى فرض 4 يجوز ولا يشترط نية أعداد الركعات. (مسكين) 
والمقتدي إخ: : لأنه يلزمه الفساد من جهة إمامه؛ فلابد من التزامه 

اقا هحب على انق يقال اض يفا إذا رجعء وفيه إشارة إلى أنه لابد للمقتدي من ثلاث نيات: نية 
أصل الضلاةء ونية التعيين» ونية الاقتداء وأن نية الاقتداء تكفيه عن التعيين حي لو نوى الاقتداء بالإمام أو 


الشروع في صلاة الإمام ولم يعين الصلاة حاز على الأصح» بخلاف ما إذا نوى صلاة الإمام ولم يعين الصلاة 


جار على الأصح؛ بخلاف ما إذا نوی صلاة الإمام و ينو الاقتداء لا يجزئه؛ أنه تعس لضادة الإمام eT‏ 
باقتداء له و أفاد أن تعيين الإمام ليس بشرطهء فلو نوى الاقتداء بالامام بظن أنه زيد فإذا هو عمرو صح» ولو نوى 


الاقتداء بزيد فإذا هو عمرو فإنه لا يصح. ولو رأى شخصه فنوى الاقتداء يبهذا الإمام جاز؛ لأنه عرفه بالإشارة» 
وكذا لو عرفه بعكان كالقائم في الحراب» وقيد بالمقتدي؛ لأن الإمام لا يشترط لصحة اقتداء الرحال به نية 
الإمامة» وقي حق النساء لابد أن ينوي إمامتهن. (فتح) للميّت: لأنه الواحب عليه» فيجب تعيينه وإخلاصه 
لله تغالىء :ويقول بلسانه: أصلى الله تعالى ذاغيا للميت. [رمر الحقائق: 51/1] 

واستقبال القبلة: أي لغير الخائف» وهو استفعال من قبلت الماشية الوادي يعي قابلته» وليس السين فيه للطلب؛ 
لأن الشرط المقصود بالذات المقابلة» لا طلبها فاستفعل معن فعل: والقبلة في الأصل الحالة الى يقابل الشيءغ 
عليها غيرة. ثم صارت كالعلم فلجهة الي تستقبل للصلاة میت بذلك؛ لأن الناس يقابلوهاء وتسمى رابا La‏ 
خاربة النفس والشيطان ل عندهاء (فتح) القبلة: لْمَو له تعالى : فر لواو جوهكئ شَطَرَةُ4 (البقرة ٤:‏ أ جهته. (ع) 


فللمكي: تفسير لقوله: با م ريسي لأسا ويا باس وات 
الجدران يقع استقباله على جهة الكعبة» لكن الأصح إن حكم من كان بينه وبينها بناء حكم الغائب حن إذا 


فرضه: آي فرض الاستقبال. إصابة عينها: أي التوحه إلى عين الكعبة إجماعا. 


اجتهد و صلى و بان حصو هد لا يعيل؛ آنه 56 مما ق. ؟ ف سك فا کلف يا راد علبه. اسک فتح) 


كتاب الصلاة 4 باب شروط الصلاة 


ولغيره e‏ > والخائف يصلي إلى أي جهة قدر. ومن اشتبهت عليه القبلة 


الكعبة من عدو أو لص أو سبء 
7 ج 


المكى 
تحری» وإن أخطا لم يعد . 1712 AK A ier‏ [ [ز 1 iE SEE‏ 
أي في التحري 


إصابة جهتها: أي التوجه إلى جهة الكعبة في الصحيح. (ع) والخائف: أي من له عذر يمنع من التوجه إليهاء سواء 
كان خوفا من عدو أو سبع» إن صلى إلى جهة الكعبة أو لاء كعدم الاستطاعة على التوجه إليها لضعف مرض أو 
غيره» ولا يجد من يوحهه إليهاء والفقه فيه أن المصلي في خدمة الله تعالى» فلابد من الإقبال عليه» وهو منزه عن 
الجهة» فابتلاه بالتوجه إلى ا الخوف تحقق العذرء فأشبه حالة الاشتباه في تحقق العذرء فيتوحه إلى 
أي جهة قدر؛ لأن الكعبة لم تعبد لعينها حي لو سجد ها كفى بل للابتلاء وهو حاصل بذلك. (فتح) 

أي جهة قدر: لتحقق العحز» وكذا المريض إذا لم يجد من يحوله إليها ومن كان على خشبة في البحر. (ع) 
ومن اشتبهت !ج [لعدم ظهور دليلها محاريب الصحابة والتابعين في القرى والأمصار والنجوم في المفاوز 
والبحار وعدم العام با في ذلك المكان. (ط)| أي من عجز عن استقنال القبلة و لم يكن عنده من يسأله یع ن 
أهل ذلك المكان بحيث لو صاح به سمعه» فحينكذ يتحرى» ولو كان شخص وأقفك انوا خاضم ا م جز التحري 
بل يلزمه السؤال؛ لأن الاستخبار فوق التحري» فلا يصار إلى الأدن مع إمكان المصير إلى الأعلى؛ فإن كان من 
غير أهله لا يقلده؛ لأن حاله مثل حاله» والتحري تبعية الظن الغالب» سواء كان في مسجد أو فى مفازة أو فى 
مسجد محلة أحرى ولا محراب له» أما إذا اشتبهت عليه في بيته فلا يتحرى. (فتح) 

الوه أي يطلب ما هو أوقع بقلبه وأحرى من غيره» فيصلي إلى أي حهة مال إليها ظنه؛ لقوله تعالى: طفأيتمَ 
ولوا فك وَجْهُ الله (البقرة:0١١)‏ نزلت في الصلاة حالة الاشتباه كما أخرجه الترمذي» فلو صلى من اشتبه ٠‏ عليه حاضا 
بلا تحر أعادها لترك ما افترض عليه من التحري» إلا إذا علم أنه أصاب يعد الفراغ لحصول القضرد. (فتح) 
تحرى: أي احتهد وهو بذل المجهود في نيل المقصود, ولا يجوز التحري بوجود الأعلام أو العالم يما. (ع) 

وإن أخطأ: يعي إذا صلى إلى جهة تحريه وعلم بعد الفراغ أن جهة القبلة كانت غيرها لا تحب عليه الإعادة 
طلا وهو الأصح؛ لأن ما لزم في ذمته هو التحري ولم يقصر في ذلك» وقال الشافعي: يعيد إن استديبر أي 
ظهر استدباره بعد الفراغ؛ لأن خطأه ظهر بيقين» فصار كما لو صلى الفرض قبل دخول وقت على ظن أنه 
دخل» ولنا: أن التكليف مقيد بالوسع» وليس في وسعه إلا التوجه إلى جهة التحري بخلاف ما ذكر؛ لأنه يمكنه 
السؤال ممن هو مطلع على حال الوقت» ولأن القبلة تقبل الانتقال من حهة إلى جهة كما في حالة الركو 
والخوفء فكذا حالة الاشتباه فلا يعيد. (فتح) 

مم يعد : أي ؛ الصلاةء وقال الشافعي : يعيد إن استدبر لتيقنه بالخطأء قل قلنا: التكليف مقيد بالوسع وقد الى کا 


ومبع: ردني 


كنات الصلاة ان باب شروط الصلاة 


فان علم به في صلاته استدار. ولو حری قوم حهات» وجهلوا حال إمامهم يجزيهم. 


فإن علم به: بأن أخيره من هو عالم بحالها أو بعلامات أخرء وهو في الصلاة يجب عليه أن يتحول من ساعته في 
الصلاة؛ وليس عليه أن يستأنف» والأصل في هذه المسألة قصة الأنصار .مسجد قباء وتحوهم في الصلاة إلى القبلة, 
واستحسان البي 5 فعلهم» ومن لم يقع تحريه على شيء صلى لكل حهة مرة» وفي إطلاق كلام المصنف إشارة 
إلى أنه لو علم بالخطأ استدار» وإن كان بعد ما قعد قدر التشهد أو في سجود السهو. (فتح) 

استدار: أي إلى القبلة وأتم؛ لأن أهل قباء لما بلغهم نسخ القبلة استداروا في الصلاة كهيئتهم. (ع) 

ولو حرى قوم إلخ: أي لو صلى قوم في ليلة مظلمة وتحروا القبلة وتوجه كل إلى جهة تحريه» ولم يعلم أحد أن 
الإمام إلى أي جهة توجه لكن يعلم كل واحد أن الإمام ليس خلفه جازت صلاقهم؛ لأن كلا منهم استقبل جهة 
تحريه وإن حالف جهتهم لجهة الإمام كما في جوف الكعبةء أما لو علم جهة الإمام وظن أن الإمام أخخطأ القبلة 
فلا تصح صلاتهع فالمعتبر في الصحة و الفساد اعتقادهى فلو اتحد حهة ريه يجهة إمامه في زعمه جاز ت» ولو اختلفتا 
في زعمه لم بحز. (فتح) قوم: أي جماعة مع الإمام عند اشتباه القبلة. (ع) 

يجزيهم: تلك الصلاة إذا كانوا خلف الإمام؛ لأن القبلة في حقهم حهة التحرى» ومن تيقن منهم مخالفة إمامه في 
الجهة أو تقدمه عليه حالة الأداء لم تحر صلاته؛ لأنه اعتقد إمامه على الخطأ في الأولى وترك فرض المقام في الثانية. (ع) 


كتاب الصلاة اا باب صفة الصلاة 
باب صفة الصلاة 
فرضها: [اغني»" رام زارا وار قرخ اسر Sa‏ ب سن ا 


أي فرض الصيلاة سبعة 


باب ضفة الصلاة: أي في بيان صفتهاء والصفة: الإمارة اللازمة للشيء. 
صفة الصلاة: شروع في المشروط بعد بيان الشرطء والإضافة فيه كإضافة الجرء إلى الكل» اراد 'تبيين الصبلاة 
وكشف ماهيتهاء فالإضافة لأدن ملابسة» والصفة والوصف مصدران كالوعد والعدة. واعلم أنه يشترط لثبوت 
الشيء ستة أشياء: العين وهي ماهية الشيء» والركن وهو حزء الماهية» والحكم وهو إثبات الأثر الثابت للشيءع؛ 
ومحل ذلك الشيء» و شرطه» 4 سيبة ) فالعين: الضبا ةه ارک القيام والقراءة وغيرهاء واخل : هطو الادمي 
المكلف؛ والشرط ما تقدم من الطهارة وغيرهاء والحكم: جواز الصلاة وفسادها وثوايماء والسبب: الأوقات» 
والصفة ههنا معن الكيفية المشتملة على فرض وواجب وسنة ومندوب لاشتمال الباب على الكل. (فتح) 
فرضها التحرية: [الأول] هو ما ثبت لزومه بدليل قطعي» فهو شامل للشرط والر كن» والتحريم: جعل الشيء 
حرماء وزيادة التاء فيه للنقل من الوصفية إلى الاسمية وللوحدة والمبالغة» وحصت التكبيرة الأولى؛ لأا تحرم 
الأشباع المباحة المنافية للصلاةع والدليل على فرضيتها قوله تعالى : #وَ رَبك فك 4 الد مع ما واظب علية 
لبي 525. (فتح) 
والقيام: | وي القيام» ركن ق E‏ النفل» وهو بحيث لو مد يديه لا ينال وركبتيه. (ع)] لقوله تعالى: 
لاوقوموا لله قانتین 1 (البقرة FA:‏ أ ي مطيعين أو سا كشن والمراد به قيام الصلاة لإجماع المفسري: والمفروض فبك 
بقدر القراءة» والأقرت للحشوع أن يكون بين قلهيه أربع أصابع الدع والأولى ق القيام أن يكون القدمان على 
الأرض» فلو قام على عقبيه أو أطراف أصابعه» أو رافعا إحدى رجليه يجرئه» ويكره إن كان بغير عذر. (فتح) 
ولقوله 2 7 اق فنا تبسر فغلك من الق آن ٠‏ وعلى فرضيتها انعقد الجاع 
الركوع: أوالرابع: الركوع] وهو انحناء الظهر إذا ركع قائماء فإن ركع جالسا فينبغي أن تحاذى جبهته قدام 
ركبتيه ليحصل الركوع؛ والركن فيه أدن ما يطلق عليه اسم ال ركو ع» وما زاد عليه واحب أو مستحب. 
السجو د: |والخامس : السجود؛ لقو له تعالى : # وار كعوا ۳ : شجدو ا4 را حج:۷۷) وهو بجبهته ولخي وو ضع ا 
واحدة شرا المراد جحنسة» فاك الغرض . تعداد الفرائض و دا E‏ القيام وال ر کوع کرد والسجود: 
بعض الوجه على الأرض مما لا سخرية فيه» فدخحل الأنف وخرج الخد والذقن والصدغ. (فتح) 


كتاب الصلاة 94 باب صفة الصلاة 
3 ۳ ف س 
والقعود الأخير قدر التشهد والخروج بصنعه. 
قاف ا 
وواجبها: فراءة الفائقة ورم وز ةن ممه س د هسمه عع ب عه جمد هب alk Ha‏ 


السا أي الأول من الواحبات 


والقعود الأخير : [والأسيادس : القعدة وهو فرض ليس پر كع زع)] لعو له عة لابن مسعود حين 5 التشهنك: "إذا 
قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك" أي وأنت قاعد» للإجماع على أن قراءة التشهد في غير القعود لا تعتبرء 
علق الإتمام بالفعل قرأ التشهد أو لم يقرأء ولا يرد عليه أنه ¥ علو دام بأحدهماء وهو القعدة أو القعود مع 
القراءة» والقراءة فرض؛ لأن هذا يخالف الإجماع؛ إذ لم يقل أحد بفرضية قراءة التشهد» فإن قيل: كيف ثبتت 
الفرضية يخبر الو احد؟ قلنا: هذا الخبر وقع بيانا حمل الكتاب وهو قولة تعالى: 8 وأقيسوا الصلاةي زالبقر ة۳ :)٤‏ 
فكان ثبوت الفرضية بالكتاب لا به كما في خبر المسح على الرأس. (مستخلص) 

واخروج بصنعه: [ أي والسابع خروج المصلي من صلاته. (ع)][ أي بفعله المنائي للصلاة وإن كره تحريماء 
والصخيح: أنه ليس بفرض اتفاقا بل وبحب (ع)]أي بفعله مطلقاء سواء كات بلفظ السلام أو غيرةء وغند الشاقعي: 
بلفظ السلام فقط؛ لقوله علتة: "و تحليلها التسليم" ولنا: ما روينا من حديث ابن مسعود وس وما رواه لا يدل 
على الفرضية؛ لكونه خبرا واحداء بل على الواحب» وقد قلنا به» وعندهما: الخروج بصنعه ليس بفرض. (فتح) 
وواجبها: هو ما ثبت لزومه بدليل ظي» وهو والفرض في العمل سواءء والفرق في الاعتقادء فمنكر الفرض 
القطعي كافر: بخالاف الواجب» أما ا 
و للضملاة لکن یه حب الاعادة. (عيئ» فتح) 

قراءة الفاتحة: أي كلها واحبة» فيسجد بترك آية منهاء وتعاد وحوبا في العمد والسهوء وإن لم يسجد له ولم يعدها 
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لو ترك ها واجحب: فى الصبلاة سيو ب حلي سیه واا عبهذا وإ ر يك 


يكون آثما فاسقاء وعند مالك والشافعي _ محمد في رواية: فرض؛ لقوله ع: "لا صلاة الا بفاتحة الكتاب '» 


وقوله: "من صلى صللاة. م يقرأ فيها بأ الق ن فهى حداج '» ولنا قوله تعالى: #فاقرَأء أ ا ا ع الْقرآك 4 
واللرمةة. عه بواالوياقة غلية عر الوا خد :لا ب لكنه يوجب العمل» وقد قلغا به ومعيق الخديث الأول: لا ضلاة 
كاملة الثواب ا قوله عات للأعرابي: "إذا كسمت إلى الصتلاة فأسبغ الوضوءء ثم استقبل القبلة فكبر 1 اقرا ما 
تبسر معلف من القرآن" قلو كان كر ها لا انهه و بالأحكام وحاحته إليهاء ولا دلالة قي الحديت الثان؛ 
لأن الخداج: النقصان» فلا يدل على عدم الجواز بل على النقصء ونحن نقول به» وأيضا 57 الأول لمن 
تمحکہ بل حتمل أن وراد به نفي الجواز ونفي الكمال». قتعي الحمل على نفي الال بدليل حديث: انحر 
فلا تجوز به الزيادة ولو كان مشهورا؛ لأنه ليس بمحكم. (فتح) وضم سورة: [ أي مع الفاتحة أو ثلاث آيات 
قصار أو آية طويلة بقدرها وهو الواحب الثاني. (ع: ط)]واعلم أن ضم السورة وإن لم يكن فرضا بعد ما قرأ 
الفاتحة لكنه إذا ضمها مع الفاتحة تقع عن الفرض» والحاصل: أن مطلق القراءة فرض» وحضوصية كوها فاتحة 


وسورة واجبة» وفي ضمن أداء الواجبين يؤدى الفرض» كذا في بعض الشرو ح. 


كتاب الصلاة Vo‏ باب صفة الصلاة 


0T‏ . 31 ا 
وتعيين القراءة في الأوليين ورعاية الترتيب في فعل مكرر. وتعديل الأركان 


أي والغالك ف درط أي الرابع أي انامس 
والقعود الأول والت: Ê RE KAKE 28 ATÊ TEE 8 1: RG‏ ترمد ie ak‏ ونيد ie‏ 
ف السبادس 


وتعيين القراءة: أي الفرض الرباعي والثلابي» فقيد الا لالا حتراز کن الثنائي. فإكا مطلقا فرطن فيهماء 
والدليل عليها قول ل علي بن أب طالب فقشم: "القراءة ف الأوليين قراءة في الأخريين". وعن ابن مسعود 
وعائشة : ١‏ 28 لتحيير في الأخريين ,إن قاع قرا وإل شاء سبح. (فتح) الأوليين: أ ي الر كغتين من الفرض»؛ و ناد 
الشافعي: في كل الا (ع) ورعاية الترتيب: وعند زفر والضافعي: ارشب ل قعل كور فف اس 
وعلية اا اك ارقن الى کن وهنا قرا رض سا تريب القيام على ال ركوع و ترتيب 
الر كو ع کن السجحود» أي یتو فف صح الان على ۾ جحو د الأول سج" e.‏ ركع بعد السجو د / لتك بالسجو د» 
فعليه إعادة السجود» فإن قيل: الحكم بفرضية الترتيب ينافي قوم في سجدة السهو من أن تقلع ركن يوجبها؛ 
أن هذا شأن لوخي ااا أن اة اعا شی تخیر الر كن عن عله ا لتأخيرة عن ر کی آخحر: (فتح) 
مكور: ف راكعة واحدة كالسحدة حي 1 و تسى جل ن من الأول قضاشا ولو بعل السلام ۾ سجد للسهو. (ع) 
وتعديل الأركان: | أي سن تسكين الجوارح في ' في الر كو ع و السجود ۾ عبر هما بعدر تسسبيبحة) وقال الشافعي وأبو يو سف : 
إنه فرض. (ع)] ووجوب الطمأنينة في الركوع والسجود والقومة والجلسة؛ لمواظبته لتلا على ذلك كله؛ وللأمر 
ف حديث المسىء صلانهة حت قال: أربي فصل فانك , تضل" زلا مرات» ومن هذا قال أبو يو سف 
والشافعي: إنه فرض» ولنا قوله تعالى: اا ر كوا واشجدوا# (الحج:۷۷) أمرنا بال ركو ع والسجود» فتعلقت 
الفرضية بالأدن منهماء وقول أبي يوسف بالفرضية مشكل؛ لأنه جوز ههنا الزيادة بخبر الواحد مع أنما لا تجوز 
عنده» ولعل قوله محمول على الفرض العملي وهو الواحب فيرتفع الخلاف. (فتح) 

والقعود الأول: |ولو في نفل على الأصح» وأراد بالأول غير الأير. (ط)] للمواظبة» ولأنه ع سها عنه فلم يعد 
إليه» فبالمواظبة استفيد الوحوب» وبعدم عوده إليه استفيد عدم الفرضية» وأكثرٌ مشايخنا يطلقون عليه اسم السنة 
إما لأن وجوبه ثبت بالسنة أو لأن المؤكدة في معن الواحب» وهذا يقتضي رفع الخلاف» والمراد بالأول مطلقا 
سواء كان في الرباعية أو الثلاثية أو الفرض أو النفلء وعند محمد وزفر والشافعي: القعدة الأولى في الرباعي من 
النفل فرض. (مسكين» فتح) والتشهد: | أي والسابع قراءة التشهد مطلقا سواء كان في الأولى أو في الثانية, 
وقال الشافعى: ف الثانية گر اشر سکن وق "اط : اتيد 32 القعدتين ۾ اجحب؛ لذأنه ا قرأه فيهصاء 
في القعود الأخير» بل هي سنة فقط على ما سيق في المتن» ووجوب قراءته هو ظاهر الرواية فلذلك أطلق 
والقياس أن يون سنة ل الأولى) وهو احتيار البعض. (عيئ» فتح) 


كتاب الصلاة ۷٦‏ باب صفة الصلاة 
ف ك د فط 


ولفظ السلام وقنوت الوترء وتكبيرات العيدين والجهر والإسرار فيما يجهر ويسر. 


ی الشامن أي التاسع و العاشر ١‏ والحادى شر والثان شير كااغرب والعشاءع والصبح 


ولفظ السللام: [مرتين دون "عليكم"» وقال الشافعي: فرض. (ط)] للمواظبة» وأفاد أن "عليكم" ليس منه 
"كالفحويل + قينا وكتالاء فلو اقتدئى به بعد لفظ السلام قبل قوله: "عليكم" لا يصح الاقتداء» ويخرج من الصلاة 
بتسليمة عند عامة العلماء» وقيل بتسليمتين» وأطلق قي وحوب السلا فعم التسليمتين وهو أ وقيل: 
الثانية سنة» وعند الشافعي :لفظ السلام فرض؛ لقوله عل: "و تحليلها التسليم". ولنا: ما روي عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله ع "إذا قعد الإمام في آخر صلاتة ثم أحدت قبل أك يسلم" وق زواية "قبل أن يتكلم عت 
صلاته'» رواه أبو داود والترمذي» وما رواه لا يفيد إلا الوحوب» وقد قلنا به. (عیي فتح) 
وقنوت الوتر: [هو مطلق الدعاء سواء كان في رمضان أو في غيره] أي الدعاء الواقع قي صلاة الوتر» فالإضافة 
لأدن ملابسة» والقبوت مطلق الدعاءء وأما خصوص: "اللهم إنا تتعيفلك” إلى رة فسنة) حي لو أتى بغيرة :جار 
إجاعاء و ای اقوت بعد فراغه من قرا الركعة القالقة: واسبة وعند الختاقعن: اي التصقن الأخير :من 
رضان؟ لان عمر ها به أمر به ألي بن كعب ف التضصف فته ولنا: ما ورد أنه ع3 ۾ أمر به في الوتر من غير فضل» 
والمراد بالقنوت فيما رواه طول القراءةع انشا القنوت عنده في الصبح واجب؛ لأنه ع( قنت فى الفجر بعد 
الر كو ع. ولنا: أنه عا قفنت شهرا يدعو على رعل وذ كوان > م تر که رواه البيحار ي ومسلم. (عيئ) فتح) 
وتكبيرات العيدين: أي الواقعة في الصلاة وبعدهاء أو الواقعة في الصلاة كما في عيد الفطرء ووجوها لقوله 
تعالى : 5 ولسو ا 4 لک وا ال على ما هذا شك (البشرة :2 ١1)ء‏ وقيل: الا منك تكبيرانثك العيدين م يمهو 
من "البدائع"» وقيل: قنوت الوتر وتكبيرات العيدين سنة» وهو القياس؛ لأنها من الأذكار كالتعوذ والثناء؛ لأن 
معن الصلاة على الأفعال دون الأذكارة وم ينقل أيضا أنه عات سجد للسهو إلا في الأفعال» ووجه الاستحسان: 
أن هذه الأذكار تضاف إلى جميع الصلاة» يقال: تشهد الصلاة وقنوت الوتر وتكبيرات العيدين» فصارت من 
تخضائضها غخلاف التسبيحات» فإكا تضاف للر كوع والسجود فقطء فلا يحب السجدة لتر كها. (مستخلص» فتح) 
والجهر والإسرار: وقيل: هما سنتان حي لا يحب سجود السهو بتركهما؛ لأنهما ليسا عقصودين» وإنما المقصود 
القراءة» فضارا كالقومةء والدليل على الوحوب أن القراءة من أ ركان الصلاة» وهي قي الفرائض تؤدى على سبيل 
الشهرة لا الإحفاء» ولهذا كان البي عاك يجهر في ريه كلها ف ابتداء لد إلى أن قصد الكفار أن لا يسمعوا 
القرآنء وكانوا يلعبون فيه» فأنزل الله تعالى: ارلا تَحْهَرْ بصلانك ولا تحافت بها وَابتَعْ بين ذلك سبيلا (الإسراءة٠١١)‏ 
بأن تجهر بصلاة الليل وتخافت بصلاة النهار؛ لاہ كانوا مستعدين للأذى قي صلاة النهار» وكان يجهر في 
العيدين والجمعة؛ لأن إقامتهما كانت في المدينة بجمع» وما كان للكفار حينئدٍ قوة للأذى» ثم وإن زال هذا العذر 
بقي الحكم كالرمل في الطواف؛ و لأنه واظب عليهما قي جميع مره فکانا وأا (فتح»› مستخل ص ) 


كتاب الصلاة V¥۷‏ سنن الصلاة 
e‏ رفع اليدين للتحريمة ونشر أصابعه وجهر الإمام بالتكبير, والثناء والتعوذ 


ي ف أول الصاذة آي والثابي اس الغالك ناسسن 
| > ۾ ف لط ف 5 
السادس السايم 


وسننها: أي سنن الصلاة ثلاثة وعشرون الأول: رفع اليدين. (ع) للتحريمة: أي تركها بحالما بلا ضم ولا تفريج. 
أي من السنن رفع اليدين في التكبيرة الأولى» والكلام فيه في أربعة مواضع: في أصل الرفع» وي وقته» وني 
كيفيته» وف محله. أما أصل الرفع فلما روي عن ابن عباس وابن عمر عن النبي ع#: أنه قال: "لا ترفع الأيدي 
إلا في سبع مواطن'» وعد من جملتها تكبيرة الافتتاح. وأها وه فزق البكير يکت مقاريا اة لان سية الع 
شرع لإععلام الأصم بالشروع في الصلاة» ولا يحصل هذا المقصود إلا بالمقارنة» وأما كيفيته فيرفع يديه مفتوحتين 
لا مضمومتين حى يكون الأصابع نحو القبلة ويتركها بحاهاء أما محله فيرفع يديه حذاء أذنيه أي يحاذي بإهاميه 
شحمیێ دن وكذلك ف کل موضع يرفع الأيدي عند الف (مستخلص) 
وجهر الإمام: أي بقدر الحاجة» وأما التبليغ عند عدم الحاجة إليه بأن يبلغ المقتدي للناس صوت الإمام فمكروه. 
واتفق الأئمة الأربعة على أن التبليغ في هذه الحالة بدعة مكروهة» وأما عند الاحتياج إليه فمستحبء والمنفرد 
والمقتدي يخي التكبير؛ أن الأضل ف الأذكار الإإخفاءء والحاحة معلو مة ٤‏ -حقهما ادف الإمام؛ فإن له 
حاججة. (فتح» مستخلص) بالتکبیر : و كذا بالتسميع والسلام لجاججحته 9 الإعلام بالشرو ع والانتقال والمؤتم 
والمنفرد يسمع نفسه. والثناء: وهو قراءة سبحانك اللهم إلخ» وعند مالك: ليس بسنة. [رمز الحقائق: 4/١‏ 3] 
والتعوذ: أي قراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء وعند مالك: ليس بسنة. (ع) التسمية: يعن قراءة بسم الله 
ال شج الرحيم وعند الشافعي هي فرض؛ لأا من الفاتحة» وعند مالك: لا يقرأها بل ذا بااقة. (Ê‏ 
التأمين: وهو أن يقول بعل الفانحة اشن وهي E‏ ف حق الإإمام والمأموم. 
سرا: يتعلق بالكل من الثناء والتعوذ والتسمية والتأمين أي يأ يذه الأربعة سراء أما الثناء والتعوذ ف هما سرا 

بالاتفاق» نوك العسيعية E‏ فيجهر كينا عدب كاري ا السحية قلها روي أن البي ع جهر في صلاته 
وحجته في التأمين حديث أبي هريرة عن البي علج أنه قال: "إذا أمن الإمام فأمنواء فإن الملائكة يؤمنون؛ فمر 


r 


ا 


وافق تأميتة تمن اللالايكة غ الله له ما تقدم من دنه وها تا ا رك فلو لم يكن تأ ن مين الامام مسموعا ۾ يكن 
TEY‏ | للتعليق» ولنا: ما روي عن وائل بن حمر أن البي ل قال: "إذا قال الامام: "ولا الضالين 


فقولوا: اا 1 فإن الإإماه ِقَوها والملائكة يقولون هنا ۽ فان کان e‏ لما احتيج 5 قو له: 'فإن امام 
يفرهلا واا کی من اا کار وا کیاکی (مستخلضص و< دره) 


كتاب الصلاة ۷۸ سنن الصلاة 


لك 
ووضع . هل ساد غت سرک وکر رکو راراب وسح ج راا 


التاسع آي ا الحادي غشر 2 سير 1 الغالت یسر ا ثلاث 0 
7 لرابع عشر قي ال ركو 2 is‏ شر للتمكن السادم ن عجر 


ووضع عغینه: وعند الشافعي یه: يضع على صدره؛ لأنه كان 5د يضع على الصدر؛ ولأنه أقرف إلى الخضوع 
من الوضع على العورة» وا حديك على ین أنى طالب وه سر اة وضع اليمين على الشمال نحت السرة"؛ 
ولأنه أقرب إلى التعظيم كما بين يدي الملوك» ووضعهما على العورة لا يضر فوق الثياب؛ لأا ليس ها حكم 
العورة في حقه» وهذا تضع المرأة يديها على صدرها وإن كان عورة. [تبیین الحقائق: ۲۷۹/۱] ولنا أيضا حديث 
وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله 5 وضع ينه على شماله تحت السرة. (فتح) 

نحت سرته: وضعهما تحت سرت ۾ تند الشافعي وأحمد: على ضدره. ( ع0 وتكبير الر کو ع: لما روي أنه ا 
كان يكبر عند كل رفع وخفقض a‏ الحقائق الها والرفع: : وهو مركو ععطها على الع ولا کور ججحراة؟ 
لا ا تکس سلاا ا لس ريدس ام اي اسر قائما. ( ع» ط) 


وتسمبيحه: لقوله 0 ذا ركع أحدكم فليقل ف ركوعه: سبحا ريي العظيم ثلاثاء و ذلك ادناه" أي أدن كمال 
١! 0‏ 2 5 5 1 
السنة. يعي أن سنية اس حصل ولو مره ۾ كماضا یتو قف کال الثلاث» لکنھہ قالوا: يكره ال ينقص ت 


0 


ااغالدث كراهة تلود ةة غفا“ إطالة الر كوع 7 وى القر اعة ليددر كة الجائي فإكا الخريفية ال عر فه وا فا بأس 5 (فتح) 


وقال قي "المستخاص "::قال مالك اس E E ge a‏ فسح باسم 
رَبك الْعَظِيم 4 ر١‏ الواقعة:74) فقال الببي عفِتلا: "اجعلوها في ركوعكم"؛ ولنا قوله تعالى: ار كوا والحج://ا) مطلقا 
ي شراط التسبيح فا جور تسخ دعبم واس انا بابرا مع وح صاب بالدليلين. 
وتكبير السجو E.‏ ولو قال: والرفع منه كان أولى؛ ند دا أنه اكير e E‏ 3 


E : . : 2 :‏ 7[ ج 
د لحا ثلانا : لما 1 اديت أنه قال 55: اذا سجد أحدى فليقل سجو ده: ان ري الاغل. ثلاث 


ق 
a‏ 
د 


هن ات وذلك أدتاه , (فتح) وضع بديه: وف التسحة الي اختارها صاحب 'السسعلض : وضع يليه بعد ز كشة 


ی حي 


بلفظ ' يفيك" عوض واو العطظطف» أي من حملة الست ن أن ضيغ ركيت أولا ثم دی و هذا عندناء وقال مالك والشافعي: 


يضع يديه أولا؛ لما ره كن اك البي 83 ھی عن برو ك الجمل 2 الصلاة و ان يضع ر كبتيه اه لا ولنا: عيبن هلا 
الحديث؛ لأن لحمل 5" ب أو وعن عمر ذه وابن مسعود ذه مثل مذهبنا. وقي باقي الشروح: "ور كبتيه" 


بواو العطف. وقال زفر والشافعي: السجود على الأعضاء السبعة فرض؛ لقوله 222: آرت أ أسحد على س 
أعظم ٠"‏ ولنا: أن السجدة يتحقق بوضع الحبهة والقدمين» وهذا جاز من شد يداه إلى خلفه e‏ ع» وها رواه 
موا ل على التدب: (فتح) ور كبتيه: اي غلن الارض حالة السجود وهو سنة عندنا لتحم تى السجود بدون وضعهماء 
وعند الشافعي وزفر: السجود فرض على الأعضاء السبعة وهي الوجه واليدان وال ركبتان والقدمان. (مسكين) 


كتاب الصلاة ۷۹ سنن الصلاة 


فاه ف - 
وافتراش رجله اليسرى ونصب اليمنى» والقومة والجلسة, والصلاة على النبي والدعاء. 


05 - 1 . | چ 1 5 ال 
التاسع عر ت الر کو ع والسجود بك السمجدتين و الثاي ف شر ةه ال 


وافتراش رجله ! لخ: 5 مظلقا؛ لأنه يك فعا ل كذلك.: كها رزوی عن عائشة ن أن الب ی غ كان إذا قعد فرش 
رجله اليسرى وقعد عليهاء ونصب رجله اليمئ» وعن أنس يه أن البي < مى عن التورك» وهو أن يضع 
إليتيه على الأرض» ويخرج رجليه إلى الجانب الأمن» وما احتج به الشافعي ومالك في تو ركه ع فمحمول على 
ضعفه و كبر سنه» و كذا يفترش بين السجدتين. (فتح» مستخلص) 
نصب اليمى: في حالة القعود للتشهد ف القعدتين» وعند الشافعي وأحمل: ينورك. ق الأخرة» .وعغتك: ماللك: 
يتورك فيهما. (ع) والقومة: [والعشرون: القومة بين الركوع والسجود] وعند أبي يوسف والشافعي: القومة 
والخلسة فرشبان» حون ألو ترك القومة أو الجلسة فسدت صلاته» وقي رواية الكرحي: هما واحبان» وكذلك رفع 
الرأس من ال ر كر ع والانتضاب: والطماليية:ولو ترك شيا من :ذلك ساهيا يارمة جود السه و. (فتح) 
والجلسة: والحادي والعشرون: الجلسة بين السجدتين» وقال أب و يوسف والشافعي: هما فرض. (ع 
والصلاة إلخ: أي في القعدة الأخيرة سنة عندناء وعند الشافعي فرض؛ لقوله تعالى: الإصلوا ع (الأحزاب:ه)؛ 
والأمر للوحوبء ولا تحب خارج الصلاة فتعينت قي الصلاة» ولنا: أنه عت علم أعرابيا فرائض الصلاة» و لم م 
الصلاة على البي | فل كانتت :فرضا لله إياهاء وليس في الآية دلالة على ما قال؛ لأن الأمر لا يقتضي 
الكزار بل قت ق العسر عرق وفك وها موحي اکر قا لنا: السلام عليك أيها البي» فلا تعب ثانياً فى ذلك 
اججلس؛ إذ لو وجب لا فرغ لعبادة أحرئ؛ لأن الضلاة عليه لا تخلو عن ذكره علكة فيكتفي مرة في مخلس. 
[تبيين. الحقائق: 0781/١‏ 187] وقوله علت: "لا صلاة لمن لم يضل علي في صلاته" محمول على نفى الكمال؛ 
وقال أبو حنيفة: لا يصلي على غير الأنبياء إلا غلى آله عك أثر ذلك؛ لأن فيه تعظيماً لهء ومن سنن القعذة رقع 
سبابة اليمئ في التشهد عند "أشهد أن لا إله إلا الله" وهو المف به. (فتح» مسكين) 
على النبي: أي بعك التشيك الأ جيرج وقال الشافعي : هي فرض؛ وبه قال مالك وأحمد. (ع) والدعاء: [والقالك 
والعشرون: الدعاء إذا فرغ من التشهد للمؤمنين والمؤمنات ولنفسه ولوالديه ما يشبه ألفاظ القرآن والأدعية 
المأثورة] لما عه الترغدىي زعا قيل: يا ارول الله أي الدعاء آسمع؟ قال: "جوف الليل الأخير ودبر الضلاة 
بة" أي قبل الفراغ منه» ولا يدعو هما يشبه كلام الناس» وفسر عا لا يستحيل سؤاله من الناس نحو: اللهم 
أعطيى كذاء وزوحي امرأة» وعند الشافعي ومالك: كل ما ساغ الدعاء به خارج الصلاة لا يفسد الصلاة نحو 
أن يقول: الله زوجين فلانة؛ لقوله علتلا: "سلوا الله حوائجكم حي الشسع لنعالكم والملح لقدوركم'؛ ولنا 
قوله ع: "إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شىء من كلام الناس"» ۹ دلالة فيما رواه أنه في الصلاة» فيحمل 
على الدعاء خارجاء ومن السنة: رفع الأيدي في الدعاء حذاء الصدرء وبطوفا مما يلى الوجه» منها: عتم الدعاء 


قله ا a‏ ا "اف العالمين" 3 e‏ أن .تسبح بيديه و جهه قل أخخره ق عقا الفرا غ عنه. (فتح) 


كتاب الصلاق A» ٠‏ آداب الصلاة 


واداما نظره إلى موضع سجوده وكظم فمه عند التثاؤبء. وإخراج كفيه من كميه 


الصالاة 1 الفا و القالء 
لد التكبير ودفع السعا 59 ما استطاع» والقيام حين قيل: "حي على الفلاح". 
والرابع 75 ن ك ف و و الاس للامام والقوم 
وشرو ع الإمام مذ قيل: فد قات الصلاة. 
والسادس ات ف الصلاة 


اند 


واداها: أ كن آداب الصاذة نة على ماد كر الأول: نظره أي نظر المصلي . سحو ذة: قانما وإلى قلهيه ر كفا 
و إلى راا وال أرنبة تف اا قزل ل امك لكين عق او اليس حالة الان a‏ ط) 
Ea‏ [ أق اساك ولق بالف س اسا كرفا سي املق الق طاق ت كا لقي لذ ا فاا 
أك ا كم فلير ده سكة ها استطاع و فان حو و ادا نثا غب محال اه الان 1 وكأنه شبك من کاس فيضا تله 
النشاط والخضوع. والتثاؤب مهموز كما في المصباح. (فتح) 
التغاؤب: لأنه من الشيطان» وإن تعذر يضع ظهر الكف على الغم. 

ا أ ا فين | 
وار ج كفيه: أنه ارت للتواضع» وأبعد من ال بالجبابرة» وأمكن من نشر الاصابع. وهذا 8 حق الرججال» 
عند التكبير: أي عند التكبير الأول الا لضرورة كبرد وأما المرأة فتجعل 2 ايها ما استطاع: يعدي مهما 
أمكن؛ ل ليس من أفعال الصلاة» ولو كان بال عدر فحصلت منه حروف تفشك صااته. 00 
حين قيل !2خ: | أي حين يقول المؤذن في الإقامة. (ط)] مسارعة لامتثال الأمرء هذا إذا كان الإمام بقرب 
امخراب» فإن لم يكن وقف كل صف ينتهي إليه الإمام على الأصح» ولو دخل من أمامهم قاموا حين يقع 
بصرهم عليه» و قال فر سین قيل: "قد قامت الصضالذة" الأولى» و محر مون عند الثانية. (فتح) 
الصلاة: في المرة الأولى» ولو أحر حي أتمها لا بأس به إجماعاء وهو قول أبى يوسف. 


كتاب الصلاة 1م فصل في كيفية الصلاة 


3 
ge‏ ي اللي أي صلاة كانت 


و اهليل أو بالفارسيّة مس نكما لو قرأ بها عار a e e Û SEO E‏ 


بات قال: لا إله إلا الله 


فصل : [ أي في كينية تركيب أفعال الصلاة] :هو لغة: الحاجزء وعرفا: طائفة من المسائل داخلة تحت كتاب» 
وهو مصدر يحتمل أن يكون يمعين الفاعل كرجل عدل أي فاصل بين ما ذكر قبله وبعده» ويحتمل أن يكون بمعئ 
المفعول» والمعئ هذا مفصول عما قبله» فإن ذكرت بعده ف يرفع وينون على أله سر ميدكا حو ف أي هنا 
فصلء وإن لم تذكر بعده "في" سكن آحره؛ لأنك إذا وقفت على كلمة سكنت آخرهاء والأحكام المذكورة ف 
هذا الفصل مشتركة بين المصلين» والمختص بالمقتدي أن يحاذي تكبيره تكبير إمامهء وأنه أفضل عنده» وعندهما: 
يوضله يعكيرة أي يوضل آلف "ان" براء "أكبر" ولا تدرك فضيلة التحريمة عنده إلا بامحاذاةء وعندهما إلى الفراغ 
من الثناء قي الأصح. (فتح) كبر: أي قال: الله أكبر» وإذا خذف المصلي أو الحالف أو الذابح المد الذي في اللام 
الثانية من الحلالة أو حذف الهاء احتلف في صحة تحرعته وانعقاد يمينه وحل ذبيحته» فلا يترك ذلك احتياظا. ٠‏ (فتح) 
إلإاإإذا كات أغرس أو أنيا لا سن شا فلسيوطها بالنية فق ولا يارا ريك اللسات. [رمر للقائق» اذه 
ورفع يديه: |مقدما على التكبير وعند أبي يوسف مقارنا معه» قوله: "حذاء أذنيه" والأمة كالرحل» والحرة ترفع 
وريد علب قال الشافعي وأحمد قي حق الرجحل(عيينء طائي)] وكيفيته أن يرفع يديه حت يحاذي بإهاميه 
بن أذنيه» وبرؤوس الأصابع فرو ع أذنيه» وقال الشافعي: داي متك لأنه ع ,أ وأصمحابه کانوا يرفعون إلى 
در ولنا: حديث وائل بن حجر أنه ع كان إذا كبر يرفع ف تلام اة وما رواه محمول على حالة 
العذر؛ لأن وائلا قال: ثم أتيت من العام المقبل وعليهم الأكسية والبرانس» فكا 2 يرفعون فيها إلى مناكبهم: فعلم 
أن ذلك كان لعذر البرد. (فتح) بالعسبيح: بأن قال: "سبحان الله" عوض "الله أكبر". 
بالفارسية: [ أي غير العربية) :من أي لسات: كان| أي ضح مطلقا عنده» وعن 1 يوضسض: إن كان سين التكبير 
ويعراف أن الشروع يفنح به لا يصير شنارعا إلا يقوله: الله أكبر أو الله الأ كبر أو الله كبيز أو الله الكبير؛ لأنه قد جاء 
في كلامهم أفعل معن فعيلء وقال الشافعي: لا يجوز إلا ب "الله أكبر أو الله الأكبر"» وعند مالك إلا ب "الله 
أكبر". وعند الإمام ومحمد يجوز بكل ما يدل على التعظيم» سواء كان بالعربية أو الفارسية والعبرانية أو الندية 
وغيرهاء لهما: قوله تعالى: ##وّذكرّ اسم ره فَصَلَى )4 (الأعلى:5١)‏ نزلت قي تكبيرة الافتتاح» فقد اعتبر مطلق 
الذكر» والمقصود التعظيم وقد حصل» ولكن قيل: يكره الشروع بغير لفظ التكبير لأجل الأخبار. (فتح) 
كما لو قرأ 2 أي صح بالتسبيح والتهليل بالفارسية كما يصح لو قرأ بالفارسية عاجزا عن العربية» وروي عن 
أبي حنيفة أنه يجوز بلا عجر أيضاء وقال الشافعى: لا تجوز القراءة بالفارسية أصلاء لكنه إن كان لا يخسن العربية 
فهو يصلي بغير قراءة» حي لو قرأ بالفارسية تفسد عنده. (فتح) 


كتاب الصلاة A۲‏ فصل في كيفية الصلاة 


ل | 3 ف 
أو خب وتلق هه ا ب#'اللهم اقفر لي » ووضع بمينه على يساره تحت السرة 


بالفارضية أت سن 

مستفتحاء وتعوذ سرا ...... اله E‏ 

ي فاثالا' سبحانا نك اللهم !لخ 
و ھی كما : أي بالفارسية جاز أيضا بلا حلاف» وكذا التلبية في الج والسلام. (عبي) لا بت اللهم إح: يذ نه نه ليس 
بتعظيم خحالص؛ إذ هو مشوب بحاجته» ولو أبدل "الكاف" من اکن "قافا" يسيس شارعا؛ لأن العرب تفعله. (عيئ) 
ووضع بميئه: أي الوضع سئة قيام يك أ کا ااا على قاعدا فيه قر مت طول عندثماء وعند 
عمد م قاع ية قرا يمد عدا في عا اا لفرت راد الجنازة» وعند مخمد يرسل فيهاء وأما في 
القومة اليئ بين الر كو ع والسجود وبين ترات ال ا ا (فتح) 
على يسارة: |يعن الكف على الكف» راان اا روا إلى يوسف يأخذ رسغ يده اليسرى بالخنصر 
والاهام وهو 7 الكلام ق وضع البسين من أربعة أو ججحه: الأو ل : 5 الى الوضع تة أم لا و لكان : صقة 
الوضع» والثالث: نع ضع الوضع» وا ابع: مو يصح : اما الأول : فعند علمائنا الوضع سنة» وقال مالك: || 

في الإرسال» 4 ر خحصة ع ق الأحذ؛ لن البي ا كان يفعل كذلك و كذا الصحابة 00 الداعت الدم على رؤوس 
أصابعهم: ولنا: | J Gk‏ ويه "إن من السنة وضع اليم بن علبي الظسال حت السرة اا 5 
وأما ضصغفة بت قفي الحديث المرفو ع لفظط الأحد. و شو قو له ع حن - شعش ير الالساع = اھ E?‏ ا اخ 
خرائلنا بأععائنا ؟ ف الضلاة" ا و حديث على ت نه الود ضع كما مر» ۾ استحسن أكثيز اه ن مشايخنا الجمع نھنا نان 
عع ان 7 اا ن على ظهر كفة الأيسرء ويحلق با خنصر والإبهام على الرسغ ایکون ا بالحديثئين» وأما 
موضع الوضع فالأفضل عندنا تحت السرةء وعند الشافعي على الصدر؛ لقوله تعالى: فصل لرَبَكَ وَانَحَد م 
(الكوثر: ؟١)‏ المراد وضع اليمين على الشمال على النخرء وهو الصدر» وما روينا من الحديثين حجة عليه في الوضع» 


وعلى مالك 2 اللإرسال» والمراد من الآية حر الأضحية وأما مى يضع؟ فعند محمد عند القراءة» وق ظاهر 


5-5 


لرواية: يضع و كلها رقع بيده بماد النكيم فيعتمد. (مستخلص) 

ف حال : من المستكن ف اوضع وشامل للامام ۽ والمأموم» إلا ادا شر ع الإمام ر ف القراءة» ا كان 
و مدر كا جهر الإمام و ب وف الكسن يناد لية: أدرك الإمام 2 الر كوخ ڪرم قائما ويركع وك ك التتاعع وإ 
ادر که ف السجود ياق به بعد التحرعة و يسجدء وكذا لو ادر که 3 القعذة. (فتح) 


يوس 


وتعوذ سرا: مطلقا سو اع کال اماما ل منفرداء وقال مالاك: ايه ياي امام بالتعو د ولا بالثناء؛ ديت أن وده : 
كنا نضلى جلف رسول الله ك وأبي بكر وه وعمر عه وعثمان ده فكانوا يستفتحون الضلاة ب" 


لله رب العالمين": وق رواية ب"أم القرآن"» ولنا: حديث أي سعيد الخدري أن البى كه كان إذا قام إلى الضلاة 
استفت< 0 اع ذ بالله السميع العليم مر الشيظان الر جَيمء والمراد بالضلاة فيما رواه قراءة الفانئحة كما في 
١‏ ته 5 با 0-2 r‏ 5 "ا فنا 2 


حديث آخر "قسمت الصلاة بيئ وبين عبدي نصفين" فإن المراد ههنا قراءة الفاتحة. (فتح) 


كيت كا 5 سس طاف ' 2 
للقراءة. فيان به المسبوق لا المقتدي» ويؤحر عن تكبيرات العيدينء و می سرا في 


كتاب الصلاة ۸۲ فصل في كيفية الصلاة 


ف 5 ا او و و 
كل ركعة» وهي آية من القرآن أنزلت للفصل بين السور ليست من الفاحة 2 NÊ‏ 
أ ال أي التسمية آية 


للقراءة: أي التعوذ تبع للقراءة؛ لقوله تعالى: #فإذا قرّأت القران فاستعذ بالله من الشيْطان الرَحيم© (النحل:ة) أي 
- ہے 7 3 مو 5 7 ميا م 7 س ا ےا ت 


- 


إذا اردت قراءة القرآن كما في #إذا قمَثَّمْ إلى الصلاة© (المائدة:3) أي إذا أردتم قيامهاء وقال أبو يوسف: إنه 


5 4 


للثناء؛ أن الأمر بالاستعادة عت افتتاح القراءة لدفع الو سوسة» وهو عند اتتا ج الضاكة أهہ» ۾ عند جنك 
لأحل القراءة ل لأحل الثناع عملا بظاهر النض: وأبو حنيقة مع حمل والمحتار قول الطرفين. (فتح) 

فيان به المسبوق: | أي التعوذ لقراءته» والمسبوق من فاته بعض ر كعات الجماعة. (فتح)] هذا عند الطرفين؛ لأنه 
لما كان تبعا للقراءة عندهما يأ به المسبوق؛ لأن القراءة فرض عليه» ولا يأ به المقتدي؟ لأنه لا قراءة عليه» ويو حر 
عن تکیرات العيدين؛ لن القراءة بعدهاء وعن ا یو سقف على کک هذا فيان بك المقتدي؛ أنه ی الحا 
و التعوذ» وين قبل تكلم أن العيدين؛ أنه وفت الشناءع ولا يأ به المسبوق؛ لأنه تعو ذ حين شر ع. (مستخلص) 
لا المقتدي: لعدم قراءته» وكذا اللاحق الذي أدرك أول الصلاة مع فوات البعض من الوسط. 

تكبيرات العيدين: لقراءتة بعذها عند محمد» وعند ألى يو سف 0 قبل التكبيرات: سكين 

ومقى سرا: | أي غير المؤتم بأن يقول: "بسم الله الرحمن الرحيم" بعد التعوذ] روى الحسن عن أبي حنيفة: أنه لا يأ 
ا ا ف الر كعة الأولى؛ لأا لست من الفانحة» و إا هئ للافتتاح. فتختص بالر كعة الأولى کالتعوذ» وروک 
المعلى : أنه أن كا 2 كل ركعةع وهو فو شما؛ لذن التستعية وإ ١‏ حعل من الفانحة قطعاء لخر حر الواحد 


ري 


يوجب العمل» فصارت من الفاتخة عملاء وأما عند رأس كل سورة فلا يأ يما عند الشيخين» وقال محمد: يأ 
ما احتياطاء وقوله: "سرا" أي مطلقاء خلافا للشافعي؛ لأنه 5 كان يفتتح الصلاة ب"بسم الله الرحمن الرحيب". 
: 3 . لل م . 1 ا = 2 بولند 

وكان غر وعفمان وغلی وود هرو ما ونا ما روي عن انس وه قال: صليت: لق الب 226 وآ بكر 
وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا فنهم يجهر ب"بسم الله الر من الرحيم"» وقال أبو هريرة: كان عل لا يجهر جماء 
وما رواه لا دلالة فيه على الجهرء أو يحمل على أنه كان يجهر مما أحيانا للتعليم كما كان يجهر أحيانا بالقراءة في 
الظهر تعليماء وما روف عن عر وعلى و عشمال 7 قال ابن حبك البر: الطرق عنهم رست بالقويةع يع 
أحاديث الشهر غر نشت (فتح) کل راكعة: أئ أو نا عند هما و عند ى حنيفة يسمي ي أول ضاائة . 

بين السور: كالديباحة والطراز على أوائل السور» وقال مالك: ليست من القرآن إلا في النملء فإها بعض آية فيها. 
ليست من الفاتحة: وقال الشافعي: هي من الفاتحة. وكذا من غيرها؛ لإجماعهم على كتابتها في المصاحف مع 
الأمر بتجريد المصاحف» وهي من أقوى الحجج» ولنا: ما رواه ابن عباس م أنه عت كان لا يعرف فصل السور 
حق يول عليه سيم الله ال ج الرحيم» رواه أبو داو د» و أيضا حديك قسمة الفاتة: فإن فيه إذا قال العبية 2 


اا 


كتاب الصلاة ۸٤‏ فصل في كيفية الصلاة 


E.‏ كد 5 0 5 2 ل | غ كام 5 ت 
ولا من كل سورة» ورا الفاحة وسورة أو ثلاث ابات وامن الإمام والمأموم سرا 
یا سا وة ووا 


وكبر بلا مد» ورکع» ووضع يديه على ركبتيه» وفرج اس وبسط ظهره وسوی 


اسه بعجز ه» e‏ ثلاثاء 3 ر رأسه. SETTER ETT‏ يقت ê Ba E Û‏ 
بعد التسبيح تلا 

ت الحمد لله رب الغالمين» يقول الله عدن عبديء اقلو كانت من الفاتحة لكانت: البداية ينا أولى» وأما عدم 
كوها آية من السورةء فقوله عفكلا: "إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرحل حي غفر الله له" وهي تبارك 
الذي بيده الملك» وأجمعوا أنما ثلاثون آية بغير البسملة» وعن عائشة أنما قالت: إن جبريل عق أتى الببي 525 
فقال : اقرا بام ر يلك اذ ي خحلق ‏ (العاو ق:١)‏ ولم يذكر البسملة منها. (فتح: مستخلص) 

وقرأ الفانحة: بعد التسمية و حوبا وعند الشافعي فرعا (طائي) وسورة: : منصوب إما على لے 1 و على أنه 
مفعول معه» وكلتاهما واجبان لكن الفاتحة أوحب» حن يؤمر بالإعادة بتركها دون السورة. (فتح) 
أو ثلاث اياك و إذا کات ال 5 تعدل ثلاث آيات قصار انتفت كراهة التحري» ولا تنتفي كراهة التنزيه 
إلا بالمسنوق: (فتح) وأمّن الإمام: أي ن يقول آهنين بالمد والقصر والتخحفيف. (طائي) 
سرا: وعند الشافعي جهرا عند الجهر مجني مالك: لا يأق الإمام بالتأمين» وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة» 
والتشديد فيه حطأ فاحش تفسد به صلاته عند البعضء والفتوى على أفنا لا تفسد» وهو ليس من الفائفة اثقاقاء 
ومعناه: استجب دعاءنا. (فتح)|رمز الحقائق: ااره] 
بلا مد: [ أي بلا إشباع حركة الحمزة المفرط والمد الفاحش سواء كان في قوله: "الله" أو قي همزة "أكبر"؛ لأنه 
مبطل] حي لو مد همزة الاسم أو الخير فشاك ولو الفسرفة ال رق راء شيت هلله الك زق افد 
ومد الباء خطأ كمد اهاي ا اا ما م يخرج عن ويك ود (فتح) 
وفرج أصابعه: أي أصابع يديه ليكون أمكن في أحذ ال ركبتين» فإن الأحذ والتفريج سنة - ولا يندب التفريج 
إلا في هذه الحالة» ولا الضم إلا في السجود - ولتقع رؤوس الأصابع متوجهة إلى القبلة» وفيما وراء ذلك تترك 
على العادة. وتفريج الأصابع سنة الركوع رخال لا للتساء) و ينبغعي أن يزاد بحافيا عضديه لضفا کعبیه مستقبلا 
EE‏ فإها سنة. (فتح) وبسط ظهرة: حي لو وضع على ظهره قدح ماء لاستقر. (طائي) 
a‏ 3 وهو نصفه المؤحرء أراد أن لا يرفع رأسه إلى فوق» ولا ينكسه إلى أسفل. |رمز الحقائق: ]١۸/١‏ 
ثلاثا : أي طلقا وترك الثلاث مكروه» و كلما زاد فهو أفضل للمتفرد بعد أن يكون الختم على وترء وأما الإمام 
فلا يزيد على وجه يمل القوم» وعن الشافعي أنه يزيد فيه: "اللهم لك ركعت» ولك خحشعت» ولك أسلمت» 
وعليك ت وكلت"» وفي السجود: "سجد وجهي للذي خلقه وصوره» وشق سمعه وبصره» فتبارك الله أحسن 


الخالقين": وعن مالك: أنه لا تسبيح في الركوع. (فتح» عيئ) 


كتاب الصلاة ۸ فصل في كيفية الصلاة 
۴ 5 3 ك 5 1 5 0 
واک ا سين والزع باس وارد اھا م کی ووطع ر کو م 
نا فع من | 
يديه ثم وجهه بين كتيد بكس النهوض» و سجد بأنفه وجبهتهع وكره بأحدهما 
الارض 
بالتسميع: أي التسميع فقط؛ ترك 2 "إذا قال الإمام: سمع الله لمن مده فقولوا: إربنا ولك الحمد" قسم 
بينهماء وهي تناق الشركة؛ فلا يقول الإمام: ربنا ولك الحمد» وقالا: يقوله الإمام 7 لأنه عي كان يجمع 
بينهما؛ ولأنه حرض ووه يس القمنقة وقال الشافعي: ياي الإمام والمأموم بالذ كرين 3 أن المؤتم يتابع ع الإإمام 
فيما يفعل. وسمع معن قبل يقال : "مع الأمير كلام فلان" أي قبله؛ وهو دعاء لقبول انید واللام في "لمن" 
للمنفعة» والهاء ٤‏ "كلو السك والاستراحة» وقيل: هاء الضمير. (فتح) 
اودب Frag qh‏ ا | ربتا لك المد و 
وأفضل» 8 ال زبنا للك الحهين” بدو ل ال واختلفوا ١‏ ااا ا ا 9 عاطفة» تعديره: 8 
حمدناك ولك الحمد. وقال الشافعي: ياي الموتم بالتسميع اشا 
والمنفرد كما : أي يأ المنفرد بالتسبيح و التحميد» وهو الأصح. (طائي) ثم كبر إلخ: لما ره ینا أن النبي د كان 
يكبر عند كل رفع وخحفضء وقوله: "ثم وضع يديه"؛ لحديث وائل ذه أنه قال: رأيت رسول الله يه إذا سجد 
وضع ر كبتيه قبل يديه وإذا همض رفع يديه قبل ر كبتيه؛ رهوأه أبو داو دع وهو حجة على مالك حيث يقول: إن 
شاء وضع يديه ولا ثم رکبتیه وان شاء بحس ر كدو o۸/\‏ ۹| ووضع الو جه بين الكفين؛ لما رو کا 
"أن البي عل كان إذا سجد وضع يديه حذاء أذنية". و فتح» مسكين) بعكس النهوض: أي القيام يعن في القيام 
يرفع وجهه أولا ثم يده ثم رکبتیه وهذا عكسن ما فعل جميعاً أولا» حاصله: أن كل ما كان أقرب من الأرض 
يوضع على الأرض أولاء ويرفع عن الأرض آخرا. (فتح» مستخلص) بأنفه: أي ما صلب منه؛ إذ أنهم أجمعوا 
على عدم جوازة عا لال منه. (فتح) و جبهته: أن البي ع واظب عليه وقال الشافعي: السجود كدة الكيفية 
فرض؛ لقوله ##: "لا يقبل الله صلاة من لا بعس جبهته على الأرض"» وهو عندنا حمول على نفي الكمال 
والتهديدء ووضع جميع أطراف الحبهة ليس بشرط بالإجماع» فإذا اقتصر على بعض الحبهة جاز وإن قل» لكن ينبغي 
بأحدهما: أي الكو والجبهة وهذه إشارة إلى جو از الا كتفاء بأ حد شما اشا مع الكراهة عقف أبي حئيفة) وقالا: 
إن سجد على الحبهة دون الأنف جازء وبالعكس لاء فالسجود على الجبهة فرض عندهما؛ لقوله عك#: "أمرت أن 
انت على سبعة RET‏ وعد منها الحبهة» ولو كان الأنف حل السجود لذ كرة» فصار كالخد والذقن؛ وله: 
ما روي عن ابن عباس ها أن رسول الله 4 قال: "أمرت أن أسجد على سبع» ولا أكف الشعر ولا الثياب. 
الحبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين" الحديث» رواه مسلم. [رمز الحقائق 507 ولأن السجود يتحقق - 


كتاب الصلاة ۸٦‏ فصل في كيفية الصلاة 


أو بكور عمامته. وأبدى ضبعيه عن جنبيه: وجاق بطنه عن فخذيه» زو أصابع 


أي أي في السجو 
رجليه جو القبلق وسح فيه فلولا والمرأة تتحفض وتلزق بطنها بفخذيهاء فار ES‏ اا 
كل مصل ين تيع انفسهنا لأن ذلك أستر لها 


5 بوضع بعض الوجه» وهو لامور والخد والذقن عحارجان عن الوجه بالإجماع, وبوضع الأنف يحصل وضع 
بعض الوحه» والمشهور ف الرواية الوحه دون الحبهة» وفي رواية عنه: أنه لا يجوز الاقتصار على الأنف» وبه قالاء 
وعليه الفتوى» وعلى الجبهة دون الأنف جائز : بالاتفاق. . (عيين» فتح وغيره) 

بكور عمامته: | هو دو رها إن وجد حجم الأرض أو على فاضل ثوبه | أي فإنه یکره أيقياء و کن فاضل نوبه» 
والباء.تمعيئ "على" وقال الشافعي: لا يجوز بكور العمامة؛ لقوله علنلا: "مكن جبهتك وأنفك من الأرض" ولنا: 
ديك اسن #كقال ها تساي جع الي 0 اق اشدة لمر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهعة فق الازضن 
شط لويف افد عليه" او ورد آ6 اسلىق ابراس عرد يه حلي مقطو حر الأرض وبردهاء وما 

رواه لا يناف ما قلنا؛ لأن التمكين يوحد معه؛ إذ لا يشترط مماسة الأرض ينما إجاعا. 


بارس ان كفه وهي على الأرض حاز على الأصح» وعلى فخذه من غير عدر لا يجوزء وعلى راكبتيه لا جوز 
طلقا ولو سجد على ظهر من في صلاته يجوز وعلى ظهر من يصلي صلاة غيره أو ليس في الصلاة لا يجوز 
وإ سجد على شيء لا يدرك حجمه لا يجوز كالقطن المحلوج والثلج والتبن ونحو ذلك. (عيي» فتح) 

وابدى عة : ا أي أظهر عضدية ف غير “مة وهو من الإإبداء, (طائي» ê‏ لقو له عا لابن عمر یه : 
'وأبد ضبعيك عن جنبيك". والضبع بسكون الموحدة: وسط العضدء أي يباعدهما عن جنبيه. (عين» مستخلص) 
وجافى بطنه ! لخ: لحديث ميمونة: "آنه طا كان إذا سجد حاق بين يديه حن أن ممة لو أرادت أن تمر بين يديه 
و | اا 0١‏ ] والبهمة بفتح الموحدة وسكون الماء: الأنثى من صغار ولد الشاةء والحكمة في 
المحافاة إظهار كل عضو بنفسه» وأنه غير معتمد على غيره في أداء الخدمة» وقيل: إن كان في الصف لا يجاقي 
حدرا من إضرار اجار . (عيئ» فتح) ووجه !خ: لقو له لت : "اذا سجد العبد يعد کل صمو هلت فليو جحه من 


j 


أعضائه إلى القبلة ما استطاع . وصرح لي ال بكراهة ت رکه كما یکره لو وضع قدما ورفع أخرى بلا غذر» 


ووضع رؤوس القدمين حالة السجود فرض حي لو سجد ورفع أضابع رجلية من الأرض لا کوز. (فتح»› مستخلص) 
ادنا أ م قول اكات ري الأعلى" تلاث مر ات» وذلك أذناهع وعن مالاف: التسبيح فيه فرض ود الحقائق: ۹/۱د| 
والمرأة إلخ: والأمة فيه كالحرة» وتنخفض أي تضم نفسهاء فلا تبدي ضبعيها وتلزق بالزاء والصاد من باب علم 
أي تصل بطنها بفحذيها؛ لأنه عفتلا مر على امرأتين تصليان» فقال: "إذا سجدتما ضما بعض اللحم إلى بعض › 
والمرأة تخالف الرحل في خصال: ترفع يديها إلى منكبيهاء وتضع يمينها على همالا تحت تدييهاء ولا جحافي بطنها 
عن فخذيهاء وتضع يديها على فخذيها بحيث تبلغ رؤوس أصابعها ركبتيهاء ولا تبدي إبطيها في السجود. 
وتحلس متوركة في التشهد. ولا تفرج أصابعها في الركوع» ولا توم الرجال» وتكره جماعتهن» ويقف الإمام 
و لظن وا اق أصابع القدمين في السجود» ولا يستحب في حقها الجهر بالقراءة في الجهرية. (فتح) 


كتاب الصلاة ۸۷ فيل لي كيفية الاد 


م رفع رأسه مكبراًء وجلس مطمتتاء وكبر وسجد مطمتتاء وكبّر للنهوض ا e‏ 


أي بين سحدتين للقيام إلى الر كعة الثانية بيديه على الأرض 
وقعودٍ والثانية كالأولى إلا أنه لا بني ولا يتعوذء ولا برقع يديه إلا ي فقعس صمعج 
أي الر كعة ا ي المصلي فيها ي المكلف 


A‏ پان | أي المصلي بعد ما فرغ من السجود الأول] واختلف في مقدار الرفع» فروي عن أبي حنيفة أنه 
إن كان إلى القعود أقرب جازء وإن كان إلى الأرض أقرب لا جوز» وقال محمد بن سلمة: إذا رفع رأسه بحيث 
لا يشكل على الناظر أنه قد رفع يجزئه» وقيل: إذا زايلت جبهته الأرض بحيث يجري الريح بين جبهته وبين 
الأرض ثم أعادها جاز عن السجدتين» والصحيح المعتمد هو الأول. (عيئ» فتح) 
وسجد مطمئنا: اعلم أن الاطمتنان في الأ ركان واحب؛ لأنه شرع لتكميل ركن مقصود» بخلاف القومة بعد رفع 
الرس ف ن ال رکوع» واللسة بين الستحدتين؛ لاما شرعتا للقرق ين ال ركنين» وتكرار السخدة'ثبت. بفعل الرسول 
المنتقول ته تواتراء وأما وجه تكراره فقيل: إنه تعبد لا يطلب فيه المعئ كأعداد الر كعات» وقيل: إن الشيطان اسو 
بسجدة فلم يفعل فسجد سجددتين ترغيما له» وقيل: الأولى إشارة إلى أنا خلقنا من الأرضء والثانية إلى أنا نعود 
إليها قال تعالى: #منها خلقنا كر وَفِيهًا نعي دک رطه:ده) وقيل: الأولى لشكر الإعمانء والثانية لبقائه. (فتح) 
بلا اعتماد | لخ: فإن اعتمد وقعد كره تنزيهاًء وقال الشافعي: يجلس حلسة خفيفة؛ ثم ينهض معتمدا بيديه عليها؛ 
لا فعله 320 ني اساي سيسمر يسدر إن يوز EEE‏ أي نرف e‏ 
ولو كانت مشروعة لشرع اتير عند الأسقال عبها فل افیا وأيضا رزوی أبر سريرة طقف أت قاق هشن 
على صدور قدميه. (فتح» عييئ) وقعود: أي بلا قعود عند رفع الراس من الثانية إلى القيام. (طائي) 
كالأولى: أي يفعل فيها مثل ما فعل في الأولى. (طائى) لا يثني ولا يتعوّذ: أي لا يأ بالثناء» وهو سبحانك اللهم 
إلخ» ولا التعوذ؛ لأنهما لم يشرعا إلا في أول الصلاة. |رمز الحقائق: ]10/١‏ ولا يرفع يديه إلخ: أي على وجه السنة) 
أي لا يسن الرفع مؤكدا إلا في هذه المواضع؛ ولا يرد عليه الرفع في الدعاء والاستسقاء؛ لأن الرفع فيهما مستحب» 
وعلى تقدير تسليم كون الرفع فيهما من السنن يجاب بأنه من الزوائد» والحصر باعتبار السنن الأصلية. (فتح) 
فقعس صمعج: [ أي سبعة مواضع يعبر عنها بحروف فقعس صمعج: فالفاء تكبيرة الافتتاح» والقاف القنوت» 
والعين العيدان» والسين استلام الحجر الأسود» والصاد الصفاء والميم المروة» والعين الثاني عرفة الجمع وهو المزدلفة» 
والجيم الجمرة الأولى والوسطي.] أي إلا في سبع مواطن: ولا كان فيه تطويل ضبط المصنف هذه الحروف» فإن 
قيل: في الحديث سبع مواطن» وهذه الحروف ثمانية دالة على ثمانية مواضع فكيف التطبيق؟ فالجواب أن الضقا 
والمروة كالواحد» ولهذا صارت سبعة» وقد نظمها د في قوله: 

ارفع يديلك لدف التكيور مفتتيحا وقانتا وبه العيدان قد وصفا 

وقي الوقوفين ثم الحمرتين معا وفي استلام كذا في مروة وصفا و" 


كتاب الصلاة 1 ۸۸ فصل في كيفية الصلاة 


100000 17 
فإذا 2 من سجدق الركعة الثانية افترش رجله اليسرى» وجلس عليها ونصب 
كي ١‏ 


ناه وو جه أصنا دعة غحو القبلة» وصح بذيه على فخليه وبسط أضايعة: وي 


ت 5 ات :للد 0 3 أي المرأة 
تتورك» وقرأ تشهد ابن مسعود فض وفيما بعد الأوليين ............... ED TS‏ 
وجحويا أي الركعتين من الفرض 


= والمراد من الوقوفين في الشعر الثاني: العرفات والمزدلفة» ومن الحمرتين: الأولى والوسطى. 

وصفة الرفع فيها مختلفة» ففي التحريمة والقنوت والعيدين حذاء أذنيه» وف الاستلام والرمي حذاء منكبيه و 
يجعل باطنهما نحو الحجر في الاستلام» ونحو الكعبة في الرمي» وني ما عدا ذلك يرفع نحو إبطيه باسطأ كفيه 
فنكون بينهنما فرحة وإن قلت كالداعي» ومشخ اليدين على الوجه عقب الدعاء سنة» والرفع في غير هذه 
المواضع مكزوهه :وقال الشاف» برقع .يديه أيضا عمد الزكوع وعد الرقغ مت ولناة قول ابن مسعرة جهن 
ضايت مع زسول الله د وای بكر وعمر فلم يرفعوا أيديهم إلا عند افتتاح الصلاة» وعن جابر قال: حرج ل 
علينا ؤقال: "مالي اراك كم رافعى أيديكمء كأفا أذناب يل مس اسكنوا ق الصلاة" ولكن سلعنا وقو 
ي عند الركوع والرفع منه فنقول: إنه منسوخء كما في شرح المجمع. (مسكين» فتح) 

افترش رجله !لخ: وقد مر الكلام في القعدة الأحيرة أنها فريضة» وفي الأولى أنها واجبة» وهذا تفسير كيفية القعدة 
عندنا حلاف للشافعي ومالك. (مستخلص) نحو القبلة: هكذا وصفت عائشة كير قعود الي ا في صلاته. 
[رمز الحقائق: ]70/١‏ وبسط: أشار إلى كيفية الوضع بقولة: "بسط أصابعة". وفي إطلاق البسط إماء إلى أنه 
لا يشير بالسبابة عند الشهادتين عاقداً الخنصر واليٍ تليها مخلقاً الوسطى والإبما» وعدم الإشارة حلاف الرواية 
والدراية» فقي "مسلم" كان البي ونه يشير بإصبعه الى تلى الإقام؛ قال محمد: ونحن نصبع بصنعه علج وفي "ابحتيى": 
لما اتفقت الروايات» وعلم عن اسسا ينين كوها سنة» وكذا عن الكوفيين والمدنيين» و كثرت الأخبار والآثار 
كان العمل كا أولى» وهو الأصح» ثم قال الحلواي: يقيم الإصبع عند النفي» ويضعه عند الإثبات» واحتلف في ان 
اليد اليمئ؛ فعن أب يوسف: أنه يعقد الخنضر والبنضر ويحلق الوسطى والإيهام. وقي "در البحار": المفى نا أنه 
يشير بانبطا أصايعه كلها وان "الأحبار":وضع اليمن على اضورة عفد كلاثة وسين أيضا. زا عي) 
تتورك: أي تخرج رجليها من جانبها الأمن وتمكن وركها من الأرض؛ لأنه أستر ها. [رمز الحقائق: ]٠٠/١‏ 
تشهد ابن مسعود ذه: هو أن يقول: "التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها البي ورحمة الله 
وبركاتة) الستلام عَليَنَا وغلى عباة الله الصالكينء أشهد أن لآ إله إل الله وأشهف أن مهدا عبده ورسوله". وقال 
الشافعي: تشهد بتشهد ابن عباس مء وهو أن يقول: "التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله؛ سلام عليك 
أيها النبى ورحمة الله وبركاته» سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا 
رسول الله". والمعروف:ق الكتب الستة تشهد ابن مسعود ذل و ولم يخرج تشهد ابن عباس اڪ ن التزم الصحةء - 


انی 


كتاب الصلاة ٠‏ ۸۹ فصل في كيفية الصلاة 


اكتفى بالفاتحة. والقعود لفان كالأول» وتشهد وصلى على النى علي ودعا بما يُشبه القرآن 


بعد الصاكة على البي 


- وکل من وواه يرويه على جلاف قول الشاقعي مع ضعف. كل رواياتةة وتشهد ابن مسعود 0# يترجبخ عليه 
بوحوه: الأول: أنه لا اضطراب فيه» الثاي: اشتماله على واو العطف» فكان ثناء متعدداء الثالث: تعريف السلام 
المقتضى للاستغراق» الرابع: تعليم الصديق تشهد ابن مسعود على المنبر كتعليم القرآن» الخامس: عمل أهل العلم 
والنقل به» ولم يعمل بتشهد ابن عباس غير الشافعي وأتباعه» السادس: أمره عَلئلا ابن مسعود د أن يعلمه 
التافن 4 الآهر للوحوب فلا ينزل عن الاستحباب» السابع: أحذه ع بكف ابن مسعود بين كفيه حين علمه» 
ففيه زيادة اهتمام واستثبات» الثامن: كونه مرويا في الصحاح» التاسع: كون رواياته خالية عن الضعف» العاشر: 
تشديد عبد الله على أصحابه حين أذ عليهم الواو في "والصلوات" والألف في "السلام عليك'. 

و"التحيات" العبادات القولية» و"الصلو ات" العبادات البدنية» و"الطيبات” العبادات المالية أي كلها لله لا لغيرة. 
قيل: إن جبريل عله أمر البى و ليلة الا راء أن ڪي ريه هذه الحيق أفحى .ربه ها ف كرمة الله تعالى بثللاث 
مقابلة: الأولى: السلام عليك أيها البي» والثاي: رحمة الله والثالث: وب ركاته» يعن زيادة الخيرات» فأحب عك 
إعطاء سهم من هذه الكرامة لأمته» فقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فأحاب جبريل وقال: أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن حمدا عبده ورسوله. (فتح ملخصا) 
اكتفى بالفاتحة: [وإن شاء تركهاء وعن أبي حنيفة: أا واحبة حي يجب سجود السهو بتركهاء والصحيح الأول 
حيق لو سبح ثلاثا أو سكت قدرها جاز.] أي مع غنية له عن قراءقاء فإها سنة على الظاهر» وهذا عندنا في 
الفرائض» أما قي النوافل فضم السورة واب كما سیا إن شاء الله تعالى. (فتح) 
کالأول: [ أي كالقعود الأول عندنا حلاف للشافعي ومالك] يعن أنه كما يفترش رجله اليسرى» ويجلس عليهاء 
وينصب يناه في القعدة الأول فكذا في الثانيةء وقال مالك: يتورك س وقال الشافعي: يتورك قي الثانية» وقد روي 
أنه نجلا فين جن اوتنا والتورك في الصلاة» وهو حجة عليهما. (فتح) وتشهد: أي في القعدة الثانية. (طائي) 
وصلى: [فيها بأن يقول: "اللهم صل على محمد" إلخ "وبارك على محمد" إلخ» وهي سنة عندناء وعند الثلاثة 
فرض] أي في القعدة الثانية بعد التشهد» فإن قيل: إن المشبه به يكون أعلى» فيكون الصلاة على إبراهيم أعلى 
من الصلاة على البي يظ؟ فالحواب: أنه لا يلزم أن يكون المشبه به أعلى أو مساوياء بل قد يكون أدى كقوله 
تعالى: متل نوره كَمِشْكاةٍ فيهًا مِصُبَاحٌ 4 (البورئه*).وسبب وقوعه كو المشبه به مشهوراء فهو من باب إلحاق 

غير المشهور بالمشهور لا الناقص بالكامل» وههنا أجوبة أحرى أيضا تركناها مخافة التطويل. واعلم أن الصلاة 

عليه يه أمر يما فى السنة الثانية من الهحرة» وقيل: في ليلة اللإسراء» وعي عي لناءناه بوعنت الشافيي كرتي وفع 
بما يشبه القر آن: أي بالأدعية الموحودة في القرآن» مثل : ربا لا وانجدتًا (البقرة ۰ أو طرَبنًا آنا في ادنيا 
حَسَنَة وَفِي الآخِرَةٍ حَسَنَة؟ (البقرة: ١‏ ۰ او وربا اغفر لي ولوّالديّ (إبراهيم:١4)‏ (فتح) 


كتاب الصلاة 4 لعل ل ا لما" 


أو السنة لا كلام اناس وسلم مع الإمام كالتحريمة #زيايه ايساد ناويا القوم 


اع الو 2 
و والإمام في الجانب الأمن ٠‏ و الايسس أو ا لو محاذياء ونوى الإمام 
أي ينوي المقتدي إن كان 3 فيه إن كان فيه 


E EOE EE e raê 46 . . ا ا وجهر بقراءة الفجر.‎ 


أو السنة: أي ما يشبه الألفاظ المأثورة فيها نحو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم إلخ. [رمز الحقائق: ]11/١‏ 
لا كلام الناس: أي لا يدعو ما يشبه كلامهم؛ وهو ما لا يستحيل . سؤاله من العبادي نحو : أعط.: ن کذا» وزوجئ 
ارآ ر اقا 1351| 
كالتحرجمة: أي يكبر مع الإمام» وعندهما يكبر بعده» والخلاف في الأولوية» يعي الأولى أذ ودين مع الإمام 
عنده» وعندهما الأولى أن يكون بعده؛ لأن في المقارنة احتمال وقوع تک لزع سانا على تكبير الإمام فيقع 
فاسدا فيكون التأخير أولىء وله: أن الاقتداء عقد موافقة» وأا في المقارنة لا في التأخير: و الكلاء فيما إذا تيقن 
عدم السبق. فأما السلام فعن الإمام روايتان» فعلى المقارنة لا فرق بينهماء وعلى الأحرى يفرق بأن التكبير 
سروح 5 العبادة فيستحب فيه المبادرة» و السلام م منها فل" يستحب فيه المبادرةء ۾ يفتصر على "السالاغ 
عليكم رحمة الله" ولا يقول: سد لأنه بدعة. (فتح) ويساره: أي التسليمة الأحرى وقال مالك: يسلم 
القوه: أراد من کان مك ق الصلاة e‏ وهو ا الجمهورء و صححه رسن الأئمة لدف سالام الك فانه ينوي 
جميع الم منين والمؤمنات. (فتح) والحفظة: أي الملائكة الدين يحفظونه من غير تعيين عدد. أرمز الحقائق: 1/۱ 
محاذيا: بان کان المقتدي شید اء الإمام» و عند ى يو سف نواه 2 التسلشيقة الأولى؛ و عند محمد - وهو رواية عن 
آي جنيقة - نواه فيهماء وهو ينوت لأنه دو حظ من المجانيتن» وروي عنه عله 1 قال: یتب للدي خحلش 
ا 


1 1 | اانا‎ 1 5 NT 5 ا‎ 1 ١ 1 2 i 
لا ماع کید اله 5 القسس الأء أ أن 59 نو انب سال اة ق للد الان “رسك 5 جا البلا 3 لدیک 2 المسمار “مسية ناا‎ | 


ا 


وللذي ق سائر الصفوف خمسة وعشرون"” نقله ابن هالك عن اجرد . رفي ونوى الإمام: آي في الأصح› 
وينبغي له أن ينوي الحفظة عن ينه وعن يشسارة ما كانواء ولا ينوع ا بعينه؛ وانحتلااف الآثار و في عددهم 
اانا انلا فقيل : مع كل مؤمن ححخمسة من الحفظة» وقيل: ملكان؛ وقيل: ستون ملكا وقيل: مائة وستول 
hb‏ [رمز الحقائق: 1۲/١‏ بتغيير يسير] وجهر : أي الإمام وجوبا بحسب الجماعة فإن زاد عليه أساء. 

بقراءة ار كان ا يجهر فى الضلوات كلها ف الابتداء: وكان المشركوك يوذونه: اول الله اة 
لا جيه لن و تخافت بها© (الإسراء:١١١)‏ فصار يخافت في الظهر والعصر؛ لأنهم كانوا مستعدين 
للايذاء فيهماء ويجهر في المغرب؛ لاشتغالهم بالأكل» وف العشاء والفجر؛ لكوم رقوداء وفي الجمعة والعيدين؛ 
لأنه أقامهما بالمدينة» وما كان للكفار با قوةء وهذا العذر وإن زال فالحكم باق» وقيد بالقراءة؛ لأن الأذكار 
الى لا يقصد ها الإعلام لا يجهر بها كالتشهد والتأمين والتسبيحات ونحو ذلك. (فتح) 
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TE 
وأوليي العشائين ۴ قضاءع والجمعة والعيدين» ويسر في غيرها كمتنفل بالنهار»‎ 
أي المغرب والعشاء بالقراءة  هذه الصلوات كالظهر والعصر‎ 
خير المنفرد فيما يجهر كمتنفل بالليلء ولو ترك السورة في أوليي العشاء قرأهاً في‎ 
أي المصلي أي السورة‎ 
E E 756 الأخريين مع الفاتحة جهراء ولو ترك الفاتحة لا.‎ 
آي الر کعتون أي المصلى في الاو لین‎ 


ولو قضاءً: علم أهم افوا في قضاء ما يجهر فيها بعد ذهاب الوقت كما لو قضى العشاء بعد طلوع ٠١‏ 
7 صاحب "لحداية": إنه يخافت حتما؛ لأن الجهر مختص بالجماعة أو بالوقت ولم يوجد أحدهماء والأصح أنه يخير 
بعل | لوقت ايشا أن القضاء يحكي الأداء فاد عغخالفه 2 الورضصف» وهذا احتيار تيسن الأئمة ۾ فر الإإسلام وجماعة 
اقفن * بد ا ۾ شو الصحيح؛ بل هو الأصح. (فتح) واجمعة: أي وجهر بقراءتها والتراويح ح والوتر بعدها. (طائي) 
8 لسر ف غيرها: أي طلقا سواع كان ظهر عرفة أو صا د الاستسقاء أو صاذة القسوف أو عير هاء وقال ماللك* 
يجهر في ظهر عرفة؛ لأها تؤدى ججمع عظيم فأشبهت الجمعة» ولنا: إطلاق قوله عَلِتكا: "صلاة النهار عجماء" أي ليس 
فيها قراءة مسمو عه وقال ڪمد: جهر ٤‏ الاستسقاع وقال أبو یو سب : هر 32 الكسوف: وعن محمد روايتاك» 
0 يستثين بالتراويح ووتر رمضان للتوارث بناء على ما هو الصحيح من أنه جهر فيهماء ولا يسجد للسهو بالمحافتة 
لقيو الاش کی والظاهر أن هذا متفر ع على القول بعدم وجحوب الجهر في غير عر الفرائض ٠‏ (فتح) 
بالنهار: فإنه يسر بالقراءة بلا حلاف. (عيي) وخير المنفرد إلخ: والجهر أفضل كمن سبق بركعة من الجمعة 
فقام يقضيهاء وقيد بقوله: "فيما يجهر"؛ لأنه فيما لا يجهر لا يتخير» بل تتحتم عليه المخافتة» وبالجهر في السرية 
يسجد للسهو لتحتم المخافتة عليه» وإن كان إماما لواحده و كذا لو أسر في الجهرية إن كان إماما. (فتح) 
فيما يجهر : أي ق صلاة يجهر فيها إن أدى» والأفضل الجهر ٣‏ بأدنام» وفي السرية يخافت حتما على 
المذهب. ال بالليل: أي كما يخير المتنفل بالليل بين اهر اسان والجهر أفضل ما لم يؤذ نائما 
أو E‏ 0 أو امن ينظر ف العلم» واحترز بالمنفرة عن جهر الإمام ف في التراو يح) 2 نخيير المنفرد بالنوافل؛ لأا أتباع 
للفرائض» لكوفا مكملات هاء فيخير فيها المنفرد كما يخير في الفرائض ا أن يسمع غيره» والمحافتة 
أن يسمع نفسه؛ لأن بتحرد حركة اللسان لا تسمى قراءة بدون الصوت» و كذا جميع ما يتعلق بالنطق كالتسمية 
على الذبيحة وو جوب سجحدهة التلاوة والإعتاق والطلاق والاستثناء. وما یتو قف 2 القبول كالبيع والنكاح. 
فالصحيح أنه لا بد من ماع المشتري ونحوه. (فتح) أوليي: أي مثلا عمدا كان أو سهوا وحصهما بالذكر بقوله: 
بعد جهرا. (فتح) الفاتحة: أي ابتدأ بالفاتحة ثم بالسورة؛ لأن السورة تترتب على الفاتحة ولا عكس. (عيي) 
جهرا: وهو الأصح» وف رو اية: نخافت كهمنا. لة: أي لا يقر أهاء وقال أبو یو سش : لا يقضي واحدة منهما؛ أنه 
يأ ديس ديب أو بخافت هما وفيه تغيير السورة؛ أو يجمع بينهما جهرا ومخافتة بأن 
الفانحة و هر پالسورة› ۾ فيه تغيير المشرو ع» فو ججحب الح أصلا وهما: وهو الفرق ين الو جهين: أن 
7 الفاتحة فى الأخريين مشروعة» فإذا قرأها مرة وقعت عن الآداء؛ لأا أقورى؛ لكوعا في محلهاء ولو كررها = 
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وفرض القراءة ة آية» وسنتها في السّفر الفاتحة وأيّ سورة شاءء وفي ي الاير طوال 
ابي قرايقنا 

المفصّل لو فجرا أو ظهراً وأوساطه لو عصراً أو عشاي وقصاره لو مغرب وتطال أولى 


أي قراءة 


= حالف المشروع بخلاف السورة» فإن الشفع الثاني ليس محلا لما أداء؛ فجاز أن يقع قضاءء لأنه محل 
للقضاءء ثم عن أبي حنيفة ثلاث روايات: في رواية يخافت بُماء وف رواية يجهر بالسورة دون الفاتحة» وهو 
یر ر وي رواية يجهر يمماء وهو الأصح. |رمز الحقائق: ]٠۲/١‏ 
وفرض و مطلقا ولو قصيرة من الفاتحة أو غيرها. آية: الآية لغة: العلامة» وعرفا: طائفة من القرآن» وأطلقها 
فعم القصيرة» وهو قول أبي حنيفة؛ لإطلاق قوله تعالى : لفافرَأوا ما عر اران © (الزمل:١٠)‏ إلا أن ما دون الآية 
حار ج: وقالا+ تلات آيات قصارء لآن القارع عا خر غا لا يسمى كارتا عرقاء سوام كاتك هين الفاتحة أو غيرها 
أو آية طويلة؛ وقال الشافعي: قراءة الفاتحة في كل ركعة فرض» وقال مالك: اناه و سبورة فرق وهذا إذا 
قرأ آية ة قصيرة هي ثلاث كلمات» نحو : فقتل كتف قدر (المدثر بک أو كلمتان. نح : 20 نظرَ كه (المدثر:١؟):‏ 
ولو قرأ آية أي كلمة واحدة ك مُدهَامْتَانِ (الرحمن:4*) أو حرف باعتبار صورة ة الكتابة ک ص ون وق» 
ها آيات عند بعض القراءء فالأصح أنه لا يجوزء ولو قرأ آية طويلة في ركعتين كآية الكرسي والمداينة» الأصح 
أنه يجوز عنده. (مسکین» فتح) 
الفاق قال ف النير [ ۴۴١١١‏ ]2 ولو قال لليف "وسعسها اق الشفر بعد الفاغ آي سورة شاء" لكات أوللى؛ 
لإيهامه أن قراءة الفاتحة سنةء أقول: الإيهام باق؛ فإنه على ما ذكره يوهم أن قراءة أي سورة شاء سنة مع أا 
واحبة» ويمكن أن يجاب بأن المحكوم عليه بالسنية المجموع لا الجميع. (فتح) 
وأي سورة شاء: لأن مبئ السفر على التخفيف إذا كان على عجلة من السير» وإلا فيقرأ في الفجر والظهر نحو 
البروج» وقي العصر والعشاء دون ذلك» وفي المغرب بالقصار دا (طائي) طوال المفصل : ظاهره الاستغراق» 
والمراد قراءة اثنتين تامتين من السور الطويلة من هذا القسم مع الفاتحةء والطوال بكسر الطاء جمع طويل» 
والمفصل وهو السبع و اناد من القرآن» مي به لكثرة فصوله» وهو من سورة "محمد وقيل: من الفتح » 
وقيل: من "ل" زل عير اراد واقطوال من أو من "اترات ' إلى آخبر "اروج إفيج» مسگین رغم 
أوساطه: أي أوساط المفضل؛ وهى من "البروج" إلى "لم يكن". [رمز الحقائق: ]717/١‏ وقصاره: أي قصار 
المفصل؛ وهي من "لم يكن" إلى آخر القرآن. [رمز التقائق: سه 
وتطال: أي إطالة القراءة في الركغة الأولى على الثانية مسنون إجماعاء وفي سائر الصلوات كذلك عند محمد 
وقي "المعراج": وعليه الفتوى» وقوله أحب» وعندهما لا تطالء ثم يعتبر التطويل من حيث الآي إذا كان بين ما 
يقرأ في الأولى وبين ما يقرأ في الثانية ا من حيث الآيء أما إذا كان بين الآي تفاوت طولا قرا ق 
التفاوت من حيث الكلمات والحروف» وينبغي أن يكون التفاوت بقدر الثلث والثلثين؛ الثلثان في الأولى 8 
ق القانيةه غفا اك الامتحياب: أمناابيان ا فالتفاوت وإن كان فاحشا لا بأس بهء وإطالة الثانية على - 
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الفجر فقطء ولم يتعين شيء من القرآن لصلاة ولا يقرأ الع بل يستمع وينصت 
تاف قرا آبد الترغيي ار الترهيب أو خيطب أو صلی على الي ا انی کاس 


ف افتراض اللانضات 
ف الأولى تخرة جاع وه ا ف غير ما وردنت به السنة كما أخر جه الشيخان هن أنه : كان يقرأ ف 
أولى الجمعة والعيدين ب"الأعلى" وقي الثانية ب"الغاشية", وهي أطول من الأولى بأكثر من ثلاث» ويكره 
التفاوت بثلاث آيات» وأما بآية أو آيتين فلا يكره. (مسكينء فتح) 
لصلاة: [على سبيل الفرض» بل تعيين الفاتحة على وجه الوحوب» ويكره التعيين. (طائي)] مطلقا سواء كان فجر 
الجمعة أو لاء يعني كره تعيين سورة لبعض من الصلوات أو لكلهاء يريد سوى الفاتحة» وأشار إلى أنه لا حلاف بيننا 
وبين الشافعي في تعيين الفاتحةء إنما الخلاف في جهة التعيين» فعنده للفرضية» وعندنا للوحوب» وقال الشافعي: 
يستحب أن يتخذ سورة "السجدة" وسورة "الدهر" بفجر يوم الجمعة» وكراهة التعيين إذا عين و لازم عليهاء فإن كان 
يقرأها أحياناً فلا بأس به» وقيل: الملازمة إنما تكره إذا لم يعتقد الحواز بغيره» أما إذا اعتقد الحواز بغيره وإنما قرأها؛ لأنها 
اجر علية قاذ يكلم كلاق أى الا اف هة سوا واس أو لا؛ إذ دليل الكراهة وهو إيهام التفضيل 
یرف وا الل غم الأذلوسة :80 لفاو بل وسف وة ات أسياناء راكنا عون الک يقرا ن 
ركعي الفجر ب"الكافرون" و"الإاخلاص" )0 فتح) يقرأ المؤتم: ولو الفاتحة فى السرية فإن قرأ كو وها 
بل يستمع وينصت: لقوله تعالى: 0 إذا رئ | اله أن فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِبُوا 4 والأعراف: 4 ٠٠‏ وأ كثر أهل التفسير 
على أن هذه خطاب للمقتديين» وقال مالك: يقرأ في السرية لا فى الجهرية: وقال الشافعي : يقرأ الفاتحة في الكل؛ 
لقوله ع##: "لا ضلاة إلا بفاتحة الكتاب". ولنا: الآية المتقدمة وحديث أبي هريرة: "فإذا قرأ الإمام فأنصتوا" فما 
ف "للنداية": ومسجم قاط الفلقة ق السرية احرياظا فا روى هن تسد التي واللمشهور. من مدعب 
أئمتنا ومشايخنا: أنه مكروة كراهة تحري؛ لما حاء فيه من التشدد عن الصحابة على ما أخخر جه محمد في الموظأ 
والطحاوي في شرح معان الاآثار» ثم وجوب الاستماع لا يخص المقتدي» ولا كون القارئ اناما لأن العبرة 
لعموم اللفظ لا لخصوص السبب» والإمام مأمور بإنصاته عما سوى القرآن حين قراءته» والمقتدي مأمور 
باستماع القرآن وإنصاته سواء كانت الصلاة سرية أو حهرية» وقال في المستخلص: قال الشافعي: يقرأ الفاتحة؛ 
لأن الفاتحة ركن من الأ ركان» فيشتركان أي الإمام والمأموم فيه» ولنا قوله عفتلا: "من كان له إمام فقراءة الإمام 
قراءة له"» وعليه إجماع الصحابة» وقال عتلا: "من قرأ خلف الإمام فقد أحطأ الفطرة"» وعن سعد بن أبي وقاص 
وزيد بن ثابت: "من قرأ حلف الإمام فلا صلاة له". (فتح» عين) وإن قرأ إلخ: أي يستمع الموتم ولو قرأ الإمام 
آية الترغيب ق ثواب الله أو الترهيب من قاب لا يسال الحنة ولا يتعوذ من النار. (فتح) 
أو صلى: في الخطبة إلا أن يقرأ الخطيب: هيا له لديو آمُنُوا صَلوا عَليْهِ وَسَلْمُوابه (الأحزاب:57) فيصلي السامع 
قي لفسه. والنائي: أي البعيد الذي لا يسمع الخطبة. [رمز الحقائق: ]51/١‏ 


كتاب الصلاة ۹٤‏ باب الإمامة 


باب الإمامة 


أي الأحسن ويد 
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باب الامامة: إا شرو ط» وهي البلو غ والإسلام والعقل والذ كورة و حفظ مر ن القران قدر ها يجره وأن يكون 


"اف 


الها ا جار به. (فتح)| وهي الصغرى والكبرى؛ فالكاق استحقاق تصرف عاج وسب او ف . ن اهم 


الواجبات» فلهذا قدموه على دفن صاحب المعجزات ا ويشترعل ونه ا ذكرا عاقلك بالغاً قار و یکره 


الفاسق ويعزل به» وينعزل بطريان ما يفوت المقصود من الردة والجنون المطبق وصيرورته أسيرا لا يرحى 
حلاصه» والعمى والخرس والصمم والمرض الذي ينسي العلوم» و خلعه نفسه عن الإمامة لعجزه. والصغرى ربط صلاة 
المقتدي بصلاة الإمام» أو اتباع المصلي في حزء من صلاتهء فالإمام هو التبو ع» والحكمة في ذلك قيام نظام الألفة بين 
المضلين» وهذا شرعت قي فساجد الحال؛ ليحضل التعاهد باللقاء 2 الأو قات» وليتعلم الجاهل فن العا , الصلاة. (فتح) 
سنة مؤكدة: إفي الصلوات الخمس وما في حكمها كالتراويح والوتر بعدها دون النفل. (ط)] أي في الفرائض 
یهد بالوااجب حو استدل مملاز متها على ۾ جحواد الإيمان؛ و قيل: فريضة» وقيل: فرص كفاية وقيل: فرضص عل » 
وبه قال أحمد وأهل الظاهر» ومن فاتته جماعة لا يجب عليه الطلب في مسجد آخرء وتسقط بالأعذار كالمرض 
والإقعاد والزمانة والعمي والفلاحة والمطر والبرد والظلمة الشديدة. إرمز الحقائق: [1٥/۱‏ ونحو ذلك والحجة 
على القائلين. بفرضيتها قوله عقك: "صلاة الرحل قي جماعة تزيد على صلاته في بيته» وصلاته في سوقه بضعا 
وعشرين درحة' وهذا يفيد جواز الصلاة راذا فلو كانت اللجماعة فرض عين لما جاز صلاته شرا ولو كانت 
فرض كفاية لكانت تسقط عمن لم يخضر الجماعة بفعله ل وفعل أصحابه» ولما هم بإحراق بيوقم. (عيئ؛ فتح) 

والأعلم: | أي بأحكام الصلاة إذا كان يحفظ فرض القراءة. (فتح)] أي الأعلم ما يصلح الصلاة ويفسدها إذا 
علم ن القراءة قدر ها تقوم به سنة القراءة» وقال أب په سف : الأقرا سوق فييك بظاهر ما 8 الصحيح : يوم 
القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى» فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة؛ فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم 


هجرة فإن كانوا ف الهحرة سواء فأقدمهم إسلاما"ء وما قوله علِ: "مروا أبا بكر فليضل بالناس". و كان ثمه 
من هو اقرا هنه بدليل ما روي "أقرة كم ا فلم يبق الا لكو نه اعلم» وقدم الأقرا فى الحديث؛ لاهم كانوا 


| 2 


يتلقون القرآن بأحكامه حي روي عن غمر وك أنه حفظ البقرة ف انق غشرة سئةء وقال ابن عمر وقه: "ما كا 
تنزل سورة إلا ونعلم أمرها وفيها وزحرها وحلاها وحرامها". فيلزم من كونه أقرأ أن يكون أعلم. 

ثثمة: حفظ القران من الصحابة أي بن كعبء وزيد بن ثابت» ومعاذ بن جبل» وأبو ز ید الأنصاري» وعثمان 
بن عفان» واحتلف ف أي الدرداءء وعبادة» وتميم الداري وكف. (فتح) 


كتاب الصلاة ٥‏ ۹ باب الامامة 


الأورع ثم الأسرت وكره إمامة العبد والأعرابي والفاسق والمبتدع والأعمى وولد 


لنقرة العام تك 


E DE o aa oS SSS 2002- الزنا وتطويل‎ 


ثم الأورع: أي امحترز عن شبهة الحرام؛ لقوله عَلتا: "إن سر كم أن يتقبل الله صلاتكم فليؤمكم خيار كم فم 


وقدكم أي رسلكم- فيما بينكم وبين ربكم"؛ ولأنه ع قدم أقدمهم هجرة ولا هجرة اليوم» فأقمنا الأورع 
مقامهاء وعلى تقديم الأورع على الأسن جرى الأكثر عكس ما في الحيط . رنج 

الأسن : لقوله ا لمالك بن حويرث ولصاحب له: إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيمًا واليؤمكما أكبركما"؛ 
ولأن في تقلع الأسن تكثير الجماعة» فإن كانوا في السن سواء فأحسنهم وديا أو أحسنهم خلقا ومعاشرة؛ فإن 
كانوا سواء فأشرفهم نسباء فإن تساووا يقرع بينهم» ولو قدموا غير الأولى أساغوا بلا إثم» ولو أم قوماً وهم له 
رة السام قن أو لآق خو اف ان بالاساطة عند کیہ له دل شا کدی أنى کرت "لا يفيل الث 
ضلاة من تقدم قوماً وهم له كارهون"» والمراد بالأحسن وجها أكثر ضلاة بالليل. 

والأعرابي: أ ساك الاھ كربا آر عكما للحنه وجهله. (ع)] منسوب !ا ا بفتح الهمزة من أوزان 
الجمع لا واحد لهي ولس جع العرب» وشو اوي و إمامته لبعده عن حالس س العلمء + کشا ححي أن أعرابيا اقلم 
يإمام في صلاة المغرب ورا ام الْأعْرَابُ أشد كفراً ونفاقا) التوبة:0ة) فلما سمع الأعرابي ليوات وأخذ عصا 
وضرب به على كتف الإماه؛ ثم اقتدى ثانيا وقرا الإمام: ومن الأغرّاب من يوم بالله وَاليَوء الآخر أ (التوبة:۹۹) 
فقال الأعرابي وهو في الصلاة: "قد نفعك العصا"ء فهذا يدل على غالب جهلهم فإن كان غالا تيا فهو كغيره 
ويستحب تقليعه. (فتح» مستخلص) والفاسق: فإن قدموه جاز؛ لقوله علت#: "صلوا حلف كل بر وفاحر » و كراهة 
إمامته؛ لأنه لا يهتم بأمر دینه؛ ولأن في تقديعه تقليل الجماعة؛ وقال مالك: لا بحوز الصلاة حلفه. ( فتح» مستخلضص) 
والمبتدع: أي صاحب بدعة لا يكفر بها كمن ينكر الرؤية» بخلاف صاحب البدعة المكفرة كمن ينكر خلافة 
الصديق فلا تصح إمامة الرافضي والجهمي والقدري كذلك. رط ع) 

والأعمى: لأنه لا يتوقى النجاسة» وفي في "البدائع : وإذا كان لا يوازيه غيره في الفضيلة فهو أولى» وقد استخلف 
الى تلا ابن آم مكتوم على المدينة. [رمز الحقائق: ]15/١‏ وولد الزنا: لنفرة الناس عنه لكونه متهما. (ع) 
وتطويل الصلاة: | أي كره للإمام تطويل الصلاة على القوم زيادة على قدر السنة ترما لحديث معاذ. (طءع)] 
لفوله #5 "من آم قوماً فليضل اهم ضاةة أضعقهم؛ قإت فيهم المريض والكبير وذاالخاجة"» وكذا صم عنه. 5 
أنه قرأ بالمعوذتين في الفجر حين “مع بكاء صبي؛ فلما فرغ قالوا له: أوجزت؟ قال: "معت بكاء صي فخشيت 
أن تفتغن أمه"» والظاهر أن الكراهة في تطويل الصلاة تحرعية؛ للأمر بالتخفيف واستثئئ صلاة الكسوف؛ فإن 
السنة فيها التطويل حن تنجلي الشمس» ولا فرق في قراءة التطويل بين القراءة والتسبيحات وغيرها. (فتح) 


كتاب الصلاة ٦‏ ۹ باب الإمامة 


وجماعة النساء. فإن فعلن تقف الإمام re‏ کالعراة» ويقف الواح عن ينه 


5 ره ر چا يفنا و سحا شم الاماع 
والاثنات خلفه. 2 الرّجال . E ES êz‏ د 0011101( 
أي يهف أي امام 


وجماعة النساء: لقوله ع##: "ضلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتا في حجرقاء وصلاتها في مخدعها أفضل من 
صلاتا في بيتها' ؛ ولأن جماعتهن وحدهن ۹ غار ھن ” تحرم؛ وهو وقوف الإمام وسط الصف. (فتح) 
فان فعلن: أي فإن أردن أن يصلين بجماعة. (ط) وسطهن: أي إن صلين بالجماعة مع كراهتها تقف الإمام 
وسطهن؛ لأن عائشة ددا فعلت كذلك» وحمل فعلها الجماعة على ابتداء الإسلام؛ ولأن في التقدم زيادة 
الكشف» ولا بد من تقدم عقب الإمام عن عقب من خلفها. (فتح» مستخلص) 

كالعراة: | أي كما يقف إمام العراة وسطهم تحرزا عن زيادة الكشف. (ط)] جمع عار من الثوب» وفيه إعاء 
إلى كراهة جماعة العراة أيضا كراهة تحرك؛ لاتحاد اللازم» وهو إما ترك واجب التقدم» أو زيادة الكشف. (فتح) 
ويقف. الواخد إل ولو يا يعقل عه ينه بلا فرجة؛ لأنه كا صلى ياين عباس كي فأقاي عن ميته ورعن ميد 
ایی و و ا لو كان المقتدي أطول من الإمام فوقع 
سجوده أمام الإمام ٠‏ م يضرةء حك عن ينه" قيد للفضيلة» جحي ئ لو صلى في يساره أ ۾ لحلقة جاز ار اانا 
لخالفة السنة. ارمز المقائق: ا 


اا ا ر ئ الاسام مساويا له لا لع فف (طيع) 

والاثنان خلفه: وعن أبي یو سف : آنه یتو سطهما؛ ۽ لأن ١‏ ابن مسبعود ضما صلى بعلقمة والأسود ق بيته وقام 

المقام. کا قال النخعي» وهو أعلم الناس مدهب أبن مسعود. والمرأة ف حکہ الاصطفاف كالعدم حي لو کال 
لغم رخل واحد وامرأة يا قوم الرحل بحذائه كما لو لم يكن معه امرأة» وإن كثر القوم كره قيام الإمام وسطهم 


ع 


و يصف SE.‏ أن صف الرجال مقدم 5 صف الصبيان وهو مقدم على صف اخنائى» وهو مقدم على 
صف النساء؛ لقوله ع##: "ليل منكم أولو الأحلام والنهى". |تبيين الحقائق: ٠/١‏ 5؟] وينبغي للقوم أن يتراصوا 


ويسدوا الخلل ويسووا بين مناكبهم في الصفوف» ولا بأس أن يأمرهم الإمام بذلك لقوله ع83: "سووا 


صفوفكم؛ فإن تسوية الصفوف من تام الصلاة'» وقال ع##: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله 


وشو راجع 9 | حداف القلو ب» و ينبعي للامام أن قف پار اء الو سط فان م يفعل فد ااا و ينبعي أك يكملوا 


الصف الأول حي إذا وخد فرحة فيه دون الثاني له أن يخرق الثاي؛ إذ لا حرمة لهم لتقصيرهم حيث لم يسد 


ال الأو ل ثم يكمل ما يليه وهلم جر اء قال 2ه اسا الصفو ف وحادوا يول الفا كنت وسدلوا الخلل ولينوا 
بأيدي إخوانكمو ولا تذروا فر جات الشيطان» من وصل صفا و صله الله ومن قطع صفا قطعه الله » وقال: 


"خيار كم أليتكم مناكب في الصلاة . (فتح) 


كتاب الصلاة q۹‏ باب الإمامة 


تم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء, فإن ن حاذته مشتهاة في صلاة مطلقة مشتر كة تجريعة 


بعد الر جال أي أنثى المصلى احتراز عم عن الأمر أي ذات ركوع وسجود 
وأداءً في مكان متحد بلا حائل فسدت صلاته إن نوی 2200011111111 
كأسطوانة ونحوها جواب فإن الإمام 


ثم الصبيان: ظاهره أن هذا الحكم إنما هو عند حضور جماعة من الرجال والصبيان» فلو كان ثمه صي أدخل في 
الصف» ولو حضر معه رحل جعله معه حلف الصف كما يدل عليه حديث أنس و#ه: "فصففت أنا واليتيم 
وراءه ع والعجوز نت ورا (فتح) الخناثى: جمع خنثى كحبالى جمع حبلىء أي بعد الصبيان. (ط) 

كم النساء: [ أي بعدهم يصف النساءء بأن يأمرهم بذلك لقوله ##: "ليل منكم أولو الأحلام والنهى". ويتفرع 
على هذا مسألة الحاذاة» فلذلك ذكرها بالفاء وقال: "فإن". (ع)] لما في "مسند الإمام أحمد": عن أبي مالك الأشعري 
أنه قال: "يا معشر الأشعريين! احتمعوا وأجمعوا نساءكم حي أريكم صلاة رسول الله كلك فاحتمعوا وجمعوا أبناعهم 
ونساءهوء ثم توضأ وأراهم كيف ربا | س اہی اا ای ادن الصف» وصف الولدان خلفهم» وصف 
الحا و حلف الضبيان"؛ ولقوله علكلا: "أخروهن من حيث أخرهن الله" ولم يذكر المصنف الختاثى جمع الخنثى؛ 
وهر الل له آلة الال والساء جا والمراد المشكل منه؛ لندرة هذا النوع» حي لو وجد قدم على النساء. (فتح) 

مشتهاة: صالحة للجماع عاقلة محرمة أو أجنبية» ولو الحاذاة بعضو واحد» وخصه الزيلعي بالساق والكعب» 
وبعضهم اعتبر القدم. (ط.عع) متحد: فلو كان على دكان مثل قامة الرحل وهي على الأرض أو بالعكس» 
صلاته: أي ضلاة الرحل دون صلاها لو مكلفا وإلا لا. 

إن نوى: إشارة إلى شرط آخر من شرائط الحاذاةء وهو نية الإمام إمامتهاء والشرائط منها: أن تكون المرأة من 
أهل الشهوة بأن تكون بالغة أو صبية مشتهاة» حى لو كانت صبية لا تشتهى» وهي تعقل الصلاة فحاذت الرحل 
لا تفسد صلاتة» ومنها: أن تكون الصلاة مطلقة» حي أن الحاذاة في صلاة الجنازة لا تفسد؛ لأنُا دعاءء ومنها: 
أن كون مهم که قرع بان يكرتا اين قر هما على قرع ااام ارس 6 ادياق يحون احرها إا 
لاخر فيما يديه شيعا أي اشدير حيق يتتسل اهرك ق اسع وا لامر ون “فة المرآة الوا دة 
صلاته» حي لو اقتدى رحل وامرأة بإمام فأحدثا وتوضئاء ثم جاءا وقد صلى الإمام» فقاما ليقضيا فحاذته فسدت 
ضلاته؛ لأن اللاحق فيما يقضى كأنه حلف الإمام تقديرا؛ وهذا لا يقرأ ولا يسجد للسهوء ولو كانت خلفه 
حقيقة فسدت صلاته؛ لأن الصلاة وإن اشتركت تحريمة؛ لكوفما بانيين تحريتهما على تحريمة الإمام. حى لا يصح 
الاقطا اشرق ولكلها ليست مشتركة أداية لأت لا إمام للها غا يقطبيات سقيقة ولا شير أا سقيفة 
فظاهرء وأما تقديرا فلأنُما ما التزما الأداء مع الإمام فيما سبقا به؛ لأنه لا تتصور المتابعة فيما مضىء فلم يجعل 
كأهما خلفه فكانا في حكم المنفردين» ولهذا يقرأ المسبوق ويسجد للسهوء ومنها: أن يكن للكاة سكا بعد 
لو كان الرجل على الدكان والمرأة على الأرض أو على العكسء والدكان مثل قامة الرجل لا تفسد صلاتةء - 


كتاب الصلاة ۹۸ باب الإمامة 


إمامتها. ولا يخحضرد اللخماعات» ۾ فسد اقتداء رج ارا أو صبي وطاهر بمعدور, 


واي 1 السك 5 اقتذاع مضل 


وقارئ بأمي, ومُكمّس بعار» وغير مؤم بمؤم» ومفترض فل وعفترض آخر» 5 
خلافا للشافعي وزفر ‏ 5 وهو يصلي بالاماع 

- والمرأة على الأرض أو على العكس» والدكان مثل قامة الرجل لا تفسد صلاته» ومنها: أن لا يكون بينهما 
حائل حن لو كانا في مكان متحد إلا أ ا او أو قدر مؤعرة الرحل وغلظه مثل غلظ الأصبع أو 
فرجة يقوم فيها رجل لا تفسد صلاته» ومنها: أن يكون الإمام ناويا إمامة المرأة؛ لأنه إذا لم ينو لا تفسد صلاة 
الرحل؛ بل صلاة المرأة تفسدء قهذه شروط ذكرها المصنف» وبقى شرطان آخران لم يذكرهماء الأول: أن تكون 
امحاذاة في ركن كاملء والثاني: أن تكون جهتهما متحدة» حن لو اختلفت لا تفسد» ولا يتصور ذلك إلا في 
حوف الكعبة أو في ليلة مظلمة» وصلى كل واحد بالتحري إلى جهة. وقال زفر: يجوز اقتداءها به وإن مم ينو 
ماديا قات اده ادا الها غير فة ضا وهو القياس: اسك عن 
إمامتها: وقت شروعه لا بعده وإلا فسدت صلاتهاء كما لو أشار إليها بالتأحر فلم تتأخر. (ط) 
ولا يحضرن اججماعات: وقالا: يخرجن في الصلوات كلهاء والفتوى اليوم على كراهة حضورهن في كل 
الصلوات؛ لظهور الفساد؛ ومين كره حضورهن المسجد للصلاة لأن يكره حضورهن جالس الوعظ خصوصا 
عند هؤلاء الجهال الذين تحلوا بحلية العلماء أولى. (مسكين) 
أو صبي: مطلقا سواء كان في التراويح أو النفل المطلق أو غيرهماة وقال الشافعي: يجوز لما روي أن عمرو بن 
سلمة قدمه قومه وهو ابن ست أو سبع» وكان يصلي بمم» ولنا قول ابن مسعود د#ء: 'لا يؤم الغلام الذي لا بحب 
عليه الحدود"؛ وعن ابن عباس كر: "حي يحتلم" وإمامة عمرو ليست بمسموعة منه اا وعند محمد يصح 
إمامته في النفل المطلق حلافا لأبي يوسف» والمختار أن لا يصح الاقتداء في الصلوات كلها. (فتح) 

ععذور: مثل من به سلس البول ونحوه. [رمز الحقالق: 0١‏ بأمي: وهو الذي لا يحسن القراءة ولا الكتابة. (ط) 
2 بهاو المراة قبن المكضبيية :اللاي شرعاً أي مستور العورة» والمراد من العاري: العاري شرعا أي غير 
فاون اة لا عرفا؛ لحواز ضلاة المكتسي شرعا كان أو عرفا تیو العورة» وإن كان هو عاريا عرفا. (فتح) 
وغير مۇم: أي فسد اقتداء من يصلى بر كو ع وسجود. ( (ع) آخر: اصقة توف أئافرضا ره يعي فسد اقتداء 
مصلى الظهر مثلا تمصلى العصر أوالفائتة؛ لأن اتحاد الصلاتين شرط عندنا. (ع» ط)] ليس هو بصفة للمفترض لفساد 
المعى؛ لأن اقتداء مفترض .عفترض آخر في نحو ظهر مؤداة صحيح» وعلى جعله صفة له يقتضي عدم الصحة» وعند 
الشافعي اقتداء مصلي الظهر .همصلي العصر يجوزء والأصل في هذا أن الاقتداء عنده جرد المتابعة» وعندنا صيرورة صلاة 
المقتدي في ضمن ضلاة الإمام صحة وفسادا. [رمز الحقائق: ]1۸/١‏ وقوله: "غاسل بماسح"؛ لأن الخف مانع سراية 
الحدث إلى القدم» و كذا الماسح على الحبيرة بل بل أولى؛ لأنه كالغسل لا تحتها. (فتح» عيي) 


كتاب الصلاة ۹۹ باب الإمامة 


هو ۴ 
لا ¬ متوضئ تيمم وغاسل 1 وفائم بقاعد وباحدب؛ وموم عثله, 


رلا يفسك يشا اقتذاء أي مشحن 5 الأصح الاسنتواع حاهما 


HESÊ ¢ EERE GES a ET Al عفتر ض» وإن ظهر أن‎ hi 
لأن الفرض أقوى بعد أداء الصلاة‎ 
متوضئ تيمم : وقال حمد: لا ججور؛ لأن التيمم طهارة ضرو رية لا يصار إليه إلا عند العجرى وما: أنه طهارة‎ 
مطلقة» حي لا تتقيد بوقت الصلاة. (ع) بماسح : على الخف أو الجبيرة؛ لاستواء حاهما إجاعا.‎ 
وقائم بقاعد: لأن القعود كالقيام» وقال محمد: لا يقتدي المتوضئ يمتيمم ولا قائم بقاعد» أما عدم الجواز قي‎ 
فان طهارة المتيمم ضرورية) وبالماء أصليةع فيكون بناء القوي على الضعيف»؛ وهما: ها‎ ١ المسألة الأولى عندة‎ 
روي ال عمرو بن العاص صلى باصحاية» وهو متيمم عن الجنابة» وهم متوضوٌ و لء فعلم ع وم يأمرهم‎ 
بالإعادة. وأجمعوا على الصحة و ف الختازة: وقيل: هذا | الاقف ناء على أن 31 لتراب حلف عن الماع عندهماء فيعمل‎ 
مله وعند محمد الطهارة بالتراب بدل عن الطهارة بالماءع فيكون بشاع القوي على الضعيف» وأما عدم الجواز ف‎ 
المسألة الثانية عنده» فلقوله ع#3: "لا يوم أحد بعدي ا وما: حديث عائشة ضهن أنه عا أمر أبا بكر‎ 
أن يصلي بالناس» فلما دخل أبو بكر في الصلاة وحد في نفسه خفة» فقام يهادى بين رحلين» فجاء فجلس عن‎ 
يسار أبي بكر فكان عا يصلي بالناس السا وأبو بكر قائما» يقتدي ابو بكر باد ه البى ا ويعتدي الناس‎ 
بصلاة أبي بكر» وهذا صريح في أنه ع كان إماما وأبو بكر كان مبلغا؛ إذ لا يجوز أن يكون للناس إمامان في‎ 
و الأحدء و توي عا يوم اللاسين» وهذا أصل‎ ١ ضااة واحدة وكانت هذه الصلاة صلاة الظهر يوم ايض‎ 
مشروعية التبليغ» وجوازه إجماعا إذا كانت الجماعة لا يصل إليهم صوت الإمام؛ إما لضعفه أو كثرة الجماعة,‎ 
واتفق المذاهب الأربعة على كراهة التبليغ عند عدم الحاحةء وقالوا: إنه بدعة منكرة. (فتح)‎ 
بشع" سواء بلغت حدبته حد الر کوع أو لوق "الفتاوى الظهيرية : لا تصع‎ rh بأحدب: يقال له بالفار سية:‎ 
إمامة الأحدب للقائم عند محمد إذا بلغ حدبه حد ال ركو ع» وتصح عندهما. (فتح» عي‎ 
الإمام مضطجعا والمؤتم قائما أو قاعدا لذ يجوز على المختار. (ط)‎ 
ومتنفل بمفترض: أطلقه فعم اقتداء من يصلي التراويح بالمكتوبة» لا يقال: إن القراءة في الأخريين فرض في حق‎ 
المتنفل نفل في حق المفترض» فيكون في الأخريين اقتداء المفترض بالمتنفل وهو لا يجوز؛ لأنا نقول: صلاة المقتدي‎ 
يدر که مع الإإمام من الشفع الأول؛ وكذا لو‎ ٠ ألشحل رتل حكم صلاة الإإمام يسبب الاقتداى وهذا یاز مه قضاء ما‎ 
أفسد المقتدي صلاته يلزمه أربع ركعات في الرباعية» فكان تبعا للامام؛ فتكون القراءة في الشفع الثاني نفلا في‎ 


سه كها هي نفل ق حق الإمام. (فتح) ممحدث: أو بحتب أو ق بوبه أو بدنة خخاسة. 


كتاب الصلاة ١٠‏ باب الإمامة 
چ | ع ال سن 
أعاد» وإن اقتدى أمى وقارئ 5 أو استخلف أميا في الأخريين فسدت صلامم. 


ا 


أعاد: [ أي المقتدى مطلقا سواء كان محدثا أو جنبا خلافا للشافعي» ويلزم للإمام إعلام القوم لو معيّنين بالقدر 
الممكن؛ ولو بكتاب أو رسول» ولو أخبر الإمام أنه كان بحوسيا لا يقبل قوله» وصلاة القوم جائزة. (مسكين)] 
خلافا لما روي عن غمر فاه أنه صلى بالناس وهو جنه و أعاد وم يأمر القوع بالإإعادة» ولنا قوله علك2: 'إذا 
فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة من خلفه". وعن على وقه: أنه عي صلى يهم ثم حاء ورأسه يقطر ماءٌ وأعاد 
بمم؛ ولأن صلاته مبنية على صلاة الإمام. والبناء على الفاسد فاسد فصار كالجمعة. وكما إذا بان أن الإمام 
كافر أو بحنون أو امرأة أو خنشى أو أَمَي؛ فإنه لا يجوز بالإجماع. (فتح) 

فسدات صلاقم: [لأن كل ركعة صلاة قلا تخلو عن القراءة تحقيقا أو تقديراء ولا تقنذير في الأمي لعدم أهليته: 
وكذا الإمام؛ لأن استخلافه عمل كثير من غير ضرورة» لعدم الحاحة لاستخلاف من لا يصلح. (فتح)] سواء 
علم الإمام أن خلفه قارئا أم لم يعلمء أما المسألة الأولى -أي اقتداء أمى وقارئ بأمي- ففيها حلاف الصاحبينء 
هما قالا: صلاة الإمام ومن لا يقرأ تامة» وذكر عبد الله الجرجانى: أن صلاة الإمام إنما تفسد عنده إذا علم أن 
علقه ازا وأما إذا لم يعلم فلاء وأما المسألة الثانية - أي استحلاف أمي في الأخريين» ولو في التشهد قبل 
الفراغ - ففيها حلاف أبي يوسف وزفرء فإفما قالا: لا تفسد صلاقهم؛ لتأدي فرض القراءة في الأوليين» أما لو 
استخلفه بعد التشهد صحت الصلاة بالإجماع؛ لخروجه بصنعه. (مسكين) 


كتاب الصلاة 5 باب الحدث في الصلاة 


باب الحدث ف الصلاة 


ك ف و اد 
من سبقه حدث توضأ وبنى» واستخلف لو إماماء كما لو اف واد E‏ 


باب الحدث 5 أي هذا باب بيان أحكام سبق الحدث؛ ففي العنوان حذف المبتدأ ومضافين» وإقامة المضاف 
إليه مقامهما لعدم الالتباس» وأحره لكونه من العوارض» وقدمه على المفسدات؛ لأنه قد لا يكون مفسداء والحدث 
وصف شرعي يحل بالأعضاء يزيل الطهارةء وحكمه: المانعية ثما جعلت الطهارة شرطاً له. (فتح) 

حدث: [سماوي غير مانع للبناء كالحنابة. (ط)] ولو من تنحنح أو عطاس» وهو الصحيح» وقيد بالسبق؛ لأنه لو حاف 
الحدث فانصرف» ثم سبقه استأنف» والمراد بالحدث: أن يكون غير موجب لغسل» ولا نادر الوحودء ولم يؤد ركناء 
ی و و ی و ع او اطي یی واد 
واب ع رس ی ی ا ی مضى. (فتح) 

وبنى: [ولو منفردا أو امرأة على صلاته» والاستئناف أفضل. (ط)] أي يجب عليه أن ينصرف ويتوضاً ويبيئ» أي 
يتم ای إن شاء» وإن شاء استأنف أي ترك ما مضى وصلى من الابتداء» ويشترط للبناء أن لا يمكث 
قدر أداء ركن» وأن لا يفعل المناقي للصلاة حالة الذهاب للتوضئ والإياب» وأن لا يفعل فعا منه بد كالذهاب 
إلى موضع أبعد مع تيسر التوضئ في موضع أقرب» وأن لا يتراخى بعد الفراغ من الوضوء بلا عذر» وقال 
الشافعي: لا يجوز له البناءء بل يستأنف؛ لفساد الصلاة بانتقاض الطهارة والمشي للتوضى؛ وللحديث الوارد: "إذا 
فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضاً وليعد الصلاة"» أحرجه أصحاب الستن»ء ولنا قوله عك#: "من قاء أء 
رعف في ضلاتة فلينضرف وليتوضا وليين على ضلاته ما لم يتكلم" أخرحه ابن ماجه» والحديث السابق محمول 
على الاستحباب» أو على ما إذا فقد شرطا من شروط البناءء والحديث الثاني مذهب الخلفاء الراشدين» وكلمة 
"من" تتناول الإمام والمنفرد والمقتدي» والأولى للمنفرد أن يستقبل» وللمقتدي أن يبن؛ إحرازا لفضيلة الجماعة, 
فا منفرد بعد الوضوء يتخير بين إتمام صلاته في بيته» وبين رجوعه إلى مصلاه وهو أفضلء والمقتدي يعود إلى 
مكانه إن لم يفرغ إمامه من الصلاة» ولو أتم بقية صلاته قي بيته لم يجز إلا أن يكون بيته بحذاء المسحد بحيث لو 
اقتدى به صح اقتداءه» وإن كان إمامه قد فرغ يتخير. (فتح» عييئ) 

واستخلف:[والمدرك للاستخلاف أولى من لاحق ومسبوق. (ط)] أي يجر الإمام من المقتدين من كان صال حا 
للامامة إلى مكانه» حي لو استخلف امرأة فسدت صلاة المأمومين ولو نساءء ويتأخر بنفسه محدودبا واضعا يده 
على أنفه» يوهم أنه قد رعف فينقطع عنه الظنون» ولا يستخلف بالكلام بل بالإشارة» ولو تكلم بطلت صلاقہ 
حلافا لمالك» ويقدّم من الصف الذي يليه» وله أن يستخلف ما لم يجاوز الصفوف في الصحراى وقي المسجد ما 
م يرج من ولو لم يسسعلف عمق جاوز الكل بطلت صبلاة القوم» وقي مبلاة الإمام روايتان. إرمز الحقائقة 7./1] 
ثم إذا استخلف ينبغي للخليفة أن يقوم مقامه قبل حروجه من المسجد» وينوي أن يكون إماماء ولو لم يقم إلا بعد - 


كتاب الصلاة EY‏ باب الحدث في الصلاة 


عن القراءة و إن رج عن الست بال ) الحدث أو حر أو احتلم أو امي عليه 


المصلي سار يحبونا في العملا بان نام فيها شي عليه ف 
استقبل, وان سيقة خدث بعك اللشنيد اتو ضا وسلم» وإن تعمده أو تكلم تمت 
المصلي اي بعد :ما ققد رة في هذه الحالة 
صااته» ا إن رأى متيمم 201111171110 
أو المقتدي به 


ج أو بحاوزة الصفوف فسدت صلاهم. (فتحء عبين) 

عن i‏ الحصر: العي وضيق الصدرء أي منع الإمام عن القراءة الخجل أو التعب ونحوهما في الصلاةء 
فاستخلف أحدا حاز عند أبي حنيفة خلافا لمهماء هذا إذا ا يقرا قدو ما جوز به«الصبلاة) فإن قرأ عليه أن يركع؛ 
ولم يجر الاستخحلاف إجاعاء.وكذا إذاانسى القرآن وحار ميا فاسعيحلافه لآ جوز إجاعا. . (فتح» عييئ) 

بظن الحدث: بأن ظن أنه أحدث» فعلم أنه لم يحدث. [رمز الحقائق: ]۷٠/١‏ استقبل : [ أي الصلاة في هذه 
الضور كلها. (ط)] أما في الخروج من المسجد؛ فلأنة عما ل كثير من غير ضروره) حي لو م يخر ج من المسجد 
يصلي ما بقي من صا ته وعن مك : قبل ایتا ومكان الصفو ف قي الصحراء له حكم المسجد. ولو تعدم 
قدامه ولم يكن نمه سترة يعتبر قدر الصفوف حلفه» فاك كان بين يديه سترة فالحد السترةع وعن حمد: أنه یعتبر فيه 
قدر ی کا كلم |3 م يكن ثمه سترة» وإن استخلف تبطل صلاته وإن لم يجاوز الحد المذكور» وإن كان 
منفردا يعتبر موضع سجوده من كل جانب» وأما عدم جوا ز الاستحلاف ف الحتون والاحتلام والإغماءع وكذا 
الشفة ة والحدث العمد؛ فلاا نادرة الو جحود» وكذا لا وز البناء فيها. (فتح» عیی) 

تو ضا وسلم: | لأنه م يبق عليه ا السللام فيأق به و عند الشافعي تفسد ضلاته. (ع)] لن التسليم وجب 
فیتوضاً ليأي به» فلو لم يفعل كره تحريماء واشترط 3 ي 'البسخر" وضوية على فور سیق الحدث» حى لو لم يتوضاً 
ا واتی اف بعل فاته السلام و وججحب أعادقنا لاقامة الوااجب» وإن کان اا انج خحلفق من يسلم بم. (فتح) 
تعمده: أي الحدث بعد التشهد قبل السلام. تمت صلاته: [لأنه لم يبق عليه شيء من الفرائض» وإنها بقى 
الخروج بفعله عنده وقد وحد» وفيه حلاف الشافعي أيضا. (رمز الحقائق: ])72١/١‏ والمراد بالتمام الصحة؛ إذ 
لا شك أنها ناقضة لتر كه واحبا منهاء وهذا النقض قار فيها بترك السلام: أي الواحب الذي لا يكن استدراكه 


و حده») فيجب عليه إعادقاء؛ لانه حکہ کل صااه | مع كراهة التحرع»› ولو قال الق حت يلك 
تمت" لكان أولى» وقال الشافعي: لا تصح صلاته؛ لتركه لفظ السلام» وهو فرض عنده. (فتح) 

إن وأى متيمم: هذه المسألة مع المسائل الآتية إلى "أو زال عذر المعذور" ملقبة بالاثنا عشرية» وهذه أولى منهاء أي 
رؤية المتيمم الماء بعد ما قعد قدر التشهد» وتقييده بالمتيمم لبطلان الصلاة عند رؤية الماء لا يفيد؛ لأنه لو كان 
متوضكا يصلي خلف متيمم فرأى المتيمم الماء بطلت صلاته» وصلاة الإمام تامة؛ لعدم قدرته» ولو قال: "وبطلت إن 
رأى متيمم أو المقتدي به ماء" لشمل الكل. [رمز الحقائق: ]۷١/١‏ 


كتاب الصلاة ١7‏ باب الحدث في الصلاة 


فا أو تمت مدة مسحه» أو نزع خفيه بعمل يسير: أو تعلم أميّ سورة. أو وجدعار 


الخالثة 
ناء أو قدر مؤح» أو كر فائتة أو استخلف ا 1 طلعت الشمس ف الفجر. أو 
السادسة على الرّكوع والسجود السابعة الثامنة التاسعة 
دخل وقت العصر في الجمعة أو سقطت جبيرته عن برع أو زال عذر المعذور" SE‏ 
العاشرة على احتلاف القولين الحادية عشر الثانية عشر 


طاو كايا لقم وقدير على اتتعيالة. و مناه مسح [سراة كاف قيا أو مسافرا بشرظ أن يكوة 
الجا للماء؛ وهذه الثانية من المسائل. (ع)] قيده الزيلعئ :ما إذا .كان واا للماء» وإن م يكن وأحدا له لا تبطل؛ 
لأن الرحلين لا حظ هما من التيمم» وقيل: تبطل؛ لأن الحدث السابق يسرى إلى القدم» لكن الصحيح هو 
الأول؛ لأن انقضاء المدة ليس بحدث» وإنما يظهر الحدث السابق على الشرو ع» فكأنه شرع من غير طهارة؛ 
فصار كالمتيمم إذا أحدث فوجد ماءء فإنه لا يبين» ثم بطلان الصلاة مضي مدة المسح مقيد بأن لم يخف تلف 
أو نزع خفيه: الخف مفردا في بعض النسخ» وهو أولى من تثنيته؛ لأن تحقق الخلاف بين الإمام وصاحبيه في 
البطلان وعدمه - حيث كان بعمل يسير - لا يتوقف على نزع الخفين؛ لأنه عمل كثير. (فتح) يسير: فلو 
بعمل كثير تحث صلاته بالاتفاق. (ط) 

سورة: [وكان قد صلاها بغير 8 فتعلم ما تجوز به الصلاةء إما بالتذكر أو تمجرد السماع. (رمز الحقائق: 
۷۱/۱)] قيد 'السورة وقع اتفاقاء والمراد يما الآية» أو هو على قوطماء وأما عند أبي حنيفة فالآية تكفي» هذا إذا 
کان اماما أو قروا وأما إدا | كان يصلى حلف قار فقد قيل: ا تبطل صلاته) وعند العامة تبطل. أرمر 
الحقائق: 0 والمراد بتعلم السبورة التدذ كر أو بان قرأ من عنده آية فحفظهاء حي لو تعلم حقيقة مت 
صلاته؛ لوجود صنعه؛ إذ التعلم حقيقة عمل كثير. (فتح» عيين) 

أو و جد اخ بأن يكون ساترا لعورتة» ولم يكن فيه بحاسة مانعة» أو كانت وعنده ما يزيلهاء أو لم يكن ولكن ربعه أو 
وقيل: لا فساد؛ لأن الاستخلاف في نفسه عمل كثير» وهو الأصح. في الجمعة: إنما قيد بما؛ لأن الوقت شرط لصحة 
صلاة الجمعة» بخلاف ما إذا دحل وقت صلاة العصر في صلاة الظهرء فإفها لا تبطل. (مسكين) عن برء: كلمة عن 
للتعليل» فلو سقطت لا عن برء لم تبطل بالاتفاق. 

أو زال: بان َ يعد في الوقت الثاني و بطلان الصلاة ٤‏ هذه المسائل كلها قول آي حنيفة» وعندهما تمتء 
والأصل فيها افتراض الخروج منها مقط افده اوقا هماء وبقوهما يفئ. عذر المعذوو: بأن توضأت المستحاضة 
السملان؛ ۾ شرعت ف الظهر› ۾ قعدات قدر اليشتهيك فانقطع الدم» و داع الانقطاع إل عرو ب الشمس» و تعيد 5 


كتاب الصلاة ١ ١‏ باب الحدث في الصلاة 


اا انم سا المسبوق ا ل عالق حرف کان فع القوم 
سا تود اتوم تھا لای ا لور 1 ف المسسفك 
صا ق المسبوق لا تفسد لاه ف 


= الظهر عنده» كما لو انقطع في خلال الضلوات. وبطلت الضلاة عوك أن حنيفة ف هذه المسائل؛ وهي انتا شر + 
۾ عند ما نمت؛ بناء على أن ارو ج من الضلاة بفعل المصلي رض عند أن حنيقة فاعتراض هذه العوارض بعد 
التشهد قبل التسليم كاعتراضها في أثناء الصلاة» ولو اعترضت في أثنائها تفسدها فكذا هناء وعندهما الخروج م 
الصلاة ليس بفرض» فاعتراضها في هذه الحالة كاعتراضها بعد التسليم» ولو اعترضت بعده لا تفسد الصلاة فكذا 
شتا 5 إذا بطلت الضلاة 2 هذه المسائل لا تنقلب نفلا إلا 2 ثلاث مسال قر فائتةع أو ما طلعت الشمس» 
E‏ ۾ قت الظهر 2 اة زاك "الحاه مي" 7 "إذا قدر على الأركان" 3 فيزاد EE‏ المتوضيء الموتم متمم 
استخلاف المسبوق: 5 الذي , يدرك أول ضصلاة الإإمام, والأولى للاماع أن يعدم مدر كاء و يسعبي شنا المسبوق 
أن ي؟ يتعدم فلو تقدم يىتداً من حيث انتهى اليه الإهامي فادا انتهى 91 هو حب السبللام تأخر و فدح هدر کا للسمالام 
بالناس» ثم يقوم هو فيقضي ما بقي عليه» فإن توضاً الإمام الأول وصلى ف بيته ما بقي عليه بعد فراغ الإمام 
الثاني تمت صلاته» وقبل فراغه تفسدء وإنما قلنا بأولوية تقديم المدرك؛ لأنه أقدر على إتمام صلاة الإمام؛ 
ولقولة عك#: "من قلد إنسانا عملا وقي رعيته من هو أولى منهء فقد خان الله ورسوله وجماعة المؤمنين"» ومن 
أحكام المسبوق أنه ادا كات مسبو قا بر كعة 31 و ركعتين يعضيهما بالفانئحة والسورة عزنل سا و عند مويل بالفائحة 
فقط؛ لآنه دعا يقهى أول اقات وعد خمد ارغ ولك لم يعلم المسبوق كمية صلاة الإمام ولا القوم db‏ 
كان الكل مسبوقين مثله أتم ر كعة وقعد ثم قام وأتم صلاة نفسه» ولا يتابعه القوم ۾ بل يصبرون إلى فراغه فيصلون 
نا يهم ونندائأة ويقعد خلا خليقة على کل م راطا وسن تي 

وحد في خلال صلاته. |رمز الحقائق: ]"١/١‏ دون القوم: وقال أبو يوسف: تفسد صلاة القوم أيضاء والإمام 
الأول إن فرغ لا تفسد صلاته. وإن لم يفرغ تفسدء وهو الأصح؛ لأنه لما استخلف صار مقتديا به فتفسد صلاته 
بفساد صلاته» وڏا لو صلى ما بقي من صلاته في منزله قبل فراع الخليفة تفسد ضلاته؛ لأن انفراده قبل فراع 
الإمام لا يجوز. [رمز الحقائق: ]7١/١‏ 

لدی اختتامه : وقالا: ا تفسد؛ لال العارض , يۇر 5 خالا ۵ امام مع أنه صدر منةغ فلان لا ير ٤‏ ساد 
صماةة المسبوق ولم يصدر منه أولى؛ ولأبي حنيشة : الك للد ع الذي ياك فيه و صاذة الإمامع ٤ O‏ المقتدئن 
مثلهء إلا أن الإمام لا يحتاج إلى البناء لانتهاء الأر كان» ففساد ذلك الجزء لا يضره» والمسبوق يحتاج إلى البناء» = 


كتاب الصلاة ه ١١١‏ باب الحدث في الصلاة 


وکلامه» ولو خرف ف ركوعه أو سجو ده تو ضاً وبثك وأعادهماء ولو كر راكعا 
أو ساجدا سجدة فسجدها ل يعدهماء وتعيّن المأموم الواحد للاستخلاف بلا نيّةٍ. 


= ففساد ذلك الجزء بمنعه من بناء ما بقى عليه؛ لأن البناء على الفاسد فاسدء فلزمه الاستقبال. [رمز الحقائق: 
0 وقيد بالاعخام؛ لآن الحدت العمد لو .خضل قبل القعوة بظلت صلاة الكل اتقاقاء واغلم أن المسبوق 
منفرد فيما يقضي إلا قي أربعة مواضع: الأول: لا يقتدي» والثائ: لا يقتدى به» والثالث: يلزمه السجود بسهو 
إعاسةروإق: | عشي ي سوم والأرايمة اترات التظريق, ن اه 

وكلامه: بعد ما قعد في آخر الصلاة إجماعا؛ لأن الكلام والخروج من المسجد قاطع لا مفسد. [رمز الحقائق: ]۷۲/١‏ 
وبنى: [على صلاته» وعند الشافعي يستقبل. (ع)] أي ما لم يرفع رأسه منهما مريداً للأداء أما إذا رفع رأسه مريدا بأداء 
ركن فلا يب بل تفسد» ولو لم يرد الأداء فروايتان. [رمز الحقائق:٠/۷۲]‏ وأعادهما: [ أي الركوع والسجود اللذين 
أحدث فيهما وجوبا؛ لأن الانتقال من ركن إلى ركن بالطهارة شرط ولم يوحد» ولو لم يعدهما تفسد صلاته. (ع)] 
لعدم الاعتداد يما فعل أولاء أما على قول محمد؛ فلأن إتمام الركن بالانتقال ول يوحد» وأما على قول أبي يوسف وإن تم 
إلا أن القومة والحلسة فرض عنده» ولا تحقق لمما بغير الطهارة حى لو لم يعدهما فسدت. (فتح) 

دک ان عله سحدة صلب فاط من ركوعة أو بحودة من غير أن يرفع رأسه. راكعا أو ادا قيد به؛ 
لأنه لو تذكرها في القعدة فسجدها أعاد القعدة» وأطلق السجدة؛ فعم الصلاتية والتلاوية» وقيد بالسجدة؛ لأنه 
لو تذكر في الركوع أنه لم يقرأ السورة فعاد إليها أعاد الركوع» والتلاوية كالصلاتية في رفع القعود بخللاف 
السهوية» فإِها ترفع التشهد فقط. (فتح) 

لم يعدهما: [ أي الركوع والسجود الذي كان فيهء والأفضل أن يعيدهما. (ط ع)] لأن الترتيب في أفعال الصلاة 
- أي يها شرع کوچ بشرط بخلاف المتحد» فإن مراعاة الترتيب فيما شرع متحدا وهو القعدة شرطى 
لا يقال: ما ذكره المصنف هنا من عدم الإعادة مخالف لما ذكره في الواقي حيث نص على الإعادة» فقد تناقض 
قولاه؛ لأنا نقول: ما ذكره في الكنز من عدم الإعادة بالنظر لعدم الوحوب وما ذكره في الواقي بالنظر لما هو 
الأفضل؛ وكان ينبغي وجوب الإعادة لترك واحب الترتيب» وأجاب المصنف في الكافي بأن وجوب الترتيب 
سقط بعذر النسيان» ونظر فيه في البحر بأن الذي يسقط بالتسيان. ترتيب الفوائت» وأما ترك واحب الصلاة 
الذي منه مراعاة الترتيب فيما شرع کا فموجب بسجود السهو فيسجد للسهو ولو مع الإعادة» والإعادة 
أفضل: لتقع الأفعال مرتبة بالقدر الممكن» وعن آبي يوسف أنه يلزمه إعادة الركوع. (فتح) 

للاستخخلاف: من الإمام لعدم المزاحمء فإذا توضأ الإإمام دحل معه قي صلاته؛ لتحول الإمامة إليه.(ع) بلا نية: فلو 
استخلف غير الصالح كالصبي والمرأة بطلت صلاة الإمام إجماعاء وإلا بطلت صلاة المقتدي فقط؛ لأن الإمامة 
م تتحول إليه لعدم صلاحيته» فبقي بلا إمام» وهذا إذا حرج الإمام من المسجدء وإذا لم يخرج فهو على إمامته = 


كتاب الصلاة ES‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


قاف ل .هذا بايان بان" 
بفسد الصلاة التكلم, والدعاء ما يشبه كلامناء والأنين, والتأوف وارتفاع بكائه من وجع 
ويفسدها وهو أن يقول: اوه إن حصل به حرو 

حي لو توضأ في المسجد وعاد إل انه صح وحكم اش والأمي والأخرس والمتتفل کا ار 

كحكم الصی» ) وصوره 8 أكسألة أنه إل ع الإمام ولم يكن حلفه إلا رجحل ضبان اعاعا عطاق قن الإمام أ أو لاع 
ن يكون إمام نفسه أو لاء فإذا توضأ الإمام دحل معه في صلاته؛ لتحول الإمامة إليه. (فتح) 

باب ما يفسد إ!خ: [الفساد يرجع إلى ذات الصلاة» والكراهة ترحع إلى وصفها. (غ)] شروع في العوارض 
الاختيارية بعد الفراغ من الشهناة و ية وي لأا أتم في العارضية» لعدم قدرة العبد على دفعها. (فتح) 
ب اميت الصلاة: أي کڈ كانت أو بسا ليشهل بصي التلاوة والسمهى؛ والمراد من اكا ۾ هو النطق ڪر فين 
حرف مفهم کک ق و 6 أمراء واف اا ي شر د ة أو ساق حمارا ل" تفس آنه صوت لا هجاء له 03 
كان التكلم ساهياً بأن قصد كلام الناس ساهيا أنه في الصلاة أو غخطنا بأن قصد القراءة» فجرى على لسانه. كلام 
القاس أو عامدا بان قصد المفسد غالا أنه ق الصلاة أو ناسياء والفرق بين السهى والسيان. أن الضورةالاضلة عند 
العقل إن كان يمكنه الملاحظة أي وقت شاء سمي ذهولا وسهواء أو لا إلا بعد كسب جديد سمي نسياناء والفرق بين 
السهو واللظأ أن السقو ما يبه له:ضاحبةة) والخطأ ما لا يتنه إلا بالتنبية أو تبيه بعد إتغاب. 
وقال الشافعي: لا تفسد ف الخطأ والنسيان؛ لقوله لك "رفغ عن أفيخ الخطا والسيان. وها اسعكرهوا عليه ۽ 
ولنا: حديث زيد بر ن أرقم أنه قال: كنا نتكلم في الصلاة؛ يكلم الرحل صاحبه وهو إلى جتبه في الصلاة حي نزل 
قوله تعالى: :8 اشوا لله فالتين 5 (البقرة :8م ؟؟)0 أمرنا بالسكووت: و ينا :+ ن الكلام, وقال ا | ان صا تنا شدة 
لا يصلح فيها شىء فن كلام الناش'ء والمراد عا رواه رفع لق وعن مالك: العمد اشا لا ينسدها إذا كان 
لإإصلا ح صلاته ؛ ا نحديث دي اليدين: والجواب عنه: أنه منسوخ بالأية الى يما حرم الكلام» وهي مدنية؛ 
لأا من البقرة» وهي مدنية إجماعا. (فتح) 
التكلم: مطلقا سواء كان ساهيا أو مخطئا ناسيا أو عامدا. (مسكين) كلامنا: كقوله: اللهم ألبسئ ثوباء اللهم 
زوجي فلانةع ۾ عند الشافعي ل اق [رمز الحقائق: 7/١‏ ] والأنين: وهو الصوت الحاصل عن قوله: أة. 0 
الحقائق: [vr‏ من وجع: الوجع المرض» والمصيبة ما يصيب الإنسان من كل ما يؤذيه من موت ومرض وغو ذلك 
أي من مرض قي بدنه أو مصيبة في نفسه أو ماله» فصار كأنه يقول: "أنا مصاب فعزوني" من التعزية» وعن أبي يوسف: 
أنه قال: إن كان يمكن الامتناع عنه يقطع صلاته؛ وإلا لاء وعن محمد: إن كان المرض ححفيفا يقطع» وإن كان ثقيلا 
يذ وإك كان م اك ج نار فعن أبي يو سف : أن ١‏ لا تفسد سواء كان من وحع أ و من کر ححنة أو | ي 
وو" 5 5 ما والأصل عندة أن الكلية ان اشها کا حر فين زائدين أو اسا شا يذ 22 نحو: "أح 


1 و7 


و أف وإ كانا أسليع: تفسد» و حروف الرزوائد جمعوها ف قوهم: 'اليوم ا (فتح) ميتشسكين) 


كتاب الصلاة /ا. ١‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


تقس 


"يرمك الله" وفتحه على غير أمامه والحجواب kK ENA AAAS ROE EE ER‏ 
أي المقتدي 
أو نار: لأنما تدل على الخشو ع» وهو المقصود في الصلاة. [رمز الحقائق: ]7/١‏ والتنحنح بلا عذر: أي 
بلا اضطرار» بل کان لتحسين الصوت إن ظهر به حروف نحو "اخ" بالفتح والضم يفسد عندهما لا عند أبي يوسف» 
وإن كان بعذر بأن كان مضطرا لاجتماع البزاق في حلقه لا يفسد كالعطاسء فإنه لا يقطع وإن حصل به كلمة» وف 
"تسق ط شيخ الإسلام": إن كان التنحنح لتحسين الصوت فكذلك؛ لأنه يفعله لإصلاح القراءة» فيصير من القراءة 
معين, وأما الحشاء إن حصل به حروف ولم يكن مضطراً يقطع عندهماء وإن كان مضطرا لا يقطع. (فسكيق) 
وجواب عاطس: أي إن عطس ١‏ رحل » فقال له آحر ق ضلاته: "ير حمك انه" تت یه من كلام التاس» ولذا قال 
عة لقائله» وهو معاه ية يه بن الحكم: ن صا تنا شدة لا يصلح فيها م من كلام القاس ٠‏ فجعل جواب العاطس 
منه» ولو قال العاطس أو السامع: "الحمد Hs‏ نة لیس واب عزفاء وإنما قيد يحواب عاطس؛ لأنه لى قال 
العاطس 4 فى الصلاة: "جلك الله" و حاطب فة للأ.يضرة؛ لآنة ما روك طا الغيرة ا یکر مي كلد لفاس ها 
لو دعا بدعاء اکچ (فتح»› سگ ير مك الله“ أنه يري 2 مخاطبات الناس فكان من كلامهم. 
وفتحه ! خ: هذا إذا أراد تعليمه» وإن أراد القراءة دون التعليم لا تفسد» وإن فتح على إمامه لا تفسد ما م يقرأ 
مقدار جواز الصلاة أو لم يتحول إلى آية أحرى» أما إذا قرأ أو تحول ففتح عليه» قيل: تفسد صلاة الفاتح» والصحيح 
أن لا تفسد ال ولو أخحذ الإإمام سنكي قيل: تفسد صلاته والصحيح أن لا تفسد» ولا ينبغي للمقتدي أن يفتح من 
ساعة فرعا يتذكر من ساعة» وللإمام أن لا يلجئهم إلى الفتح» بل يركع إن قرأ قدر ما تجوز به الصلاة» وإلا ينتقل 
إلى أخرى» وقيل: إن قرأ القدر المستحب» وهو الظاهر من جهة الدليل ألا ترى إلى ما ذكر؛ ولأنه عة قال ل 
ا 4" علي مع أها كانيت سوا ره 'المؤمنين" بعد "الفاتحة" وقوله: "على غير إمامه" يشمل فتح المقتدي بإمام 
على إمام جماعة أخرى؛ وعلى غير المصلى» وعلى المصلى وحدهء وفتح الإمام والنفرة على أي اشنخضصن كان. 
(مسكين؛ ؛ فتح) غير إغامه: طلقا سرا كاف الق بن الضلةة د غيرها عند حصره؛ لأنه يقع حوابا. سکن 
والجواب ا أن تفسيد بإرادة الجواب» وأما إذا أراد به إعلام أنه في الصلاة لا تفسد بلا حلاف» وعند 


أبي يوسف: لا تفسد سواء أراد به الجواب أو لا؛ لأنه ثناء بصيغته فلا يتغير بعزيمته قياسا على ما إذا أراد به إعلام 
أنه في الصلاة» ولهما: أن الكلام مب على قصد المتکلم» فإن من قال: "يا بی اركب معنا" وأراد به خطابه يكون 
كلاما مفسدا لا قراءة القرآن؛ ولأن الحو اب ينتظم إعادة ما في السؤال» و كان القياس أن تفسد صلاته ف إرادة 
الإعلام أنقنا لکنا تر کناه لقوله ا ن نأبه شىء ق ضلاته فا 1 فاك يقاس عليه غبرةع وعلى هذا الخادف 


فرو چ سقط شي ء من السطح فبسمل أو دعى أل أو عليه فقال: ET‏ تفسيل) ولو امتثل أمر غیرد ناڻ قيل = 


كتاب الصلاة ۱۰۸ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


"له إله إل الله '. والسلاه و رده» e‏ العصر أو التطو ع لا الظهر بعد ركعة 


السلام اه كلدم التاس 


الظهر, وقراءته من مصحف. وأكله وشربه) ...... SSE E EEE OEE RES‏ 
أي يفسدها أيضاً أي المصلي 

= له: تقدمء فتقدم أو دحل فرجة الصف أحد فوسع له فسدت» بل مكهت ساعة ثم يتقدم برأيه. (مسكين, فت 
ب"لا إله إلا الله": بأن قيل بين يديه: أمع الله إله آخر؟ فقال: لا إله إلا الله» يريد جوابه. (مسكين) 
والسلام: أي سلام التحية بأن يكون المخاطب ake‏ ويسلم عليه بقصد التحية» لا سلام الصلاة؛ لما صرحوا 
أنه لو سلم على رأس الركعتين في الرباعية ساهيا لا تفسد» وكذا لو سلم المسبوق مع الإمام» ويدل عليه ما في 
النهر": السلام على إنسان مبطل مطلقاء وأما السلام وهو الخروج من الا شق كاز عمد أ اله تاسياء 
وقي إطلاق لفظ "السلام" إشارة إلى أنه مفسد ولو بلا لفظ "عليكم"ء والمراد برد السلام باللسان» أما إذا رد 
بيده أو اقيل لف "أحيد. :هذا" افأوما براسة "بالا" أو "نعم" لا تفسد» ويكره السلام على المصلي والقارئ 
والذاكر وامحدّث والخطيب والسامع هما ومكرر الفقه والجالس للقضاء والباحث في العلم والمؤذن والمدرس 
والأجنبية الفتاة واللاعب بالشطرنج ونحوه و من يتمتع مع أهله والكافر ومكشوف العورة ومن هو يتغوط 
والآكل والأستاذ المغين ومطير الطير ونظمها الشيخ الغري. (فتح) 

بعد ركعة الظهر: ظرف لشيئين» وهما قوله: "افتتاح العصر أو التطوع". وقوله: "لا الظهر"» وتقدير الكلام: 
"وافتتاح العصر أو التطوع بعد ركعة الظهرء لا افتتاح الظهر بعد ركعة الظهر". |رمز الحقائق: ]۷٤/١‏ ركعة: أي 
صلى ركعة من الظهر ثم افتتح العصر أو التطوع بتكبيرة جديدة نقض الظهرء لا افتتاح الظهر بعد ما ضلى ركعة 
منه فهي هي» ويجتزئ بتلك الركعة إذا نوى بقلبه ولو بلسانه لا يجتزئ بتلك الركعة. (مسكين) 
من مصحف: [إعند اي حنيفة» وقالا لا تفسد؛ لأن النظر إليه عبادة» ولكنه يكره؛ لأنه تشه بأهل الكئاب. (ع)] 

ي عند ألي حنيفة؛ لذن حجنا ل المصحف وتقليب الأوراق والنظر فيه عمل كثيرء فعلى هذا لو کا ی ا ت يديه 
ب ا للقن في امحراب لا تفسد وعلل بعضهم بأن التلفن من المصحف تعلّم ليس من 
أعمال الصلاة وهذا يوجب التسوية بين ا محمول وغيره» فيفسد بكل حال» وهو الصحيح» ولا فرق بين ما إذا قرأ 
قليلاً أو كثيراء وقيل: إذا قرأ آية تامة تفسدء وإلا فلاء وهذا كله إذا أبصره متفهماء أما لو وقع بصره على 
المصحف لا تفسد» وعند الشافعي: يجزئه بغير كراهة. [رمز الحقائق: ]۷٤/١‏ 
وأكله وشربه: [إعامدا أو اسیا ااك أو كغير ا لأنه عمل كثير. (ع» ط)] لأنه يناقي الصلاة» ولو ابتلع ما 
حرج من بين أسنانه لم تفسد صلاته إذا م يكن ملا الفم» ولو شرع في الضلاة ولي فمه شيء من السكر فابتلع 
ذوبه فإكا تفسد ولو بدون مضغ» مخلاف ما لو أكا ل ستككرا قبل الشبرو حاتم ترج ع) فوجد حلاوته في فمه وابتلعهاء 
فإنه لا تفسدء بخلااف الأكل ناسيا في الضوم؛ لأن ن الصلاة حالة مذ كرة بخلاف الصوهء والمراد بالقليل المفسد = 


كتاب الصلاة كا باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


ولو نظر ا 00 و فهمه» أو أكل ما بين أسنانه» أو هر عار !| ي موضع E‏ 
عي المصلي 


ل و إل ا 

وصلية ل لار في الثالئة 
و کره عبثه بثوبه ۾ بدده» وقلب اجى 8 للسجود مرة و اااي والتخصر 
شروع يارو سات ا وك وک 
- ما بلغ قدر الألسقية افتاه لا ما دون ذلك إلا أن يأحذه من الخارج فيفسد ولو قدر سمسمة» وبقي من 
المفسدات: الموت والارتداد بالقلب والحنون والإغماء وكل ما أوجب الوضوء أو الغسل وترك الركن بلا قضاء أو 
الشرط بلا عذر وزلة القاري» وحكي عن أبي القاسم الصفار أن الصلاة إذا حازت من وحه فسدت من وجه 
يحكم بالفساذ احتياظا إلا في باب القراءة؛ لأن للناس فيها عموم البلوى» وقي "المضمرات": قرأ في الصلاة بخطأ 
فاحشء ثم اتاد پوق صحيحاء فصصلاته ججائزة. . (عين؛ فتح) 
وشربه: اا أو ناسنا قليلاً أو كثير ا أنه عمل كثير. (عو ط) إلى مكتواب : بحن نليه أو على الخائطى 
وفيه حلاف محمد إذا كان المكتوب غير قرآن. |رمز الحقائق: ]/15/١‏ أسنانه: ما دون الحمضة؛ لأنه لا بمكن 
الاحتراز منه. (ع) 
في موضع سجوده: لأنه إنها يأثم إذا مر في موضع سجوده في الأصح» وقيل: في موضع يقع بصره لو صلى 
بخشو ع وخحضوع» وقيل: حمسون ذراعاء وقيل: بقدر الصفين» وهذا إذا كان موضع الصلاة والمرور متحداء أما 
إذا كان المصلي على الدكان والمار يمر على الأرض والدكان مثل قامة الرجل لا بأس في الصحراء» وف المسجد 
إن كات يعمسا حائل لا يكره وإن ال يكن هما جائل واللسجد صن أي اقل من ارعن فرعا که ق أن 
مكان كان» وقيل: ثلاثة أذرع, وقيل: قدر صفين أو ثلاثة» وإثم المار؛ لقوله ع3ت8: "لو علم المار بين يدي المصلى 
ماذا عليه من الوزر لوقف أربعين". (فتح) لا: أي لا تفسد صلاته في المسائل الثلاث. (مسكين) 
وكره عبثه: أي بلا غرض» فلو كان بغرض كسلت العرق عن وجهه فليس به بأس» وقال في "الفيض": الحك 
بيد واحدة في ركن واحد ثلاث مرات يفسد صلاته إن رفع يديه في كل مرة» وإلا لا. (فتح) إلا للسجود مرة: 
لا روي في الكتب الستة عن معيقيب أنه عة قال: "لا تمسح وأنت تصليء فإن كنت لابد فاعلاً فواحدة". (فتح) 
مرة: أني إن كان الحصى لا يمكنه من السجود فيسويه مرة لا يزيد عليها. (ع) وفرقعة: أي غمزها ومدها حي 
تصوت وكذا تشبيكها. (ط) الأصابع: لقوله عَتكا: "لا تفرقع أصابعك". وحكم التشبيك كالفرقعة» لقول ١‏ 
عمر ذه في تشبيك الأصابع: "تلك صلاة المغضوب غليهم" ورأى البى ك رجلا شبك أصابعه ق الصلاة ففرق 
بين أصابعه. (فتح) والتخصر: [وهو وضع اليد على الخاصرة. ا أي كره تحرعا؛ لقوله عج#: "الاختضار في 
الصلاة راحة آهل النار"» والخاصرة هي ما بين عظم رأس الورك وآاخر ضلع في الجنب. (فتح) 


كتاب الصلاة ه ١١‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


والالتفات, والإقعاء: وافتراش ذراعيه, 4 وو السلام بيدكل4) والتربع بل عدر 


أي یکره أي رة اا 
وعفص شعرة, وكف ثوبه» وسدله» iE‏ ال مح TEN TT TOE‏ 
أي يكره أيضا ظ أي ويكره أيضا 


والالتفات: وهو النظر إلى اليمين والشمال» والمكروه منه أن يلوي عنقه حى يخرج وجهه من جهة القبلة» ولو نظر 
مؤحر عينه يهنة أو يسرة بغير التلوية فلا يكره» والأولى ت ركه» وبالصدر مفسد. (ط» مسكين) 
والإقعاء: [الجلوس مثل الكلب. (ط)] وهو أن يقعد على إليتيه وينصب فخذيه ويضم ركبتيه إلى صدره ويضع 
يديه على الأرض» وهو الأصحء وهذا هو المراد في حديث أبي ذر: "نماي خليلي عن ثلاث: أن أنقر كنقر الديك› 
وأن أقعي كإقعاء الكلب» وأن افترش كافتراش الثعلب"» وكراهته تحريمية» وما قيل في تفسيره: أن ينصب قدميه 
ويقعد على عقبيه واضعاً يديه على الأرض فمكروه أيضاء لكن كراهته تنزيهية. (مستخلصء فتح) ذراعيه: أي 
بسطهما في السجود للرجلء أما المرأة فينبغي ها ذلك. (مسكين) 

ورد السلام بيده: أي باليد والرأس» وباللسان مفسد مطلقاء ولا بأس بإجابة المصلي برأسه كما لو طلب منه 
شی أو راق فرهلة زل "انعد قارا اليه بے ی ۹ أو اقل “كر طلم اقا ته أنه 
صلوا ر كعتين» ولو صافح بنية السلام تفسد صلاته. (فتح) 

والتربع إخ: [ أي يكره؛ لآنفيه ترك سنه القعوة للتشهد] وهو إدخال الساقين والفخذين بعضها تحت بعض. 
ووضعهما ال الأرض يمينا وشمالاء 3 في الصلاة قلا يكرة خخارخها لترك. ته القعرد فيهاة والتعليل بأنه 
حلوس الحبابرة ليس بقوي؛ فإن الببي ع كان يتربع في جلوسه في بعض أحواله» حي أنه كان يأكل يوما متربعا 
فنزل عليه الوحي» "كل كما يأكل العبد': وهو كان منزها من أخلاق الحبابرة» وكذلك كان جلوس عمر دنه في 
مسجده ۴# متربعاء والضحيح أن الجلوس على الركبتين أقرب إلى التواضع من التربع» وهو أولى في حالة الصلاة 
إلا عند العذر. (مستخلص) 

وعقص شعرة: [هو أن يجمع الشعر على هامة ويشده بخيط أو بخرقة أو بصمغ؛ ليتلبد قبل الصلاة ثم يدحل فيها 
كذلك. ولو عقصه في الغلاة تسد اة أنه عمل كثير. (ع)] قيل في تفسيره: أن يلف ذوائبه حول رأسه 
كما تفعله النساء قي بعض الأوقات» و كراهة العقص لا روي أنه ع3 فى أن يصلي رحل وهو معقوص الشعر. 
(فتح» مستخلص) و كف ثوبه: [ أي رفعه من بين يديه أو من خلفه عند السجود؛ لأنه نوع تجبر. (ع)] ويدخل 
في الكف تشمير كميه إلى المرفقين» ولا يكره مسح جبهته من التراب في الصلاة» والصحيح أنه يكره إلا للأذى. 
ولا پاس پيد التزاخ قبل , السلام والئرك أفضل» وكراقة الكف؛ لما روي عن ابن عباس يرا أن رسول الله 25 
قال: "أمرت أن أسجد على سبع ولا أكف الشعر ولا التياب". (فتح وغيره) وسدله: لا ورد أنه علثةا هى عن 
السدل» وهو أن يضع الرداء على رأسه أو كتفه ويرسل أطرافه أو يجعل القباء على الكتف ولم يدحل يديه في 
الكمين» وهو کا سواء كان تحته قميص أو لا. (مستخلص) 


كتاب الصلاة 11 باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


والتثاؤب» وتغميض عينيه وقيام الإمام لا سجوده في الطاق» وانفراد الإمام على 


أي لا يكره أي ويكره أيضا 
الذكان» فک ولبس ثوب فيه تصاويرء طالتع كم جا مق نه 215102 ا 22 2141107012 24 


أي ويكره أيضا 


والتثاؤب: [لأنه من الكسل والامتلاء» ويخل بالتوجهء وهو مكروه في الصلاة وخارجها. (ط)] أي مطلقاء 
لقوله علتلا: "إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب"؛ فإن غلبه التثاؤب فليكظم ما استطاع ولو بأخذ شفته بسنة 
إن أمكنه وإلا فبيده» حي لو غطى فمه بيده متمكنا من أحذ شفته كره؛ لأن التغطية مكروهة إلا لضرورة؛ 
وكذا یکره e‏ أيضا؛ لأنه من الكسل. (فتح) 

وتغميض عينيه: لأن من السنة أن برسي بصره إلى موضع السجود» وقي التغميض ترك هذه السنة؛ ولأن كل عضو 

ذو حظ من 550 العين» ويكره أيضا أن ن يصلي وهو يدافع الأحبثين أو أحدهما أو الريح» فإن شغله قطعها حيث 
كان في الوقت سعة» ويكره أن يروح على نفسه بمروحة أو بكمه ولا تفسد إلا أن يكثر. (فتح) عينيه: لما روي أن 
البي #5 فى عن تغميض العين في الصلاة. (مستخلص) وقيام الإمام: أي في الطاق وهو امحراب؛ لما فيه من التشبه 
بأهل الكتاب. لا سجودة: إذا كان قائما حارج الحراب» والمعتبر هو القدم. [رمز الحقائق: ]75/١‏ 

في الطاق: لا فيه من التشبه بأهل الكتاب أو لاشتباه حاله على أهل اليمين واليسار» وأهل الكتاب يخصون 
الإمام بالمكان المرتفع» وهذه الكراهة عند عدم العذر؛ وهذا نقل عن "التجنيس": أنه لو ضاق المسجد .من خلفه 
لا بأس بقيامه قي الطاق. (فتح» مسكين) الد کان: هو الموضع المرتفع قدر قامة» وفيل: قدر الذراع» وهو 
الصحيح» ولا بأس هما دوفها. (ع) 

وعكسه: | أي قيام القوم على الدكان فقط؛ لما فيه من الازدراء بالإمام» وإذا كان معه بعضهم لا يكره في 
الصحيح. (ع)] أي عند عدم العذر كجمعة وعيد» فلو قاموا على الوقوف والإمام على الأرض أو في المحراب 
لضيق المقام لا يكره» كما لو كان معه بعض القوم في الأصحء ومن العذر إرادة التعليم أو التبليغ» وكره القيام 
خلف صف فيه فرجة للنهي› وإن لم يجد فرجة يجذب أحدا من الصف لكن قالوا في زماننا: تركه أولى» ويكره 
للإنسان أن يخص نفسه يمكان في المسجد يصلي فيه؛ لأن الصلاة في ذلك المكان تصير طبعا له والعبادة مى 
صارت طبعا تترك؛ وهذا كره صوم الأبد. (فتح) 

ولبس ثوب فيه تصاوير: [لذوات الأرواح؛ لأنه يشبه حامل الصنم. (ع؛ ط)] تكره التصاوير على الثوب 
صلى أم لم يصل» وذكر الثوري الإجماع على تحريم تصوير صورة الحيوان» فإنه حرام شديد التحرم» وهو من 
الكبائر ؛ لفوله علت#: "أشد الئاس عذابا يوم القيامة المصورونء يقال لحم: أحيوا ما حلقتم '» وور أن جبريل عاك 
واعد النبي تلا فراث عليه - أي أبطأ - حن شق عليه» فخرج الببي لت فلقيه» فقال: "إنا لا ندحل بيتا فيه 
كلب ولا صورة . (فتح) 


كتاب الصلاة ؟ ١١‏ ال ا 


أي وكذا یکره , اااي 


أي تكون ١‏ و ي a‏ 


والصلاة الى ظهر قاعد بتحدت) AREER‏ 6 0ق ونه مع وده للدي ود وريد وطحير ور اطع الك ويام و لاحو اج 
أي ولا تكره 
فوق وأسه: أي ف السقف مقتضاه عدم الكراهة إذا كانت تحت رجليه أو في محل جلوسه؛ لأا مهانة» ولكن 
يكره كراهة جعل الصورة قي البيت لخبر» لا تدخل ا فيه لباولا صورة وأشيعا الک اة أن کون 
أمام مصلي ثم فوق رأسه ثم بحذائه ثم خلفه. [تبيين الحقائق: ]4١4/١‏ 
بين يديه بأن تكون معلقة أوموضوعة. صغيرة: [ب بحيث لا تبدو للناظر إلا بالتأمل؛ لأن الكراهة باعتبار العبادة والصغيرة 
لا تعبد عادة. (ع)] لما روي أن حاتم أبي هريرة كان عليه ذبابتان» وخاتم دانيال كان عليه أسد ولبوة وبينهما رجحل 
يلحسانه» والمراد بالصغيرة أن تكون بحال لو كانت على الأرض والناظر واقف لا يرى تفاصيل أعضائها. (فتح: 
أو مقطوعة الرأس: لضا لا تعبد بدون || اراس 5 أرهز الخقائق: ۷/۱[ 
لغير ذي روح: كالشجرة والثمرة والكواكب ونحوها ؛ لأا لا تعبد. (ط) وعد الآي: الآي جمع آية» أي آيات 
القرآن» وقالا: 3 بأس ان 5 فيل: ل حلاف ق الما 3 كد بلا یکره والخلااف قّ الفرض؛ وقيل: كرة 2 
الفرض إجماعاء والخلاف ف النوافل؛ والأظهر أن الخلاف في الكل؛ ولا یکره العد حارج الصلاة في الصحيح؛ لأنه 
سکن للقلب وأجلب للنشاط؛ ولما روي أنه ع دحل ای امرأة وبين يديها نوى أو حصی تسبح به» فقال: 
"أخبرك .تنا هو أيسر عليك من هذا وأفضل". فلم ينهها عن ذلك» وَإِنما أرشدها إلى ما هو أيسرء ولو كان مكروها 
لبين ذلك» ثم هذا الحديث ونحوه مما يشهد باتخاذ المسبحة المعروفة لإحصاء عدد الأذكار؛ إذ لا تزيد المسبحة إلا 
بضم النوى وخوه في خحيط» ومثل ذلك لا يظهر تأثيره في المنع» وهذا نقل اتخاذها والعمل يها عن جماعة من الصوفية 
الأحيار وغيرهم, اللهم إلا أن يترتب عليها رياء وسمعة. (فتح) 
والتسبيح: باليد في الصلاة ولو نفلاء أما باللسان فمفسد» وبرؤوس الأصابع والقلب لا يكره كخارج الصلاة. (ع) 
لا قتل الحيّة والعقرب: لا ورد أنه عة أمر بقتل الكلب العقور والحية والعقرب في الصلاة أيضاء وأقل مراتب الأمر 
الإباحة» ولا يكره قتلهما مطلقاء سواء كانت خنية أو غيرها؛ لأنه ع# عاهد الجن أن لا يدحلوا بيوت أمته» 
وأن لا يظهروا أنفسهم فإذا خالفوا فقد نقضوا عهدهى فلا حرمة لهمء وقيل: لا يحل قتل الحنية؛ لقوله علتلا: "اقتلوا 
ذا الطفيتين والابتر» وإیا کہ و الحية البيضاعء فإها من الجر" ولا باس بقتل القمل والبرغور ث إذا تعرضت له بالأذى؛ 
فإن لم تتعرض كره له الأحذ وذ كر امسن الأثهة السر نحسي: أنه إذا قتل الحية بعمل كثير لا تفسد صلاته» وقالوا: إنما 
باح قتلها في الصلاة إذا مرت بين يديه وحاف الأذى منهاء وإن لم خف يكره. (فتح»› مسكين) 
قاعد يتحدث: أي سرا بحيث لا يخاف منه إغلاط في الصلاة» فلو رفع بالحديث بحيث يخاف المصلي أن يزل = 


كتاب الصلاة 9F‏ المسائل المتعلقة بياب الكر اهة 
وإلى مصحف» ار سيل سال آل کو أو سراي أو ل ساد زد سارو 


أي ولا تكره أيضا 


إن لم يسجد عليها. 
فصل 


ف ك و ف ك و 
كيه لبان ليللا لج ا 0ك : ESE ha EEK ES Se‏ 
أي وكره أيضا 


= في القراءة فحينئذٍ يكره» وقيد بالظهر؛ لأنه ع كان إذا أراد أن يصلي أمر عكرمة أن يجلس بين يديه 
ويصلي» وكذا لو كان بين يدي المصلى نائم» فان كان بحيث لو ظهر منه صوت يضحك من هو ف صلاته؛ أو 
يخجل النائم إذا انتبه يكرهء وإن أمن من ذلك فلا بأس؛ لحديث عائشة كم أا كانت نائمة بين يدي رسول الله 
يد وهو يصلي» ولو صلى إلى وجه إنسان وبينهما ثالث ظهره إلى وجه المصلي لا يكره» ومن المكروهات: أن 
يصلى مكشوف الرأس للتكاسل وعدم المبالاة لا للتذلل» ومنها: إتمام القراءة راكعاء والقراءة في غير حالة القيام» 
وحمل صبي» وأما حمله ع لأمامة بنت زينب فقيل: منسوخ. (فتح) ْ 

معلق: ذكر التعليق باعتبار العادة» حى لو كانا موضوعين على شيء لا يكره أيضا. (مسكين) 

أو مع أو سراج: "الشمع" بفتح الميم أوجه والسكون ضعيف مع أنه المستعمل» وقوله: "أو سراج" هو 
الصحيح؛ لأن المحوس يعبدون الحمر لا النار الموقدة» واعلم أن الشمع لو كان إلى جانبه كما يفعل في المساحد 
في رمضان فلا كراهة اتفاقا. (فتح) تصاوير: جمع تصوير» وهو ما يصور من ذوات الأرواح منقوشا أو 
منسوجا؛ لأنه إهانة وليس بتعظيم. (مسكين) لم يسجد عليها: لأن التصاوير على البساط تداس وتوطأ فهو 
إهانة لاء بخلاف ما إذا كان سجوده عليها؛ لأنه تعظيم ها. (مستخلص) 

فصل:[ أي هذا فصل في مسائل تتعلق بباب الكراهة] لما فرغ من الأشياء المكروهة في الصلاة شرع في الأشياء 
المكروهة حارج الصلاة» وفصل بقوله: فصل. (مسكين) كره !لخ: أي تحرعاء وهو بإطلاقه شامل لما لو كان ذيله 
ساقطا على الأرض» وقيل: لا يكره» وعم إطلاقه الفضاء والبنيان؛ لإطلاق قوله علتلا: "إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا 
القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا". و"الفرج" يعم قبل الرحل والمرأة باتفاق امل الل للغة. (فتح) 

في الخلاء: بالمد هو بيت الخلاءء أي عند البول والغائط. (ع) واستدبارها: وقيل: لا يكره؛ لحديث ابن عمر ذف 
قال شك ا لی بيك ای حفصة» فرأيت رسول الله ك قاعدا لحاحته مستقبل الشام مستدبر القبلة"؛ 
ارط الأول 3 القول تفم على اقا وإن كفل قاس مشيلا عب ل ان معرف مق الامكات: 
وقالوا: يكره للمرأة إمساك الصى نحو القبلة للبول» ويكره أيضا مد الرخل إليها أو إلى المصحف أو كتب الفقه 
إلا أن يكون على مكان مرتفع من الحاذاة. (فتح) 


كتاب الصلاة ۱14 المسائل المتعلقة بباب الكر اهة 


وغلق باب السك 5 فوقه والبول الي لا فوق بيت فيه مسجد. 
أي كذا یکر يلفط ماني سرف 
ولا نقشه باججص 4 الذهب. 
أي المشتحد 
وغلق باب المسجد: آله پخ اقلم من الزات وقي هذا الزمان لا يكره؛ لكثرة اللصوصء وعليه الفتوى. 
(ع)] وقيل: لا اپاس به إذا خيف على متاع المسجد في غير أوان الصلاة» وعليه الفتوى» وقيل: إذا تقارب 
الوقتان كالعصر والمغرب والعشاء لا يغلقء وبعد العشاء إلى الفجرء ومن طلوع الشمس إلى الزوال يغلق. (فتح) 
والوطء فوقه: ففي داحله بالأولى» وكره البول ولو قي إناء» وينبغي لداعل المسجد أن يتعاهد نعله وخفه عن 
النجاسة» واختلف في كراهة إحراج الريح فيه» والمراد من التخلي التغوط» وقيل: الخلوة بالمرأة» ولم يذكر 
المصنف كراهة البول والمجامعة في مصلى الحنازة» قال بعض أصحابنا: يكره كما ف المساجد الي على القوارع 
عند الحياض» والأصح أنه ليس له حرمة المسجد كمصلى العيد» والمختار لاديس 3 صل ا ا 
مسجد في حت جواز الاقتداء» وفي ماعدا ذلك ليس له حكم المسجد. (فتح) 
فوقه: أي فوق المسجد؛ لأن سطحه مسجدء وغهذا يصح الاقتداء منه تمن فيه. (ع) لا فوق بيت ج التقبيد 
ب فوق اتفاقي؛ لحواز المجامعة ودخول الجنب والحائض في مسجد البيت من غير كراهة» بخلاف سقف المسجد» 
فإنه لا يحل مما الوقوف عليه» و كذا مباشرة النساء في المسجد حرام» ودخول الصبيان والمجانين حيث يغلب 
تنجیسهم» وإلا فيكره. وقيل: دخول المسجد متنعلا من سوء أدب. (فتح) مسجد: أي للصلاة» وهو ليس .مسجد 
حقيقة حى يجوز بيعه» فلم يكن له حرمة المساحد. (ع) 
ولا نقشه بالجص إل: قيل: مكروه وقيل: هي قربة» وأصحابنا حوزوه ولم يستحسنوه» فللمتولي أن يفعل 
ما يرحع إلى استحكام البناء دون ما يرجع إلى التريين» وقي قوله: "لا يكره" إشارة إلى أنه لا يوحز بذلك» ويكفيه 
أن يجوز رأسا برأس؛ لأن النبي #5 عد من أشراط الساعة تزخرف المساجد وتطول المنارات. (فتح» مستخلص) 
بالحص: بالفتح والكسرء Ck‏ والعرب تسميه القص. (ط) الذهب: والفضة واللازدرد ونحوها من 
الألوان؛ لذن في ذلك تعظيم تا ال تعالى إذا فعل من فال فته الخلالء أها من مال الوقف فيضمن. (ط) 


كتاب الصلاة س باب الوتر والنوافل 


باب الوتر والنوافل 


ياك سکام الا ل ق و سوس 
الوتر واجب» وهو ثلاث ركعاتٍ بتسليمة» وقنت في الثته قبل ال ركوع أبدا 55 
آي الو تر 8 في نيم الستة 


باب الوتر والنوافل: لما فرغ من بيان الفرائض وآدايها وفضائلها شرع في بيان النوافل» وأخرها؛ لأا مكملات 
ومتممات» وجمع بين الوتر والنوافل؛ لأنه كالنفل عندهما وعند الشافعي» والوتر - بفتح الواو وكسرها - 
حلاف الشفع»› والنوافل جمع نافلة» وهي في اللغة: الزيادة» ولي الشرع: عبارة عن قربة زائدة على الفرائض 
والواحبات والسئن.(مسكين» فنح) 

الوتر واجب: أي اعتقاداً حن لا يكفر جاحده؛ وفرض عملا حي لو تذكره في الفجر فسد فرض الفجر عند 
الإمام وض سياه فان نبو ته سا يط وت هو آكد من سائر السنن» واحتجواتما روي عن البي ع 
أنه قال تاوت ث كتب علي» ولم يكنب : عليكم: الوتر والضحى والأضحية"؛ وف رواية: كت علي وهي لكم 
سنة"؛ ولحديث الأعرابي: قل على عر فقال: "لا إلا أن تطوع" » وللامام قوله ع83: "إن الله زاد لكم صلاةء 
ألا! وهي الوتر» فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر"» والاستدلال به من وجهين: أحدهما: أنه أمر والأمر 
للوججوبتع والثاي: أنه سمي زيادة, والزيادة لا يكون إلا من جنسه» وإذا كان من غير جحنسه يكون ا وياد 
والزيادة إنما يتصور على المقدر وهو الفرض؛ إذ النوافل غير منحصرة.(مستخلص) 

ثلاث ركعات: أي كصلاة المغرب في الأوقات كلهاء وقال الشافعي: هو بالخيار إن شاء أوتر بركعة أو بثلاث 
أو مس إلى إدى .عشرة» ولا يزيد على هذا فى الأوقانت: كلها وقال الزهري: اف شهر رمظيان: ثلات 
ركعات» وقي غيره ركعة» للشافعي قوله ع#4#: "من شاء أوتر ب ركعة» ومن شاء أوتر بثلاث ركعات أو خمس'» 
ولنا: وا ا ای ا 0 كان رسول الله ڪھ يوتر بثللاث ر كعات 
وعن الحسن أنه قال: "أجمع المسلمون على أن الوتر ثلاث ركعات» لا سلام إلا في آخرهن". وحديث التخيير 
حمول على ما قبل استقرار الوتر.(مستخلص) بتسليمة: واحدة كالمغرب» حى لو اقتدى فيه من يسلم على 
رأس الركعتين وسلم فسد اقتداؤه على الأصح. (ط.ع) 

قبل الركوع أبدا: لارو یکن ای ان كضيه أنه ع کات رار وات رامات يقرا في الأول | ب اسبح اسم 
ربك الأعلى» وف الثانية ب لاقل ا يها الكايزود) وني الثالثة ب ب فل هو مو الله أحَدي. ويقنت قبل الر كو ع» وعند 
الشافعي يقنت بعد الر كو ع» وقوله: بنا ' احتراز عن قوله: الا اه لا قنوت عنده إلا في النصف الأخير من 
رمضان» واحتج عا روي أن عمر وده لما أمر أبي بن كعب بالإمامة في ليالي رمضان أمره بالقنوت قي النصف 
الأحير منه» وتأويل ما رواه طول القيام» والقنوت في اللغة: الطاعة والقيام والدعاء» ودعاء القبوت في الوتر: "اللهم 
إنا نستعينك ونستغفرك إلخ" عند الحنفية» أو "اللهم اهدي في من هديت" كما يقرأه أصحاب الشافعي في الفجر» - 


كتاب الصلاة 15 باب الوتر والنوافل 


بعد أن كب وقرأ ني كل ركعة منه فاتحة وسورة ولا يقنت لغيره» ويتبع | ؤتم 


رافعا يديه آي لغير الوتر المقتدي 


فانت الوتر لا الفجر. والسنة قبل الفجر 7 ESRAR‏ 


فريضة الفجم 


= والأحب الجمع بينهماء ومن لا يحفظ الدعاء المأثورة يقرأ: "ربنا آتنا في الدنيا إل" وقيل: يقول: "اللهم 
اغفرلي" ثلاثاء وهل يقرأ جهرا جهرا أو إحفاء؟ الكل واسع» والمختار هو الثاني.(مستخلصء فتح) 

وسورة: [معها أو ثلاث آيات وجوبا.(ط)] أي أي سورة شاءء ولكن المروي عنه عللا: أنه قرأ في الركعة 
الأولى "سورة الأعلى" وف الثانية "الكافرون" وفي الثالثة "سورة الإخلاض"؛ فإن قرأها كان حسنا للاتبا ع. (فتح. 
عيي) ولا يقنت لغيره: وما روي من قنوته عا في الفجرء فإنما كان شهراً يدعو على قوم من العرب» ثم تركه 
كما روي عن جاعة الصحابة هع ابن مسعود صقه: أن البى عقا قت ي صلاة الفحر شهراء و گان يعر 
على ترعل اود كات وة ويقول: "الله اشبد وطاتك على مفيره واخغل عليهم سبتين. کسی يوسف 
و بتبع المؤتم: أي يتبع المقتدي الإإمام في قراءة دعاء القنوت في الوتر» وعند محمد: لا يتبع بل يۇ من› وقيل: 
يسكت» وذكر الطحاوي أن القوع يتابعونه إلى قوله: "ملحق". فإذا :دعا فعتد أبي شف تخا بعواتةة وعد عمد 


8 | پو دس "0 ثم تركه فكان منسه منسوححاً. (فتح: مستخلض) 


يؤمنون. (مسكين» فتح) قانت: أي الإمام القانت في قنوته» ويخفي هو والقوم؛ لأنه دعاء.(غ) 
يه الفجر: 5 لا يتبع قانت الفجر بل يسكت من خلفه عند الطرفين» وقال ابو يو سف : لشضعة ع ثم قيل: يقل 
لو , يصح الاقتداء به ١‏ يصلح احتلاف علمائنا ف أنه سكت 0 يتابعه» وما قيل من ساد افتداء ا لحنفي 
بالشافعي قي الوتر وصلاة العيدين - محتجا بأنه اقتداء المفترض بالمتنفل؛ إذ الحنفي يعتقد وحوجا والشافعي سنيتها - 
حطاً؛ لأن وجه صحة الاقتداء هو أن الصلاة متحدة لا تختلف باختلاف الاعتقاد» وأحسن ما قيل ق الاقتداء 
بالشافعى إنه إن علم EF‏ يتوقى قي مواضع الخلاف مثلا يجدد وضووه من الحجامة والفصد» ويغسل ثوبة من 
الم و نوها جاز الاقتداء دك باب كراهة وإ علم Nl‏ اي" یتو قاها , حر الاقتداء بع و إن جهل حال حار الأقتداع 
مع الكراهةء و الجامع شده الأقوال أن لا يتحقق منه ما يفسد صلاته ف اعتقاده؛ بناء على أ المعتبر را المقتدي» 
۾ شو الصحيح ۾ عليه الا کل سکن فتح) 
والسنة قبل الفجر إخ: ذكر الحلوان أن أقوى السئن ر کعتا ال لفجر تم سنة المغرب؛ فإنه عا لم يدعهما في سفر 
اسار وه Pe‏ ناخ عليها وني قبلها عخلف فهاء وقل: هي للفصل بي بين الأذان والإقاسةه ثم 
بعد العشاءء ثم الي قبل الظهر. وغل ي الح ۰)۴1 ]٩‏ تصحيح أن الب قبا قبل الظهر آكد بعد ركعي الفجر معللاً 
f‏ ورد فيها وعيل وهو i‏ ع : ' هن يك الأربع قبل الظهر م تئله شفاعي ؛ وقيل: الأربع قبل الظهر والر كعتان 
بعده وبعد المغرب والعشاء كلها سواء» وسنة الفجر أقوى لأنه يكفر جاحد سنيتها. (فتح) 


كتاب الصلاة ١107‏ باب الوتر والنوافل 


كد 
و بعد الظهر والمغرب الخاد ر کعتان» وقبل الظهر و اجمعة وبعدها اربع, 
أي فرضه أي بعد فرضه اي قبل فرضنه أي قبلها اربع ر کعات 
وب د الأريج اليل الفضر والعشاء و بعده» والسّثّة بعد المغراب؛ ............. - 57 


ست ر کعات 


ركعتان: حبر المبتداً» ال اه لأا أقوى || لسنن» ثم سنة المغرب» ثم الي ا واو 
اللي قبل الظهر. (ط) وقبل الظهر !لخ: الأصل في السئن المؤ كدة في الصلوات الخمس قوله 322: "م ف - أ 
ل اک ی ی کے ورور وا س 
الجمعة". فإنه مهب د الله بن مسعود» وعن أي يو سف : أنه يصلى بعد البجمعة سا لما رو أنه ع صلى 
همكذاء وو جحه ظاهر الرواية قوله و ا كان مصلياً يد اللببعة لينل أربع ركعات”" .(مستخلض) 

وندب إ: لا روي عن علي أنه عة كان يصلي قبل العصر ر أربع ركعات» وجعله في "الأصل' أ ا 
محمد بين الأربع والركعتين لاحتلاف الآثارء وأما الأربع قبل العشاء فليست بسنة؛ لعدم المواظبة» فكانت 
مستحبة؛ وهذا حير محمد» والأربع أفضل؛ لأنه أكثر ثوابا والعشاء نظير الظهرء فإنه يجوز التطوع قبلها وبعدهاء أما 
بعدها فلما روي عن ابن عمر وه أنه قال: "من صلى بعد العشاء أربع ركعات كان له كمثلهن من ليلة القدر"» 
وكذا روي عن عائشة #ر.(مستخلص) قبل العصر: أي صلاته» وحيّر محمد بين الأربع والركعتين. (ط) 

بعد امغر ب : واختلف هل الأربع بعد الظهر› والست بعل المغرب سو ی الم كدات أو معها؟ والظاهر الثاني وهو 
بالخيار بين أن يؤديها بتسليمة أو تسليمتين في الظهر أو بثلاث في المغرب» ولا مانع من تعيينه السنية في الشفع 
الأول والمندوبية في غيره» ومن الصلوات المندو بة صلاة الخ لضحى فلها ر كعتان» وكلما زاد فهو أفضلء ووقتها بعد 
الطلوع إلى الزوال» والمخحتار بعد ربع النهار» ومنها صلاة الاستخارة» و كيفية صلاة الاستخارة أن ير كع رکعتین 
ويقول: اللهم إن شت ك بعلمك إخ" كما حاء في الأحاديث» ومنها صلاة الليل - أي التهجد - حتت السنة 
الشريفة عليها كثيراء وأفادت أن لفاعلها أحرا عظيما كما في صحيح مسلم مرفوعا: "أفضل الصيام بعد رمضان شهر 
الله امحرم» وأفضل الصلوات بعد الفريضة صلاة الليل"» ومتها إحياء ليالي العشر من رمضانء أي قيامها مستوعباء 
ويجوز أن يراد غالبها» وإحياء ليل العيدين وعشر ذي الحجة وليلة النصف من شعبان» ومنها ركعتان بعد الوضوء 
قبل الجفاف» ومنها ركعتا السفر والقدوم منه» ومنها صلاة التسبيح كما رواد عكرمة عن ابن عباس فا وقد روي 
هذا الحديث من طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة وقد صححه جماعة» ومنها تحية المسجد» أي تحية رب المسجد؛ 
لأن المقصود ههنا التقرب إلى الله لا إلى المسجد لقوله لكة: "إذا دحل أحدكم المسجد فلا يجلس حي يركع 
ركعتين"» وقد حكي الإجماع على سنيتها إلا في الأوقات المكروهة فإِنها تكره» وأداء الفرض ينوب عنها وكذا السنة 
وكل صلاة أداها عند الدحول تنوب عنها بلا نية التحية.(فتح ملخصا) 

تتمة: يكره النفل بجماعة إلا التراويح؛ وكذا الجماعة قي أول جمعة من رحب وهي المسماة بصلاة الرغائب» ولا بأس 
ا يقرأ بين الفريضة والسنة الأوراد» والتكلم بين السنة والفرض لا يسقطها ولكن ينقص ثوامًاء وقيل: سقط = 


کتاب الصلاة 1۱۸ باب الوتر والنوافل 


دكره الزيادة على أريع ساب 3 شل فیا و وغل عاك ليلا ا اسا 


كعات واد و كرة الويادة و اللو 
رباع؛ وطول ا أحب من كثرة السجود. والقراءة فرض في ركعي الفرض 
أربعة رة 
وكل النفل والوترء ولزم النفل بالشروع ولو عند الغروب |0 i‏ 01101 
فيه قضدا كان الشروع غروب الشمس 


د وكا كل عمل يناق الفحرقة غلى الاس والأنضل تي الل غير تر اويح المنز ل إلا خوف شغلل عنها. (فتح) 
الزيادة على أربع: لأن الني علنة لم يزد على ذلك أي على أربعة نمارا وعلى ثمان ليلاء ولولا الكراهة لزاد على 
ذلك تعليما للجوازء فالنفل ليلا وهارا أربع أولى» وقالا: بالليالي شفع أفضل» وفي النهار يصلي أربعا بتسايمة 
واحدة» وعند الشافعي: الأفضل فيهما مثئ مثئ» وهما: الاعتبار في الليل بالتراويح» وف النهار بسنة الظهر» ولما ورد: 
"صلاة الليل فثئئ"؛ ولأبي حنيفة: "أن البي علب كان يصلى بعد العشاء أربغا"؛ رواه عائشة» وكان يواظب على 
أربع في الضحى؛ ولأنه أدوم تجرعة فيكون الأربع اکر فشقة وأزيد فضيلة» والتر اويح يؤدى مجماعة فيراعى فيها 
جهة التيسير» وف المعراج : أنه بقوهما يفني اتباعا للحديث. (مستخلص» فتح) تمان لياة: أي ف نفل الليل؛ 
لأنه علتلا لم يزد عليه بتسليمة» وقالا: لا يزيد على ركعتين.(ع) كثرة السجود: لقوله ءلتة: "أفضل الصلاة طول 
القنوت"» أي القيام» وبطول القيام تكثر القراءة» وبكثرة 8 اة التسبيخ» » والقراءة أفضل منه. [رمز الحقائق: ۷۹/۱] 
والقراءة فرض: اتی ن ر فيه ا سبواع: کان ثنائيا أو ثلانيا أو رباغیا: لکن انیا یر ا 
الشافعي: في كل ركعات فرض؛ لقوله علك#: "لا صلاة إلا بقراءة" وكل ركعة صلاةء وقال مالك: 
ركعات؛ إقامة للأكثر مقام الكل تيسيراء وقال زفر والحسن البصري: في ركعة واحدة؛ لأن الأمر لا ا 
المكران» وقال أبق بكر الأصم: القراءة ليس بفرض بل هي سبنة كسار الأذ كار؛ لأن مب الصلاة على الأفعال دون 
الأقوال. والعاحز عن الأفعال كلها القادر على الأقوال لا يخاطب بالصلاة بخلاف العكسء ولنا قوله تعالى: 
فَافرَأوا ما تََسّرَ مِنَ القَرّآن (لمزمل:.؟) والأمر بالفعل لا يقتضي التكرارء وإنما أوجبنا في الغانية استدلالا بالأولى؛ 
ولأنهما متشا كلان من كل وجه؛ بتي الثاني يتفارق من الأول في حق السقوطء فلا يلحق به» وروي عن علي 
لبه وابن مسعود ذه: "اقرأ في الأوليين» وسبح في الأخريين'.(عييْ» مستخلص) 
وكل النفل والوتر: أفرد الوتر بالذكر؛ لأنه في الأصح واحب وليس بفرض ولا بنفل» والقراءة فرض في كل 
ركعات النفل؛ لأن كل شفع من النفل صلاة على حدة» والقيام إلى الثالثة كتحرعة مبتدأة؛ وهذا لا يجب 
بالتحرية الأولى إلا ركعتان ف الأظهر؛ وههذا قالوا: يستفتح فى الثالثة» أما كون القراءة فرضا فى كل ركعات 
الوتر فللاحتياط؛ لأنه شبهة فى كون الوتر سنة ثابتة لاخسقللاق الأحاديث. (مستخلص» فتح) 
ولزم النفل بالشروع: [سواء كان صلاة أو صوما.(ط)] وقال الشافعي: لا يلزمه؛ لأنه متبرع ولا لزوم على 
المتبر ع» قال الله تعالى: ما على الْمُحْسِيِينَ من ) سيل © (التوبة: ۱ .)٩‏ فمن شرع في النفل ثم أفسده لا يلزمه القضاءء - 


كتاب الصلاة ١ ١8‏ باب الوتر والنوافل 


- ولنا: أن المودى وقع قربة فيلزمه الإتمام صيانة للمؤدى عن البطلان؛ لقوله تعالى: «إوَلا لوا أَعْمَالَكُمْ4 
(عمد:٣٠‏ [تبيين الحقائق: ]474/١‏ وما يجب على العبد بالتزامه نوعان: الأول: ما يجب بالقول وهو النذرء 
والثاى: ما يجب بالفعل وهو الشروع» والشروع بأحد الأمرين: إما بالافتتاح أو بالقيام إلى الثالثة؛ لأن القيام 
إليها منزلة تحريعة مبتدأة. وقوله: "عند الغروب والطلوع فيه مراعاة السجع بقوله: "ولزم ال وع ولا 
لكان تقدم الطلوع على الغروب أولى؛ لأنه مقدم عليه طبعا كقوله تعالى: ©وَسَبِّحْ بحمد ر كبلك قي ل طلوع اشيم 
وَقبْلَ الوب (ق:9*) (فتح» مستخلص) 

والطلوع: والاستواء حن لو أفسده قضاه.(ط) 

وقضى ركعتين: أي إن شرع في أربع ر کعات»› وقرأ في الأوليين وقعد ثم أفسد الأخريين قضى ركعتين؛ وكذا 
قبل القعود الأول عند الطرفين» وعند أبي بيد : قضى أربعاء :وكذا الخلاف إذا لم يقرا فيهن شيعا واعلم أن هذه 
المسألة ملقبة بالثمانية» وهي ما إذا صلى أربع ركعات وترك القراءة في كلها أو بعضهاء فالخلاف الواقع فيها بين 
أئمتنا مبئ على قواعد مختلفة بينهم» وهي أن ترك القراءة قي ركعي النفل أو في إحداهما يوحب بطلان التحريعة عند 
محمدء فلا يصح الشروع في الشفع الثاني» ولا يلزمه قضاؤه ولا فساده. ولا يوجب بطلان التحريمة عند أبي يو سف؛ 
ونا بوحب فساد الأداء فيصح شروعه في الشفع الثاني» فإن أفسده لزمه قضاؤه أيضاء وقول الإمام كقول محمد في 
إيجاب البطلان فيما إذا ترك القراءة في كل ركعي النفل» وكقول اي يوسف في عدم إيجاب البطلان فيما إذا ترك 
القراءة في أحدهما. 

ثم اعلم أن من هذه الثمانية أربع مسائل مشتركة في الجواب» وهو قولة: "وقضي ر کی 2 الأويل: قرا اق الأوليين 
لا غيرء فعليه قضاء الأخريين؛ لأنه صح شروعه في الثاني ثم أفسده بترك القراءة فيه» والشفع الأول لم يفسد للقراءة 
في ركعتيه. الثان: قرأ فى الأخريين لا غير» فعليه قضاء الأوليين؛ أما عند الطرفين فلأن الشفع الأول فسد بترك 
القراءة» فلزم عدم صحة الشروع في الثاني» وأما عند أبي يوسف فلأن الشروع وإن صح لكنه لم يفسد للقراءة في 
كعتيه. الثالث: قرأ في الأوليين وإحدى الأخريين؛ فعليه قضاء الأخريين كما هو ظاهر مما سبق. الرابع: قرأ في 
الأخريين وإحدى الأوليين فعليه قضاء الأوليين؛ لأنه ترك القراءة في إحداهما. 

وأربع مسائل مختلفة في الجواب: الأول: قرأ في إحدى الأوليين وإحدى الأخريين؛ فعليه قضاء الأوليين عند محمد. 
وقضى أربعاً عند الشيخين؛ لأنه صح شروعه في الان عند الشيخين؛ لوجود القراءة في الأول ولو في ركعة عند 
الإمام» وعند أبي يوسف يصح الشروع في الثاني ولو لم يقرأ في الأول ا وس وا 
الثا؛ لأن وحود القراءة في كل ركعي الشفع الأول شرط عنده لصحة الشروع في الثاني ولم يوجد, فلهذا يقضي 
الأوليين فقط عنده. الثاني: قرأ في إحدى الأوليين لا غير» فيقضي أربعا عند الشيخين لفساد الأول بترك القراءة في 
إحدى ركعتيه» وصحة الشرو ع في الثاني» فلهذا يقضي زا وعد عهد: قضى الأوليين فق هذه الصورة أيضا؛ - 


كتاب الصااة ۲۰ باب الوتر والنوافل 


ی 


لو انوك أريعا .و أفسده: بعد بعد القعود الأول أو قبله. أو م يقرأ فيهن شيئاء أو قرأ في 
أربع ر كعات لقعود الأول الأر بع 
لأوليين. أو الأخريين أو الأول ا ادي على أو الأخريين ودف الأو ليين» 
لشم دشرا لار لا غير لا غير 


0 أي ٠‏ وقضى أ ربعا لا غير لي قر لا غير : 
) لان .باتك التفا وسيم 
باب التثفل أوسع 


ب لن ترك القراءة ق الشفع 1 الأول ولع في إحدائما يبطل التحرعة فلا يصح البناع على التحرعة لبطلاقاء 
القالت: لم يقرأ فيهن شيعاء فعليه قضاء ركعنين عند الطرفين؛ لأنه صح شروعه» وقد أفسد الشفع الأول بترك 
القراءة فيه فلزم عدم صحة الشرو ع في الثاني» وعند لي يو سف يقضى أر عا لأ لا يشترط لصحة الشروع لي 
الثاني وحود القراءة في الأول» الرابع: قرأ في إحدى الأخريين لا غير» فعليه قضاء ركعتين عندهماء وعند أبي 
يو سف قضاء الأربع.(فتح) 
ولا يصلي بعد صلاة إل: هذا لفظ الحديث» ظاهره غير مراد إجماعا؛ إذ الظهر والعصر يصليان بعد ستتيهما 
فوجب له على أخص الخصوص» وحاصله: أنه يصلي التطو ع فيقرأ في الركعات كلهاء ويصلي المكتوبة ويقرا 
٤‏ ير هنا فمعناه لا يضلى الفرض مثل النفل» ولا التقل مثل الفرض في الوصف الذي ذكرناء وقي 
لراد به الزجر عن تكرار الجماعة في المساجد» وهو تأويل حسن» وروي القول الأول عن عمر دده وعلي ا 
وابن مسعود م فيكون بيانا لفرض القراءة في كل ركعات النفل» وقيل: كانوا يصلون الفريضة» ثم اة 
بعدها مثلها يطلبون بذلك زيادة الأحرء فنهوا عن ذلك» وقيل: هو في عن إعادة المكتوبة محرد توهم فسادها 
پالوس سه رف خبي) 
مثلها : في القراءة أو في الجماعة اولا تعاد عند توهم الفساد للنهي. (ط) ويتنفل قاعدا:[ أي المكلف حال كونه 
قاعدا كما في التشهد» وبه يفى.(طمع) ] أطلقه فيشمل التراويح؛ إذ الأصح ها القواز» وة القع ايض فة 
بالقاعد؛ لأن تنفل المضطجع بلا عدر غير صحيع صحيح) لکن له نصضف أجر القائم؛ لقوله عت : "ضلاة القاعد على 
النصف من صلاة القائم إلا من غدذر › 507 يقعد وھا والصحيح: أن يقعد كما في التشهد. (فتح» عييئ) 
وبناء:[يعين مبتدءا وبانياة أو في وقت الابتداء وحالة البناءة وصورة الابتداء ظاهرة بأن يحرم قاغدا» وضورة البناء 
أف شر غ قانساً وضلى عدا م كلها اعدا بلا عذر يجوز عند أبي حنيفة؛ لآ القياة ليس. بر كم قان 
وعندهما: لا يجوز؛ لأنه بالشروع صار 5 فأشبه النذر.(ع)] افا لما قيااسا على مسألة النذرء فكما أنه 
لا تخرج عن عهدة ما لزمه بنذر الصلاة إلا بالقيامء افكذا ما شر غ فيه قائما. وللامام أن الوجوب ق النذر باسم 
الصلاة» وهي تصرف إلى الأركان من القيام والقراءة وغيرهاء أما الوجوب فيما شرع فبالتحرعة» وهي لا توجب 
القيام» وإنما قيد بالقادر؛ لأنه لو قعد بعذر جاز اتفاقا.(فتح) 


كتاب الصلاة ۱۲۱ باب الوتر والنوافل 


وراكبا حارج اضر سا إلى آئ هة تروحمت اخ وبق زول ل بعكسه. 
على صلاته 
وكيا إخ: | أي يتنفل راکنا ربلا اشقراط اقبلة ابقداءومسكين] عطت على قاعدة أو س ام 
المسعكن .ق يفل آي من کان ازج الضبوح وو راكب - يصلي النافلة على دابة يؤمي ليماء إلى أي 
جهة قدر؛ لحديث ابن عمر د#»: رأيت رسول الله # يصلي على حمار وهو متوحه إلى حيو وكذلك السنن 
الرواتب؛ لأنها في الأصل نوافل» وعن أبي حنيفة: أنه ينزل لسنة الفجرء ولا تجوز الفرائض والواحبات مثل 
الوثر والمتذور والمشروع الذي أفسده» وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة الي يي تليت على الأرض؛ ويصلي المكتوبة 
عليها إذا كانت جموحا لو نزل لا مكنه الر كوب إلا ععين ولا معين 5 و کان شیخا کبیرا لا يمكنه ال ركوب 
ولا يجد من يركبهء أو كان في طين لكلف مكانا لليساء أ كان ق الاذية والعافلة سي يروخاف غلى نفسة 
وثيابه لو نزل» وكذا لعذر المطرء وخوف العدو والسبع ونحوهماء ثم احتلف في مقدار الخروج من المصر فقيل: 
يقدار فرسخين أو أكثرء وني أقل لا يجوزء والأصح أنه يعتبر عمدة السفرء وعن أبي يوسف يجوز قي المصر 
أيضاء ولا تضره النجاسة المانعة على الدابة» وقيل: إن كانت على السرج أو الركابين تمنع» وقيل: إن كانت 
على الركابين تمنع؛ والأصح عدم المنع مطلقاء والعجلة كالدابة إن كان طرفها على الدابة سواء كانت سائرة 
أو لاء وإن لم تكن طرفها على الدابة فكالسرير. [رمز الحقائق: ]81١/١‏ 
وبنی ! خ: لأن تحريمة الراكب انعقدت محوزة للركوع ع والسجود بواسطة النزولء فكان له الإبماء رحصة» وال ركوع 
والسحود بالترول عزيمة» أي إن اقح التطوع راكبء ثم تزل بين بالتزول بلا عمل كثيره بان ن نئن رحله قانخدر 
من الحانب الآحر» وإن صلى ركعة نازلا ثم ركب لا يبي؛ لأن تحريمته انعقدت موجبة للركوع والسجود» 
فلا يجوز ترك ما التزمه من غير عذر» و أن ترسف ابه تل شيعا وكذاعن محمد إذا نزل بعد ما صلى 
ركعة» وعن زفر أنه يبي فيهما.(فتح) بنزوله: إذا افتتح راكبا ثم تل بی عطلقا صلی ركعة أو لا.(مسكين) 
لا بعكسه: أي إن افتئح التطو ع نازلا ثم ركب لا يبن بل يستقبل؛ لان الرقوب عسل كير: زط 


كتاب الصلاة 1 فصل في التراويح 


فصل قي التراويح 
وسن في رمضان عشروں ا ام ikê‏ و بعده 


سنة مؤاكدة أي شهر رمضان سوى الوتر بین كل ر كعتين تسليمة أي وقتها بعد العشاء 


وسن في رمضان عشرون: أي سوئ الوثر بظاقا: سواء كان للرجال er:‏ وقال بعض الروافض: سنة 
للرحال دون النساءء وقال بعضهم: سنة عمر ذ#ه. وعندنا سنة رسول الله + لقوله: "إن الله تعالى فرض عليكم 
صيامه» وسن لكن قيامه"» ولا بأس بأن يقال: التراويح سنة عمر فب؛ لأن + لم يصلها عشرين بل غانيا 
ولم يواظب على ذلك وبين العذر قي ترك المواظبة عليها بالجماعة» وهو خحشية أن تكتب علينا» وصلى عمر دب 
بعده عشرين ووافقه الصحابة على ذلك» والتراويح جمع ترويحة» وهو في الشرع: اسم لأربع ركعات مخصوصة» 
ميت ترويحة لاستراحة القوم بعد كل أربع ركعات» وتسميتها يها مأحوذ من قوله عت#: "أرحنا بالصلاة يا بلال'» 
والسر في كوفها عشرين ركعة أن السئن شرعت مكملات للواحيات» رهي مع الوتز شروت ركعة افكانت 
التراويح كذلك» وعند مالك ست وثلاثون ركعة؛ استدلالا بفعل أهل المدينة» ولنا: ما روى البيهقي بإسناد 
صحيح أهم كانوا يقومون على عهد عمر ب بعشرين ركعة» وكذا على عهد عثمان دب وعلى ا فصار 
إجماعاء وما رواه من عمل أهل المدنية غير مشهور» أو محمول على أنهم كانوا يصلون بين كل ترويحتين مقدار 
ترويحة فرادى» ويصلي التراويح بعشر تسليمات؛ للتوارث» فلو صلى أربعا بتسليمة ولم يقعد في الثانية تنوب عن 
تسليمة في الصحيح» وعليه الفتوى» ولو قعد على رأس الركعتين يجوز عن تسليمتين.(فتح) 

بعد العشاء: أي وقتها بعد العشاء وقال جماعة من مشايخ بلخ: الليل كله وقت ها قبل العشاء وبعده وقيل: بين 
العشاء والوتر حى لو صلاها قبل العشاء أو بعد الوتر لم يؤدها في وقتهاء والجمهور على أن وقتها ما بين العشاء إلى 
الفجر؛ والمستحب تأخيرها إلى ثلث الليل أو لنصفه؛ وبعد النصف الأصح أنه لا يكره؛ لأا صلاة الليل.(فتح» عيئ) 
بجماعة: | أي سن بجماعة على سبيل الكفاية حن لو تركها أهل مسجد أساءواء لا لو ترك بعضهم بل هو 
ارك ادوا أ و کسی ون الى مرسق ی قر کے سل ق ت اکا على بيع ا 
فالصلاة في بيته أفضل» والصحيح أن للجماعة في البيت فضيلة» وللجماعة في المسجد فضيلة أخحرى» فأداء 
التراويح ق عه سحب إلا أن يكون ها عظيما شید بده وذكر ف النهر [1/"): أها في المسجد أفضل 
على ما عليه الاعتماد وكذا کل ما شرج اده فالسكد فيه اقضل؛ ولو تركوا الجماعة في الفرض ل يصلوا 
التراويح جماعة» ولو لم يصلها بالإمام أو صلاها مع غيره له أن يصلي الوتر معه.(فتح) وقال ملا مسكين: قال 
مالك والشافعي: التفرد فيها أفضل. 


كتاب الصلاة TY‏ فصل في التراويح 
وام مرق وسلسة بعد كل ارب مقبرهاء ويوتر | بججماعة في رمضان فقط. 
ت اربع ركعات a‏ 

والختم: باحر عطف على جماعة؛ ويجوز فيه الرفع عطفا على عشرون.(مسكين» فتح) 

مرة: واحدة بأن يقرأ في كل ركعة عشر آيات؛ لأن عدد ال ر كعات ست مائة ركعة» وعدد آي القرآن ستة 
آلاف آية وشي ولا يترك الختم مرة لكسل القوم» وقيل: يقرأ في كل ركعة ثلاثين آية؛ لأن عمر فيه أمر 
بذلك» فيقع عند هذا فيها ثلاث ختمات» ومنهم من استحب الختم في الليلة السابعة والعشرين رحاء أن ينالوا 
ليلة القدر؛؛ لأن: الاغحبار عب عليهاء وقيل: يقرأ فيها مقدار ما يقرأ في المغرب؛ لأن النوافل مبئ على 
التحفيف فتكون مثل أ حف الفرائض» وقيل: مقدار ا يقرا اشا س لاتق 81م ]|4 لذن التراويح تبع 
هاء وإذا حتم القرآن في التراويح مرة» ثم e‏ يجوز من غير كراهة؛ لأن التراويح ما شرعت 
لحق نفسها بل للختم فيها وقد حصل. تتمه: جميع آيات القرآن ستة آلاف وست مائة وستة وستون آية» ألف 
وعيد» وألف وعد» وألف أمرء وألف فمي» وألف قصصء وألف خبر» وخمس مائة حلال وحرام» ومائة دعاء 
وتسبيخ: وستة وستون تاسخ ومتسوخ.(عيق؛ نتج) 1 

بجماعة في رمضان فقط: | أي لا يوتر بجماعة في بقية الشهر ولا يصلى تطوعا بجماعة إلا في التراويح. 
(مسكين)] وعن شس الأئمة أن الجماعة في التطوع إنما تكره إذا كانت على سبيل التداعي» أما لو اقتدى واحد 
بواحد أو اثنان بواحد لا يكره» وإذا اقتدى ثلاثة بواحد اختلفوا فيه» وإن اقتدى أربعة بواحد كره اتفاقاء وف 
"المغن": الاقتداء في الوتر حارج رمضان جائز ذكره في النوازل» وف "مختصر القدوري" أنه لا يجوزء قيل: 

معن عدم الحواز الكراهة لا أصل الحواز.(فتح) 


كتاب الصلاة ؟ ١‏ باب إدراك الفريضة 


لی ر کا من الظهر فأقيم يتم شفعا ويقتدي» فلو صلی ثلاث يتم ويقتدي متطوّعاء فان 


منشردا ونحوها بان قبدغا السحدة فرخنا بالإامام ن الرباعية أ عي تضفر دا 
صلى ر كعة من الفجر أو المغرب فأقيم يقطع ويقتدي, وكره خروجه من مسجد أذن فيه 
أي متفر دا أي المصلي أي شخض 
باب إدراك الفريضة: المناسبة بين هذا الباب وبين النوافل: أن أداء الصلاة بالجماعة زيادة على أصل 


کا ك لقال ا > وقدم النفل؛ أن المزيد ذاته ولا كذلك لاخر د حيو جرد فق طوس ب أن 
الأصل أن 53 تمص نقض العبادة قدا را عدر حرام؟ لقوله الى : 0 يا ظا أعمالة لكوك مد TT‏ وأن النقض 
للا كمال ا کال معى »2 فيجوز كنقض سعد للإصلاح و نقضص الظهر للجمعة وللصلاة با ماعة مز يه على 
الصلاة منفر دا» فجاز نشضص الاد منشردا لاحراز فضيلة الجماعة. وهو اراد بادراك الفريضة. (فتح) 

فأقيم: |ذلك الظهر في مصلاه بأن شرع الإمام فيه. (ط)] أي شرع الإمام في ذلك المسجد الظهر الذي شرع 
المصلي فيه منفرداء وقيد به للاحتراز عما لو كان يصلي الظهر قضاء وأدى ركعة فأقيم أداء الظهر حيث لا يقطع 
مطلقاء وقوله: "يتم شفع ' أي بإضافة الركعة الأحرى إليهاء وعند الشافعي يتشهد ٠‏ تسلو کا رای ر کت عة وتكون 
نفلا وعندنا الر كعة الو احدة لا تون فاد لما لما ورد من النهي عن البتيراء» والمراذ بالإقامة سروح الإمام في الصلاة 
لا إقامة المؤذن» فإنه لو أذ المؤذن في الإقامة والرجل مم يقيد الر كعة الأولى بالسجدة» فإنه يتم ر کعتین بللا حلاف 
بين أضحاينا. (فتح) شفغا: أى يضم إليها ركعة حر ويسلمء فإن لم يقيد بالسجدة يقطع ويقتدي وهو 
الصحيح. (ط) متطوعا: أي حال كو نه متطوعا 0 والتطورع بالجماعة إغا یکره ادا کال الإإمام والقوم 
متطوعين 7 أما ادا أذى الإإمام الفرض والقوم النفل فللا ي> ا ( يقتدي: بالإمام, وكذا لو قام | لى الثانية 
يا e kaha kd‏ سيقي la‏ يت ع مع الإمام» فإن شرع معه في المغرب أتم أربعا 

وكره خر و جه اخ: أي ڪر یا؟؛ لقو له ا 0 وعم مو السك بعد النداء ءِ أل منافق أو رجحل رج لحاجة لر يل 
الرحو ع" وقولة: "أذن فيه" سحرى.غلى اغالب والمراة دول الوقك. أذ تنه أو ال بول فرق بين ما إذا أذن 
وهو فيه أو دحل بعد الأذان» وقالوا: اذا کان ينتظہ نه اس جاع بأن كان مؤ دنا أو إماما ف مجك اجر تقر ق 
الجماعة لغيبته يخر ج بعد النداء؛ لا ترك صسورة وتكميل عع وق النهاية: ادا رچ جن ل سح يد يم 
الجحماعة فلا باس به مطلقا من غير قيد بالإامام والمؤذنع ولا فى ما فيه؛ إذ حرو جه مكروه تحر مما والصلاة في 
مسجد حيه مندوبة » فلا يرتكب المكروه لأحل المندوب» بخلاف الخروج لحاجة إذا كان على عزم العود؛ لأنه 
مستثئئ بنص الحديث» و إذا فاتته الجماعة ف مسجد حيه إن شاء ذهب إلى مسجد آخر ليصلي فيه بالجماعة. 
سا فالس و قت i‏ ا 


كتاب الصلاة 5 ١‏ باب إدراك الفريضة 
حي يصلى» وإن صلى لا إلا في الظهر والعشاء ذو فى الإقامة, ومن خاف 
فوت ركعت الفجر إن ای سنہ ائم وتركها وإلا لاء ولم تقض إلا تبعا ê Û E EEE‏ 


مع الاسام اي الفجر أء ئ اقتدى أتي سنة الفجر 


وإن صلى: هو تلك الصلاة الى أذن ها. (ع) لا: أي لا يكره حروجه من المسجد؛ لأنه أحاب الداعي مرة 
فاا قسن عليه ثانا رس التفاق : 5/١‏ ] إلا في الظهر والعشاء: ظاهر إطلاقه أن من صلى الظهر والعشاء 
منفردا يكره له الخروج عند الإقامة مطلقا؛ لأن التطوع بعدهما مشروع وي الخروج تمحمة» وهو المذكور قي كثير 
من الفتاوى» لكن ذكر ضدر الشريعة أن المقيم جماعة أحرى لا يكره له الخروج وإن أقيمت» وقوله: إن شرع 
ف الإقامة" وجه الكراهة فيه التوقي عن التهمة» وأما في غيرهما فيخرج لكراهة النفل بعد أداء العصر والفجر 
ولزوم أحد الحظورين في المغرب إما البتيراء أو خالفة الإمام» وف النهر ]۳٠١/١[‏ ينبغي أن يجب خروجه؛ لأن 
كراهة مكثه بلا صلاة أشد. (فتح) الإقامة: فإنه يكره وإن صلى؛ لأنه يخالف الجماعة عياناء بخلاف العصر 
والمغرب والفجرء أما إذا لم يشرع فلا بأس بالخروج. (طوع) 

ومن خاف إخ: المراد بخوف فوت ركعتيه وف فوت الجماعة لا حوف خروج الوقت» وإذا تركت عند 
خورف :قوت لغساغة فلأن تترك عند حوف حروج الوقت بالأولى» وقوله: "تركها"؛ لأن ثواب الجماعة أعظي 
والوعيد بتر كها ألزم» وهو قول ابن مسعود ذكه: "لا د عن اداع إلا صانق ١‏ و كه بتحريق بيرت 
التحلفين» بوالراد باعظع أعظم من سبة الفتجرء لأف الفرض مجماعة يفضل الفرض منفردا بسبع وعشرين 

كما ورد في الحديث» ولا تبلغ ركعتا الفجر ضعفا واحدا منها. (فتح) 

ولا لة: أ وإن لم خف بأن كان يرحو إدراك الركعة الثانية لا التشهد على المذهب» وقيل: إنه يأ بالسنة إذا 
كان يدر كه ولو في التشهد بالاتفاق فيما بين محمد وشيخه» ولا يتقيد بإدراك ركعة. (فتح) لا: لا يترك السنة؛ 
لأنه أمكنه الجمع بين الفضيلتين» فإن كان يرحو إدراك التشهد يبدأ بالسنة عندهما حلافا محمد وإن كان الظه” 
ترك الستة مقا وشرع مع الإمام. (طوع) 

ولم تقض: أي إن فاتته سنة الفحر مم يقضها قبل طلوع الشمس باتفاق بيننا خلافا للشافعي» ولا بعد ارتفاعها عند 
الشيخين» وقال محمد: أحي إل تاوما لوقت اورا لما رواه الترمذي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ن 
"من لم يصل ركعي الفجر فليصلهما بعد ما طلعت الشمس"؛ وف "الموطأ" عن مالك بلغه أن عمر فيه فاته ركعتا 
الفجر فقضاهما بعد أن طلعت الشمس» ثم قيل: لا حلاف؛ لأن عند محمد لو ۾ يقض لا شيء عليه» وعندهما لو 
فى کان سا رقا : ا لحلاف متحقق» ولو قضى كان نفلا عندهما سنة عنده؛ اقا سقة الفح إذا فاتته مع 
الفرض فتقضى مع الفرض إجماعا و الوا معلا سواء كان يصلي وحده أو جماعة لما روي أنه عك 
قضاها مع الفرض مد ابل اروس ارهد الزوال: ل" عا في الاما ورود ان يتزنانها ي في الوقت المهمل 
بخلاف القياس» فغيره لا يقاس عليه» وقيل: يقضيها تبعا بعد الزوال ولا يقضيها مقصوداً إجماعاً. (مسكين» فتح) 


كتاب الصلاة ١)»‏ باب إدراك الفريضة 


وقضى التي قبل الظهر في وقنه قبل شفعه؛ ولم يصل الظهر بجماعة بإدراك الركعة بل 


أي السنة أي صلاته 
أدرك فضلهاء ويتطوّع قبل الفرض إن أمن فوت الوقت وال لاء........ 22227 
انلماغة اک النوافل والسنة بأن كان في الوقت سعة 


وقضى التي إلخ: أي إذا شرع مع الإمام وترك الأربع قبل الظهر يقضي في وقته عند الجمهور» كذا روي عن 
أي حنيفة وصاحبيه» وإطلاق اسم القضاء على ما ليس بواحب جماز» وهذا لا ينوي القضاء فيهاء وإنما لم يقض 
سنة الفجر بعد أداء الفرض لكراهة التنفل بعده بخلاف الظهرء والتقييد بال قبل الظهر وكذا قبل الجمعة للاحتراز 
عن الى قبل العشاء؛ لأنها مندوبة فلا تقضى اساد وكذا الى قبل العصر بل أولى» و كراهة التنفل بعده» وقيل: 
لا يقضيه؛ ثم قال أبو يوسف: يصلى الأربع أولا ثم تفعةة وبة يفخ وقال مخمد: بعكسهة: وذكر ندر الشهيد 
الاختلاف على العكس إما تقدم القبلية مع أنه فات محلها على البعدية الى لم يفت محلهاء فلا حلاف في تر حيحه» 
قيل: الاحتلاف بناء على أنه نفل مبتدأً أو سنة» فمن قال: إنه نفل؛ لأنه ذات عله لا يقدمه عليه ومن قال: إنه 
سنة يقدمه عليه فإن حرج الوقت لم يقضه وحده ولا تبعاة وكذا سائر الستن» أما عدم قضاء السنن وحدها بعد 
حرو ج الوقت فممًا لا حلاف فيه إلا سنة الفجر عند محمد» وأما عدم قضائها تبعا فهو الصحيح. (مسكين) 
شفعه: أي إذا شرع مع الإمام وترك الأربع قبل الظهر يقضيها في وقته أولاً» ثم الركعتين وعليه الفتوى؛ 
ولو حرج الوقت لم يقضها وحدها ولا تبعا وكذا سائر السنن. (ط) ولم يصل الظهر إلخ: أي مسبوق أدرك 
خلف الإمام ركعة فليس مدر كا للجحماعة» بخلاف اللاحق؛ لأنه خلف الإمام حكماء وقوله: "بل أدرك فضلها" 
لكن ثوابه دون المدرك؛ لفوات التكبيرة الأول وليست الركعة قيدا احترازيا عن إدراك ما دوفاء بل التقييد 
اتفاقي؛ لما تحقق أن مدرك التشهد محرز فضل الجماعة بالاتفاق» وأصله ما ذكر في "الجامع": رجل قال: "عبده 
حر إن صلى الظهر بجماعة". فأدرك ركعة لم يحنث؛ والمراد بالركعة مطلقا سواء كانت رباعية أو ثنائية أو 
ثلاثية» ولو قال: عبده حر إن أدرك الظهر حنث بإدراك الركعة؛ لأن إدراك الشيء إدراكُ آخره. وعلى هذا قوله 
#تا: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر". (فتح) 

بجماعة: يعن إذا حلف بأن قال: عبدي حر إن صليت الظهر جماعة لا يكون بعلا جماعة بإدراك ركعة؛ لأنه 
منفرد ببعضهء فلا يحنث إلا إذا صلى كله أو أكثره بجماعة حنث. (ع) أدرك فضلها: أي فضل الجماعة؛ ولو 
بإدراك التشهد لكن ثوابه دون المدرك. (ط) وإلا لا: [ أي وإن لم يأمن فوت الوقت بأن كان فيه ضيق. (ع)] 
قيل: هذا في سنة العصر والعشاء دون الفجر والظهرء قلت: هذا يحتاج إلى التفصيل» فنقول: التطوع على وجهين: 
سنة مؤكدة وهي الرواتب» وغير مؤكدة وهي ما زاد عليهاء والمصلي لا يخلو إما أن يكون يؤدي المكتوبة بجماعة 
أو منفرداء فإن كان بجماعة يصلي السنن الرواتب قطعاء ولا يتخير فيها مع الإمكانء وإن كان منفردا فكذلك في 
رواية؛ وقيل: يتخير» والأول أحوطء إلا إذا حاف فوت الوقت» وأما غير الرواتب فإنه يتخير فيها مطلقا. (عين) 


كتاب الصلاة 1¥ باب إدراك الفريضة 


وإ أدرك إمامه راكعا فکبر ووقف حى رفع رأسه لم يدرك تلك الر كعة, ولو ركع 
مقتد فأدرك إمامه فيه 0 

قبل الأماء ف هذا ال ركوج 

لم يدرك تلك الركعة: [لأن الشرط هو المشاركة مع الإمام قي أفعال الصلاة ولم توحد فيكون موقا ليها 
بعد فراغه ولو وافقه في الركوع كان مدركا ها. (طيع)] وقال زفر والشافعي: يصير مدر كا ها؛ لأنه اد رکه 
فيما له حكم القيام» فيصير هذا لاحقا غندهماء فيأتي ها قبل فراغ الإمام» ولكن إن صلى بعد فراغه جازء 
وعندنا: هو مسبوق يما حى يأتي ها بعد فراغ الإمام» وعلى هذا الخلاف لو لم يقف حن انحط لل ركوع» فرفع 
الإمام ا قبل أن ير كع. 000 الحقائق: ۸/۱[ وقال ف "فتح المع ": اقب عليه أن يتابع الإمام ف 
السجدتين» وإن لم يحتسبا له كما لو اقتدى بالإمام بعد ما رفع رأسه من ال رکو ع» ولو ترك المتابعة لا تفسد 
صلاته وإعا قد بقوله: "ووقف"؛ لأنه لو كبر ووافقه في الركوع فإنه يكون مدركا لتلك الركعة اتفاقاً. 

ولو ركع مقتد 1 أي بعك اننا ار ١‏ اهنا بحري قراءته أما قبلها فلا يجزيه والر كوع قبل الإمام مكروه؛ لقوله 
عل#: "لا تبادروني بال ركو ع والسجود". وقوله ع853: "أما يخشى الذي يركع قبل الإمام أن مول الله رأسه رأس 
ماز ۽ وهو يفيد كراهة التحريم للنهي» وقال زفر: لا يصح إذا لم يعد؛ لأن ما أتى به قبل إمامه لا يعتد به فكذا 
ما يبتئ عليه» و لنا: أن الشرط هو المشاركة في جزءء وقد وحدت. (فتح) 


كتاب الصلاة 7 ؟١‏ باب قضاء الفوائت 


باب قضاء الفوائت 


لك الت 
٠ e‏ اع بم س ب 5 : 5 7 ف 
الضللاة الصلاة 

باب قضاء الفوائت: | أي في بيان أحكام القضاء» وهو تسليم مثل الواحب بسببه. (ع)] اعلم أن المأمور به 
نان أذاء: وهو تسليم عين الواجب» وقضاء: وهو تسليم مثل الواجب من عنده» فلهذا يقال: الديون تقضى 
بأمقاهاء وقد تستعمل إحدق العبارتين قق الأخرى»: ولما فرغ من الأداء شرع في بيان أحكام القضاء وقال: "باب 
قضاء الفوائت ٠‏ و لم يقل: قضاء المتر وكات ظنا بالمؤمنين خيرا؛ لأن ظاهر حال المسلم أنه لا يترك الصلاة قضداء 
وإنما فاتته من غير قصد لاشتغاله بأمر لابد منه كالقابلة إذا حافت موت الولد؛ والمسافر إذا حاف 

سن اللصوص: آل تن أن رسول لك 98 ) خر الصلاة عن وقتها يوم الخندق» والدليل على وجوب 
القضاء قوله علكه: "إذا رقد أحدكم أو غفل عنها. فليضلها إذا د رعا فرك الله عزوجل يقول: و أقم الصلاة 
لذ کر ي (طه:؛ »)١‏ وفيه إفادة كون القضاء عند الد كر فرشا على الفى را الك بدرام الشترط لا يتراخى عنه 
والقضاء فرض ٤‏ الفرض نع وواحب ق الواحب» وسنة قي السنة يعق | حورص سنة الفجر إذا فاتت مع الفرض؛ 
أن الصحيح عدم قضاء ها عداها وإ كانت مع الفرض. سكين فتح) 
مستحق : [ أي واجب مفروض عملا لا اعتقادا حی لا يجوز أداء الوقتية مع ند كر الفائتة وكذا لا يحور قضاء 
الفوائت بترك الترتيب بينهن. (ط)] وبه قال مالك وأحمد وجماعة من التابعين» ولم يقل: "فرض"؛ لانصراف المطلق 
منه إلى القطعي» ولا شرط'؛ لون الشير : حقيقة لا يسقط بالنسيان» وهذا يسقط بف ولا "واجب"!؛ لأنه ما لا يفوت 
اران و ۾ هدا یشو ت بشع قات بلفظ: المساتدحق 3 ل ن أل مقي کلت كل متهاء والمر اد بال ست ق مقرو طن 
ا وإعما كان اشرات TE‏ لقول ابن عمر فن : هن ن نسي ضصلاة فلم فلم يذ كرها إلا فو دم نع الإمام فليصل بع 
امام فإذا فرع من صلاته فليصل الي نسيهاء ثم يعد ضا نه اأ“ و سام ا وار فته اي ۾ فد ر فعه 
سبعيدك يجيد ال رمن اوو هه عي بن معين» و كذا حديث جابر أنه عك ضلى العصر بعد ما غربت الشمس» ثم صلى 
المغرب بعدها بال على أن القريم ا E‏ ل اق مها اھ المعرب الي | رة تأخيرها لام سفهب: 
وقال الشافعي: رج نهد لأف كل تقرس فيز و قد ن رطا لجر وة ا اى ك لان وتيت 
حابر قد وكونه أصلا بنفسه لذ ناق أن يك نْ شرطا لغيره كالإعمان أصل بنفسهي وليس بتبع للشىء» ومع هذا هو 
شرط لصحة جميع العبادات» وأقرب منه أن تقدم الظهر شرط لصحة العصر في الجمع بعرفة فكذا ههنا. (فتح) 
ويسقط إلخ: أي الترتيب بين قضاء الفوائت وأداء الوقتية يسقط بأحدى حصال ثلاث: الأول ضيق الوقت بأن 
تذكر ق آأخخر الوقت بحيث لو اشتغل | بالفائتة يخرج الوقت قبل أداء الوقتية» فيسقط الثرتيب؛ لأن في مراغاته 
إبطال العمل بالدليل المقطوع بهي وهو أداء الصلاة في وقتهاء والثابي النسياك؛ اذ كريا أن تحبر الو احد جعل = 


كتاب الصلاة 1155 باب قضاء الفوائت 


بضيق الوقت› والدسيان وصيرورهًا 5 وم بعك پود 9 القلقه فلي حلي فرضا 


الفائتة س م ز ي الت رتيب آي الفوائت مشا 


ذاكرا شات ولق ترا شس قط موقو فا. 
کانت 

- وقت تذكره وقتا للفائتة» ولا تذكرها هناء فوجب العمل بالدليل المقطوع به» وروي أنه علي صلى المغرب 
نوماه أققال.هل رآق أحد متك :ضليت العضزه افقالواة: لأ قضلى العضر ول يعد الغربه ولو وخب الترتييه ع 
النسيان لأعاد المغرب» والثالث كثرة الفوائت» ثم احتلفوا في أدى حد الكثرة» ففي ظاهر الرواية أن يصير الفوائت 
ستاء فإذا حرج وقت السادسة سقط الترتيب» وعند زفر أن يزيد على شهر كالجحنون إذا استغرق الشهر» وروي 
عن محمد أن السقوط بصيرورتها خمساء والصحيح حواب ظاهر الرواية؛ لأن الفائتة لا تدحل في حد التكرار 
بدحول وقت السادسة وإنما تدحل بخروج وقت السادس. (مستخلص) وقال ملا مسكين: سواء كانت الفائتة 
قديمة أو حديئة» فالحديئة تسقط الترتيب اتفاقاء وفي القديمة احتلاف المشايخ» وذلك كمن ترك صلاة شهرء ثم 
صلى مدة ولم يقض تلك الصلوات جن ترك اة ام على آتخری ذاكرا للفائتة الحديثة لم جحز عند البعض»؛ 
ويجعل الماضي كأن لم يكن؛ زجرا له» وقيل: تحوزء وعليه الفتوى؛ لأن الاشتغال هذه الفائتة ليس بأولى من 
الاشتغال بالفوائت القديكة» وي الاشتغال بالكل تفويت الفريضة عن وقتها. (انتهى مع زيادة من الفتح) 

بضيق الوقت: لأنه ليس من الحكمة تفويت الوقتية» والمراد من الوقت: المستحب في الأصح. (طءع) 
الات للفائتة؛ لأن الناسي عاجز حي لو نسي الفائتة وصلى الوقتية ثم تذكرهاء يقضي الفائتة ولم يعد 
الوقتيةء وقال مالك: لا يسقط جما سکن رصقا أي يسقط أيضا مع صيرورة الفائتة ست صلوات 
خرو ج وقت السادسة. (مسكين) إلى القلة: بأن كانت عليه صلوات فائتة» فقضى بعضها حي قل ما بقي لا يعود 
الترتيب فيما بقي؛ لأن الساقط لا يحتمل العود» وقال أبو حفص الكبير: وعليه الفتوى» وهو اختيار خمس الأئمة 
وفجر الإسلام؛ وقيل؛ عرد الريب ر 
موقوفا: [ أي فسادا موقوقا عند أن حنيفة: واعتدعنا تسد فسادا بانا] أي لو صلى العصر مقلا ذاكرا أنه لم يصل 
الظهر فسد عصره إن لم يكن في آخر الوقت» والعبرة لأصل الوقت عندهماء وعند محمد للوقت المستحب حي 
لو شرع في العصر وهو ناس للظهرء ثم تذكر الظهر في وقت لو اشتغل به يقع العصر في الوقت المكروه» يقطع 
العصر عندهما ويصلي الظهر ثم يصلي العصر» وعنده بمضي في العصر ثم يصلي الظهر بعد غروب الشمسء فإذا 
فسدت الفريضة لا يبطل أصل الصلاة عندعماء وعند محمد يبطل» كذا ذكر عامة مشايخنا هذا الاحتلاف» وقيل: 
لا حلاف بينهم بأنه لا ينطل أصل الصلاة؛ ثم العصر يفسد فبنادا موقوفاً حن لو صلى يعده سنت صلوات أو أكثر 
وم يعد الظهر أعاد الكل جاتر وعيدهما يفسد قسادا بات لا جواز له اله رقا الشافعي:» لآ يفسد صلا وقوله: 
"ولو وتر" أي ولو كان المتروك وترا فكذلك عنده خخلافا لهما. (مسكين) 


كتاب الصلاة د” ١‏ باب سجود السهو 


00 بیان أحكام 
کا انعد السالام سحدثاكن بتشهد وتسليم اك NEA 1 REE REE Fa ARES Aa SEE‏ ناك 1 


باب سجود السهو: هذا شن قبيل إضافة السبب: إلى المسببي؛ والأضل أن يكوت المضاف إلية سبيا للمضاف 
كما في خيار الشرط وخيار العيب وسجدة التلاوة» وهذا لأن الإضافة للاختصاص آي اختضاض المضاف 
بالمضاف إليه» وأقوى الاختصاص اختضاض الأثر بالمؤثر؛ ولما كان سجود السهو لإصلاح ما فات أشبه قضاء 
الفاقك: وهذا اتر هذا الاب ها اسك 
يجب | أي للأمر به؛ لرواية ثوباك عن النبي ع#: "من سهااق الصلاة فليسحد سجدتين"!؛ و لاله شرع ب 
النقصان» وهو واحب كالدماء في الحج غير أنه لما كان للمال مدخل فيه كان بالدماء» بخلاف الصلاة؛ لأن شأن 
احبر أن يكو من جنس الكسر؛ وقوله: د السلام" ؛ وهو عندناء وقال مالك: إن كان السهو بالنقصاك سحد 
قبل السلام؛ لأنه. جبر النقضان» وإن كان عن زيادة يسجد بعد السلام؛ لأنه ترغيم الشيطان» وحكي أن 
أبا يوسف كان مع هارون الرشيد» فجاء مالك فقال له أبو يوسف: ما قولك في هذه المسألة؟ فأجاب بمذهبه» 
فقال له أبو يوسف: ما قولك لو وقع السهو ق الزياقة والتفباق: يما قسكت #رسالاك شی ايفاك : على هذا 
أد ركنا مشايخناء فقال أبو يوسف: الشيخ تارة يخطئ وتارة يصيب» فظن أن أبا يوسف قال له: الشيخ تارة يخطي 
وتارة يصيب» وقال الشافعي: يسجد قبل السلام؛ لما روي أن البي عت سجد للسهو قبل السلام» ولنا قوله ك: 
"لكل سهو سجدتان: بعد السلام"» وروي أنه عك يسجد سجدتين للسهو بعد السلام» فتعارضت روايتان 
بفعله» وبقى | العاف قله ع سالاب ولات سوه الي نما لا يتكرره فيوعي عن السلام حي لو سها عن 
السلام يخبر بهء وهذا الخلاف في الأولوية دون الجوازء وقال بعضهم: سجود السهو سنة. (مستخلص» مسكين) 
بتشهد: متعلق ب "يحب" وبصلاة البي عك وبدعاء في الصحيح. (ط) 
وتسليم: |فيه إيماء إلى أن سجدة السهو يرفع التشهد دون القعدة بخلاف الصلبية حيث ترفعهماء وكذا التلا 
على المختار. (ط)] آي تسليم آخخعر بعد التشهد الثان» فالحاضل: أن ف سحود لس ثلاثة احتلافات: E‏ 8 
صفته وهو واجب في الصحيح؛ والثاني ل مكخله وهو بعد السنالام ندا والقالثك: ف كيفييه وشي أن يعجل 
سجدتين» ثم يتشهد ثم يسلم ثم احتلف في السلام الأول: فقيل: يسلم تسليمتين» وهو الصحيح» وقيل: تسليمة 
واخدة اتلقاء وجه ولا شرف عن القبلةة وقيل: 'تسليم وانخد عن هينه ويأق بالضلاة على البى 225 والدغاء 
في قعدة السهوء هو الصحيح؛ لأن في صورة التسليمتين يظن المقتدون فراغ الإمام عن الصلاة» فينصرفون ويقوم 
55 لأداع ها بي عليه ضلاتة فيختل أمر الجماغة. (عيئي وغيره) 


كتاب الصلاة هيت باب سجود السهو 


بترك واجب وإل اکر وس ا چو ت س . عن القعود الأول وهو 


أي المصلي في الفرض ولو غمليا 
إليه أقرب عاد» وإلا لا وسجد للسهوء وإ سهى عن الآخر عاد ما لم يسجد 
أي القعود القعود إلى القعود 
و سجد للسهو» فإن سج بظل فر ضه بر فع E‏ 5 
لتأحير فرض القعود 


بترك واجب: [متعلق بقوله: "يجب" أي يجب سجود السهو بترك شيء واحب. (ع)] وهو بإطلاقه شامل 
للتقديم والتأخير والتغيير وشامل لترك التشهد أو بعضه؛ لأنه ذكر منظوم» وتكبيرة الركوع في الركعة الثانية من 
الغيدين وتكبيرة القبوت عند البعض أي ينب ستحود السهو برك واحب رك القعدة الأول أو تار واحب 
احير قراءة الفاتحة أو :تغيير واب كالجهر فيما يخافت وبالعكس» أو تأخير رركن ويب الصلبية هبهو ا 
ثم تذكرها في الركعة الثانية فسجدهاء وتأخير القيام إلى الثالثة بالزيادة على قدر التشهدء أو تكرار ركن بأن 
ركع ركوعين أو سجد ثلاث سجدات» أو تقد م ركن بأن ركع قبل أن يقرأ أو سجد قبل أن يركع» وقول 
المصنف: "بترك واحب" يشمل الكل ويكفيه سجدتان وإن تكرر السهو. (فتح) 

وإث تكرر: ترك الواحب س لأ ب عليه أكثر من سحجدتين: (ط) وسهو إمامه اع أي على المقتدي؛ لأنه 
بالأقبداء صار عا لاماس ولا برط أن بكرف مقطيا به وقت السهوه ولو دعل بعلما سذ الام بتحدة 
من السهو يتابعه في الثانية» ولا يقضى الأولى» وإن بعد ما سجدهما لا يقضيهماء وإن لم يسجد الإمام لا يسجد 
لمؤتم؛ لأنه يصير مخالفاً لإمامه» وما التزم الأداء إلا تبعا. (فتح) لا بسهوه: [ أي لا يجب عليه ولا على إمامه] 
أي المقتدي؛ لأنه لو سجد هو يؤدي إلى المخالفة» ولو سجد الإمام معه لانقلب المتبوع تاتا فلا جوز: (غ) 
أقرب: أي من القيام» ومعيئ القرب إلى القعود أن يرفع إليتيه من الأرض وركبتاه إليهاء وقيل: ما لم ينتصب 
النصف الأول فهو أقرب إلى القعود» وإن انتصب فهو إلى القيام أقرب» ولا معتبر بالنصف الأعلى. (فتح) 

غاد: la‏ وفعد وتشهد؛ لآن :ها فرب إل الشيء ياعد حكيهة ولا يپسد للسهق ف الأصح. ح. (طوع) 

وإلا لا: أي وإن لم يكن إلى القعود أقرب لا يعود؛ لأنه كالقائم» ويعتبر ذلك بالنضف الأسفل من الإنسان» 
فإن كان النصف الأسفل مستويا كان إلى القيام أقرب» وإلا لا. [رمز الحقائق: ]۸۷/١‏ للسهو: أي لترك 
الوابجب أ القعدة» و في ظاهر الرواية: إن ١‏ يستو قائما یعود» و إن استوى اا لاء فإن عاد فسدت صلاته» 
افيا الا وهو الأشبه. زت فريسجة: ل لاقام عليه لأن فيه إصلاح صلاته وأمكنه ذلك. (طيوع) 
بطل فرضه: أي اتا سواء كان عافيذا أو ناا لأنه استحكم شروعه في النافلة قبل . كمال ار کات 
المكتوبة» ومن ضرورته خروجه عن الفرض. (فتح) برفعه: وعند أبي يوسف بوضع الحبهة» وفائدة الخلاف تظهر 
فيما إذا وضع جبهته» فسبقه حدث فرفع ر للوضوء فتوضأء فعند أبي يوسف لا يمكنه إصلاحها لبطلافماء 
وعند محمد يبين» والفتوى على قوله. [رمز الحقائق: ]۸۷/١‏ 


كتاب الصلاة اا باب سجرة السهع 


وصارت نفلاً فيضم سادسة وإ قعد في الرابع ثم قام عاد وم > و إن سجد للخامسة 


الر كعات الخمس عندهماحلافا محمد إليها ر كعة إلى القعود 


ثم فوضه. رضم سادصة لنصر ال ركان فان وسحد للسهر وأو سجد للسهو في شفع 


2 اند تان لخا خير السلام 


التطوّع لم يبن شفعا آخر عليه» ولو سلّم الساهي» فاقندى به غيره؛ فإن سجد صح 


ي قطع الصملاة أي هذا مدا الساهي ف اقتداء الغير 


وإلاا لا وسحد للسهو وإن سلّم للقطع. وإن شلك أنه كم صلی أول مرة استانقء 

أي لا يضح اقتداؤه به الساهي الضلاة 
سادسة: [ندباء وقيل وجوباً ولو في العصر ورابعة في الفجرء وأما المغرب فتصير أربعا فلا حاجة إلى الضم. (ط)] ؛ 
لأن التنفل بالوتر غير مشروع بل مشروع شفعا حن لو سار ريا ساني سس 
أصل الصلاة» فلا يضم إليها شيكاء وعند زفر يضم. (فتح» عيئ) م تم قام: وم يقيد الخامسة بالسجود. 
وسلم: ليخر ج ج عن الفرض بالسلام؛ ؛ لأنه واحب» ول يسل فاضا لأنه غير مشرو ع إرمز الحقائق: ]۸۸/١‏ 
تم فرضه: لأنه قد أتى بالقعدة الأحيرة» ولكنه أحر السلام فقط› وعد الشافعي لا حمل يعود إلى القعود ويسلم؛ 
لأن السلام فرض. إرفز الحقائق: ]۸۸/١‏ سادسة: ليصير شفعاً؛ إذ الر كعة الواحدة غير مشروع ولو قي العصر 
على الأصح. ح. (طيع) ولو سجد للسهو: أي لو صلى ركعتين تطوعا وسها فيهما وسجد للسهوء فأراد أن يدي 
عليهما أخريين لم يبن عليهما؛ لأنه يبطل سجوده؛ لوقوعه في وسطهاء وإنما قيد الصلاة بالتطوع؛ لأن المسافر لو 
صلى الظهر مثلا ركعتين وسها فيهماء وسجد للسهوء ثم نوى الإقامة» فإنه يتم صلاته أربعاء ولم تفد السجدة 
السابقة فعليه إعادته. (مسكين) للسهو: لتأخيره السلام» ولا تنوبان عن سنة الظهر في الأصح. (ط.ع) 

التطوع: بأن تنفل شفعا وسها فيهما وسجد للسهو. (ع) عليه: أي لو أراد أن ييي عليهما لم ين لغلا يبطل ما أدى 
من سجود السهو بلا ضرورة؛ لأنه يقع في وسط الصلاة؛ ومع هذا لو بى صح وكره تحريماً ويعيد سجود السهو؛ 
لأنه , بطل. (طوع) للقطع: أي ثانا قطع الصلاة ما لم لم يتحول عن القبلة أو یکل لبطلان التحرية؛ لأن هذا 
السلام غير قاطع لحرمة الصلاة» فلا ينقطع الإحرام؛ فلما نوى القطع كانت نيته تغييرا للمشروع فتلغو نيته. (فتح) 
وإن شك إخ: أي قبل الفراغء أما بعد الفراغ منها أو بعد ما قعد قدر التشهد فلا شيء عليه وإن كان قبل 
السلا إلا أنه لو و أخبره عدل بعد السلام اهما ضلى الظهر أربعا وشك ف صدقه وكذبه أعادها احنياطا. 
صلى: واحدة أم ثنتين أم ثلانا أم أر ا رط ع) أول ره معناه أن السهو ليس بعادة له» لا أنه لم يسه قي عمره 
قطء وقيل: أول سهو وقع له في عمره ولم یکن سهوا قي صلاته قط بعد بلوغه» وقيل: أول سهو له قي تلك 
الصلاة والأول أصح» وقوله: "استأنف": أي صلاته المذكورة؛ لقوله يُتنُ: "إذا شك أحدكم في صلاته أنه كم 
صلى فليستقبل الصلاة"» والاستقبال لا يتضور إلا بالخروج عن الأولى» وذلك بالسلام أو الكلام أو عمل ينافي 
الصلاة؛ وبالسلام قاعدا أولى؛ لأنه عنهد محللا شرعاء ومحرد النية لغو؛ لأنه م يخر ج به من الصلاة. (عييئ» فتح) 


كتاب الصلاة NTT‏ باب سجود السهو 


وإن كثر تحرّى, وإلا أخذ الأقل. توهم مصلي الظهر أنه أنمها فس ثم علم أنه صلى 


ا على الوهم 
ا ا ا 
وت كقر لتحجر: لقوله ع333 "من شك في صلاته فليتحر الصو واب '» ولا معارضة بين الحديثين؛ لأن ذلك غل 
على ما إذا وقع له أول فرق وهذا على ما إذا وقع له غير مرة» ولم يجعل الأمر بالعكس؛ لأنة يوحب ترك العمل 
بأحدهما. [رمز الحقائق: 834/١‏ إ]وقال في "الفتح": ولأنه يقع الحرج بالإعادة في كل مرة. تحرى: أي أخحذ 
بالأحرى وهو بأكبر رأيه. (ط) وإلا أخذ الأقل: وإن لم يكن وقع له تحر على شيء. [رمز الحقائق: ]83/١‏ 
ويه يدم e e‏ الاين و كي عون | بالتحري 
الأقل: ام تيقنه؛ فة يإ و نی نه موضع قعود» سال ور ج ا خا لشك (ط) 
أتمها: لما روي أنه عك صلى إحدى العشائين» فسلم على رأس الركعتين» فقام ذو اليدين» فقال: أقصرت 
السيلاة آم اسيع يا رسو ا فال ات : 0 ذلك | م اين > فقال: بعض ذلك قد كان؛ فأقبل على القوخ 
وفيهم أبو بكر ذه وعمر وق فقال: اس ما يقوا له ذو اليدين فقالا: نعم» فقام وصلى ر کعتین» و كان ذلك 
قبل تحريم الكلام في الصلاة» وفي الحديث ما يدل على جواز السهو على الأنبياء» وهو يجوز فيما ليس سبيله 
البلا غ) والسهة الممتنع عليهم لي الأحبار عن الله تعالى بالأحكام وغيرها ولقد أحسن من قال: 
يا سائلي عن رسول الله كيف سها والسهو عن. كل قلب غافل لاه 
قد غاب عن كل شىء سره فسها عما سوى الله في التعظيم لله 
(فتح) 
وسجد للسهو: بخلاف ما لو ظن أنه مسافر أو أما الجمعة أو التراويح وهو في الظهر أو العشاء أو كان قريب 
عهد بالإسلام وظن الفرض ر كعتين فسلم حيث تفسد صلاته؛ لأنه سلم عامدا. (طوع) 


كتاب الصلاة ”7 ١‏ باب صلاة المريض 


باب صلاة المريض 


من تعذر عليه القيام أو حاف زيادة المرض صلى قاعدا يركع ويسجد, أو توفي إن تع 


أي على المريضص كيف شاء على المذهب أي صلی حال كوه قاعذا 


Sa E 2 ESE ê ê EE iz 2 ê SS Û Sê SS 5 عايذرا» وجعل سجو ده أخفض›‎ 


باب صلاة المريض: [ أي هذا باب في بيان أحكامهاء والمرض معئ يزول بخلوله في بدن الحي اعتدال الطبائع 
الأربع. (ع)] اعلم أن للإنسان خالتين: الضحة: والمرض: فلما فرغ من الأول :شرع في الثاتية؛ وكل من السهو 
والمرض عارض مماويء إلا أن السهو أعم افا الاه عاق امرض ايا فف وإهاقة الف إلى المريض فيد 
إضافة الفعل إلى فاعله. (فتح) 

تعذر عليه القيام: قيد بتعذر القيام؛ لأنه لو قدر عليه متكثا أو متعمدا على عضا أو حائط لا يجرئه إلا كذلك خصوصا 
على قوطماء فإما يجعلان قدرة الغير قدرة له فإن لحقه نوع من المشقة لم جز ترك القيام؛ لأنه إنما جوز تركه إذا كان 
يلحق به ضرر على الأصح» وعليه الفتوى؛ فإن قدر على بعض القيام يقوم بعش ها يعدب حين 1 و كان قادرا على 
اتکی قاكما خط يكير اما و کنا لم كات قادرا على بعض القراءة قائما ولو آية يقوم بقدره» وقوله: ي ركع 
ويسجد"؛ لقوله عة | لعمراك بن -حصين: "صل قائماء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى الحنب تومئ إاء'. 
ثثمة: وق البح الدليل غلى صلاة المريض قاعدا او مستلقیا قو له تعالى: الذين a"‏ ون الله قَبّاما ا وغل 
تو بھ 4 ال عهران: )١51‏ قال ابن عباس ۾ حابر وابن عسر 6 إن الأية زلف ق E‏ أي اا إن قدرواء 
وقعودا إن عجزوا عن القيام» وعلى جنوهم إن عجزوا عن القعود. (فتح) 

القيام: في الفرائض بحيث لو قام يسقط فهو المرض الحقيقي. (ع) المرض: وهو المرض الحكمي أو إبطاء البرء أو 
قوراك الراس أو كان يحد ألما شديدا للقيام. إرمر الحقائق: ]۸۹/١‏ 

ويسجد: فالأول تعذر او وب (مسكين) إن تعذرا: أي كل واحد من | ركوع والستجودء فإنه ليس 
ترشا سا رطا لآن من ج لا يقدر على السجود ويقدر على غيره يصلي قاغدا الاي ولو قت غل 
الر کو ع دون السجود سقط ام ولو أحذته شقيقة ولا يمكنه السجود يومي» وف الاقتصار على بيان البدل 
للأ ركان الثلاثة عي القيام وال ركوع والسجود إشارة إلى أن القراءة لا بدل ها عند العجز عنهاء فيصلي بغير قراءة. 
وجعل سجوده: إشارة إلى حذف مضاف أي إعاء سجوده أحفض من إماء ال ركو ع؛ لأن الإعاء قائم مقامهما 
فيأحذ حكمهما» ولا يلزمه في الإبماء تقريب الحبهة إلى الأرض بأقصى ما يمكن بل إذا أحفض رأسه ل ركوعه 
شاا للستجود أحفض فته خاز حي لو سوئ بينهما لا يجوز ويكفيه أدن الاحناء فيهما على وحه يقع 
التمييز بييهمنا بان يكون الأنحناء ف إمماء السحود أحط منه في إعاء الركو ع ع. ( فتح» مستخلص) 

أخفض: أي إعاء سجوده أحفض من إعاء ركوعه. (ط) 


كتاب الصلاة ه١١‏ باب صلاة المريض 


ولا برق إل وسهة ا عسوي إن لفل وقو تش رآ غب وإلا لا 


أي و والحال أنه 
وإن تعذر القعود اسن فاا أو جلى جج وإلا أخرت» NC ١‏ 
بالر کو ع والسجود حال كونه عنه الضلاة ولا تسقط 


ولا يرفع: الرواية في "يرفع" بضم الياء التحتية وفتح الفاء على بناء امجهول؛ لأن الظاهر أن المريض الذي بلغ حد الإيماء 
لا يدر على رفع شيء إلى وجهه بل أن يرفع له غيره» والدليل على عدم جواز الرفع قوله 5: "إذا قدرت أن تسجد 
على الأرض فاسجدء وإلا فأوم برأسك". فلو رفع كان مكزوها ترعا[تنيين اقات 5۸4/١‏ ,تغل 
عليه: على ذلك الشيء الذي يرفع لورود النهي عن ذلك. (ع) فعل: على صيغة ابجهول أي فعل الرفع المذكور. (ع) 
رأسه: أي وإن لم يخفض رأسه هل وضع المرفوع على وجه. (ط) صح: أي بالإجماع» وقيل: هو سجود» قال 
الزيلعي ]٤۸۹/١[‏ وكان ينبغي أن يقال: لو كان الشيء الموضوع بحال لو سجد عليه الصحيح يجوز جاز للمريض 
على أنه سجود» وإن لم يجر للصحيح أن يسجد عليه فهو إماء» فيجوز للمريض إن لم يقدر على السجود» وقوله: 
"وإلا لا" أي وإن لم يخفض رأسه ولكن وضع شيئا على حبهته لم يجزء وإن كانت الوسادة موضوعة على الأرض 
وهو يسجد عليها جاز أي من حيث إنه إعاء في السجود» ويشترط أن يجد حجم الأرض حن لو سجد على ما 
يد جم مق واد لم يكن ارتفاعها قدر لبنةٍ أو لبنتين جاز على أهها بركوع وسجود. (فتح) 

وإن تعذر القعود: أزاه يعطر القعزد يما : يعم الحكمي بأن كان بخال لو قعد بنزع الماء من عينه: فأمر الطبيب 
بالاستلقاء على الظهر أياماء وهاه عن القعود والسجودء فإنه يجزئه أن يستلقي ويصلى بالإعاء؛ لأن حرمة الأعضاء 
كحرمة النفس. (فتح) مستلقيا: أي على ظهره» جاعلا رحليه إلى القبلة ويضع تحت رأسه وسادة ليرتفع» فيصير 
شه القاعد وين ركه .إن قدر تخاميا عن قد رحلية. إلى القيلة.. [رمز الحقاتق: 435/5 ] 

أو على جنبه: [ووجهه إلى القبلة والأوّل أولى. (ط)] أي إن اضطجع على جنبه الأيمن أو الأيسر ووجهه إلى 
القبلة فأومأ جازء وعلى الأبمن أفضلء والاستلقاء على الظهر أفضل من مطلق الاضطجاع؛ لأن إشارة المستلقى 
تقع إلى هواء الكعبةء حي قبلة إلى عنان السماءء وإشارة المضطجع إلى جانب قدميه» ولأن المرض على شرف 
الزوالء فإذا زال فقعد أو قام كان وجهه إلى القبلة» بخللاف ما إذا كان على الجنب» وعند الشافعي: لا يجوز له 
الاستلقاء مع القدرة على الاضطجاع» وهو رواية عن الإمام بحديث عمران بن حصين: "صل قائما فإن لم تستطع 
فقاعداء فإن لم تستطع فعلى حنبك' ولنا: ما روي عن قوله ##: "يصلي المريض قائماء فإن لم يستطع فقاعداء 
فإن لم يستطع فعلى قفا" ولا حاحة في الحديث الأول؛ لأن الجنب يذكر ويراد به السقوطء فمغين قوله عكل: 
"فی حنبك" أي ساقطا ولو كان مستلقيا. (فتح) وإلا أخرت: [ أي وإن لم يستطع الإعاء برأسه. (ط)] لقوله 
ي في الحديث السابق بعد قوله: "فإن لم يستطع فعلى قفاه يومئ إيماء» فإن لم يستطع فالله أحق بقبول العذر 
منه" وفي قوله: "أحرت" وفي "رمز الحقائق": إشارة إلى أنها لا تسقط وإن كان العجز من الإيعاء أكثر من يوم وليلة 
إذا كان مفيقا؛ لأنه يفهم مضمون الطاب بخلاف المغمى عليه» وقيل: الأصح أن عجزه إذا زاد على يوم - 


كتاب الصلاة #۹ اب صلاة المريض 


زوق سن زوف فازس و 


ولم يؤم بعينه وقلبه وحاجبيه. وإن غذدر الركرع والسحرة لا القاء أومأ قاعداً 


i E E HSE SE BESE 8ه‎ E E KER TESÎ ie ولو مرض فی صلاته يتم بما قدر, مو‎ 


أي المصلى بعد ما شرع صلاته قاعدا 


= وليلة لا يلزمه القضاءء وإن كان دون ذلك يلزمه؛ لأن محرد العقل لم يكف لتوجه الخطاب» فقد ذكر محمد 
أن من قطعت يداه من المرفقين وقدماه من الساقين لا صلاة عليه. ]69/1١[‏ (فتح» عيئ) 

ول يؤم بعينه: أعند عدم القلدرة على الإبماء ال (ط)| بناء على أن سيك الاعاء ل خاض بالرأس 1 وأنه 
بغيرها إشارة» وقد جاء فقسا قى قوله عة لذلك المريض : "وال فاو انات واخعل سحخودك أخفض" 
ولا تتحقق زيادة الخفض بالعين ونحوهاء وقال زفر: يؤميئع بعينيه» فإن عجز فبقلبه» وقال الشافعي: ينبغي أن 
يؤمئ بقلبه وبعينه» وقال الحسن بن زياد: يؤمئ بحاجبه وبقلبه» ويعيد م قدر على الأركان» وف رواية عن 
أبي پو سات يوی بعينيه؛ لأنهما ف الرأس فيأخذان حكمهاء وإن عجز فبقلبة؛ لأن النية الي لا تصح الخيلاة 
بدوفا إنما تقوم به» فتقام به الصلاة عند العجزء ولنا: أن نصب الأبدال بالرأي متنع» والنص ورد بالإعاء بالرأس 
على حلاف القياس» فلا بمكن القياس على الرأس؛ لأنه يتأدى به ركن الصلاة أي السجدة دون هذه الأشياءء 
والحسين يقول: إن أركان الصلاة تؤدى بالأعضاء الظاهرة؛ أما الباطن فليس بدي حظ من أركافاء فلا يجوز 
الإقاء ببالقلب»..ولناة .هنا مر اق حديث عتمراق: بن النضين: قالله. أحق يقبول العذر متف أخصر البى عك "أ 
معذور عند الله" في هذه الحالة: ولو كان عليه الإعاء ما ذكروا لذكره. (مستخلص» فتح) 

وحاجبيه: حلافا لزفر والشافعي ؛ وأبي يوسف ف رواية. (ع) 

أوماً قاعدا: وهو المستحب؛ لأنه أشبه بالسكبود؟ لكون رأسة فية أخقض وأقرب إلى الأرض: وهو المقضودة 
وقوالهة اوسا انىن اول من قوشو "لى قاعدا" ؛ إذ يفترض عليه أن يقوم» فإذا حاء أوان ال ركو ع والسجود 
أومأ قاعداء وإغا لم يلزمه القيام عند الإتماء لل ركو ع والسجود؛ لأن المقصود من الصلاة الخضوع والخشوع» 
ويحصل ذلك بالركوع والسجود؛ لأن التواضع يوجد في الركوع وهايته في السجود» والقيام وسيلة إلى السجود 
سقط يسقوطه» وقال افر والشافي: يوسن قاكماة الأ القيام ركن فالا يسقظ بالعحز عن أداءة ركن جر وكا: 
أن ركنية القيام ليتوسل به إلى السجدة؛ لما فيها من فاية التعظيم» » فإذا كان لا يعقبه السجود لا يكون ركناء 
فالخلاف ف الأفضليةء وما قلناه أولى؛ لأن القعود أشبه بالسجود. (فتح» مستخلض) 

ينم عا قفو ا تار بحسب طاقتهء فإ قدر على الر كو ع والسجود فعلهماء وإلا يؤمئء فإن لم يقدر فيستلقى على 
الأصح» وقيل: يستأنف. [رمز الحقائق: ]۹٠/١‏ وروى أبو يوسف عن أي حنيفة أنه يستقبل؛ لعدم جواز البناء؛ لأن 
تحريعته انعقدت موجبة للركوع والسجود» فلا يجوز بدونماء وهذا لزم الاستقبال» لكن قول المصنف: يتم ما قدر 
هو الأصح؛ لأن أداء بعض صلاته بركوع وسجود وبعضها بالإيماء أولى من أن يؤدى الكل بالإيهاء. (فتح) 


كتاب الصلاة ۳۷ باب صلاة المريض 


المريض بعض ضا ذاه ل في أثناء صلاته 


على شيء إن أ ولو صلى ف لك اعدا بلا عدر صح؛ ومن أغمي عليه أو 


كعصا وحائط آم فر ضا مثل دوران الرأس أي صارعقله مغلوبا 


حن خمس صلوات قضى» ولو أكثر لا. 


أي سلب عقله بقدر أو دوا إذا أفاق 


بنى: غندهاء وقال مخمد: يستقبل» والأصل أن بناء آخخر الضلاة على أوها بمنزلة ضلاة المقتدي على ضلاة 
الإمام» فكل موضع يصح الاقتداء صح البناء» وما لا فلاء واقتداء القائم بالقاعد صحيح عندهما بناء على فعل 
البي 2 كما في الإإمامة» وعند محمد لا يجوز؛ لأن حالة المقتدي أقوى من حالة اللإمام. . (فتح» مستخلص) 
ولو كان: أي اسل صلی بعض صلاته. (ط) مؤميا: ثم صح حن قدر على الركوع. (ط) 
لا: أي لا يبن بل يستأنف اتفاقاً للزوم بناء القوي على الضعيف» وقال زفر: يبي بناء على اختلافهم في جواز 
الاقتداء بالمومي للراكع والساحد» فلا يجوز عند المشايخ ويجوز عند زفر. (فتح) 
إن أعى: أي تعب؛ لأنه عذرء فإن لم يجد شيئا قعد؛ وكره الاتكاء بلا عذر في الصحيح. (طع) 
بلا عذر: ولو مع القدرة على الخروج ويلزمه التوحه إلى القبلة عند افتتاح الصلاة وكلما دارت به السفينة؛ لأنها 
في حقه كالبيت ولا جحوز الصلاة فيها بالإعاء اتفاقاً. (طوع) صح: عند أبي حنيفة» وقالا: لا يخوز إلا من عذر؛ 
لأن القيام ركن فلا يترك إلا من عذرء وله: أن الغالب دوران الرأس فصار كالمتحقق» والأولى أن يخرج إن 
استطاع الخروج منهاء والخلاف في غير المربوطةء ولو كانت مربوطة لم يجر إجماعاء وقيل: يجوز عنده في حاليٍ 
الإحراء والإرساءء» فإن كانت موثقة بالبحر في لحة البحر وهي تضطرب قيل: يحتمل وحهين» والأصح إن كان 
اراج ر کہا رگا سردآ ھی كالسائزقه وإ د حركها يلا تھی #الراقة. وبي :سكين 
ومن أغمي عليه: قيد بالإغماء؛ لأنه لو زال عقله بالخمر يلزمه القضاء وإن طال؛ لأنه حصل يما هو معصية» 
فلا يوجب التخفيف؛ وهذا يقع طلاقهء وكذا إذا زال بالبنج أو الداء عند أبي حنيفة؛ لأن سقوط القضاء عرف 
بالأثر إذا حصل بآفة سماوية» فلا يقاس عليه ما حصل بفعله» وعند محمد يسقط؛ لأنه مباح» فصار كالمرض» 
وأطلق في الإغماء فعم ما لو حصل بفزع من سبع أو آدمي؛ لأن الخوف بسبب ضعف قلبه وهو مرض» وقال 
الشافعي: لا يقضي إذا أغمي عليه أو حن في وقت صلاة كامل» ولنا: ما روي أن عليا ذه أغمى عليه أربع 
صلوات فقضاهن» وابن عمر ما أغمي عليه أكثر من يوم وليلة فلم يقض. (فتح» عبي) 
ولو أكفر لا: أي لو زاد الإغماء أو الحنون أكثر من الخمس لا يقضى لقا سواء كان بالساعات أو بالأوقات 
غنذقماء. وغنك محمد إن كر بالأوفات بأن قفرت الساذسة أيضا الإايقظى: "فلو حن اقل الزوال ودام إلى ما تعد 
الزوال من اليوم الثاني» وأفاق قبل دحول وقت العصر لم يقض عندهما؛ لأنه من حيث الساعات أكثر من يوم 
وليلة» وعند محمد: يقضى اما لم عند إلى اوقت العضر حي يضير الصلوات ستا. (عيئ؛ مسكين) 


كتاب الصلاة ۳۸ باب سجدة التلاوة 


باب سحدة التلاوة 


ج بات ق ير 


يجب بأربع عشرة آية» منها منها: أولى الحج و"ص' على من تلا ولو إماماً وسجمع 

ووا گرو ل تل امن ا جر اما اپا فاا ا كان 

9 اا‎ EÊ ار عد‎ EL HENS E Ka aT E De eS ولو غير قاصد..‎ 
أعي الشافه‎ 


باب سحدة التلاوة: [ أي مسصدر من تلا يتلو ,معي قرأ. (ع)] المناسية بينهها أن ٤‏ سجدة التلاوة سقط بعض 
الأركان گا يسقط ف ضماده المريض» وف EE‏ التلاوة اماع ا آنه لو كينا أو شجاها م چب ور کته 0 شع الحبهة 
على الأرض أو الركوع أو ما يقوم مقامها من الإبماء للمريض أو التالي على الدابة» وشروطها شروط الصلةة إلا 


اما اس اد تا 


التجرمة ۾ لية التعيين والتلاوة سيت بالا جما ع» وشدا 59 إليهاء والسماع شرط عمل التلاوة ی حق السامعين؛ 


وعند البعض هو السبب في حقهم؛ لقول الصحابة وقى: السجدة على من تلاها وعلى من معهاء والأول أصح. (فتح) 
يجب: أي عندناء خلافا للشاقعي؛ فإفنا عنده سنة :موكدة؛ لأنه عل قرأها ولم يسجد لماء ولنا: أن آياها كلها 
ال علي الو جحو ب ؛ كما على اة أقسام : فسم جو صريح» وهو الو جحو ب. وقسم EE‏ فة فعل الأتسناع 
والاقتداء كم واحب» وقسم EF‏ فيه اسشيكاف الكفارء و مخالفتهم واجبةغع وتأويل ما رواد أنه , تنجد للجال: 
وليس فيه دليل على عدم الوحوب؛ إذ هي لا تحب على الفور» وورد عنه عة أنه قال: "السجدة على من سمعها 
وعلى من تلاها". و كلمة "على" للوحوب. |رمز الحقائق: ]31/١‏ (فتح) أولى احج : وقال الشافعي: ثي سورة 


الج سحدئان ؛ سلا و عة بن شامع قال : عي 5 و شب | الله أفضيلت سنو رة احج ا فيها سحدتنن؟ قال: 


"نعم ومن لم يسجد هنا 1 يقرأ هنا", ولنا: فا روي عن ابن عباس وابن عفر وى أنهما قالا: سجدة الثلاوة ف 
احج هي الأولى؛ والثانية سجدة الصلاة» وقراها بالر كو ع يؤيد ما روي عنهماء وما رواه الشافعي لم يثبت» وذكر 
ضعفه ف الغاية» ولقن ست قار الل باس هما سجدة التلاوة وبالأخر ى سجدة الصلاة. (عيقن) 

وص: إوالأعراف» والرعد» والتحل» والإسراء» ومري» والفرقان» والنمل» و"الم" تنريل» و"حجه" 
السجدة» والنجم» وانشقت» واقرأ. (ط)] وقال الشافعي: لا سجدة فيهاء بل هي سجدة الشكر؛ لما روي عن 
ابن غياس أنه عفنا سكك ق لص " وقال: "سجدها داود توبة وحن امیا شیا ولا ما روي عنه عن 
لبي 4 أنه سجد في "ص"ء وما رواه ضعفه البيهقي» والمراد به لأجل الشكرء وهو لا يناف الوجوب» وقال 
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وا أيه سجو د ٤‏ المفضصل اي ٣‏ سورد النجمو و الانشقاق والعلق. [رمز الحقائق: ]31/١‏ 


على من تلا: "على" يتعلق بقوله: "يجب" أي يجب سجدة التلاوة قي هذه المواضع على من تلاها. (ع) 


وأجمع: أي يجب على من مع ولو السامع غير قاصد للسماع ع. ولو غير قاصد: نا روي عن | عثمان وعلي وابن 
معو د وابن عباس وق آم أوحبوا على التالي والسامع من غير قضدك»؛ و كفا بم قدوة. 1 رفز الحقائق lar:‏ 


كتاب الصلاة 75 باب سجدة التلاوة 


أو مؤتها لا بتلاوته. ا لماي عع افيزة يعبط بعد لتم ولو 


أي أو کان السامع أي لا يجب أي آية السحدة أي الصلي ی ؛ السبب وهو السماع 

7 المضلى أي السحدة أي لا يعيد السة 5 م ی 2 أي الاناة للتلاوة أي المقندي 
مد س ر هد استعاء ر لوا خا قنز ف لون لقنا وذ ]ذا لط قا قاف نا ا ل 
أي الإمام قينا اة 17 سجد الإماع ا أي بالامام الصياذة 
أو هؤتها: و لم يسمع حقيقة كما إذا قرأها الإمام سا )د 3ل يكن هرا وت القراية قا اشاق سك 


التلاوة؛ pens‏ [رمز الحقائق: ١/17](فتح)‏ 
لا بعلاوته: [ أي الموتم لا عليه ولا على إمامهئع لذ ؟ في الصلاة ولا بعدهاء وقال محمد: يسجل, ؛ كما إذا فرغوا. 
(ط» عَبيكين) | وإطلاقه يفيد عدم الوحوب على من کان حار جها 4 معها الخارج من | المؤتم لكنه قول 
17 والأصح الوحوب؛ لأن الحجر ثبت في حقهم فلا يعدوهم» والاختلاف في الوحوب على الخارج مقيد 
بعدم الدخحول معهما فان دحل سقطت» وإذا علم الو بجو ب على السامع إذا کان حارج الصلاة: فكذا يجب 
عليه إذا كان في صااة أخخرين غير صالاة التالي» ومن تلاھا ف الر كو ع أو السجود أو الب لا حب؛ للحجر 
عن القراءة فيه ولو سمعها ممن لا تب عليه الضلاة لصغر أو جنون تجب؛ لتحقق السبب؛ وقيل: لاء ولا تحب 
بشراعءة النائم أو المغمى عليه في رواية) و كذا| لو سمعها من رظي کل | لصحيح. (فتح. عبيئ) 
من غيره: أي من ليس معه في الصلاة. (ط) فيها: أي في الصلاة تلك السجدة | لع اه (ع) 
أعادها: لأنها ناقصة؛ لأن الشرع منع عن إدحال ما ليس من أفعال الصلاة فيهاء فلا يتأدى به الكامل» وهي السجدة 
الواجبة بإسماع ممن ليس محجور؛ فإن ما وجب كاملا لا يتأدى ناقصاء وقوله: "لا الصلاة" أي لا يعيدها؛ لأن زيادة 
ما دون الركعة لا يفسدهاء وما في النوادر" من الفساد وقيل: هو قول محمد؛ لكن الأصح جح عدم الفساد اتفاقا. . (فتح) 
لا الصلاة: لأن السجود من أفعاهًا فلا يفسدها. ع0 فائتم به !ج أي اقتدى ذلك السامع قبا ل سجود الإمام, 
وكذا لو لم يسمع» بل ولم يكن وقت التلاوة حاضرا سجد مع الإمام تحقيقا للمتابعة» ولا يسجد بعد ما سجدها 
اللإمام» وهذا إذا أدركه ف ي آخر تلك الركعة؛ لأنه ضار مد رکا للسجدة بإدراك تلك ال ركعة فيكون ويا اب 
ولأنه لا يمكنه أن يسجدها في الصلاة؛ لما فيه من مخالفة الإمام» ولا بعد فراغه؛ لأا صلاتية» فلا تقضى خخارجهاء 
فصار كمن أدرك الإمام في الركوع في الركعة الثالثة من الوتر» حيث لا يقدت؛ لفوات امحل وللمخالفة. (فتح) 
وبعده لا: أي وإن اقتدي به بعد ما سجد الإمام لا يسجد المقتدي لا في الصلاة ولا بعد الفراغ منها. (ع) 
سجدها: لتقرر السبب في حقه وعدم المانع. [رمز الحقائق: ]37/١‏ ولم تقضٍ الصلاتية إلخ: [ أي السجدة 
المي وجحبت 2 الصااة بتلاو نه أو بتلاوة أمامة. (ط)| القياس صلوية برد د ألفه وأو ۾ حدف الجاعع أن تناع التأنيت 
تسقط عند النسبة كما في بصري» وقال قي العناية: إن الضصلانية تية خطأ مستعمل وهو عند الفقهاء حير من 
ضواب نادر» فالسجدة الصلانية تية لا تقضى حارج الصلاة فيأثم وتلزمه التوبة؛ لأن لها مزية الصلاة» وصارت 
حزء من أفعال الصلاة و أفعاهًا يذ تتأدئ حار جهاء وهذا ا م يفسد الصلاة قبل السجود» فاك أفسدها قضاغا - 


كتاب الصلاة ١4 ٠‏ باب سجدة التلاوة 


ولو تلا حارج الصلاة فسجد له وأعاد فيها سجد أخرىء وإن م يسجد أوّلا كفته 


أي آية السجدة أي لجل جود التلافه فق الصادة يها رة اسر 


واحدة کمن كررها في خلس 5 اق ا سس م سس ممه مع ا ب 


أي آبة ة وأسحدة 


= حار جهاء شا 4 N E‏ م شق إلا جرد تاذوة فلم نكم صا ية ولو نك ما سعحدها يك يعبيدضاء م اعلم أن 
تضور فوت السجود ها فى الصلاة بعد أن تلاها فيها يتوقف على ما إذا قرأ بعد آية السجدة ما يزيد على ثلاث 
آ یات ؛ لأا أي" نو جخ قطع الفورية فلو قرا بعدشأ دول “ٹف يات أو ١‏ يقرأ شا بعدشاء وركع على شور القراءة 
فلا يتصور فوقا؛ لأنها تتأدى في ضمن سجود الصلاة ولو بدون النية» ولو نواها الإمام في الركوع عقيب التلاوة 
0 1 5 المقتدي ا تنو ب عنه» ويسجد ادا سلم امام وهذا مبی لين أن سه التلاوة اعا تتادی ف الركوع 
ويشترط كونه على الفور» وهل ينقطع الفور بثلاث؟ قيل: نعم وقيل: لاء والحاصل أنه إذا تلا آية سجدة في 
صلا نه 5 ركع لاذه 0 سجد للصلاة وم يقرأ بعدها زاواتك اباك فسا فوقها تاد سجو د التلاوة 2 صمن ذلك 
الر كو ع بشرط النيةء .وق السجود بلا نية اتفاقا فلو لم يكن على فور القراءة فلا بد لها من السجود طا استقلالا. (فتح) 
سجد أخرى: أي ولو تلا حارج الصلاة فسجد ثم دحل في الصلاة فأعادها في الصلاة يسجد لما أحرى؛ لأن 
الثانية هى المستقلة» لكوهًا صلاتية» ولا وحه إلى إلحاقها بالأولى لفلا يؤدي ل سبق الحكم على السبب؟ لآن 
الضلانية َف فى) فل" و ل عا لل می (مستخلص» عي) 


كفده واحدة: 1 أ سعحدة 4 اده عن 4 تاد وان 5 58 الصاكة 3 الأصح. (ط)|؛ للتداخل. وجعلت الخار حية تبعا 
للصلاتية؛ لقوها چې 1 لو الم يسجد للضلاتية لم يات باخخاء رجية أيضا وام (فتحع 


عيني) 

کمن كررها: E‏ و الخد كالبيت والمسحد و السفينة» فإنه يكفيه سجدة واحدة؛ لأن مبناها على التداخل ما 
أمكن. وإمكانه على اتاد سبي لكونه 5 الجر قاش واشرظ التداحل اتاد الاي واججلس» فا“ يضر المشي 
تحطوة أو حطوتينء ولا 3 لقمة وشرب حرعة؛ ولا انتقال من (أوية ال أو المستححعك إلى اراو ية أعورن» 
بخلاف تسدية التوب والانتقال من غضن إلى غصن والدياسة وكرب الأرض والسبح في النهر أو الحوض؛ لاحتلاف 
امخلس حقيقة. 1 رمز الحقائق: :37/١‏ *3] واعلم أن المحلس قد يختلف حقيقة وقد يختلف حكماء والمختلف حقيقة 
قد حك کیا كما إذا الفقل ف المسجحد وق البيت من را وية إلى أخرق؛ فإنه لا يتكرر الو جوب؛ وف كل فوع 
يصح الاقتداء يجعل كمكان و لحك والمختلف بحسا كسا اذا اشتغل بشفعل آخر كثير مثلا شرع بعد التلاوة في عقد 
النكاح أو البيع أو الشم ال ثم تلاا اح ری یکر ر الو جوب ولو کر وعا را کہا کے الدب وهن اتسين #تقرور إلا | إذا كان 
2 الضاةة؛ لأن الصلذة اة للأماک؛ اد الحكم بصحة الصلاة دليل اتحاد المكان. (فتح عيي) 

له فى مجلسين: [ أئ لا تكفيه سجدة واحدة إن كررهاء» بل يجب لكل ثلاوة سجدة. (ط] لاختلاف المجلسء ثم 
9 سو اء 2 حقو , الساقع ع والتاللي. فلو ا خلس السامع دول التالي 41 کرو الو جورب على السامع إنشماعاء ولو 2 
بحلس التالى :دون السامخ يتكرر على السامع عند البعض» 5 أنه لأ يتكرر وعليه الفعرى. [ زمر اللبقاقق: ]37/١‏ 


كتاب الصلاة YE1‏ باب سجدة التلاوة 


وکیفیته: أن يسحد بشرائط الصلاة بين تكبيرتين بلا رفخ ياد وتش وتسلبلم؛ 
ي السعود 
وكرة ان يقرا أ سورة وع آية السجدة, لا عكسه. 


أي يترك 

يشر الي الصلاة: | سوق التحرقة ونية تعيين الاية. (طع] أي يشغرط ها ما يشترط للصلاة من الوضوءعء وستو 
العورة» واستقبال القَبلة وطهارة المكان والثوب والبدن» وقوله: "بين تكبيرتين بلا رفع يد" إل لما روي في حديث 
ابن عمر نا كان عة لا يفعل في السجود يعي لا يرفع يديه ولا تشهد عليه ولا سلام؛ لأن ذلك للتحليل» وهو 
يستدعي سبق التحرعة وهو معدوم هنا والحاصل: أنه من أراد سجحود التلاوة كبر نديا بلا رفع يد و تشهد 
وتسليم» وسجد ثم كبر ندباء ورفع رأسه كسجدة الصلاة ويأن في سجحود التلاوة بتسبيح السجود» وهو الأصح» 
وإن كانت الصلاة نفلا قال ما شاء مما ورد» و كذا حار ج الصلاة) وقال الشافعي: يسجد سجدة واحدة ال يقو م 
ويكبر رافعا يديه ناويا ثم يكبر للسجود ولا يرفع يديه ثم يكبر للرفع ويقعد ويتشهد ثم يسلم تسليمتين؛ لأنها عبادة 

تقلةق فاعتبر ها ما يعتبر للصلاة من الدحول والخروج» ولنا: أن الاو به هو س فللا يزاد عليه بالرأي» 
والسجدة فعل واحد فلم يحتج فيه إلى حرم وليل كما احتاحت الصلاة اليهما؛ لكوها أفعالا متفاوتة تة. (فتح) 
دان تكبيرتين : مندو بتين :ع ويا افيها بتسبيح السجود 2 الأصح. (ط) وتسليم: ابلا تشهد وغير تسليم؛ 
واد ىة الا سلا وخا :با ل ركوع إن نواهاء ولم ينقطع فور القراءة. 4 
ويد ع: لأنه يشبه الاستنكاف عنهاء ويوهم الفرار من لزوم السجود وهجران بعض القرآن» وكل ذلك مكروه 
كراهة تحريعية. (فتح) آية السجدة: في الصلاة أو غيرها لأنه يشبه الاستنكاف عنهما. (ط) 
له عكسة: أوهو أنْ يقرأ أية السحدة ويترك فا سواها. (ط)| أنه مبادرت إليهاء 3 قيل: ۾ جوب السجدة متعلق 
بالكلمة الى فيها ذكر السجود: وعن محمد: لا يجب إلا أن يقرأ معها أكثر آية السجدةء وقيل: كلهاء وقال 
محمد: وأحب إلي أن يقرأ قبلها آية أو آيتين دفعا للتوهم تفضيل آي السجدة على غيرها مع أن الكل من حيث 
أنه كلام الله ف رة واستحسلوا إأحفاءها شفشقة شفقة على السامعين» وفيل: إل وفع بقليه نهم يۇ دو ها ولا يشق 
عليهم ذلك جهر بّا؛ ليكون حنا لهم على الطاعة» وإذا لم يعلم بحالهم ينبغي إحفائها. [تبيين الحقائق: ]٠٠٠/١‏ 
مهمة: من قرأ آي السجدة كلها في مجلس واحد وسجد لكل منها كفاه الله ما أهمه سواء سحد لكل آية بعد 
تلاوتها بأن تلا الأولى وسجدء ثم الثانية وسجد وهكذاء أو تلا آيات السجدة كلها ثم بعد الفراغ من تلاوة الكل 
سجد ها. (فتح) 
نتّصة: سجدة الشكر لا عبرة بها عند أبي حنيفة وهي مكر وهة تنزيهاء وتركها أولى» وبه قال ) مالك وعندهما: قربة 
يثاب عليهاء وبه قال الشافعي وأحمدء وهينتها كهيئة التلاوة» وقال في الأشباه: سححدة الفح جائزة عند ألي حنيفة 
لا واجبة, والمعتمد أن الخلاف في سنيتها لا | في الجواز» والفتوى على قوهماء لكنها تكره بعد الصلاة؛ لأن الجهلة 
يعتقدونها سنة أو واحبة وكل مباح يؤدي إليه فهو مكروه. (فتح) 
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باب صلاة المسافر 


أي ف :بيان أحكامها 
لمن 


من جاوز يورت رھ سیا سير وسطا ا5 آم ا 700 1 15101 yA ikê Ri‏ 


باب صلاة المسافر: المناسبة بينهما ظاهرة أي كل من التلاوة والسفر عارض» إلا أن التلاوة عارض هو عبادة 
في نفسها إلا بعارض» والسفر عارض مباح إلا بعارض يعي أن الأصل في التلاوة أن تكون عبادة إلا بعارض 
كالرياء» والأصل في السفر الإباحة إلا بعارض كالسفر لزيارة الرحم» وقي بعض النسخ "باب المسافر" وفي 
بعضها "باب ضلاة المسافر"» واحتار الشارح مسكين النسخة الثانية» فالإضافة من إضافة الفعل إلى فاعله» 
والأصل في المفاعلة أن تكون بين اثنين» وقد تستعمل في واحد» وهنا من قبيل الأول؛ لأن المسافر لا يخرج م 
بيته غالبا إلا مع رفيقه» والسفر في اللغة: الكشفء. سمي به؛ لأنه يكشف عن أخلاق الرجالء وشرعا: قطع 
مسافة تتغير به الأحكام من قصر الصلاةء وإباحة الفطرء وامتداد مدة المسح» وسقوط وجوب الحمعة» والعيدين› 
والأضحية» وحرمة الخروج على المرأة بغير محرم. (فتح» مسكين) 

جاوز بيوت: من الحانب الذي حرج منه وإن كان بحذائه من جانب آخر بناء. (ع) مصره: ليس المراد بالمصر 
حفيقة ب ل المراد محل إقاهة أعم مر اليلد والقرية تحازاء فإن الخارج من القرية للسقفر مشسافر ٠‏ (فتح) 

مريدا ا إخ: [ أى عتال قوت هريداء لأنه لو لم نرد ذلك فسافر الأقاليم يوما بعد يوم لا قضر له» فالقصد 
وحده غير معتير» والفعل وحده كذلك» وإنما العبرة للمجموع. (مستخلص)]حال من ضمير جاوز وسيرا 
مفعول قوله: اا 5 إن هنذا السير مقصف: بقينين: الأوال: أك يكون وسطاء والثان: أن يكون ثلاثة أيام, 
فاتتصاب سوا على لالقعولية:واقتصاب وسيطا ركلا أيام على الوصفيةة 

وقيد بثلاثة أيام وهي أدئ مدة السفر عندناء لقولة علتلا: مسح المقيم يوما وليلة؛ والمسافر ثلاثة أيام ولياليها"» 
وجه الاستدلال: أن المسافر ذكر تحلى بالألف واللام قاستغرق المنس» لعدم المعهودء واقتضى تمكن كل مسافر 
من مسح ثلاثة أيام» ولا يمكن ذلك إلا أن تكون أقل مدة السفر ثلاثة أيام؛ إذ لو كان أقل من ذلك فرج بعض 
المسافرين عن استيفاء هذه الرخصة» ويتطرق الخلف في كلام صاحب الشرع؛ والريادة عليها عتفية إجاعا فكان 
الاحتياج إلى إثبات أن الثلاثة أقل مدة السفر» وعند الشافعى: مقدر بيومين» وهو ستة عشر ET‏ وقي قول 
بيوم وليلة» وعند مالك: بأربعة برد» كل بريد اثنا عشر ميلاء وعند أبي يوسف: يومين وأكثر الثالث» ولكل 
واحد دلائل من الاثار» ولنا ما روينا. (عيي وغيره) 

ظا رار عن سير اليه فزت سريع عدا ون سير المحلة له بطي جياه #السيز الرسظ ميدن الل رقي 
الأقدام. (مستخلص) ثلاثة أيام: من أقصر أيام السنة» ولا يشترط سير اليوم بتمامه» بل إلى الزوال. (ط) 
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في ١‏ بِرَ أو بحر أو جبل» لر الفرض اللاي غلر آم وقعد في القانية ص بوإلة ب 
أي الركعة قدر التشهد 
حتى يدخل مصره أو ينوي إقامة نصف شهر ببلدة أو قرية, لدي a rt,‏ 
هو خمسة عشر يوم لا مفازة أي يشم فيهما 
ف ظ بر أو بحر !خ: يعن أن السفر في كل مكان معتبر به لا بغيرة» حي لو كان لموضع طريقان: أحدهما في الماء 
وهو يقطع بغلائة أيام ولياليها إذا كانت الرياح ساكنةء والثان في البردء وهو يقطع بيومين» فإنه إذا ذهب بطريق 
الماء يقصر» وإن ذهب في البر يتم» والمعتبر في البحر ما يليق حالف ولو سار ثي البر والبحر قطع في أقل من ثلاثة) 
ولو سار في الحبل قطع في ثلاثة أيام» لمكان امود ارول ام في طريق الحبل» والفتوى على أن ينظر إن تسير 
السفينة في ثلاثة أيام ولياليها عند استواء الريح حيث لم تك كن عاضفة ولا هاذنة» فيجعل ذلك هو المقدر في البخرء 
وينظر في الحبل كم يسير الماشي فيه في ثلاثة أيام ولياليهاء فيجعل ذلك هو المقدر. (عيي» مسكين) 
أو جبل: مع الاستراحات المعتادة حي ق لق ضرع فوضل في يومين قصرء ولو لموضع طريقان: أحدهما مدة السفر 
والآخر أقل قصر في الأول لا في الثاي. (ط) قصر إلخ: لأنه لا يجوز له الإتمام عندنا يعن ينقص من الفرض 
الرباعي الذي يصلي قي الحضر بقدر ر كعين: ويكون فرضة. ركعتين بقول عائشة 5هها: "فرضت الصلاة راكعتين 
ركعتين فأقرت صلاة السقر؛ وزيدت في ضلاة الحضر" فتكوان القعدة الأولى هن الرباغية فرضا فى حق المسافرع 
وقال الشافعي: فرضه الأربع. والقصر رخصة اعتبارا بالصوم» ولنا: أن الشفع الثاني لا يفضى ولا يأثم على تر که 
بالاتفاقء وهذا آية النفليةء بخلاف الصومء فإنه يقضىء وقيد الفرض بالرباعي؛ ليعلم أنه لا قصر في المغرب 
والفجر والوتر. (فتح» مستخلص» عيي) 
أتم: المسافر الرباعي وم يقصر وصلى أربعاً. (ط؛ ات أي فرضه» والأخريان تطوع كما لو صلى الفجر 
5 وأساء بتأحير السلام. (ع) وإلا: أي وإن لم يقعد في الثانية قدر التشهد. (ط) لا: أي لا يصح لاشتغاله 
بالنفل قبل إكمال الفرض. |رمز الحقائق: ]344/١‏ 
حى يدخل إخ: [لاشتغال غاية لقوله: "قصر" أي لا يرال يقصر في سفره إلى دخول مصره. (ع: ط)] أي بعد 
استحكام السفر أو يعرم على الرجوع إلية قبل الاستتحكام» :وصير ثلاثة أيام» فإنه يتم بالدخولء» أو ممجرد العزم قبله» 
وإن لم ينو الإقامة إلا إذا كان لتا بان اقتدى مسافر .ممسافر ثم نام» فلما فرغ الإمام استيقظ ودخل مصره للوضوءء 
فإنه يقصر؛ لأنه وراء الإمام حكما. (فتح» عين) أو ينوي: عطف على قوله يدل مصره. (ع) 
ببللاة أو اقرية: آي يعد سا دسل ولو :توي الإقامة باحناهنا فل الول لا يكوق مقيساء والتقييذ شما يزذق :بان 
لا تصح نية الإقامة في المفاوز لكن لا مطلقاء بل مقيدا تنا إذا سار ثلاثاء وليس المراد بالمفازة عضوضهاء بل في كل 
موضع غير صالح للإقامة» وأما إذا لم يسر ثلاثا فيصح» وقال مالك والشافعي: مدة الإقامة أربعة أيام؛ الحديث 
عفمان هه "من أقام أربعاً صلى ربعا ولتا: ما ورد عن ابق عباس ب :وان عمر هف أفهما قالا: "إذا قلعت 
بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم بها خمسة عشر يوما وليلة فأكمل ضلانك؛ وإن كنت لا تدري م تظعن- 


قات ال 4 4 ١‏ باب صلاة المسافر 


ل بمكة وهنا وقصتر إن نوی أقل منه أو م بنو وبقي سسنين؛ أو نوی عسکر 


يز ز من أي الإقامة 


آلف يأرل اریت راق اوا تير ا اف اروا ESE‏ ز[ |1[ ز ز [ [ 1[ 1 EEE‏ 


أي إقامة نضف شهر 


= فاقصرها"» والأثر في المقدرات كالخبر؛ إذ الرأي لا يهتدي إليه؛ ولأنه لا يمكن اعتبار مطلق اللبث؛ لأن السفر 
لا يعري عنه» فيؤدي إلى أن لا يكون مسافرا أصلا فقدرناها بعدة الطهر؛ لأهما مدتان موجبتان. (فتح) 
لا بمكة: أي لا يتم إذا نوى الإقامة. (ط) لا بمكة ومنا: [ونخوهما من كل موضعين مستقلين إلا إذا نوى أن 
يقيم بالليل في أحدهما ويخرج في النهار إلى الآخر فيتم في الذي يقيم فيه بالليل. (ط ع)] أشار به إلى أنه يشترط 
لصحة نية الاقامة اتحاد المكان يعي لو نوى مدة الإقامة , مكة ومنا على الاشتراك يصير ا إلا إذا نوى أن 
يقيم بالليل في أحدهما ويخرج في التهار إلى الموضع الآخرء فإن دحل أولا الوح الذي عورم على الإقامة فة 
نهار م صر قرا إن دعل أولا الموضع الذي عزم على الإقامة فيه بالليل صار مقيماء ثم بالخروج إلى 
الموضع الآخر , يصر عياف ا أن مو ضع إقامة المرع حينث پیت فيه والتقسيد مک وهنا اتغافي ) بل المعتبر 
كوهما أصلين» ففي كل موضعين أحدهما تبع للآخر بأن كانت القرية قريبة من المصر بحيث تحب الجمعة على 
ساكنهاء فإنه يصير شان فرتم بدخول أحدهماء واستفيد من كلامه أن شرائط نية الإقامة حمسة: ترك السفر 
والمدة وصلاحية الموضع واتحاد المكان والاستقلال بالرأي» فلا تصح نية التابع. (مسكين» فتح) 
وقصر إن نوى إخ: يعن إن نوى الإقامة أقل من نصف الشهر قصرء وعند الشافعي ومالك: إن نوى الإقامة أربعة 
أيام غير يومي الدخحو ل والخروج يضير مقيماء ۾ عند أحمد: إن نوى إقامة مدة يصلي فيها أكثر من عشرين صلاة يلول 
وإلا فلا. [رمز الحقائق: ]15/١‏ وبقي سنين: إفي موضع بأن عزم أن يخرج غدا أولم يعزم على شيء. (ط)] أي 
علي عدم لبة الاقامة قصصر ؛ لأن ابن عمر فر أقاه بآذربائيجان ست أشهر: و کان يقصرء وعن جماعة من الصحابة 
مثل ذلك» وعن ابن عمر دف وابن عباس ن أفما قالا: إذا دخلت بلدة إلخ كما سبق. (مستخلص) 
او نوق عسكر إخ: اي إل نوى عغسكر الإقامة في دار الخرب» و إل حاصر ةا قصروا مطلماء وقال ابو یو سف 
في الإملاء: اذا كان العسكر استولوا على الكفار: ونزلوا بساتينهم و كرومهم وبيوكمم وللمسلمين منعة و شو كة» 
فأخعرا على الآقائةا لقنسة عقر بوا أتموا الصاة» و عند زفر نصح نية الإقامة إل كانت ا هم» و وإ كانت 
لأهل الحرب لا تصح نيتهم. (فتح) بأرض الحرب: أي في دار الحرب فإشم ية تسروف أيضنا إذا نوا الإقامة؛ 
لأنهم بين أن يهزموا فيقرو وين أن يتهرهوا فيغروا فلم ايحن ن في حقهم دار اقامة. (مستحلص) مصرا: أي خاضر 
أهل العسكر مضيو ا :قار الخر ب يفصرو ل بخلااف من دحلها بأمان فإنه يتم . (ط ع) 
أو حاصروا إلخ: أي قصروا إن حاصروا في دار الإسلام في غير المصر أو حاصروهم في البحر مطلقاء سواء 
كانت الشوكة هم أو لناء وقال زفر: يصح في فصلين أي في فصل ما لو كانت المحاصرة في غير المصر من البر» = 
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أهل البغي في دارنا في غيره» لاف آهل | الأخبية» و إن اقتدى مسافر .عقيم في الوقت 


آي دا ر الإسالام كعرب و تر کمان 
صح وأتم» وبعده لاء وبعكسه صح فيهماء ويبطل | الوظق الا صلى فة ب a‏ عات 
أي الاقتداء أي لا يقح اقتداءه بالمقيم 


= وقي فصل ما لو كانت في البحر ملكا 0 أبي يوسف تصح إذا كانوا قي بيوت المدر؛ وأما إذا حاصروهم 
في مصر من أمصار المسلمين تصح نيتهم الإقامة بلا حلاف. (فتح» عيئ) 

أهل البغي: وهم المسلمون الذين حرجوا عن طاعة الإإمام. ارش ا لحقائق: ١ه‏ ة] غيرة: أي غير المضر المتردد 
بين القرار والفرار. (ع) بخلاف أهل الأخبية: [كعرب وتركمان نووا الإقامة في المفازة فإهم يتمون. (رع» ط)] 
هي جمع خباء وهو بيت من ضوف أي ذلك الحكم المتقدم ملتبس .مخالفة حكم أهل الأحبية حيث نصح منهم 
نية الإقامة» وإن كانوا في المفازة في الأصح, وعليه الفتوى» والأصح أنهم مقيمون؛ لأن الإقامة أصل فلا تبطل 
بالانتقال من مرعى إلى مرعى إلا إذا ارتحلوا عن موضع الصيف قاصدين لمكان الشتاء وبينهما مسيرة سفر حيث 
يقصرون إن نووا سفرا. (فتح) 

وأتم: أي المسافر صلاته مع الإمام» اا سواء أد ركه في الشفع الأول أو الثاني؛ لأنه تغير فرضه إلى أربع لصحة 
الاقتداء» وإن أفسد الفرض يصلي ركعتين؛ لأن لزوم الأربع للمتابعة» وقد زالت» بخلاف ما لو اقتدى به بنية 
النفل ثم أفسد» حيث يلزمه الأربع بالشروع. [رمز الحقائق: ]35/١‏ وعند مالك: إذا أدركه في الشفع الأخير 
لا يجاوز شفعه. (عيينء مسكين) وبعدة لا: إولو اقتدي به بعد خروج الوقت. (ط)] لأن فرضه لا يتغير بعد 
الوقت لانقضاء السبب» كما لا يتغير بنية الإقامة) فيكون اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القعدة الأولى؛ إذ هي 
فريضة في حق المسافر وفي حق القراءة؛ لأن قراءته في الأخريين نفل. [رمز الحقائق: ]45/١‏ (فتح) 

وبعكسه: هو ما لو اقتدي مقيم ممسافر. (ط) 

صح فيهما: إذا اتفق الفرضان» لأنه يكون اقتداء متنفل ممفترض في حق القعدة» فإن سلم المسافر يتم المقتدي 
اموا 
صلاتكم فإنا قوم سفر"؛ لأنه عَلتَلا قال هذا حين صلى مكة وهو مسافر. (فتح) فيهما: أي في الوقت وبعده وإذا 
سلم المسافر يتم المقيم بلا قراءة في الأصح ويستحب للإمام أن يقول لهم: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. (ط) 
الوطن الأصلي: هو مولد الإنسان أو البلدة الي تأهل فيها. [رمز الحقائق: ]35/١‏ والأوطان ثلاثة: أصلى 
ووطن إقامة ووطن السكئ: وهو ما يكون بنية الإقامة أقل من حخمسة عشر يوماء فالأول ينتقض .مثله؛ لأن البي #5 
والمهاحرين من أصحابه كانوا من أهل مكة ثم لما هاجروا واستقروا بالمدينة انتقض وطنهم تمكة حي كانوا إذا 
أتوا مكة يصلون صلاة لمسافرين: ولا يبطل بالآخرين ولا بالسفرء والثاني يبطل بالأول وبالثاني وبا 
والثالث يبطل بالكل وبالسفر. ولم يعتبر الحققون وطن السكئ وهو الصحيح. |رمز الحقائق: ]45/١‏ (فتح) 


ولا يقرأ فيما بقي؛ لأنه كاللاحق؛ وقيل: يقرأ كالمسبوق. إرهز الحقائق: ۹1/۱ و يستجب لالامام أن يقول: 


كتاب الصلاة E‏ باب صلاة المسافر 


زر السقر» ورعن الإقامة .مثله والسفرء والأصلي وفائتة السّفر والحضر تقضي 


2 كي ۾ طم ا ف أي فائتة انير 


ادف وأربعاء وللمبير فيه آخر الوقت» والعاصي کغیره»› و تعتبر فيه نية الإقامة 


والسفر اهن الأصّل ون التبع أي المرأة والعبد والندى 
كالامير والروج والمو فإها تبع لروجها فإنه ايع الأذيره 


لا السفر: أي بإنشائه؛ لأنه دونه ولا يبطل بوطن الإقامة أيظياً. (طوع) ووطن الإقامة: الموضع الذي دري 
الملبطافر أقا بق فة عفر برعا تسراعدا. (ع) والسفر: أن نظام الف فر ؛ لأنه ضده. (ط) والأصلي: أي 
بالوطن الأصلي؛ والأصل أن الشيء يبطل عمثله وتما فوقه لا هما دونه. (ط) 

وأربعا: فيه لف ونشر ف"ركعتين" يرجع إلى فائتة السفرء و"أربعا" يرجع إلى فائتة الحضر؛ وذلك لأن القضاء 
يحكي الأداء.. [رمز الحقائق: ]۹٦/١‏ وقال الشافعي: لا رخصة في فائتة السفر أيضا. مسن ف أئاق كل 
واحد من السغر.والإقامة و كذا في الحيض والطهر والبلوغ والإسلام: (ع) 

آخر الوقت: [فإن كان آحر الوقت مسافراً وجب عليه ركعتان وإن كان مقيماً فأربع. (ط)] لأنه المعتبر ف 
السببية حال عدم الأداء قبله» وذا بقدر التحريمة» فلو بلغ صي أو أسلم كافر في آخر الوقت بقدرها وحبت عليهم؛ 
وقال زفر: يعتبر قدر ما يتمكن من أداء الصلاة» حب لو سافر المقيم في آخر الوقت وبقي منه قدر ما يتمكن أن 
يصلى فيه ركعتين قصر» وإن بقي أقل منه أتم عنده. وقال الشافعي: يعتبر أول الوقت. (فتح» مسكين وغيره) 
والعاصي: |بالسفر مثل قاطع الطريق والسارق ونحوه. (طوعع)] أي من سافر سفر المعصية كقطاع الطريق 
واللصوص يترخصون بالقصر والإفطار كما يترحص من سافر سفر الطاعة كالغزاة والحجاج» وهذا عندناء وقال 
الشافعي يقه: لا رحصة للعاصي؛ لأن الرحصة ثبت تخفيفا فلا يتعلق ما يوحب التغليظ» وهو المعضيةء ولنا: 
إطلاق النصوص؛ كقوله تعالى: فمن کان ر مريضا أ و غلين سفر 4 (البقرة:814١)‏ وقوله ع23ة: "ضلاة المسافر 
ركعتان" إلى غير ذلك؟ ولان نفس السفر ليس یت وا العضية :ما کرت بعده أو معةء والر غخصة تتعلق بالسقر 
لا بالمعصية؛ لأن المعصية المجاورة لا تنفي الأحكام كالبيع عند النداء. [تبيين الحقائق: ]371/١‏ (مستخلص» فتح) 


كغيرة: من المطيعين ٠‏ ي رخص برختض المسافرين. (طع) واخدي: يعن من كان قي طاعة الغير يصير 
فسافرا اة وا اقا جا ل کا ارد اوی ا ايفن مرا ل ويسم 
وايش تبع للأميرء وكذلك ك الأحير تبع للمستأجرء والتلميذ ت تبع للأستاذء والأسي اة وإعما یکن ایند 


تبعا اذا کان زق من الأمير فإذا كان مضافا اليه ايه يكن | الحقائق: r‏ 5 سلا إذا علم 7 
نية إقامة الأصلء أما إذا لم يعلم فلاء حي لو ضلى التبع ضلاة المسافرين قبل علمه بنيّة الأصل فإن صلاته جائزة؛ 
ولا يجب غليه إغادقنا؛ و بدون العم بير في حقه وحرجا. (مستخلص» عيئ) 


كتاب الصلاة ۷ باب صلاة الجمعة 


باب صلاة اللجمعة 


لف ف و أي ال إنيان أجكافها 
شرط اانا المضمره وعو کل موع له أمير قاطن داد ا چ ا بسو الحدود. 
١‏ ي المصر أي حده 


باب صلاة الجمعة: في بعض النسخ: باب الجمعة بحذف مضاف لكثرة الاستعمال» وق بعضها: باب صلاة 
الجمعة وهو اختيار بعض الشراح» والجمعة مشتقة من الاجتماع؛ لاجتماع الناس» أو لما جاء من جمع خلق آدم 
فيهاء أو جمعه مع حواء في الأرض» وهي بسكون الميم» والقراء يقرءون بضم الميم» وكان اسمها قي الجاهلية 
العروبة» وقيل: أول من سماها جمعة كعب بن لويء ويسمى يوم المزيد؛ لتزايد الخيرات فيه أو زا الثواب» 
وقد يطلق عليه العيد أيضا وهي فرض عين» يكفر جاحدها؛ لثبوتما بالدليل القطعي: وهي فرض مستقل آكد من 
الظهر» وليست بدلا عنه» والمناسبة بين البابين أن في كليهما سقوط شطر الصلاة يعي أن نسبتها إلى الظهر شطر 
لا أا تنصيف الظهر بعينه؛ لأنها فرض ابتداء. (فتح) 
شرط أدائها: اعلم أن لوجوبمها شرائط» وهي في المصلى كما سيأق» ولأدائها شرائط» وهي في غير المضلى؛ 
والفرق بين شرائط الوجوب وشرائط الأداء: أن بانتفاء الأول يصح الأدافئ وبانتفاء الثاني لا يصح» ونظم 
بعضهم شروط الأداء والوجوب فقال: 

حر صحيح بالبلوغ مذكر مقيم وذو عقل لشرط وجوها 

ومصر وسلطان ووقت وخطبة وإذن كذا جمع لشرط أدائها 
والحاصل: أن شرائط الأداء أيضا ستة: الأول: المصر فلم تجر في قرية على الصحيح» وعن أبي يوسف القرية إن 
كانت داخل السور فعلى أهلها الجمعة؛ وإلا فلاء وعن محمد: كل قرية يسمع أهلها الأذان فعليهم الجمعة؛ 
حلفا للشافعي ؛ لحديث ابن عباس فكي فا امت مسحل ښك القيس بجواني قرية من قرى البحرين› ولنا: قول 
على فف "لا جمعة ولا تشريق" إلى آحره» ولا حجة له في حديث ابن عباس مء لأن جواثي اسم لحصن 
بالبحرين» وهي مدينة والمدينة تسمى قرية كما ورد في القرآن. (مسكين» فتح) المصر: فلا تجوز في قرية ولا مفازة؛ 
لقول علي ده: لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع. (طءع) 
أمير وقاض: يحرس الناس وعنع المفسدين ويقوي أحكام الشرع. (ع) ويقيم الحدود: [هذا عند أبي يوسف وهو 
الصحيح» وف رواية عنه المصر الجامع كل موضع أهلها كثير بحيث لو احتمعوا في أكبر مساحدهم لم يسعهم. 
(عيي)] أي يرجم المحصن الزاني» ويجلد غير امحصن» ويقطع السارق» ويحد القاذف وشارب الخمر» ويحكم بالقود 
والدية ونحوهاء وتفسير المصر بكل موضع له أمير إلخ رواية عن أبي يوسف» وهو ظاهر المذهب» وهو ۴ 
وعليه أكثر الفقهاءء وقال أبو حنيفة: المصر كل بلدة فيها سكك وأسواق» وها رساتيق يعن القرى» ووال 
المظلوم من ظالمه» وعالم يرحع إليه في الحوادث» وهو الأصح» وقيل: في تفسير المصر أقوال أخر؛ وأحسن ما 0 
فيه: إذا كان أهلها بحال لو اجتمعوا في أكبر مساحدهم لم يسعهم» وهو رواية عن الثاني. (فتح» مستخحلص) 


كتاب الصلاة ١‏ باب صلاة الجمعة 


أو مصّلاة ومنا مصر لا عرفات: وتُؤدّى ٤‏ مصر في مواضع: كه ف نه فم ع HES‏ امد 
لر أي الجمعة أي واحد متعددة في موضعين فأكثر 

أو مصلاه: [وهو ما حوله لمصالحه مطلقاء والمختار للفتوى تقديره بفرسخ. (ط)] الحكم غير مقصور على 

المصلى» بل تحوز الجمعة في جميع أفنية المصر؛ لأنها منزلة في حق حوائج أهل المصر من ركض الخيل وجمع 

العساكر وصلاة الجنازة ودفن الموتى ونخو ذلك» والمختار للفتوى قول محمد أنه مقدر بفرسخ» الحاصل: أ 

تؤدى الجمعة في مصلى المصر مثل مصلى العيد سواء كان بينهما مزارع أولا؛ لأنه يكون في فنائه» وفناؤه ملحق 

به وكما أن المصر وفناؤه شرط جواز الجمعة» فهو شرط جواز صلاة العيد. (عييٰ» مسكين) 

ومنا مصر: إفتجوز إقامة الجمعة فيها إذا كان الإمام أمير الحجاز أو الخليفة لا أمير الموسم؛ لأنه يلي أمور الحج 

لا غير. (طءع)] وقال محمد: لا بحوز؛ لأا من القرى» وهما: أا تتمصر في أيام الموسمء وفيها أبنية ودور 

وسكك» وهذا يشير إلى أنها لا تجوز في غير أيام الموسم؛ لأها لا تبقى مضرا بعدهاء وقيل: تجوز؛ لأا من فناء 

مكة بناء على تقدير الفناء بفرسخين» لكن تقدير الفناء بذلك غير صحيح. (عيين؛ فتح) 

لا عرفات: | أي هي ليست ,مضصر؛ لأا فناء ولا من فناء مكة. 8 ول كان الخليفة يما في قوطم جميعاء 

وهي علم للموقف ولكنها منصرف كمسلمات؛ لأن الألف والثاء تمنع تقدير تاء التأنيث فيهاء واليْ فيها ليست 

ف إنما هي مع الألف علامة جمع المؤنث سميت: بذلك؛ لأا وصفت لإبراهيم عل فلما أبصرها عرفهاء 
ل: التقى فيها ادم وحواء عليهما السلام فتعارفاء وقيل: غير ذلك. (فتح) 

ا أي فى موضعين أو ثلاثة عند مخمد» وعن أي يوسف روايتان: في رواية: لا يجوز إلا إذا كان بين 
موضعين هر عظيم فيصير منزلة مصرين» وقيل اقوط أيضا أن ل يكل ن على النهر - جسر أو كان ولكن يامر 


بقطع اسر يوم التمعة خم تملع الو ضا ٠‏ وقي رواية: قال: وز اذا كان المصر ظا في موضعين» وم ڪر 


حا - ا ل ا 


0 


اوت قرف ادرک کن رکون فاجلسعةانلى سوق سا و للكفر ين أل يسلا اللي وراك أقويها سا أى اق 
لا يدرى كيف كان يجوز صلاتمم» وروى محمد عن أبي حنيفة أنه يجوز الجمعة في الموضعين أو أكثر وفي ظاهر 
الرواية يجوز في موضعين ولا يجوز في أكثر من ذلك وعليه الاعتماد» فإنه روي أن عليا كان يخرج إلى الحبانة في 
العيد ويستخلف في المصر من يضلى بضعفة الناس» وذلك .محضر من الضحابة؛ فلما جاز فى ضلاة العيد جاز فق 
الجمعة؛ لأنهما في الاختصاص بالمضر يستويان. (فتح» مستخلض) 

ت سل لس الحموي عن أربع ركعات الى بعد صلاة الجمعة وتسمى الظهر عندهم إذا اختلت بعض 
شروط الجمعة هل هي فرض أو واجبة أو مستحبة أو ليست بواحدة منها وما كيفية نية الظهر على القول يها؟ 
تأحاب اينما ليست فرضا ولااواجة ولا سنت بل ولا أضل ها في المذهب: وقال. ف البحرة وقد أفيت ارا 
بعدم صلاتما حوفا على اعتقاد الجهلة أا الفرض وأن الجمعة ليست بفرض. (فتح» مستخلص) 


كتاب الصلاة 8 ١‏ باب صلاة الحمعة 


ف 
والسلطان أو نائبه» ووقت الظهرء فتبطل بخروجه والخطبة قبلهاء وتس خطبتان 
المأمور بإقامتها ولو عبدا شرط أدائها أيضا أي الجمعة آي شرط أدائها أيضا 


والسلطان أو نائبه: | بالرفع عطف على قوله: "بالمصر" يعن شرط أذائها أيضا السلطاك أو اناه ولي مان 
السلطان متغلبا لا منشور له من الخليفة إذا كانت سيرته سيرة الأمراء. (ع: ط)] أي مطلقا سواء قلد السلطنة من 
الخليفةء أو كان متغلباء وقال الشافعي يلك: السلطان والنائب ليسا بشرط؛ لما روي أن غاا ضقه صلى بالناس 
الجمعة حين كان عثمالن محصورا؛ ولأا فرض فلا يشترط لما السلطان کار الفرائض› ولنا قو له ع "من تر کھا 
استخفافا يما وله إمام عادل أو جائر فلا جمع الله شمله" الحديث» شرط أن يكون له إمامء وقال الحسن البصري: 
أريع إل السلطان واد اکر منها الحمعة» ومثله لا يعرف إلا معاعاء فيحمل عليه ولأغها تؤدى جمع عظیم» فتقع 
المنازعة في التقدتم أو في الأداء في أول الوقت» فيليها السلطان تسكينا للفتنة والمنازعة» وحديث على فض يحتمل أنه 
فعله بإذن عثمان ده فلا يلزم حجة مع الاحتمال. [تبيين الحقائق: ]5710/١‏ (فتح) 

ووقت الظهر : أي شر ط لأدائها وقت الظهرغ ولا تشدم کا زوال الشمس؛ لما روي أن الي عفخ ل بعت 
مصعب بن عمير دنه إلى المدينة» قال له: "إذا زالت الشمس فصل بالناس الجمعة"؛ ولأنه عَثِت# كان يصليها بعد 
الزوال» وعند أحمد: تحوز قبله» وقوله: "تبطل بخروجه" أي إذا لم يؤدوها حي حرج وقت الظهر ودحل وقت 
العصر سقط الحمعة» و كذا لو حرج الوقت وهو فيها قبل ما قعد قدر الت يستقبل الظهر اتفاقاء وقال الشافعي: 
أتمهما أربعا؛ لأن الجمعة ظهر مقصور لأجل الخطبة؛ لقول عمر وه إنما قصرت الصلاة لمكان الخطبة» لكن قصرها 
مشرو اط بالوقت» فإذا فات عادت أربغا؛ لآن الجيعة ليست فرضا مستقلا عنده» بل هي في الأصل ظهر ثم قصرت. 
وعند مالك: .مضي على الجمعة؛ لأن وقتها يمتد إلى الغروب أي الوقت الضروري. (مستخلص» فتح) بخروجه: 
أي بخروج وقت الظهر وهو فيها ولا يبي عليها؛ لاحتلاف الصلاتين خلافا لمالك والشافعي. (طعع) 

والخطبة قبلها: لأن شرط الشيء سابق عليه» ويشترط أن تكون بعد الزوال» وأن تكون بحضرة جماعة تنعقد الجمعة 
يهم وإن كانوا صما أو نياماء ولو حطب وحده لا تجوز الخطبة» ومن المستحب أن يرفع الخطيب صوته» وأن يكون 
الجهر ف الثانية دون الأولى» و الخلفاء الراشدين مستحسن؛ والدعاء للسلطان بالنصر لا يستحب بل یکره وقال 
عطاء: إنه محدث, وإنغا كانت الخطبة تذكيراء والدنو من الإمام أفضل من التباعد» وما يفعله المؤذنون حال الخطبة من 
الصلاة على البي والترضي عن الصحابة فمكرؤه اتفاقاء وتسن حخطبتان؛ لحديث حابر بن سمرة أنه 3 كان يخطب 
قائما خطبة واحدة» فلما أسن جعلها حطبتين يجلس بينهما حلسة» ففي هذا دليل على أنه يجوز الاكتفاء بالخطبة؛ 
وعلى أن الجلسة بينهما للاستراحة لا للشرط. (فتح) قبلها: حى لو صلوا بلا خطبة أو صلوا قبل الخطبة أو حطب 
قبل الوقت لم تحر. (ط) خطبتان: حفيفتان قدر سورة من طوال المفصل. [النهر الفائق: ١۸/١‏ ] 


كتاب الصلاة ۰ باب صلاة الجمعة 


بجلسة بينهما بطهارة قائماء و كفت حميدة أو قليلة أو تسبيحة والجماعة وهم 


أي في الخطبة أي قوله الحمد لله أي قوله لا إله إلا الله 


لال فإن نفروا قبل سجوده بطل 5-0 E N Gra‏ لوص كور ف واوا EOE‏ 


أي الجماعة أي هربوا 


بينهما: أي بين الخطبتين» ومقدارها أن يستقر كل عضو منه في موضعه يخمد في الأولى» ويصلي على البيء 
ويعظ الناس» وقي الثانية كذلك» إلا أنه يدعو مكان الوعظ كذا جرى التوارث. [رمز الحقائق: ]۹۸/١‏ 
بطهارة: متعلق محذوف آي يخطب بطهارة حال كوته قاكما: (ط) قائما: وعند الشافعي: لا بحوز إلا قائماء 
ولا بدون الطهارة؛ لأا قائم مقام ركعتين» وعندنا: لا تقوم مقامهما؛ لأا تنافي الصلاة؛ لما فيها من استدبار 
القبلة والكلام؛ فلا يشترط ها ما يشترط للصلاة. (فتح) 
تحميدة: إنما اكتفى بالتحميدة ونحوها؛ لإطلاق قوله تعالى: فَاسَعِرًا إلى ذكر اللي (الجمعة:ة) وعن عثمان فاه 
أنه قال: الحمد لله» فارتج عليه» فقال: إنكم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال» وإن أبا بكر وعمر #5 
كانا يعدان هذا المقام مقالاء وستأتيكم الخطب هن بعده وأستغفر الله لي ولكمة وقالا: لا يجوز إلا إذا كان 
كلاما يسمى خطبة عادة» وقيل: أقله قدر التشهد. (فتح» سک تسبيحة : أي قوله: سبحان الله بشرط نية 
الخطبة في الكل حي لو حمد لعطاسه م تنب عنها. (ط» ع) 
وهم ثلاثة: أي سوى الإمام» ولو كانوا غير الثلاثة الذين حضروا الخطبة؛ وإنما قلنا: سوى الإمام؛ لأن الجماعة 
شرط على حدة و كذا الإإمام فلا يعتبر ید هما ؛ و لأن قو له تعالى : #إذا وو للصّلاة من يوھ ال فاسَعوًا إلى 
ذكر الله (الجمعة:) يقتضي مناديا وذاكرا والساعين؛ لأن قوله: "اسعوا" جمعء وأقله اثنان ومع المنادي ثلاثة 
وقال الشافعى: أربعوك رسلا أحرارا مقيمين سوى الاسام ¥ يظعدون:صيفا ولا شباء إلا ظين حاجة؛ لا روي 
عن حابر ذه أنه قال: "مضت السئة أن في كل ثلاثة أماماء وفي أربعين فما فوقها جمعة وأضحى وفطراً". 
واتلبديت عبد الرهن عن أيه كشب بن مالك قال أوك من جمع بنا سعد بن زرارة» قلت: كم كنتم؟ قال: 
أربعين؛ و لنا قوله تعالى : ور كوك قائماً» (الجمعة: )١١‏ أ قائما تخطب؛ لأنه م يبق معه عا إلا اننا عشر زا 
وصح أا عقدت باثي عشر رحلاء وحديث جابر وده ضعفه أهل النقلء حن قال البيهقي: لا يحتج يمثله. وكذا 
حديث عبد الرحمة؛ لأنه كان قبل مقدم الب ي ب المدينة قبل أن ض الجمعة و كان بغير إذنه» وعن أبي يوسف 
أدنى الجماعة اثنان سوى الإمامء وقوله أصح؛ لأن في المئئ معن الاحتماع» والجمعة منبئة عن الاجتماع. (فتح) 
قبل سجودة: أي الإمام. بعد أن أحرموا معه. [رمر ا لحقائق: ١‏ ة] 

بطلت: [الجمعة عند أبي حنيفة» وقالا: لا تبطل؛ ولو نفروا بعد السحود لا تبطل اتفاقا. (ع)] أي إذا شرطت 
الجماعة فإن نفر الئاس قبل أن يركع الإمام ويسجد استقبل الظهر عند أبي حنيفة وبطلت الجمعة وكذا لو بقي 
منهم النساء أو الصبيان» وقالا: إذا نفروا عنه بعد ما شرع في الصلاة أتم جمعة» فإن نفروا عنه بعد ما ركع - 


کتاب الصلاة CD‏ باب صلاة الجمعة 


والإذن اعام بورشررط. وسرهاء ا اة والذ کی والصحة رل وسلامة العينين 


أي وجوب الجمعة ان بم 


= وسجد بى عليه الجمعة في قوهم جميعاً خلافا لزفرء والأصل فيه: أن الجماعة شرط تأكد الانعقاد بالسجدة 
عنده» وعندهما: شرط الشرو ع» وعند زفر: للأداء وهو يقول: إن الجماعة لما كانت شرطا فلابد من دوامها 
كالوقت» وما يقولان: إن الجماعة شرط الانعقاد والانعقاد بالشروع فلا يشترط دوامها كالخطبة» بل هي بعد 
الشروع مستغن عنهاء ولأبي حنيفة: أن شروع الصلاة إنما يتم بتمام الركعة؛ لأن ما دوها ليست بصلاة فلابد 
من دوامها إلى السجود بخلاف الخطبة؛ لأنها تناف الصلاة فلا يشترط دوامها. (مستخلص» عييٰ) 
والإذن العام: [بالرفع عطف على المرفوعات قبله وشرط أدائها أيضا الإذن العام من السلطان بأن تفتح أبواب 
الجوامع للواردين] أي الإذن العام من الإمام بفتح أبواب الجامع والإذن للناس حن لو اجتمعت جماعة في اللجامع 
وأغلقوا الباب وجمعوا لم جز ذلك» وكذا السلطان إذا أراد أن يصلي الجمعة بعسكره في داره أو الجامع لم يجز؛ 
لعدم الإذن» وإن فتح باب قصره وأذن للناس بالدحول فيه يجوز ويكره؛ لأنه لم يقض حق المسجد الجامع. [رمز 
ا لحقائق: ]۹٩/۱‏ (عیی» مسكين) 
وشرط وجوها: أخر هذه الشروط عن شروط الأداء اقتداء بالسلف مع أن الواحب تقديمها؛ إذ الوحوب 
مقدم على الأداء» وقوله: "الإقامة" أي .ممصر وحذفه المصنف للتصريح به في شروط الأداء أي الجمعة لا تجب إلا 
على المقيمين؛ لأن المسافر يحتاج إلى دخول المصر والخروج وبطول المكث لفراغ الإمام والقوم فيتعطل عن السفر 
فيلحقه الحرج. (فتح) 
الإقامة: عمصر فلا تحب على المسافرء ومن كان خارج المضرء فإن ب جع اا كديا عليه ع طلم وبه ياب 
(ط) والذكورة: أي الحققة فلا تحب على الأنثى والخنتى. (ط) والحرية: فلا تحب على العبد اتفاقاء واختلف 
في المكاتب والعبد المأذون والذي حضر ليحفظ دابة مولاه. (ع) 
وسلامة العيئين والرجلين: فلا تحب على الأعمى وإن كان له ما يستأجر به القائد عند الإمام؛ لأن القادر 
بقدرة الغير لا يعد قادراء وكذا لا تحب علية إذا كان له مملوك يقودهء فلو أبدل المضنف قوله: "وسلامة العيئين 
والرجلين" بقوله: "ووجود البصر والقدرة على المشي" لكان أولى؛ ليفيد وجويهّا على الأعور والأعرج بالغير 
المانع من قدرة المشي بلا مشقة» وعطف سلامة العينين على الصحة من عطف الخاص على العام؛ لأن عدم 
سلامة العينين والرحلين من الأمراض عتد الأطباء إلا أنمما في العرف لا يعدان مرضا فلهذا خصهما بالذكر؛ 
ولأن فيها حلافاء وبقي من الأغذار اليس والخواف وامطر الشديد فيرط بوعوها عدم هذه الأشياع. (فتح) 
والرجلين: أي وسلامة الرحلين يعن قدرة المشي فلا تحب على المقعد ومقطوعهما. (ع) 


کناب الصلاة ؟ ١6‏ باب صلاة الجمعة 


ون 1 ا | أكاها جاز عن فرض الوقت» وللمسافر والعبد والمريض أن يوم 


أي حضر الجمعة أدائة دك ف 
فبهاء وتنعقد جم ٠‏ ومن لا عذر له لو صلى الظهر قبلها كرف فإن سعى إليها بطل, 
IE‏ أعن الجماعة للتجمعة هم الصحيح شيم احر آي صللانه و اة حرا وعند القلائة لا ج 
وه السو a‏ موه ف وو OOTP LAG E EERE‏ 
أي تحرعا هفل المريض والمسافر في ابم 


لا معة عليه: مثل المسافر والمرأة والعبد والمريض والشيخ الفا وحوهم. ° (E)‏ 


جاز غن فرض الوقت: إوهو الظهر؛ لأن امتنا ع الوجوب كان للتخفيف فإذا تحمله جاز كالمسافر إذا صام. 

(طوع)] أي الذين لا جمعة عليهم إذا حضروا الجمغة فذلك على ثلاثة أقسام: الأول: أنه ليس بأهل للوحوب 

كالضب ی واجنون» فصيلاة الصببي نافلة» ولا صلاة للمجنون أصل والثاني: امہ مني أها ل الو حوب كالمريض 
۱ 


السار ۾ عير هما جر يهم وسقط عنهم فرض الوقت؛ أن امتنا ع الوحوب عليهم م يكن لهع' في الصلاة. ل 


حا 


اليج والضررء فإذا تحملوا التحقوا في الأداء بعر هم ) الغالف:» أنه يوجد في حقه» شر ائط الو جوب لکن لا يو جد 


شرائط الأداء كالمصر و غيرة) بأل كانت جماعة من الشافعين يصلون و سب سس e‏ من 
بای بوي الظهر؛ لآن ما صَلى ليس مجمعة ق زعمه فلا يسقط عنة الفرض 


الأضلى. (مستخلص. فتح) 

أن يؤم فيها: الحصر المستفاد من تقديم الخبر الظرفي بالنسبة لمن لا تصح إمامته كالصبي والمرأة لا مطلقاء وقال 
زفر: لا يجوز هم الإمامة في الجمعة؛ لأا غير واحبة عليهم كالصببي والمرأة» ولنا: أفهم أهل للإمامة» وإنما سقط 
عنهم الوجوب للرخصة: فإذا حضروا تقع فرضا كالمسافر إذا صامء بخلاف الصي؛ لأنه غير أهل» وبخلاف 
لمر أة؛ لأا لا تصلح إماما للرحال. [تبيين الحقائق: ]575/١‏ (فتح) 

وتنعقد بكم: | نو لو كان خلفه مسافر وعبد ومریض فقط جازت اة عاف للشافعي . (طوع)] أي 
بالمذكورين من المسافر والعبد والمريض؛ لأنهم إذا صلحوا للإمامة فلأن يصلحوا للاقتداء بالطريق الأولى. رقم 
وهن لا عذر له: قيد بعدم العذر؛ لأن المعذور إذا صلى الظهر قبل الإمام لا كراهة اتفاقاء وا کرو أأزاة ج 
حرم؛ لأنه ترك الفرض القطعي باتفاقهم الذي هو آكد من الظهرء وعند زفر والثلاثة: لا يجوزء وهذا مب على أن 
الأصل عندهم هو الجمعة» والظهر بدل عنهاء فلا يصار إليه مع القدرة على الأصل» ولنا: أن الفرض هو الظهر 
لقدرته عليه دون الجمعة» لتوقفها على شرائط لا تتم به وحده إلا أنه مأمور بإسقاط الظهر بالجمعة» فيكون 
ب که مهيا » فیکره» وقيد بقوله: "قبلها"؛ لأنه لو صلی بالظهر بعدها ق منزله لا یکره اتفاقا. (فتح» عييئ) 
سعى: الذي صلى الظهر مثلاً إلى الجمعة بعد ما صلى الظهر هر بأن انفصل عن باب داره والإمام فيها. (طء ع) 
بطل: | أي بطل ظهره وانقلب نفلا أدركها أو لا بلا فرق بين معذور وغيره على المذهب. (ط)] أي إن أدى 
الظهر ثم سعى إلى الجمعة بطل الظهر المؤدى وانقلب نفلاء والتعبير بالفساد أولى؛ لأن البطلان هو الذي يفوت - 


کتاب الصلاة * ه ١‏ باب صلاة الجمعة 


أداء الاق اياي تى الى ومن أدركها في التشهد أو سجود د أنسهو اق عة 


يوم الجمعة وكذا 0 وإقامة أ الجمعة حال كون الإمام على القول به في اللجمعة براك المدرك 


وإذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام مع م مع و رد ا EEE E SE E E‏ 


= المعى المطلوب من كل وجه» والفساد ما يفوت المعئ المطلوب من وجه دون وجه» والظهر هنا لم تبطل من كل 
و ججحهى بل انقلب نفلك سواع كان أدرك الإمام فيها أو ل ۾ سوا كان اا كالمسافر والعبد أو ل وقالا: إن 
لم يدرك الإمام لا يبطل» وقال زفر: لا ييطل ظهر المعذور» فإ انا اولي ا و 
لذن شرط بظلاكا بالسعي عند الإمام حره حه من بيته قبل شرو الإمام أو بعده» وإ جرج عبن ببيته: والإمام.:فيهاء 
فقبل أن يصل إليه فرغ منها بطل عند أبي حنيفة خلافاً لهماء وإن خرج لا يقصد الجمعة لم تبطل إجماعا. (فتح) 
أداء الظهر إل: لأنها تفضي إلى تقليل جماعة الجمعة؛ لأنه رعه يتطرق غير المعذور للاقتداء بالمعذور» ولأن فيه صورة 
عارضة للجمعة بإقامة عيرهاء لاف القرية» فإنه ليبس فيها جمعةع فاا تمصي 1 لى التقليل» و لا إلى المعارضة. (فتح› 
مسكين) في المصر: سواء كان قبل فراغ الإماء أو بعده يروى ذلك عن علي دده ولا يكره في القرية. (طوع) 

أتم جمعة: وقال محمد: إن أدرك فر الر كعة الثانية مع الإمام أتم جمعة) وإن أدرك أقلها أتم ظهرا؛ لأنه جمعة من 
وحه وظهر من وحه؛ لفوات بعض الشروط في حقه» فيصلي أربعاً اعتبارا للظهر» ويقعد على رسال ركعقين 
لا ممالة اعتبارا للجمعة» وهما: قو له فا أد رركتم فصلوا وها فاتکہ فاقضوا"؛ أمر بقضاء ما فاته؛ وهو 
الذي صلى الإمام قبل الاقتداء به لا صلاة أحرى» غير الجمعة. [رمز الحقائق: ]١٠١١/١‏ 

وإذا خرج إ2: أي إذا ظهر الإمام يوم الجمعة ترك الناس الصلاة والكلام حي يفرغ من خطبته» هذا عند 
آي حنيفة: لقوله عقِك8: "إذا حرج الامام فلا ضلاة ولا كلام" من غير فصلء وقالا: لا باس بالكلام إذا حرج 
الإمام قبل أن يخطبء وإذا نزل قبل أن يكبر؛ لأن الكراهة الاختلال بفرض الاستماع» ولا استماع ههنا بخلاف 
الصلاة؛ لأا قد تمتد إلى حالة الخطبة؛ وله: ما روينا؛ ولأن الكلام أيضا قد يمتد طبعاء فأشبه الصلاة» فما يؤدي 
إلى الحرام فهو حرام. (مستخلص) 

وقال الشافعي: يأني بالسنة وتحية المسجد ويرد السلام؛ لأن الأوليين مأمور يمما عن الشارع عك وأما رد السلا 
فلأنه واجب لا يجوز تركه» قلنا: هذا من المواضع المستثناة من الوجوب» وأمره علتكلا معارض بقوله عك: 'إذا خرج 
الإمام انيف من غير فصل؛ لأنه باطااقه شامل للسنة و تحية المسجد» والأخذ به أولى؛ أن النهي راجح على 
الأمر» على أن الحديث محمول على ما قبل المنع» والمراد بالكلام الذي يتعلق بالآحرة) أما غيره فيكزه إجماعاء 
واختلف في إباحة الكلام في جلسة الخطيب وسكوته» فأباحه أبو يوسف ومنعه محمد. (فتح) 

الإمام: من الحجرة إن كان فيها أو قام المصعود إن لم يكن فيها. (ط) ولا كلام: طلقا سواع بطب أو 


كتاب الصلاة 4ه ١‏ باب صلاة الجمعة 


E‏ السعي وترك ا الأول» إن تلن ساي ا أذن این ديه 


اق يعد اء الخطبة. 
وأقيم بعد تمام 


بالأذان الأول: [الواقع بعد الزوال في الأصح. (ط)] وقيل: يحب السعي بالأذان الثاني أي عند المنبر؛ لأنه لم يكن 
ف زمن الببي ل إلا هو وكذا في عهد أي بكر وعمر ر وزاد عتمان خب الأذان على الزوراء أي المكان 
المرتفع» وقيل: يجب بدخول الوقت وإن لم يؤذن ها أحد. وروى الحسن عن أبي حنيفة أن المعتبر في وحوب 
السعي وحرمة البيع الأذان على المنارة» والأصل في ذلك: قوله تعالى: #إذا نودي للصلاة حر وم الشركة فار 
إلى ذكر الله وَذْرُوا لب (الجمعة:ة) ثم إذا عقد البيع وقت الأذان ينعقدء ولكنه يكره حلافا لبعض الشا 
والحنابلة. إرمز الحقائق: ١/١٠١٠١](مستخلص)‏ 

أذن ا بالبناء للمفعو ل ولا يستعمل سنا للفاعل : وقوله: ا يديه" أي بن يدي الخنطيب» وأفاد بو حدة 
الفعل أن المؤذن إن كان أكثر من واحد أذنوا واحدا بعد واحد يعي إذا اتسع المستحد و كثر الجماعات يت أن 
صوت المؤذن وحده إي؟ يبلغ جميعهم واحتيج إلى اجتماخ المؤذنين ق الأذان يا يجتمعو لع بل يؤذنون واحدا بعل 
واحد بأن يجعل كل مؤذن في ناحية من نواحي المسجد. (فتح) 

تمة؛ الى يذكر المضنل'الأمور اللسفسية يوم الجمعة كما اذكزها ق صلاة اليد فلذكر شيعا متهاء فالمسيحب لن 
أراد حضور ا .لجمعة أن يدهن» وأن 0 طيباء وأن يلبس اخسن نيايةع وأن تكون بيضاء وأن يشعد عند استماخ 
الخطبة كما يقعد في التشهد» ولا بأس بالاحتباء وينبغي للإمام أن يقرأ فيها كالظهرء ولو قرأ تبركا بالسور 
المأثورة كان حسنا إن لم يواظب عليه» وأن يتبكر» وأن يجلس في الصف الأول إن قدر وهو ما يلي الإمام ثم 
اعلم افم اختلفوا قي حواز السؤال في المسجد وف جواز الدفع إليه» و المختار أن السائل إن كان لا يمر بين يدي 
المصلي ولا يتخطى رقاب الناس» ولا يسأل إلحافا بل لأمر لابد منه» فلا بأس بالسؤال» والدفع إليه» ولا بأس 
بالسفر يوم الجمعة إذا حرج من عمران المصر قبل دحول وقت الظهر» والصحيح أنه يكره السفر بعد الزوال قبل 
أن يصليها. ولا يكره قبل الزوال. (فتح) 

بون ا أ بون مى انيه يلتلق جرس النواركه ولا يوش أ يعلى غو الطب لأ القصر اة 
فلا يقيمهما اثنان. [رمز الحقائق: ]١٠١١/١‏ تمام الخطبة: والفصل بينهما بأمر الدنيا مكروه. 


الصلاة و1 باب صلاة العيدين 


باب صلاة العيدين 


تجب صلاة العيد على من ب هليه الجمعة بشرائطها سوى الخطبة» وندب في 


أي بشرائط اللجمعة أي استحب 


باب صلاة العيدين: المناسبة بين البايين أن الجمعة عيد؛ لقوله عك#: "إن لكل مؤمن في كل شهر أربعة أعياد أو 
خمسة"؛ أو لاشتراكهما في الشروط المتقدمة سوى الخطبةء أو لأنهما يؤديان بجمع عظيم نهاراء ويجهر فيهما بالقراءة: 
أو لوجوهها على من بحب عليه الجمعة. وقدمت الجمعة؛ للفرضية» أو لكثرة وقوعهاء أو لثبوتها بالكتاب. 

وأصل العيد عودء قلبت الواو ياء لسكوفها وانكسار ما قبلهاء سمي به؛ لأنه يعود كل سنةء ويجمع على أعياد 
ليفرق عن أعواد جمع عود يعي آلة اللهوء والعود معي الخشبة يبجمع على عيدان. وصلاة العيدين وغيرها كتكبير 
التشريق ما شرعت في السنة الأولى من الحجرة كما رواه أبو داود مسنداً إلى أنس ذه قال: قدم الببي ك المدينة 
ولحم يومان يلعبون فيهما فقال: "ما هذان اليومان؟" قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهليةء فقال ع#4: "إن الله 
أبدلكم هما خيرا منهما: يوم الأضحىء ويوم الفطر". (فتح) 

تجب صلاة العيد: |عند اجمهور وهو ا وقيل: تسن» وبه قال الشافعي ومالك» وعن أحمد فرض 
كفاية. (ع)] لقوله تعالى: فصل رَبك انز المراد به صلاة العيد» وكذا مراد بقوله تعالى: وَتْكيرُوا الله عَلَى 
ما هَدَاكمٌ رابقرة:٠۸٠)‏ في تأويل» وقد واظب عليها عب من غير ترك وهو دليل الوحوب» وهذا رواية الحسن 
عن الإمام» وهو المختار عند الجمهورء وذكر في اللجامع الصغير: عيدان إذا اجتمعا في يوم واحد فالأول سنة والثاني 
فريضة» ولا يترك واحد منهماء ووحه سنيتها: قوله ع في حديث الأعرابي عقيب سؤاله: هل علي غيرهن» قال: 
'لاء إلا أن تطو ع" والأول أصح» وتسميتها بالسنة للوحوب بالسنة. (فتح» مستخلص) 

على من تجب: اعلم أن ها شرائط للأداء» وشرائط للوحوب» وشرائط للجوازء فبقوله: "على من تحب" بين شرائط 
الوحوب أي الحر المقيم الصحيح المذكر مع سلامة البصر وقدرة المشي» وبين ا الأداء بقوله: "بشرائطها سوى 
ا لخطبة وهي: المصرء والسلطانء والحماعة» وشروط الحواز هي: الطهارة؛ وستر العورة» واستقبال القبلة» والوقت؛ 
والنية. والخطبة ليست من شرائطها؛ لأنها تودى بعد الصلاةء ۵ الشيء يسبقه» أو يقارنه. (فتح) 

الجمعة: فلا تحب على المسافرء والعبد وإن أذن له مولاه» والمريض» والمرأة. (ع) بشرائطها: أي بشرائط الجمعة من 
شروط الأداء» والجواز. (ع) سوى الخطبة: فإها ليست بشرط ف العيد بخلاف الجمعة. [رمز الحقائق: ]١٠١١/١‏ 
أن يطعم: وما يفعله الناس في زماننا من جمع التمر مع اللبن» والفطر عليه فليس له أصل في السنة» وما قيل من 
التخيير بين التمر وغيره ثما هو حلو فيه تأمل» وينبغي أن لا يعدل عن التمر إلى غيره عند وجوده؛ لأنه المأثور كما 
روي أنه #4 لا يعدو يوم القطر حن يأكل و وترا. أن يطعم: بفتح الياء والعين أي يأكل قبل الخروج إلى 
المصلى تميرات ثلاثاء أو خمساء وأن يكون وتراء وشيئا من أي حلو كان» بذلك ورد الأثر. [رمز الحقائق: ]٠١1/١‏ 


كتاب الصلاة 5 ١‏ باب صلاة العيدين 
الى غر ر يفل لها ووقتها من ارتفاع الشمس إلى زو لها o‏ 


أي صلاة العيد أي أبيضاضها 
ويغتسل : الأصح أنه سنك ۾ ماه مندو با شاا اة عليه ومن المسشحتب إظهار الفر ح والنشاشة وإكثار 
الصدقة حسب الطاقة وصلاة الغداة في مسجد حيه» والخروج ماشياء والرحوع هن طريق آحر» والتهنئة 
بے قان الله هنا ومنكم'؛ وكذا المصافحةء ۾ يستحب أن يتو حه ماشياء؛ لأنه ع ما راكب 2 بك ولا جَنازه 
ولا بان بالر کواب الرجو ع؛ لأنه غير قاصد إلى قربة. (فتح) أحسن ثيابه : ولو غسيالة؛ لأنه يوم اجتماع 
وسرور. (طءع)] أي أجملها جديدا أو غسيلا؛ لأنه ع كان يلبس بردة حمراء في كل عيد. (فتح) 
و يتطيب: مما له ريح لا لون كالمسك» والبخو 4 اي ا الي لحديث ابن عمر قف أنه قال: 
"أمرنا رسول الله 5 بزكاة الفطر أن نؤديها قبل خروج الناس إلى الصلاة' 


4/١‏ ]؛ لأن في 
أدائه للفقير إعانة له ليفرغ قلبه للصلاة. (فتح) ثم يتوجه إلخ: بالنصب بتقدير "أن" معطوف على المندوبات 
قبله» فاقتضى ند به ایا کا فى اجتی :ا راو ج ح إلى لضا لصلاة العيد سنة؛ وإ كان يسعهم المسحد الجامع 
عند عامة المشائخ وهو ا ولا بن بإخراج امير إليهاء ۾ احتلف ت كراهة بنائة فيهاء فقيل: یکره» وقيل: 
لاء وعن باد لا بأس به. (فتح) المصلى: وهو الموضع الذي يجتمع فيه الناس مع الإمام لصلاة. (ع) 
غير مكير: [ أي حال کوته غیر مكبر هرا ف ری ل e E‏ أي جهرا؛ لأن التكبير غير موضوع 
اي اناف 52 جوازه رة اللإحفاء» ۾ إليه ذهب الامام؛ لقو له تعالى : واد ك” رلك ي تفس (الأعراف:ه 5ن 
وقال 135 "قير حير الل > كز الف ١‏ ولأ الأصل ٤‏ العتاع الإإاحفاءء إلا 5 ا اش س ع اي يوم الأضحى»› وقالاا: 
يكبر جهرا؛ لما روي أن ابن عمر ړا كان يرفع صوته بالتكبير» وهو مروي عن علي ف وقيل: الخلاف في 
أصل التكبيزع فعنكدة يه يكير ۾ عند هما دک (فتح) 

ام OT‏ 51 00 212111 معدا #د 2420 د تدعا + َ لمعك د 
ومتنفل شبلها: [ بالجر عطف على مكبر اي وغير متنفل. (ع)] اي يكره التنفل قبل صلاة العيد مطلقا في حق 
الإمام والقوم» وفي المصلى وغيره» وقال الشافعي: يكره في حق الإمام لا في حق القوم» وقيل: غير مكروه» 
والجمهور على الكراهة 52 المضبلى وغيرها؛ لما ورد عنه عك من المنع عن التنفل ق العيدين قبل اامام» و لاله E‏ 
مم يفعل ذلك مع حرصه على الصاذة . (منسكين ومستخلضص) قبلها: قبل صلاه العيد لكراهته ف حق الإامام والقوم 
في المصلي وغيره. (ط) الشمس إلى زواها: [قدر رهج أو رمحين. | أي الشمس عن كبد السماء وقال الشافعي: وقتها 
طلوع الشمس ويستحب تأخيرها. [رمز الحقائق: ]٠١7/١‏ الغاية غير داخلة حي لو دحل وقت الزوال وهو فيها 
فسدت الصلاة اتفاقا إن كان قبل أن يقعد قدر التشهد» أنا بعده قبل السلام فكذا عند الامام حلافا هماء وابتداء 
الوقت من ارتفاع الشمس ليخرج الوقت عن حد الكراهة. (فتح) 


كتاب الصلاة ۷ باب صلاة العيدين 


7 الاماء [١‏ ا ي الزواثد کا" ۴ ا وهي المتابعة 
r E EET‏ لم ا i KÊ 4 Ê‏ 
أي الامام قيلاة العيد أي الامام التاس 


مثنيا : حا کوت میا أي آتيا بالثناء يع سبحانك اللهم إل حلافا للشافعي ومالك. [رمز الحقائق: ]١١7/١‏ 
وهي ثلاث: لا في آثار الطحاوي عن ابن مسعود ذه أنه سئل عن كيفية صلاة العيد: فقال: يفتتحها بتكبيرة» 
ريك بعدما یکا م قرا م يكير تكبيرة يركع کا م بسحت غ يقوم يقرأ ف یکر لاا یکر کر 
يركع بماء وقال علي ذ#ه: أربع في كل ركعة في الفطر» وفي الأضحى واحدة في كل ركعة» ويبدأ بالقراءة 
فيهماء وقال ابن عباس ذ#ف: حمس في كل ركعة, ويبدأ بالتكبير فيهماء وقي رواية عنه: حمس في الأولى» وأربع 
في الثانيةء وأخذ الشافعي بقول ابن عباس 5كنا. ويسكت بين كل تكبيرتين عندناء وقال الشافعي: يقول بينهما: 
سبحان اللّهء والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. 

ومن فاته أول صلاة الإمام يكبر في الحال. ولو حشي المدرك في الركوع أن يرفع الإمام رأسه لو كبر قائما أتى 
به راكعا. ولو ركع الإمام قبل أن يكبر لا يعود إلى القيام ليكبر ولا يكبر في الركوع في ظاهر الرواية» والمسبوق 
بركعة إذا قام إلى القضاء يقرأء ثم يكبر؛ لأنه لو بدأ بالتكبير يصير مواليا بين التكبيرات» ولم يقل به أحد من 
الصحابة» ولو بدأ بالقراءة يصير فعله موافقا لقول علي دد؛ لأنه يقول بالبدء فيهما بالقراءة» والموالاة مستحب 
خي لو لم يوال فقد ترك الأولى.. (فتح) 

القراءتين: ندبا بأن يكبر للافتتاح» ثم يستفتح, يقر دنا قبل القراءة» ثم إذا قام إلى الثانية يقرأء فإذا فرغ من 
القراءة بكر ثلاثاء ثم يكبر للركوع. (ع) ويرفع يديه إخ: أي ف التكبيرات الزوائد مطلقاء رفع الإمام أم لا 
ولا يضعهماء وعن أبي يوسف لا يرفع ٿي شيء منهماء وصلى أ أبو يوسف بالناس حين قدم بغداد صلاة العيد, 
وكبر تكبير ابن عباس ذف فإنه صلى خلفه هارون الرشيد فأمره بذلك» والمسألة مجتهد فيهاء وطاعة الإمام فيما 
ليس معصية واحبة» وهذا ليس بمعصية؛ لأنه قول بعض الصحابة. (فتح) 

الزوائد: لفوله عت#: "لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن" وذكر منها تكبيرات العيد» يسكت بين كل تكبيرتين 
بقدر ثلاث تسبيحات؛ لأها تقام بجمع عظيم» وبالموالاة تشتبه على من كان نائيا. (ع) ويخطب بعدها: لأنه عك 
حطب بعد الصلاة حطبتين» بخلاف الجمعة حيث يخطب ها قبل الصلاة؛ لأن الخطبة فيها شرط» وشرط الشيء 
يسبقه» وف العيد ليست بشرط؛ وبعد الصلاة بيان الأفضلية ح حي لو قدمت على الصلاة جاز» ولا تعاد الخطبة بل 
التقديم حلاف الأولى. (فتح) خطبتن: بجلسة بينهماء وما سنة» فلو قدمتا على الصلاة جاز و كره. (ط) 

يعلم فيها إل: يي وا ير كتين لحي سه دک وبيس تعن الأول غلن من شب ققحت على 
الحر المسلم المالك للنصاب. والثاني: لمن جحب» فللفقراء والمساكين» والثالث: مى جحب: فبطلوع الفجر من يوم 
العيد» والرابع: كم بحب» فنصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير أو زبيب» والخامس: مم تحب» فمن أربعة = 


كباب الصلاة مه ١‏ باب صلاة العيدين 


صدقة و تقض إل كانت مع 5 وتو حر بعذر إلى الغد فقطى وهي 


أي صلاة العيد کڪ ر ات أي إلى الرو ال عن الضك 
او کے نے و تو ری اما 


= أشياء مذكورة؛ أما ما سواها فبالقيمة. فإن قلت: إذا ندب أداؤها قبل الخرو ج فلا فائدة لهذا التعليم» قلنا: عكن 
أن تظهر قي حق من يأ بها في العام القابل» أو في حق من م يؤدها قبل الصلاة» وينبغي تعليمهم في الجمعة الى 
قبلها ليخرحوقا فق محلها. .والاطبة ف العيد ليست بشرط تؤدى بعد الصلاة لما روي عن ابن غمر فف أنه قال: 
ولا يقيمون. ١‏ إن ت ا ui‏ ل اہ کانوا کا ون فقي خطبنهم غا لا يجلء افگان الاس 
لا يخلسون بعد الصلاة لسماعها فأحدثوا قبل الصلاة. (فتح» مستخلص) 

صدقة الفطر: هل هي سنة أم واجبة» وكيف يخرجء ومم يخرجء ونحو ذلك. ولو خطب قبلها يجوز» ويكره 
لمخالفة السنة. (ع) ولم تقض: معناه: لو لم يصل رحل مع الإمام لا يقضيها منفردا؛ لأن ضلاة العيد لم يشرع 
علي سبيل الانفراد» هنا عبد نا وقال الشافعي: يصليها وخده كما يصلي شيا ع الإمام, آنا لو فانت من الإماع 
أيضا فإكا دى فى في اليوم الثاني ولو قدر ب بعد الفوت مع الإمام على إدراكها مع غیره» فعل للاتفاق على جواز 
تعددها. (مستخلص » فتح) مع الإمام: بان صلاها الإمام مع اجتماعة وم يصلها هو لا يقضيها في الواقت 
ولا بعده؛ لأا شرعت بشرائط لا تتم بالمنفرد. (ع) 

بعذر: بأن غم عليهم الهلال» وشهد بالحلال عند الإمام بعد الزوال أو قبله بحيث لا يمكن جمع الناس قبلة؛ 
أو صلاها في غيم فظهر أا وقعت بعد الزوال. [رمز الحقائق: »]١٠١/١‏ أو حدث عذر آخر من الصلاة في اليوم 
الأول يصلوفا في الغد و لم تقض بعده؛ أن الأصنا ل فيها أن لا تقضى كالجمعة إلا i‏ تر كناه باد یت: ا حدیٹث 
شهادة رؤية الهلال بعد الزوال. إ(مستخلص» عييئ) فقط: عندناء وعند الشافعي: يۇ حر إلى ما بعد الغد ا (ط) 
وهي أحكاه ج [ أي الأحكام المذ كورة في ضلاة عيد الفطر من الشروطء والمندوبات. (رهز الحقائق: TA‏ 0 
آي إن ها د كر هن أول لباب إلى هنا من الشروط والمندوبات في الفطر كلها في الأضحى كذلك إلا ان المت 8j‏ 
يؤخر الأكل قي الأضحى إلى ما بعد الصلاة؛ لما روي أنه علج كان لا يطعم يوم النحر حن يرع من المصلى فيا كل 
من أضحنة ولأن الناس في ضيافة اله تعالى فالأكل من مائدة الضيافة أولى) وهذا في حق فن :يضح لیا گل عن 
أضحيته أو لاء اما في حق غيره فلا بأم ن أن يأكل قبلهاء ولا یکره في عق من يضحي أيضا. (عيئ) مستحلض) 
ويكبر اخ: هذا :قزق اغ إن الفقر والأضكىة أن يكنر بطر ى المصلى جهرا في الأضحى؛ لقوله تعالى: 
فإوّاذكرُوا الله في يام معدو دات 4 (البقرة:* ٠ ١‏ المراد به التكبير في هذه الأيام مطلقا؛ ولما زوق أن لني ع كان 
کر اف طريق الضلى هرا ان م الأضحىي؛ م يقظع التكيير كما اهن إلى المصلى» وقي رواية: حئ يشر ع 
الإإمام ليها. (مستخلض »؛ فتح) 


كتاب الصلاة 4 ١‏ باب صلاة العيدين 


ويعلم الأضحية وتكبيرات التشريق في الخطبةء وتؤخّر بعذر إلى ثلاثة أيام, 


أي الناس أحكام الأضحية 1 متعلق بقوله: يعلم أي ضلاة الأضحى 


| : ْ ق: 
والتعريف ليس بشي وسن KSA SEG 4 HE SSÊ RÎ‏ وه aE‏ سرمي م RE iS‏ سو عدت 
أي لا يتعلق يه الثواب 


في الخطبة: [هل هما واجبان أم سنتان وكيف يضحي ويكبر ونحو ذلك. (طء م)] هكذا ذكروا مع أن تكبير 
التشريق يحتاج إلى تعليمه قبل يوم عرفة للإتيان فيه» فينبغي في حطبة الجمعة الي تكون قبل يوم عرفة» والتشريق 
في اللغة: إلقاء اللحم في الشمس للجفاف» ولما كان الناس يجفون لحوم الأضاحي “ميت ثلاثة أيام بعد يوم النحر 
بأيام التشريق. (المحشي) وتؤخر بعذر إل: التأخير هنا إلى ثلاثة أيام؛ لكوها موقتة بوقت الأضحيةء فتجوز ما 
بقي وقتهاء وإذا أحرت هل يجوز الذبح قبل الزوال أم لا؟ قال الريلعي: ولو لم يصل الإمام العيد في اليوم الأول 
أخروا التضحية إلى الزوال» ولا تحرئهم التضحية في اليوم الأول إلا بعد الزوال» وكذا في اليوم الثاني لا تحرئهم 
قبل الزوال إلا إذا كانوا لا يرجون أن يصلي الإمام فحينئدٍ تحرئهم؛ فلو أحرت بلا عذر أساؤوا وجازت» فالعذر 
هنا لنفي الكراهة فقطء وفي عيد الفطر شرط الجواز. (فتح) 

إلى ثلاثة أيام: لأا أيام عيد وأضحية ولا تصلى بعد ذلك فلو أخر بلا عذر أساء. (ط» ع) 

والتعريف إلخ: [وهو أن يجتمع الناس يوم عرفة في بعض المواضع تشبيها بالواقفين بعرفة. (عيي)] اعلم أن 
التعريف يأنٍ لمعان: الإعلام؛ والتطييب من العرف» وإنشاد الضالة» والوقوف بعرفة» والتشبه بأهل عرفات» وهو 
مراد هناء وقوله: "ليس بشيء" أي من حكم الوقوف كقول محمد: دم السمك ليس بشيء أي في حكم الدماء؛ 
لأنه شيء حقيقة إلا أنه لما م يكن معترا تق غه الافليقية وهو نكرة في سياق النفيء «فيشمل جيع أوصاف 
العبادة من الفرض» والواحب» والسنة» والمستحب ونحوه» وعن أبي يوسف ومحمد في غير رواية الأصول أنه لا يكره؟ 
لا روي عن ابن عباس غا أنه فعل ذلك بالبصرة» وما يفعله أهل بيت المقدس وأهل الجامع الأزهر عمصر يحمل 
على هذاء والظاهر أنه مكروه؛ لأن الوقوف عرف عبادة مختصة بالمكان المعين» فلا يكون عبادة فى غيره كسائر 
لمناساك» وفعل ابن عباس يحتمل أن يكون حرج للاستسقاء ونحوه» لا للتشبه بأهل عرفات. (عيينء فتح) 

وسن إخ: | أي تكبير التشريق» وقيل: يجب» وهو الأصح. (طعع)] سن ههنا عع وجحب» واختلف الصحابة في 
مبدئه فقال شبان الصحابة كابن عباس مء وابن عمر ذكُف: يبدأ بعد صلاة الظهر من أول أيام النحر؛ وبه أحذ 
الشافعي» وقال كبارهم كعمر» وعلي» وابن مسعود «د: يبدأ بعد صلاة الفجر من يوم عرفة» وهو مذهبناء واحتلفوا 
في مختمه أيضاء فقال ابن مسعود: يقطع بعد صلاة العصر من يوم التحرء وهى همان صلوات» وبه أحذ الإمام 
أبو حنيفة ابتداء وانتهاى وقال علي: يقطع بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق وهي ثلاثة وعشرون صلاة» وبه 
أذ الإمامان ابتداء وانتهاء؛ وقال ابن عمر ُم: يقطع بعد صلاة الفجر من آحر أيام التشريق» وهي أربع عشرة 
صلاة؛ وأخحذ به الشافعي ابتداء وانتهاء. (فتح) 


كتاب الصلاة ١5 ٠‏ باب صلاة العيدين 


بعد فجر عرفة 0 ان م 5 "الت غير" إن عر بشرط إقامة ومصر ومكتوبة 


أي التاسع من ا فى متعلق. بقوله سن فلا بحب على مسافر 
وجماعة مستحبة وبالاقتداء يبحب على المرأة والمسافر. 
فا تند عابي او أي بالمقيم أي ١‏ 


بعد فجر عرفة: أي ابتداؤه بعد صلاة فجر عرفةء التاسع من ذى الحجة. ويأني بالتكبير بلا تراخ حي لو و جج 
من المسجد» 0 جاوز الصفوف فى الصحراء» أو أتى ما خنع البناء يذ أي به( ولو سبقهة حدث بعد السبلام فإ 
شاء تورضا وكبر 0 ائ على غير طهارة: وقوله: و وقال الشافعي : يقول: الله کر زات مرات»ع أو مس 
(البقرة: )١ ۸١‏ والتهليل ۾ التحميد سا ټک حقيقة. 
ولنا: أك الماتور عن الخليل عت هكذاء فإنه إذا أضجع إسماعيل للذبح أمر الله تعالى حبريل عات حي يذهب إليه 
بالفداء» فلما رأى جبريل أنه أضجعه للذبح قال: الله أكبر الله أكبر كي لا يعجل بالذبح» فلما مع إبراهيم عة 
صوت جبريل وقع عنده أنه يأتيه بالبشارة فقا! ل: لا إله إلا الله والله كبر ف فلما مع إماعيل 72 صوقما وقع عنده 
ip‏ الله أكبر وللّه الحمد. (مستخلص» فتح) 

ن: ثمان صلوات عند الإمام أي يكون آحره صلاة العصر من يوم النحر» وهو قول ابن مسعود. إرهو المقائق: ۳ 0 
9 أي مرة واحدة إن نزاك عليها يكن فاد ار اعحقائق: اع ؟] 
الله أكبر: أي من قول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. رئ 

0 ! 

ومصر: فلا تحب على أهل القرى. (ع) 
ومكتوبة: [ أي صلاة فرض فلا تحب على المتنفل(ع)] أي مفروضة على الأعيان» فعم الجمعة» وخرج غير 
المفرو ضة ولو وترل وكذا صلاة الحنازة؛ لأا اس فرضا على الأعيان» و كذا صلاة العيد» لكن البلخيو ن 
يكبرون غقّب صلاة العيد؛ لأنها تؤدى بجماعة فأشبهت الجمعة. (فتح) 


جماعة مستحبة: [احتراز عن جماعة النساء فإن المرأة لا يحب عليها التكبير وإن صلت مع الجماعة؛ لأن جماعتهن 
مكروهة. (ع)] فيجب على الرجال المقيمين في الأمصار عقب المكتو باك اماع غلا نيد عا لغري والمتفرة 
والمسافر وإن صلى بجماعة؛ هذا عند الإمام» وقالا: هو على كل من صلى المكنوبة مصرياء أو قروياء أو مسافراء أو 
منفرداء أو امرأة؛ لأنه شرع تبعاً للمكتوبة» فيؤديه كل من يؤديهاء والفتوى على قوهما. (فتح) 

على المرأة والمسافر: المرأة تخافت بالتكبير؛ لأن ضوتها عورة» بخلآف المسافر» وكذا يجب على المسبوق؛ لأنه 
مقتد تحريمة» لكن لا يكبر مع الإمام بل بعد قضاء مافاته. [تبيين الحقائق: ]345/١‏ وكذا يجب على الموتم أن 
يأقي بتكبير التشريق وإن تر كه إمامه لأدائه بعد الصلاةء واللاحق كالمسبوق. (فتح) 

والمسافر: للتبعية غير أن المرأة لا ترفع صوقاء بخلاف المسافر؛ لأن الجهر فيه سنة. (ع) 


كتاب الصلاة 1 باب صلاة الكسوف 


باب صلاة الكسوف 


أي فی بیان أحكامها 


بالرقع فاعل يصلي في القراءة 
باب صلاة الكسوف: من إضافة الحكم إلى سببه. والمناسبة بين البابين أنهما يؤديان بالجماعة؛ وقدم العيد 
لوجوبه على الأصح. وصلاة الكسوف تثبت شرعيتها بالكتاب والسنة؛ أما الكتاب فقوله تعالى: #إومًا سل 
بالآياتٍ إل تخو يفا (الإسراء:8ه) والكسوف آية من آيات الله المحوفة» وأما السنة ففي البخاري: "أن الشمس 
والقمر لاينكسفان لموت أحد من الناس ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فضلوا". وف رواية: "فادعوا". 
(فتح) الكسوف: للشمسء والخسوف للقمر» وقد يستعمل الكسوف فيهماء وقيل: إذا ذهب بعضها فهو 
الكسوف» وإذا ذهب كلها فهو الخسوف. 
ركعتين: بيان لأقل مقدارهاء وإن شاء صلى أربعاء أو أكثر» كل ركعتين بتسليمتين» أو كل أربع» وقوله: 
كالنفل: أي في عدم الأذان والإقامة» وعدم الحواز في الأوقات المكروهة؛ وقي إطالة القيام بالقراءة» والأدعية الى 
هي من حصائص النفل؛ لأن قيامه ت في الأولى كان بقدر البقرة» وفي الثانية بقدر آل عمران» والمسنون 
استيعاب الوقت بالصلاة والدعاء وقيل: يقرأ فيهما ما أحب كالصلاة المكتوبة» وذهب الشافعي إلى أنهما يصليان 
بركوعين؛ لما روت عائشة ها وابن عباس دما أنه عت صلى صلاة كسوف الشمس ركعتين بأربع ركوعات 
وأربع سجدات» ولنا: ما روى قبيصة أنه عك صلى ركعتين» فأطال فيهما القراءة» وقد روى الركعتين جماعة من 
الصحابة» منهم ابن عمر» وسمرة بن جندبء وأبو بكر» ونعمان بن بشيرء والأحذ ها أولى؛ لموافقة الأصول, 
ولا حجة له فيما رواه؛ لأنه ثبت أن مذهبهما بخلاف ذلك؛ ولأنه روي عنه عة أنه صلی ثلاث ركوعات في كل 
ركعة» وأربع رکوعات» ومس رکوعات» وست رکوعات وم يأخذ الشافعي ما زاد على رکوعین» فكل 
جواب له عن الزيادة على ر كوعين فهو جوابنا عما زاد على ركوع واحد. (فتح) 
كالنفل: أي بلا أذان وإقامة» وبركوع واحد في الركعة الواحدة كهيئة النفل. (طمع) إمام الجمعة: بيان 
للمستحب» ويستحب في كسوف الشمس ثلاثة أشياء: الإمام» والوقت» والموضع الذي تصلى فيه صلاة العيد 
أو المسجد الجامع؛ ولو صلوا في موضع آخر أجزأهم» والأول أفضلء ولو صلوا وحدانا في منازلهم جاز. (فتح) 
بلا جهر وخطبة: وقال أبو يوسف: يجهرء وأما عدم الخطبة فبإجماع أصحابنا؛ لأنه لم ينقل فيه أثرء وحطبته ءل 
لما كسفت الشمس يوم موت سيدنا إبراهيم ليست إلا للرد على من توهم أا كسفت لوته» وهذه الصلاة سنة؛ 
وقيل: واجبة لأمره عل "إذا رأيتم شيئا من هذه الآيات فافزعوا إلى الصلاة": ويقرأ فيها ما أحب» والأفضل أن 
يطول القراءة فيها. (فتح) وخطبة: أي بلا خطبة؛ لأنها لم تنقل» وعن الشافعي: يخطب كالجمعة. (ط) 


كتاب الصلاة 15 باب صلاة الكسوف 


م يلعو عين سل اسي وإلا صلوا سراد کاخ ف و الظلمة» 


ي امام ي تلكشف القوية شارا 


والريخ؛ والفزع. 


الشديدة مطلقا 


ثم يدعو: أي بعد الصلاة» يدعو الإمام مستقبل القبلة» أو قائما يستقبل الناس بوحههء والقوم يؤمنون» وهذا 
أحسن» ولو اعتمد على عصا كان حسناء ولا يصعد المنبر للدعاء» والدعاء بعد الصلاة سنة» وقوله: حي تنجلى 
الشيس؛ لخديف المغهرة ابن شعبة أنه ع قال: "إن الشمس :والقمر آيتان من آيات الله تعالى لاينكسقان لموات 
أحد ولا ليوته» فإذا رأيتموهما فادعوا لله وصلوا حي تنجلى". وهذا يفيد استيعاب الوقت جماء وهو السنة 
والمراد .من اتحلاء الشتمس كمال الاخلاء لا ابتداؤه 'فإن ل تنجل وغربت يترك الدغاء أيضاً. (فتح) 

وإلاة أي .وق لم ضر إمام اة افراقتي: حال كوهم مقردين ر قسن أو أزيعا. 3 

كالخسوف: أي كما يضلى في الخنسواف افرادء ى؛ لأنه قد خسف ف عهده عا ا ا ول ينقل أنه علا جمع 
الناس له؛ ولأن الجمع العظيم بالليل بعد ما ناموا لا تمكنء وهو سبب للفتنة أيضاء فلا يشرعء بل يتضرع كل 
واحد لنفسه: [تبيين الحقائق: ]5331/١‏ والخاصل: أن صلاة الكسوقف مببة أو واجبة؛ وصلاة اللسوف نحسية 
وكذا الصلاة في الظلمة والريح وغيرها من الأفزاع والأهوال؛ لأن كلها من الآيات المخوفة» وقال الشافعي: إذا 
خسف القمر صلى الإمام بالناس في المسجد ركعتين وركع بي كل ركعة ركوعينء ويجهر؛ لما روي أن ابن 
عباس کر صلى بالناس قي حسوف القمرء وهذا الحديث غير مأ حو ذ به؛ لكونه حبر واحد قي محل الشهرة. 
(فتح» مستخلص) والفز ع: أي الخوف» والزلازل» والصواعق؛ وانتشار الكواكب» والضوء الهائل ليلاء والثلج» 
والأمطار الدائمة؛ وعموم الأمراض. (ط) 


كتاب الصلاة TT‏ باب صلاة الاستسقاء 


باب ضلاة الاستسقاء 


له صلاة لا بجماعة ودعاء aî eS Î‏ +11001111100[ 1 212010111 


أي لللاستسقاء ۴ ؟للمنفردين 


باب صلاة الاستسقاء: [هو طلب السقيا بضم السين وهو المطر. (ع)] المناسبة بين البابين أن صلاة الكسوف 
والاستسقاء تؤدى بالجمع العظيم» والمناسبة بينهما وبين صلاة العيد ایشا الأداء بالجماعة أو للأن لالانسان 
حالتين: حالة السرور» وحالة الحزن» فلما فرغ من بيان العبادة في حالة السرور بينها في حالة اجرن؛ 
والاستسقاء ثبت بالكتاب» والسنة» والإجماعء قال تعالى حكاية عن نوح عت حين أصايهم القحط: طفْقَلتٌ 
ا ' اله کان غفاراً يسل ا مدرارا (نوح: ,اا وار صلاة الاستسقاء هن الكسوفه 
لأ صادة الكسوقك سنة بخلاقه: أو لأا تودى ماغة يلا حلاف خلافه. واللاستسقاء شرعا طلب المظر من الله 
تعالى عند حصول الجدب على وجه خصوص» وهو مشروع في موضع لا يكون لأهله أودية وأا يشربون منهاء 
ويسقون دوايهم» وزروعهم» أو يكون ولا تكفي هم فإن كانت هم فلا يخرجون. (فتح) 
صلاة لا بجماعة: [ أشار هذا إلى أا مشروعة في حق المنفردين لكن لا بجماعة وحطبة. (ع)] لم يتعرض 
المصنف لصفة تلك الصلاة ما هي؟ وقد احتلف فيهاء وسأل أبو يوسف أبا حنيفة عنه» فقال: أما صلاة بجماعة 
فلاء ولكن فيه دعاء واستغفار» وإن صلوا وحدانا فلا بأس به» وهذا ينفي كوفا سنة» أو مستحبة» لكن إن صلوا 
وعدا لا بوق بنطة ولا يكز فكانة ری إباكهااق عق شرف وذكر ماعب اة وغيرة أنه الا خاد 
في الاستسقاء في ظاهر الرواية» وهذا ينفى مشروعيتها مطلقاء وقال محمد: يصلي الإمام أو نائبه ركعتين مجماعة 
كما في الجمعة؛ وأبو يوسف معه في رواية» ومع أبي حنيفة في أحرى» لمحمد: ما روى عبد الله بن زياد أنه قال: 
"حرج رسول الله #5 يستسقي» فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله» واستقبل القبلة وحول رداءه» وصلى ركعتين؛ 
وجهر فيهما بالقراءة. 
ولأ حنيقة: ما رواه مسلم أن رحلا خل المسحد يوخ الجمعهة ورسول الله 286 قائم يخطب الناس؛ فاستقبل 
رسبول الله کا 3 قال: يا رسول الله! هلكت الأموال» وانقطعت السبل» فادع الله أن يقيفتاء قال: فرفع 
رسول الله 5 يديه ثم قال: "اللهم أغشاء اللهم أغثناء اللهم أغثنا": (الحديث)» وتأويل ما رواه فعله مرة وتركه 
أحرى» والسنة لا تثبت يمثله بل بالمواظبة» ثم عند محمد يخطب بعد الصلاة كخخطبة العيد» وعند أبي يوسف يخطب 
خطبة واحدة» ولا خطبة عند أبي حنيفة؛ لأا تبع للجماعة؛ ولا جماعة فيهما عنده. [رمز الحقائق: ١/ه١١]‏ 
ودعاء: [بالرفع عطف على قوله: "اة اي الاسسهاء دعاء ايسا (ع)] أي يدعو الإمام قائما مستقبل القبلة رافعا 
يديه ون قمود مسان ا يؤمنون على دعائه» فيقول: "اللهم اسقنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار عاجلاً غير آحل 
قدا طبقا داتعا" وما أشبهه مرا وهر اا لما روي غنه لها هده الألفاظ إل الاستسقاي وروت غائشة أنه 4ب 


كتاب الصلاة E‏ باب صلاة الاستسقاء 


9598 8 ۳ | 0 8 ا ا 
واستغفار, إيه قلب رداءِ وحضور دمي وإعا خر حول زالاثة ايام. 
= قال قبل الدعاء: "الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيدء مالك يوم الديد» لآ إله إلا الله يفعل ها يريد اللهم 
ألدت. اند 8 إله إلا انت أنت الغ وحن الفقراء» أنزل علينا الغيث» واجعل هاا انزليت لنا فة وبلاغا الل عن : 
عمر ذه أنه صعد المنبر» ودعاء واستسقى» ولم يبلغنا عنه عة في ذلك صلاة إلا حديث شاذ. (فتح» مستخلص) 
واستغفار: | أي طلب المغفرة فإنه السبب لإرسال الأمطار. (غ)] لقوله تعالى: #اسْتَغَفِرُوا ربكم إنه كان غفارا 
انا اسسا کا هد زارا (نوح:۰٠» )١١‏ جعل الاستغفار ا لإرسال المطر. إتبيين الحقائق: ١/*دد]‏ 
وعطف ادر على الدعاء عن عطف الخاص على العام؛ إذ الاستغفار: الدعاء بخصوص المغفرة» والمراد 
بالدعاء 91 كان لطلب المطر خاصة يكون العطنف للمغايرة. (فتح) 
3 قلب رذاء: e‏ سواء كان إماما أو شی وقالا و الشافعي: يقلب الإمام رداءه دون القوم؛ لأنه كه فغعل 
كذلك وقال مالك: يقلب القوم أرديتهم؛ هما: أنه غل قلب رذاية ولأبي حنيفة: أن البى ۴# استسقى يوم الحمعة 
ولم يقلب الرداء؛ ولأن هذا دعاء فلا معئ لتغيير الثوب فيه كسائر الأدعية» وما روي من فعله ع يحتمل أنه أصلحه 
فظن الراوي أنه قلب» أو کان تفاء لا يعلمه بالو لوحي أن الحال ينقلب می قلب الرداعئء فيكو ن وها له لا لغیره» 
و عند ماللق: يقلب القوم أيضا؛ لما روک عبد الله أن الت ا قلب رداعه» فحول التاس .أ اردیتهم. و صفة قلب الرداء 
أن يأغحڌ نمدة اليمئ الطرف الأسفل من جحانب يسار ه؛ ۾ بيده اليتصبر ئ الطرف الأسفل من جانب غينه) ويقلب بل دة 
حلف ظهره بحيث يكون الطرف المقبوض باليمئ على كتفه الأيمن. ويد المقبوض باليسرى على كتفه الأيسرء 
فإذا فعل ذلك فقد انقلب اليمي: E‏ وبالعكس ؛ والأعلى أسفل و وبالعكم ل (فتح» سک 
وحضور ذمي: |بالرفع عطف على "قلب رداء" أي ولا فيه حضور ذمي. (ع)] لقوله تعالى: #وَمًا دَعَاءْ 
الكافرين إلا فى ضلا (الرعد:4١)‏ ولأنه لا يتقرب إلى الله تعالى بأعدائه» والاستسقاء لاستنزال الرحمة» وإنما 
قول ۶ اللعنة. |تبيين الحقائق- ٥4/١‏ وقال مالك: إن خرجوا لم بمنعوا؛ لأن هذا طلب الرزق» و الله تعالى 
متولي أرزاقهم كما هو متولي أرزاقناء فإن طلبوا لم يمنعواء والمراد من الحضور الدعاء. (فتح» مستخلص) 
ثلاثة أيام: يستحب للامام أن يأمرهم بصيام ثلاثة أيام قبل الخروج. وبالتوبة من الذنوب» ثم يخرج بم في الرابع 
مشاة فى نياب غسيلة) أو مرقعة» متذللين» متواضعین» خحاشعین لله تعالی» نا کسي رۇ و سهم» ويقدمون الصدقة في 
525 يوم م قبل حرو جهم» و ويجددون التوبة» ويستغفرون ويستسقون بالضعفة» والشيوخ؛ والعجائز» والصبيان» 
ويبعدول الأطفال عن أمهاتممء ويستحب إخراج الدواب» والأو ا لى حرو ج الإمام معهم) وإل حر جوا بادنه أو بغير 
إذنه جحاز» وإ سقوا قبل خحروجهم ندب أن خر جوا شكرا لله ويستحب الدعاء عند ۆل الغيث؛ لقوله ع2 : 
'اطلبوا استجابة الدعاء عند ثلاث: عند التقاء الجيوش» وإقامة الصلاة» ونرول الغيث". (فتح) 


كتاب الصلاة ١‏ باب صلاة الخوف 


باب صلاة الخو ف 


أي اي بيان أحكامها 
إن اشتد الخوف من عدو أو سبع وقف الإمام طائفة بإزاء العدىٌ وال بطائفة 
أي عدو کان أو حية عظيمة ۾ تحوها أي القوم طائفتين واحدة منها للحفظ و الدفم اخ قي 


ركعة وركعتين لو مقيماء ومضّت هذه إلى العدوّء وحاءت تلك» فصلى بم ما بقي 
وسل وذهبوا إليهم. » وجاءت الأولى وأتموا بلا قراءة ا ومضواء ثم الأخرى 


. الإمام أي الطائفة الثانية ا الطائفة صلاتهم لأهم لاحقون أي الطائفة الأولى أي إلى العدو 

باب صلاة الخوف: [وهي مشروعة فى زماننا خلافا لأبي يوسفء فإنه لم جوزها بعد البى 225. (ع)] المناسبة بين 
البايين أن كلذ من الاستسقاء والخوف شرع لعارض يعن انقطاع المطرء والجهاد» وإضافة الصلاة إلى الخوف من 
إضافة الشيء إلى شرطه. (فتح) إن اشتد الخواف لخ: اشتداد الخوف ليس بشرطءعند عامة المشائخ» بل تجوز 
صلاة الخوف عند قرب العدو وغيره» خلافا لاف يوسف؛ لقوله تعالى: وإذا كك فيهم N‏ ل الصلاة4 
(النساء:؟ )١ ٠‏ (الآية) شرط لإقامتها أن يكون ع3 معهم» ولنا: أن الصحابة e‏ بعد البي ءفك ومعين: و إذا 
كُنْتَ فيه أنت أو من يقوم مقامك في الإمامة كما قي قوله تعالى: فإحذ من اَم موالهم صَدقة تُطْهَرُهم ور يهم 
هاب (التوبة:١٠)‏ وقد يكون الخطاب مع رسول الله 5 و ولا يختص هو به كقوله تعالى: 0يا أيهَا التب إذا طلقم 
النَسَاءَب (الطلاق:١)‏ وقي رواية عن أبي يوسف أنه جعلهم صفين إذا كان العدو في جانب القبلة فيحرمون كلهم 
معه وي ركعون» فإذا سجد سجد معه الصف الأول» والصف الثاني يحرسوفهم من العدوء فإذا رفع رأسه تأخر 
الصف الأول» وتقدم الصف الثاىي؛ فإذا سجد سجدوا معه» وهكذا يفغل في كل ركعة» وف كيفية أدائها 
احتلافات كثيرة؛ والمختار عند علمائنا ما صرح به المصنف بقوله: وقف الإمام طائفة إلخ. (فتح) 

وصلى بطائفة: هذا إن طلب الكل الصلاة حلفه» فيفعل ما ذكرء لقطع المنازعة عند قول كل طائفة منهم: ثم 
نصلي مع الإمام» وإذا م يتنازعوا كان الأفضل أن يجعلهم طائفتين» فيصلي مو بظائقة؛ ويامر رجلا من الطاقة 
الأحرى أن يصلى بالأحرى. (فتح) ركعة: واحدة إن كان مسافرا أو كان في الفجر. (ظ) 

ووكعتين: أي وضل ركعتين لو کان تا فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية قامت هذه الطائفة البيّ وراءه. (ع) 
هذه: الطائفة الي صلى يهم ركعة؛ أو ركعتين.(ع) إلى العدوّ: أي إلى جهتهم» ووقفوا بإزائهم موضع الطائفة الأولى.(ع) 
تلك: أي الطائفة الذين كانوا تحاه العدو. |رمز الحقائق: ]٠١ 5/١‏ ما بقي: من الصلاة وهو ركعة إن كان 
مسافراء وركعتان إن كان مقيما. (ط) وسلم: أي الإمام؛ لأنه لم يبق عليه شيء» ولا تسلم الطائفة الي وراءه بل 
قاموا. (ع)إليهم: أي إلى العدو ووقفوا تجاههم. (ع) الأولى: الي صلت مع الإمام أولا إما ركعة, أو ركعتين. (ع) 
وأتموا: صلاتهم بأن يصلوا إما ركعة أو ركعتين. (ط) ثم الأخرى: أي تحيء الطائفة الأخرى وهي الثانية. (ط) 


كتاب الصلاة kd‏ باب صلاة الخوف 
ك ف ر 


ها بعي من 8 أي الاما" أي ٤‏ تاد نه أي بالعيائفة أرق ` عكس فسدت صلاة الكل : من المضلين 


صلاته. وإن اشتد الخوف صلوا 3 فرادى بالإبماء إلى أي جهة قدرواء 1 .7 


جمع راكب وشو حال للضرورة أي صلاة انه ف 


ر أن 

وأتموا بقراءة: لأنهم مسبو قو ل االمسيوق يقر ضس عليه القراءة فيما سيق . وقال مالك: يصلى بالطائفة الأحرى 
وينتظر لتصلي الطائفة الأولى ما بقي هم» وتسلم وتذهب إلى العدو» وجاءت الطائفة الثانية فيصلي بم الركعة 
الثانيةع م يسلمء ۾ يشو مول لاء الر كعة الأوى» ۾ به قال الشافعي؛ إلا أثه يقول: ا يسلم الإإمام حی تقضي 
الطائفة الثانية الركعة الأولى؛ ثم يسلم» ويسلمون معه؛ لحديث سهل أنه ع فعل كذلك قي غروة ذات الرقاع؛ 
ولنا: حديث ابن عمر م أنه عت فعل كما قلنا» والأخذ به أولى» لموافقته الأصول. (فتح) 
بالأولى ركعتين: لأن تنصيف الر كعة ٣‏ الواحدة غير تمكن فجعلناها في الأول» وهو أولى. حك ال لسبق» وقال 
الثوري بالعکس ؛ أن فرض القراءة في الر كعتين الأوليين فينبغي أن يكون لكل طائفة في ذلك حظ. (مستخلص) 
بطلت صلاته : [لأن ) الم لمشي والقتال عمل كثيرء وقال الشافعي: إل ل احتاج اليه اط (رهر الحقائق: N /١‏ 
لن لبي E‏ شغل عن أربع صلوات يوم الختدقع ولو حاز الأواء مع القتال ما لما تر كنها. کک االحقائق: 
١‏ فإن قيل: إنما أخرها؛ لأن آية صلاة الخوف م تكن نزلت لانعدام مشروعية الصلاة مع القتال» قلنا: آية 
e‏ و و هي لي الختدق. د e‏ افتح المعين امشو عا ادات 
بناء على أن لان بأخذ السلاح في قوله تعالى: #وليأخذوا أسْلحتَهم# (الساء:؟١٠)‏ يفيد حواز القتال في الصلاة» 
ولنا: ما روينا من تأخير ا يوم الخندق» في لبر بأخذ الأسلحة إباحة قتال المفسد» e‏ 
وإن اشتذ الخو ف: جدا ابتداء E‏ الصلاة مع الجماعة. (ع) 
صلوا ركبانا: قيد به للاختراز عمالو صلوا مشاة حال اقتقابعها حيث لا يصح؛ لفسادهاء وقيد بالفرادى؛ 
آنا لا رز بجماعة؛ لعدم الاتحاد في المكان؛ إلا إذا كان راكبا مع الإمام على دابة واحدة, فإنه يجوز اقتداء 
فرادى: أي منفردين» وعن محمد هم أن يصلوا ركبانا بجماعة. (ع) بالإيماء: متعلق "بصلوا" أي مستقبلين 
وأما إذا كان بعك يهو فاذ حور ولو شرعوا فيها والعدو حاضر م ذهب ا وز شم لاحر اف؛ لروال سسب 
الر حصة» و و وا ا د جاز لهم الانخراف في أوانه لوجود الضره ورة. . (فتح٠‏ فسکی)] 
عدو : لعدم الضرورة حقيقة» حي لو ر أو سراد فظنوه يوا فصلوها ثم بان غخلافه أعادوها. (طيوع) 


كتاب الصلاة ١>‏ باب اجنائز 


باب الجنائز 
أي في بيان أحكامها 


ولي امحتضر القبلة على بمينه, ولقن الشهادة» فإن مات شك .............. tA‏ 
أي وجه أي المحنضر أي الحتضر 
باب الجنائز: [جمع حنازة وهي بالفتح: الميت» وبالكسر: السرير الذي يحمل عليه الميت» من جنرت الشيء 
أجنزه إذا سترته. (رمز الحقائق: ])١٠١1/١‏ المناسبة بين هذا الباب وبين صلاة الخوف بل بين أبواب الصلاة أن 
صلاة الجنازة صلاة من وجه لا مطلقة بل متعلقة بعارض هو آخر ما يعرض للحي قي دار التكليف؛ ولهذا أحرت 
عن الصلوات كلهاء لكن المصنف أخر الصلاة في الكعبة ليكون خحتم كتاب الضلاة با يتيرك به خالا ومكاناء وأقحم 
العيئي لفظ "أحكام" إلى الحنازة» وقال: هي من إضافة الشيء إلى سببه؛ إذ الوجوب بحضور الجنازة أي وحوب 
جميع ما يتعلق بالميت من تغسيل وتكفين وصلاة وحمل ودفن بحضور الحنازة» والأحكام شاملة بحميعها. (فتح) 
المختضر: يقال: احتضر على بناء اجهول إذا مات؛ لأن الوفاة أو ملائكة الموت حضرته» وعلامات الاحتضار: 
أن تسترخي قدماه» فلا ينتصبان وينعو ج أنفه» وينخسف صدعاه» و تد جلدة الخصية؛ لأن الخصية تتعلق بالموت 
وتتدلي جلدهاء ويستحب لأقربائه وجيرانه أن يدخلوا ويتلوا سورة "يس" واستحسن بعض المتأخرين قراءة 
سورة الرعد» وينبغي إحضار الطيب ويخرج من عنده الجنب والحائض والنفساء» ومعيئ "ولي القبلة" أي يوجه 
إلى القبلة لما احتضر› فقال ل "أضاب الفط ة_ آي الإإسلام ‏ وقد رددت نلثه على ولده" 3 ذهب فصلى 
عليه. (فتح) 

بمينه: [ أي على شقه الأيمن» وإن شق عليه ترك على حاله. (طءع)] وهو السنة والمعتاد في زماننا أن يلقى 
على ققاه؛ و قدماه إلى القبلة» قالوا: لأنه أسهل لخروج الروح ولم يذكروا ۾ جه ذلك» ولا بمكن معرفته إلا نتشاد 
ولكن يمكن أن يقال: هو أسهل لتغميضه وشد ييه عقب الموت» ومنع من تقوس أعضائه ثم إذا ألقى على القفا 
يرفع رأسه قليلا ليصير وجهه إلى القبلة دون السماء والإضجاع للمريض أنواع: أحدها في الصلاة يستلقى على 
ققاه» والثابي ق الموت يصجع كل شقة الأعن واختير الاستلقاء» والثالث ق الصلاة عليه يضصضجع عا قفاه 
معتر ضا القبلة» والرابع في اللحد يضجع على شقه الأعن»› وو جه إلى القبلة» هكذا توارث السنة. (فتح) 
ولقن الشهادة: المراد بالشهادة بحموع الشهادتين» ويلقن عند النزع قبل الغرغرة ولا يأمره اء ويندب أن يكون 
الملقن غير متهم بالمسرة مموته» وأن يكون ممن يعتقد فيه الخير فيذكرها عنده جهرا عساه أن يأ ما لتكون آخر 
كلامه؛ لقوله عفت#: "من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دحل الجنة"؛ ولأنه موضع يتعرض فيه الشيطان لإفساد 
اعتقاده فيحتاج إلى مذكر ومنبه على التوحيدء ولو أتى ما مرة كفا ولا يكثر عليه ما لم يتكلم بأحبي؛ وهذا 
التلقين مستحب بالإجماع. والتلقين على ثلاثة أوحه: فللمحتضر لا حلاف في حسنه» وما بعد انقضاء مدة الدفن 
لا حلاف في عدم حسنه؛ والثالث اختلفوا فيه وهو ما إذا تم دفنه» وكيفيته أن يقول: يا فلان بن فلان اذكر = 


باب الجنائز ۱۸ كيفية تجهيز الميت 


خياه. وغمض عيناه. ووضع على سرير مجمر وتراء وستر عورته» وجرّد. ووضئ . 
بالخر صفة للسرير وضوعا شرعيا 

> ما كنت عليه فقل: راضيت نالك ربا و بالإإسلام دينا و محمد E‏ 5 بباء و تلقين: المنت ٤ ١‏ مشرو ع عند أهل 

السنةة لأن الله تعالى يحييه في القبر» وقال الشافعي: يلقن بعد الموت؛ لظاهر قوله علتة: "لقنوا موتاكم شهادة أن 

لا إله إلا الله" وعندنا قي ظاهر الرواية: لا يلقن والمراد .عوتاكم' في الحديث هن قرب من للموت كما في 

'اقرؤوها عبلى عبوتاكم' . (فتج) 

الشهادة: وهي أن يقول من خضر عنده: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عخمدا عبده ورسوله. (مسكين) 

حياة: .منديل ونحوه» واللحيان بفتح اللام تثنية حى وهو منبت اللحية من الإنسان وغيره. (غ) 

وغمض عيناه: أي وفمه بذلك حرى التوارث؛ ولأنه لو ترك على حاله يبقى كريه المنظر» ولا يؤمن من دحول 


٣ت‏ ا 


ل 
اهوام 4 كل جحو قد والماء عند غسله» ويقول مغمضه: بسم الله وعلى ملة سول الله کی || يسر عليه أمرةع وسهل 


أ 


عليه ما بعده» وأسعده بلقائك؛ واجعل ما حرج اليه عدن ١‏ مما حرج عنه. [تبيين الحقائق: ]577/1١‏ 


ا 
تعمة: إذا مات المسلم أي اوه ويوضع الس أو لمر آة على بظنهع وتوضع يده اليمئ في الحانب الأ 


واليشرف ى الاسرء ولا يجوز وضع اليدين على صدر الميت كما تفعله الكفرة؛ لأنه لك أمر بالوضع في 
الجانب» ولا بان بإعلام الناس و نه لان فبك تكثير امجماعة من المصِلين عليه والمستغفرين له بش مل ان کان 


ا 


مع نويه بك کزه و لفخحيم. ( فح 

0 ي 5 . 2 : 3 500 ا ص د 2 . + 
عيناة: نحسينا له» ويوضع على بطنه حديدة؛ للا ينتفخ, كذا روي عن الشعبي. (ع) على سرير: وهو التتحت 
EN‏ : | ش. عه ؟ 0 1١‏ 1 1 2 ' لقب 
الدي بعسلة عليه فإن م بو 9-7 فعل لوح د و جيجح ير م لپڃڪ E‏ 4 تقلسيه . رر الحقائق: ]١ 8 ۷١‏ 


مجمر: أي مبخر بعود ونحوه؛ لإزالة الرائحة الكريهة. [رهز الحقائق: ٠١۷/١‏ 
زثرا: صفة مصدر عدوأ ییا ورا والتجميع ر والاجمار: التقييب 90 رطاف با حمر حوالي السرا فير 


اا 


ثلاثا أو 2 لقوله عيكه: "إن الله وتر يحب الوتر . (ع) 

و ستر عورته: أن سترها والجبء والنظر إليها حرام كعورة الحي» ويستر ما بین سرته إلى ركبته بشد الإزار عليه هو 
الصحيح كما في حالة الحياة؛ ولقوله عات لعلى: "لا تنظر إلى 
ن ات و أة) لأن عورة 9 3 ل 1 اد للرحل. (فتح) 

ل ناویل رج ط) 

وجرد: أي من الثياب ليمكنهم التنظيف» وقال الشافعي: يغسل ف قميصه؛ لأنه ليها غسل في قميصه» ونحن 


فى 


ا حي ولا قتا 55-5 الحقائق: ١/4ده|]‏ ولا فرق 


اعتبرناه جحالة الحياة؛ وما رواه كان خصوصا به عت وقالوا: يجرد كما مات؛ لئلا يسرع إليه التغير بحرارة 
الثيات: [إرمز اللتقائقة انز ]١‏ 


باب الجنائز E‏ كيفية غسل الميت 


وغسل وأسة و حيته با خطمي» وأضجع على يسارة. فيغعسل حی يصل الماء إلى ما 


إن كان ونما شعر 


بلي ا سنا م على بمينه كذلك ثم أجلس مُسندا E‏ 1 1 1 2020011011011 

TE :‏ 
مضمضة إل: أي يبدأ بوحهه» لا بغسل يديه إلى رسغيه» فيغسل الوجه بلا مضمضة واستنشاق» خلاف 
للشافعي اعتبارا لحالة الحياة» فكما أن الغسل للحي لا يتم إلا بالمضمضة والاستنشاق فكذا للميت» ولنا وهو 
الفارق: أن إخراج الماء من فم الميت وأنفه لا يمكنء فيتر كان للحرجء واستحسن بعض العلماء أن يلف الغاسل 
على إصبعه حرقة بمسح مما أسنانه وغاته وشفتيه» ومنخريه» وعليه عمل الناس | ليوم» ويمسح رأسه في المختار» 
ولا يؤخر غسل رجليه» واحتلفوا في الاستنجاء فعند أبي حنيفة: يلف حرقة على يده» ويغسل حي يطهر 
الموضع؛ لأن مس *- حرام. (فتح) 

مغلى إل: إيعي قد أغلى بورق زنبق. (ط٬ع)]‏ بن الإغلاء لا مرخ الغلى والغليان؛ لأنه لازم» واسم المفعول 
55 يي الو اسلا لس مطلقا سواء كان عليه وسخ أم لاء ول أر هل الأولى أن يكون 
را ملحا. (فتح) وحرض: بضم الحاء المهملة وسكون الراء وهو الأشتان؛ لأن ذلك أبلغ للتنظيف. (ع) 
وإلا: أي وإن لم يوجد سدر أو أشئان. (ع) فالقراح: بفتح القاف أي الماء الخالص» ولكنه يسخن؛ لأنه أبلغ 
في التنظيف. [رمز الحقائق: ١/8١٠](ط)‏ بالخطمئ: بكسر المعجمة نبت مشهور وهو أبلغ في استخراج 
الوسخ» فإن لم يوجد فبالضابون ونحوه. (ط) على يساره: أي وكيفية الغسل أن يضجع الميت على يساره؛ لأن 
السنة البداءة بالميامن وهو يحصل بذلك. (مسكين» فتح) التحت منه: [ أي التحت من الميت بالحاء المهملة» 
راوز بالخاع الست فيكوق اللا سنه ارين [) حون المي يلسا الست كليهسابوبالهسلةاقلرة أن 
يوهم أنه يغسل إلى ما يلي التحت من لمحب لاقمب امسلل بالنست» وليه من يف الصباعة؛ أن اميت" 
ظرف لازم الإضافة فلا يجوز الألف واللام عليه» فهو بالخاء المعجمة الجنب المتصل به. (فتح) 
على يمينه: أي يغسل إلى أن يصل الماء إلى التحت منه. [رمز الحقائق: ]١٠١8/١‏ 
ثم أجلس: [ أي يجلسه الغاسل حال كون الميت مسندا على صيغة المفعول إلى نفسه. (ع)] أي الغاسل 
الميت» ولم يذكر المصنف إلا غسلتين: الأولى بقوله: "وأضجع على يساره"» والثانية بقوله: "ثم على يمينه 
كذلك" وم يذكر الثالثة» وهي بعد إقعاده يضجعه على شقه الأيسر ويغسله؛ لأن تفليث الغسلات مستون: 
ويسن أن يصب الماء عليه عند كل إضجاع اکا وإذا راد على الاذت أو تقض عار إن كان لاجة 
وقوله: "مسح بطنه رقيقا" إن كان بالفاء فالمعئ بالرفق» وإن كان بالقاف فكذلك أي مسحا لينا. = 


باب الجنائز ۱۷۰ كيفية غسل الميت 


ومسح بطنه رقيقاء وما خرج منه غسل؛ > ولم يعد غسله» ونشف بثوب» وجعل 


أي الغاسل آي لميت أي من بطنه بالمسخ أي الغاسل ذلك الموضع 
الحنوط. على رأسه ولخ والكافور على مساحدة تداع واه متعم KLA AR‏ بها ê URNS‏ 
أي يجعل 


> فروج: جوا ات المح عام يتل :© وصلوا عليه ثم وجدوه غسلوه وصلوا عليه ثانيا. صلى وهو حامل 
متا مسلما م يغسل أو سقط أو جروا لم يجرء وبحمل محدث وشهيد بدمه وولد هرة جاز» وصلاة حامل الكافر 
لا تحوز مطلقا ولو بعد الغسل. تشترط النية للغسل لإسقاط الوجوب عن المكلف لا لتحصيل طهارة الميت؛ 
وني أن يكون الغاسل طاهراء ويكره أن يكون جنبا أو حائضاء والأولى أن يكون أقرب الناس إلى الميت» فإن 
لم بحسن الغسل فأهل الأمانة والورع» والأفضل أن يكون غسل الميت جانا واستئجار الخياط لخياطظة الكفن مختلف 
فيه» غسالة الميت من الماء الأول والثاي والثالث إذا استنقع في موضع فأصاب شيا ينجسه؛ لأنه نجس» وإن أصاب 
توب الغاسل فما دام في علاج الغسل فما ترشرش عليه ولا يجد بدا منه» ولا يمكنه الامتناع عنه لا ينجسه لعموم 
البلوى» وعدم إمكان التحرز عنه. الصغير والضغيرة إذا م يبلغا حد الشهوة يغسلهما الرجال والنساء؛ لآ الب ليس 
لأعضائهما حكم العورة» وقي الأصل قال: قبل أن يتكلماء ولا اق قل اعد الأصح أنه يجوز للروج رؤية 
زوحته. غسل الميت شريعة ماضية لما روي أن آدم ع لما قبض نزل حبريل عت بالملائكة وغسلوه» وقالوا 
لولده: هذه سنة موتاكم. إذا جرى الماء على الميت أو أصابه المطر لا يتوب عن الغسل؛ لأنا أمرنا بالغسل وذلك 
ليس يغشل , الغروق يغسل.(قتج) 

رقيقا: أي مسعا رفغا خی بقى سوه سیل فلا سرت كفا ا نسي كاب 
لا يعاد وضوءه؛ لأنه عرف نصا وقد حصل مرة» وقال الشافعي رت افو قو لفقا اله ا رق آنه 
إن كان حا قفارت فرق ق هدا المعئ؛ لكونه ينفي التميز فوق e U gE‏ لان 
الموت أشد من خروج النجاسة وهو لم يمنع حصول لطهارة. (فتح» مستخلص) ونشف: بالبناء للمجهول أي 
يۇ نحد الماء الذي على بدن الميت بعد الغسا ل بثوب حي يجحف» من لتقن اللاي اة رةه من باب ضرب» وهنه 
كان للببي عل حرقة ينشف ينا إذا توطيا. (فتح) بشوب: كما فى حال الحياة لغلا يبتل کقانه: (ط) 

الحنوط: بفتح الحاء عظر مركب من أنواع الطيب غير الورس والزعفران في حق الرجال دون النساء. (ع) 

على رأسه وحيته: لورود الأثر بذلك» وجعل الحنوطءعليهما مندوب» وكذا يوضع الحنوط في القبر؛ لأنه ا 
فعل ذلك بابنه إبراهيم» وعن أبي حنيفة: أنه يجعل القطن في منخريه وفمه وصماحيه. (فتح) 

والكافور إ لأنه کان يسعحد فة ا ت ا الكرامة» وقي تخصيص الكافور أن الديدان هرب من 
رائحته. [رمز الحقائق: ]١١8/١‏ 

مساجدة: جمع مسجد بفتح اليم وهو موضع السجود وهي حبهته وركبتاه وقدماه ويداه. (مسكين) 


باب اجنائز ۷۹ : كيفية العكفي: 


ولا يسرح شعره ول ولا يقص ظفره وشعره. وكفنه سنّة: إزار وقميص ولفافة 
لأن ذلك زيئة الأحياء أي من حي السنة 
ولا يسرح إلخ: [من التسريح بالمهملتين وهو إرسال الشعر بالمشط. (محشي»] لما روي عن عائشة أنها رأت امرأة 
يكدون رأسهنا .عشطء فقالت: اعلام تنصون ميتكي" ؛ وهو مأحوذ من نصوت الرحل إذا مددت ناصيتة» فأرادت 
عائشة دى أن الميت لا يحتاج إلى تسريح الرأس» وقبرك بلغت بالناسية قفرا غت وقوها: "علام تنصون" بوزن 
تبكون كأفا كرفت تسرييج رأس الميت» وأنه لآ يناج إن داك وكما لا جوز تسريح الشسر لا يجوز_قطع شبيء 
من شعره سواء كان شاربا أو غيرة؛ وكذا لا ينعن إجماعاء ولا يقرأ القرآن وقت الغسل .حهراء.وكذا الأدعية 
و بأ اسر وكره قراءة القرآن أمام الجنازة وكذا الذكر» والمستحب الصمت خلافا للشافعى؛ لقوله -لتك: 
'اصنعوا .عوتاكم كما تصنعون بعروسكم" ولنا: أن هذا يفعل للزينة» وقد استغئ عنها الميت» وقد سبق عن 
عائشة درا ما أنكرت من التسريح» وما رواه حمول على التجهیز بالطيب ونحوه. (فتح) 
ولا يقص ظفره: إلا أن يكون منكسراء والحاصل أنه لا يفعل به ما هو للزينة» وقال الشافعي: يقص شاربه 
ل أظفاره» ويزال شعره الذي حقه الإزالة من الإبط والعانة. 

ع: لا يغسل الرحل امرأته ولا أم ولده ولا يغسلنه في المشهور عن الإمام إلا الزوجة فلها ذلك ولو ذمية بشرط 
یا جد لفل وإذا لم يكن للميتة إلا رحال تيممها ذو رحم محرم منهاء وإن لم يكن لها أحد لف 
د جلى يده حرقة وييممهاء وإن لم يوجد للرحال إلا النساء تيممه واحدة من محارمه إلا أن يكون له زوجة 

فتغسله. ولو وحد أطراف ميت أو بعض بدن لم يغسل ولم يصل عليه بل يدفن إلا أن يوحد أكثر من النصف أو 
النصف مع الرأس فيصلى عليه ويغسل» وإذا لم يدر أمسلم هو أم كافر» فإن كان عليه علامة المسلمين غسل وإن 
لم يكن ففيه روايتان» والصحيح أنه يغسل ويصلى عليه» وعلامة المسلمين أربعة: الخضاب والختان ولبس السواد 
وحلق العانة» وإذا اختلط موتى المسلمين بالكفار» والأكثر مسلمون يغلسون كلهم ويصلي عليهم وينوي المسلمون 
بالدعاء» ويدفنون في مقابر المسلمين» وقيل: في مقبرة علي حدة وهو أحوط. (فتح) 
إزار: هو ما يؤتزر به من الفرق إلى القدم. (ع) وقميض: من أصل العنق إلى القدمين بلا جيب ولا العريض 
ولا كمين. (ع) إزار وقميص ولفافة: [وهي ما يلتف به الفرق إلى القدم أيضاً. (ع)] خحلافا للشافعي؛ لقول 

عائشة ا ا اس ا اا 
ابن سلول ل أنه سأل البي لت أن يعطيه قميصه ليكفن أباه فأعطاه» وعن عبد الله بن مغفل أنه كله كفن في 
قميصه؛ وقال ابن عباس: كف ن کا ف ثلالة أثواب؛ قميتسه: الذي مات افيه: وحلة بحرانية» والحلة ثوبان» والعمل عن 
روينا أولى؟ لأنه فعل النبي لتا وما رواه فعل بعض الصحابةء وأيضا هو معارض يما روينا من حديث عبد الله بن 
عباس وعبد الله بن مغفل ر والحال أكشف على الرجال لحضورهم» دون النساء لبعدهن. (فتح) 

فروع: أوصى بأن يكفن في ثويين لم يراع ع شرطه؛ لأنه حلاف السنة» وكذا إذا أوصى بأن يقبر مع فلان في قبر 
واحدة لأنه خلا السنة أيضاء أوصى بأن يصلي عليه فلآن فالمختار أن الوضية باطلة؛ لأن فيه إيحاشا لمن له حق 
التقدم في الصلاة على الميت» وقال أحمد ومالك: يكفن في ثلاث لفائف ليس فيها قميص كما قال الشافعي. (فتح) 


باب اجنائر WT‏ كيفية التكفين 


وكفاية: إزار ولفافة: ولف من عدو - / ھن بنك » ۾ عمد إن حف انتشاره» 


ع الل انشا ;الخال ا أي الكفن سو ا عن الكشق 


وضرورة ما یو جد» وكفنها سنّة: درع وإزار وحمار ولفاق وخرقة تر بط ها تدياهاء 


عظف على قوله نة 

و كفاية: إزار ولفافة وحمار, وتلبس الذرع ولا م يجعل شعرها ضفيرتن NEE RE‏ 
أي من حيث الكفاية أ المررأة 

و كفاية: واا جیا :حلي وله ا ای ین سيف اپا أي أدن ها يكفن فيه الميت في حالة الاخجيار 

ثوبان؛ لقول صديق د4ه: 'كفنون في وبين هذين» فإهما للمهل والصديد» والحي أو باللعديد وك ادن عا 

يلبسه الرجل حال حياته ثوبان يخرج فيهماء ويصلي فيهما من غير كراهة. (مستخلص) 

ولفافة: أي بلا قميص» وقيل: قميص و لفافة. والأول أصح. (تصسحكين” ولف من يسارة: أي كيفية التكفيت: 

أن يبسط اللفافة ثم يبسطءعليها الإزار ثم يوضع الميت عليه ثم يقمص ثم يعطف الإزار عليه من قبل اليسار ثم من 

قبل اليمين» ويشد الإزار عليه ثم اللفافة كذلك. (مسكين) 

وضرورة: مقدم في بعض نسخ المتن على قوله: "ولف" وعلى قوله: اوعقد' وهذا شرح الراوي للمسكين» وفي 

بعض نسخ المتن هو مؤخر» وعليها شرح باكير» وثي فتح هو ساقطيعنهاء وعليها شرح الزيلعي والعيئ. 

ها يو جد: لما رو ی لك مزه فق كفن 5 ثوب واحلء و مصعب بن عمير م يو جحد له شي ء يكفن فيه إلا راق 

فكانت إذا وضعت على رأسه تبدو رحلاه» وإذا وضعت على رجليه حرج رأسه» فأمر الب 398 یا 

ويجعل على رحليه شيء من الإذحر» وفي هذا دليل على أن ستر العورة وحدها لا يكفي» حلافا للشافعى ر مالك 

[تبيين الحقائق: ]353/١‏ (فتح) وكفنها سنة إ: لحديث أم عطية أنه ءات أعطى اللواتي غسلن ابنته خمسة أثواب. 

[تبيين الحقائق: ]33/١‏ واحتلف فيهاء ففي مسلم أنها زينب» وفي أبي داود أنها أم كلثوم. وقوله: "درع" وهو 

قميص المرأة وهو مذكرء بخلاف درع الحديد وعند الشافعي: لا درع في الأكفان. وقوله: "حمار" بكسر الخاء» قال 

باكير: الخمار ثلاثة أذرع بذراع الكرباس فيجعل على وجهها. (فتح) 

وحمارٌ: بالكسر وهو ما يخمر به الرأس أي ۳ [رمز الحقائق: ]٠١3/١‏ 

وخرقة: وعرضها من الثدي إلى السرة» وقيل: إلى الركبة. (ع) ثدياها: وبطنها هو الصحيح وهي تكون تحت 

اللفافة وفوق الإزار والقميص» والأولى أن کر من الصدر إلى الركبتين. وقوله: ‏ كفاية لم يقل ههنا ضرورة 

ما وحد اكتفاء ما سبق. (فتح) وخار: ويكره الاقتصار على ثوبين» وكذا للرجل على ثوب واحد إلا 

للضرورة. [رمز الحقائق: ]٠١5/١‏ ضفيرتين: [الضفر: نسج الشعر وغيره عريضا(مسكين)] وعند الشافعي 

يجعل ثلاث ضفائر» ويلقي خلف الظهر؛ لما روي عن أم عطية أنها فعلت هكذا في رقية بنت رسول الله 2 

ولنا: أن إلقاءها إلى ظهرها من حانب الزينة» وليست هذه يخال الزيئة» ولا حجة له في حديث أم عطية؛ لأن 

ذلك كان فعلهاء ولم يذكر في الحديث أن البي علكَة علمها بذلك. (مستخلص) 


باب الجنائز ۷۴ فصل في الصلاة على الميت 


على صدرها فوق لشي ا اسار طرق کے فا وتجمر لود ودلا ؤكراً. 


أي يجعل ويوضيع اغتبارا جال الحياة أي تعظ 
في الضلاة على الميت 


inp om EO EÊ يي‎ e Ê A السلطان أحق بصلاته: وهي قرض فاي‎ 


اللفافة: اعتبارا بحال الحياة عند المصيبة» وعند الشافعي: يجخعل شعرها ثلاث ضفائر ويلقي خلف ظهرها. (ع) 
وتجمر الأكفان: الأكفان جمع كفن وهو اسم ذه الثياب» وإئما االأكفدن؟ انظرا إلى اة الأثواب: 
(مستخلص» عیو عين) أولا: أي قبل أن يدرج الميت فيها. [رمز الحقائق: .٩/١‏ ر وترا: [ أي واحدة أو ثلاث أو 
کا بات ار اف فا ای ی لما روي أن البى ت قال: "إذا أجمرتم الميت فأجمروه وترا"» ولقوله عة: 
"إن الله تعالى وتر يحب الوتر » والمقصود يحصل بالخمس» فما زاد عليه يكون إسرزافا وجميع ما يجمر به الميت 
ثلاثئة مواضع: عند خروج روحه؛ لإزالة الرائحة الكريهة؛ وعند غسله وعند تكفينه» ولا يجمر حلفه لقوله علتك: 
"اتح اعارا اسبوت: ادنار بوكذا یکره ي الق [ردر ماق اروا سلس 

فرو ع: م اشن ف اى کا والسقط يلف ولا يكفن كالعضو من لميت» لو كفنه الحاضر ليرجحع على 
العاف لیس له رحو ع إذا فعل بغير إذن القاضي . (فتح) 

فصل: أي هذا فصل في الصلاة على الميت» والأصل فيه قوله ء##: "صلوا على كل بر وفاجر"؛ وقوله عكة: 
اللمسلم على المسلم ستة حقوق"» وذكر من جملتها أن يصلي على جنازته» وكذا الإجماع منعقد على فرضية 
صلاة الجنازة إلا أها فرض كفاية» لأن قضاء حق الميت يحصل بالبعض» وقيل: هذه الصلاة يهذه الكيفية 
والتكبير من خصائص هذه الأمة كالوصية للثلث. (مستخلص» فتح) 

أحق بصلاته: لأن في التقدم عليه إهانته» وتعظيمه واحب» وأراد بالسلطان من له حكم وولاية على الناس» 
سواء كان الخليفة أو غيره. وفي رمز الحقائق :]٠١۹/١[‏ نص عليه أبو حنيفة بقوله: الخليفة أولى إن حضرء فإن 
م يحضر فإمام المصر أي حاكمهاء وبعده القاضي» وبعده إمام الحجي» ومعن الأحقية فى قوله: "السلطان أخق' 
وحوب تقديعه بخلاف تقدم إمام الحي على الولي فإنه مندوب» وقوله: "إن حضر" لما روي أن الحسين بن على ذأ 
لما مات الحسن ويه قدم سعيد سيب : لو لا السنة لما قدمتك» و كان سعد اليا في المدينة يومئذ. 
وذ كز اق الأصل: أن إمام الحي أولى يما د يعت إذا لم يحضر السلطان ولا من يقوم مقامه» وقال أبو يوسف: ولي 
ميت أولى يماء وقال الشافعي: الول مقدم ف الوالي. (عيئ» فتح) 

وهي فرض كفاية: |فتسقط بإقامة البعض عن الباقين. (ط)] أي بالإجماع» فمن أنكرها كفر؛ لإنكاره الإجماي 
وإنما كانت على الكفاية؛ لأن في الإيجاب على الجميع استحالة أو حرجاء وسبب وحوها: الميت المسلم» وركنها: 
التكبيرات والقيام» وسنتها: التحميد والثناء والدعاء؛ وآدابها كثيرة» وأفضل صفوفها آخرها. (فتح) 


باب الجنائز ۷٤‏ أحق بالإمامة على الميت 


وشرطها إسلام المت وطهارته م القاضي ! إل حضرء ۴ الحيّ ثم الولي, وله 
أي الصلاة عليه آي للولي 


أن يأذن لغيره. فإن صلى غو الوق والسلطان. SEES ERS‏ م ا 
٠‏ أي على الميت 
u‏ الميت: [لقوله تعالى: «[ولا صل عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أبدأ (التوبة:4) يعي أن المنافقين هم الكفرة 
فلا يصلى على الكافر. (ع)] أي شرط جواز صلاة الجنازة إسلام الميت إما بنفسه» أو بإسلام أحد أبويه» أو 
بتبعية الدار» وإذا استوصف البالغ الإسلام ولم يصفه ومات لا يصلى عليه» والإسلام شرطها الخاص. (فتح) 
وطهارته: | أي الميت لأن له حكم الإمام فلا تصح قبل الغسل» ويشترط حضوره فلا يصلى على غائب» ووضعه 
أمام القوم حى لو وضعوه خلفهم لا تجوز الصلاة. (د ع و)] أي طهارة الميت فلا تصح على من لم يغسلء ولا 
من عليه بحاسة, أما طهارة المكان فإن كان على الجنازة فيجوزء وإن كان على الأرض يجوز في قول؛ لأن الكفن 
حائل بين الميت والنجاسة» وقيل: لا يجوز؛ لأن الكفن تابع فلا يعد حائلاء ولم يذكر المصنف بعض الشروط› 
فنقول: الطهارة من النجاسة في الثوب والبدن والمكان وستر العورة شرط في حق الإمام والميت» وكون الميت أمام 
المصلي» فلو خلفه لا يصح؛ لأنه كالإمام من وجه لا من كل وجه بدليل صحتها على الصبي» وتقدم الميت على 
الإمام» وبلوغ الإمام» وحضور الميت أو الأكثر من بدنه كالنصف مع الرأس فلا يصلى على غائب. 
وأما صلاته ٤#‏ على النجاشي فإما لأنه رفع له سريره حى رآه بحضرته» فتكون صلاة من خلفه على ميت يراه 
الإمام وبحضرته دون المأمومين» وهذا غير مانع من الاقتداء أو أنها حصوصية للنجاشي» ويشترط وضعه» فلا يصلي 
عليه مخمولا على الأغناق. أو على الدابة إلا المسبوقء وكذا يشترط كونه إلى القبلةء فلو أخطؤوا القبلة صحت 
إن تحروا وإلا لاء ولو وضعوا الرأس موضع الرحلين صحت وأساءوا إن تعمدواء ثم المراد بالمكان الذي اشترطت 
طهارته إما الحنازة أو الأرض» إن لم يكن جنازة فطهارة الأرض تشرط إذا وضع الميت بدون جنازة» أما بالجنازة 
فعدم اشتراط طهارة الأرض متفق عليه. 
تتمة: لو صلى على ميت قبل أن يغسل تعاد الصلاة بعد الغسل إذا أمكن غسله؛ فإن لم يمكن بأن دفن بلا غسل 
ولم يكن إخراجه إلا بالنبش سقط الغسل» وصلي على قبره بلا غسل ضرورة» فإن لم يهل عليه التراب أخرج 
وغسلء ولو صلي عليه بلا غسل ودفن أعيدت على القبر» وقيل: تنقلب صحيحة. (فتح) 


إل حضر : وفي بعض النسخ: إن حشيرا = أي السلطان والقاضي - يعن السلطان أحق ثم القاضي إل م يؤم 
السلطان. (مسكين) ثم إمام الحي: وهو الذي كا مان الب عاق اق ج (ط) 


ظط 


ثم الولي: على ترتيب العصبات إلا الأب فيقدم على الابن اتفاقا في الأصح. لغيره: بالصلاة عليه؛ لأن التقديم 
حقه» فله إبطاله بتقديم غيرة. [رهز اطقائق: ]١١ ١/١‏ غير الولي والسلطان: أي وغير السلطان» يعي من هو 
مؤحر عن الولي؛ فإن صلى القاضي أو الإمام أي لا يعيد؛ لأنهما مقدمان عليه. 


باب الجنائز Vo‏ كيفية الصلاة على الميت 


أعاد الولي, وم صل غيره بعد وان دفن بلا صلاة صلي على قبره ما لم يتفسخ» 


أعاد الولي: ولو على قبره إن شاء؛ لأحل حقه لا لإسقاط الفرض» وهذا قلنا: ليس لمن صلى عليها أن يصلي مع 
الولي؛ لان تكرارها غير مشرو ع» وعلم من قوله: "أعاد الولي' ا امام ا لحي أن نة أيضا؛ لأن الإعادة حيث 
ثبتت لمن هو أدن وهو الولي كان ثبوتها للأعلى أولى. ولم يصل غيرة بعده: وكذا بعد إمام الحي وبعد كل من 
يتقدم على الولى حلافا للشافعي؛ لأنه ع صلى :على قبر بعد اما ضلى عليه أهله: وورد أن الناس ضلوا على 
البي 5 قوما بعد قوم» ولنا: ما سبق من عدم مشروعية التنفل اء ولذا ترك الناس الصلاة على قبره عاب وهو 
اليوم كما وضع؛ لأن أحساد الأنبياء لا يأكلها التراب» وعن عبد الله بن سلام لما فاتته الصلاة على عمر ذه قال: 
إن سبقت بالصلاة فلم أسبق بالدعاء؛ وإنغا صلى ع على القبر بعد ما صلى عليه أهله؛ لأنه هو الولي؛ لقوله 
تعالى : لبي ازى بالْمُوْمِنِينَ من أنفيه م4 (الأحزاب:٠)‏ وتكرار الصلاة على النبي عاي كان مخصوصا به. 

فائدة: لما أن غسل #* وكفن ووضع على السرير دخل أبو بكر وعمر #ناء ومعهما نفر من المهاحرين 
والأنصارء فقالا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» وسلم المهاحرون والأنصار كما سلم أبو بكر 
وعمر ذ#راء ثم صفوا صفوفا لا يؤمهم أحد» ثم قال أبو بكر وعمر دبرا وهما في الصف الأول: حياك رسول الله 5 
اللهم إنا نشهد أنه بلغ ما أنزل إليه» ونصح لأمته» وجاهد في سبيل الله حى أعز الله دينه وتمت كلمته» وأومن به 
وحده لا شريك له» فاجعلنا إهنا من يتبع قول الذي معه» وأجمع بيننا و بينه حي تعرفه بنا وتعرفنا به» فإئه كان 
بالمؤمنين رؤوفا رحيماء لا يبتغي بالإبمان بدلاء ولا يشتري به ثمنا أبداء والناس يقولون: آمين ويخرجون فيدخل 
آخرون حى صلى الرجال ثم النساء ثم الصبيان» وهذا الصنيع وهو صلاتهم عليه فرادى لم يؤمهم أحد» أمر مجمع 
عليه لا حلاف فيه. (فتح) 

غيرة: أي بعد الولي وكذا بعد كل من يتقدم على الولي» وقال الشافعي: يجوز لمن لم يصل أن يصلي بعده. (ع) 
وإن ذفن: أي ميت بعد الفسل أو قبله وأهيل الراب برطم ما لم يتفسخ: عن آي يوسن وعمد: يضلى علية 
إلى ثلاثة أيام؛ والضحيح أن التقدير ليس بلازم؛ لأنه يختلف باختلاف الزمان بردا وحراء والمكان رخاوة 
وصلابة» وحال الميت سمنا وهزالاء فيعتبر فيه أكبر الرأي لإقامة الواحب بقدر الإمكان. (مسكين) 

بغناء: أي مع ثناء» وقد اختلف فيه فقال بعضهم: بحمد الله في ظاهر الرواية» وقال بعضهم: يقول: "سبحانك اللهم 
وبحمدك' كما في سائر الصلوات» وهو رواية الحسن عن الإمام» فظاهره أنه لا يزيد "وجل ثناؤك"؛ وهو حلاف 
الحفوظ, وقال الشافعي: يقرأ الفاتحة؛ لأا صلاة من وجه. ولا صلاة إلا بالفاتحة» ولا روي عن ابن عباس با أنه عأ 
صلى على جنازة» فقرأ بفاتحة الكتاب» وقال: "لتعلموا أنه من السنة"؛ ولنا: قول ابن مسعود ده أنه ج لم يوقت لنا 
في صلاة الحنازة قراءةء وقي "الخزانة": لابأس بقراءة الفاتحة بنية الثناء؛ وإن قرأها بنية القراءة كره. (فتح) 


باب الخنائر ۱۷٦‏ الصلاة على على الصبي 


بعد الأولى» وصلاة على البى علا بعد الثانية» ودعاء بعد الثالثة» وتسليمتين بعد 


التكبيرة الأول نفا :ق التشهيد العكبيرة الثانية التكبيرة القالثة 
رابع قو كبر اسا لح باع ولا پار اسي » ويقول: اللهم اجعله لنا فرطاء 
أي:الإمام آي خسن تكبهرات أي الأمام ومن معه أي أخرا متقدما 
وأجعلة لدا أخرا وذخراء واجعله:لنا ثناقعا لاء ويسظر المسبوق DEE a‏ الداع د 


الذي يشفع لغيره الذي مش ل" اجه 


بعد الأولى: أي التكبيرة الأولى» ويرفع يديه في هذه فقطء وقال الشافعي: يقرأ الفاتحة عقب الثناء. (مسكين) 
ودعاء: بأمور الآحرة» والمأثور حسن» وهو: 'اللهم اغفر لينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا و كبيرنا وذ كرنا 
وأنثاناء اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام» ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان". (مسكين) 

وتسليمتين: وليس بعدها دعاء سوى السلام» وقيل: يقول: "اللهم ربنا آتنا قي الدنيا حسنة» وقي الآخرة حسنة» 
وقنا برحمتك عذاب القبر وعذاب النار"؛ وعند الشافعي: يسلم تسليمة واحدةء وقوله: فلو كبر حمسا مم يتبع؛ 
لأنه #* حين صلى على النجاشي كبر أربع تكبيرات» وثبت عليها إلى أن توفي» فنسحت ما قبلهاء وقيد 
واللقمس 4 الور کر س لا يبع ققاقاء لوقا ارق قياساً على ترات الزواقك ق اليك بوعن أ فة يسل 
حين اشتغل إمامه بالخطأء وعنه أنه ينتظر سلام الإمام يسلم معه وهو المختار» ولا يرفع يديه إلا في التكبيرة 
الأولى خلافاً للشافعي» فإنه يرفع قي كل تكبيرة؛ لأن ابن عمر دما كان يفعل ذلك ولنا: ما رواه الدار قطي 
عن ابن عباس جام وأبي هريرة ف اند عي كان إذا صلى على جنازة رفع يديه في او تكبيرة 5 لا يعوذ, (فتح) 
بعد الرابعة: وينوي الميت با مع القوم» ليس بعد الرابعة دعاء في الظاهرء ولا تشهد فيها. (ط) 

لم يتبع : على صيغة المجهول أي لم يتبع المقتدي الإمام في ذلك بل يقف ساكتا حب يسلم فيسلم معه وبه يفق. (ع) 
لصبي: لأن الاستغفار يقتضي سبق ارتكاب الذنب وهو معصوم» وكذا امحنون والمعتوه. (مستخلص» عيئ) 
ويقول: أي في صلاة جنازة الصبي مكان الدعاء المعروف يقرأ دعاء الذيل. (مسكين) 

وذخرا: بضم الذال المعجمة أي قتي | اقا . وينتظر المسبوق: ولو لم ينتظر وكبر لا يفسد تكبيره عند الطرفين» 
لكن ما أداه غير معتبر» ويكون شارعاء وعدم اعتبار المؤدى لا يناف صحة الشروع بوجه؛ ولا يلزم من اعتبار 
شروعه اغتبار ما أداه کمن (قر اك الإإمام في السجود صح شروعه مع أنه لا يعتبر ما أداه من السجود مع الإامامع 
وقال أبو يوسف والشافعي: يكبر حين يخضرء وعليه الفتوى» وقضى المسبوق ما بقي سبقا بغير دعاء؛ لأنه لو قضى 
به ترفع الجنازة فتبطل الصلاة. (فتح) 

تقمة: رجحل أدرك أول التكبير من صلاة الجنازة و 1 كبر هو ولا ينتظر التكبيرة الثانية؛ لأن محلها قائم؛ فإن 
لم يكبر حي كبر الإمام الثانية كبر الثانية مع الإمام وم يكبر الأولى حب يسلم الإمام؛ لأنه لو كبر للأولى كان 
قضاءء والمقتدي لا يشتغل بقضاء ما سبق قبل فراع الإمام» وإك م م يكبر مع الإمام حن كبر الإمام أربعاء كبر هو 
للافتتاح قبل أن يسلم الإمام ثم يكبر ثلاثا قبل أن ترفع الجنازة ساي لآ دعاءطنياة أفإذا رفمن: اة من الأرطن 
يقطع» وعن أبي حنيفة: إذا ار عد كبر الإمام ا فاتته صلاة الجنازة وإن كبر مع الإمام التكبيرة الأولى :- 


باب اجنائز ۱۷۷ الأحكام المتفرقة 


ليكبرٌ معه لا من كان حاضراء ويقوم للرحل والمرأة حذاء 976 وه سا 
أي لا بننظر أي الاسام علي جتازة 


= ولم يكبر الثانية والثالثة يكبرعما ثم يكبر مع الإمام» وإذا كبر الإمام على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين» فجاء رجحل 
لا يكبر هذا الرحل حي يكبر الإمام» فيكبر معه تكبيرة الافتتاح» ويكون مسبوقا ما كبر به الإمام قبله بخلاف 
من كان حاضرا قائما في الصف ولم يكبر للافتتاح مع الإمام تغافلاء فإنه يكبر ولا ينتظر تكبيرة الإمام» والأصل 
عندهما أن المقتدي 5 في تكبيرة الإمامء فإذا فرغ الإمام من الرابعة تعذر عليه الدحول» وعند أي يوسف: 
يدحل إذا بقيت التحريمة أي إلى ما قبل السلام. (فتح) 

ن ای أو سيق داكن ای تيبي بعل بار اا كز فقا سار فى کا يلل فال .في 
الجنازة» وقال أبو يوسف والشافعي: يكبر حين يحضر. (مسكين) حاضرا: أي في حال التحريعة فلم يكبر مع الإمام 
لا ينتظر تكبيرة الإمام الثانية بل يكبر حين أراد اتفاقاء ومن حضر بعد الرابعة قبل السلام فاتته الصلاة. (مسكين) 
بحذاء الصدر: أي قريب منه؛ لأنه محل الإبمان والشفاعة لأجله» وهذا على سبيل الاستحباب» وإلا فمحاذاة 
حزء من الميت لابد منه» والأفضل أن تكون الصفوف ثلاثة حي لو كانوا ستة رحال اصطف ثلاثة ثم اثنان ثم 
واحد؛ لقوله #4 "من اصطف عليه ثلاثة صفوف من المسلمين غفر له'» وعن أبي حنيفة في رواية: أنه يقوم 
للرحل بحذاء رأسه» ومن المرأة بحذاء وسطهاء وفي رواية: بحذاء الوسط فيهماء وعند الشافعي بحذاء رأسه وبحذاء 
عجزهًا وعند مالك: يحذاء وسطهء وبحذاء منكبهاء وعند أحمد: بحذاء الصدر لهء وعند الو سط ها. (فتح» عييئ) 
ركبانً: لأفا صلاة من وجه لوجود التحرعة» ولو تعذر النسزول بطين أو مطر جاز الركوب فيهاء وني القياس 
لا يجوز لأنه دعاء» وعدم اواز استحسانا اعتبارا لوجه الضلاة: فإنها لا تجوز إلا قياماء وأشار إلى أنها لا تجوز 
قاعدا مع القدرة على القيام» ولو كان الامام مريضا فصلى قاعدا والتاس خلفة قيانا ازام :في قول السبحين: 
وقال محمد: يجرئ الإمام» ولا يجزئ المأموم بناء على اقتداء القائم بالقافد؛ ويسقظ فرعن الضلاة بصاجه إجاعا؛ 
ولا رز أيضا لر كان اميت على الدابة أو غلى أيدي الناس على المختار. (فتح» عييئ) 

ولا في مسجد: | أي لا يصلي في مسجد جماعة على جنازة؛ فإنه مكروه بلا عذر تحريماء وقيل تنزيهاء وعند 
الشافعي: لا يكره. (مسكين)] أي الصلاة على الحنازة في مسجد جماعة مكروه؛ لقوله ع#3: "من صلى في المسجد 
على ميت فلا أجر له" وقي رواية: "فلا شيء له" رواه أبو داود» وأما المسجد الذي بي للصلاة عليها فلا يكره 
فيه» :وعند الشافعى وأحمد: لا باس ها في مسحد جماعة أيضاة لأن رسول الله كه صلى على حنازة سهيل بن 
بيضاء في المسحد؛ ولأنما دعاء وضلاة فالمسحد أولى» ولنا ما روينا؛ ولأنه لأداء المكتوبات فيه» ويحتمل تلويثك 
اللسجد» وتأويل ما رواه أنه ع صلى عليه في المسجد بعذر الاعتكاف» وقيل: للمطر. (عيئ» مستخحلص) 
تتمة: اجتمعت الحنائز حير الإمام بين أن يصلي على كل واحدة وحدها أو على الكل جملةء والأول أفضل؛ - 


باب الجنائز 1۷۸ الأحكام المتفرقة 


ومن استهل صلی عليه وإلا لا كصبي سبي مع أحد ابوه إلا أن يسلم أحدهها 


- وعلى الان فإن شاء جعلهم صفا واحدا وقام عند أفضلهي» وإن شاء رتبهم كترتيبهم خلفه حال الحياة فيقدم 
الأفضل بأن يجعل الرحل لما يليه ثم الضبى ثم الخنثى ثم الأنتى؛ والمشهور تقلع الحر على العبد مطلقاء وترتيبهم 
في القبر إن دفنوا في قبر واحد للضرورة على عكس هذا أي بجعا ل الأفضل ما يلي القبلة» قال ابن ع أل ليلىة جل 
زان کل واحد أسفل قا + قاراص E E E‏ الإأمام؛ لأنه عك مع صاحبه هكذا دفنواء وهل يكتفي بدعاء 
1 وديا قال شيخنا: إن الجمع في الصلاة يقتضي الاكتفاء بدعاء واحد. (فتح) 
وغسل وض عليه. باساص اي الفاعل؛ أن المراد رفع الصوت» ويستعمل على بناء المفعول للابصار كما 
في المغرب» والمراد ما هو أعم نما يدل على الحياة دون اختصاصه برفع الصوت» ولا عبرة ببسط اليد و قبضها؛ لأن 
قذة الأشياء سح كة المذبوح حي لو ذبح رحل فمات أبوه وهو يتحرك م يرنه المذبو ح؛ لأنه في هذه الحالة في حكم 
لميت» والمعتبر حروج أكثر الولد حياء وحد الأكثر من قبل الرحل سرته» ومن قبل الرأس صدره» ويقبل قول الأم 
والقابلة في الاستهلال للصلاة لا للميراث عند الإمام» وعندهما: قول القابلة العدلة يقبل في الميراث؛ فلو استهل 
می وغسل وصلى علیه» وورث ويورث؛ وإن لم يستهل أدرج بي خرقة تكريما لبن آدم» ولم يصل عليه ولا يرث 
ولا يورث اتفاقا» وهو مقيد .ما إذا انفضل بنفسه» أما إذا فضل كما لو ضرب بطنها فألقت حنينا ميتا فإنه يرث 
ويورث؛ لأن الشارع لما أوجب الغرة على الضارب فقد حكم بحياته» والاستهلال في البطن غير معتبر» وهل 
بحشر السقط أم لا؟ الذي يقتضيه مذهب أصحابنا أنه إن استبان بعض خلقه يحشر» وترجي شفاعته؛ لقوله علت: 
إن السقط ليقف مخبطا على باب الحنة فيقول: لا أدحل حي يدخل أبواي". (فتح) 
قلي على ھی ار ا ا ی ا ای رش مقف يتور العا أ اعمالاا لکا ور 
عن نفسية؛ دنه بمنر لة لقاع تب او وأما العاقل فيستقل بإاساللامه» ولا یر تد برادة فن | أسلم منهماء ولا يكون 
کا فا لقف وکا رمك فيليا ما اي و إلا أن سل" استثناء من نقي مقدر آي لا .تضلى على 
صي إلا أن يسلم أنحد أبريه فحينقن يصلى عليه تيعاً المسلب؛ لأئه يسيع عر الأبويق اء وأقوله: ا ٠‏ عطف على 
الاستثناء يعي ولا يصلى عليه إلا أن يسلم أحدقين أو يسلم الضبي على تقدير أن يكون يعقل الأديان؛ لأنه مسلم 
حميقة) فإسيلامه صصحيح ؛ أو لم يسب أحدهما؛ لآنه يعد يضير تبعا لداز الإإسلام) فيصلى عليه. (فتحع مستخلص) 
أحد أبويه: إما بأبيه أو أمه فمات؛ لأن الصبي تبع له. (ع) أحدها: أي أبويه قبل موت الصبي. (ط.ع) 
أو هو: أي يسلم الصي وهو يعقل. معه: أي مع الصبي ففي هذه الصور يغسل ويكفن ويصلي عليه. (ع) 


باب الجنائر ۷۹ كيفية التدفين 


ويغسل ولي is‏ ب ويكفنه و يدفنه» وخا سريرة بو ائمه الأربع» ويعجل 


أي الميت وهو الحنازة 


به بلا خبب» وجلوس قبل وضعه ومشي قدامها. RS‏ 00007 
أي بالستر أي بلا حلوس 

ويغسل ولى مسلم إخ: | أي قرب الميت يغسله غسل الثوب النجس بلا رعاية سئة من جميع الوحوه ولا يصلى 
عليه. (ع)] لما روي أن أبا طالب لما مات أتى أبنه غلى 6ه إلى رسول الله ك فقال: يا رسول الله! إن عمك 
الضال قد مات» فقال عفكيا: "اغسله و كفنه وادفنه" والولي بإطلاقه يتناول كل قريب له من دوي الأرحام» وليس 
المراد وجوب الغسل على المسلم ل ل باس به ) والكافر مقيد بغير ا مرتد» أما اللو تك فيلقى في حفرة کالکلب. 
(مستخلص» فتح) ويكفنه: أي يلفه في ثوب بلا مراعاة سنةء ويدفنه أي يلقيه في حفرة من غير حدء ولا توسعة 
ولا رعاية سنة. (ط» ع) 

ويؤخذ سريره: كان ينبغي أن يقدم هذا على قوله: "يغسل ولي مسلم الكافر" لما في التأخير من الإيهام» 
والغرض بيان كيفية الحمل أن يؤخذ سرير الميت وهو الحنازة بالقوائم الأربع يحمله أربعة رحال» وقال الشافعي: 
السنة أن يحملها ر جلان» يضع السابق مقدمها على أصل عنقه») ويأخحذ فائمتها بیده» والثاني يضع مؤخحرها على 
أصل صدره ويأخذ قائمتها بيده؛ لأن جنازة سعد حملت هكذاء ولنا: حديث ابن مسعود يه أنه قال: "السنة 
أن حمل الجنازة من جوانبها الأربع"» وما رو اه کان ذلك لازدحام الملائكة وقوله: "'يعجل ب" أي يتمشول 
مسرعين؛ لما روي أنه عة سكل عن المشي بالجنازةء فقال عتم "ما دون الخبب» فإن يكن نيو عجلمتوه إليه» 
وإن يكن شرا وضعتموه عن رقابكم". (مستخلص) الأربع: بأن يأحذ كل قائمة رحل. (ط) 

بلا خبب: وهو العدو السريع بحيث يضطرب الميت على الجنازة. (طءع) وجلوس إخ: لقوله عقت: "من اتبع 
الجنازة فلا يجلس قبل أن توضع"؛ ولأنه قد تقع الحاجحة إلى التعاون» والقيام أمكن منه» وهذا في حق المشيع» أما 
القاعد إن مرت عليه فل" يقوم شا و إذا راف الجنازة يقول: "هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله و رسوله» 
اللهم زدنا لمانا وتسليما". ويستكثر من التسبيح والتهليل خلف الحنازة» ولا يتكلم بشيء من الدنياء ولا ينظر 
يعينا وشمالا؛ فإن ذلك يقسي القلب. (فتح) وضعه: عن أعناق الرحال لإمكان الاحتياج إلى الإعانة» وقال 
الشافعي: لا باس بك. (ط» ع) 

ومشي قدامها: [ أي بلا مشي قدام الجنازة؛ إذ المشي خلفها أحب. (ط)] قيد بالمشي؛ لأن الركوب أمامها 
مكروه مطلقاء لما روي عن ثوبان قال: حرجنا مع رسول الله 5 في جنازة قرأى قوما ركباناء فقال؛ "أله تستحيو ل 
أن ملائكة الله على أقدامهم» وأنتم على ظهور الدواب"؛ ولأن الركوب تنعم لا يليق في هذه الحالة؛ لأا حال 
حسرة وندامة وعظة واعتبار» والمشي خلف الجنازة أحب؛ لقوله ع "من اتبع حنازة مسلم إيمانا واحتسابا 
وكان معها حي يصلى عليهاء ويفرغ من دفنهاء فإنه يرحع من الأحر بقيراطين"» والاتباع لا يقع إلا على التالي. 
وكان علي ذه عشي خلفهاء وقال: إن فضل الماشي خلفها على الماشي أمامها كفضل الصلاة المكتوبة على - 


باب الجنائز A‏ كيفية التدفين 


ل على مينك ثم مؤحرها ثم مقدّمها على يسارك, ثم مؤخّرهاء ويلحد: 


57 تیا رشع عا چیا کی اش ا ن على پار 
وی حل م ن قبل الوت ورن وا يسم الله وعلى ملة i i i E‏ 
أي أي الميث. في اللحد 


= النافلة» خلافا للشافعي؛ لقؤل ابن عمر كب كان )لا عشي بين يديها وأبو بكر وعمر فقا ولنا: حديت البراء 
بن عازب دده أنه قال: أمرنا عل باتباع الجنازة» وأبو بكر وعمر دما كانا يعلمان ذلك» لكنهما أرادا أن يسهل 
الأقر على التاس» ومعناه أن الناس يتحرزون عن المشي أمامهاء فلو اختارا المشي خلفها لضاق الطريق على من 
س و لأنه ينظر الما وشک فق كال کسه (فتح» مستخلص) 
على تميدك: ر ايك ايد :اظ وبساوك: وفلاق يسار الت اشا (ط) ويلحد: [لقوله عفكك: "الليحن 
لنا والشق لغيرنا" واللحد أن يحفر في جانب القبلة من القبر حفيرة فيوضع فيها الميت. إل ا ا الب 
حفر القبر» وقال الشافعي: السنة الشق» واحتج أن أهل المدينة توارثوا الشق» وتوارثئهم حجة» والشق أن يحفر حفرة 

وسط القبر» فيوضع فيها الميت» ولنا قوله عَلِتَكا: "اللحد لناء والشق لأهل الكتاب"؛ وروي أن البي ع لما 
توق اعدلك القاس أن يشر ى الق أو يكح و کان ابو طم ااا لحاداء وأبو عبيدة بن الجراح شقاقاء 
فبعثو ا رجلا إلى أبي طلحة» ورجلا إن أن عبيدة» فقال عباس بن عبد المطلب: اللهم احتر لنبيك أحب الأمرين 
إليك» فوجد أبا طلحة من بعث إليه» ولم يجد أبا عبيدة من بعث إليه» وكان عباس مستجاب الدعوة» وتوارث 
أهل المدينة الشق؛ لضعف أراضيهم» فينهار اللحد؛ فإن كانت الأرض رخوة» فلا بأس بالشق» واتخاذ التابوث 
من حجر أو حديد» ويفرش فيه التراب. (مستخلص) 
وید حل ا بأن توضع الحنازة قي جانب القبلة من القبر» ويحمل نا تة اقام لر السا ا ية ي 
مستقبل القبلة حال الأحذ» وعند الشافعي: يسل من قبل رأسه لحديث ابن عباس: أنه عقت سل سلا من قبل 
رأسه» ولنا: حديث ابن مسعود ذم أنه عة أحذ الميت من قبل القبلة» وعن ابن عباس ف أنه علي دحل قبرا 
بقظبع له سراج» وأحذ الميت من ا أي رکا بي يق ای ليف رک افيد ار 

في إدحاله علج فإن إبراهيم , التيمي روى أنه ونه اعد من قبل القبلة ولم يسل سات والسل أن توضع الجنازة في 
توغ الريك يرق رأ كد حالسل اباتك لمر جهة رأسه» ولئن صح السل 
يعارض ما رويناء لأنه فعل بعض الصضحابة» وما رويناه فعل البي 33 أو يحتمل أنه عتا سل لأحل ضيق 
المكان أو نوك أن يبهار اللحد؛ رجاو الأرضن. اتبيين الحقائق: --- (فتح) 
قبل القبلة: بأن يوضع من | جهتها ثم يبحمل فيلحد. (ط) ويقول واضعه: والأولى إن كان أنثى أن يكون 
الواضع رحما محرما وإلا فرحماء وإن لم يوجد فمن الأحانب» فلا يحتاج إلى النساء في الوضع» وقوله: "بسم الله إل 
لأت كان إذا وضع عا ب شوه تال فلات وهذا لبس بدا للبيد» إذا مات عليه من يهان وعيرة لا يدل 
ولكن المؤمنين شهداء الله في الأرضء فيشهدون بوفاته على الملة» وعلى هذا جرت السنة. (فتح) 


ع 


باب اجنائز ۸1 كيفية التدفين 


رسول الله ويوجّه إلى القبلة» ويُحل العقدة, ويسوّى اللبن عليه والقصب, لا 


أ ي الميت في قبره أي على لخد الميت 
الآج واعخكنب» ويسجى قبرها لا اقبرة, ويهال التراب» ويسنم القبر» n‏ 
أي يغطى بثوب المرأة الرجل 


زسول الله ؛ أي بسم الله وضعناك» وعلى ملة رسول الله سلمناك» هكذا روى الطبراني عن ابن عمر نا. رط ع) 
ويوجه إلخ: أي يوضع على شقه الأكن متوحها إلى القبلة؛ لقوله ع لعلي حين وضع حنازة: "يا علي استقبل 
به استقنبالة" . (مستخلص) ويحل العقدة: الى في الكفن إذا وضع في القبر للأمن من الانتشار. (ع) 

ويسوى اللبن: لما روي أنه وضع على قبر رسول الله ين لبن وطن من القصب» وروي أنه عل رأى فرجة لي 
قبر» فأحذ مدرة» وناوها الحفار» وقال سد يما تلك الفرحة» وروي عن سعيد بن العاص أنه قال: اجعلوا على قبري 
اللبن والقصب؛ لما وضعا على قبر رسول الله E‏ وأبي 0 5-6 وعمر غ لأنهما عنعان ما يهال من التراب 
على القبر من الوصول إلى الميت. (مستخلص) اللبن: بفتح اللام وكسر الباء: الأجر الئي. (ط) والقصب: أي 
يسوى القصب واللبن حديدين غير معمولين. (ع) 

لا الاجر والخشب: | أي لا سوى عليه الآجر المطبوخ.] لأنهما لإحكام البناء» والقبر موضع البلاء» وما عللوا 
كراهة الآجر بأن فيه أثر النار» فليس بشيء؛ لأنه يكفن في ثوب قصره القصار» وبه أثر النار» وكذا يغلى الماء 
بالسدر والحرض: وإغلاءه بالنار؛ و كراهتهما في صورة يكونان خولة؛ أما لو كان فوق القبر لا يكرة؛ لأنة يكون 
عصمة من السبع. إرمز الحقائق: [٠٠١/١‏ (فتح) والخشب: إلا أن تكون الأرض رخوة. (ط) 

ويسجى قبرها: أي المرأة وكذا الخنثى المشكل إلى أن يجعل اللبن على اللحد؛ لأن. مبن حاها على السر 

الحياة. (طء ع) لا قبرة: أي لا يسجى ة ب ایا سم طن قلقي ار س مصاية و 
القبر. [رمز الحقائق: ]١١/١‏ ويهال التراب: [سترا له ويكره أن يزاد على التراب الذي خرج من قبره. 5 
ولا يزاد على الذي أخرج منه؛ لأن الزييادة عليه تمنرلة البناء: ولا باس برش الماء على القبر حفظا لترابه عن 
الاندراس» ويندب حثوه من قبل رأسه ثلاثا اقتداء به عت ويقول في الأولى: "منها حلقناكم". وق الثانية: "وفيها 
نعي دكم" وفي الثالثة: "ومنها نخرحكم تارة أحرى"» وقي كتاب النورين: من أحذ بتراب القبر بيده وقرأ عليه سورة 
القدر سبعاء وت ركه في القبر لم يعذب صاحب القبر. (فتح) 

ويسنم: [ أي يجعل مثل سنام البعير قدر شبرء وقيل: قدر أربع أصابع. (ط» ع)]؛ لرواية البخاري عن سفيان أنه 
رأن قيزة كه ستملا ولك "يا يريغ أئ لا يجعل مسطحاء وقال الشافعي: يسطح؛ لما روي أنه عي جعل 
قبر ابنه مسطحاء ولنا: ما رويناه عن سفيان» وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: أخبرني من رأى قبر رسول الله 5 
وقبر أبي بكر وعمر ما أنها مسنمة؛ ولأن التربيع من صنيع أهل الكتاب» والتشبه يهم فيما بد منه مكروه» 
وقوله: "لا يبحصص '؛ لقوله علتلا: "لا تحصصوا القبور» ولا تبنوا عليهاء ولا تقعدوا ولا تكتبوا عليها" ويحرم البناء 
على القبر للزينة» ويكره للإحكام بعد الدفن» ويكره أن يطأ القبر أو يجلس أو ينام عليه أو يقضي عليه حاجة = 


باب الجنائز ۱۸۲ كيفية التدفين 


0 بربع» ولا بحصصء ولا ج من القبر إلا أن نکون الأرض مغصوبة. 


أي القبر خحلافا للشافعي أي الميت بعد الدفن 


= من بول أو غائط أ و يصلى عليه أو اليه وايكرة الستوو على القبور» وبناء القبة على القبر كما يصنع الآن في 
موا ا ولياء و الصلحاء» ولا يدقن انان أو اة في قبر واحد إلا عند الخنابحةع يوضع الراجل مي يلي القبلة ثم 
حلفه الغلام ثم حلفه الخنثى ثم خلفه المرأة) ويجعل بين كل ميتين حاجز من التراب ليصير في حكم قبرين. شكلا 
البي ع في شهداء أحد. (مستخلص» فتح) 
ولا يبخصص: أي لا يطين بالحص ولا يعمل بالحجص. (ط) ولا يخرج من القبر إلخ: شامل لما لو دفن في غير بلده 
حي لو حضرت أمه لنقله لا يسعها ذلك وما قيل: لا إ ق النقل من بلد إلى بلد؛ لأن يعقوب علا مات كصر 
فنقل إلى الشام» وموسى عات نقل تابوت يوسف بعد زمان من مصر إلى الشام ليكون مع آبائه فهو شرع من قبلناء 
على أن غير الأنبياء لا يقاس عليهم؛ لأنها أطيب ما يكون في الموت كالحياة لا يعتريهم تغير؛ وقيل يل: لا يكرة النقل؛ 
لأن الأصا ل أن الشرائع من قبلتا شريعة لنا ما لم يقم دليل النسخ عليهاء والحاصل : أن الميت لا يخرج من القبر إلا 
بعدر » و العدر أن تک الأرضش معصو بة» وأراد ضاحب الأرض إخحراجحه» وكذا اذا كان الكفن مغصو با 2 يرص 
صاحبه إلا بنبشه ونرع ثوبه؛ فإنه ينبش قبره وینز ع ثوبه بالاتفاة ق» أما تذكر الرحل أله السى وبا أو در هما ينبش 
ويرفع ذلك وكذا إذا كانت الأرض أحذت بالشفعة» فان دفنواء ۾ سووا اللبن» و م يهيلوا عليه التراب حي علموا 
أنه م يغسل , لا ينبش أيضا؛ لأن الكفن والغسا ل مأمورء والنبش منهي عنه» وال لنهي راجح على الأمر. 
فروع: با ى بتعزية أهل الميت وترغيبهم في الصبر؛ لقوله عت "من عرى مصابا فله مثل أجره": ويقول له: 
أعظم الله أحرك وأحسن عزاك - أي ضبرك - وغفر ليتك: ولا باس بالجلوس ا !+ لى ثلاثة أيام من غير ارتكاب 
محظورء وقال أنس أنه عفتلا: قال: "لا عقر في الإسلام" وهو الذي كان يذبح عند القبر بقرة أو شاة» ولا بأس 
بأن يتخحذ لأهل الميت طعام؛ لقوله ع##: "اضبعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم". يندب ستر موضع 
غسله قلا يراه إلا غاسلة ومن بسك » وإل زاف ما يكره م جر د کرة خلین: اذ کروا اسن موتا كم وكفوا 
عنهم". تكره التعزية ثانياء وعند القبر وعند باب الدار. لا بأس بزيارة القبور ولو للنساء على الأصح؛ لحديث: 
"كنت فيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها"؛ ويستحب قراءة "يس" في زيارة القبور؛ لما ورد: من دحل المقابر 
فقرأ سورة يس خفف الله عنهم يومئذ وكان له بعدد ما فيها حسنات". لا تكره الدفن ليلاء ولا يكره قيئة 
الكفن بخلاف القبر. (فتح) 


مغصوبة: فيخرج لحق صاحبها إن شاء» وإن شاء سواه مع الارض وانتفع به زراعة وغيرها. (طيع) 


كتاب الصلاة ۱۸۳ باب الشهيد 


باب الشهيد 


أي في بيان أحكامه 
هو من قتله آهل الحرب والبغي وقطاع الطريق› أو و جحد ف معر كة و به آثر› ê i Ea‏ 
الشهيد ت غا ٠‏ والواوان مع أو أي من وحد 


باب الشهيد: 27 من باب الحنازة 08 له مع أن. المقتول ميت بأجله؛ لاخحتصاصه بالفضيلة ال ليست 
لغيرة. والمناسبة بينهما أن الشهيد ميت وإن كان بسبب؛ لأنه ميت لعمره» وهو فعيل عع مفعول أي مشهود له 
بالحنة بالنص» وهو قوله تعالى: إن الله اسْتَرَى من الْمُوْ مِنينَ أَنْفسَهُوُيُ (التوية:1١1)‏ وف المعراج: النص قوله ع: 
'أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة ببذلهم نفوسهم لابتغاء مرضاة الا" حين جمع رحلين من الشهداء قي قبر 
واحدء أو بمعيئ فاعل؛ لأنه حي عند الله حاضر؛ أو le‏ مسا وهو دمه وشجه وجرحه؛ 
أو لأن روحه شهدت دار السلام وروح غيره لا تشهدها إلا يوم القيام؛ أو لقيامه بشهاذة الحق حين قتل؛ أو لأنه 
شهد عند خروج روحه ما له من الثواب. (فتح) 1 ٍ 

هو من قتله: أطلق في القتل أي سواء كان القتل مباشرة أو تسبيبا» حي لو أوطنوا دابتهم مسلماء أو رموا بنار 
فأحرقوا سفنهم» أو نفروا دابته بضرب» أو زخر فقتلته» أو طعتوة برج ونحوه» فألقوه في ماء أو نار» أو رموه 
من سور أو بناء مرتفع» أو أسقطوا عليه حائطاء أو أرسلوا علينا نارا أو ماء فاحترق أو بع ففي كل 
ذلك المقتول شهيد. [رمز الحقائق: ]١١*/١‏ والمراد بأهل الحرب المشركون. والحاصل أن الشهيد مسلم» 
مكلف طاهر» قتله من اذكره. وهذا تعريف للشهيد الذي لا يغسل إكراما لا لمطلق الشهيد؛ لأنه أعم من ذلك. 
والأصل في هذا الباب شهداء أحدء فإهُم لم يغسلوا؛ لقوله عَلكلا: "زملوهم بكلومهم ودمائهم ولا تغسلوهه" 
الحديث» وكل من معناهم يلحقهم في عدم الغسل؛ ومن ليس ,ععناهم؛ ولكنه قتل ظلماء أو مات حريقاء أو 
غريقاء أو مبطونا فلهم ثواب الشهداء مع أفهم يغسلون» وهم شهذاع الآعزة على لساة رسول الله کک ومن 
شهداء الآخرة المرتث والجنب ومن قتل العدو فأصاب نفسه» والغريب والمهدوم عليه والمطعون والنفساء والميت 
يله احسية وای کا اوی ومن مات في طلب العلم» وقد عدهم السيوطي نحو الثلاثين. (فتح) 

قتله أهل الحرب: مطلقاً أي بأي شىء قتلوه بحديدة أو غيرهاء غو الحرق والغرق. سکن 

وقطاع الطريق: بالرفع عطف على قوله: "أهل الحرب' أي قتيل أهل ارب والبغي وقطاج الطريق :تيد 
مطلقاء كان القتل بالمحدد أو بالمخقل» بخلاف قتيل غيرهم حيث يشترط كون القتل بامحدد» فمن قتل 5520 
نفسه شهيد بأي شيء قتلوه» وكذا من قتله اللصوص ليلا في المصر بسلاح أو غيره كان شهيدا؛ لأنهم ألحقوا 
اللصوص بقطاع الطريق. (فتح) 2 كة: وهي موضع القتال» من العرك وهو الدلك. [رمز الحقائق: ]١١7/١‏ 

وبه أثر: قيد بالأثر؛ ليدل على أ نه قتيل لا ميت حتف أنفه» وإن لم يكن | به أثر فالظاهر أنه ميث حتف آنفه» 
ويخغمل أنهم قنلوه :فلا يكون شهيدا بالشك » والدم إن كان يسيل عن موضع يعتاد حرو ج الدم عنه كالأنف والفم 
والدبر غسل؛ لأنه ليس بقتيل» وإن كان من موضع غير معتاد كالأذن والعين لا يغسل؛ لأنه قتيل. (مستخحلص) 


كتاب الصلاة ١84‏ باب الشهيد 


أو قله مسلم ظلما وم تجب به دي فيك صلی عليه بلا غسل. ويد بدمه 


آي فتلا بغر حق 


وثيابه إلا ما ليس من الكفن» ويزاد وينقص مشي إذا ل جیا أ سی س 


فلو بذلوها مجديدة كره الشهيد ويصل عليه آي حال كوئه جنا 


ولم تجب به دية: | أي والحال أنه لم يقع القتل موجبا للدية بنفس القتل. (مسكين)] بل قصاصء فكل قتل يتعلق به 
وجوب القصاص» فالمقتول شهيد» حي لو قثل عمدا فصا لح أولياو ه غل هال أو نققل أب ابه فهو شهيك» وف 
"الوقاية": الشهيد هو مسلم» طاهرء بالغ» قتل ظلماء و لم يجب به مال؛ فعلى هذا لا يكون الجنب والحائض والنفساء 
والضبي شهيدا. وإنما شرظ القتل ظلما؛ کار قبل فى .رهم أو فاس اکر شهيدا. (مسكين. فتح) 

ويصلى عليه !ج فقال الشافعي: للابيصال عليه أرضاء لرواية جابر برد عبد الله: أن قر بدفن شهداء آل 
بدمهمء ولم يغسلواء وم يصل عليهم"؛ ولأن الصلاة شفاعة» وهم مستغنون عنهاء ولنا: ما رواه ابن عباس كم 
وابن الزبير فى أنه ع صلى على شهداء فك مع حمرة فان يؤتى بتسعة تسعة و ححمزة عاشرهمء فيصلي 
عليهمة ولان أحذا لا يستغين غنها كالصى والني» وما رروياه مقبت بوقولةة ينافن بده لأت لكا لل يساب 


۴ 1 


قال: "زملوهم بكلومهم' فإنه ما من جريح يجرح في سبيل الله تعالى إلا وهو يأتي يوم القيامة» وأوداحه تشخحب 
دماء واللون لون الدم» والريح ريح المسك. (فتح) بدمه: أي مع دمه فلا يغسل. (ع 8 :مسكين) 

من لكف أي من حدسه كالفرو والحشو والسلاح المعلق عليه والقلدسوة والخف فلع (ع) يزاد: أي 
إن لم يكن عليه ما يبلغ الكفن؛ يراد حن يتم الكفن. ا لفان ]١1/١‏ ومتقض: أي إن كان غلية أكثر 


من الكفن؛ مراعاة للسنة في الوجهين. [رمز الحقائق: ]1١4/١‏ 
جنبا أو صبيا: أو مقتولا تقل ؛ اعلم أن شروط صحة الشهادة عبد أي حنيفة کون المقتول:طاهرا من اطبابةء 
ومكلقاء دن لو استشيد الب أو الضبى يغسل عنده» وعندها القثل على طريق الشهادة أقيمت مقام الغسل 
المعروف كالذكاة أقيمت مقام الغسل المعروف بدليل أنه يرفع الحدث» ولأبي حنيفة: ما روي أن حنظلة بن 
أ اس لا الققتهيف نيا عست الملالكة سين قال عو "إن ماك ظلة تش ونك مسأل ل أهل: 
'ما باله؟"؛ فقالت: خرج وهو جنب حين سمع النداء» ولأن الشهادة عرفت مانعة من حلول النجاسة الي 
حضلت بالموت» لا رافعة لنجاسة كانت من قبل» وأما الحائض والنفساء إذا استشهدتاء فإن كان شهادتما بعد 


انقطاع الدم قبل الغسل» فالكلام فيهما وف الجنب سوائ وإن كان قبل الانقطاع ففيه e‏ وأما الصبي 
فو حه قولهما أنه مقتول uk.‏ فكان شهدا كالبالغ 3 لکن سقو ظ الغسل عن الشتفك لابقاء المضلا مية في القتل. 


Ê 


ليكون اما له» والمظلومية في حو حق الصبي أشد» فكان ) أولى؛ ولأن القتل Ês Û E‏ بل الطاهر من 
الذنب» فلأن يوجب تطهير الطاهر أولى» ولأبي حنيفة: أن السيف كفى عن الغسل في حق شهداء أخد لوصف 
كوم طهوراً عن الذني» ولا ذب للصي» فلا يكون في معناهم» وما د کا شن فس - ن الطهارة غير تایا ان 
سقوط الغسل غير مبئ على الطهارة بدليل أن الأنبياء يغسلون مع أنه لا ذنب لهم كالصب بي فكيف يطهر السيف» 
فکان الموت والقتل في حقه سواء. (مستخلص) أو ضبيا: أي حال كونه قبي أو حائضا أو تقسناع: مسان 


كتاب الصلاة هم ١‏ باب الشهيد 


2 أي عليه كال 
نقل هن المعركة يا أو أوصى. أو قتل في المصر ولم يدر أله قتل KOSE HOT‏ من 
أي يغسل إن قتل أي والحال أي المقتول 


أو ارتٹ: [ أي صار حلقا في الشهادة؛ لنيا : لنيل مرافق الحياة» وذلك بأن اکل اح سكين والأصل فيه ها روي 
أنه حير ده حمل إلى بيته» فعاش يومين ثم مات» فغسل مع أنه كان شهيداء وكذا غسل على نه وسعد بن 
شعاد فشن وأما عشفان مه أجهر عليه في مصرعه» و يرتث؛» فلم يغسل. زازتقا على البباع للمفعوا ل آي بلي 
لنيل راحة الدنيا؛ فلا يكون في معو ئ شهداء أحد فيغسل ؛ و لأ شهداء أعمداهاتوا عطاشاء والكأس يدار عليهم, 
فلم يشربوا خوفا من نقصان الشهادة. والمرتث يصير خلقا في الحكم الدنيوي للشهادة» وهو عدم الغسل» أما 
عند الله فلا ينقص ثوابه» بل هو شهيد عند الله. (فتح؛ مستخلص) 

وهو يعقل: أي مع القدرة على أذاء الصلاة حى يجب القضاء بتركهاء والارتثاث قي هذه الصورة بأن الصلاة 
صارت دينا في ذمته» وحكم بوجوب تلك الصلاة عليه وذلك من حكم الأحياء؛ فكان مرتثاء فيغسل. (فتح: 
فستتخلض؛/ ورعن عمد آنا إن عاش کا نوها وليلةة يقس ل ]ان فلا. (مسكين) 

أو نقل من المع ركة حيًا: سواء وصل ا rigor Hie‏ 
برحليه من بين الضفين حي لا تطؤوة النيول: م یکر ا نة ملا كال شقا من راحة الدنياء فكمل أن 
الظلم. (فتح» مستخلص) من المعركة: أي ال لقي حرح فيه. (ط) 

ب إلى ہے اشر ۷ غرف وشم الخول. سراف ادنر وي ملكا أر انك غلی اتی وم 

أو أوصى: [بأمور الدنياء وهذا كله إذا كان بعد انقضاء الحرب» فلو فيها لا يصير مرتثا بشيء مما ذكر. (ط)] 
يتناول الوصية بأمور الدنيا والآحرة» وهو قول أبي يوسفء وقال محمد: لا يكون مرتثا بالوصية؛ وقيل: لا حلاف 
بيتهماء فجواب أبي بوس فيا إذا "كانت الوصية بأمور الدنياء فإنه يغسل اتفاقاء و حواب محمد فيما إذا كانت 
الوصية بأمون الآسرة قان لآ يفسل اشاق :وك قك لا يكوت الأرقات إل إذا أطال الرسية قإله: يفل 
إجماعاء ومن الارتثاث: البيع والشراء والتكلم بكثير» وكل ذلك ينقص معن الشهادة» فيغسل إذا وحد بعد 
انقضاء الخرب» اقل اشاب اطربم قلا يكوق مانا بشيء مما ذكرنا. [تبيين الحقائق: ]555/١‏ (فتح) 

5 في المصر: أو القرية» في موضع بحب فيه الدية» ولو في بيت المال؛ كالمقتول في جامع وشارع. وقوله: "ظلما" 
داحل تحت النفي» ففيه شيئان أحدهما: عدم العلم بأنه قتل بحديدة؛ وثانيهما: عدم العلم بأنه مظلوم بأن لم يعلم 
قاتله؛ لأنه إذا لم يعلم قاتله لم يتحقق كونه ولا ا لو هلم اول وقتل السب طا فإنه لا يغسل حلافا 
للشافعي ؛ أن الشهيد عندة ليس إلا فِن قثل في المعر كة» ساسا :فى سيل | الله فغيرة يغسل») وإذا علم أنه قتل 
بحديدة» ولكن م يعلم قاتله يغسل؛ لأن الواحب هناك الدية؛ والقسامة على أهل الحلة» وإذا وجد قي مفازة ليس 
بقريها عمران» لا يجب فيه قسامة ولا دية» فلا يغسل إذا وحد أثر القتل. (فتح» مسكين) 


كتاب الصلاة ۸۹ باب الشهيد 


مخديدة ظلما أو قعل جح أو قوذ لا لبغي وقطع طريق. 
ا أي لا يغسل من فتل 

أو قعل بحد أو قود: فإنه يغسل؛ لأنه ليس. غقتول ظلما؛ لأنه بذل نفسه لإيفاء حى مستحق» ومن كان كذلك 
لم يكن في معنن شهداء أحد؛ لأهم بذلوا أنفسهم لابتغاء مرضاة الله تعالى» فلا يلحق هم. (مستخلص) 

اة بان كان هنا قرام فرجحم وماك رم 'اللقائق: 2/١‏ 13] 

أو قود: أي لأحل قصاص بأن قتل شخصا فقتل مكانه» أو تعزير؛ لأنه لم يقتل ظلماء فلا يكون شهيدا. رط ع) 
لا لبغي !خ: [ أي لأجل البغي وخروج عن طاعة الإمام] عطف على "حد"؛ والمعى أنه يغسل من قتل بحد» لا لبغي 
وقطع طريق» فإنه لا يغسل إهانة» وكذا لا يصلى عليه إهانة وزجرا لغيره» وقال الشافعي: يغسل ويصلى عليه؛ لأنه 
مسلم» قتل بالحق» فصار كمن قتل بالقصاصء أو بالحد؛ ولنا: أن عليا ذه لم يصل على أهل النهروان» أي 
الخوارج» ولم يغسلهم. فقيل له: أهم كفار؟ فقال: إخواننا» بغوا عليناء فأشار إلى العلة» وهو البغي؛ ولأنه قتل 
ظالما لنفسة.عخاربا للمسلم كالحري» فلا يغسل ولا يصلى عليه وكذا من يققل بالختق غيلة: (فتح) 


كتاب الصلاة بام باب الصلاة في الكعبة 


باب الصلاة فى اأكمة 


ق لساك ا 
صح فرض ونفلٌ فيها وفوقهاء ومن خن اظهيرة إلى ظهر إمامه فيها صح. وا 
أض حوفت الک أي من المقتدين 
ونيد اد وان اقرا رفا عع يمرن عو اقرب مهيا عبن إنانة/ إن لم يكن في جانبه. 
أ ي لا يصح اقتداء به أي الاقتداء أي للذي المفتدي 


باب الصلاة فى الكعبة: لما فرغ من الصلاة حارج الكعبة شرع في الصلاة فيهاء وحتم بهذا الباب كتاب الصلاة؛ 
ليكون الختم بصلاة متبركة بمكافاء والكعبة هي البيت الحرام ميت بذلك؛ لتربيعهاء وقيل: لثبوتما وارتفاعهاء وهي 
عندنا اسم للبقعة المعينة سواء كان هناك بناء أو لاء وعند الشافعي: اسم للبناء والبقعة. (فتح الله ا معين) 

صح فرض ونفل: | أي إقامته أداء وقضاء وإقامة نفل. (ع)] لأن الواحب استقبال شطره لا استيعابه» وقال 
في البدائع': الواجب استقبال حزء من الكعبة غير عين» وإنما يتعين الحزء قبلة له بالشروع في الصلاة» والتوجه 
إليه» حلافا للشافعي فيها؛ لأنه مستدبر من وجه فرجحنا جانب الفساد احتياطاء ولنا: حديث بلال وه أنه عك 
دحل البيت» فصلى فيه؛ ولأن شرط الجحواز استقبال حزء من الكعبة» وقد وجدء والاستدبار المفسد الذي 
يضمن ترك الاستقبال أصلاء وقوله تعالى: أن طهر بي ِلطَائفِينَ وَالْمَاكِفِينَ وال كع السّحُودٍ) (البقرة:ه؟1) دليل 
على جواز الصلاة فيه؛ إذ لا معيئ لتطهير المكان لأحل الصلاة» وهي لا تجوز في ذلك المكان ونخلافا لاللف فق 
الفرض» وترك الإمام مالك القياس الذي أحذ به الشافعي قي النفل بالأثر؛ لأن بابه واسع وقوله: "وفوقها"؛ لأن 
القبلة هي العرصة واهواء إلى عنان السماء دون البناء؛ لأنه يحول كما رفع البناء في عهد ابن الزبير والحجاج؛ 
وكانت صلاة الناس جائزة» ولو كانت الكعبة هي البناء لما كانت الصلاة جائزة؛ وهذا لو صلى على حبل 
أبي قبيس جازت صلاته» ولا بناء بين يديه ولكن يكره فوقها؛ لما فيه من ترك التعظيم. (فتح) 

وفوقها: أي وصح على سطح الكعبة أيضاء ولو بلا سترة» وإن كره للنهي. (ط.ع) فيها: أي في الكعبة إذا 
صلوا بجماعة» وكذا لو جعل وجهه إلى وجهه. وإن كره؛ لأنه موجه إلى القبلة» ولم يعتقد إمامه مخطئا. رط ع) 
وجهه: أي جعل ظهره إلى وجه الأمام. وإن حلقوا: أي إن صلى الإمام في المسجد الحرام» وتحلق الناس حول 
الكعبة» واقتدوا به. (ط) في جانبه: أي حانب الإمام» فلو قي جانبه لم يصح؛ لأن التقدم والتأحر إنما يظهر عند 
اتخاد الحانب» وعند الاخثلاف لا. [رمز الحقائق: ]١١5/١‏ 


كتاب الزكاة ۸۸ تعريف الزكاة 


کاب الو 315 


أي ف بيان أحكامها 
ا لباك امال بغير عوض هن ي e‏ همي 2 مولاه بشرط قطع المنفعة 
عن الماك من کل وج يله مال . وشرط وجوها: العقل. والبلوع, 0 1 
اللام وهو الدافع انان 


كتاب الزكاة: فك الركاة بعد الصلةة فاسيا جا ذكر الله في آي من القرآن؛ ويما حاء به من السنة؛ لقوله علكك: 
"بن الإسلام على خمس" إلخ؛ وقدم الصلاة؛ لأنها بحب على جميع البالغين العاقلين بخلاف الزكاة. والزكاة 
فرضت في السنة الثانية من الهجرة كالصوم قبل فرضه» وهي في اللغة النماء» يقال: زكا الزرع إذا نما وزاد. 
وسفيت ها؛ لأا سبب ثاء المال بالخلف فى الدنياء والتواب ف العقى» وتعير عن الظهارة ضا قال الله تعالى: 
لو حناناً من لدنا ور كاه (مرم:۴٠)‏ أي طهارة» “ميت بما؛ لأا تطهر المزكي عن الذنوب. (عيئ؛ فتح) 

تمليك المال: أي جرء منه وخرج بالتمليك الإباحة وبا لمال المنفعة فلو أطعم يتيما ناويا الزكاة أو أسكن فقيرا داره سنة 
لم بحز(ط). تمليك المال بغير عوض: كان الوا أن يقول: تمليك المال على وجه لابد منه حي لا ترد الكفارة إذا 
فلكة؛ لأن التمليلك بغير عوض موجود فيهاء حي افا تؤدى بالاباحة جلاف الز كاة. وق الحقائق: ]١ TE‏ 
(وعيئ) والفرق بين التمليك والإباحة: أن في التمليك يلك الفة لفقير التصرف فيه ما شاءء .وفي الإباحة لا ملك 
التضرف غير 8 از وأيضا ن بات الطعاء ليس مقندار الإطعام 'معيناء سزاء شيع تضق فطاخ أو أقل: 
بخلاف التمليك» فإنه لا يجوز بأقل من نصف صاع. (محشي) 

من فقير: قيد إيتاء الزكاة بالفقير؛ لأنه لا يجوز إيتاؤها للأغنياءء وقيد بالمسلم؛ لأا لا يجوز إيتاؤها للفقير الكافر؛ 
لقوله عفتلا: "حذها من أغنيائهم وردها إلى فقرائهم" أي المسلمين» وقيد بقوله: "غير هاشي"؛ لأن الصدقة محرمة على 
بني هاشم؛ E‏ علكلا: "يا معشر بن هاشم» إن الله تعالى حرم عليكم غسالة الناس وأوساخهم» وعوضكم منها 
بخمس الخمس"”, ولا يجوز إيتاؤها لمولى الحاشمي أيضا؛ لأن مولى القوم منهم كما ورد في الحديث. (مستخلص) 

غير هاشر": أن ا إلى بئ هاشم» وهم أل علي» « وآ عباس» و آ 
عبد المطلت: رهسن الحقائق: ١ ٥/۱‏ ولا مو لاة: أي مولا هاشم أي معتقه بفتح التاع, 


ل عقيل» وآل جعفر» وال حارث بن 


وجه: احتراز عن الدفع إلى فروعه وإن سفلواء وإلى أصوله وإن علوا» وعن دفع أحد الزوجين إلى الآخر؛ فإن 
المنفعة لا تنقطع عن الدافع بالكلية في هذه الصور. لله تعالى: [متعلق بقوله: "تمليك المال" أي يكون مع 
الإحلاص لله. (ع)] إشارة إلى وجوب النية؛ لتصير حالصة لله تعالى» وليقع التميز بين العبادة والعادة. (مستخلص) 
وجوها: أي افتراضها؛ لاما تثبت بدليل مقطو ع به وهو الكتاب والسنة والشرائط حمسة. (ع) 

العقل والبلو غ: هذان شرط عندناءوقال الشافعي: واجبة عليهما؛ لأا حق مالي» فيجب في ماهماء كنفقة الزوجات 
والعشر والخراج» ولنا قوله عل: "رقع القلم عن ثلاثة" (الحديث)» وهما ليسا مخاطبين بالعبادة» فلا بحب عليهماء = 


كتاب الزكاة 9 ١‏ شرائط وجوبا 


والإسلام, والخرية, وملك نصاب حولي فارع عق a N‏ دوعسم ممم 
الغالث الرابع الامش 
= والنفقة ونحوها حقوق العباد؛ وهذا تتأدى بدون النية؛ وكذا العشر؛ وهذا يجب على المكاتب» وفي أرض الوقف. 
[رمز الحقائق: ]١١7/١‏ ولأن من شرطها النية» وهي لا تنحقق منهماء ولا تعتبر نية الولي؛ لأن العبادة لا تتأدى بنية 
الغير؛ ولأن ملكهما ناقص» ولا يملكان التصرف فكيف ينمو مالهماء وهي لا تحب إلا في المال النامي. (عيين؛ فتح) 
والإسلام: أي الثالث فلا تحب على الكافر؛ لأن الإسلام شرط لصحة العبادات كلها. [رمز الحقائق: ]١١7/١‏ 
والحرية: [ أي الرابع فلا تحب على الرقيق؛ لعدم تحقق التمليك. (ع)] فلا تحب على العبد؛ لعدم ملكه. وقد قال 
##: "لا صدقة إلا عن ظهر غين" ولا غئ للعبد» ولو مكاتبا؛ لأنه وإن ثبت له الملك إلا أنه ليس بكامل؛ 
لوجود المنائي» وهو الرق؛ ولأن المال الذي في يده دائر بينه وبين المولى» فإن أدى مال الكتابة سلم له» وإن عجز 
سلم للمولى» فكما لا يحب على المولى فيه شيء فكذلك لا يجب على المكاتب. (مستخلص» فتح) 
وملك نصاب: من إضافة الصفة إلى الموصوف أي شرط وجوبا نصاب مملوك؛ أو من إضافة المصدر إلى 
مفعوله أي وملك المكلف نصابا. والنصاب ما عينه الشارع سببا للزكاة كمائي درهم في الفضة» وعشرين 
مثقالا في الذهب» وحمسة في الإبلء وثلاثين في البقرة» ولا تحب في أقل من النصاب» وقوله: "حولي" اشتراط 
الحول مخصوص .ما عدا زكاة الزرع والثمار» وإنما اشترط حولان الحول؛ لأن النماء شرط» وهو باطن» فأدير 
الحكم على زمان يتحقق فيه النمو» وهو الحول؛ لاشتماله على الفصول الأربع الي ها تأثير في زيادة النفوذ بالبيع 
والشراء» وزيادة الأنعام بالدر والنسل» وزيادة القيمة في عروض التجارة باعتبار تفاوت الرغبات في كل فصل. 
(فتح وغيره) نصاب: أي الخامس فلا تحب في أقل منه؛ لأن الشرع قدر السبب كمائي درهم مثلا. 
حولي: صفة للنصاب أي حال عليه الحول؛ لقوله ع3ت#: "لا زكاة في مال حى يحول عليه الحول". (ع) 
فار غ عن الدين: أي لو كان عليه دين يحيط .عاله» وله مطالب من العباد إصالة أو كفالة »حالا أو مؤجلا منع 
عن إيجاب الزكاة كدين استهلاك؛ ومهر ولو موجلاء وعشرء وحراج» ونفقة قريب وزوجة قضى ياء وكذا 
دين الزكاة بعد الوحوب؛ لأن له مطالبا من جهة العباد يعي الإمام في الأموال الظاهرة» ونوّابه في الأموال 
الباطنة» والأموال الظاهرة أي المواشي» والمال على العاشرء والباطنة: هي الذهب» والفضة» وأموال التجارة ف 
مواضعهاء وقال الشافعي: لا يمنع؛ لتحقق سبب الوحوب» وهو ملك نصاب نام ولنا: أن الزكاة إنما تحب في 
المال الفاضل عن الحاجة» ومال المديون ليس كذلك» فاعتبر بقدر دينه معدوماء وهو قول عثمان بن عفان فب 
وابن عباس اء وابن عمر ضثماء وكفى ممم قدوة» وكان عثمان ف يقول: "هذا شهر زکاتکم» فمن کان 
عليه دين فليؤد دينه حى تخلص أمواله» فيؤدى منها الزكاة" وكان ذلك يبمحضر من الصحابة من غير نكير» 
نكا إتشاعاة ولآن ملك اللديوق اناقص حي كان للعرع أ باع ]ذا طفر عبس جع فضار كمال الكاتب: 
وإن كان مالاً كثر من دينه زكى الفاضل إذا بلغ نصاباً. (مسکین» فتح) 


كتاب الزكاة 0 شرائط أدائها 


وحاجته الأصليّة نام ولو تقديرا. وشرط أدائها: نية مقارنة للأداء أو لعزل ما 


الرعكاة 
وجب أو تصدّق بكله. 
أي شرط أدذائها 

وحاجته الأصلية: أي حاجته السك واللباس وال ركوب والاستعمال والاستخدام» فلا تحب في دار السكين إن 
م تكن للتجارة: ولا فرق بينهنما | لو كانت للسکی أو لم تكن بان كانت للاستعمال لا تحب عليها الزكاة وإن 
كان قيمتها نضاباء وتاب البدن وآئاثك المزل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال وآلات 
الحترفين وكتب العلم» وهذا القيد مغن عن قوله: "فارغ عن الدين"؛ لأن مال المديون ليس بفاضل» بل هي 
مستحقة لحاجته الأصلية» وهو دفع المطالبة والملازمة» والحبس في الدنيا والمؤاخذة في العقى. (مسكين» فتح 
نام: صفة رابع للنصاب» أي حقيقة بالتوالد والتناسل وبالتتارانته. 6 38 
ولو تقديرا: بأن يتمكن من الاستتماء بان كان الال عا للتحارة كر تعن اق و تھا عند عدوت 
الملك الاحتياري» بخلاف ما لو ورثه ونواه للتجارة» والحاصل: أن النماء الحقيقي» والتقديري ينقسم إلى خلقي 
وفعلي» فالخلقي: الذهب» والفضة؛ لأنهما خلقا للتجارة» فلا يشترط فيهما النية» والفعلي: ما يكون بإعداد العبد. 
وهو العمل بنية التجارة كشراء العروض والحيوانات وقبول الهبة بنية التجارة» أو كان المال معدا للاسامة 
كالحيوانات السائمة» فإن لم يتمكن من الاستنماء» فلا زكاة كما في مال الضمار؛ وهو في اللغة المال الغائب الذي 
لا يرحى» وفي الشرع: كل مال غير مقدور الانتفاع به مع قيام أصل الملك: وكذا الآبق؛ والمفقود» والمغصوب إذا 
لم يكن عليه بينة» والمال الساقط في البحرء والمدفون قي المفازة» إذا نسي مكانه» والذي أحذه السلطان مصادرة؛ 
والوديعة إذا نسي المودع» وليس هو من معارفه» والدين المححود. إذا لم يكن بيئة. (مسكين» فتح 
535 ا أي أداء الفقير أو الوكيل ولو ا تيا دفع بلا نية» ثم نوی» والمال بيد لفقي ولا يشتر 

علم الفقير بأا زكاة على الأصح» حى لو أعطى مسكينا دراهم وسماها هبة أو قرضا ونوى الزكاة يجرئه؛ ان 
العبرة لنية الدافع» لا لعلم اا إليه» ولل وكيل دفع الزكاة لولده کا كان أو 02 ولامرأته إذا ا محاويج, 
ولا ضور أذا مك امف غا إل إذاقال خا سيت شتت وهذا عسول على ما إذا كان الو كل فقيرا. وقرل: 
"أو لعزل" أي شرط صحة أداء الزكاة النية وقت الأداء؛ لأا عبادة» فلا تصح بدو النية وقت: الآذاء كسار 
العبادات» أو نية مقارنة وقت العزل؛ لأن الدفع يتفرق» فيتحرج باستحضار النية عند كل دفع» فاكتفى بوجودها 
حاجة العزل» دفعا للحرج كتقدم النية في الصوم. (فتح) لعزل: أي أو نية مقارنة لعزل الواحب عن الزكاة. 
أو تصدق بكله: [ أي بكل النصاب أو بجميع ماله فيسقط عنه الزكاة؛ لأن الجرء الواحب دخل فيه. (ع)] 
أي لو تصدق بجميع ماله» ولا ينوي الزكاة سقط فرضها؛ لأن الجزء الواحب دحل فيه» فإن قيل: النية شرط في 
الزكاة ولم توحد؟ قلنا: إن الواجب نية أصل العبادة لتمتاز عن العادة وقد وجدت؛ لأن الكلام فيما إذا تصدق 
على الفقير» والصدقة ما يراد هما رضا الله تعالى» ونية الفرض إنما تشترط لتحضيل التعين وذا عند عدم التعين» - 


كتاب الزکاة 1۹1 باب صدقة السوائم 


باب صدقة السوائم 


ق أي ف بيان أحكامها 
وهي التي تكتفي بالرّعى في أكثر السنة وتنب فى خمس وغشرین إبلا نت مخاض؛ 
السائهة ۰ لي المرعى_ أي تفرض أ شائهة 


- والواحب متعين في هذا النصاب فلا حاجة إلى التعين وصار كما إذا نوى الصوم مطلقاً في رمضان؛ ولو 
تصدق ببعض المال سقطت زكاة المؤدى عند محمد وعند أبي يوسف: لا تسقط؛ لأن الباقى محل الواحب» ولو 
كان له دين على فقير فأبرأه عنه سقط زكاته عنه» نوى به الزكاة أو لاء ولو أبرأه عن البعض سقط زكاة ذلك 
البعض» وزكاة الباقي لا تسقط ولو نوى به الأداء عن الباقي. [رمز الحقائق: ]١١17/١‏ (ومستخلص) 
باب صدقة السوائم: بدأ بصدقة السوائم؛ اقتداء بكتاب رسول لله ی ولأفا كانت إلى العرب» و 
أموالهم المواشي ؛ وأشرفها الإبل» فلهذا قدمها على البقر» وتعبيره بالصدقة؛ للاقتداء بقوله تعالى: : لنم طا 
ا کين (التوبة: .+) أي ال زكاة» ولأنها إذا أطلقت يراد ما الزكاةء و ميت الزكاة بالصدقة؛ لدلالتها 
على صدق العبد في العبودية. (فتح) السوائم: جمع سائمة وهي الحيوانات الراعية في المرعى. (مر) 
وهي التي: هذا تعريف لمطلق السائمة» لا الى يجب فيها الزكاة؛ إذ يشترط فيها كون ذلك لقصد الدر والنسل» حي 
لو أسامها للحمل وال ركوب لم يحب فيها شيء؛ ولو أسامها للتجارة كان فيها زكاة التجارة. والرعي بالفتح مصدر 
رعت الماشية: و بالكسر الكل نفسه؛ ولأ بد من “قوق المرعن فاخا خی لو رعت غير الباح لنوت سائمة. (فتح) 
في أكثر السنة: :هو ما فوق النضفء فلو رعنت أقل السنة أو غلفها نصفن الحول لا تكون سائمة ولا تحب فيها الركاة. 
بدت مخاض: [وهي الي استكملت سئة ودحلت في الثانية» ميت يّما؛ لأن أمها صارت ذات مخاض بأخرى» 
والمحاض وجع الولادة. (رمز الحقائق: ])١١8/١‏ إنما قيد يما؛ لأن الشرع جعل الواحب في نصاب الإبل الصغار 
دون الكبار بدليل عدم جواز الأضحية ما؛ إذ لا تجوز الأضحية إلا بالثى فصاعداء وكان ذلك تيسيرا لأرباب 
المواشي» وجعل الواحب أيضا من الإناث حي لا يجوز فيها سوى الإناث» ولا ججوز الذكور إلا بطريق القيمة؛ لأن 
الأنوثة تعد فضلا في الإبل» فصار الواحب وسطاء وقد جاءت السنة بتعيين الوسطء ولم تعين الأنوثة في البقر 
والعدم؟ لأف الآبوثة فيها لأ تعد فضلا. وقوله: "في كل حمس من الإبل.شاة" ما وجيت الشاةاق اليس من الإبل ؛ 
لأا إذا بلغت حمسا كان مالا كثيراً لا يمكن إخلاؤه عن الواحب للإسراك» ولا إتجاب: واحدة .من الإبل 
للإاحجاف, فتجب شاة ذكرا كان أو أنتى تم لا سنة وطعنت ف الثانية فضاعداء ولا يجوز ما دون ذلك. فإن قيل: 
الأصل قي الزكاة أن يحب في كل نوع منه» فكيف وحبت الشاة في الإبل؟ قلنا: بالنص على حلاف القياس؛ ولأن 
الواحد من حمس حمسء والواحب ربع العشر» وف إيجاب الشقص ضرر عيب الش ركة» فأوجبنا الشاة؛ لأنها تقرب 
من ربع العشر للإبل الخمس؛ لأها كانت تقوم بخمسة دراهم وبنت مخاض بأربعين» فإيجاب الشاة في حمس من 
الإبل كإيجاب الخمس في المائتين من الدراهم؛ وقال في النهر: الراجح أنه توقيفي» لا أنه معقول المععئ. (فتح) 


وفيما دونه في كل خحمس شاة» وي ست نلان شت لبون 2 فسا زا ربخن 


رق لاقل ۾ أي ويحب من اويل أي ويجب 
حقة» وفي إحدى وسین جدعة وق ست وسبعين بنتا لبون إلى | تسعين» وف إحدى 
أي ويجب أي ويجب أي ويجب 


وتسعين حقتاك إلى مائة وعشرين» ثم في كل حمس شاة 855 E EN 8 OR HEG 5 Oê AEN‏ 


وفيما دونه: أي يجب فيما دون المقدار المذكور. (ط) شاة: أي في حمس شاة» وفي غشرة شاتان» وفي خمسة 
عشر ثلاث شياه» وف العشرين أربع شياه» وما بين النصابين عفو. رط ع) 

لبون: وهي الى دحلت ف الثالثة ميت بما؛ لأن أمها تلد أخرى وتكون ذات لبن. [رمز الحقائق: ]١١8/١‏ 
حقة: بالكسر هي الى طغنت في الرابعة» وحق لما أن تركب وتحمل. [رمر الحقائق: ]١١8/١‏ 

جذعة: [وهي الى طعنت في الخامسة» سميت بما؛ لمعيئ في أسناها يعرفه أرباب الإبل» وهي أكبر سن يوخذ في 
الزكاة. (رمز الحقائق: ])١ ٠۸/١۷‏ بفتحتين والذال المعجمة؛ أعلى سن في الزكاة؛ وبنت المخاض أدق سن وبعد 
الجذعة أسنان أرء كالثن والسديس والبازل لم يذكروها؛ لأنه لا مدخل للزكاة فيهاء والأسنان الأربعة الي قي 
الزكاة؛ هي فاية الإبل في الحسن والدر والنسلء وما زاد فهو رجوع إلى الكبر والمرم. (فتح الله المعين) 

مائة وعشرين: على هذا اتفقت الآثار» واشتهرت كتب رسول الله ي واجتمعت الأمة إلا ما ورد عن علي ذف 
أنه قال: فى مس وغشرين من الإبل مس شياهء قال سفيان الثوري: كان على وق أفقه من أن يقول ذلك» وإِنغا 
هو من غلط الرجال؛ ولأن فيه موالاة بين الواحبين» ولا وقص بيتقماء وهو حلاف أصول الزكاة. |تبيين الحقائق: 


لما 


والوقص بفتحتين وقد سكن القاف» ما بين الفريضتين من نصب الزكاة مما لاشيء فيه أي المقدار المعفوى 
وقال الشافعي: يدار الحساب على أربعين وحمسين بعد مائة وعشرين» ولو كان الزائد ا فعنده فل مائة وأحد 
وعشرين ثلاث بئات لبون وإذا FP rale ie aay inj‏ أربعين بنت لبون» وفي 
كل خمسين حقة؛ لقوله علتك: !| ا زادت الابل على مائة وعشرين فف كل أروفيت بت لونم و ل کل طبن 
حقية" ...و لنا: امو ب ان بن حزم أن ما زاد على المائة والعشرين ففي كل مس شاة» ا الشافعي 
عملنا مو جبه» فإنا أوجبنا في أربعين بنت لبون» وقي خمسين حقةء فإن الواحب قي أربعين ما هو الواحب قي ست 
وثلائين» والواجب ف الخمسين ما هو الواحب في ست وأربعين» ولا يتعرض هذا الحديث لنفي الواحب عما دونه 
فنوجبه ما رويناه» ولئن سلمنا عدم الجمع بين الحديكين: فالعمل بحديشا أولى؛ لأن ابن حتبل قال: حديث ابن حزم 
في الصدقات صحيح ؛ ولأنه هثبت لزيادة واخ وهذهينا منقول عن ابن عباس وعلي ن أبي طالب ا ۾ ما 
أفقه الصحابة» وعلى فف كان عاملاء فكان أعلم بحال الزكاة. 

تم في كل حمس شاة: أي تستأنف الفريضة ف ما زاد على مائة وعشرين وهذا استثناف أول. (مسكين) 

مس شاة: أي تحب مع الحقين | في مائة وخمس وعشرين وف مائة وثلائين حقتان وشاتان وهكنذا. (ط) 


باب صدقة السوائم ۹# صدقة الإبل 


إلى مائة ومس وأربعين» ففيها حقتان وبنت مخاض» وفي مائة وحمسين ثلاث 


إبلد أي في مائة ومس وأربعين 
حقاق, ثم في كل حمس شاة. وف مائة ومس وسبعين ثلاث حقاق وبنت مخاض› 
أي تعب 
وي مائة ۾ ست وتمانين ثلاث حقاق ۾ بنت ٠‏ لبون» وف مائة ۾ ست و سعين أربع 
حقاق إلى مائ فيز ف الف أبداً كما بعد مائة وسين والبخت كالعراب. 
و کا ا تستأئف 


وأربعين: وقال الشافعي: إذا زادت على مائة وعشرين واحدة ففيها ثلاث بنات لبون» فإذا صارت مائة وثلاثين 
ففيها حقة وبنتا لبون ثم يدار الحساب على كل أربعين ومسين» فيجب في كل أربعين بنت لبون» وفي كل 
هسين حقة. سکن ثلاث حقاق: حقتان في مائة وعشرين وحقة في نلان على حلاف القياس. (مستخلص) 
ثم في كل حمس شاة: [تستأنف الفريضة وما زاد على مائة وخمسين وسبعين وهذا استئناف ثان.] فيجحب في 
مائة ومس وحمسين ثلاث حقاق وشاة؛» ولف مائة وستين ثالاث حقاق وشاتان» وف مائة و حمس وستين ثللاث 
حقاق وثلاث شياه» وف مائة وسبعين ثلاث حقاق وأربع شياه. [رمز الحقائق: ]١١/1١‏ 

بنت مخاض: [إلى مائة وست وثمانين» وما بينهما عفو. (ط)] ثلاث حقاق لائة وحمسين» وبنت مخاض لخمسة 
وعشرين المقدار الزائد. (مستخلص) لبوث: إلى مائة وست وتسعين وما بينهما عفو. (ط) 

كما بعد مائة وحممسين: احترز به عن الاستثناف الأول؛ فإنه ليس فيه بنت لبون؛ لعدم نصاهاء والحاصل: أنه 
إذا زادت الخمس على المائتين كان فيها شاة وأربع حقاق» والمراد بالشاة: المتوسطة» والإطلاق على أن الذكور 
والإناث سواء ولا ينافي تجرد العدد عن التاء؛ فإن ما فوق الاثنين لم يستعمل بالتاء أصلا إذا كان تمييزه اسم 
جمع يقع على الذكر والأنثى. (مسكين» مستخلص) 

والبخت كالعراب: لأن اسم الإبل يتناوهماء فيدحلان تحت النصوص الواردة ضرورةء والبخت: أي الذي 
تولد من العربي والعجمي المنسوب إلى بخت نصر؛ لأنه أول من جمع بين العربي والعحمي» وهو اسم مركب 
معناه ابن الصنم؛ لأنه وجد عنده ولم يعرف له أب فنسب إلى نصرء والبخحت: الابن معرب بوحتء والعراب 
جمع عربي للبهائم» ويقال للأناسي عرب» ففرقوا بينهما في الجمع» والعرب هم الذين استوطنوا المدن والقرى 
العربيةء والأغراب أهل البدوء واختلفوا في نسبتهمء والأصح صح أنهم نسبوا إلى عربة بفتحتين» وهى من قامة؛ أن 
أباهم إسماعيل عت نشا يما. [تبيين الحقائق: ]٠۹/۲‏ 

كالعراب: أي البحت كالعراب في الزكاة والربا والأضحية. (فتح) 


باب صدقة السوائم ١55‏ صدقة البقر 


فصل في البقر 


ل للاين. بارا تبيخ لذو سدة أق تییعاء ول أربتين مسن نلو سعين أو سكع وقيما 


وهي الا نثى 

زاد ساب إلى ستين ففيها تبيعان. وقي سبعين مسنّة وتبيغ؛ ê 285 3268 ê SÊ‏ 
.على انف أي يجب في الستين أي تبيعتان إجماعا اي يجب 

فصل في البقر: وقي بعض النسخ باب صدقة البقره وهي الي اختارها الشارحان: ملا مسكين والطائي» وقدم البقر 
على الغنم؛ لقرما من الإبل ضخامة وقيمة» وهو من البقر بالسكون .معن الشق» سمي به؛ لأنه يشق الأرض كالثور؛ 
لأنه يثير الأرض» والبقر حنس» واحده بقرة ذكرا كان أو أنثى كالتمر والتمرة» فالتاء للوحدة لا للتأنيث. (فتح) 
في ثلاثين بقراً: أي نصاب البقر ثلائون» ليس في أقل من ذلك صدقة:؛ وفي الثلاثين تبيع ذو سنة واحدة» سمي 
به؛ لأنه يتبع أمه إلى هذا الوقت» وهذا إذا كان البقر سائمة ولم تكن للتجارة» أما إذا كانت للتجارة فلا يعتبر 
العدد فيهاء وإنما يعتبر أن تبلغ قيمتها مائي درهم من فضة أو عشرين مثقالا من ذهب» وكذلك الإبل والغنم إذا 
كانت لار ا يسر عددهاابل قهتهاء وشرط عرلا الول ايسا ور اة السواكم وو اة التحارة عساقعان 
قدرا وسبباء فلا يبي حول أحدهما على الآخر» فلو اشتراها للتجارة ثم حعلها سائمة اعتبر أول الحول من وقت 
الجمعل للسوم» وثي العجاف أي المزال أفضلها تحب أو وسطها إن كانء يعن إن لم يوحد في ثلاثين هرالا تبيع 
وسط أو ما يساويه وجب أفضلهاء وإن وحد فيجب هو. (فتح وغيره) 

ذو سنة أو تبيعة: الذكر والأنثى سواء وكذا في الغنم فلذا كان مخيراء وهذا إذا لم تكن للتجارة» فإن كانت ها 
يعتبر أن تبلغ قيمتها نصاباء ولا شيء في أقل من ثلاثين» وكوفا سائمة وحولان الحول شرط. (مسكين وغيره) 
مسن: زف العجاف بقدرها بان ينظر إلى قيمة تبيع وسط» وإلى قيمة مسن وسطء فإن كانت قيمة التبيع الوسط 
أرق وة اليه المبط عسي قب سه شاوه أنضلها وربع الذي يليها و في الفضل» حي لو كانت قيمة 
اليا تلابين والذي يليها في الفضل عشري ن حب هسنة الساو-خفسة و اون هذا إذا كانت كلها عجافا. 

مسكين) ذو سنتين: أي الذي كمل سنتين وطعن في الثالثة. (ع) 

اساي [ أي الأربعين؛ ففي الواحد 0 وفي الاثنين نصف عشر مسنة» وق الثلاثة ثلاثة أرباع عشر 
مسنة. (ط)] الضمير في حسابه يختمل أن يكون للزائد؛ ويحتمل أن يكون للأربعين» وقي هذه المسألة عن أبي حنيفة 
ثلاثةا روايات: الأول: فيما زاد بحسابه إلى ستين» ففي الواحد ربع عشر م و ان ورعن فيض عش 
مسنة» وف ثلاثة وأربعين ثلاثة أرباع عشر مسنةء وهكذاء وهو المذكور في المتن» وهو ظاهر الرواية عن الإمام؛ لأن 
العفو ثبت تضاء بخلاف القياس» ولا نص هناء وهذه رواية الأصلء والثانية: روى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا شيء 


في الزيادة حي تبلغ خمسينء ففيها مسنة وربع مسنة أو ثلث تبيع» والثالثة: أنه لا شيء في الزيادة حي تبلغ ستين» = 


باب صدقة السوائم ١6‏ صدقة البقر 


وفي انين مسنتان» فالفرض يتغير بكل عشر من تبيع إلى مسنة, والجاموس كالبقر. 


= رواها أسد ابن عمرو عنه وهو قوهما؛ لقوله عب لمعاذ دده حين قدم من اليمن: "لا تأخذ من الأوقاص شيئا" 
وفسره يما بين أربعين إلى ستين» وى "المحبط": رواية اك اع الأقوال» وقال سعيد: وبه 6 وذ 
الإسبيجابي أن الفتوى على قوهماء لكن قال الزيلعي: حديث معاذ فيه غير ثابت؛ لأنه لم يجتمع به عل بعد ما 
بعثه إلى اليمن في الصحيح» واختار المصنف الرواية الأولى» ووجهه: أن إخلاء المال عن الزكاة لا يجوز بالرأي؛ 
أن قوله تعالل: «إوَالَذِينَ في أَمْوَالِهِمْ حَلّ مَعْلُومٌ ِلسَائلٍ وَالْمَحْرُوم) «المعارج:40:04) ظاهره يتناول كل مال» 
فلا يجوز إحلاؤه عن الواحب. (فتح) 

مسنتان: وف تسعين ثلاث أتبعة» وفي مائة تبيعان ومسنة. (ع) 

فالفرض إخ: إفي وجوب الزكاة والأضحية والربا؛ لأن البقر يتناوهما.] الحاصل أن عدد البقر يقسم على 
ثلانين» فإن استقام فالخارج عدد الواجب من التبيعات» فإن فضل من القسمة عشرة ينقص من الخارج واحد 
ويؤعذ مسنة مكانةء مثلا: كان العدد مائة وثلاثين فقسمتاة على ثلاثين حرج أربغا وبقى.غشرة فنقضنا من 
الأربع واحدا وأحذنا مكانه مسنة» فالواحب فيه ثلاثة أتبعة ومسنة» أو يقسم العدد على أربعين أولا فإن استقام 
فالخارج عدد الواجب من المسنات» وإن بقي عشرون ينقص من الخارج واحد ويزاد تبيعان مكانه كما إذا كان 
العدد مائة وأربعين ويقسم على الأربعين فالخارج ثلاثة ويبقى عشرون فنقصنا من الخارج واحدا وأخذنا 
مكانه تبيعين فالواجب فيه مسنتان وتبيعان» ولو بقي عشر يزاد وينقص في التبيعات والمسنات بحيث يتم العدد 
بلا كسرء وإن كان عدد يستقيم على ثلاثين وأربعين معا فالواحب فيه تبيعات ومسنات بقدر الخارج» مغلا 
العدد مائة وعشرون» ولو قسم على ثلاثين يخرج أربعة وهو مقدار التبيعات ولو قسم على أربعين يخرج ثلاثة 
وهو عدد المسنات. (محشي) 

مسنّة: مثلا: في مائة وعشرة مسنة وتبيع» وفي مائة وعشرين أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات» وقس على هذا. (ع) 
والجاموس كالبقر: [معرب گاؤميش ولو متولدا من وحشية وأهلية ووحشي بقر وغنم وغيرهما لا يعد في 
النصاب. (فتح)] [في وحوب الزكاة والأضحية والربوا؛ لأن البقرتينا وههما. (ط)] هذا ليس بجيد؛ لأنه يوهم أن 
الجاموس غير البقر وليس كذلك» فلو قال المصنف: والجاموس نوع من البقر لكان أولى» وأجحاب في البحر بأن 
التغاير في العرف كاف لصحة التشبيه» ولهذا لا يحنث إذا حلف لا يأكل لحم بقر فأكل لحم جاموس؛ لأن أوهام 
الناس لا تنصرف إليه في ديارنا لقلته» والمعئ أن حكم الجاموس كالبقر في وحوب الزكاة ويكمل به نصاب البقر 
وتؤخذ الزكاة من أغلبهماء وعند الاستواء يؤحذ أعلى الأدق وأدن الأعلى. (فتح) 
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في الغدم 


فق أربعين شاه شاة» وف مائة وإحدى وعشرين شاتات». وق مائتين وواحدة ل 


سائمة ثلانك اد 


ولي ارج ماثة أريخ» م في قل مات سا وإلعر كالضات» ووعد الني .كاه 


فصل في الغنم: هو يشمل المعز والضأن» ميت بذلك؛ لأنه ليس ها آلة للدفاع» فكانت غنيمة لكل طالب» 
وهي اسم جنس مؤنثة» لا واحد ها من لفظهاء وقول العامة: غنمة وتخصيصهم إياها بالضأن حطأ. (فتح) 
شاة: أي تحب شاة واحدة» فالشاة الأولى نصب على التمييز والثانية رفع على أنه فاعل فعل محذوف أي تجب. 
طءع) في مائة وإحدى وعشرين: نبه بهذا على أن الشاة تحب في المائة والعشرين» حى لو أراد الساعي 
ا ن يأحذ على كل أربي ين منها شاة لم يكن له ذلك؛ لأنه باتحاد املك صار الكل نصاباء وقالوا في 
الخليطين في السائمة وأموال التحارة يعتبر نصيب كل منهما على حدته» سواء كانت شركتهما عنانا 0 
مفاوضة؛ أو شركة ملك بالإرث أو غيره» اتحد مرعاهما أو احتلف» وقال الإمام ومحمد: يشترط اتحاد الملك» 
وأبو يوسف لا يشترط. (فتح) 
شاتان: ای کب داد وا عابو ل لت أي تحب ثلاث شياه» والذي بينه وبين ما قبله عفو. (ط.ع) 
سينك و وا es‏ في كل: بعد ما بلغت أربع مائة تحب في كل مائة شاة إلى 
غير ّاية؛ ذا اشتهر كتب رسبول له کا وک كنب اف بكر وق وعليه انعقد الإجماع. رط ع( 
والمعز كالضأن: [والمعز بإسكان العين وفتحها جمع ماعز كتجر جمع تاجر اسم للأنثى أي الشاة من ذوات الشعر 
ويقال للذكر: تيس. (فتح) والضأن جمع ضائن كركب جمع راكب من ذوات الصوف» والضأن اسم للذكر؛ 
والنعجة لا أي كالضان في تكميل النصاب لا فى أداء | لو اجحب. (فتح)] و كذا المتولل من. ن الظبي والنعجة» وقوله: 
كالضأن أي في تكميل النصاب؛ لأن النص ورد باسم شاة والغنم؛ وهو شامل هما فكانا جنسا واحداء فتكمل 
نصاب أحدهما بالآخر. 
وليس المعر كالضأن في أداء الواحب فإن من كان له أربعين من الضأن والمعر والغلبة للضأن لا يجوز له أن يودي المعر 
إلا بطريق القيمة» أما إذا استويا فيؤدي من أيهما شاء» وفي المتولد من الظبي والنعجة العبرة للأم عندناء وعند 
الشافعي: العبرة للأب كما في النسبء فإن شرف الأم غير معتبر في النسب وهو الصحيح» وثمرة الخلاف بيننا وبينه 
تظهر في جواز الأضحية بالمتولد عندنا حلاف له» وكذا تظهر في وحوب الزكاة وتكميل النصاب. (فتح» مستخلص) 
ويؤخذ الثني: وهو ما تم له سنة وطعن قي الثانية. [رمز الحقائق: ]١١١/١‏ 


باب صدقة السوائم ۱1۹۷ ٠‏ | صدقة الغنم 
تيف في الخيل والبغال والحمير CEES SE EE EEE EE SEE i‏ 


لا الجدع: اي لا يوعد الدع مطلق سواء كان زكاة الضأن أو المعز» والجذع من الضأن ما أتى عليه أكثر 
السنة» ومن البقر ما تم له سنةء ومن الإبل ما تم له أربع سنين» ونقلوا عن الأزهري: أن الجذع من المعز ما تم له 
سنئة» والضأن ما له ألية» وروي عن ألي حنيفة وهو قوهما: أنه يؤحذ الجذع؛ لقوله عكل: "إنما حقنا الجذع 
والنق"؛ ولأنه يتأدى به الأضحية فكذا الزكاة مع أن باب الأضحية أضيق من باب الزكاة» ألا ترى أن التبيع والتبيعة 
لا يحوز أحدهما في الأضحية ويجوز في الزكاة» ووجه ظاهر الرواية حديث علي د موقوفا ومرفوعا: "لا يوذ في 
5 إلا الى فصاعداا ؛ ولأن الواجب هو الوسط والجذع من الصغار» وجواز الأضحية عرف نصا وهو قوله علكة: 
نعمت الأضحية الحذ ع من الضأن"» والمراد مما زوب 'إنما حقنا" إلخ الجذع من الإبل. (فتح» مستخلص) 
ولا شيء في الخيل: مطلقا شولة کا ورا أو إتاثا في السوائم مخلوطا أو لاء والمراد بالخيل: السائمة؛ إذ 
الباب معقود اء وهو مشتق من الخيلاء» هو اسم جمع للعراب والبرازين لا واحد له كالغنم والإبل» وعدم 
الزكاة فيه قولهما وهو المختار للفتوى؛ لقوله ع#ج#: "ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة"» متفق عليه» 
وقوله ع853: "عفوت لكم عن صدقة الحبهة والكسعة والنحة" والحبهة: الخيل: والكسعة: الحمير» والنخة: البقر 
العوامل» وبه أخذ المصنف» وعند ی حنيفة: إذا كانت الخيل سائمة واختلط ذكورها وإناثها فصاحبها بالخيار 
إن شاء أعطى من كل فرس ديناراء وإن شاء قوّمها وأعطى من كا ل ماني درهم خمسة دراهم وهو قول زفرء 
وإن كانت ورا منفردا لا زكاة فيها عند الإمام» و كذا إذا كانت إنانا منفردات لا زكاة فيهاء وف رواية عنه: 
أا تحب في الإناث؛ لإمكان التناسل بالفحل المستعار» بخلاف الذكورء وله قوله عَلِكَه: "في كل فرس سائمة 
دينار أو عشرة دراهم"؛ وتأويل ما روياه: فرس الغازي وعبيد الخدمة. (مسكين» مستخحلص) 
والبغال والحمير: من حيث السوم إجماعا؛ لقوله لت "لم ينزل على فيهما شىء"؛ وأما من حيث التحارة 
ففيهما الزكاة» والبغال بالكسر جمع بغل وهو ما يتولد بين الحمار والفرس» والحمير بالفتح جمع حار وهو العير» 
والحملان بضم الحاء» وقيل: بكسرها جمع حمل بفتحتين» والفصلان بضم الفاء جمع فصيل» ولد الناقة قبل أن 
يصير ابن مخاض أي في السنة الأولى» والعجاجيل جمع عجول بكسر العين وتشديد الجيم؛ وقيل: جمع عجل بالكسرء 
وسراو هر السآله فا سک 39 الزكة ا فب رة مسى الخرله و اكول لاتق سار فقثل: 
ضورة المسألة أن الصغار كانت ها أمهاث فمضت ستة أشهر فولدت أولاداء ثم ماتت الأمهات وبقيت الأولاد 
قدر النصاب وتم الحول عليها وهي صغار هل بحب الزكاة فيها أو لا؟ فقال أبو يوسفء إنا لو أوجبنا فيها ما 
يجب ف المسان كما قال زفر أحجفنا بأرباب الأموالء ولو أوجبنا فيها شاة أضررنا بالفقراء» فأوجبنا واحدة 
منها استدلالا بالمهازيل فإن نقصان الوصف كما أثر قي تخفيف الواحب لا فى إسقاطه فكذلك إسقاط السن» 
والصحيح قول أبي حنيفة أن لا شىء فيها؛ لأن النص أوجحب للزكاة أسنانا مرتبة فلا مدحل للقياس في ذلك - 
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والحملان والفصلان والعجاحيل والعوامل والعلوفة والعفو والهالك بعد الو جوب 
6 وجب سن ولم يوجد دفع أعلى منها وأخذ الفضل أو دوا ف لاس ع ES SE‏ ع e KS‏ 


عن دات سن فق هواشيه- المالك إلى الساعي دات السيرة فن الساعي دفع 


= وهذه الأسنان مفقود في الصغار» وهذا آخر أقوال أبي حنيفة وهو قول محمد» وكان يقول أولا: يجب فيها ما 
يجب في الكبار وهو قول زفر ومالك؛ ثم رجع وقال: يجب فيها واحدة منها وهو قول أبي يوسف والشافعي. 
وروي عن أبي يوسف أنه قال: دحلت على أبي حنيفة فقلت: ما تقول في من ملك أربعين حملا؟ فقال: فيها شاة 
سنة فقلت: رعا تأ قيمة الشاة على أكثرها أو جميعها» فتأمل ساعة ثم قال: لاء ولكن تؤخذ واحدة منهاء 
فقلت: ويوعك الحسل فق الزكاة فتامل ساعة ثم قال: ل إذن لأ يجب فيها شىي فعد هذا من مناقيه يك أعجل 
بكل قول من أقاويله محتهد ولم يضع منها شيء. (فتح) 

والحملان: جمع حمل وهو ولد الضأن في السنة الأولى. (ط) والفصلان: جمع فصيل» وهو ولد الناقة قبل أن 
يتم الحول. (ط) والعوامل: أي ولا قي العوامل أي المعدات للعمل والحمل والغزو كالحرائة وسقي الماء» عمل 
عليها أم لم يعمل. (فتح. مستخلص) والعلوفة: |وهي الى يعلفها صاحبها نصف الحول أو أكثر. (ط)] بفتح 
الچ ما يعلفى من الغتم وغيرهاء الواحد والجمع سراءة و وقال مالك: بحب الزكاة فيها للعمومات كقوله تعالى: 


حل من | مو الهم صَّدقة م التوية: ١5‏ امع ولنا قو له عا ن اف العو وامل صدقة". وقال عي لين ف المقيرة 
دة 1 ولان ا شو المال النامي» ودليل العهات ا للدر والنسل 5 ۾ الإعداد للتجارة» 5 7 یو جحد ف 


العوامل. وتكتر الم و نة ق العلو فة فلم پو جد الثماء معي . (فتح» مستخلص) 

العفو: | أي ولا في العفو وهو ما بين النصابين. (طع| أي الفاضل عن الفضايه وهذا عدب الشيعين: وقال 
محمد وزفر: الزكاة في النصاب والعفو جميعاء وثمرة الخلاف تظهر فيمن كان له ثمانون من الغنم» فهلك أربعون 
تحب فيها شاة عندهماء وعند محمد وزفر تحب نصف قيمة شاة؛ لأن الزكاة إنما وجبت شكرا لنعمة المال» والكل 
في هذا المع سواءء بل معن التمول في العفو أظهرء وما قوله علتة: "في حمس من الإبل شاة» ولا شيء في 
الزيادة حب تكون عشرة", وهذا نص على عدم الوحوب في الزيادة. (فتح» مستخلص) 

والهالك بعد الوجوب: [وفٍ هلاك البعض يسقط بقدره. (ط)] بالحر عطف على ما قبله أي لا شيء في امالك 
بعد وحوب الزكاة» وقيد به؛ لأنه قبل الوحوب لا شىء و فق شالك اتفاقاء وتكذلك قى هلوك البحض يسقاظ بقدرة: 
وقال الشافعي: لا يسقط إذا هلك بعد التمكن من الأداء» معناه إذا هلكت الأموال الباطنة بعد الوحوب وبعد 
التمكن من الأداء لا تسقط الزكاة؛ لأنها حق مال فلا تسقط ملاك المال كصدقة الفظر؛ لأن الطلب بالأذاء متوجه 
عليه في الحال» فيكون پالاخ ا واف لااك الظاهرة وهي السائمة؛ لأن الأخن فيها إلى الإمام فلا يكوان 
تفريظا ما لم يطلب» حي لو طلب ومنعه ضمن» والأصل دنا أن الواحب مئ كان بصفة اليسرء ودوام القدرة 
شرط لدوام الواحب؛ لأن الحق م وحب بصفة لا يبقى إلا بتلك الصفة» وأما الواحب بقدرة الممكنة كصدقة 
الفطر فلا يشترط دوام القدرة لدوام الواحب» فلهذا لا بحب الزكاة إذا هلك النصاب» فتجب صدقة الفطر. (فتح) 
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ورد الفضلء أو دفع القيمة» ويؤخذ الوسط. ويضم مستفاد من جنس نصاب 
ف الزكاة عن جس ماب أي ما هو مستفاد 
ورد الفضل: إلى الساعي» فإن وحبت بنت لبون دفع بنت مخاض وأعطى فضل قيمة بنت لبون إليه. (مسكين) 
أو دفع القيمة: | أي قيمة ما وجب عليه؛ وقال الشافعي: لا يجوز أداء غير المنصوص» وهذه الأحكام في البقر 
والإبل سواء. (مسكين)] أي في الزكاة والعشر والكفارات وصدقة الفطر والنذر» بخلاف الضحايا واهدايا 
والعتق» وتعتبر القيمة يوم الوجوب عنده؛ وعندهما يوم الأداء» وف السوائم تعتبر يوم الأداء إجماعا. 
وقال الشافعي: لا يجوز أداء غير المنصوص في هذه الأشياء كلها؛ لقوله علتلا: في أربعين شاة شاة وفي ست 
وثلاثين من الإبل بنت لبون إلى غير ذلك من النصوص» فلا يجوز إبطال النص بالتعليل؛ ولأا قربة تتعلق محل 
فلا تتأدى بغيره كالهدايا والضحاياء ولنا: أن المقصود سد خخلة الفقراء في الزكاة والعشر وغيرهماء وذلك يحصل 
بأي مال كان» والتقييد بالشاة ونحوها لبيان القدر لا للتعيين» بخلاف المدايا والضحايا؛ لأن القربة فيهما بالإراقة 
وعي شير سر خلا تقوم ودا معقول يتقوم رو كذا اتاق قن مبئ القربة فيه با لدم ونفي الرق» 
وهو لا يتقوم أيضاء واشتراط عدم وجود السن بجواز دفع ع الأعلى والأدن» ودفع القيمة وقع اتفاقاً حي لو دفع 
أحد هذه الأشياء مع وجود السن الواجب جاز عندنا حلاف للشافعي» والخيار في ذلك لرب المالء ويجبر الساعي 
على القبول إلا إذا دفع أعلى منها وطلب الفضل؛ لأنه شراء للزيادة ولا إحبار فيه على الساعي. (عيين» فتح) 
ويؤخد الوسط: لقوله ا 'إیاکم و کرائم ئم أمواهم ا 00 "ايه تأخذ من حررات أموال 
الناس" أي كرائمهاء "وحذ من حواشي أموالهم" أي من أوساطهاء والحاصل أنه لا يأخذ الساعي خيار المال 
ولا رذالته نظرا لحانب الفقير» ورب المال إذا امتنع عن أذاء الزكاة فلا يأخذها كرها؛ لأنهما زكاة فلا تتأدى 
بدو ن احتیاره» لکن قسن بای ليؤ دي بنفسه» وعند الشافعي يأخذها کشا 
تتمة: مات من عليه الزكاة لا تؤخذ من تر كته إلا أن يوصي فحيتذٍ تعتبر من الثلث عندناء وعند الشافعي: توخذ 
من تر كته. (عيئٍ» فتح) 1 
١‏ بعلم مستفاد: أي من كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول ما هو من جنسه ضم إليه مطلقاء سواء كان ولدا 
أو ربحا وإن استفيد بسبب غير مقصود كالإرث واهبة» وإن لم يكن من حنسه لا يضم اتفاقاء وقال ويك إن 
كان المستفاد ولدا يد يم إلى مااعقدة من خنسة قولا واتحداة:وإن كان ريخاافله قولان: في اضمة إلى التضاب» وإن و 
ذهبا أو فضة من المعدن وأدى خمسه وعنده نصاب من جنسه فله قولان» وحاصل فسآلةا لن أن الممشفاة لا 
الحول من جنس النصاب يضم إليه ولا ينفرد له حول آخر بل يزكى للكل بحول النصاب السابق. 
وقال الشافعي: لا يزكى المستفاد بحول النصاب بل حول آخرء وعند مالك وأحمد: يضم في غير المواشي» ولنا 


قوله عك#: "إن من السنة شهرا تؤدون فيه زكاة أموالكمء فما حدث بعد ت فلا زكاة فيه حي يجىء رامن 


الشهر"» رواه الترمذي» وهذا يقتضي أن تحب الزكاة في الحادث عند جحيء رأس السنةء وأما الأولاد والأرباح 
فتضم بالإجماع إلا في قول الشافعي في الأرباح. (مسكين) 


باب صدقة السوائم 6" صدقة الغنم 


إليه ولك آل ٠‏ اواج < والعشر والز كاة بغاة لم يؤخذ أخرى. ولو عجل ذو 


ال رق أعريى قدم الزركاة : على الحول 
ار اس 


اة نان معدو ده عل سن نباب واعحدل التقدع فيها 


إليه: أي إلى النصاب الذي استفيد منه في أثناء الحول ولو يمبة أو إرث. (طءع) 

بغاة: جمع باع. وهم الذين حرجوا عن طاعة الإامام وتغلبوا على بلده. [رمز الحقائق: ١/١‏ | 

لم يؤخذ أخرى: [ أقرهرة عرس لات سواء نوى التصدق أو لم ينوء وقيل: إذا نوى بالدفع التصدق عليهم 
سقط عنه ولا ل (سسكن)] الأن الإمام لم يحمهم. والحباية بالحماية» بخلاف ما إذا مر صم هو فعشروه حيث 
يوذ مته ثانيا إذا مر على أهل العدل؛ لأ التقضير من جهته حيث مر عليهم لا من الإمام والذمى فية 
کالمسلم» 5 إذا 55-7 ثانيا يفتون بأن يعيدوها فيما بينهم وبين الله تعالى) ۳ 2 الخراج لاء وقيل: إذا 
نوى بالدفع الصدقة عليهم أجرأته؛ لأهم لو حوسبوا ما عليهم من التبعات يكونون فقراء» وعلى هذا ما يؤحذ من 
الرحل ف جبايات الظلمة والمصادرات إذا نوى بالدفع التصدق عليهم حاز عما نوى. [رمز الحقائق: ]١77/١‏ 
تتمة: أسلم الحربي في دار الحرب وأقام فيها سنين» ثم خر ج إلينا لا يأخذ الإمام منه الزكاة لغدم الحماية» ونفتيه 
بأدائها إن كان عللما بوحومما وإلا فلا؛ لأن الخطاب لم يبلغه وهو شرط الوجوب. زكى المال الحلال بالمال الحرام 
احتلف في الإجزاء نوى الزكاة في ما يدفع إلى صبيان أقاربه أو لمن يهدى إليه الباكورة أو من يبشره بقدوم 
صديقه أو المعلم في المكتب إذا م يستأحره يجوز ز. (فتح) 

ولو عجل ذو نصاب: ا ê ıı‏ لساب ار as Siig‏ زكاة نصب خاز التعجيل؛ لأن النصاب 
الأول هو الأصلء والزائد تبع له وقيد بقو له: ذو نانج" 4 لاه لو م ملك لصنابا أصلا؛ أو ملك أقل من النضاب 
لا يجوز له تقديمها لا حول ولا لنصب؛ ارج لتاقل وجي سب Î‏ فصار كالصلاة قبل الوقت» فإها 
لا تقع فرضا قبل الوقت» كذا هذاء حلافا لمالك في التعجيل: وللشافعي قي ا شر . (فتح وغيره) 

نصاب: واحد من أي نصاب كان. (ع) 

أو لنصب: متعددة كالفضة والذهب والغنم. سكين 


كتاب الزكاة ين باب زكاة المال 


4 زک المال 


وهي نهصاب الفضة وهو تصاب ا 


باب زكاة المال: ای في بيان أحكامهاء وأراد بالمال غير السوائم؛ لأن حكمها ذكر فيما مضى. (ع)] الال 

اسم لما يتمول ويدخرء واللام فيه للمعهود في قوله ع##: "هاتوا ربع عشر أموالكم" فخرجت السوائم؛ لأن 
زكاتما غير مقدرة به» وقدمها على حمس الركاز والعشر؛ لأنهما كالمستفاد» وقدم النقدين على العروض؛ لاما 
أضلان لاق الأموال في معرفة القيم» وقدم الفضة على الذقب اقتداء يكب رسول الله 6-7 (فتح) 

مائتي درهم إلخ: لا احرج الشنيتمان: "ليس تل ما دون عمس أواق صدقة"» والأو قية كانت في أيامهم أربعين 
درهماء 3 الح ای يساوي مائي درهم؛ وقوله ع##: اليس ف أقل من غشرین دیتارا صدقة وهو نصاب 
الذهب» وقوله: "ربع العشر'؛ لقوله علِتكا: "في الرقة ربع العشر» وقي عشرين دینارا نصف ودار . (عيي) 

ربع العشر: أي الجزء الواحد من أربعين» ففي مائ درهم حمس دراهم» وف عشرين دينارا را نصف دينار. (ع) 

ولو تبرا: وهو القطعة المأحوذة من المعدن غير مضروب من الذهب أو الفضة. (ط»ع) 

أو حليا إلخ: وكذا حلي الخيل وحلية السيف والمصحف والمنطقة واللجام والسرج والأواني؛ وقال الشافعي: 
لا تحب الزكاة في حلي النساءء وخاتم الفضة للرجال؛ لما روى حابر فض أنه ## قال: "ليس في الحلي زكاة"؛ 
ولأنه مبتذل في مباح وليس بنام» فأشبه بثياب البذلة» ولنا: أن امرأة أنت البى ك وفي يد ابنتها مسكتان 
غليظتان من ذهبء فقال علتلا: "أتعطين زكاة هذا؟" قالت: "لاء قال: "أيسرك أن يسورك الله هما يرم القيامة 
سواريت فق تاز e‏ ورای ع8 في يدي عائشة هي فتخات فقال ها: "أتودين زكاقن؟" فقالت: "لا". قال: 
"حسبك من النار"» وعموم قوله تعالى: وَالْذِينَ يَكيرُونَ الذَهَبَ وَالْفِضْة) رالتوبة:٤٠)‏ يتناول الحلي فلا يجوز 
إخراجه بالرأي» وما رواه من حديث جابر قال البيهقي: لا أصل له» وقوله: "مبتذل في مباح وليس بنام" 
لا ينفعه؛ لأن غين الذهب. والفضة لا يشترط قيهما حقيقة النماى ولا تسقط زكاقهما بالاستغمال كما إن كان 
حلي المرأة أكثر من المعتاد تحب فيه الزكاة إجماعاء والحاصل أن في نصاب الفضة والذهب ربع العشر ولو كانت 
تبرا أو حليا؛ لأن النبي عك كتب إلى معاذ #هه: حذ من كل مائي درهم خمسة دراهم» ومن كل عشرين مثقالا 
نصف مثقال. (فتح» مستخلص) آنية: من أواني البيت كالإبريق وغيره. (ع) 

في كل حمس بحسابه: [يضم الخاء أي في كل حمس نصاب» وهو أربعون درهما من الورق وأربعة دنانير من 
الذهب. (ع)] أي بحساب كل النصاب» يعي كما أنه يحب في كل النصاب من الفضة والذهب ربع عشره يجب في 
الزائد عليه ربع العشر أيضا بشرط أن يكون الزائد مس النصاب» ولا يحب شيء إذا كان الزائد أقل من خمسة = 


باب زكاة المال ۲۲ الأوزان المعتبرة 


والمعتبر وزهما اوا وو حوبا وی الدراهم وزك سبعة» وهو ا يكون العشرة 


في بلوغ النصاب الذهب والفضة أي المعتير فيها أي ذلك الاعتبار 
منها وزن سبعة مغاقيل› غاب الورق ورق لا عكسه aia E e a ENE‏ 
آي من الد راهم 


= مثلا: تضاب الفضة ماغات فلو زاد على خذا المقدان درهع أو درهان إلى اتسعة وثلاثين درغياً لا ب ف 
الزيادة عنده شيء» وإذا زاد اروم هرسا وهو خمس النصاب يجب فيه درهم هذه الزائدة» و كذا نصاب الذهب 
عشرون مثقالاء فلو زاد عليه مثقال أو مثقالان أو ثلاثة لا يجب فيه شيءء فإذا زاد أربعة مثاقيل وهو حمس 
النصاب يجب في هذه الأربعة ربع العشرء وهو قيراطان؛ لأن المثقال عشرون قيراطاء وأربعة مثاقيل يساوي ثمانين 
قيراطا» وربع عشره قيراطان» وهكذا ما بين الخمس إلى الخمس عفو عنده في الفضة والذهب؛ لقوله عك في 
حديث معاذ ضقه: "لا تأخذ من الكسور شيعا وقولهة في حديك عسرو ابن حزم:" ليس فق ها دوقن الأربعين 
صدقة"؛ ولأن الحرج مدفوع قرعا بوق اشاب الكسر الحرج؛ وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي: يجب في 
54 أيضا ربع عشره» ولو كان الزائد درهماً أو مثقالاً أو غير ذلك لإطلاق النصوص؛ ولأن الزكاة وجبت شكرا 
لنعمة المال» واشتراط النصاب في الابتداء لتحقق الغئ؛ فلا معي لاشتراطه بالخمس وغيره بعد ذلك. (محشي) 
والمعتبر ! خ: يعني أن المعتبر أن يكون المؤدى في الوزن قدر الواحب عند الشيخين» وعند محمد: الأنفع للفقراء. 
ولا اعتبار للقيمة مثلا: لو أدى أربعة جيدة قيمتها خمسة ردية عن حمسة لا يجوز؛ لنقصان الوزنء ويعتبر الوزن 
أيضا في وجوب الزكاة بالاتفاق» مثلا: لو كان له إناء ذهب وزنه عشرة مثاقيل» وقيمته مائتا درهم لا تحب 
الزكاة بالاتفاق؛ لعدم تكامل النصاب قي الوزن» وعند زفر تعتبر القيمة» فلو كان له إبريق فضة وزنه مائتان» 
وای ثلاث مائة» فأدى خمسة حجاز عند الشيخين حلاف محمد وزفرء فعندهما ينبغي أن يؤدي سبعة دراهم 
ونصفا؛ لأنه أنفع للفقراء باعتبار القيمة. (محشي) 
وفي الدراهم إل: أصله أن الدراهم كانت على ثلاثة أصناف: صنف منها كل عشرة منه عشرة مثاقيل» 
وصنف منها كل عشرة منه ستة مثاقيل» وصئف منها كل عشرة منه حمسة مثاقيل» و كان الناس يتصرفون فيها 
إلى أن استخلف عمر الفاروق» فأراد أن يستوفي الخراج فطالبهم بالأكثر والتمسوا منه التخفيف فجمع محاسبي 
زمانه ليتوسطوا بين ما رامه ورامته الرعية» فاستخرجوا له وزن السبعة بأن جمعوا من كل صنف عشرة دراهم 
فصار الكل أحدا وعشرين مثقالاء ثم أحذوا ثلث ذلك وكان سبعة مثاقيل» والمثقال - هو الديئار - عغشرون 
قيراطاء والدرهم أربعة عشرة قيراطاء والقيراط حمس شعيرات غير مقشورة» فيكون الدرهم الشرعي سبعين 
شعيرة والمثقال مائة شعيرة. (مسكين) وزن سبعة: في الزكاة والنصاب وتقدير الديات والمهر. 
مفاقيل: كما أن المعتبر في المثقال أن يكون كل سبعة منه وزن عشرة دراهم. ورق: أي إذا كانت الغلبة للفضة في 
الدراهم المضروبة فهي كالدراهم من الفضة الخالصة. (ط) لا عكسه: [يعين إن كانت الغلبة للغش أي للنحاس والصفر 
لا يكون ورقا بل في حكم العروض. (ط)] أي لا يكون عكسه ورقأء بل يكون عروضا فينظر فإن نواه للتجارة يعتبر 
قيمته مطلقاء وإن لم ينوه للتحارة ينظر فإن كانت فضته تتخلص تعتبر» فتجب فيها الزكاة إن بلغت نصاباً وحدها أو 


باب زكاة المال ef‏ ت العروض 


وفي عروضص ار بلغت نصاب ورف أو ذهب» و نقصال النصاب ق الحول 5 يض 


وهو ماثتا درهم وهو عشرون مثقالا في الأموال ارك ي ف أنتائه 
إن كمل ي راه وتضم قيمة العروض إلى الین والذهب إن الفية فة 
أي النصاب ل الحول وآخحره أي الى للتجارة أي الذهب والفضة أي يضم 


= بالضم إلى غيرهاء وإن لم يتخلص منه شيء فلا شيء عليه فتبقى العبرة للعروض» وتشترط فيه نية التجارة» وعلى 
هذا التفصيل الذهب المغشوش؛ وإنما لم يذكره اكتفاء بذكر الورق» ثم الغلبة بأن يزيد على النصف» وإن كانا سواء 
ف نب فيه الراقاة احنياطاء وقيل: لا جب وقيل: جب افيها فرغفان ونصف. [رمق اللنقائق1 1:4/5] 
وفي عروض إخ: عطف على قوله: "في مائي درهم" أي يجب ربع العشر أيضا في عروض» والعروض بضم 
العين جمع عرض بالفتح وهو المتاع غير النقدين. (عيي) بلغت نصاب ورق إخ: أي يشترط في زكاة عروض 
التجارة أن تبلغ قيمتها نصاب ورق أو ذهب» ويعتبر فيهما الأنفع للفقراء عند أبي حنيفة بان يقوم .مما يبلغ نصاباء 
مغلا إن قوّم بالورق يبلغ مائ درهم وإن قوم بالذهب يبلغ تسعة عشر مثقالا فيقوم بالورق» وعن أبي يوسف: 
يقوم عا اشترى إذا كان الثمن من النقود»ء وإلا بالغالب متهاء وعن محمد: يقومها بالنقد الغالب على كل حال» 
فيقوم بالمصر الذي هو فيه» وإن كان في مفازة يقوم في المصر الذي يسير إليه ويقوم بالدراهم والدنانير المضروبة. 
[رمز الحقائق: ]١514/١‏ ووجوب الزكاة في العروض؛ لقوله علتة: "يؤدى من كل مائي درهم خمسة دراهم . 
فهو لإطلاقه يشمل العروض وغيرها. (عيئ وغيره) لا يضر: | أي لا يمنع وجوب الزكاة] وقال الشافعي: 
كمال نصاب السوائم من ابتداء الحول إلى انتهائه شرطء وفي مال التجارة يعتبر الكمال في آخرهء قال العيئ: 
كمال النصاب شرط انعقاد الحول» و كماله شرط وجوها في أخحره» وفيما بينهما ليس وقت الانعقاد ولا وقت 
الوحوب» فلا يمنع وجوب الزكاة. [رمز الحقائق: ]١١54/١‏ 
في طرفيه: أي أول الحول وآخره» سواء كان نصاب السوائم أو الذهب أو الفضة أو مال التجارة. (مسكين) 
الشمنين: أي الذهب والفضةء فلو لم تكن العروض للتجارة وعنده مال لا يبلغ نصابا لا يضم العروض لتكميل 
النصاب فلا زكاة عليه. (مسكين) والذهب إلى الفضة قيمة: بأن كان له عشرة مثاقيل من الذهب ومائة درهم 
من الفضة يضم أحدهما إلى الآخر ليتم النصاب» وقال الشافعي: لا يضم؛ والمعتبر كمال النصاب في كل منهما؛ 
لأنهما حنسان: وبه قال أحمد؛ ولنا: أنمما في الثمنية سيآن؛ فلا يعتبر الاحتلاف في الصورة؛ ثم الضم من حيث 
القيمة عند أبي حنيفة» وعندهما يضم بالأجزاء؛ حن لو كان أحدهما ثلث نصاب لا بد أن يكون الآعحر ثلثي 
نصاب» وعلى هذا سائز الأخزاة كالنضك والربع وغيرهماء وثمرته تظهر فيما إذا كان له عشرة دنانير مسون 
درها وقيمة اللاناتير ردقا ماه وعفسون درهما أو تة سین درشا عشرة دنائير» تحب الزكاة عنده لتكامل 
النصاب في الصورتين بالقيمة خلافا هما؛ لأن عشرة دنانير نضف النصاب» وخمسون درهما ربعه» فالنضف والربع 
لا يتمان النصابء وإذا كانت مائة وخمسين درهما وخمسة ذنانير وقيمتها أقل من مسين درهماء فعلى قوهما تحجب؛ 
لتكامل النصاب بالأحزاء ولا تحب عند أبي حنيفة لنقصان النصاب. (عيئ وغيره) 


كتاب الزكاة 5" باب العاشر 


باب العاشر 


أي :بیان أحكام 
هو من نصبه الإمام ليأخذ ا ات م يتم الحول» أو على 
انار 
دين , أديت أنا ا عاشر آخر ا صدق.» a henna SS a a‏ 


باب اا ألحقه بالركاة؛ لأن بعض ما يأخذه 25 الس وسكها فة ا يعست ااا 
من معن العبادة مأخحوذ ' ن E‏ القوم» أعشرهم عشرا" بالضم فيهها ادا أخيزدت عشر أموالهمء والمراد 
بال ما با الا اعرا كان أو ربعه أو تصقه» فإنه صار علم حنس عليه» وعلم الجنس ما وضع بإزاء 
الماهية بقيد حضورها في الذهن. (فتح) 

نصبه الإمام: على الطريق» فخرج الساعي فإنه الذي يسعى في القبائل ليأحذ صدقات المواشي من أماكنها. (ط) 
ليأخذ الصدقات: فيه تغليب لما يؤخذ من المسلمين لكونه عبادة على ما يؤخذ من غيرهم» أي يأخذ الزكوات 
ويحمي التجارء وهذا فائدة نصبه» ومن ثم شرط فيه أن يكون حرا مسلما غير هاشمي؛ لأنه لا حماية لعبد ولا كافر» 
وأما ال هاشمي فلأن المأحوذ فيه شبهة الزكاة» وأن يكون قادرا على الحماية» ومنها ظهور المال وحضور المالك؛ 
وأن لا يكون مولى هاشمي. وهذه شروط العاشر» وهل تشترط هذه الشروط كلها في الساعي الذي يسعى في 
القبائل ليأخذ صدقة المواشي! ؟ والمضدق على وزن اسم فاعل مم من التفعيل اسم جنس للعاشر والساعي) والمصدق 
لبوا المالء وها ورد من ذم العاشر محمول على من يظلم كما في زماننا وكيا أنه ياغ 
العاشر صدقات الأموال الظاهرة يأخذ صدقات الأموال الباطنة الي تكون مع التجار؛ لأها تصير ظاهرة بالخروج 
إلى الفيافي لاحتياحها حينئذ إلى الحماية» والأحذ يحمله على الحماية. (فتح) 

التجار: المارين بأموالهم الظاهرة والباطنة عليه» ويحميهم من اللصوص وقطاع الطريق› ويشترط أن يكون العاشر 
حرا مسلما. (ط٬ع)‏ فمن قال إل: اعلم أن شرط ولاية الأخذ وجوب ال زكاة» فكل ما وجوده مسقط فالحكم 
كذلك إذا ادعاه» فلو قال: ل يتم الحول أنكر یام لم أنو التجارة أو قال: ليس هذا المال لي بل 
هو وديعة أو بضاعة 0 مضاربة أو أنا أوعلي دين العباد أ و قال: ليس في هذا المال صدقة وإن م يبين 
السيتب» وإطلاق الدي؛ ن يعم غير امحيط» وقوله؛: " لى عاشر آخر"؛ لأنه ادعى وضع الأمانة موضعها. (فتح) 

الحول: أي على المال الذي في يده. (ط) أو ا أي لو قال: أديت زكاتي إلى عاشر آخر أو قال: أنا أديت 
للفقراء بنفسي ما وحب علي. (ط وع) عاشر آخر: وف تلك السنة عاشر آحر محقق وإلا لم يصدق. 

صدق ٠:‏ متعلق بالجميع وهو في موضع الحال أو عظطف على قال: هذا ادا احرج البراءة كي خط الابراء وإل 
لم جخرحها لا يصدق» وفي الجامع الصغير لا يشترط إخراجها وهو الصحيح» وعن أي يوسف: أنه لا يشترط 
التجليال للتسديق وهو القياس.. |تبيين الخفائق: 14/7 ] 


كناب الركاة ۰۵ | باب العاشر 


إلا 2 السوائم ف دل اس وفيما سيدق المسلم صدق الي أيه الحربي: إلا 2 


ay‏ أي في المواضع الي فيه أي لا يضلاق في ظيء ماڌ کر 

م ولده» وأحذ متا ربع العشر: ومن الذمي ضصعفه» ومن الحربي العشر بشرط 
العاشر أي من المسلمين أي أحذ منه وهو نصف العشر أي أل 

لاني بو لطاع بسا ولم يثن في حول بلا عود» وعشر الخمر».......... ia E‏ 


في دفعه بنفسه: [ أي لا يصدق في هذه الدعوى وإن حلف» بل تؤخذ منه ثانيا ويصدق في باقي الصور. 
(طوع)] وقال الشافعي: يصدق؛ لأنه أوصل الحق إلى مستحقه: ولنا: أن أذ الحق للسلاطين في الأموال 
الظاهرة» فلا يمكن إبطاله كالجزية والدين للصغير إذا دفع إليه المديونء فإن للولي أن يأخذه ثانيا. (مستخلص) 
صدق الذمي: [لأنه في دارنا كالمسلم في المعاملات وأحكامهاء إلا أنه لا يصدق ف الحزية إذا قال: أنا أديتها. 
(غ)] أن ما يؤخد منهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين» فيراعى فيه شرائطه ويا للتضعيف» إلا إذا قال: 
"أديتها إلى فقراء أهل الذمة قي المصر"» فإنه لا يصدق؛ لأن المأحوذ حزية» وليسوا تمصارف لاء ولو صرفها إلى 
مصالح المسلمين فليس له ولاية ذلك. (فتح) أم ولدة: بأن كانت معه جارية» فقال: هذه أم ولدي» فإنه 
يصدق؛ لأن إقراره بنسب من في يده منه صحيح» وكونه حربيا لا يناف الاستيلاد. [رمز الحقائق: ١1/؟١]‏ 
بشرط نصاب وأخذهم منا: هذا الكلام من قبيل اللف والنشر المرتب» فقوله: "بشرط نصاب" متعلق بقوله: 
'وأحذ منا ومن الذمي"» وقوله: "وأخذهم منا' يتعلق بقوله: "ومن الحربي" أي نأخذ منه العشر بشرط أخذهم 
الععشر مناء حي لو مر حربي بخمسين درهماً أو بمائي درهم لم يؤخذ منهم شيء إلا أن يأخذوا منا من مثلهاء 
وقي كتاب الزكاة: لا يؤخذ من القليل وإن أخذوا منا من مثله» وإن مر بنصاب ولم يعلم كم يأحذون منا يوخذ 
منه العشر؛ لقول عمر ذّده: فإن أعياكم فالعشرء وإن علم أنهم يأحذون منا ربع عشر أو نصف عشر نأخذ 
بقدره» وإن لم يأخذوا منا لا نأحذ منهم؛ لأنا أحق بالمكارم» وإن كانوا يأحذون الكل لا نأحذ الكل؛ بل نبقى 
معه ما يوصله إلى المأمن. (مسكين وغيره) 

نصاب: أي بشرط بلوغ ماله نصاباء فلا يؤحذ من القليل وإن أحذوا منا من مثله. (ط»ع) 

منا: فلو لم يأحذوا منا لا نأحذ شيعا منه» وإن أحذوا الكل لا نأحذ الكل بل نبقى معه ما يبلغه إلى مامنه. (ط) 
وم يشن: أي الم يأحذ العاشر العشر من الحربي ثانيا. (ط) بلا عود: [إلى دار الحرب» فلو عاد ثم حرج عشر 
انيا] حي لو مر حربي على غاشر فعشره ثم 3 مرة أخرى لم يعشره حى يحول الحول» وإن عشره فرحع إلى 
دار الحرب ثم حرج مرج ايوم اذلف حشر ثانيا؛ لأنه بالرحوع ينتهي الأمان» وله الأمان ما دام في دارناء 
وبالرجوع إلى دار الحرب يتجدد له الأمان بأمانٍ حديدٍ. (ع) 

الخمر: أي يؤخذ من الذمي نصف عشر قيمة الخمر إذا مر يما على العاشر» ومن الحربي عشر القيمة. (ع؛ ط) 


كتاب الزكاة 22 باب العاشر 


لا الخنزير» وما في بيته والبضاعة؛ ومال المضاربة» وكسب المأذون» وثني 


2 , 

إن عشر الخوارج. 

أي يوذ العشر ثانيا 

لا الخنزير: | أي لا يعشر الخنزير» ولو مع الخمر.] وعند الشافعي: لا يعشرهما جميعاء وقال زفر: يعشرهما جميعاء 
وقال أبو يوسف: إن مر يمما جميعا عشراء وإن مر يمما على الانفراد عشر الخمر لا الخنزير» ولمما: أن عمر ذه 
قال لعاملة في حمور أهل الذمة: ولوهم ببيعهاء وعنذوا العشر من أثماهاء وإنما تعرف قيمة الخمر بقول فاسقين 
تابا» أو ذميين أسلماء ويقال: يعرف ذلك بالرجوع إلى أهل الذمة. |رمز الحقائق: ]١57/١‏ 
وما في بيته: | أي ولا يعشر أيضا ما في بيت المار من المال ولو كان نصابا؛ لأنه لم يدحل تحت الحماية. (ع)] 
"وما في بيته" إلى "كسب المأذون" في محل النصب» عطف على قوله: "لا الخنزير": "والبضاعة" وما بعدها عطف 
على "ما في بيته"» أي لو مر على العاشر ذمي أو مسلم بأقل من مائى درهم وأخبره أن له في منزله ما يبلغ 
نصابا» وقد حال عليه الحخول لم يأخذ العاشر منه شيئا؛ لأن حق الأحذ في الأموال الباطنة مقيد بالمرور يما؛ ولأن 
ما في بيته لم يدحل تحت حمايته؛ ولا يعشر البضاعة وهي ما يكون الربح فيها للمالك وحده بأن يكون العامل 
متبرعا بعملة؛ ولا يعشر أيضا لو مر تمال المضاربة أي رأس ماطاء وكان أبو حنيفة يقول أولا بعشره؛ لقوة حق 
المضاربة حى لا يملك رب المال فيه عن التصرف فيه بعد ما صار عروضاء فينزل بمنزلة المالك؛ ثم رحع وقال: 
لآ يعرم وهو أقوطما لان المضارب ليس غاللق» ولا تاتت قراس المال إلا إذا ربح وبلغ نصيبه نصاباء فإنه 
يعشر نصيبه) وأكذا لو عر عبد مأذون له لا سکره ولو لم يكن عليه دين؛ لأن الملك فيما ف يده للمولى» ومناط 
عدم الأجل من المضارب كو نه ليبس فالكا ولا نائبا كي وهذا مو جحواد قِ المأذو ن و کرد دخوله تحت الحماية 
لا يوحب الأحذ إلا مع شروطه. (مستخلصء فتح) 
والبضاعة: أي ولا يعشر أيضا للبضاعة» وهي الال القن يدفعة السخض إلى آخر يكسب فيه وليس عله 
شي ع؟ لأنه ليس مالك ولا نائب عنه في أداء الزكاة. @ 
مال المضاربة: وهو الذي يدفعه شخص إلى آخر ليتجر فيه ويكون الربح بينهما. 
وكسب المأذون: أي لا يعشر أيضا كسب العبد المأذون له في التجارة إذا مر به على العاشر. (ع) 
وني اخ: انق ات تار بعاشر الخوارج وعشروا منه» ثم مر على عاشر آهل العدل عشر ثانياء» لا يقال: هذا 
مناقض لما ذكره قبله في باب صدقة السوائمء وهو إذا أخذ العشر بغاة لا يؤخذ أخرئى؛ لأن التقصير ههنا منه 
حيث مر عليهم فكان جانيا فلا يبطل به حق الفقير» بخلاف ما إذا غلب الخوارج على بلد وأحذوا زكاة 


سوائمهم فإله لا شيع عليهم؛ أنه لا تقصير منهم وإثما التقصير من الإمام. (مسكين) 


كتاب الزكاة 1 ا ش باب الركاز 
باب الركاز 
اس م 


خمس معدن نقد ونحو حديد في أرض خراج أو عشرء لا في دارة وأرضه yT‏ 


وهو الذهب والفضة 
باب الركاز: [ أي في بيان أحكامه هو اسم لما يكون تحت الأرض خلقة أو يدفنه العباد» فالأول يسمى معدنا 
والثاني كنزا. (ع)] حق هذا الباب أن يذكر في السير؛ لأن المأحوذ منه ليس زكاة وإنما يصرف مصرف الغنيمة» 
وإنما ألحقوه بالزكاة؛ لكونه من الوظائف المالية فأشبة الزكاة» وقدمه على العشر؛ لأن العشر مؤونة فيها معن 
القربة؛ والركاز قربة تحضة؛ وهو بالكسر من الركز معن الإثبات» أعم من أن يكون راكزه الخالق أو المحلوق؛ 
فكان حقيقة في المعدن والكنز مشتركا نويا 559 عاضا بالدفين. (فتح) 
خمس: بصيغة المجهول مخففا أي أخذ الخمس من معدن نقد تقول: حمست القوم أحخمسهم من باب نصر إذا 
أحذت منهم حمس أموالهم» وشيء مخمّس بالتشديد له مسة أركان كما في الصحاح» ومنه يعلم أن التشديد غير 
سديد؛ إذ لا معئ لكونه يجعل خمسة أحماس فقطء ووجوب الخمس ف المعدن؛ لقوله عقِت: "وف الركاز الخمس". 
وأطلق على المعدن؛ لأنه كان في أيدي الكفرة وحوته أيدينا غلبة» فكان غنيمة» وفي الغنيمة الخمس. (فتح) 
ونحو حديد: [ أي وحمس أيضا نحو حدید» وأراد به كل جامد ينطبع بالنار كرصاص وصفر. (فتح)] احترز 
به عن المائعات كالقار والنفط والملح» اعلم أن ما يوجحد نحت الأرض نوعان: معدن وكنزء ولا تفصيل في 
الكنز» بل يجب فيه الخمس» سواء كان من جنس الأرض أم لم يكن بعد أن كان مالا متقوما؛ لأنه دفين الكفار 
والمعدن ثلاثة أنواع: نوع يذوب بالنار وينطبع كالذهب والفضة وغيرهماء ونوع لا يذوب ولا ينطبع كالكحل 
وسائر الأحجار» ونوع يكون مائعا كالقير والنفط» والوجوب يختص بالنوع الأول دون الآخرين. 
وقوله: "ف أرض حراج وعشر" أي لو 1 شيء منها في أرض الخراج أو العشر ففيه الخمس» واحترز به عن 
الموجود في دار الحرب» فإن أرضها ليست أ وطن راج ولا عض رفاك ماللك والشافضي: ل سس الركاز؛ لأنه 
مباح سبقت يده إليه كالحطب ونحوه؛ إلا أنه إذا كان المستخرج ذهبا أو فضة وبلغ تابا تحب فيه الركاة» 
ولا يشترط فيه الحول؛ لأنه للتنمية فأشبه الزرع؛ ولنا ما روينا: "وفي الركاز الخمس"» فالخمس لبيت المال؛ 
وأربعة أخماسه لاجا ولو وڪي رض و ا 4 أخماس لمالك الرقبة وخمسه لبيت المال سواء 
كان الواجد ترا أو ياء سنتلا أو میات بالا ) و يا E‏ أو أنثى. (مسکین» فتح) 
أرض خراج: أي إذا وجد في أرض خراجية أو عشرية» وباقيه للواجد. (ط) لا في داره: أي لا يؤخذ الخمس 
من معدن نقد اونحو حديد يوحجد ف داره» اا كالدار؛ لأن المعدن من توابع الأرض بدليل دحوله في البيع 
بغير نص خلافا هما» وقوله: "لا في أرضه" عن أبي حنيفة روايتان» في رواية "الأصل": لا يحب كما في داره؛ لأن 
المعدن من أجزاء الأرض» وليس في سائر الأجزاء منهما خمسء فكذا في هذا الجر وفي رواية "جامع الصغير": 
يجب؛ لأن الأرض لم تملك حالية عن المؤون بدليل وجوب العشر أو الخراج فيها بخلاف الدار. (فتح» مسكين) 


کتاب الزكاة ۲۰۸ باب الركاز 
e e,‏ ظ ف ن ظ ربعم كك 
وكنزء وباقيه للمختط له» وزیبق» لا ركاز دار حرب» وفيروزج ولؤلؤ وعنير. 


وكنز: [بالرفع عطف على قوله: "معدن نقد" أي حمس كنز أيضا وهو ما دفنه بنو آدم. (ع)] اعلم أنه إذا 
تعريفهاء ثم التصدق على نفسه إن كان فقيرا أو على غيره إن كان غنياء ولو كان على ضرب أهل الجاهلية 
كالمنقوش عليه الصنم؛ فان و حده في اشن مباحة غير ملو كة لی ففية امس هأربعة اا للو اجد» وإك 
وجده في دار نفسه أو ار ققية الخمس اتفاقا. وکن 

وباقيه للمختط له: وهو مختص بالصورة الواحدة» وهي إن وحده في دار نفسه أو أرضه لا مطلقاء والمختط 
له: هو الذي ملكه الإمام هذه البقعة أول الفتح» وإنما سمي به؛ لأن الإمام يخط لكل واحد من الغائمين ناحية, 
ويقول: هذه لك» وإ م يعر ف امضختط له أو ورلته صرف على أقصى الث يعر قت 2 الإاسلام؛ لقيامه مقام 
صاحب الخط ٤‏ هذه اكاز وهذا عند الك حنيفشة و حمد» وقال أبو يو سف: بأفية للو اجد» ولو اشتكية اضرب 
بأن لم يكن فيه شيء من العلامات يجعل حاهليا في ظاهر المذهب؛ لأنه الأصلء وقيل: إسلاميا في زماننا؛ 
لتقادم العهد. (مسكين» فتح) 

ورزسق: بالياع وقد مز فار سي معر نبا ولزروم الخمس فيه عند الطر فين تیا“ فا لأبي يو سف ؟ أنه ينطبع e E‏ 
وهو مائع ينبع من الأرض فأشبه القير والنفط وهما: أنه ينطبع مع غيره» فإنه حجر يطبخ» فيسيل منه الزيبق 
فأشبه الرصاص»ء والخلاف فيما وجد في معدنه» أما الموحود في خحرائن الكفار ففيه الخمس اتفاقا. 

فرع: الك سو اع كان نقد أو غيره ف السلاح والآلات وأثاث المتز ل والمفصوض والقماش وک فيها الخمس؛ 
لأنها كانت ملكا للكفارء فحوته أيدينا قهرا فصار غنيمة. (فتح) 

لا ركاز دار الحرب: أي لا يخمس ركاز صحراء دار حرب وجده مستأمن فيهاء فلو في بيتهم يرد عليهم. (ط) 
وفيروزج إل: [وكذا كل جامد لا ينطبع كالياقوت وسائر الجواهر إذا أحذت من معادفا. (ط)] أي لا يخمس 
فيروزج؛ لقوله عتة:" لا مس قي الحجر"؛ معطوف على قوله: "لا ركاز دار حرب"» وفيروزج معرب "فيروزه' 
وهو حجر مضيء يوجد قي الحبال. [رمز الحقائق: [٠۲۷/١‏ وقوله: "ولولو" هو مطر الربيع يقع في الصدف» 
فيصير لؤلؤاء والصدف حيوان يخلق فيه اللؤلؤء والعنبر حشيش نبت في البحر أو خثي دابة في البحر. |البحر 
الرائق: ؟/777] وقال أبويوسف: فيهما وقي كل حلية تخرج من البحر خمس؛ لأنه مما تحويه يد الملوك كالمعدنء 
وهما: أن قعر البحر لا يرد عليه قهر عد فانعدمت اليد وهي شرط لو حوب الخمس» ففي کل عحلية تخر ج شن 
البحر حي الذهب والفضة بأن كانتا كنزاً فيه لا يحب الخمس عند الطرفين. (فتح) 


ولؤلؤ: أي ولا يخمس أيضا لؤلؤ ولا عنبر وكل حلية تستخحرج من البحر. (ع) 


كتاب الزكاة ۲۹ باب الع 


باب الع 
و بنك ا س مو فى س مف 
کی ف عسل ارض العد ومسي سماء و يأب" شرط تصباب و - الا 
أي العشر أي في الكل 
ا لحطب والقصب والحشيش» ونصفه في مسقي غرب أو داليةِ ف eS ees Cel‏ ع ee SE‏ 
اي الفاريسي أي ب تصق العقر ” الدلو العظليمى أي :دولاب 


باب العشر: أراد بالعشر ما ينسب إليه ليشمل نصف العشر وضعفه» وذكره في الزكاة؛ لأنه يصرف مصارفهاء 
ويجب قي أرض الصو ى والمجنون وأرض الوقف والمأذون والمكاتب أيضاء ومع عدم الحول حي الو افر يفك الأرض 
رار و کل ا وتسميته زكاة محاز» وركنه التمليك» وسببه الأرض النامية بالخارج تحقيقاء وشروط 
الأداء فيه كالركاة» ويسقط بملاكه وملاك بعضه بقدره. (فتح) 

في عسل: أي وجد قي أرض العشر دون أرض الخراج. (ط»ع) أرض العشر: لو قال: "في عسل أرض غير 
الخراج" لكان أولى؛ ليعم المفازة والجبل» فإنه يجب العشر فيه عند الطرفين خلافا لأبي يوسف؛ لأنه إقالة» وهي 
بيع في حق غيرهماء وقال الشافعي ومالك: لا خجب؟ كله متولد من حيواك» ولنا: ورود الأثر بدلاث: ۾ عند جرد 
يحب العشر فيه وإن كان من أرض حراحيةء ثم عند أي حنيفة يجب سواء كان نضابا أو م يكن, وعند أبي يوسف 
إذا بلغت قيمته خمسة أو شق والوسق ستون ضاعا ففيه العشرء وف رواية: ية أهبان» وعند محمد: إذا بلغ 
E ege 52 O‏ 8 آرم e‏ 

يجاوره أو ما ملق فيه. زع وسيح: : أي مسقي سيح» وهو ماء ار وأودية. ا 

وبقاء: [ أي وبلا شرط بقاء في مسقي ماء أو سيح فيجب ف الخضراوات الي لا تبقى. (ط)] وهذا عند أبي حنيفة» 
فإن عنده يجب العشر في كل شيء أخرجته الأرض لا يشترط فيه نصاب» ولا أن يكون مما يبقى حولا حى يجب في 
الخضراوات والبقول» وقالا: لا يحب إلا فيما له ثمرة باقية؛ وله e‏ چس لي باولا ر ضحفة يق يلع مه 
اوسن . وقوله: "ليس ق الخضراوات 2 و به قالت الغلائقع وله: عسوم قوله تعالى : «أنفقوا مِنْ "بشت ا 
کک وما اشا لکہ من الأ 8 (البقرة:۲۹۷) وقوله علكل: 'فيما سقت السماء والغيم العشرء وفيما سقي 
بالسانية نصف العشر"؛ رواه مسلم وغيره» وما روياه فتأويل الأول زكاة التجارة؛ لأَمُم كانوا يتبايعون بالأوساق» 
E r‏ آرم س 1 
الذي يتخحذ منه الأقلام» وأما قصب السكر وقصب الزريرة الذي يجعل ذرة ذرة ويلقى في الدواء ففيه العشرء 
ولو اتخذ أرضه مقصبة أو محطبة أو محشيشا يجب العشر. (فتح) 


کتاب الزكاة ١ ٠‏ 5 باب العشر 


ولا ترفع المؤون. وفيت ٤‏ أرض ر دا ا ب أو ابتاعها منه مسلم أو 


ا لعف قار الأرض العشرية التغلبي 
ذمي؛ وخراجٌ إن اشترى فقي أرضا عشريّة هن ملم وعشيٌ إن أحذها منه مسك 
اي وجب حراج غير تغلى اواب ع و أسخدك الأرض الذر اجحية 


بشفعةٍ أو رد على البائع للفسادء وإن حعل مسلمٌ داره بستاناً . . . ol. NET, SAE‏ 


المؤون: جمع مؤونة كأجرة العمال ونفقة البقرء أ في لا متسب ولا تشي هذه الأشياء با ل يجب العشر في كل 
لخارج. [رمز القائق: ]٠۲۹/۱‏ 

لتغلبي: | أي كائنة لتغلبي وهو منسوب إلى بي تغلب. (ع)] منسوب إلى بي تغلب بفتح الفوقية وسكون الغين 
المعجمة وكسر اللام» وهم قوم من نصارى العرب بقرب الروم» وهذا بإجماع الصحابة وف عندهماء وعند محمد: 
لا يضاعف العشر؛ لأن الوظيفة في الأرض هذاء فلا يتغير بشرائه من مسلم. [رمز الحقائق: ١/9؟١]‏ 

أو ذمَي: يعي التضعيف على حاله في الصورتين؛ لأنه بمنزلة الخراج فلا يتبدل بإسلام المالك. (ط) 

إن اشترى ذمي إلخ: أرضا أي وقبضها؛ لأن الخراج لا يجب إلا بالتمكن من الزراعة» وذلك بالقبض» .- 
عند الإمام؛ لأن في العشر معن العبادة والكفر ينافيهاء ولا وجه إلى تضعيف العشر؛ لأنه ضروري ولا ضرور 
هناء ويمذا اندفع قول محمد ببقاء العشر وقول أبي يوسف بتضعيفه؛ لأنه يضعفه كما اشتراها التغبي ويصرف 
الضعف في مصارف الخراج. (فتح) 

مسلم: عند أبي حنيفة» ويبطل العشر؛ لأنه قربة وهو ليس من أهلهاء وعند أبي يوسف: يجب عشران كالتغلي»› 
فيوضع موضع الخراج» وعند محمد: تبقى عشرية كما كانت» وعند مالك: يجبر على بيعها. (مسكين) 

بشفعة: أي بسبب شفعة لتحول الصفقة تة إل الشفيع كأنه اشتراها من المسلم. (مسكين) 

أو رد إخ: [عطف على أخذ, أي إن رد الذمي تلك الأرض العشرية الي اشتراها من مسلم. (مسكين)] لأنه 
بالرد والفسخ حعل البيع كأن لم يكن؛ اس اد م ينقطع بهذا العقد؛ لكونه مستحقا للردء وفيه إتماء إلى 
أن كل موضع كان الرد فيه فسحا كان الحكم فيه كذلك كالرد باز الشاط وا ؤية مظلفاء وخيار العيب إن 
كان بقضاء ولو بغيره بقيت خراجية؛ لأنه إقالة وهي فسخ في حق المتعاقدين وبيع جديد في حق غيرهما» فصار 
شراءً من الذمي فتنتقل إليه ما فيها من الوظيفة. [تبيين الحقائق: ]١١۸/۲‏ 

للفساذ: أي لأحل فساد البيع؛ أنه جعل كأن 1 يكن. ( ع“ ط) 

دارة پستانا: [ أي ارا يحخوظها حائظ وفيها نخيل متفرقة وأشجار وإن كانت الأشجار ملتفة لا يمكن زراعة 
أرضها فهي كرم. (مسكين)] وجعلها مزرعة كجعلها بستاناء ولو لم يجعلها بستانا بل أبقاها دارا لا شيء فيها 
مرا قا يلها آو قیال ولو قا غيل تفل ارا وکن 


كعاب الزكاة 55 باب العشر 


فمؤونته تدور مع مانه, لاف الذمي وذارة حر كعين قير ونفط في أرض عش 


وهو القار أي الزفت 
ولو في أرض حراج يجب الخراج. 


تدور مع مائه: يعي لو سقي بماء الخراج يجب فيه الخراج؛ لأن المسلم وإن لم يبتدئ بالخراج لكن الوظيفة تدور 
مع الماء الخراحي؛ لأن الأرض الا سمو بالماء كانه ملل أررضا حراجية» وليس هذا ابتداء حراج على المسلم بل 
وظيفة قديمة في الماءي فلرمته بالسقي منه. (فتح) ثم تم اعلم أن الماع على نوعين: عشري» وخراجي» أما العشري 
فماء السماء والآبار والعيون والبحار الي لا تدحل تحت ولاية أحد؛ والخراحي فماء الأمار الي شقها الأعاحم 
الكفرة» وبئر حفرت في أرض حراجية» وعين تظهر في أرض خراجية. (مسكين) 

مائه: فإن سقاه ماء العشر يجب فيه العشرء وإن سقي اء الخراج يجب فيه الخراج» والبستق هذا مرت وجا موه 
فالعشر أحق بالمسلم. (مسكين) الذمي: إذا جعل داره بستانا حيث يجب عليه الخراج فيه مطلقا؛ ؛ لأنه أليق يحاله. (ع) 
وداره حر: أي لا يبحب حراج على الذمي في داره؛ لأن عمر ذه جعل الساكن عفواء وعليه إجماع الصحابة» 
وكذا المقابر» والبحوسي كالذمي. (فروع): تمكن من الزراعة ولم يزرع وجب الخراج دون العشر ويسقطان 
ملاك الخارج» ولو باع الزرع قبل إدراكه فالعشر على المشتري» ولو بعذه فعلى البائ العشر والخراج لا يجتمعان 
فلا عشر على المالك في الخراجية عندناء ولا حراج في العشرية بالاتفاق» وكذا الزكاة والعشر لا يجتمعان, 
والزكاة والخراج لا يجتمعان بلاحلاف» واشتهر أن عشرة لا يجتمع مع عشرة »وزيد عليها من ذلك زكاة الفطر 
مع التجارة» والحد مع المهرء والأجر مع الضمان» والوصية مع الميراث» أي مع وجود الورثة سوى الموصى له» 
والقطع مع الضمان» والمتعة مع المهر والتيمم مع الوضوء بالماء المطلق» والحيض مع الحمل» والفدية مع الصوم» 
ومهر المثل مع التسمية» والقصاص مع الدية» والحلد مع الرحم» والجلد مع النفي» والقصاص مع الكفارة» 
والأحر مع النصيب في الغنيمة؛ لو ترك الإمام الخراج للمالك جازء وعليه الفتوى ولو غنيا ضمن السلطان مثله 
لبيت المال» وأجمعوا على أن ترك العشر لا يجوز. (فتح) 

ونفط: بكسر النون» دهن يكون على وجه الماء لو وحد. (ط) يجب الخراج: فيهما إن كان حريمهما يصلح 
للزراعة» فإذا لم يصلح فلا يحب الخراج أيضا. [رمز الحقائق: e‏ 


كتاب الزكاة ۱۲ باب المصرف 


ياب لض قف 
هو الفقير, والمسكين وهو ا حالاً من الفقير, والعامل, والمكاتب E ERE‏ 


أي المصرف الأول 
باب المصرف: أي في بيان أحكامه» هو بكسر الراء أي مصرف الزكاة والعشرء وهم ثمانية مذكورة في الآية: 
نما الصَّدَقَاتٌ لِلْفمَرَاءِ) (التوبة:.+)» وقد سقط منهم المؤلفة قلوكم فبقيت سبعة. (ع) 

هو الفقير: [ أي أحد المصارف السبعة الفقير وهو من له أدى شيءء وقيل هو القع ۷ وال كآنه ند كدر 
ما يكفيه للحال. (مسكين)] الأصل فيه قوله تعالى: إإنمًا الصدقاتث ِلفقرّاءِ وَالْمَسَاكِين © (التوبة:0٠5):‏ وقد سقط 

منها المؤلفة قلويهم؛ وكانوا أصنافا ثلاثة: صنف كان ع يتألفهم و ليسلموا» وصنف يعطيهم لدفع 
شرهم) وضنف أسلموا وقي إسلامهم ضعف فيزيدهم بالعطاء تقريرا على الإسلام» كل ذلك كان جهادا منه 
لإعلاء كلمة الله؛ لأن الجهاد تارة باللسان وتارة بالبنان وتارة بالإحسانء ثم في أيام أبي بكر جاء عيينة والأقرع 
يظلباة أرضا فكب اها فج عم تله ومرّق الاب ,رغال إن اهال أغر الاسلام وأغين دک فان بت 
عليه وإلا فبينا وبينكم السيف» فانصرفا لأبي بكر وقالا: أنت الخليفة أم هو؟ فقال: "هو إن شاء" ولم ينكر عليه 
ما فعا ل» فانعقد الإجماع على عدم الدفع ع إليهم. (فتح) 
والمسكين: أي والثان المسكين الذي يسأل؛ لأنه لا يجد. شيعاً. (مسكين) وهو أسوء حال اخ وعند الشافعي: 
لقي انوه خالا می :لكين لقوله تعالى: «أَما السَّفِينَة فَكَانَتْ ت: لما كين ا ¿ في الْبَحْري رالکهف:۷۹)» 
ولنا قوله تعالى: أ مسكينا ذا سَتْرَبَةِ رالبلد:٠١)‏ معناه التصق بطنه بالتراب من الجوع» وكذا قوله تعالى: 
فإِطعَامٌ سين مس کین (المحادلة :4) خصهم بصرف الكفا فارة إليهم. (فتح) 
الفقير: وهو قول عامة السلف» وعند الشافعي: على عك ذلك وعن ابي يوسف: أنها صف وإحد. (ع) 
والعامل: | أي الثالث العامل ولو غنيا إلا هاشمياء وهو من نصبه الإمام لاستيفاء الصدقات ساعيا كان أو عاشراء 
بحل ا کک ا لک ن لا يزاد على نصف ما يقبضه. (ط)|] أي عامل المبدقة يعطى ال يقلن جه 
ذهابا ۾ إياباء و كان المال حي لو حمل أرباب الأموال الز كاة إلى الإمام م بل تح يدق شیا من 
بيت المال» وأجزأت الزكاة عن المؤدين؛ لأنه .منزلة الإمام في القبض أو نائب عن الفقير في القبض» فإذا تم القبض 
سقطت الزكاةء وكذا حقه؛ لأنه عمالته في معن الأحرةء ويتعلق با محل الذي عمل فيه» فإن هلك سقطت» فيعطيه 
الإمام وإن كان غا الآن ما ياغذه ليس ركه وكا هي عقايله عمل ولكن الا يراد داه غلل التصيل؛ وعند 
الشافعي ومالك وأحمد: يعطى له تمن الحاصل؛ لأن العامل ثامن ثمائية ذكرت في النص» واللام في إإنمًا الصدقاث 
للفقرَاءِ» للتمليك: وعندنا: اللام فيه لبيان العاقبة أنهم مصارف لا لبيان الاستحقاق. (فتح» عيي) 
والمكاتب: [ أي الرابع المكاتب ولو لغين لا هاشي» فيعان المكاتب على أداء بدل الكتابة بصرف الصدقة إليه. (ط)] 
وهو مععئ قوله تعالى: و في الردّقاب ‏ «البقرة:10/0) عند أكثر أهل العلم» وأطلقه فعم مكاتب الغ اشا > 


کتاب الزكاة ۹۳ بانب المصرف 


والديون وسقطع الغزاة واين اليل فيدفع إلى كلهم أو إلى صنف. لا إلى ذمي, 


أي أو يدقع واحد منهم 


= وذكر أبو الليث: لا تدفع إلى مكاتب غيْ» والصحيح: هو الأولء وأما عدم جواز الدفع إلى مكاتب الماشمي» 
فظاهر كلامهم الاتفاق عليه» و كذا لا فرق بين مكاتب الصغير والكبير. 
والمديون: [ أي الخامس المديون إذا لم بملك نصابا ry‏ (ط)] تفسير للغارم» ويجوز أن يراد بالغارم 
م أت ر على اتی س مایا ۹ و ذا (فتح) 
ومنقطع الغزاة: [ أي السادس منقطع الغزاة بسبب الفقر وهو المراد بقوله تعالى: «وَفِي سَبِيلٍ الوك (التوبة:.+) 
(ع)] أي الذي عجز عن اللحوق بجيش الإسلام» وهذا عند أبي يوسف وهو الأظهر» ومنقطع الحاج عند محمد 
وقيل: طلبة العلم» وفسره في "البدائع" بجميع القرب أي فسر المراد في قوله تعالى: وَفِي سَبيل النَوجّه رالتوبة: )٠١‏ 
فإضافة المنقطع إلى الغزاة للتوضيح؛ ليشمل منقطع الحاج ومنقطع غير الغزاة؛ وقوله: ابن السبيل هو المسافر» 
وإضافته محازية لأدن ملابسة. (فتح) وابن ن السبيل: أي السابع المسافر وهو من له مال فقي وطنه لا معه. (ط) 
فيدفع: أي المركي الزكاة يعن هو مخير إن شاء يدفع إلى الكل إلخ. (ع) 
أو إلى صنف: وهو قول عمر بن الخطاب هه وعلي بن أبي طالب ذه وابن عباس ذا ومعاذ بن حبل ذه وحذيفة 
ابن اليمان وه وجماعة أحرى» ولم يرد عن غيرهم من الصحابة حلاف ذلكء فكان إجماعاء وقال الشافعي: 
لا جوز ما لم يصرف إلى الأصناف السبعة من كل صنف ثلاثة؛ لأن الله تعالى أضاف جميغ 'الصدقات إليهم بلام 
التمليك؛ وأشرك بينهم بواو التشريك؛ و و ا ا إن للفو خا تنوه 
لفق فو > (البقرة: ۱ بعد قوله تعالى: إن ن دوا الصدقاتِ فنعمًا هى (البقرة :لام فعلم أن الفقراء 
مصارف الصدقات من غير أصناف سبعةء واللام للعاقبة أي عاقبة الصدقات للفقراء لا أها ملكهم؛ إذ لو كانت 
للتمليك لما جاز له أن يطأ جارية له للتجارة لمشا ر كة الفقراء فيها؛ ولأن بعض المصارف ليس فيه لام وهو قوله: 
"وف سبيل الله" فلا يصح دعوى التمليك» وليس الكل بلفظ الجمع كابن السبيل. (فتح» عين) 
وذ ف فقي أي لا تدفع الزكاة إلى ذمي عندنا وإن كان فقيراء وقال زفر: الإسلام ليس بشرط؛ لقوله تعالى: 
«إلا يَنهاكم الل عن الذي ن لم يُقاتلوكم في الدين وَلَمْ خر ځ و كم مِنْ ] دیا رکم أن تروهم (الممتحنة:م) وقوله تعالى: 
نما العيدقات للفقراء) (التوبة:.+) من غير قيد بالإسلام» ولنا: حديث معاذ ف "خذها مر ن أغنياءهم ورذها 
إلى فقراءهم", فإن قيل: لا تجوز الزيادة بخبر الواحد؛ لأنه نسخ؟ قلنا: النص مخصوص بقوله تعالى: «إإنمًا نهاك 
الله عن الَّذِينَ قاتلو ك فى الدّين# (الممتحنة:) وأجمعوا على أن فقراء أهل الحرب خرجوا من عموم الفقراء» وكذا 
أصول المزكي وفروعه وزوجته» فجاز تخصيصه جخبر الواحد والقياس» وصح غير الزكاة كصدقة الفطر والمنذور 
إلى الذمي» وقال الشافعي: لا يجوز؛ لحديث معاذ وده المذكور» فصار كالحربي» ولنا قوله تعالى: إلا يناكم اي 
ولو لا حديث معاذ وه لقلنا بجواز صرف الزكاة للذمي» والحربي خارج بالنص» وعند أبي يوسف: لا يعطى 
للذمي زكاة؛ ولا صدقة الفطرء ولا طعام الكفارات» والمستأمن كالحربي لا يجوز دفع صدقة ما إليه. (فتح) 


كتاب» الو كاة £ N1‏ باب المصرف 


: س 5 كك ا 
وصح غيرهاء وبناء مسجد وتكفين ميت» وقضاء دينه» وشراء فن يعتق» وأصله 
الزكاة اي لا تقر فا إلى ادف لمالك 


وإ علا وفرعه وإن سفل» وزوجته وزوجها و بده ومكائبة وهديرة رأم و لده 


أي لا يدفة المركي إلى عبده أ ئي المطلق و المقيد 


وصح: أي صح دفع غير الزكاة كصدقة الفطر إلى الذمي. (ع) وبناء مسجد: [بالجر عطف على قوله: "ذمي 
أي لا تصرف الزكاة إلى بناء مسجد وقنطرة وسقاية وإصلاح طرق ونحوها؛ لعدم التمليك. (ع)] وكذا بناء 
القناطر وكري الأنهار والحج والجهاد وكل ما لا تمليك فيه» فإن قيل: اللام في الآية للعاقبة وجعلتم عدم جواز 
الزكاة قي بناء مسجد وغيره؛ لعدم التمليك؟ قلنا: كوا للعاقبة لا ينافي اشتراط التمليك؛ لأما تدل على ثبوت 
الملك لحم بعد الضر ف إليهم» أما قبله فلا؛ لعدء تعينهم فجعلها للعاقبة قبة بالنظر إلى ما قبل الصرف هم. (فتح) 
عي امن واللا تضاف لك تكفينة ولا إلى قضاء دين لا واو تی ا دين حي بأمره جحاز. (ع)0 

وشراء قن: لأن الر كن قي الركاة التمليك وم يوجحد» خلافا لمالك» حيث قال: يعتق منها الرقبة؛ لقوله تعالى: 
و فى الرّقاب :4 (البقرة: /1/ا ١)؛‏ ولأنه لا موز دفعها للمكاتب؛ انه عبد ما دام عليه درهمء ولنا: أن رجلا جاءِ 
لل التي 286 شاك دلن على عمل قري إلى اة وماعدى عن الال ققال: "اعد الس وفك الا 
فقال: 1 رسول الله ! اھ السا وأحدا؟ قال: "لا عتق النسمة أن تنفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين فى متها" 
والمراد بالرقاب المكاتبون أي يعانون في فك رقايمم» وهو قول جمهور العلماء. (فتح) 

رأة أي ولا رقب أيقيا إل أصيله» وهب 


الآباء والأمهات. (ع) وإن علا: أي الأصل» وهم الأجداد 
والحدات من قبل الاب والام. (ع) وال سقل : أي الفر ع وهم أو لاد الأولاد. (ع) 
وزوجته: [ أي لا يدفع الزوج إلى زوحته بالاتفاق. (غ)] أي لا يدفع الزكاة إلى زوحته ولو كانت معتدة من 


Ê 


بائن أو ثلاث؛ لما بين الزوحين من الاتصال والاشتراك في المنافع؛ لوجود الاشتراك في الانتفاع عادة» فكان 
كالاتصال بين الأصول والفروع وهذا بالاتفاق» وكذا لا تدفع المرأة إلى زوجهاء وقالا: تدفع إن كان فقيرا 
وبه قال الشاقس» ديت رسب ار اة عبد الله بن هة ف قالكة يا رسول اللا إنلى امرك اليو اة 
وقد كان غندی حان فاروك أن انلق به فزعم أب ن مسعود هو وولده 59 اس من تصدقت عليهم! فقال عاتي: 
"ضدق ابن 'مسعودء زوحك وولدك أحى من تصدقت عليهه"؛ ولان حيفة: ها ذكرنا من الاتضال هما 


لي 


وحديث دنب كان في صدقة التطو ًح لا الو أججب؟ لقو له و ا حك وولدك لحن 5 و الو اجب لا حور صر فة إلى 


الولد؛ ولأن عند الشافعي لا بحب الزكاة في الحلى وزينب تصدقت بالكل قدل الا كانتت رعا (فتح) 
وزوجها: أي لا تدفع الزو جة إلى زه ججها عنده» > وقالا: تدفع إت + کال ا (مسسكين/) 
ومكاتبه: لأنه عبد ما بقي عليه درهم. ار الحقائق: e‏ 


واھ ولده: لعدم التمليك من شو لاء الأربع» ۾ هدا بالإجماع إلا عن أحمد ف المكاتب ف الاي (ع) 


کتاب الزكاة 51 باب المصرف 


ومعتق البعض وخ يلك نصابا و عبد و طفله» وبني هاشم ومواليهم. RE TET‏ 


أي لا يدفع إلى غي فاضا سء ن الحوائج 
ومعتق البعض: أي لا يدفع إلى عبده الذي أعتق بعضه؛ لأنه كالمكاتب عند الإمام» وعندهما: إذا أعتق بعضه 
عق "كله فيضير اجا عنه. (ع) وغني يملك نصابا: وقي بعض النسخ: فلك اج أي لا تدفع الركاة إلى 
غي بسبب ملك نصاب مطلقا أي تصاب کان» حن لو كان له حمس من الإبل أو أربعون من الغنم السائمة 
لا تحل له الصدقةء وقال الشافعي: يجوز دفع الزكاة إلى غَينٍ الغزاة إذا لم يكن له شيء في الديوان ولم يكن يأخذ 
من الفيء» وإثما قيد الغئ بقوله: "ملك نضابا"؛ لأن الغ على ثلاث هراتب: الأولى: ما يتعلق به :و حوب 
الر كاة» والثالية: مما يتعلق به وجحوب صدقة الفطر و الأضحية وهو مأ يكون مالک قدا ر النصاب فاضا عن 
حوائجه الأصلية وهو المراد شنا والثالئة: ما يتعلق به به تحريم السؤالى» فهو أن يكوان مالکا لوت له همه وما يستر 
به عورته عند عامة العلماء» ودليل الشافعي قوله علك#: "لا تحل الصدقة لعن إلا لخصية: الغاري بق شيل الله 
والعامل على الصدقات والغارم ورحل اشترى الصدقة ,ماله ورحل له حار مسكين تصدق عليه فأهداها للغئ". 
ولا ما رو ينا من حديث معاذ 2-6 وقوله عا : ايه حل الصدقة لغ" وها روأة م يصح»› وان صح فهو 
محمول على الغْن بقوة البدن» والحديث مؤول بالإجماع؛ فإنه ليس فيه تقييد بأن لا يكون له شيء في الديوان 
ولم يأحذ من الفيء, فإذا حمله الشافعي على هذا حملناه على ما قلنا. (فتح) 
وعبده وطفله: أي لا إلى عبد غي ولا إلى طفله» وقيد به؛ لأنه لو كان كبيرا فقيرا يجوز دفع الزكاة إليه وإن 
كان نفقته على الأب» و كذا امرأته وأبوه وطفل الغنية إذا كانوا فقراء يجوز الدفع إليهم. سكين 
وبني هاشم: أي لا يجوز دفع الزكاة إلى بي هاشم لخبر البخاري: "نحن أهل بيت لا تحل لنا الصدقة", 
۾ بنو هاشم آل على وعباس وجعفر وعقيل وحارث بن عبد المطلب» وخصوا بالد کر ؛ لان بعض بي هاشم يعي 
بى أبي لحب يجوز دفع الزكاة إليهم؛ لأن حرمة الصدقة كرامة همء وإنما استحقوها لنصرقم الببي عات في 
الجاهلية والإسلام ثم سرى ذلك إلى أولادهم وأبو لهب آذى البي 54 فلا يستحق الكرامة» وكذا لا تدفع إلى 
موالي ب زوك وای ی عت رجا ا 
رسول الله كله أصحبئ كي ما يصيبك منها؟ فقال: حي أسأل رسول الله ب فانطلق فسأله فقال عفق: "! 
الصدقة لا تحل لناء وإن مولى القوم من أنفسهم" أي في حل الصدقة وحرمتها لا من جميع الوجوه؛ ألا ترى أن 
بين الصدقة الواحبة والتطوع» و كذا الوقف لا يحل شي وقال بعض أصحابنا: يحل هم التطو ع على وجه الصلة» 
وال هاشمي لا يجوز له أن يدفع زكاته إلى هاشمي مثله عند أبي حنيفة خلافا لأبي يوسف. (فتح» مستخلص) 
ومواليهم: أي معتق بي هاشم» ويجوز النفل لهم على وجه الصلة. (طءع) 


كتاب الزكاة ۲۹۱٦‏ باب المصرف 


ولو دفع بتحر قبا أنه غي أو هاشمي أو كافر أو أبوه أو ابنه صح» ولو عبده أو 


ن کاو أي ظهر أي العط al‏ أو واه 


كاوه لاغ وكره الإغناء» وتددب عن السؤاله وكرة نقلها إلى .يلد عر E‏ 
ي المر کي اي الز ز کاو من بلك غير بلدِة 
بتحر : [ أي باجتهاد إلى شخص وف أكبر رأيه أنه مصراف: (ط)| التحري لغة: الطلب والابتغاء وعرفا: طلب 
الشيء بغالب الظيخ عند عدم الو قوف کا حقيقتة؛ والتحري غير الشاك والظه: فالشلك: أن يستو تي طرفا العلم 
والجهل» والظن: نر جحح اسل شی Ea‏ غير دليل» والتحرى: رحج أحر شیا بغالب الرأي» وهو دليل یتو صل يك 6 
يد ام وإن كان لا د به إلى ما يوحب حقيقة العلم. (فتح) 
سم : ا عند شما قال أبو يو سف ١‏ سبحم : (ط)| أي دقعه عند الطرفين؛ وقال 1 يو سف : ا يصحم؟ لأن 
خطأه ظهر بيقين»؛ فصار كما إذا توضأ بماع أو صلى فی لوبء 5 نبو أنه كان تسا أو قضى القاضي باجحتهاد 
ثم ظهر له نص بخلافه. و به قال الشافعي ا وما: مارواه البخاري عن معن بن يزيد آنه قال: كان ى يريك 
أخر ج دنائير يتصدق كاء فوضعها عند رجل في المسجدء فجئت فأحذقا فأتيته يماء فقال: و الله هار اياك اروت 
فخاصمته 0 رسوال الله ف فقال: لق سا و ینت يا يز يك ولك مأ عقت يا معن ؛ ولأن الوقو ف على شده 
الأشياء بالاجتهاد دون القطع» ولو مر ناه باللاعاده لكان عسيدا فيه أيضاء :فاك فائدة فيه اكش اا شا الى 
استدل كنا؟ لأنه جمكنة الوقوف عليها حقيقة. 
واعلم أن اين ع إليه إذا كان جالسا مع الفقراء أو كان عليه زيهم أو سأله فأعطاه كانت هذه الأسباب بمنزلة 
لدفع قي صورة التخريي فقيدة ,تنا إذا كان:فق. ١‏ كبر رأية أنة ف کن 
رأية 


أنه ليس ,تمصرف لا يخوز. (فتح» مسكين) 


التحري» حن لو ظهر غناه م يعد» وصحة | 
أما لو شلك فلم يتحر أو تحرى فدفع وقي أكبر 
ولو عبده: أي لو ظهر أن المرفوع إليه عبد المزكي. 

وكره الإغناء: [ أي لا يصح؛ لأنه لم يخرج من ملكه] يمكن أن يكون المراد الإغناء الحرم لأخذ الزكاة» وهو 
مقتضى إطلاق المصنف فيكره دفع عرض يساوي نصاباء وإن يكون المراد الإغناء الموجب للزكاة فلا يكره إلا 
الدفع من النقدء أي يكره أن يدفع إلى واحد مائ درهم» وقال زفر: لا يجوز؛ لأن الغيئ قارن الأذاء؛ فحصم 
الأداء للغيئى وغو لا يجوز ولتا: أن الأذام يلاقى الفقير؛ لأن ال كاة إثما تتم بالتمليك وهو حالة التمليك فقيرء 
فقا رصي عا بعد تمام التمليك» فيتأخر الغئ عن التمليك ضرورة» فجاز مع الكراهة؛ لأنه جاور المفسد» فصار 
كمن صلى وبقربه بحاسة. (فتح» مسكين) 

عن السؤال: في هذا اليوم؛ لقوله ع23: "أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم". (ع) 


كتاب الزكاة 000" باب المصرف 


لغير قريب وأحوج» ولا يسأل من له قوت يومه. 
أي لا بحل له السؤال وک 
۴ قريب وأحوج: لأن المقصود سد ححلة احتاج» وف القريب جمع بين الصلة والصدقة حى قيل: لا تقبل 
صدقة الرجل' وقرابته محاويج حى يبدأ محم ويسد حاحتهم» والأفضل صرف الصدقة إلى إحوته الفقراء» ثم 
أولادهم» ثم أعمامه الفقراءء ثم أحواله» ثم ذوي أرحامه» ثم حيرانه» ثم أهل سكنهء ويعتبر في الزكاة مكان كر 
واحتلف في صدقة الفطرء فقيل: مكان الرأس» وقيل: مكان من تحب عليه. (فتح) وأحوج: من أهل بلده أو أورع 
أو أصلح أو أنفع للمسلمين أو إلى طالب غلم أو من دار الحرب إلى ذار الإسلام. (ط) 

ولا يسأل: لقوله يُهُ: "من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر جمر جهنم": قالوا: يا رسول الله! ما يغنيه؟ قال: 
"ما يغديه ويعشيه". فالقدرة على الغداء والعشاء تحرم سوال الغداء والعشاء» ويجوز معها سؤال الحبة والكساءء 
وجاء في الخبر حرمة السؤال على من يملك خمسين درهما وروي: على من يملك أوقية» وعلى من يكون صحيحا 
مكتسبا. [تبيين الحقائق: ؟/1١1]‏ وحرمة السؤال في هذه الأخبار مخمولة على منؤال ما لا يحختاج إليه» وقوله: 
"من له قوت يومه" أي بالفعل أو بالقوة كالصحيح المكتسب» يأثم معطيه إن علم بحاله؛ لإعانته على المحرم. (فتح) 


کتاب الزکاة ۲۹۸ باب صدقة الفطر 


باب صدقة الفطر 


ى أي في بيان أحكامها 
تب على خر فسلم ذي تصاب قشل عن مسكته وثيابه وأثاله وفرښه وسلا 
3 احترز به عن الرقيق أي صاحب آي وفضل عن نيابه أي متاعه 
وعبيدة عن نفسه e Cm ee Keen o‏ معو عه EON EEE‏ وام ae EES ee ES ele e‏ واأقااة أء 
أي يجب إخراجها 


صدقة الفطر: من قبيل إضافة الشيء إلى شرطه» وإنما قدمت على الصوم مع أنها تحب بعده؛ لأا عبادة مالية 
كالزكاة. والفطر بالكسر كلمة مولدة لا عربية ولا معربة» بل هي اصطلاح للفقهاء فيكون حقيقة شرعية» والصدقة: 
العطية الي يراد ها المثوبة» وركنها: الأداء إلى المصرف» وسبب شرعيتها: ما جاء في حديث ابن عباس 5ما: 
فرض رسول الله يتدٌ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين» من أداها قبل الصلاة فهي 
زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» أمر يما قبل العيد بيومين قبل أن تفرض زكاة 
المال وهو الصحيح» والصوم والزكاة فرضا في السنة الثانية من المهجرة؛ وكذا تحويل القبلة. (فتح) 

تجب: أي صدقة الفطر خلافا للشافعى فإها عنده فرض. (ع) على حر مسلم: شرط الحرية؛ ليتحقق التمليك» 
وشرط الإسلام؛ لتقع الصدقة قربة» وقال محمد: لا تحب على الصغير؛ لأا عبادة» وهما يقولان: فيها معن المؤنة؛ 
لأنه يتحملها عن الغير» فصارت كنفقة الأقارب» بخلاف الزكاة؛ لأا عبادة محضة؛ ولهذا لا يتحملها أحد عن 
أحد» وقوله: "ذي نصاب" لا يعتبر فيه وصف النماء» وقال الشافعي: تحب على من يملك زيادة عن قوت يومه؛ 
لحديث ابن عباس فيا المتقدم» ولنا قوله ع33: "لا صدقة إلا عن ظهر غين" وقوله: "فضل عن مسكنه"؛ لأن 
المشغول بالحاحة الأصلية كالمعدوم» ومن حوائجه الأضلية دار السكونة حب لو كان له داران دار يسكنهاء ودار 
أخرى لا يسكنهاء يؤاحرها أو لاء تعتبر قيمتها في الغى حى لو كانت قيمتها مائئ درهم تجب عليه صدقة 
الفطر؛ وكذا يكون فاضلاً عن ثيابه ومتاع البيت والفرس والسلاح الى تستعمل للحاجة الدينية وعبيد الخدمة؛ 
ولهذا قالوا: إن كتب التفسير والفقه والمصحف الواحد لا يكون نصابا؛ لكوفا مشغولة بالحاجة الأضلية الدينية» 
وأما كتب النحو والأدب والطب والتعبير فتعتبر نصابا. (مسكين) 

مسلم: احترز به عن الكافر سواء كان المسلم صغيرا أو كبيرا أو بحنونا حي لو لم يخرجها الولي وجب الأداء 
بعد البلوع. سکن و عبيلكة: للحدمة» وهذه الأشياء كلها يعبر أن تكون مشغولة محاجيه الأصلية. (مسكين) 
عن نفسه: [متعلق ب "ججحب" أي يجب إحراحها عن نفسه. (ع)] بيان للسبب» والأصل فيه قوله علتكا: "أدوا 
عن كل حر أو عبد» صغير أو كبير نصف صاع من برء أو صاعا من شعير". وفي حديث الدار قطي عن من 
تمونون» ولا شك أن الإنسان يمون نفسه ويلي عليهاء فيلحق به ما في معناه ممن يمونه كطفله الفقير وعبده 
للخدمة سواء كان العبد ا أو كافراء وقال الشافعي: لآ نب عن الكافر ؛ لأا بحت على العبد ابتداء» 3 - 
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٤ ۴ 5‏ ف ف ك 

وطفله الفقير و عبيكة للخدمة ۾ مدبره واھ ولده أيه عن زو جته وولده الخبير ومكاتبه 
أ امن اع أي تحب عن مدبره أي لا تحب على الرحل أي ولا عن أي لا تحب عن 

ê فاه‎ TES E a ê 2 HOR ES SS Fo o د‎ ag و عبد او عبيد هماء و لوافقية د‎ 

مشترك بين ائنين مشت ر كين بينهما أي وحوب صدقة الفطر 
= يتحملها المولى؛ والكافر ليس بأهل» ولنا: إطلاق قوله علكل: "أدوا عن كل حر وعبد'؛ فلا يشترط فيه إسلام 
العبد كالزكاةء ولا تبت عن عبيد للتجارة؛ لأن إيجاها يؤدي إلى الثى» وهو لا يجوز؛ لقوله ع#: ١"‏ ي ف 
الضدقة" أ لا توحذ فق السية مرتين. (فتح) 
الفقير: يعن أو لاذه الصغار الفقراء» فإن كان طفله غنيا يجب في ماله حلافا محمد. (ع) وعبيده: أي عن عبيد 
الخدمة لا للتجارة خلافا للشافعي. (ع) أم ولده: لما روى الدار قطئ أنه عك أمر بصدقة الفطر عن الصغير 
و الكبير والحر والعبد من عونول» وهؤلاءع المذكورون ذه الصفة على الكمال. ع0 
لا عن زوجته: لأنه لا يلي عليها ولا بموفا إلا لضرورة نظام مصال النكاح» وهذا لا يجب عليه غير الرواتب نحو 
الأدويةع وقوله: وولده الكبير؛ بأنه يه بكو نه ولا بل عليه فانعدم الس وكذا إل كان ٤‏ عياله لعدم الولاية 
عليه» إلا أن يكن محتوناء ولو أدى عن الروحة والولد الكبير جاز استحسانا؛ لثبوت الإذك غادة» ولا يؤدي عن 
أجداده وجداته؛ لام ليسوا في معن نفسه حلاف للشافعي فيهما أي في الروحة والولد الكبير؛ لقوله ع83: "أدّوا 
عن من تمونون"؛ ولنا: ما سبق من أن السبب رأس يمونه ويلي عليه ولا ولاية له عليهما. (فتح) 
وعبد أو عبيد لهما: أما العبد المشترك: فلا تحب عنه عندنا على أحد من الشريكين؛ لقصور الولاية والمؤنة في 
حق كل واحد من السيدين؛ ۾ فيه حا“ الشافعي بناء على أصله من ما تحب على العبد ابتداء ثم يتحملها 
المولى عنة ع والعبد ههنا كامل في نفسه وها بمونانه فتجب عليهماء وأما العبيد المشتر كة فعندهما على كل واحد 
منهما ما يخصه من الرؤوس دون الأشقاص؛ حي لو كان بينهما خمسة أعبد يجب غلى كل واحد منهما الصدقة 
عن عبدين؛ لأنه باعتبار القسمة يكون ملك كل واحد من السيدين كاملا في عبدين ولا يعتبر النصف: من العبد 
الخافس: والأضل ن هذا أن امام لا نرى قسمة الرقيق.وغنا يريائها يعن أن أبا حديقة لآ يرى 'قسحة الرقيق خبرا 
فلا كلك كل واحد متهما عبدا معيناء؛ بل ملكهما شائع في الكل؛ وقيل: لا تحب إجماعا؛ لأن التهضيب لا يجتمع 
قبل القسمة فلم تتم الرقبة بواحد منهما. (فتح) 
ويتوقف إل: أي لو اشترى عبدا بالخيار ومر وقت الفطر» والخيار باق ففطرته على من يستقر الملك له» جخلاف 
النفقة فإنها تحب على من كان له الملك وقت الوجوب لعدم احتماها التوقف؛ لأا تحب لحاجة المملوك للحال» 
فلو جعلناها موقو فا لمات جوعاء وعند زافر: على من له الخيار؛ لأن الو لاية له وقال الشافعي : على من له الملك 
وقت الوجوب كالنفقة» ولنا: أن الملك موقوف؛ لأنه لو رد يعود إلى قم ملك البائع» ولو أجيز يثبت الملك 
للمشتري من وقت العقد فيتوقف ما يبتئ عليه بخلاف النفقة فإهها للحال الناجزة فلا تقبل التوقف. (فتح) 
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ف س م ف و 
لو بيعاً بيار نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه أو زبيب. و نا 
أي لو كان المملوك وهو القمح آي دقيق البر أي أو يجب 
شعيرء وهو ثمانية أرطال: CN‏ تك عه اك هيه و2 1 1 SES‏ ره مف اد 
ي الصاع بالببدادي عبد الطرفين 


يار : ah Rk E‏ والخيار باق تحب على من يصير له العبد» يعي إن تم البيع فعلى 
المشقرى» وإن فسخ فعلى البائع. 3 غ) نصف صاع: بالرفع حبر مبتدأ محدذو ف أي هي» أو بدل من فاعل "يجب" 
أي الصدقة نصف صاع. (ع) 

دقيقه أو سويقه: أطلق الدقيق فشمل الحيد والرديء» ودقيق البر وسويقه كالبر ولم يذكرهما من الشعير ولا حكمهماء 
فاعلم أن دقيق الشعير وسويقه كالشعير حي يجب من كل واحد منهما الصاع» والأولى أن يراعى فيهما القدر 
والقيمة احتياطا؛ لضعف الآثار فيهماء وقالا: الزبيب كالشعير؛ لأن الزبيب يقارب التمر من حيث المقصود وهو 
التفكه» ولالإمام ما روي في الخبر: "أو نصف صاع من زبيب"؛ ولأنه والبر يتقاربان؛ لأن كل واحد منهما يوكل 
جميع أجزائهء ولا يرمى من البر النخخالة ولا من الزبيب الحب إلا المترفهون» بخلاف التمر والشعير فإنه يرمى منهما 
النوى والنخالة» وبه ظهر التفاوت بين التمر والبرء وقال الشافعي: من الكل صاع» ولا جزئ نصف صاع من بر 
قول بي سعيد الخدرتي: "كنا خوج على عهد رسول الله صاعاً من طعام أو صاعاً من شعو أو صاعاً من أقطا 
أو صاعا من زبیب"» وي بعض طرقه ذكر "صاعا من دقيق"؛ ولنا: قوله لتلا في حطبته: "أدوا عن كل حر أو عبد 
صغير أو كبير نصف صاع من بر" وروى الحاكم في "المستدرك" عن ابن عمر ص عن رسول الله كه أنه أمر 
عمرو بن حزم في زكاة الفطر بنصف صاع من حنطة أو صاع من تمرء وهو مذهب جمهور الصحابة» منهم الخلفاء 
الراشدوق وابن مسعوة و ابن غباس واين الز بير وحابر وغيرهم من كبار الصحابة وب ولم يرو عن أحد منهم أن 
نصف صاع من بر لا يخرئ» فكان إجماعاء وحديث الخدري محمول على أنهم كانوا يتبرعون بالزيادة وكلامنا في 
الوحوب» وليس فيه دلالة على أنه عي عرف ذلك منهم فلا يلزم حجة. إتبيين الحقائق: [٠١۷/۲‏ (عيئء فتح) 
أو سويقه: وهو البر المقلو» وقال الشافعي: لا يجوز منهما. (ع) 

أو زبيب: أي أو نصف صاع أيضاً من زبيب» وقال: اا او رع 

وهو ثمانية أرطال: كل رطل عشرون إستاراء والإستار - بكسر الهمزة - أربعة مثاقيل ونصف» وقال أبو يوسف 
والشافعي: الصاع خمسة أرطال وثلث رطل؛ لقوله ##: "صاعنا أصغر الصيعان" وروي أن أبا يوسف لما حج 
سأل أهل المدينة عن الصاع» فقالوا: حمسة أرطال وثلث» وجاءه جماعة كل واحد معه صاعه» فمنهم من قال: 
أخبري أبي أنه صاع الي E2‏ ومنهم من قال: أحبرن حي أله ضاعة فقا فرجع أبو يوسف عن مذهبه» ولنا: 
ما رواه صاحب الإمام في شرح "اللإلمام" عن أنس وق أنه قال: كان عة يتوضاً عد رطلين» ويغتسل بصاع 
ثمانية أرطال» وقيل: لا حلاف بينهم؛ وإنما أبو يوسف لما حزر صاع أهل المدينة وجد الصاع خمسة أرطال وثلثا - 
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صبح يوم الفطرء فمن مات قله أو أسلم أو ولد بعده لا تجب» وصح لو قذم أو أخر 

وهو طلوع الفحر منه قبل صبح يوم الفطر بعد صبح يوم الفطر عليه صدقة الفطر 
= برطل أهل المدينة» وهو أكبر من رطل أهل نغداد لآنه لاون إسغاراء والرطل البغدادي عشرون إستاراء وإذا 
قابلت ثمانية أرطال بالبغدادي بخمسة أرطال وثلث رطل بالمدني تحدهما سواء» فوقع الوهم لأحل ذلك» وهذا 
ابه لأن اعدا ل ياكر قي للسالة خلاك أن برسف» ولو “كان فيه الد ره وهي غر متهبة ثم يكير نصاك 
صاع من بر أو صاع من غيره بالوزن» فيما روى أبو يوسف عن أبي حنيفة؛ لأن الاختلاف في مقدار الصاع 
كالإجماع على اعتبار الوزن» وروى محمد أنه يعتبر بالكيل؛ لأن الآثار حاءت بالصاع هو اسم للكيل. (فتح) 
صبح يوم الفطر: [منصوب على الظرفية» والعامل فيه "تحب" أي تجب صدقة الفطر في صبح. (ع)] وقال 
الشافعي: عند غروب الشمس؛ لأن الفطر بانفصال الصوم» وذلك بالغروب من اليوم الأخير من رمضانء ولنا: 
أن الإضافة للاختصاص للفطر باليوم دون الليلة» وذلك؛ لأن اليوم هو المسمّى بيوم الفطرء والفرض أن يتعلق 
الفطر بفطر مخالف للعادة وهو اليوم لا الليلء وللشافعي قولان آحران» الأول: بطلوع الفجر يوم العيد كمذهبناء 
والثاني: عمجمو ع الوقتين. (عيئ؛ مستخلص) أو أسلم: أحد من الكفار بعد صبح الفطر. (ع) 
وصح لو قدم: على الوقت مطلقا وهو الصحيح؛ لأن وحود السبب كان في صحة التعجيل؛ لأن سبب 
الوحوب رأس ونه ويلي عليه» وعند خلف بن أيوب يجوز تعجيلها بعد دخول رمضان لا قبله؛ لاما صدقة 
الفطر ولا فطر قبل الشروع في الصوم» وقيل: يجوز تعجيلها في النصف الآخر من رمضانء وقيل:في العشر 
الا حير منه» وعند الحسن بن زياد: لا يجوز تعجيلها أصا كالأضحية» ورد بأن الأضحية غير معقولة فلا تكون 
عبادة إلا في وقت مخصوصء بخلاف التصدقء فإنه قربة معقولة المعى» وقوله: "أو أحر" أي عن يومه وإن طالت 
المدة» وصح الأداء بعده؛ لأن وقتها موسع» وعن الحسن: يسقط مضي يوم الفطر؛ لأنها قربة احتصت بيوم العيد 
وتسقط ممضيه كالأضحية تسقط نمضي أيام النحر» قلنا: هي قربة معقولة المعق» فلا تسقط مضي الوقت 
كالزكاة بخلاف الأضحية. (فتح) 
لو قدم: أي لو قدم صدقة الفطر على وقت الوحوب ولو قبل رمضان. (طعع) 
أو أخر: أي الصدقة عن وقت الوحوب؛ لأن وقتها موسع وهو قول العامة. (ط) 


كتاب الصوم TTT‏ تعريف الصوم وحكمه 


کتاب الصوم 


اھ یں اکان 


هو ترك الأكل والشرب والحماع من الصّبح إلى الغروب بنيّة من أهله» وصح 


أي غعمدا أي من طلوع ع الفحر الصادق أي إلى غروب الشعس 


صوم رمضان» وهو فرضء والتذر المع ساقي EE erebT! GREE EE SSS aE e‏ 
أي شهر رفضان أي وصح أيضاً صوم النذ ر جملة حالية أو معترضة 


کتاب الصوم: كان ينبغي أ ن یلک کاب الصوم عقيب كتاب الصلاة؛ أن كلا مها عبادة بدنية» إلا إنه 
تبع القرآن وذكر الزكاة بعد الصلاة؛ لقوله تعالى: «إوَأَقِيمُوا الضلاة وَآنُوا الزكاة# «لبقرة:*4) ولحديث: "بي 
الإسلام على حمس" إلخ؛ لأن فيه ذكر الصوم بعد الزكاة» وفرض الصوم بعد صرف القبلة إلى الكعبة لعشر في 
شعبان بعد الهجرة بسنة ونصف» والله سبحانه وتعالى شرع الصوم بفوائد: أعظمها إيجابه بشيئين ينشأ أحدهما 
بن الآ سرا النفس الأمازة بالسوع كر سراق الفضول التشلقه مسي الخوارح من العين واللساة 
والأذن والفرج فإن به تضعف حركتها في محسوساقا؛ ولهذا قيل: إذا جاعت النفس شبعت جميع الأعضاء وإذا 
تبعت التفنسن جاعت الأعضاء اهم وهو لغة: الامساك مطلقاء ومنه قوله تعالى: #إني نرت للرّحمن صَوْماكه 
(مرم:٠٠)‏ أي صمتا. (فتح) هو: أي الصوم لغة الإمساك وشرعًا ما ذكره المصدف. (ع) | 

ترك الأكل ا الأولى أن يعرف بأنه الإمساك عن الفطر إما حقيقة أو حكما كمن أكل ناسياء فإنه هسك 
E‏ ثم اعلم أن شهود الشهر سبب لضوم كله؛ ثم كل يوم سبب لوؤجوب أدائه وركنه الإمساك» وشرط 
وجوبه العقل والبلوغ والإسلام» 53 أدائه الصحة والإقامة» وشرط صحته النية والطهارة عن الحيض 
والنفاس» وقوله: "والجماع" أي ولو معئ» فدخل لو أنزل بلمس أو قبلة» وقوله: "بنية" أي بنية ترك الأكل؛ وقي 
"الكافي": بنية التقرب» وقال زفر: صوم رمضان يتأدى بنية واحدة كمذهب الإمام مالك» والتسحر نية في 
رمضان وغيره. (فتح) والشرب: أي إدخال الشيء إلى الباطن أو ما له حكم الباطن. رط ع) 

هة أ نيه ترك الكل لتمييد العبادة عن العادة. (ع) من أهله: أي تكون النية حاصلة من أهل الصوم» وأهل 
الصوم مسلم عاقل بالغ طاهر من الحيض والنفاس. (طاع) ‏ _ 

وهو فرض: [جلة حالية أو معترضة] الصيامات اللازمة فرضا ثلاثة عشرء سبعة منها يجب فيها التتابع» وهي 
رمضان وكفارة القتل وكفارة اليمين والاعتكاف الواجب وكفارة الظهار وكفارة الإفطار في رمضان والنذر 
المعين كقوله: لله على صوم غرة رحب سنة كذاء وستة لا يجب فيها التتابع» وهي قضاء رمضان وصوم المتعة 
وصوم كقارة الخلقوسيوم الطر الطاق وصوم اليمين بأن قال: والله اومن شهراء وقوله: "وهو واحب' ,/ 
صوم النذر المعين؛ لقوله تعالى: وفوا 0" واه (الحح:۲۹) وقوله: افوا بعّهد الله إذا عَاهدن (البحل: ١‏ 9) 
قلت: فعلى هذا لا فرق بين صوم رمضان وصضوم النذر المعين في الفرضية؛ لأن كلا منهما ثبت بالكتاب [فلم اا 
الوجوب عليه؟] قلت: خض من الآية ها ليس | هيع جيه واا كعيادة المريض و بحديد الوضوء عند كل صلاة 
ونحو ذلك فلة يكون قطمياء كالآية الموولة وعمير الواح .وعفله لا يقبت .إلا الوحوب. [رمز اللنقائق ]١۴5/١‏ 


كتاب الصوم TT‏ سس لاع . 


والنفل: أي وصح أيضا صوم التطوع» وهو ما زاد على الفرض والواحب سواء كان سنة أو مندوبا. (ط) 
من الليل: أي تصح هذه الصيامات بينة من الليل. (ط) ما قبل نصف النهار: وقيل: إذا صام رمضان بنية إلى 
ما قبل الزوال جاز» وقال مالك: يشترط التبييتت أيضنا؛ لقوله ع3ت8: "لا صيام لمن لم يبيت الصيام. من الليل 
ويعزم » وقال الشافعي: يشيرط ي ضوع الفرض افده نول النفل ب بنيته بعد الزوال» ولنا قوله تعالى: 
ركلوا واشر بوا حى مین كم الحيْط لاض من السط الا موود الفجر ثم موا الصَّيامَ إلى اليل رالبقرة:۸۷٠)‏ 
أباح الأكل والشرب إلى طلوع الفجرء ثم أمر بالصيام بعده بكلمة "ثم" وهي للتراحي» فتصير العزيمة بعد الفجر 
لا محالة» والحديث محمول على نفي الفضيلة كحديث التسمية» أو على غير المتعين من الصيام كالقضاء والكفارات» 
وقول أحمد كالشافعي في اا اه جوز بيه يعد الروال أيضاء لآق نة على التضفيف» ولقاك أله اف ا 
تصح إذا وقعت ف الليل أو في أكثر النهار؛ لأن للأكثر حكم الكل. (فتح) 
نصف النهار: الشرعي» وهو من طلوع الفجر إلى الضحوة الكبرى. (ط) وبمطلق: أي تصح .عطلق نية الصوم 
فقط. (ط) بنية النفل: [ أي يصح صوم رمضان والنذر المعين بنية النفل؛ لعدم المزاحم. (ط»ع)] بأن يقول: 
نويت أن أصوم غدا النفل؛ سواء علم أنه من رمضان أم م يعلم» وف رواية يكون عن النفلء وقال مالك: إن 
علم أنه يوم رمضان فنوى النفل لم يكن صائماء وإن لم يعلم صح عن النفل» رال الغا لا يصح بنية النفل؛ 
لأن المأمور به صوم معلوم» فلابد من تعييته؛ ليرج عن العهدة كما في الضلاة؛ ولنا: أن رمضان لم يشرع فيه 
صوم آخر فكان متعيناً للفرض» والمتعين لا يتاج إلى التعيين» فيضاب يمطلق النية وبنية غيره ومع الخطا في 
الوصف إلا إذا وقعت النية من مريض ومسافر حيث يحتاج إلى التعين لعدم تعينه في حقهماء فلا يقع عن 
رمضان» بل عما نوى من نفل أو واحب» ويصح صوم رمضان بنية واحب آخر أيضاء وكذلك النذر المعين 
يتأدى بجميع ذلك إلا بنية واحب آخر فيكون عما نوی» ولا يكون عن النذر. (عييئء فتح) 
وما بقي: وهو صوم قضاء رمضان والنذر المطلق والكفارات كلها وقضاء ما أفسده من نفل. (ط.ع) 
مبيتة: [من التبييت وهو فعل الشيء ليلا فلا يصح بنية من النهار. (ع» مسكين)] ليس المراد بالتبييت خصوص 
تقديم النية على طلوع الفجرء بل المراد عدم تأخيرها عن طلوع الفجرء أي لا يصح بنية من النهار؛ لأن 
الوحوب ثابت ف الذمة وا لزمات غير متعين لما فلم .يكن بد من التعيين ابتداء» ثم قال أصحابنا: تحب على الصائم 
النية لكل يوم» وقال مالك: يصح صوم جميع الشهر بنية واحدة؛ أن صوم الشهر عبادة واحدة كالصلاة» قلنا: 
فساد البعض لا يوجب فساد الكل في الصوم بخلاف الصلاة» فلهذا اشترطنا النية لصوم كل يوم؛ لأن صوم كل 
يوم عبادة على حدة؛ لتخلل وقت لا يصح الصوم فيه وهو الليل. (فتح) 
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ويغبت بغبت رمضان برؤية هلاله» أو بعد شعبان ثلاثين وسا ولا يصام بوه م الشك إلا 


اي شهرة 


تطوعاء ومن رای هلال رمضاك أو الفطر 1 1 2717111 TTT‏ 
ويثبت رمضان إلخ: لقوله عفِتا: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن غم الملال عليكم فأكملوا عدة شعبان 
ثلاثين يوماء وهذا بالإجماعء ويخب التماس الال :في التاسع والعشرين امن شعبان؛ لأن الشهر قد يكون تسبعة 
وعشرين يوما كما ورد في الحديث فيجب طلبه لإقامة الواحب» وف قوله: "بروية هلاله" إماء إلى أن صوم 
رمضان لا يلزم بقول أهل النجوم وإن كانوا عدولا هو الصحيح. (فتح) 
هلاله: لقوله عت#: "صوموا لرؤيته" الحديث. (ع) أو بعد شعبان: أي بتكميل عدد شهر شعبان إذا غم الهلال؛ 
لقوله علئلا: "فإن غم الحلال عليكم فأكملوا غدة شعبات ثلاثين يوما". (فتح) 
ولا يصام يوم الشك: [وهو يوم ثلاثين من شعبان إذا وقع الشك أنه منه أو من رمضان. (ط)] الشك ما استوى 
فيه طرف الإدراك من النفي والإثبات» وذا بان غم هلال رمضان في اليوم التاسع والعشرين من شعبان فوقع الشك 
في اليوم الثلانين أنه فين تبان أو من رمضان؛ وهذه المسالة على وخوه: أحدها: أن ينوي في يوم الشاك صوم 
رعا وغو کوت كفا لحديث: "لا تقدموا لرمضان بصوم يوم أو يومين", ثم إن ظهر أن اليوم من رمضان 
يخرئه؛ لأنه شهد الشهر وضامه. وإن ظهر أنه من شعبان كان تطوعاء وإن أفطر لم يقضه؛ لأنه ظان» والثائى: أن 
ينوي عن واحب آخر وهو مكروه أيضاً تنزيهاًء ثم إن ظهر أنه من رمضان زئ وان ظهر أنه من شعبان فقد قيا 
يكون تطوعا؛ لأنه منهي عنه» فلا يتأدى به الكامل من الواحب» وقيل: أجزأه عن الذي نواه وهو الأصح» 
والثالث: أن ينوي التطوع» وهو غير مكروه» وعند البعض مكروه» ويقول: إنه ورد في الحديث: "من صام يوم 
الشك فقد عصى أبا القاسم"» ولا أصل هذا الحديث. 
وقال الشافعي: ابتداء يكره بأن لم يوافق عادة له» والمختار أن يصوم المفئ بنفسه» ويف العامة بالانتظار إلى وقت 
الزوال؛ ثم يأمر بالإفطارء والرابع: أن تردد في أصل اة بان ينوي أن:يصوم عدا إن كات من رمضات ولا يضوم إن 
كان عن شعبان: وق هذا الوجه لآ يكون صائماء لعدم الحرم ق العرعة«وكذا إذا وى إت + أحدغذاء فأنا ضاتم 
وإلا فمفطرء وكذلك لو نوى إن لم أحد سحورا فمفطرء وإلا فصائم؛ والخامس: أن يتردد في وصف النية بأن 
ينوي إن كان امو i‏ يصوم عنه» وإن كان من شعبان فمن واحب آخر» وهذا مكروه؛ لتردده بين أمرين 
مكروهين» ثم إن ظهر أنه من رمضان أجرأه؛ لوجود الحزم في أصل النية» وإن ظهر أنه بن یا و عرو 
واحب آحر؛ لعدم الحزم به ويكون تطوعا غير مضمون بالقضاء والسادس: أن ينوي عن رمضان إن كان غدا 
منه» وعن التطوع إن كان من شعبان» وهذا مكروه أيضا أي تنزيهأء ثم إن ظهر أنه من رمضان أجزأه عنه» وإن 
ظهر أنه من شعبان جاز عن النفل. (مسكين» فتح) أو الفطر: أي هلال الفطر وشهد عند القاضي. (ط) 
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Ê 


ورد قوله صام» فإن أفطر قضى فت وقبل بعل خير عد ولو قن أو أشي 


لرمعاف ر آل ع و بيج اا KES ir a‏ ا 000777 
اي قبل خبر حرين أو حر 
ورد قوله صام: بأن لم يسمع القاضي كلامه لانفراده بالرؤية. (غ) صام: أي هو وجوبا؛ لأنه شهد الشهر ف 
هلال الفطر للاحتياط. (ع) فإن أفطر 1خ أي بالجماع قضى فقط بلا كفارة» وقيل: يقضي ويكفرء والصحيح 
الأول» ووجه عدم الكفارة أن القاضي رد شهادته بدليل شرعي» وهو تممة الغلط» فأورث شبهة» وهذه الكفارة 
تندرئ بالشبهات» خلافا للشافعي فتلزمه الكفارة إذا كان الفطر بالوقاع؛ لان رمضان متيقن في حقه» وشك 
عيرم ا يطل فده ولا أله جا ا ا 
شهادته شبهة دارئة للكفارة؛ لأها ألحقت بالعقوبات باعتبار أن معن العقوبة فيها أغلب» وفي بقية الكفارات 
اجتمع معن العبادة والعقوبة» والعبادة أغلب. (فتح) 
وقبل بعلة إلخ: أي بلا دعوى وبلا لفظ أشهد وبلا حكم وججلس قضاء؛ لأنه خبر لا شهادة سواء بين كيفية 
الرؤية أم لاء وتقبل شهادة واحد على آخر كعبد وأنثى ولو على مثلهماء ويجب على الجارية المحدرة أن تخرج 
ي لبا بلا إذن مرلاها وشيد» م إذا قيلت وااكملوا العدة وم ف افلال ن الجن : أفهم لا يفطرون» وقال 
محمد: يئبت الفطر بحكم القاضي لا بقول الواحد» وقوله: "حبر عدل اقا سواه کان محدودا جحد القذف 
أو لاء وعن آي حنيفة أنه لا تقبل شهادة المحدود جحد القذف بعد التوبة؛ أنه شهادة من وجهء وعند مالك: 
يشترط المثئ؛ لأن هذا نوع شهادة فيشترط فيه العدد كسائر أنواعها وكذا عند الشافعي في أحد قوليه» ولنا: ما 
روي عن ابن عباس ها أنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله ك فقال: إن رأيت الغلال فقال: "أتشهد أن لا إله 
إلا اللّه؟" قال: نعم" قال: "أتشهد أن مخمدا وول 0 قال: "نعم" قال: "يا بلال! أذن في الناس فليضوموا 
غدا"؛ وك في حبر الديانة يقبل قول الواحد. (مسكينء فتح) 
بعلة: لغيم أو غبار ونحوهما في السماء. (ع) خبر عدل: أي قبل حبره مطلقاء ولا يقبل نين قاق ها (ط) 
ولو قنا: أي رقيقاء واختار هذا اللفظ؛ ليشمل المكاتب والمدير وفغتق البغعضء» وكذا قوله: "أو أنثى"؛ ليشعل 
الأمة وغيرها. (ع) لرمضان: متعلق بقوله: "قبل" أي قبل لأحل شهر رمضان و لأحل صومه. (ط.ع) 
وحرين أو حر وحرتين: أي يقبل شهادة حرين أو حر وحرتين هلال الفطر كما في سائر الأحكام؛ لأن فيه 
منفعة العباد» وهي الإفطارء فلهذا شرطت فيه العدالة والحرية والعدد ولفظ الشهادة» ولكن لا يشترط فيه الدعوى 
كعتق الأمة وطلاق الحرة» ولا تقبل فيه شهادة المحدود في القذف لكونه شهادة. [رمز الحقائق: ]١721/١‏ وقوله: 
'وإلا فجمع عظيم هما" أي إن لم د يكن بالسماء علة لم تقبا لبإلا کیاد عمج كب ی يقع العلم بخبرهم في هلال 
رمضان والفطرء ثم قيل في حد الكثرة: أهل الحلة» وعن أبي يوسف حمسون رجلا كالقسامة» وعن محمد: - 
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وإلا فجمعٌ عظيمٌ لهماء والأضحى كالفطر, ولا عبرة لاحتلاف المطالع. 

أي لرمضان والفطر أي هلاله وبقية الشهور 
= حن يتواتر الخبر من كل جانبء فلو جاء واحد من خارج المصر فظاهر الرواية أن لا يقبل» وكذا إذا كان 
على مكان مرتفع في المصر» وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه تقبل شهادة رحلين ورجل وامرأتين» وعن خلف 
ابن أيوب قال: مس مائة ببلخ قليل» وعن أبي حفص اكير انيضر أف وعن محمد أنه قال: القلة والكثرة 
على رأي الأمام وهو الأصح» وقال الشافعي: تقبل شهادة الواحد. (مسكين) 
وإلا: أي وإن لم يكن بالسماء علة. كالفطر: أي كهلال الفطر في الثبوت بشهادة حرين أو حر وحرتين وهو 
الأصح. (طوع) 
ولا عبرة إلخ: اق [قابراق اقول لفل بده باخ كلك القل يلد خرن ن طام ارت ملفا سواء نن 
البلدتين تفاوت أو لاء وعليه الفتوى» وقال بعضهم: لا يلزم وهو الأشبه وإن كان الأول هو الأصح للاحتياط؛ لأن 
انفصال املال من شعاح الشمس يختلف باحتلاف الأقطار كما في دخول الوقت وحروحه» حى إذا زالت 
الشمس في الشرق لا يلزم منه أن تزول في الغرب» وكذا طلوع الفجر وغروب الشمسء بل كلما تح ركت 
الشمس درجة فتلك طلوع فجر لقوم وطلوع سمس لاخرين وغروب لبعض ونصف ليل لآخرين» وهذا مثبت في 
علم الأفلاك واهيئة. [رمز الحقائق: ]١8 2١10/١‏ وقال بعضهم: إذا لم يكن بين بلدتين تفاوت لا تختلف 
المطالع» وإن كان بيتهما تفاوت أي :مسيرة شهر فضاعدا تختلف المطالع» ولا يلزم حكم إحدى البلدتين بالبلدة 
الأخرى» ولا عبرة أيضا برؤية الهلال كارا قبل الزوال وبعده وهو الليلة المستقبلة» وعند أبي يوسف: إذا كان قبل 
الزوال فهو الليلة الماضية» فيحكم بوجوب الفطرء وعن أبي حنيفة في رواية: إن كان براه أمام الشمس تتلوه» فهو 
من الليلة الماضية» فيحكم بوجوب الفطرء وإن كان بخراه خلف الشمس فهو من الليلة المستقبلة. (مسكين» عييئ) 
المطالع: بل إذا ثبت في مصر لزم سائر الناس» فيلزم آهل المشرق برؤية أهل المغرب وعليه الفتوى» ولا عبرة 
برؤية املال مارا سسا (طوع) 


كتاب الصوم TTY‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 
باب ما يفسد الصّوم وما لا يفسده 


ھال ان أو شرب و بماع ااا ار إسطيو أو الرل لظن أن ان أو اح 


1 أي الصائم في نومه ي الصائم بزيت أو غيره 


شرع في العوارض الطارية عليه» وفساد الشيء إخراجه عما هو المطلوب وبينه وبين المبطلان في العبادات من 
اللخ التساوي غخلافهما ٤‏ المعامال“ت» وهذا بحت الملل بالقبض 2 البيع الشاسك له ٤‏ الباطل. (فتح) 

وقت حاجته» وليس عذرا في حقوق العباد» وفي حقوقه تعالى عذر في سقوط الإثم» والتقييد بالناسي يخرج 
المنخطئع وهو الذاكر للصوم غير القاصد للفطر بان لم يقصد الأكل ولا الشرب» بل قصد المضمضة أو اختبار 
طعم الا كوك فسبق شىء إلى حوفه» والمكره والنائم كالمخحطي» والحاصل: أن هذه الأشياء الثلاثة ناسيا لا تفسد 
الصوم» وقال مالك: يفسد صومه وهو القياس؛ لوحود ما يضاد الصوم فصار كالكلام ناسيا قي الصلاة 
وكاللجماع في الإحرام أو الاعتكاف» ولنا: ما رواه أبو هريرة "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه 
فإغا أطعمه الله وسقاه"» رواه البخاري» وورد: "إذا أكل أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه فلا قضاء 
ل ۾ به يندفع احتمال أن يكون المراد بإعهام الصوم الاأفساك عن المفطرات تشبها بالصائمين» والحديث الثاني 
رواه الدار قطيئ وقال: إسناده صحيح. فإذا ثبت في الأكل والشرب ثبت في الجماع دلالة بخلاف الإحرام في 
الحج والصلاة والاعتكاف؛ لأن حالته مذكرة؛ لأن هيئته في هذه الأشياء تخالف هيئته العادية» وفي الصوم لا مذكر 
له. (عیي» فتح) 

أو احتلم: لقوله علنة: لات لا يفطرن الصائم: القيء والحجامة و الاحتلام ٠‏ وقو له: "أو أنزل بنظ " أي يسيك 
أيضا سواء كان مرة أو مرتين» وقال مالك: إن نظر مرتين فأنزل فسد صومه؛ لقوله علِتلا: "لا تتبع النظرة النظرة 
فإن الأولى لك والأخحرى عليك" ولنا: أن النظر مقصور عليه غير متصل يّاء فصار كالإنزال بالتفكرء والمراد 
ما روي في حق الإثم» ولأن ما يكون مفطرا لا يشترط التكرار فيه» وما لا يكون مفطرا لا يفطر بالتكرار» وإثما 
قيل بالنظر؛ لأنه إن أنزل بالتفخحيذ ۾ نحوه يفسل صو مه وقوله: "أو احتجم' فيه حلاف لا جمں؛ لقوله ع "أفطر 
االحاجم والمحجوم' ولنا: ما روي أنه عفد احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم» وما رواه منسوخ؟ لن 
احتجامه عات كان في السنة العاشرة» وما رواه كان في السنة الثامنة عام الفتح. (فتح) 

بنظر: ولو إلى فرجها مرارا أو ذكر وإن طال أو أصبح جنبا ولو استمر يوما. (ط) 

أو احتجم: لقوله عك: "لا يفطر من احتجم أو اغتاب"» رواه أبو داود. (ط.ءع) 
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أو اكتحل أو قبل بخلاف الانزال به» أو ۹ و أو ذباب وهو ذاكرً لصومه 


ولو وجد طعمه قي حلقه وم ينزل فإنه لا يعسد فانله يقسد آي الصا وهر ملة حالية 


أو 2 “10 | |[ |[ |[ 1[ EE SERE EEE E‏ كد سد ادا عد + 


أو اكتحل: أي الاكتحال لا يفسد الصوم أيضا؛ لما روي عن عائشة ذد أن النبي يل اكتحل وهو صائم» رواه 
الدار قطين, ولافرق بين أن يجد طعمه في حلقه أو م جد وكذا لو برق ووجد لونه في الأصح. وقال مالك وأحمد: 
إن وحد طعمه في حلقه يفسد؛ لما روي أنه عة أمر بالإتمد المروح عند النوم» وقال: "ليتقه الصائم". ولنا: ما روينا 
من حديث عائشة ذ#ها؛ ولأنه ليس بين العين والدماغ مسلك» والدمع يخرج بالترشح كالعرق» وما يجده في حلقه 
أ بر الكحل لا عينه فلا يضره كمن دق الدواء ووجد طعمه في حلقه؛ إذ لا يكن الامتناع غنه و كذا من اغتسل 
فوجد برد الماء في باطنه لا يفطر؛ لأن المفطر إنما هو الداخل من المنافذ وما روياه منكر قاله جى بن معين» فلا يصح 
الاحتجاج به» رای ج هو عبرل ل لعل از ا دد عا لاحمال أت و حرف ق الاد هقة 
لا توافق الصائم كالحرارة ونحوه. وقوله: "أو قبل" يعي ولم ينزل لا يفطر؛ لما روى أبو سعيد الخدري أنه ع 
رخص ف القبلة للصائم والحجامة» رواه الدار قطى » وقال: رواته ثقات» بخلاف المصاهرة والرجعةء فإهما يثبتان 
بالقبلة بالشهوة وكذا بالمس وإن لم ينزل؛ لأن الحكم فيها أدير على السبب المفضي للوقاع وهنا على قضاء 
الشهوة» وهذا لو أنزل بالقبلة لا ينبت به حكم المصاهرة ويفسد به الصوم» ولو أنزل بقبلة فعليه القضاء؛ لوجود 
معن الجماع وهو الإنزال بالمباشرة دون الكفارة؛ لعدم الإيلاج. |رمز الحقائق: [٠۳۸/١‏ (فتح) 

أو دحل حلقه اج أما لو دحل حلقه دموعه أو عرقه أو دم رعافه أو مطر أو ثلج فسد صومه؛ لتيسر طبق فمه 
وفتحه أحيانا فد ع الاحتراز عن الدحول» وقيد بالدخول للاحتراز عن الإدحال» وهذا صرحوا بأن الاحتواء على 
المبخرة مفسد» وليس كشم الورد والمسك؛ لوضوح الفرق بين هواء تطيب بريح المسك وشبهه وبين جوهر 
دخان وصل إلى جوفه بفعله. وقوله: "وهو ذاكر لصومه" حملة حالية يشير إلى أنه إن كان ناسيا لصومه لا يفسد 
بالطريق الأولى. (مسكين» فتح) 

لصومه: لا يفسد لعدم استطاعته الامتناع عنه فأشبه الدخان بخلاف المطر والثلج في الأصح. (ع) 

أو أكل ما بين إلخ: إذا كان قليلا؛ لعدم إمكان الاحتراز عنه» فإنه يبقى القليل بين الأسنان عادة» وإن كان 
كثيرا يفطر؛ وقال زفر: يفطر في الوحهين؛ لأن الفم له حكم الظاهر فيكون داحلا من الخارج؛ ولنا: أن القليل 
لا حكن للامتناع عنه عادة فصار تبعا لأسئانه بمنزلة ريقه؛ والكثير يممكن الاحتراز عنه» والفاصل بينهما قدر 
الحمصة؛ فما دوفا قليل» وإن أخذه بيده وأحرجه ثم أكله ينبغي أن يفسد صومه كما روي عن محمد أن 
الصائم إذا ابتلع مسمة بين أسنانه لا يفسد صومه» ولو ابتلعها من حارج ابتداء يفسد» ولو مضغها لا يفسد؛ 
لأا تتلاشی» ولو جمع ريقه في فيه ثم ابتلعه لم يفطر ويكرهء ولو أحرجه ثم ابتلعه يفطر كريق وغيره. |رمز 
الحقائق: ١/ة؟١]‏ 


كتاب الصوم 8 ساقت ا 


أو قاء YF‏ وإن أعاده أو اسا أو ابتلع حصاة أو دیا فی افق 
وز ف ولو ملء الفم ف أي الفيءَ عمدا 


ومن جامع أو جومع أو أكل أو شرب غذاءً أو دواءً مج EDE EN‏ ريوع اعم جاو 


أو قاء وعاد: أي لا يفسد صومه ليا لو قاء وعاد القىء؛ لقوله ع##: من ذرعه القيء فليس عليه القضاءء 
ومن استقاء عمدا فليقض"» رواه أبو داود» وقال الدار قطيي: رواتة ثقات» ويستوي فيه ملء الفم وما ذونه» 
وقال أبو يوسف: إن عاد وكان ملء الفم يفسد» والصحيح قول الطرفين. (فتح) لم يفطر: حواب للمسائل 
المذكورة من عند قوله: "فإن أكل". (ع) وإن أعاده أو استقاء: يوضحه ما في "الحداية": "وقىء كثير عاد أو 
أعيد يفسد لا القليل في الجالية” أي اذا عاد القيء فالمعتير عند أي توسيض: الك يعن ملء الفم» وعند محمد: 
يعتبر الصنيع أي الإعادة» ففى إعادة الكثير يفسد اتفاقاء وفي عود القليل لا يفسد اتفاقاء وفي إعادة القليل لا يفسد 
عند أبي يوسف خلافا محمد وف عود الككير يفسد عند أبي يوسف لأ عند محمد. رفش 

أو استقاء: أي تكلف في القىء سواء كان ملء الفم أولا. (مسكين) أو ابتلع حصاة ا أي فعليه القضاء؛ 
لوجود صورة الفطرء ولا كفارة عليه قي الكل؛ لعدم معن الفطر وهو وصول الغذاء إلى جوفه لنفع البدن فقصرت 
الجناية فانتفت الكفارة» فعلى هذا لا تحب الكفارة قي شرب الدحان. واعلم أن كل ما انتفى فيه و حوب الكفارة 
حله إذا لم يقع منه مرة بعد أخرى لأحل قصد معصية إفساد الصوم فإن فعله وحبت على ما عليه الفتوى» وكذا 
لا تحب الكفارة في الدقيق والأرز والعجين إلا عند محمد. وقي الملح لا تحب إلا إذا اعتاد أكله وحده» وعلى هذا 
أوراق الأشجار والنباتات كلها إن كانت تؤكل عادة تحب فيها وإلا لاء ولا تحب في الطين إلا الطين الأرمين؛ لأنه 
يتداوى به» وقال مالك: لا ب يشترط کون المأكول غذاء في وحوب الكفارة. (فتح» عيي) 

أو یا اد حدر أو اواو اند فيا ما لا يتغذى به. (ع) قضى فقط: [جواب للمسائل المذكورة بكلمة 
"وإن أعاده". (ع)] أي بلا وحوب الكفارة» وقال مالك: تحب الكفارة أيضا في الابتلاع. (مسكين) 

ومن جامع إخ: لابد أن يكون امحل مشتهى على الكمال» فلا تحب الكفارة لو جامع بميمة أو ميتة ولو أنزل؛ 
أو صغيرة لا تشتهي» وكذا إذا فخذ أو بطن أو لمس أو استمئ بكفه أو بمباشرة فاحشة ولو بين يي يب 
الجميع» ولو لم ينزل لم يفطرء وأن يكون الجماع في أحد السبيلين من إنسان لاحني فيقضي ويكفرء أ 
القضاء فإنه مَإِقَور بالصوم وقد فوته فيقضيه وأما الكفارة فلحديث الأعرابي عا يجيء؛ سواء أنزل أو م ينرل؛ 
لأن أحكام الجماع كالحد» والاغتسال تتعلق بالتقاء الختانين» وفساد الصوم ووجوب الكفارة منهاء وهذا الحكم 
سواء في الذكر والأنثى؛ لقوله عَفِكَة: "من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر". رواه الدار قطيئ؛ و كلمة "من" 
تطلق على الذكر والأنثى» وقال الشافعي ومالك وأحمد: إنما تحب على المرأة إن طاوعته» وقي قول الشافعي: 
لا تحب عليهاء وفي قول: تحب عليها أيضا ويتحمل عنها الزوج. (عيي» فتح) 

أو جومع: دک كان أو ا فق آل کو و غر ھی عن ل بأن يكو ن إنسانا 8 (طيع) 


كتاب الصوم ارين باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 


عمدا قضى» و كفر ككفارة الظهار, E,‏ بالإنزال فيما ب القرج: ويافساد 


عندنا غملافا لنشافعي 8 أيضا 


ضوع غير ارقضان وإ احتقن أو استعط أو أقطر في أذنه أو ا اة أو آم 


وضع حفة في دبره اس | | 
رس کا تلان افر 


عمدا: حال كونه عامداء وهذا القيد ير جع لك جميع الغلا ئة. (ع) قضى: صوم ذلك اليوم بلا حلاف. 
فضى وكفر: ف 2 محل الرفع؛ لأنه حبر من 'جامع وقال الشافعي: لا كفارة فيهاء أي في الأكل والشر ن؛ قا 
یت ي ب بای لق حلاف انو يقاس عليه خيرم واا ما رو "فين أقطر ف رفضان" المدييث: 
وقوله: " ككفارة ة الظهار" يعي ف التر تيب لدت 3 هريره انه : ٠‏ جاع رجل 5 الي ع فقال: لکت 
يا رسول الله قال: "وما أهلكك”؟ قال: وفعت على امرا ن 3 رعطنان» قال: "هل عند فا تس "؟اكال: 0 كال: 


ll. 5 "1‏ = 5 'أقع |[ . 1 e‏ . ذه ls | 2 ٠‏ ر 3 
ها ستطية آل لصوم سهر ين متتابعين ؟ شال: لا قال: ها جد ها نصشعم ستيان مکنا "؟ قال : لا تم حلسم 


4 البى 3 بعرق فيه تمرء فقال: "تضدق ذا » فقا ل: على أفقر مناء فما بين لابتيها أهل بيات أخوج من أهل 
١‏ فضحك کے حى بدت أثبابة) حلاف الك حيث يقول بالتتخيير قانا على كفارة اليمين» | شا يقول 
ای ای وخلافا للشافعي حيث يقول بالتخيير. (فتح) 
ككفارة الظهار: يعن إن كان جد رقبة فعليه تحرير رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن عجز أطعم 
ستين اس (مسكين) فيما دون الفرج 8 آي القبل والدبر كالتبطين والتفخيذ و بالكف» بل 
يلزمه القضاء فقط. (ط.ع)] أي يجب القضاء بلا كفارة في الإنزال فيما دون الفرج مطلقاء سواء كان بالتفخيذ 
أو بالدبر» وهو رواية عن في حنيفة) وعنه: أنه إن وطيء قي الدبرء فعليهما الكفارة» وهو قوضماء وهو الأصح. 
وكذا الكفارة في الاستمناء بالكف؛ لعدم الجماع صورة» وهو إدحال الفرج في الفرج» ويجب القضاء لوجوده 
معن من حيث إنه قضاء الشهوة» واختلف في الاستمناء بالكف» فقيل: يحرم لما روي أن ناكح اليد ملعون» وعن 
عطاء: تيت ا يحشرون وأيديهم حبالى» فأظن افم هؤلاء» وقال سعيد بن جو عذب الله اة كانوا يدون 
عذاكيرهمء وقيل: إن قصد به تسكين الشهوة يرحى أن لا يكون عليه وب ا (عيئ؛ مستخلص) 
غير رمضاد: ولو في فضاء رمضاك؛ أن الكفارة وردت في هتك رهمضان؛ إذ لا جوز إحادؤه من الصوم, 
بخلاف غيره من الأزمئة. |رمز الحقائق: ]١ 4١/١‏ وإن احتقن 7 وإن احتقن أو استعط هما للبناء للفاعل, 
وبناؤها للمفعول غير جائرء وقوله: "أو أقطر" الصواب قطر؛ لأن "أقطر" لم يأت متعدياء يقال: أقطر الشيء: 
حان له أن يقطرء بخلاف "قطر" فإنه جاء متعديا ولازماء ا 9 متعديا لا غير» وأما الإقطار .معن ا 
فلم يأت» وأطلق الإقطار فعم الدهن والماء ولا حلاف في الأول» واختلف في الثاني فجزم في "النهاية" بأن 
لا يقطر مطلقاء ولو استنشق ووصل الماء إلى دماغه ا (عييئ» فتح) أو استعط : آي صب ف أنفه ا 
والسعوط بفتح السين ما يجعل في الأنف من الأدوية ومنه يقال: سعطته وأسعطته. (ع) 
أذنه: دهنا؛ لأن الماء إذا أقطر فيه لا يفطر. ( ع) أو آمة: وهي الشجة الى تبلغ أم الرأض. (ع) 


كتاب الصوم ۲۳١‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 


بدواء وصل إلى جوفه أو دماغه أفطر, وإن أقطر في إحليله لاء رة وي شيء 


أي الدواء يرجع إلى الحائفة يرحع إلى لاه وهو منفذ الذ كر 
ومضغه بلا عدر ومضغ العلك» کس رفن شارب رالا و و خت 
أي الصالم شيعا لما ذكرنا اي كذا که أي لا یکره أي ولا 


بدواء إلخ: اويا قات أو يايسا. (ط)] متعلق بالجميع يعن يجب القضاء إن احتقن أو استعط أو أقطر في أذنه أو 
داوى جراحة الجوف أو الدماغ بالدواء بلا كفارة» ا الصوم بما؛ لقوله ع4: "الفطر مما دحل والوضوء هما 
حر ج"؛ ولوجود معئ الفطر» وهو وصول ما فيه إصلاح البدن إلى الحجوف. وهذا عند أبي حنيفة؛ وقالا: لا يفطر؛ 
لأنه لم يصل من المنفذ الأصلي وهو الفم» وقيل: الدواء الرطب مفسد عنده خلافاً هماء واليابس ليس ,مفطر اتفاقاء 
والأكثرون على أن العبرة للوصول» فإن وصل إلى الجوف أفطر وإلا لا. [ رمز الحقائق:١ ]١ 11١/‏ 

أفطر: جواب الشرط من قوله: "وإن احتقن" أي أفطر في الصور كلهاء لكنه يجب القضاء بلا كفارة. (ع) 

لا: أي لا يفطر عند أبي حنيفة سواء كان ماء أو دهناء وعند أبي يوسف يفطر» ومحمد مضطرب» والأصح أنه 
مع أبي حنيفة» وهذا الاختلاف مبي على أنه هل بين المثانة والجوف منفذ أم لا؟ واحتلفوا في الإقطار في قبلهاء 
والصحيح الفطر. [رمز الحقائق: ]١٤١/١‏ | 
وكره ذوق شيء ا لما فيه من تعريض الصوم للافساد؛ لأن الحاذبة قوى فلا يأمن أن تحذب هبه اشيكا إلى 
الباطن قيل: هذه الكراهة في الفرض» أما في النفل فلا يكره؛ لأنه يباح الفظر افيه بالعدن اثقاقاء وبلا عذر ل رواية 
الحسن» ومن الأعذار أن المرأة إذا كان زوحها سيء الخلق لا بأس هما أن تذوق المرأة بطرف لسافها وكذا إذا لم تجد 
من بعضغ لصبيها الطعام من حائض و ا ا :وم جد بیدا ولا حلا ود شراء الشيء أيفياً عقر 
لا يكره فيه الذوق للضرورة» وقوله: "مضغ العلك" أي با سواء کان أسود أو أبيضء» وقيل: إذا كان أبيض 
يكره وإن كان أسود يفسد؛ لأنه يتفتت ويذوب بالمضغ بخلاف الأبيضء ثم قالوا: هذا إذا كان العلك ملتعما أي 
ممضوغاء وإذا لم يكن ملتثما فمضغه حى صار ملتقما يفسد» وفي غير حالة الصوم لا يكره للمرأة» ويكره للرحل 
إذا لم يكن من علة كبخرء وقيل: لا یکره ولا يستحب. (عيئ؛ فتح) 

بلا عذر: ير جع إلى الذوق والمضغ يها EJ‏ العلك: لأنه يتهم بالإفطار» والكراهة فيما إذا كان العلك 
ممضوغا وإلا فيفسد. (ط.ع) لا كحل: بفتح الكاف مصدر من: كحل يكحل بالضم: اسم. (ع) 

ودهن شارب: بفتح الدال مصدر وبالضم اسم والمعن على الأول؛ لأنه ليس فيه شيء ينائي الصوم بخلاف المحرم. (ع) 
وسواك: أي لا یکره استعماله مطلقا سواء كان رطبا خنضرا أو مبلولا بالماء وسواء كان بالغداة أو العشى» وقال مالك: 
يكره الرطب لما فيه من التعريض للفسادء ولنا: أنه ليس فيه من الماء قدر ما يبقى في فمه من البلل من أثر المضمضة:» 
وقال الشافعي: يكره بالعشي؛ لقوله عقت8ا: "لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك إلا الإذخر"؛ 
ولأن فيه إزالة الأثر المحمود» ولنا: ما روي عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبية قال: .رايت سول 3 2 
يستاك وهو صائم ما لا أعده ولا أحصيء رواه أبو داود والترمذي» وقوله ع3ت: "حير خلال الصائم السواك" = 


كناب الصوم E ٠‏ فصل في العوارض 


والقبلة إن أمن. 


أي ولا یکره أيضنا 


لمن حاف زيادة المرض الفطرء وللمساقر ....................... ESE ES‏ 
حوفا قويا أي الفظر خائ لن عاف 

- وقال أبو یو سف : پک المبلول ولا يكره الرطب الخضر ولا معي له؛ لأنه يتمصمضص بالماء فكيف يكره له 

استعمال العود المبلول» وقي السواك عشر خصال: يشد اللثة» وينقي الخضرةء ويقطع البلغم» ويذهب لمرة» 

ويطيب النكهةء وإتمام للوضوءء ومرضاة للرب» ويزيد في الحسنات» ويصحح الجسم ويوافق السنة. 

فروع: لا تكره التلفف بالغوب المبتل و كذا المضمضة والاستنشاق لغير وضوء والاغتسال للتبرد عند أبي يوسف» 

وبه يفئ. لا يجوز أن يعمل عملا يصل به إلى الضعف. (عيين» فتح) 

والقبلة إخ: مارت عائشة دشي قالت: كان رسول الله يك يقبل وهو صائم» ويباشر وهو صائمء ولكنه كان 

لال لأربه أي لشهوته: رواة البخاري وأبو داو د ويكره إن 5 يأمن» والشافعي اكه أباحها في الوجهين» والمس 

كالقبلة» والمباشرة مثل التقبيل في ظاهر الرواية حلاف حمل وقفسير امباشرة أن يتجردا عن الثياب» ويضع فرجه 

على فرجها. |رمز الحقائق: ]١47/١‏ أمن: على نفسه الجماع والإنزال» وكره إن لم لبن ويستحب للصائم 

السحور وتأخيره» وتعجيل الفطر لا في يوم غيم. (ط) 

فصل في العوارض: | أي في بيان أحكامهاء وهي جمع عارضة من عرض الأمر إذا حدث أي في العوارض 

المبيحة لعدم الصوم. (طعع)] لما كان إفساد الصوم بغير عذر يوجحب انم وبعذر لا يوجبه» احتيج إلى بيان 

الأعذار المبيحة لعدم الصوم» وهي ثمانية» ذكر المصنف منها خمسة» يعي المرض والسفر والحمل والإرضاع 

والشيخ الفاني» وبقي منها ثلاثة: الإكراه» والعطش» والجوع الشديد إذا حيف منها الهلاك أو نقصان العقل» 

ونظمها العلامة المقدسي بجت:واحك فقال: 


سقم وإكراه وحمل وسفر رضع وجوع وعطش وکر 

(فتح» طائي) 
زيادة رض : بالصوم أو بطوء البر أو فساد العضو بغلبة الظن عن تخربة أو أمارة أو إخبار طبيب مسلم غي 
ظاهر الفسق. (ط) 0 يعن الفطر عندنا؛ لخوف زيادة المرضء وقال الشافعي: لا يفطر إلا إذا حاف خورف 
الملاك أو فوات العضه ا ال ونحن نقول: إن زيادة المرض أو امتداده قد يفضي إلى اللاك فيجب 


الاحتراز عنه» وهذا عند أي حنيفة» وعندهما: إذا عجز عن القيام في الصلاة له الفطر. (عيئ» فتح) 
وللمسافر: أي الفطر له بالسفر الشرعي إذا أصبح ح مسافراء أما إذا أصبح مقيما صائما ثم سافر فلا يحل له 
الإفطار ف ذلك اليوم. (مسكين” 


كتاب الصوم TTY‏ فصل في العوارض 
وصومه حي إن م يضرم ولا قضاء إن ماتا عليهما عليهماء ويطعم ولیھما لكل يوم 


أي المشافر أي لآ يحب القضاء آي المريض والمسافر أي المريض والمتتافر عنهم” 
كالفطرة بوصيّة وقضيا ما قدرا بلا شرط ولاءء فإن جاء رمضان قدّم الأداء eat:‏ 
أئ لمريض والمشافر أي رمضان الذي جحاء 


وصومه أحب: لقوله تعالى: طفَمَنْ شَهِدَ مِنْكمُ الشَهْرَ فَلْيَصّمْهُ) «لبقرة:0 فعم الكل» وأجيز له التأخير 
رحصة» فإذا أخذ بالعزيمة يكون أفضلء وقال الشافعي: الفطر أفضل؛ لقوله عفتكا: "ليس من البر الصوم في 
السنفركء ولا فا روااة اة "كنا تسافز مع النبي 5 فمنا الصائم ومنا المفطر فلم يعب الصائم على المفطر؛ ولا 
المفطر على الصائم » متفق عليه. وما رواه حرج في مسافر ضره الصوم على ما روي في القصة أو غشي عليه 
ولاق تقول به رر تفای +8 ١‏ 

لم يضره: لقوله تعالى: وات تک (البقرة:14) فإن ضره فإفطاره أفضل. رط ع) 

ولا قضاء إن ماتا إلخ: أي إن ماتا على حاهما من المرض والسفر ولم يدركا أيام الصحةء وللإمام لا يلزمهما 
القضاء؛ لأنهما عذرا في الأداء فلأن يعذرا في القضاء أولى: ولا يلزمهما دفع الفدية؛ وهذا إذا لم يتحقق للمريض 
اليأس من البرء» فإن تحقق فدى لكل يوم من المرض» وإن صح المريض أو أقام المسافر ولم يقض حي مات لزمه 
القضاء بقدر الصحة والإقامة أي لزمه الإيصاء به. (ط) |رمز الحقائق: ]١ 45/١‏ 

عليهما: أي على المرض والسفر؛ لأنهما لم يدركا عدة من أيام أخر. (طعع) 

ويطعم وليهما إلخ: أي إن صح المريض وأقام المسافر ولم يصوماء ثم ماتا لزم وليهما أي من له ولاية التصرف 
في ماهما الإطعام بوصيته» فلو لم يوص م يلزم الإطعام على الوارث»› رقال الشافعي: يلزم بلا وصية من كل الما| 
اعارا ودر ةلاه وا اقباحياده كلايد فيها فى اسار ة وذلك بالا كرتم نفلك لثالة ةا ماك 
من غير إيصاء فات الشرط فسقط بالتعذر؛ وقوله: "وقضيا ما قدرا" أي لزمهما القضاء بقدر الصحة والإقامة› 
وفائدة لزوم القضاء وحوب الوصية بالإطعام. (فتح› س يوم: من الأيام الي أفطرا فيها. (ط) 

كالفطرة: أي نصف صاع من ر أو اعا س وود ر ااي ١‏ 

بوصية: منهماء فلو لم يوضيا بذلك لم يلزم الولي أي الوصي يطعم عنهماء ولو 2 به الولي جاز. (طءع) 

بلا شرط ولاء: | أي متابعة فله الخيار إن شاء فرق» وإن شاء تابع. (ط)] الولاء بكسر الواو الموالاة معى المتابعة 
وهو الترتيب؛ لأن النض الم يشترط ذلك» وعند البعض لابد من المتابعة؛ لقوله علك#: "من كان عليه قضاء رمضان 
فليسرده ولا يقطعه" قلنا: هذا غير تابت» وروی ابن عمر فی أنه عي قال: "قضاء رمضان إن شاء فرّق» ۾ إن شاع 
تابع". رواه الدار قطين» فإن قلت: قراءة أي "فعدة من أيام حر متتابعة" فيجب العمل يما كما في قراءة ابن مسعود ذه 
في كفارة اليمين: "ثلاثة أيام متتابعات": قلت: هذه الرواية مشهورة» وتلك غير مشهورة:» فلا يجوز التخصيص ماء 
ولكن المستحب التتابع مسارعة إلى إسقاط الواحب. [رمز الحقائق: ]١ 48/١‏ 

جاء رمضاك: | للضي ولم يقض الرمضان الذي قبله. (ع)] رمضان ههنا نكرة فاقتضى تنوينه؛ لأنه منصرف أي 
رمضان آخر يعي إن جاء رمضان الثاني على المكلف الذي لم يصم رمضان الأول أدى الثاني أي ينبغي له ذلك» - 


كتاب الصوم ۲ فصل في العوارض 
على القضاى عدر والمرضع إن خحافتا على الو لد والنفس. > وللشيخ الفابي. 


أي الجامل والمرضع راجع 9 المرضع 


= وإلا فلو قدم القضاء وقع عن الأداء» ثم قضى الأول؛ لأن وقته العمر» ولا فدية عليه حلافا للشافعي فيما إذا 
کان العأ كين لغير عدر» فيطعم عن كل يوم يسكيياء ولنا لنا: أن تأعخير الأداء عن وقته لا يوجب الفدية» فتأخير 
القضاء وهو مطلق عن الوقت أولى أن لا يوجبهاء ولأن الفدية حلف عن الصوم فلا يجوز الجمع بين الأصل 
والخلف. (مستخحلص» فتح) 
القضاء: أي الرمضان الذي قبله ثم صام القضاء ولا فدية عليه. (ع) وللحامل: [ أي الفطر جائز للحامل أيضا 
mk‏ الوك i‏ د & A O‏ د i‏ 1 8 : : م 
للحرج كالمسافر: (ع)] EES‏ ان الله وضع عن المسافر الصوح» ۾ شطر الصلاة و عن الحامل والمرضع الصوم ؛ 
ولأن الإرضاع واجب على الأء ديانة) لااسيما عند اعسار الزوج» أ ی يحب عليهما القضاء نار كفارة وفدية» وقال 
الشافعي : بحب الفدية فيمنا ادا تحافقت على الولد؛ أنه إفطار انتفع يك من , يلر مه الصوم» ۾ شو الولد» فتجحب الفدية 
كإفطار الشيخ الفان» ولنا: أن الفدية و خ الفا لاف القياس | فلا يلحق به خداللافة ؛ ن E‏ 
عليها غيرة) وقيل: المراد من المرضع الظئر ؛ لذنها ا تتمكن من الامتناع عن الإرضاع؛ لو جحو به عليها بعد الإإجارة. 
وأما الأم فليس عليها الإرضا ع» فإن امتنعت على الأب استجار مرضعة أخرى. (عيئ؛ فتح) 
والمرضع: بالجر عطف على الحامل» أي الفطر للمرضع أيضا ولو ظثرا والقضاء بلا كفارة ولا فدية. (ط) 
والنفس: راحع إل وميا ب ر وللشيخ الفابئ: | أي الحرم وهو الذي فنيت قوته و لم يقدر 
Î oe‏ ب اق ا الكبيرة ان ل ترحى قدرقا على الصوم كاشيع الفا 
ويلحق به هد كان + ف معناه ed‏ من حياتةع وقوله: "وهل يفدى" بمتح الياع التحتية أ هيا | و ر 
وإلا فيستغفر الله وهذا إذا كان الصوم أصلا بنفسه وخوطب بأدائه حي لو لزمه الصوم ككفارة ين > م عجز 
م بحر له الفدية» وقال مالك: لا فديه عليه و به قال الشافعي في القدم؛ لأته عاجز عن الصوم» فأشبه الى يقل ادا 
مات قبل البرء وصار كالصغير واججنون» ولنا قوله تعالى: #وعلى الذي يطيقو نه (البقرة:84١)‏ قال ابن عباس: هي 
للشيخ الكبير والمرأة الكبورة لا يستطيعان الصوم فيطعمان» وم يرو عن عط من الصحابة حلاف ذلك فكان 
إجماعاء ولا يجوز المصير إلى القياس مع وجود النص. (فتح المع ) 
يفدي: أي يطعم لكل يوام کنا لقو له تعالى : و على الدين يقو نه فكرة ظعاء مسکین 4 (البقرة:84١)‏ أي 
لا يطيقونه. (ط٬‏ ع) فقط: أي يفدي هو فقط دون المسافر والمريض والحامل والمرضع. (ط) 
وللمتطوع: أي للمتطوع با لضوم الفطر أيضا. (ط) 


كتاب الصوم TT‏ ) ا تسا 


بغير عذر في رواية, ويقضي» pey‏ 7 لي أمسك بقية 


للمتطوع + بالضوع الفط ايا سكي 
وس رم فض جه ولو نوى المسافر لافار م قم ونر ب" 
0 لمين مصره من السفر 


صخ ويقضى بإغماء سو ی يوام 3 ا > لايق محل دك ل PE‏ و 1 12 O OT‏ 4 

أي ما فاته من الصوم أي لا يقضى يوما 
بغير عدر في رواية: ‏ عن أبي يوسف» وذكر الكرخي وأبو بكر عن اضخابتا أنه لا يفظر إلا من غذر؛ لما روي 
أنه عي قال: "إذا دعى أحدكم إلى الطعام فليجحب» فإن. كان طا فليأكل. وإن کا افا فليص" أي 
فليد ع2 ولو کان الفطر جائزا کان الأفضل الفطر لا حابة الدعوة الى هي سنة؛ وو حه رواية أبي یو سف مارو ت 
عائشة يم فا قالت: دحل لبي 05 ذات يوم فقال :"هل عندکم شيء؟ ' فقلنا: لا قال: ل ادا ضائو"؛ م 
1 وا ون فقلنا: يا اروا الله ماي لیا حيس :ع فقال' "أ ليه فلقد أضبخت یات" فأكل / ي د 
إن كان صاحب الدعوة لا يتأذى بترك الإفطار لا يفظر وإلا يفظر إذا n A i‏ > وبعده bis‏ بل إذا 
كان عقوقا بالوالدين أو بأحدها. . (عي؛ مسكين) 
في رواية: يشرط أن يكون من نيته القضاءء وف أرق لا يخل إلا بعدر وهي الصحيحة. (ط) 
ويقضي: أي المتطوع إذا أفطر بغير عذر أو غيره يقضي الصوم» وقال الشافعي: ليس عليه قضاء؛ لأن المتطوع 
وهو قول أبي بكر وعمر وعلي وابن عباس وغيرهم» ولأن المؤدى صارت قربة فتحب صيانتها عن البطلان؛ لقوله 
تعالى: ولا لرا عْمَالَكة4 (خمد: 0 فإذا وجب المضى ۾ بحسب القضاء بتر كه وحديث: "الصائم المتطوع امیر 
EY‏ في إسناده مقال؛ قاله الترمذي» وقال القرطبي: غير صحيح. (عييٰ» مستخلص ) 
ضبى: أو ضبية بالسن أو بغيره في يعض فار رمضان. ري اساك بفية يوفئهة" كما أنه.إذا أكل ي رمظنان 
ناسيا فظن أن ذلك يفطره» فأكل بعده عمذا يجب القضاي وف رواية: استحياباء احتلفوا 8 هذا الإإمساك» 
فقيل: هس حب ا وقيل: واجب وهو الصحيح؛ وكذا يجب اللإمساك على. كل من ضار أهلا في آخر النهار كحائض 
أو نفساء طهرت بعد الفجر أو معه» وكمجنون أفاق ومريض برئ ومسافر أقام قبل الزوال أو بعده» وقوله: 
ولم يقض يها" أي م يقض دا اليوم ولا ما مضى حلافا لمالك و زفر» فهما يو حبان عليه قضاء ذلك اليوم؛ لأن 
إدراك جزمن الوشعة كإدراك كله كما في الصلاة قلنا: لا يتمكن من أداء الصوم بإدراك جزء من النهار بخلااف 
الصلاة. (فتح» عيي) ولم يقض شيئا: أي لم يقض هذا اليوم وإن أفطر فيه؛ لأن الصوم غير واحب فيه. (مسكين) 
وقته: أي في وقت النية» فكان وول تأنيث الضمير وهو قبل الضحوة الكبرى. (فتح) 
صح : : صومه سواء كان فرضا أو نفلا. (ع) بإغماء: أي بسبه؛ لأنه نوع مرض. (ع) 


كتاب الصوم TTS‏ 1 فصل في العوارض 
حدث في ليلته» وبجنون غير ثمتد. ويامساك يليه ر وفطرء ولو قدم مسافر 


الإاغماء أي و يفضي شاقات اون يفصي سافائت غه 2 شان مضره في بعص التهار 


حدث في ليلته: | أي فيه أم ثي ليلته فلا يقضيه لوجود الصوم إلا إذا علم أنه لم ينو . (طيع) أي يقضي الصوم 
الفائت بالإغماء سوى يوم حدث الإغماء في ليلته» وفيه إشارة إلى أن الحكم لا يختلف بحدوث الإغماء في اليوم؛ 
اانه اذا م يجب القضاء بحدوثه في الليلة مع أنها غير محل للصوم فلن لا يحب بحدوثه في اليوم أولىء روج عدم 
القضاء: أنه نوى من الليا ل حملا لحاله على الصلاح حي لو كان منهتكا يعتاد الأكل في رمضان أو و عساقراء ق 
الكل؛ لعدم ما يدل على وجود النية. ؛ فالحاصل أنه إذا علم أنه نوق فلا شك في عدم القضاءء وإن لم أنه ل( يار 
فلا شك ف القضاء داوق لمالك» فإنه يو جب قضاء اليو الذي حدث فيه الإغماء أيضاء وهذا يقتضي اذ شتراظ النية 
عنده لصوم كل يوم وهو حلاف ما سبق عنه. (عيئ؛ فتح) 

وججنون غير ثمتد: اعلم أن الحنون يناي النية الى هي شرط العبادات» فلا يجب القضاء مع الممتد منه مطلقاء 
وهو أن يكون مستوعبا لشهر رمضان كله للحرج» وغير الممتد جعل كالنوم؛ لأن الجبون لا ينفي أصل 
الوحوبء والمراد باستيعابه أن لا يفيق مقدار ما يمكنه إنشاء الصوم فيه حن لو أفاق في ليلة أو في آخر يوم منه فقط 
للا قا لوعي اشرق سواء كاك أضليا أ و غارضيا أي يقضى ما فات. ينون غير مستغرق للشهرة وقيل: 


F 0 


سو 


هذا إذا بلغ مفيقا ثم جحن» أما إذا بلغ محبونا وهو الجنون الأصلى ثم أفا ق فل تقض الور فعد نيد أنه اليس علية 
قضاء ما مضى إلحاقا له بالصبي, واعضتاره: يعض المتأخرين؛ وعن ا ل أنه يجب عليه قضاءع ما مضى من 
الشهر كالحنون العارض» ولا رواية فيه عن امام 4 الأصح ح أنه 5-5 ناس اجنو ل الأصلى قضاءٍ ما مضمى » وقال 
زكر والشافعي : يسقط القضاء ف جنول غير هتك أيضا؛ 0 القضاء فراع ۾ جحو ب الأداء و هو سنتقى لعدم الأهلية 
فكذا ما یتین عليه وحن د نسلم أن القضاء بغر نب على وجحواب الأداء بل حت 8 الذمة لوو د الست وهو 
الشة:َ أله ترق 9 النائم حب عليه القضاء؛ ۾ شو مرفوع شك ف حق و كذا امسباقر. حب علية القضاء 
دون الأداء» وإذا تحقق الوحوب بلا مانع يتعين القضاء» وقال مالك: يقضي في الحالين. (عيئ» فتح) 

غير مد" أي مستغرق للشهر وله استغرقه لا يقضي . (ط) ويامساك: يعي من م يلو الاك صضوها ولا فطرا 
في رمضان يقضى ولا يكفر» وقال زفر: يتأدى صوع رمضان بلا نية؛ لأن المستحق عليه الإمساك» فعلى أي وجه 
۾ جحل يمع عك متا إذا و ضب کل التصعاس هن الفقيرع وتا أن المستحق علية هو الإإمسناك جهة العبادة؛ لقو له 
تعالى (وشاأرورا إل جنر :اھ رین له الین 4 (البينة مع والاخخلاص لي يكون :يدوك النية» وثمرة الخلاف تظهر 
٤‏ روم القضاء ع وو حوب الكفار ۵ فان 1 1 007 يلرم القضاء عندة) واك أكل تلز مة الكفارة؛ ن صائم عندة؛ 


۳ 


وعند أبي حنيفة : الحكم على عكسه؛ لأنه غير ساي وعندهما: إن أكل بعد الزوال فكما قال أبو حنيفة: لا كفارة 
عليه» وإن أكل ا لاه فوت إمكان التحصيل. (مستخلص» فتح) وفطر: أي بلا نية فطرء 
وقال زقر: خاد ضوم رمضان بلا نية من الصحيح المقيم. (مسكين) ولو قدم مسافر: فإن قلت: في إيجاب القضاء 
عليه مخالفة لما سبق من أن المسافن إذا نوم الانقطال ايه ست تاقري المي م في وقته صح» قلت: لا تخالف؛ لأن 


ما ههنا يحمل على ما إذا قدم بعد استعمال المفطر 0 بعد مضى وقت النية فيمسك و عليه القضاء. (فتح) 


کتاب الصوم ITY‏ فصل في العوارض 
أو اطلهرت حائض أو سک ظته ليلا والفج طالع أو أفطر كذلك والشمس 


في بعض التهار ي الضائم اي ظنه غروب الشمس 
خة امسا يو مه و قضى » اسم يک کاک" عدا بعل نعف أكلة ناسياء ونائمة 
أي والحال أا لم تغرب كل منهم ذلك اليوم اي كل متهم أي عامدا أي الصائم 
ومجنونةٍ وطئتا. 


أو تسحّر ظنه إلخ: [الصائم والحال أنه قد ظن الوقت الذي تسحّر فيه.] والمراد بالظن هو التردد في بقاء الليل 
وعدمه» سواء ترحح عنده شيء أو لاء فيدحل الشك» وق لفظ الظن إشارة إلى أنه يتسحر بقول عدل» وكذا 
بضرب الطبولء وقوله: "والفجر طالع" مفهومه أنه لو ل يتبين له أنه أكل بعد الفجر لا قضاء عليه؛ لأن الأصل 
هو الليل» فلا يخرج بالشك» ولو شك ف طلوع الفجر فالأفضل ترك الأكل تحرزا عن الحرم. 
م التسحر مستحب» وقيل: سنة؛ لقوله ع83: "تسحروا فإن في السحور بركة"» وقال ع#: "إن فصل ما بين 
صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر"؛ والمستحب فيه التأخي ر وقي الفطر التعجيل؛ لقوله ع#: "لا تزال أمين جخير ما 
أخعروا السحور وعجلوا الفطر"» وعن أنس ذه أنه لت كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي» فإن لم يكن رطبات 
فتمرات» فإن لم يكن تمرات حسا حسوات من ماء أي شرب غرفات منه. (فتح) أمسك يومه: [كل من 
المذ كورين. (ع)] أي بقية يومه تشبهًا للصائمه ن. (ع) كأكله: : أي كما يجب القضاء فقط بأكله. (ط) 
بعد أكله ناسيا: أي إذا أكل في رمضان ناسيا وظن أن ذلك يفطره فأكل بعده عمدا يجب القضاء دون الكفارة 
وظاهر الرواية أنه لا كفارة عليه مطلقاًء ظن الفطر أم لا وهو الصحيح» وعن أبي حنيفة أنه إن بلغه الحديث يع 
قوله ##: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه" (الحديث) وعلم تحب الكفارة وهو قولهماء وهكذا 
لو جامع ناسيا ثم أكل أو جامع عمدا بعد الجماع ناسياء ولو احتجم فظن أن ذلك يفطره فأكل متعمدا فعليه 
القضاء والكفارة؛ لأن الظن لم يستند إلى دليل شرعي» وبلغه الحديث: "أفطر الحاجم والحجوم" فتعمد الفطر بعده؛ 
قفد مك لا كفارة أيضاء لان قول الرسول أقوى من المفيء وعن أبي يوسف: حلاف ذلك. (فتح) 
ونائمة ومجنونة: |بحروران عطفا على قوله: "كأكل" أي و كنائمة ومحنونة. (ع)] أي إذا حومعت النائمة أو 
اخنونة وهي صائمة عليها القضاء دون الكفارة لفساد صومها قبل الأكل بالجماع من غير قصد» وقال زفر 
والشافعي: لا قضاء عليها أيضا كالناسيء ولنا: وحود ما ينان الإمساك إلا أن في اسي ثيك بالنض فلا يقاس 
عليه» وصورة المجنونة: أا نوت الصوم ثم جنت بالنهار وهي صائمة فجامعها زوجهاء ثم أفاقت وعلمت بفعل 
الزوج تعمدت الأكل بعد الإفاقة» وقيل: هذا تصحيف Je‏ عقو وهي نعود وعد ی ين ان 
قلت محمد يلك: أهذه المجنونة؟ قال: لا بل المجبورة» فقلت: ألا تجعلها بحبورة؟ قال: بلى» ثم قال: كيف وقد سارت 
يما الركبان. [رمز الحقائق: ]٠٤١/١‏ وطئتا: أي إذا جومعت النائمة أو الحتونة الى كانت عاقلة في أول النهار 
وهي صائمة يجب القضاء عليها لا الكفارة. (ط) 


كتاب الصوم ۳۸ | أحكام النذر 


آي ل أحكام الندر 8 


من نذر صوم يوم النحر أفطر وقضى»› و إن نوی بميناً كفر أيضاء TT‏ 


وجوبا لأنه معصية پو ها مکانه أي الناذر مع نذره الصوم أي قضى و كفر كفارة غين 


فصل: لما بين المصنف الصوم الواحب بإيجاب الله تعالى رتب عليه الصوم الواحب بإيجاب العبد على نفسه و 
النذرء وأحره عنما أوجبه الله تعالى؛ لأنة فريضة» وهذا يشترط لصحته أن يكون من جنسه واحب» وأن لا يكون 
5 بإيجحابه تعالى. (مستخلص» فتح) 
صوم يوم النحر: ولا فرق الغو الرواية يرن أن بسيو بكر الخنهي هله او ل١‏ كان لول ا ا 
فوافق يوم النحرء وقوله: "أفط ' ' أ وجب ليه الق ورا عن المعصية» وقوله: "وقضى " ف ك يل أن 
صحيح؛ إذ الباطل لا يقضىء ثم شروط النذر أن يكون من جنسه واحب» وأن لا يكون واجبا عليه من بل 
وأن يكون مقصوداء وأن لا يكون بمعصية كشرب الخمر فلا يصح النذر بالوضوء وسجدة التلاوة وتكفين 
لميت؛ لأن التكفين فرض على الكفاية وهو فوق الواحب خلافا لزفر والشافعى فإن عندهما لا يقضي؛ لأنه نذر 
بصوم منهى عنه فلا يصح النذرء قلنا: النهي عنه لغيره وهو ترك إحابة دعوة الله تعالى؛ لأن الناس في هذه الأيام 
أضياف الله تعالى» ونذر الصوم مشروع بأصله والنهي لا يعدم المشروعية» نعم! الشروع فيه معصية» فنفس 
الشرو ع معصية ونفس النذر طاعة» وهذا صح الندر. (عيئئ» فتح) 
يوم النحر: وهو العاشر من ذي الحجة بأن قال المككلف: علي صوم يوم النحر. (مسكين) 
كفر أيضا: أي مع القضاء حيث لم يوف بالمنذور» وعند أبي يوسف لا يكفر؛ لآق التذر حقيقة واليمين جار 
فإذا نواهما تعينت الحقيقة» وهما: أنه لا تنافي بين الجهتين؛ لأنهما يقتضيان الوجوب إلا أن النذر يقتضيه لعينه 
والبمين تفرم اتجمعنا بينهجا عسلة بالتاليليق» رغنك زف والشافعى لا يكفر أيضا كما لا يقضي. 
وهذه المسالة على ا أو الأول: أنه م ينو شيكاء والثاني: أنه توق الثذر فقطء والغالت: آنة نوت النذر ونؤى 
أن ايكون عيباء وكرت ندرا بالآتفاق عمل بالتجيغةة لأت قذر بالصيفة, اقتين النذر فى اليج الأول بلا ية 
e‏ يي + الثاني بالطريق الأولى؛ لأنه قرر النذر بعزبمة» وفي الثالث؛ لكونه قرر النذر 
بعزيمة ونفى أن يكون غيره مراداء والرابع: أنه نوی اليمين ونوى أن لا يكون اء يكون نينا بالاتفاقغ 
لاسو أنه نوى البمين وم ينو التلبر يكون ينا تد أب يو سف؛ أنه وإن كان محازا لكن تعين بالنية؛ 
وکا يكون ندرا وك ناء لأنه لا تناق بين اللجهنين. 
والسادس مذ كور في المتن يعون: إواهي ويا عا تدرا | ويمينا عند أبى حنيفة ونحمدء ونذر فقط عند أبي يو سف» 
فلا يكفر لو م يصم؛ لأن قوله: "لله على صوم كذا يراد به النذر حقيقة؛ لعدم توقفه على النية» ويراد به اليمين 
محازا؛ لتوقفه على النية» كلما كان أحدهما مرادا لم جز أن يراد الأحر؛ لغلا يلرم الجمع بين الحقيقة واحاز بلفظ = 


كتاب الصوم ۳۹ أحكام النذر 


ولو نذر صوم هذه السنة أفطر اسا منهية» وهي يوما العيد وأيام التشريق»› 


i‏ أي الأيام المنهية 


32 


وقضاهاء ولا قضاء إن شرع فيها ثم أفطر. 


أي الأيام المذ كورة أي لا يحب القضاء عليه - 


= واحد» وهما: أنه نذر بصيغة بين بلازمه» وهو الإيجاب فلا تجتمع الحقيقة والجاز بلفظ واحد؛ لأن إيجاب 
للباح کون كتحرهم المباج كما فونه تعالى: % له موه ما ا الل لك را لتحرع: )١‏ إلى قوله: قد فَرضَ له لَك 
تحلة انکر (التحرع:؟) (فتح» مسكين) 

هذه السنة: فهو نذر بأيام جميع السنة وهي اثنا عشر شهرا صام ولكنه. (ع) 

منهيّة: لكون الصوم فيها حراما. [رمر الحقافق: 43/1 ]١‏ 

وأيام التشريق: فالحملة خمسة أيام» وأيام التشريق: الأحد عشرء والثاني عشرء والثالث عشر من ذي الحجة. 
ولا قضاء: وعن أبي يوسش تمد أنه جب القضاءة لان الشرو ع يلزم كالنذر» وكالشروع في الصلاة في 
الأوقات المكروهة» وجه الفرق أن القضاء بالشروع يبت على وجوب الإتمام وهو منتف هنا؛ لأنه بنفس 
الشروع يكون مرتكبا للنهي فأمر بقطعه» بخلاف النذر حيث لم يصر مرتكبا للنهي بنفس الشروع. 

تنمة: نذر الكافر ما هو قربة من صدقة أو صوم لا يلزمه شيء» لعدم أهلية النذر الذي يقع للأموات من أكثر 
العوام» وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضريح الأولياء الكرام تقربا إليهم فهو بالإجماع باطل 
ولا تشتغل الذمة به؛ لأنه حرام بل سحت. (فتح) 

فيها: أي الأيام الخنمسة المنهية مفلا (ط» ع) 

ثم أفطر: أما لو شرع في غيرها متنفلا لزمه إتمامهء ولو أفسده قضى. 


كتاب الصوم TE‏ باب الاعتكاف 


باب الاعتكاف: يقال: من سكت قي الب على اید ام د راا كيين کم ومصدره العكوف ومنه 
#يَعْكفونَ على أصْنَاء 4 (الأعراف:7١)‏ والمتعدي يمع الحبس من باب اضرب ومصدره العكف» ومنه 
Feel 9‏ فا رافح )وهو من الشرائع القديمة؛ لقوله تعالى : أن طهرًا بيت ٠‏ للطائفي الاق ن4 (البة لبقرة: 5 ؟ )١‏ 
ولا كان الصوم شرطا في بعض الاعتكاف أخره عنه. (فتح) 

لبث: بفتح اللام وضمها وهو حبر محذوف ويجوز أن يكون نائب الفاعل والأول أولى» ثم اعلم أن الاعتكاف 
سنة مؤكدة إلا أنه سنة كفاية بالإجماع على عدم ملامة بعض أهل بلد إذا أتى به بعض منهم في العشر الأخير 
من رمضان» وقيل: مستحب» والصحيح: أنه سنة مو كدة للمواظبة عليه في العشر الأخير وهي دلبل السبئية) 
والحق أنه ينقسم إلى واحب» وهو المنذور» وسنة» وهو في العشر الأخير من رمضان» ومستحب في غيره من 
الأزمنة» ومن محاسن الاعتكاف تفريغ القلب من أمور الدنيا وتسليم النفس للمولى» وملازمة عبادته وبيته» وأما 
اعتكاف ١‏ لعشر الأو سط فقد ورد أنه عت اعتكفه» فلما فرغ أتاه جبريل ع فقال: إن الذي تطلبه أمامك يعي 
ليلة القدر فاعتكف العشر الأحير» وعن هذا ذهب الأكثر إلى أا في العشر الأخير من رمضان» فمنهم من قال: 
في ليلة إحدى وعشرين» ومنهم من قال: في ليلة سبع وعشرين» وقيل: غير ذلك ثم ركن الاعتكاف هو اللبث؛ 
والمسجد والنية شرطان» ولا خفاء أن صحتها تتوقف على العقل والإسلام» فلا حاجة لذكرهما في الشروط». 
ومن الشروط أن يكون في مسجد جماعة أي ي مسجد تؤذى فيه بعض الضلوات. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه قال: كل مسجد له إمام ومؤذن معلوم» وتؤدى فيه الصلوات الخمس بجماعة» وعن 
أبي يوسف: أن الاعتكاف الواجب لا يجوز في مسجد غير جماعة» وغير الواحب يجوز في غيره» ثم الصوم شرط 
لصحة الاعتكاف الواحب؛ لحديث عائشة #هن 'قالنت: "السنة غلى المعتكفت اھ د را ولاعت جا 
ونا بحس ا وله يباشرها ولا بخرج إلا لما لابد منه» ولا اعتكاف إلا بالصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع" 
ومثله لا يعرف إلا شماعاء ولح يرو أنه عب اعتكف بغير صوم ولو كان حائزا لفعل تعليعا. وقال الشافعي: الصوم 
ليس .بشرظ بقول.غلن عقه: ليس على المغتكف ضوع إلا أن يوجبه على نفسه» ولنا قوله عك "لا اعتكاف إلا 
بالصوم" وما رواه أثر فلا يعارض الخبرء ولئن سلمنا المعارضة فنقول: هو محمول على غير المنذور بدليل قوله: "إلا أن 
يوحبه على نفسه"» واحتلفت الروايات في النفل» فروى الحسن عن أبي حنيفة أن الصوم شرط لصحته» فعلى هذا 
لا يكون أقل من يوم» وني ظاهر الرواية ليس بشرط» وهو قوهماء فيكون أقله ساعة بلا صوم» وليس لأقله تقديرء 
حي لو دحل المسجد بنية الاعتكاف فهو معتكف ما أقام» وتارك له إذا حرج ثم أفضل الاعتكاف ما يكون في 
المسجد الحرام؛ ثم في مسجد الني ك أي الذي كان في زمنه لا ما زيد عليه ثم في بيت المقدسء ثم في الجامع» ثم في 
كل مسجد أهله أكثر. (مسكين» فتح» عين) في مسجد: متعلق بقوله: لبث ونية عطف عليه. (ع) 


باب الاعتكاف i‏ حظورات الاعتكاف 


وأقله نفلا ساعة» والمرأة تعتكف في مسجد بيتهاء ولا ا ا شر عية 
كالجمعة» أو طبيعية كالبول والغائط, فان و اع بلا عدر فسد, i EE‏ 


:والعيددين من المسجحد زمانية لا رملية اعتكافه عتد أي حنيفة 


نقفلة: منصوب على الحال أ ي أقل الاعتكاف حال کات (ع) ساعة: عقف ال وعند أبي يوسف: أكثر 
النهار» وعند الإمام: يوم. (ط) في مسجد: هذا تعريف الاعتكاف شرعا وهو لبث في مسجد مع الصوم والنية: 
والمعئ اللغوي مو جود فيه مع زيادة» والمراد المسجد الذي تقام فيه الجماعة للصلوات الخمس. رط ع) 
في مسجد بيتها: [وهو الموضع الذي أعدته للصلاة في بيتهاء ولو اعتكفت قي المسجد جاز وكره. (ط)] هذا 
بيان الأفضلية» وهذا لو اعتكفت في مسجد جاز مع الكراهة؛ وإن لم يكن قي البيت مسجد لا يجوز الاعتكاف 
فيه» ولا تخرج من بيتها إذا اعتكفت بغير عذر» ولو حرجت من قو عقر ی دعكا ف الواجب» بالنذر» أما 
بيب تروط فوس سد وزو e‏ 
للحاحة الطبيعية؛ فلحديث عاتشة ضهنا أن الي tk‏ كان لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنساك» ولأنه معلوم 
وقوعها فلا بد من الخروج في تقضيتهاء فيصير الخروج ها مستئئ من مقتضى الركن وهو اللبث» لكنه لا يحكث 
بعد فراغه من الطهور؛ لأن ها يثبت بالضرورة يتقدر بقدرها. 
وأما الحاجة الشرعية مثل الجمعة والأذان إذا كان المكذنة جار الممعحك يجوز له الخروج عيندياء وقال الشافعي ومالك: 
الخروج للجمعة مفسد؛ لأنه لا ضرورة في حقه؛ لكونه يمكنه أن يعتكف في الجامع» قلنا: الاعتكاف في كل مسجد 
مشرو ع؛ لقوله تعالى: لوانتم عاكفون فی المسَاجد نك (البقرة:80١)‏ فيتناول الحميع» ثم هو مأمور بالسعي إليها؛ لقوله 
تعالى : #فاسعوا (الحمعة:۹)» فيكون الخرو ج ها مستئئ لحاجة الإنسان» فإذا صح الشروع في مسجد فالضرورة 
ثابتة» ويخرج للجمعة حين يزول الشمس» ومن بعد معتكفه حرج في وقت يدركها مع ستتهاء وبسئن بعدها أربعا أو 
ستاء ولو مكث أكثر لم يفسد؛ لأنه محل له» وكره تنزيها لمخالفة ما ألزمة بلا ضرورة. (فتح» مستخلص) 
أو طبيعية : وهي ما لابد منه وما لا يقضي في المسجد. مسین والغائط: والغسل لو احتلم ولا يمكنه 
الاغتسال في المسجد. (ط) بلا عذر: شرعي كافدام المسجد أو تفرق أهله» أو طبيعي كخوف على نفسه أو 
ماله لا عيادة مريض وصلاة جنازة. رط ع) 
فسد: لأن الاعتكاف هو اللبث والخروج ينافيه فيبطله قل الخروج أو كثر فيقضيه؛ والمراد بالخروج انفصال 
القدمين من المسجد احترازا عما إذا أخرج رأسه إلى داره» فإنه لا يفسد اعتكافه» ثم الفساد بالخروج بغير عذر 
مقيد بالواحب» وأما في النفل فلا ولو بلا عذر كما في "اججمع › وقالا: لا يفسد ما لم يخرج أكثر من نصف يوم؛ 
ن القليل لو لم يبح لوقعوا في الحرج؛ لأن المعتكف إذا حرج لحاجة الإنسان لا يؤمر بأن يسرع في المشي» - 


باب الاعتكاف يدنف محظورات الاعتكاف 
وأكله وشربه رادت جم فيه بان إحضار المبيع . والصمت والتكلم إلا 


= وله أن عشي على التؤدة فكان القليل عفوا بخلاف الكثير؛ ولأن اللبث في أكثر النهار يقوم مقام كله» وقوله: 
"حرج" إشارة إلى أنه لو أحرجه السلطان كرها لا يفسد» و"بلا عذر" إشارة إلى أنه لو حرج بعذر المرض أو 
النسيان إلى مسجد آخر لا يفسد. (مسكين؛ فتح) 
وأكله وشربه إلخ: [بالرفع على الابتداء "وفيه" بره أي جاز له أن يأكل ويشرب في المسجد. (مسكين)] إذ ليس 
في تقضّي هذه الحاحات في المسجد ما يناقي المسجد حي لو حرج لأجلها فسد اعتكافه» حلافا للشافعي في خروجه 
إلى بيته للأكل؛ قلنا: الأكل في المسجد مباح» والبي عت كان يأكل في المسجد فلا ضرورة للخروج لأحل الأكلء 
وإذا ل يجد من يأني له بالطعام حرج إليه للضرورة» وكذا يجوز له المبايعة؛ لأنه قد يحتاج إلى ذلك بأن لا يجد من يقوم 
بحاجته إلا أنه يكره إحضار المبيع قي المسجدء أما إذا باع واشترى للتجارة يكره؛ لقوله ع83: "جنبوا مساجدكم عن 
صبيانكم وجانينكم" إلى أن قال: "وبيعكم وشراؤ كم" وغند مالك وأحمد: تكره المبايعة كما إذا كانت للتجارة؛ 
لقوله عفتظ: "إذا رآیتم من يبيع أو يبتا ع في المسجد فقولوا: لا أر؛ بح الله تحارتك كي اباجيا 
المراد من المبايعة ما لابد منه كالطعام ونحوه» وأما إذا أراد اة بک له ذلك على الصحيح. [رمز الحقائق: ]١ 4/١‏ 
لأنه منقطع لله فلا ينبغي له الاشتغال بأمور الدئياء ۾ قيد بالعتكف لأن مبايعة غيره فيه مكروهة هة للنهي› وكذا نومه 
إلا الغريب» وقال ابن الكمال: لا يكره الأكل والشرب والنوم في المسجد مطلقاء وقوله: "كره إحضار المبيع"؛ لأن 
المسجد محرز عن حقوق العباد وفيه شغله بحا فلو لم يشغل المبيع البقعة كدراهم ودنانير أو كتاب لا يكره 
إحطثاره»بوائزاد بالكزاهة المسرفيةة آنا ل الإظلاقهح. ساس کا 
المبيع: وهو السلعة لأنه مستغن عن ذلك. (ع) والصمت إخ: [ أي كره أيضا السكوت الذي يعتقده قرية. 
(ع)] عدل من السكوت لأنه ضم الشفتين فإن طال سمي صمتاء والمراد منه ما يعتقده المعتكف عبادة كفعل 
اجوس؛ لأنه منهي عنه؛ لما روي عن علي ذه أنه قال: "لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل" وهو صوم 
أهل الكتاب» ففسخ. فإن لم يتعبد به لم يكره» لقوله ##: "من صمت بحا" وأما الصمت عن الشر فواحب؛ 
لخدي "رم الله امرءا تكلم فض أو سكت فسلم":: وقوله: "والتكلم إلا ير" المراة .بالخير ها لا إث اقية: 
ينمل المباج فله أن سول ما لابد له بعد أن لا يكون مأما؛ لأنه عا كان يتحدث مع الناس في 
اعتكافه؛ ولأن التكلم بغير خير يكره لغير المعتكف» فللمعتكف بالطريق الأولى. (فتح» عيي) 
وحرم الوطء: فإن قلت: لت الكل في السحد لا يال الوطم قلت تأويله أن يخرج لحاجة الإنسان فعند ذلك يحرم 
عليه الوطء؛ لأن اسم المعتكف لا يزول بذلك ارو ج» ويحتمل أن تكون الزوجة معتكفة في بيتها فيمكن الوطء قي 
غير المستجد و حيقل يطل اعتكاف الروحة» وفي ' شرح التأو يلات" : كانوا يخرحون ويقضون حاجتهم في الجماع, ثم 
يغتسلون فيرجعون إلى معتكانهم فترل قوله تعالى: (إوَلا باشروحن وشم عاكفون في الْمَساحد 4 (البقرة:۱۸۷) (فتح) 


باب الاعتكاف قاف محظورات الاعتكاف 
ودواعیه» وبطل وشت ولو الليالي أيضا تعلق اعتكاف أيام» وليلتان بندر يومين. 


الاعتكاف أي المعتكق کال اء أي لزم المع 2 أ ي اعتكافهما 

وذواعيه: أي دوا عي الوطء وهي اللمس والقبلة كما حرمت في الحج والظهار والاستبراء دون الصوم» والفرق أن 
الجماع محظور للنهي فيها فتعدى إلى دواعيه» وكف النفس هو الركن في الصوم» والحظر يثبت ضمنا كي لا يفوت 
الركن فلم يتعد إلى دواعيه» ولو تعدى لصار الكف عن الدواعي ركنا وهو لا يثبت بالشبهة» ولأن الصوم يكثر 
وحوده فلو منع الدواعي لحرجواء وعند الشافعي: لا تحرم الدواعي قي قول. (عيئء فتح) 

وبطل بوطئه: إفي الفرج أو الدبر ليلا أو هارا عامدا أو ناسيا أنزل أو لم ينزل وبتقبيله ولمسه إن أنزل. (ط)] 
لان الوطء حظور بالنض كالجماع 2 الإإحرام» يخلااف الصوم إذا كان ناسیاء والفرق الحالة المذ كرة ف 
الاعتكاف دون الصوم» ولو ال بالقبلة أو اللمس فسد» وبغير الانورال لا يفسيدك غداوقا للشافعي [رمر الحقائی: 
]١ ١‏ إذا كان الوطء ناسيا فإنه لا يفسد الاعتكاف عنده» وعندنا يفسد مطلقا كما ذكرناء والأصل أن ما كان 
من محظورات الاعتكاف وهو ما منع عنه لأجل الاعتكاف لا لأحل الصوم لا يختلف فيه السهو والعمد والنهار 
والليل كالجماع انوي 5 اتيس الات aT‏ ل لصوم يختلف فيه العمد والسهو 
والليل والنهار كالاً كل والشرب. (عيي» فتح) 

ولزمه الليالي: معناه لو نذر أن يعتكف أياما لزمته بلياليها؛ لأن ذكر الأيام بلفظ الجمع يدحل ما بإزائها من 
الليالي» وكذا لو نذر أن يعتكف ليالي لزمته بأيامها؛ لأنه بذكر الليالي يدخل ما بإزائها من الأيام» قال تعالى: 
إثلانة يام إلا مزا رال خمرال: ٤١‏ )) وقال تعالى ثلاث لال سوا (مرع: )٠١‏ والقصة واحدة فعبر عنها تاره 
بالأيام وتاره بالليالي» فعلم أن 0 أحدهما بلفظ ابجمع تتاو ل الأحر. تین الحقائق: ا FFF‏ و قوله: 
"بنذر اعتكاف أيام" بأن يقول بلسانه: "على أن أعتكف ثلاثة أيام" مثلا حيث يلزمه بلياليها متتابعة؛ لأن 
الإطلاق في الاعتكاف كالتصريح بالتتابع» بخلاف الإطلاق في نذر الصوم» والفرق أن الاعتكاف يدوم بالليل 
والنهار بخلاف الصوم فإنه لا يوجد ليلا. 

تتمة: النذر لا يكون إلا باللسان: ولو نذر بقلبه لا يلزمه» بخلاف النية؛ لأن النذر عمل اللسان والنية المشروعة 
انبعاث القلب على شأن أن يكون لله تعالى. (فتح) 
وليلتان ! خ: أي إذا نذر أن يعتكف يومين لزمه ليلتاهما حلاف لأبي يوسف. فإن عنده لا تدحل الليلة الأولى؛ 
لأن دحوهما في الجمع إنما كان لضرورة الوصل» ولا حاجة إليه في التثنية لتحقق الوصل بدوفاء وجه الظاهر أن 
بک اوی کم فإذا نذر بوجي يود مسد ع هد ولا يخرج 
e‏ جد کو اک في اعتكاف ابا اکا يدحل قا ل عروب Sn‏ 
غروما بعد تمام الأيام. (فتح» مسكين) 


قو زيازة مكان محم رص ي وماق محصوص لعل عرص فرض مره hE‏ ا 


أي قصا زياره وعو الكعبة ة المشرفة وعرفات وهو أشهر الحج ف الحج أي واحدة ف العمر 


كتانب الحج: [ العبادات على ثلاثة أنواع ع: بدنية محضة كالصلاة» ومالية محضة كالز كاة» ومر كبة منهما كالحج, 
فلما بين النوعين الأولين شرع د ياه قرع اك وي يدعم اقلم اح مهه الي اما 
apne:‏ ا او ج أحكام العرة أيضا) خرف 
وكونه فريضة؛ ولأن الحج نوعان: الحج ج الأكير: حج الإسلام» والحج الأصغر: العمرة» والصحيح أن الحج لم يجب 
إلا على هذه الملة. ا زب نسار د بوه ہوم ۾ كانت حجته الفريضة بعد ما 
هاحر سنة عشر» وحج أبو بكر دده سئة تسع وفيها فرض الحج. (فتح) 

هو زيارة اج الظاهر أن الحج عبارة عن الأفعال المنخصوصة من الطواف والوقوف في وقته محرما بنية الحج؛ أن 
أركانه الطواف والوقوف» فلا وجود للشيء إلا بأجزائه الشخصية؛ ولأن سائر العبادات السابقة جعلت أسماء للأفعال 
ا زق قعل وض ودر ارات راي والوقوف محرما. [رمز الحقائق: ]١ 43/١‏ 
فرض !خخ ؛ آي قرطيه الله تعالى رول موه على التاس جح ْبِ4 (آل عمران:4۷)» والمراد من الناس المومنوك بقرينة 
ومن كف (آل عم عمران:۹۷)» وقولة: "هرة"؛ لقوله ل "كب عليكي , الحج » فقيل: أفي كل سنة؟ فقال: "لو قلتها 
لوحبت» ولو وحبت لم تعملوا ناء ولم تستطيعوا أن تعملوا ياء الحج مرة قمن زاد فهو تطوع". ولأن سببه البيت 
وهو لا يتكرر» وقد يتصف الحج بالحرمة كالحج .مال حرام» وبالكراهة كالحج بلا إذن من يجب اسصذانه» وقوله: 
'على الفور" أي لا علي التراحي عند أبي يوسف؛ لقوله علتة: "من أراد الحج فليتعجل"'؛ فإنه قد عرض المريض» 
وتضل الراحلة» وتعرض الحاجة؛ ولأن الموت في سنة واحدة أي الى وحد فيها س نادر» وعن أبي حنيفة 
وهو أصح الروايتين عنه: الوحوب على الفور» وعند محمد: أنه على التراخي؛ لأنه وظيفة العمر كالوقت للصلاة؛ 
ولهذا ينوي الأداء فلا يتصور فواته» وهو قول الشافعي إلا أنه يسعه التأخير بشرط أن لا يفوته بالموت» فعند الشافعي: 
لا یام يو وإن مات» أما لو حج في آخر عمره لا يأثم بالإجماع. 

فإن قلت: لو کان الحج فرضا على الفور» كما عند أبي يوسف» لما أخره عة إلى السنة العاشرة بعد ما افترض ف 
السنة التاسعة» فيحتمل أن يكون التأحير لعذر فوات الوقت أو للحتوف:من المشركين على أهل مدي أو على نفسه» 
والصحيح أن الحج فرض في أواخر سنة تسع بقوله تعالى: # وله على الئاس حج جج الت (آل عمران:۷٩)»‏ وهي نزلت 
عام الوفود أواخر سئة تسع» وأنه ع لم يؤخر الحج چ بعد تقض غاما واحداء-وهذا هو الأليق فندية وحالة ك 
وما قيل: إنه فرض قي سنة ست بقوله تعالى: لإواتموا الحج وَالْعُمْرَةَ ل ولبقرة:+<ة1): وهذا , يدل على ما ذهب إليه 


محمد من تأخيره عت بعد فرضه سنينء قلنا: في هذه الآية أمر بإتمام ما شرع فيه وليس فيه دلالة على الإيجحاب = 


كتاب الحج 1 4 ظ شرائط الوجوب 


3 الاج : 1 الننه س 0_1 د‎ 5 ١ 
على الفور بشرط حرّيةٍ وبلوغ وعقل وصحة وإسلام وقدرة زاد وراحلة فضلت‎ 


عند أبي يوسف وهو الأصح فلا يجب على المحنون فلا يجب على الكافر أي وبشرط قدرة صفة قدرة 
1 اق هي 
عن مسكنه وعن ما لايد منك 9 لققهةه Gg GD E GG OG GG E 5 5 E‏ ا ا ا ل EGP TG E‏ اال PBP‏ ل E ED EG EB E EG ED EG EP‏ ل ا ل الل اال الا لا اليا 
وعن مؤونته أي وفضلت أي وبشترط قدرة 


= من غير شرو ع) والوجوب إعما كان بالاية السابقة» 5 اعلم أن الو كن 2 الحج شيكات: الوقو ف بعرفة» وطواف 
الزيارة أي معظمه؛ وواجباتة رسك : السعي بين الصفا والمروة» والوقوف مز دلفة» ورمي الجمارء والخروج ن 
الإإحرام بالخلق أو القصرء وطواف الصدرء وعد بعضهم الواجحبات نيا وعشرين» والضابط أن كل ما يجب بتر که 
دم فهو واحب» وما عدا ذلك إما سنة أو أدب بأن يتوسع في النفقة» ويحافظ على الطهارة» وعلى صون لسانه» 
ويستاذن أبويه ودائنه و كفيله كم السحكد بر کعتین ومعارفه و يستحلهم» ويلتمس دعاءهمع ويتصدق بشي ع 
عند حروجه» ويخرج يوم الخميس أو الاثنين أو الجمعة. (عييٰ» فتح) 

بشرط حرية: [فلا يحب على العبد. (عيي)] اعلم أن الشروط منها شروط وجحوب وشروط أداء وشروط صحة» 
والمصنف ل يز بينها مع حذف بعضهاء فشروط الوجوب: العقل والبلوغ والإسلام والحرية والوقت والاستطاعة 
والعلم بكون الحج فرضاء وشروط الأداء: صحة البدن وزوال الموانع الحسية وأمن الطريق وعدم قيام العدة في حق 
المرأة وخروج الزوج أو امحرم معهاء وشروط الصحة: الإحرام بالحج واشهر الحج والمكان المنخصوصء فلا يحب 
على العبد مطلقا هديرا كان أو فكاتيا 0 مأذو نا؛ لعدم أهليته للاك الاد والراحلة» ولا على الصبي ولا على 
المعتوه. (فتح) وبلوع: فلا يحب على صبي. وصحة: | الجوارحء فلا يجب على مقعد غيئ وزمن غيئ. (عيئ)] 
ابرط س ابید قلا يحب على الأعمى ولو وجحد قائداء وهو مذهب الإمام, وكذا من الشروط أن لا يكون 
دي ولا ا من سلطان:؛ ولا حب على ارف والمفلوج ومقطوع الر جلين وإن ملكوا الزاد والراحلة» هلا 
في ظاهر الرواية عن أبي حنيقة ۾ شو رواية عنهماء وقي ظاهر روايتهما: يجب الحج على هؤلاء إذا ملكو هماء وهو 
روايةة الحسن عن آي حنيفة» والخلاف مب على أن الضحة من شرائط الوجوب أو الأداءء قال الإمام بالأول؛ 
وهما بالثاني» وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا ملكو هماء فإنه لا يجب عليهم الإحجاج ,الهم عنده» حلافا هما إذا 
وراحلة: i‏ ددا لا الإعارة. (ط) فضلت عن بيه ومؤونتهع فل كان له دار ل س 
كان قدر د لأنها lS‏ الاستطاعة› 8 'عما ا يعن هَن اروا 
كقضاء الديونء وإلا فالمسكن أيضا مما لابد منه. (فتح) لا بك منه: من الثياب والفرس وان واثات ابیت 
والخادم و كتب الفقه إن كان فقيها. (طيع) 


كتاب الحج 4" ٠‏ شرائط الوجوب 


ذهابه وإيابه وعياله وأمن طريق ومحرم أو زوج لامرأة في سفر, فلو أحرم صي أو 
وهو يعقل 
عبد فبلغ أو اسن فعضي م رضن ره ومواقيت الإخرام: TTT‏ 


أو أحرم الصبي 


ذهابه وإيابه:| أي مدة ذهابه إلى مكة: ورجوعه إلى أهله اکا (ط» € لآ اشيا مظلقا: وقال مالك: يجب الحج 
على هن له قدرة على المشي 3 لأنه مستطيع إليه بواسطة القارية على لذ مشي» ولنا: ١‏ أنه نه علا فسر الاستطاعة بالزاد 
و الراحلة» فيتعلق الو حوب يما وهذا ف حق من کان e‏ عن الكعبة. البواة 1 م واا 

طق 


الصغار 59 عو ده. (ط)| فسن تلز مه نفقتةئ و إل يکن دا راحم عر م هنف والمراد بالنفقة؛ الو سط من غير ضراقت 


ولا تقتير » وليس هن شر ظط الو حوب ا آهل مكة ومن حوهم الر احلة؛ لاشم أيه تلحقهم E‏ ا فأشه 
السعي إلى الحمعة. (فتح) 

وأمن طريق: | بالجر عطف على قدرة» أي وبشرط أمن طريق ولو بالرشوة؛ لأنه لا يتأتى بدونه. (طيع)] فإن كان 
في الغالب السلامة يجب الحج» 1 كان الغالب الخوف والقطع لا يجب؛ ولو كان بينه وبين مكة بحر فهو كخوف 
الطريق» فإن كان الغالب في لبحر السلامة من موضع جرت العادة بركوبه يجب وإلا فلا. (فتح» مسكين) 

ومحرم إلخ: أي لا تثبت الاستطاعة للمرأة إذا كان بينها وبين مكة مسيرة سفر إلا .عرافقة حرم أو زو ج؛ لقوله لت: 
"ايه ل لامرأة تومن بألله واليوم الاخحر أن تسبافر سهرا يوق ثلاية أياء فس اعدا إلا ومعها ابو ها 5 ابنها أو 

زوجها أو أحوها أو حرم منها'. رواه مسلم وأبو داود» وهو حجة على الشافعي حيث قال: يجوز لما المج إذا 
لحر بحت بر فة ۾ معها تسام قات 1 رمز الحقائق: [eh‏ ۾ قيد مله السفر ؛ أا يباح ها الخروج م ها دول 
السشفر بلا غرم أو زوج» ولو وجدت محرما ليس لزوجها المنع من حجة الإسلام خحلافا للشافعي؛ والخرع ر لال 

ا اسا برحم أو رضاع أ و امضاهرة؛ قرط فيه أت يكوت كأمرنا عاقلد بالف ما جات أى عيدا كاف | 
كان أو اليه ا | SNE‏ الترع..خالطكا و 2 أو ديا أ شونا الها مقر ) أن الغرض لا يححصل بالفاسق 
وامحجوسيء ولا يتأتى من الصبي وامحنون الحفظ» ونفقة الحرم عليها. (مسكين» فتح) 

ف سفر: 5 ف ماه وهى ثلانة أيام فضاعدا. (طيوع) فلو أحرم : هذا تمريع بع على ما من امم الشرائظ. 
(مسكين) فمضى: أي أثين قال الحج, وم يجدد الإحرام للحجة المفروضة. 06 

لم يجرعن فرضه: [ أي فرض الحج؛ لأن إحرامهما انعقد للنفل فلا يؤدى به الفرض. (عيئ)] فإن حدد الصبى 
الإإحرام قبل الو قوف بعر هة مك وجار خرن ج الإا سالام؛ ا 2 هنا الحال من أهل اللزوح» ا العبد إل جا د 
الإحرام فلم يجز عنه؛ لأن إحرامه لازم فلا يمكنه الخرو ج عنه بالشروع. (مسكين» فتح) 

ومواقيت: جمع ميقات» وهو الوقت احدود فاستعير للمكان» ومنه مواقيت احج مواضع الإإحرام الي لا يتجاه زها 
الإإنسنان إلا رما وهي ية . مضي ع( 


كتاب الحج 4۷ بيان المواقيت 


ذو الحليفة وذات عرق وجحفة وقرن ويلملم لأهلها ولمن مر ياء وصح تقديمه 


لأهل المديئة اها ل العراق لأهل جم لأهل ال ا حرام 


عليهاء لا عكسّه» ولداخلها الحلٌ nea‏ 101111118 


المواقيت أي ل يصح 


ذو الحليفة: أي الأول» بضم المهملة وفتح اللام» مكان على ستة أميال من المدينة» وعشر مراحل من مكة» تسميها 
العوام "آبار على": يزعمون أنه قاتل الجن في بعضها وهو كذب» و"ذات عرق" بالكسر هو الحد بين نحد وتمامة» فإن 
قلكة کیش قا قوله ع#ت#: "هن لهن" وأهل العراق والشام لم يكونوا مسلمين؟ أحيب بأنه ع علم بطريق الوحي 
إعاهم فوقت لهم و ححفة موضع بالقرب من رابغ» وهي رسم حال لا يسكن به» سميت بذلك؛ لأن السيل 
جحف أهلها أي استأضلهم» وهي اليّ دعا النبي علِت8 أن تنقل إليها مى المدينة» و"قرن" بفتح القاف وسكون الراء 
حبل مطل على عرفات» وفتح الراء فيه خطأء ونسبة أويس ذه إليه خطأ آخخرء وجه التخطئة أن المتحرك اسم قبيلة 
ينسب إليها أويس القرن» و"يلملم" هو جبل من جبل قامة» ميقات أهل اليمن» وهو ميقات أهل لمك أيضاء 


والمواقيت جمعت ف بيتين: 


عرق العراق ويلملم اليمن وبذي الحليفة حرم المدبي 
للشام جححفة إن سررت ها ولأهل مد شرن فا ستان 


Ê 


فهذه المواقيت لأهل هذه الأمكنة ولمن أتى على الميقات من غير أهلها ممن أراد الحج والعمرة أو غيرهما كتجارة أو 
حابحة آتخرق: (فتح) وذاتعرق: آي الثان» < العين لأهل العراق موضع» منه إلى مكة مسيرة ثلانة أيام. (عيئ) 
وجحفة: أي الثالث» بضم الميم وسكون اهاء المهملة لأهل الشام ومصر ومغرب وهو المسمى الآن ب"رابغ". رط ع) 
وقرن: أي الرابع قرن المنازل» ويقال له: قرن التعالب لأهل جحد بينه وبين مكة مسون ميلا. (ط» ع) ويلملم: أي الخامس 
يلملم بفتح التحتية واللامين وسكون اليم بينهماء وقيل: ألملم بالهمزة لأهل اليمن» منه إلى مكة فرسخان. (طعع) لأهلها: أي 
المواقيت تكون لأهل هذه الأمكنة. (مسكين) مر هما: أي بهذه المواضع من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة. رط ع) 
وصح تقديمه: أي حاز الإإحرام بشرط الاس من ارتكاب مخظورات الإحرام: على أنه عند الأمن يكون ن أفضل ؛ 
لأنه أشق فكان أعظم أجراء وقيد بتقديمه على المواقيت؛ لأن تقلع الإحرام على أشهر الحج يكره ف طلقا وقوله: 

'لا عكسه" أي لا يجوز تأخيره عن المواقيت لآفاقي قصد دخول الحرم» ولو لحاجة غير الحج كالتجارة وجرد 
الرؤية أو للقتال» ودحول البي عت بغير إحرام يوم الفتح كان مختصا بتلك الساعة؛ أما لو قصد موضعا من الحل 
كخليص وحدة» حل له مجاوزة الميقات بلا إحرام» فإذا حل به التحق بأهله؛ وقال الشافعي: لا يجب الاحرام 
إلا على من أراد الحج أو العمرة؛ لما روي عن جابر ذه أنه ع دحل مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام» 
رواه مسلم والنسائي» ولنا: ما روي عن ابن عباس ما أنه علب قال: "لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام"؛ وما رواه 
كان مختصا بالبي 2 بتلك الساعة. (عيئء» فتح) ولداخلها: أي الميقات لداحل المواقيت في الحج والعمرة. (ط) 


كعاب EN Ea‏ بيان المواقيت 


وللمكي ارم للحجّ والحل للعمرة. 


أي ) الميقنات لساكق > 


وللمكي إخ: يعي سا کن مكة و يلحق لك الارن حرمها وإ 5 يكن اء والمراد لك نل كان داحل الحرم 


سو اع SONE‏ أو ع و الحرم حوالي ق وقد نظم حدود الخرم في لمسال 0 . 


ا ا Ê‏ د 7 1 > 1* 
وللحرم التحديد من أرض طيبة بلانة امال إذا رمت اتقانه 
ومن عن سبع عر اق ۾ طائف ۾ جحدة عشر 3 لسع جعرانة 


الحرم: حد الحرم من طريق المدينة ثلاثة أميال» ومن طريق اليمن والعراق والطائف سبعة» ومن طريق جذة 
عشرة» ومن الجعرانة تسعة. (ط) 
والحل للعمرة: | أي ميقات المكي الحل للعمرة ليتحقق نوع سفر» والتنعيم أفضل» وهو موضع بقرب مكة 
عند مسجد عائشة #ء.] أي ميقات المكي إذا أراد العمرة الحل: والعمرة اسم من الاعتمار» وأصله القصد 
لى مکان عامر ثم غلب استعماله ف زيارة البيت غحرها بأفعال عخصوصة: وإننا غيت فا لآك عمارة البيتبكناء 
وإنما كان ميقات المكي لمريد الحج الحرم» ولمريد الغمرة الحل؛ لأنه ء# كان يأمر بذلك؛ ولأن أداء الحج في 
عرفة وهى ف الحلء فيكون الإحرام من الحرم؛ ليتحقق نوع سفرء وأداء العمرة في الحرم فيكون الإحرام م 
الحل؛ ا نوع سفر بتباديل المكان» وسبت تحرج الحرم 1 بعض أهل العلم: لما حاف آدم ع على نفسه 
من االشيطات استعاة بالله افازسل ملافكة فوا مكة من كل خاثب ووققوا حواليها قرم الله انرم مين سيت 
كانت الملائكة وقفت. (مسكين» فتح) 


كتاب الحج ۲4۹ باب الإاحرام 


اب ورم 


وإذا أردت أن حرم فتوضاً. والغسل أحب. فالس إذارا اء جديدين أو غسيلين, 


أي الا حرام م لأن أن مصدرية أي أفضا 


باب الإحرام: [ أي في بيان أحكامه وكيفيته. (عيئ)] لما ذكر المصنف المواقيت الي لا يجوز للإنسان أن 
يجاو زها إلا 56 ناسب ذكر الاحرام» وهو لغة مصدر ا إذا دحل قي حرمة لا تنتهك. وشرعا: الدحول 
في حرمات مخصوصة - أي التزامها - غير أنه لا يتحقق شرعا إلا بالنية مع الذكر أو الخصوصية؛ فهما شرطان 
في تحقق الإحرام» فالإحرام للحج كتكبيرة الافتتاح للصلاة» وسمي إحراما؛ لأنه يحرم به الأشياء المباحة» وهو 
فرض في الحج كالوقوف وطواف الزيارة. (مستخحلص» فتح) 
وإذا أردت: [ أيها الطالب حجاً أو عمرة. (عيي)] إنما ذكر هذا الفصل بالخطاب تحريضا على تعلم أمور الإحرام 
واهتماما؛ لشدة الاحتياج إلى معرفة أحكامه» وقيل: إنه خطاب من أبي حنيفة لأبي يوسف» ونقل أن المصنف 
صنف هذا المختصر لولده فالخطاب له. (فتح» مستخحلص) فتوضاً: إن شئت وإلا فاغتسل. 

والغسل أحب: يعن أن السنة في الإحرام إحدى الطهارتين مع قيام التفاوت بينهما في الفضيلة» فالغسل أفضل؛ ل 
روى زيد بن ثابت أنه عك اغتسل لإحرامه» رواه الترمذي وحسنه؛ لأنه أعم وأبلغ في التنظيف» والمراد هذا الغسل 
تحصيل النظافة وإزالة الرائحة الكريهة لا الطهارة حى تؤمر به الحائض والنفساءء روي أنه ع أمر أبا بكر ذك» 
حين نفست زوجته أسماء بابنه محمد أن يأمرها أن تغتسل وأن تحرم بالحج ولا يتصور حصول الطهارة لها؛ ولهذا 
لا يعتبر تيمم عند العجز عن الماء بخلااف جمعة وعيد. 
ويشترط لنيل السنة أن يحرم على طهارة الاغتسال حى لو أحدث ثم توضأ فأحرم لم ينل فضله؛ لأنه شرع 
للإحرام» ويندب أيضاً كمال التنظيف من قص الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة وجماع أهله وحلق رأسه لمن 
اعتاده وتسريح شعره لمن لم يعتده وغسل بدنه بالخطمي والأشنان ونحوهما. (عيني؛ مستخلصء فتح) إزارا: الإزار 
ما يكون من السرة إلى الركبة. (مستخلص) ورداء: الرداء ما يكون على الظهر من الكتف. (مستخلص) 

إزارا ورداء: الإزار من اتقو والرداء من الكتف» ويكونان غير عفيظين؟ لان ابي عة اترر وارتدى عند 
إحرامه؛ ولأنه ممنوع من لبس المخيط» ولابد من ستر العورة ودفع الحر والبرد» وذلك فيما عيناه» ثم الحديد 
أفضل؛ لأنه قريب إلى الطهارة» فإن لم يوحد فالغسيل؛ لأنه أشبه به في هذا المعن؛ ثم الجمع بينهما على وجه 
السنة حن لو اقتصر على الإزار أجزأه؛ لوجود ستر العورة. (مستخلص» فتح) 

جديدين: أي حال كوقهما؛ لأئة انظف وأبعد م 1 ن الوسخ. (عييٰ) 

غسيلين: أي إن لم تحد الحديدين» والأولى أن يكونا أبيضين. (عييٰ) 


كتاب الحج a,‏ كيفية الإحرام 


وتطيّب وصل اس وقل: 7 إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني, وبا ار 
صلاتك تنوي بها احج وهي: لبيك الله لبيك لبيك لا شريلك لك لبيك 055 


وهي الر كعتان اله كورنان أي التلبية آي يا الله في الملك 


وتطيب : [ أي طيب بدنك إن وجدت» لا ثوبك عا تيقى عي ]| غلى وحة الستة بای اط فت كيد 
ورد عن غائشة دن آها قالت: "كنت أطيب رسول الله 326 بأطيب ما أحد"» رواه البخاري ومسلمء 0 
محمد وزفر .ما تبقى عينه بعد الإحرام؛ لأنه إذا عرق ينتقل إلى محل آخر من بدنه» فيكون يبمنزلة ابتداء التطيب» 
وبه قال الشافعي أرضا؛ لقوله ع لرحل محرم سأله عما كان عليه من الطيب: "أما الطيب الذي بك فاغسله 
ثلاث مرات » ولنا: ما ورد عن عائشة #5نا أنه عل كان إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما جد ثم أرى وبيص 
الطيب» وقي رواية: وبيص الدهن في رأسه ولحيتهء وعنها أيضا أهما قالت: كنا نخرج معه عي إلى مكة فنضمد 
جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام» فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه 323 ولا ينهانا عنه» وما رواه 
متسو الأنه كان في عام القت في العمرقة وما رتا كان اي ححة الوداغ؟ وولآنه غير متطيب :يعد الانخرام وهر 
المنهي عنه» وما في جسده تابع لاتصاله به. (فتح) 
وصل ر كعتين: |بعد اللبس والتطيب ندبا في غير وقت كراهة. (ط»ع)] لما روى حابر كه أن البي ج صلى 
بدي الحليفة ركعتين عند إحرامه» وهذه صلاة الاستعانة» وهي واحبة في جميع الأمور؛ لقوله تعالى: #واستعينوا 
بالصبر و الصلاة (البقرة:هة) والحج أشق الأمور وأعظمها فيستعان له» وتحزئ عن هذين الركعتين المكتوبة والتحية» 
ولو قرأ فيهما بالكافرون والإخلاص لكان أفضلء والأمر هنا للندب؛ وقيل: لبيان السنة. (فتح» مستخلص) 
فيسره لي ! لخ: لأن أداءه في أزمنة متفرقة وأماكن متباينة» فناسب سؤال التيسير فيه» وكذا في العمرة» وسؤال 
القبول لموافقة اليا وإسماعيل ع#ااطلاثلا حيث قالا: ر بنا 0 مناي (البقرة:71١)‏ (فتح) مني : لأن أنسا ذه روى أنه 
ج صلى الظهر ثم ركب على راحلته فقال: "اللهم إن أريد الحج" إلخ. (عيي) 
ولب دبر صلاتك: [ أمر من التلبية أي قل: لبيك إلخ. (غيئ)] لما روي أن البى يل لى دبر صلاة: وهذا بيان 
الأفضل حن لو لی بعد ما استوت به راحلته جاز» وروايات أنه 3 لبى بعد ما استوت به راحلته أصح وأكثر» لكن 
روي عن ابن عباس ها أنه قال: "وأم الله! لقد أوحب عت - أي لى - في مصلاه"» والضمير في "تنوي بها" إلى 
التلبية المفهومة من قوله: "لب“» والذكر باللسان ليس بشرط كما في الصلاة» فإن جمع بينهما كان أحسن. (فتح. 
مستخلص) تنوي: أي حال كونك ناويا بالتلبية. (عييئ) ينا الحج: لأن النية شرط لمميع العبادات. (عيي) 
لبيك إخ: [ أي أنا مقيم على طاعتك. (عيين)] تثنية من لى بالمكان أي أقام» ومنصوب بفعل مضمر معناه إلبابا 
لك بعد إلباب أي لزوما لطاعتك بعد لزوم كما فسر بي كتب النحوء وتي مشروعية التلبية تنبيه على إكرام الله 
تعالى لعبيده بأن وفودهم إنما كان باستدعاء منه» وهذا إجابة دعاء الخليل ع حين أمره الله أن يؤذن للناس بالحج 
فوقف في المقام ونادى: عباد الله! حجوا بيت الله» وأجيبوا داعي الله فأبلغ الله صوته أهل المشرق والمغرب حي 
أسمع النطف في الأصلاب» فأحاب إبراهيم كل من كتب له الحج من الأصلاب والأرحام وقالوا: لبيك. فمن قال - 


کتاب الحج ۲٥١‏ محظورات الإحرام 


إن الحَمد والتعمة لَك ولل لا ريك لك وزة افيها راس ا لت ان 


کر العو وکس في التلبية ندبا أو سقت اهدي 


= مرة حج مرة» ومن زاد في التلبية حج مراراء وقوله: "إن الحمد" بكسر الهمزة وهو قول الفراءء وقال الكسائي: 
الفتح أحسن ومعناه "لأن الحمد" أو "بأن الحمد". وعن ابن سماعة قلت محمد: ما أحب إليك؟ قال: الكسر 
للابتداء والفتح للبناء والابتداء أولى من البناء» أي ليكون ابتداء ذكر لا تعليلاً للكلام الأول. 

تقمة: الأنبياء ل كانوا يلبون إذا حجواء فيونس بن من عك كان يقول: لبيك فرا ج الكربة» وكان موسى ع 

ل: لبيك أنا عبدك لديك» و كان عيسى ع## يقول: لبيك أنا عبدك أنا ابن أمتك. (مسكين» فتح» مستخلص) 
انعم بكسر النون» كل ما يصل إلى الخلق من النفع ودفع الضرر. (عيي) والملك: بضم اليم وفسر بأنه سعة المقدور . 
(عيئ) وزد فيها: وقال الشافعي ف رواية الربيع عنه: للا يرايك؟؛ لأنه E‏ منظوم فتخل به الزيادة والنقصان 
كالأذان» ولنا: أن ابن عمر م كان يقول إذا استوت به راحلته زيادة على المروي: "لبيك لبيك وسعديك» 
والخير بين يديك والرغباء إليك والعمل' متفق عليه» وعن ابن مسعود ذه أنه كان يقول: "لبيك بعدد التراب 
لبيك"» ولأن المقصود هو الثناء وإظهار العبودية فلا بمنع الزيادة عليه بخلاف الأذان؛ لأنه للإعلام» فلا يزاد على 
المنقول» وقوله: "ولا تنقص"؛ لأنه هو المنقول عنه علب باتفاق الرواة» وقال ع853: "حذوا مناسككم عى" فالنقص 
مكروة اتفاقا. رفت فاوها: آي حال كوتك ناويا للحج: ارطع 
فقد أحرمت: [ أي دخلت في الإحرام وصرت محرما. (مستخلص)] هذا تصريح بأنه يكون شارعا عند وجود 
النية والتلبية» وإشارة إلى أنه لا يصير محرما تمجرد النية ما ل يأت بالتلبية» وعن أبي يوسف: أنه يصير شارغا بالنية 
وحدهاء وبه قال الشافعي؛ لأن الشرو ع بالنية كالصوم, ولنا قوله تعالى: ظفمَنْ رض في فيهن الح (البقرة:910١)‏ قال 
ابن عباس یا: فرض الحج الإهلال» وقال ابن عمر #: التلبيةء وقال ابن مسعود هه الإحرام» وقالت عائشة جار 
لا إحرام إلا لمن أهل ولى؛ ولأنه عقد للأداء فلا بد من ذكر كما في تحرعة الصلاة» ويصير شارعا بذكر ما يقصد 
به التعظيم سوى التلبية فارسية كانت أو عربية؛ لأن باب الحج أوسع من باب الصلاة حي يقام غير الذكر مقام 
الذكر كتقليد البدن بخلاف الصوم؛ لأنه ركن واحد. [رمز الحقائق: ]١57/١‏ (مستخلص) 
فاتق الرفث: | أي احتنب الحماع» وقيل: الكلام الفاحش. (طيع)] الرفث الوقاع» وقيل: ذكره بدواعيه عند النساء؛ 
وقيل: الكلام الفاحش الذي حوطب به النساءه والفسوق الخروج عن طاعة الله تعالى» واحتلف في المراد هناء قيل: 
السباب؛ لقوله ل#: "سباب المؤمن فسوق"» وروي عن ابن عباس وهنا وابن عمر فهر أن المراد هنا المعاصي كلهاء 
وهو الصحيح؛ لأن ذلك كله خروج عن الطاعة» والحدال أن تحادل غيرك جادلة تفضي إلى التغاضب وزوال التألف؛ 
وأما الجدال على وه النظن في أمر من أمور الدين بالدليل فلا بأس» وأصل الكل قوله تعالى : فن فَرَضَ فيهنَ الْحَح 
فلارَفت وَلافسُوقَ وَلَاجَدَالَ في الح رالبقرة:۹۷٠)»‏ وهذا حبر بمعين النهي» أي لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تحادلوا. (فتح) 


کناب احج الل محظورات الإحرام 
راقندرو رانا وض ا الصّيد والإشارة إليه ب ولدلا عليه ولي الود 


أي.واتق آيضا ا 


Si SAAS ES 2 A ony r 


أي واتق أيضا لبس الثوب إل 
والفسوق:أي المعاصي والخروج عن طاعة الله تعالى قبيح» وقي حالة الإحرام اح زط ع) والجدال: أي المخاصمة 
مع الرفقة والخدم والمكارين » والمنازعة معهم والسباب. (عييئ) وفتل السيله: ي انق أيضا؛ لقو له تغالى: لا لها 
الصَّيْدَ واش حرم (المائدة:ه9) أي الصيد البري. (طءخغ) 
والإشارة إليه: [والإشارة تكون فيما إذا كان الصيد حاضرا. (عين)] عطف على قوله: "قتل الصيد"» وظاهر 
إطلاقه أنه لا فرق في حرمة الإشارة والدلالة بينهما إذا كان للقاتل علم أم لم يكن» والراجح أن المنع محمول على 
ما إذا لم يكن له علم به» والأصل في ذلك حديث أبي قتادة أنه عك حين سألوه عن لحم خمار وحش اصطاده 


اآر ي 


ا قتادة: قال: "هل منكم أحد أمره أو أشار إليه'؟ قالوا: لاء قال: 'فكلوا ما بقى من لحمة'» رواه البخاري 
ومسلم؛ علق حله على عدم الإشارة إليه» وكذا الدلالة تزيل الأمن من الصيد فيحرم . [تبیین الحقائق: ]۲٠۷/۲‏ 
عليه: أي على الصيد» وهي إذا كان الصيد غائباء ومحل تحريمهما إذا لم يعلم القاتل لا إذا علم. (ط) 
ولبس القميص: يدخل فيه الزروية والبرنس» والضابط ههنا: أن كل شيء محمول على قدر البدن أو بعضه بحيث 
يستمسك عليه بنفشه جخياطة 0 أرق أو غير شما يكو تما و الجر راويل اة والجمع سراويللات» وقيل: السراويل 
جمع سروال» والعمامة والقلنسوة؛ لأن لبسهما يوجب ستر الرأس وهو ممنوع وإن كان وسط الرأس مكشوفاء ولبس 
القباء بالمد بان يدخل منكبيه ويديه في كميهء فلو لم يدحل حاز كما لو ارتدی بقميص ونحوهء وليس الخفين وإنما 
ثين؛ لأن لبس الخف الواحد ممنوع في غير حالة الإحرام أيضَاء وعنذا بالنسبة للرحال؛ أما النساء فيجوز لحت لبس 
الخفين: والأضل في منع لبس هذه الأشياء حديث. ابن عمر م أنه قال: سثل رسول الله کد ما يليس امحرم؟ قال: 
"لا يلبس القميض ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ما هسه ورس ولا زعفران ولا الخفين» إلا أن لا جد 
النعلين فليقطعهما حي يكو نا أسفل من الكعبين ". متفق عليه الحضب هنا هو المفصل | الذي في وسط القدم عند 
معقد الش اك فعا روى هشاع عن محمد. ا الحقائق: oA‏ ؟| (فتح) 
إلا أن 
شراك النعل» وهو سيره الذي على ظهر القدم» وهو المراد هنا بالكعب. (مسكين) بورس: تبات كالسمسم 
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اي وات لبس الخفين إلا ان لك حد. (مسحين) الكعبين: اي المفصلين الذين و سط القدمين عنك معقل 


ليس إلا باليمن: يزر ع فيبقى نحو عشرين سلثة . (قاموس) أو عصفر: وشو رشر القرطم» وقال الشافعي وأحمد: 
لبان بلسن المتضفر؟ نة لاطب لف [رم يلعاي 2۴١‏ 


كتاب الحج o۳‏ محظورات الإحرام 


إلا أن يكون غسیلا لا ینفض» وستر و الراك ورج واه اطي ومس الطيب» 
٠‏ أي واتق أيضا أي واتق أيضًا 
أن يكون سا ١‏ في الوب المصبوغ بأحد هذه الأشياء. (ط) لا ينفض: | أي لا يفوح؛ وقيل: لا يتناثر وهو 
ا (عيئ)] بذ بضم الفاء» ب م سس يوسيب والتعويل 0 یو 17 وار 
إما أن يتعدى أثر الصبغ إلى غيره وإن لم يفح» أو يفوح وإن كر الصبغ إلى غيره. (فتح) 
وستر الرأس والوجه: [عا يغطى به عادة بخلاف نحو العدل والطبق» وهذا تختص بالرحال» أما المرأة فتستر 
رأسها لا وحهها. (ط)] ولو حمل على رأسه ثيابا كان تغطية؛ لا حمل عدل وطبق ما لم يمتد يوما وليلة فتلزمه 
صدقة» وقالوا: لو دحل تحت ستر الكعبة فأضاب رأسه أو وجحهه كره» وإلا فلا بأس به» وكذا لو غطت المرأة 
ولم تحاف عن وجهها؛ لأن تغطية الوحه حرام عليها كالرحل» ولو غطى رحل رأس محرم نائم يوما لزمه دم؛ 
لأن الستر حرام لما فيه من معن الارتفاق» وهذا حاصل بفعل الغير» وقال الشافعي: يجوز للرحال تغطية وجهه؛ 
لقو له ا "إحرام الرجحل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها". والناء قوله عي في الأعرابي الحرم الذي وقصت به 
ناقته فمنات: "نه خمروا وججهه ولا اسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا"ء فنهيه ع عن مير وجهه اس دل على أن 
الاعيابة و ی agen e‏ إذا مات بدليل غر وهو ما روي: أنه عا 
ادم انقطع عمله" الحديث» ولا شك أن الإحرام عمل» وتأويل حديث أبعم أن البي عب عرف بقاء إحرامه بعد 
الموت بطريق الوحي با خصو صية» وقد کان البي ع2 يخص بعض أصحابه باشتاع» وهذا اهم عن تخميرهماء وأيضا ما 
رواه الشافعي موقوف على ابن عمر ما فلا يعارض المرفوع» ولإن صح فقوله: "إحرام الرحل قي رأسه" ليس فيه 
نفي وجهه. (عييئ) فتحع مستخلص) 
وغسلهما: أي الرأس والوجهء أراد بالوحه اللحية من إطلاق المحل وإرادة الحال بقرينة قوله: "بالخطمي"؛ لأن 
الو جه لد يعسلل به عادة» وإعما منع؟ لأنه طيب علد الإمامع وله رائحة طيبةع فصار کاشچال الطيب» وعندهما: 
يلين الشعر و سنه ويقتل القمل» والثمرة تظهر 8 استعماله: فغتد الإمام: پار مه دم ۾ عند "سا: صدقة؛ يللاف 
الصابون والأشنان حيث لا يلزمه باستعماله شيء اتفاقا. (عيئ» فتح) 
ومس الوب بقوله عك : "الحاج الشعث ك التفل"؛ والمراد من لدان اا 
اا و و ق ا حيث أنه انقطع عن وطنه» وقد قال kk‏ 
إن الله تعالى يباهى على ملاٹکته يوم عرفة» ويقول: ادق حاوٌوا شعثاء عبراء من کل فج عمیق» يبتغول 
مرضاتي» ويلتمسون مغفرتي» اشهدوا أني قد غفرت هم" وقال الشافعي: يجوز له الخضاب بالحناء؛ لأنه ليس 
بطيب» ولنا قوله علة: 'الختاء طب" ؛ رواه النسائي. (عيئ» مستخلص) 
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ور رأسه وقص شعر ه 1 لا الاغتسال em‏ الحمام والاستظلال الست 


أي واتق أيضا آي لا تثق أي لا تئق أيضا أى ولا تتق أيضا 


ERE ; سما‎ EAE ERE AE مع م‎ ESS SSS gy , San اض وفك‎ 


أي ولا تق أيضا 


وحلق رأسه: إلى ظفره» قال العيئ: فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة» لكن في نسخة شرح "ملا مسكين" العبارة 
هكذا: "وحلق الشعر وقص الشارب والظفر"» وهذه النسخة أنسب بالمذكورات أولاء ومنع حلق الرأس؛ لقوله 
تعالى: ولا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكمْ حَتَى يلع اهدي محل رابقرة:٠۹٠»‏ والقض في معن الخلق» قثبت المنع بدلالة النص؛ 
وأراد بالحلق الإزالة» فعم فغم ما لو كان بإحراق أو نورة؛ لأنة من إزالة الشعث وقضاء اليفت» وقال تعالى: لم لِيَقَضُوا 
تَفتَهِنْ رالمج:ة؟) والتفث: الأحذ من الشارب» وتقليم الأظفار» ونتف الإبط» وحلق العانة» والأخذ من الشعر 
وقيل: التفث: الوسخ» والمراد بالقضاء إزالة التفث» واستثئئ الحلبي في "متاسكه" إزالة الشعر النابت ق العين» فإنه 
لا شيء فيه عندنا. (فتح» مستخلص) وقص: أي وليتق أيضا قطع شعره وقلم ظفره. (عيي) الاغتسال: لأنه عة 
اغتسل وهو حرم» رواه مسلم. (عيئ) 
ودخول الحمام: لأنه ع دحل الحمام بالجحفة» وقال: "ما يعبأ الله بأوساخنا شينا", والمراد ججرد دخول الحماه 
والاغتسال بالماء الحارء وأما إزالة الوسخ فمكروهة» وعند مالك: إن دحل الحمام وتدلك افتدى. |رمز الحقائق: 
[٠٠٤/١‏ والاستظلال بالبيت: وهو في الأصل الخيمة من الصوف أو الشعر» ثم أطلق على المسقف» سمي به؛ لأنه 
يبات فيه» وقي معناه نطع أو ثوب مرفوع على عود بحيث يمكن الاستظلال به» وكذا الفسطاط وا محمل إن لم يصب 
رأسه أو وجهه» فإن أصاب أحدهما كره» وقال مالك: يكره أن يستظل بالفسطاط وما أشبهه؛ لما روي أن ابن 
عمر ما أمر رحلا قد رفع ثوبا على عود يستتر من الشمس فقال له: "أضح لمن أحرمت له" أي أبرز» وبه قال 
أحمد» ولنا: حديث أم الحصين قالت: 'حججت مع رسول الله کک حجة الوداع فرأيت. أسامة وبلا اھا 
أحذ بخطام ناقة البي ل والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حب رمى جمرة العقبة"» رواه مسلم وغيره. [رمز 
الحقائق: ]١54/١‏ وعمر هه كان يلقي على شجرة ثوبا ويستظل به» وعثمان ونه نصب له فسطاط. (فتح) 
واحمل: بفتح الميم الأولى وكسر الثانية أو على العكس: المودج الكبير الحجازي» وهذا إذا لم يمس رأسه ولا 
وحهه وإلا كره. (طء مسكين) وشد اهميان: [بكسر الماء كيس الدراهم يشد على الحقو. (طعع)] وكذا 
منطقة وسيف وسلاح وتختم واكتحال بغير مطيب» فلو اكتحل .عطيب مرة أو مرتين فعليه صدقة» ولو كثيرا 
فعليه دم» و كذا فصد وحجامة وقلع ضرم وحير کنر روحت الرأس واليداقة لكان رای | خاف سقوط شعرة 
أو قملة» ٠‏ ففي الواحدة يتصدق بشيء» ويي الغلاث كفب من طعام» وقوله: "في وسطه" المراد بالوسط الخصرء وهو 
الموضع المستدق من البدن فوق الو ركين» وقال مالك: يكره شد المميان إن كان فيه نفقة غيره» وإن شد افتدى؛ 
لما روي عن عائشة «#ما:"أوثق عليك نفقتك ما شقت" حين سئلت عنه؛ ولأنه لا ضرورة إليه فلا يباح بخلاف - 


کتاب الحج o0‏ كيفية العمرة والحج 
في وسطه. وأكثر الغلبيّة مين صليع آي علوت شرف أو هبّطت واديا أو القييت ر كبا 


برفع الصوت أي عقب صلاتك كلها معدت مكانا ا أي تلت عاذ متف 


وبالأسحار رافعا صوتك اء وابدا پاچ .م ممه ممم as‏ 


أو ليا 


= ما إذا كانت فية نفقة؛ ولنا: أن ابن عباس كما كان يطلقه من غير قيد؛ ولأن هذا ليس بلبس مخيط ولا ف 
معناه» فلا يكره» فإن قلت: يرد عليه ما لو شد الإزار بحبل أو غيره فإنه يكره بالإجماع وليس في معين لبس 
المحيط» ولو عصب العصابة على رأسه فإنه مكروه 0 فعله يوما كاملا لزمه الصدقة وليس في مععئ لبس 
المحيط؛ أجحيب عن الأول بأن الكراهة فيه تثبت بنص وهو ما روي أنه عك رأى رحلا قد شد فوق إزاره حبلاء 
فقال: "ألق ذلك الخبل"؛ وعن الثاني بأن لزوم الصدقة إنما هو باعتبار تغطية بعض الر اهن بالعصابة واعرم ممنو ع 
من ذلك. (فتح) 

وسطه: سوا كان فيه نفقته أو نفقة غيره. (عيي) وأكثر التلبية: قال في "المحيط": الزيادة منها على المرة الواحدة 
سنة» حي يلزمه الإساءة بتر كهاء فتكون ورا وسنة وساو با ويستحيب أن يكررها كلها أععذ فيها لانت اراتا 
ولا يتركها ولا يقطعها بکلام» ولو رد السلام في خحلاها حاز» ويكره السلام عليه فى حلاهاء وإذا رأى شيئا يعجبه 
قال: "لبيك | إن العيش عيش الآرة' ويصلي على الني كد عقب التلبية سراء ويسأل الله الجنة» ويتعوذ من النار. (فتح) 
رکا أسم عب والر كنب ايكاب الإبل في السفر دون غيرها من الدواب» ولا يطلق على ما دون العشرة. (فتح) 
وبالأسحار: [ أي أكثر التلبية فيها؛ لكوفا مباركة ووقت إحابة الدعاء. رع» مستخلص)] لما روي أنه عك 
كان يلي إذا لقي راشا قد اكه ان مط وها وقي أدبار المكتوبة» وآخر الليل» ذكره في الإمام» والصحابة 
هف كانوا يلبون في هذه الأحوال؛ لآ للع يها بالصلاة من أن لكل منهما تحريها وتحليلاء والتكبير في الصلاة 
كالتلبية في الحج» وقد شرع التكبير فيها عند الانتقال من ركن إلى ركن» فكذا شرع التلبية في الحج عند 
الانتقال من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان» وكذا يستحب التلبية لو استعطف دابته أو استيتقظ من نومه» 
ولا فرق بين الركب والمشاة ولا بين الواحد والمتعدد لكن عد المواضع الخمسة؛ لأنه فتلا كان لى فيها وإلا 
فإكثار التلبية غير مقيد بتغير الحالات. (مستخلص» عيئ» فتح) 

رافعا: لما روي أنه عك قال: "أتاني جبريل فأمريي أن آمر أضحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية"؛ رواه 
أبو داود وغيره. [رمز الحقائق: ]١ 55/١‏ ولقوله علتلا: "حير الحج العج والئج", فالعج رفع الصوت بالتلبية» والنج 
إراقة الدم» ورفع الصوت يما مستحب. (عيئ» مستخلص) صوتك: أي حال كونك رافعا الصّوت بالتلبية. رط ع) 
وابدأ بالمسجد: [ أي الحرام من باب بي شيبة. (عين)] يعن إذا دخلت مكة - شرفها الله - فادحل من الثنية 
العلياء وهي ثنية كداء على درب المعلى وطريق الأبطح» ومئ بجنب الحجون» وهي مقبرة أهل مكة, فاقصد أو لا 
بالمسجد من باب بي شيبةء وهو المسمى بباب السلام؛ لأن هذا أول شيء فعله عات وكذا الخلفاء بعده يع 
م يشتغل بشيء من أفعال الحج قبله» والبدأ بالمسجد بعد ما يأمن على أمتعة بوضعها في حرزء أي لا زل :منز ايا 
ولا تزر أحداً بل اقصد المسجد الحرام؛ لأن المقصود زيارة البيت وهو في المسجد الحرام. (فتح) 


كتاب الحج ۲٥٦‏ اع هق 
بدعول مكة» وكبّر وهلل تلقاء البيت» ثم استقبل الجر الأسوة ُكبرا مهلا 


بدخول: متعلق ب "ابد" أي حال دخولك مكة من باب السلام قبل أن تشتغل بشيء. (ط.ع) 
وكبر وهلل: لحديث حابر ذه أنه ت كان يكبر ثلاثاء ويقول: "لا إله إلا الله وحده» لا شريك له. له الملك؛ 
وله الحمد» وهو على كل شيءِ قدير" عند ذلك. إرهز الحقائق: ]١ 55/١‏ ولأن ابن عمر ىر كان إذا لقي 
البيت يقول: "بسم الله الله أكبر"» وعن محمد أنه لم يتعين له شيء من الدعوات؛ لأن بتعيين الدعاء يذهب رقة 
القلب بل يدعو يما بدا له وإق: بدا امقول فرعا فهو أحسي # فى .هذا التكبير والتعليل إشازة إل أن 2 
ليست بمقصودة بالعيادة» بل المسة ى اعباط واا والكبرياء هو الله تعالى» وإشارة إلى قطع شركة الغير 
الألوهية؛ و كمال التعظيم والجلال. وعن نه أنه كان إذا وقع بصره على البيت المطهر كبر وهال ف 
وقال: ra rg rear‏ روعي i‏ ومهابة» 
وزد من عظمه وشرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكربما وتعظيما وبرا"» وعن عطاء أنه اا كان إذا 
لقى البيت يقول: "أعوذ برب البيث من الدين والفقر ومن ضيق الضدر وغذاب القبر » وقال في الفتح: من أهم 
الأدعية طلب الحنة بلا حساب» ومن أهم الأذكار الصلاة على البي المختار» ولا يبدأ بالصلاة بل باستلام الركن 
والطواف. (مستخلص» فتح) 
الزيمقة: أي قل قناة الت اک" والمععى الله أكبر من كل کبیر وأفيه لماع بأن رحمة الكعبة وخرفتها جلها 
۱ اس یچ "له إل إلة الله" رعا عون كل شيء سوى الله سبحانه. (مسكين) 
مكبر مهللا: لما روي أنه ل دحل المسجد فبدأ بالحجر فاستقبله فكبر وهلل؛ رواه أحمد» ووصف الحجر بالسواد 
باعتبار ما عليه الآن وإلا فقد أحرج الترمذي من حديث ابن عباس #5ف نزل الحجر الأسود من الحنة وهو أشد 
سيارب فسودته خطايا بن آدم» وطعن بعض الملحدين: كيف سودته الخطايا وم قك الطاغانك؟ اج 
عنه: بأن الله تعالى أحرى عادته أن السواد يصبغ ولا ينصبغ» وبأن في ذلك عظة ظاهرة» وهي تأثير لأف ق 
الحجارة السواد فالقلوب أولى» وقوله: "مستلما" وهو أن يضع كفيه عليه ويقبله بفيه بلا صوت» وذكر مسح 
الوجه باليد مكان التقبيل لكن بعد أن يرفع يديه كما في الصلاة» وعن عمر ف أنه كان يقبل الحجر ويقول: إن 
أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولو لا أن رأيته ع يقبلك ما قبلتك» رواه الجماعة. (عيئء فتح) 
بلا إيذاء: [لأحد حي لا يرتكب ترك الواحب لإقامة السنة. (عيين)] لقوله عة لعمر دقه: "يا عمر! إنك 
رجحل قوي لا تزاحم على الحجر الأسود فتؤذي الضعيف» إن وجدت خلوة فاستلمه» وإلا فاستقبله وكبر 
وهلل"؛ رواه أحمدء ولأن ترك الإيذاء واحب فلا يتركه لتحصيل سنة الاستلام» والحاصل: أنه إن لم يمكنه 
تقبيله بلا إيذاء وضع يديه وقبّلهما أو أحدهماء فإن لم يقدر مس الحجر شيئا كالعرحون ونحوه وقبّله؛ لقول 
عامر بن وائلة ##ه: "رأيت رسول الله 5 يطوف بالبيت» ويستلم الحجر .محجن معه» ويقبّل انحجن » رواه مسلم» = 


كتاب الحج ۲o۷‏ كيفية العمرة والحج 
رطف مضطيعا واء اليه كيدا عن اتا يلى الباب سبعة أشواط» رمعل 


مان ایال 
= وإذا عجز عن ذلك رفع يديه حذاء منكبيه وجعل باطنهما نحو الحجر وظاهرهما نحو وجهه يشير يمما إليه 
کان واضع يديه غلية.. [رفة الفقائق: ىه ]١‏ 
وطف مضطبعا: الاضطباع: أن يجعل رداءه تحت إبطه الأبمن ويلقيه على كتفه الأيسر» ويكون كتفه الأععن مكشوفة 
والاايس مغظی بطرق الردای مأخوذ من الضبع» وهو العضد؛ لأنه يبقى مكشوفا؛ لما روى يعلى بن أمية أن 
رسول الله ا طاف مضطبعاء رواه أو داو د وقوله: "وراء الحطيم' أي يكون طوافك خلفك الخطيم؛ أنه من 
البيت سمي به؛ لأنه حطوم من البيت أي مكسور منهء ويسمى ججرأ أيضا؛ لأنه حجر من البيت أي منع منه» وفيه 
حظيرة هاحر وإسماعيل مالالا وليس كله من البيت» بل مقدار ستة أذرع فقط وهو حوط ممدود على صورة 
نصف دائره حارج عن جدار البيت من حهة الشام تحت الميزاب» وكونه ستة أذرع من البيت؛ لما روي عن غائشة فم 
أنة غك قال: 'ستة أذرع الحجر م من البيمت6 وما زاد ليس من الست ۽ رواه مسلم. 
وروي أن غائشة نذرت إنافتح الله مكة عليه # أن تضلى اق البيث ركغتين افضدها سدئة البيتفأخل علا بيدها 
وأدخلها الحطيم فقال: "صلى ههناء فإن الحطيم من البيت إلا أن قومك قصرت هم النفقة فأحرجوه من البيت» ولولا 
حدثان قومك بالجاهلية لنقضت بناء الكعبة وأظهرت بناء الخليل؛ وأدخلت الحطيم: ف البيت: والصقت العتبة 
بالأرض» وجعلت له بابا شرقيا وبابا غربيا؛ ولإإن عشت إلى قابل لأفعلن ذلك"'. فلم يعشء والبيت بن مس مرات: 
بنته الملائكة تم إبراهيم عك1, ٠‏ ثم قريش | فى الجاهلية, و كان عة ينقل امعهم التجارة» م بناة عبد الله بن | الزبير؛ 
والخامسة بناء الحجاج» فلكون الحطيم» من البيت شرع الطواف وراء الحطيم فلو لم يطف بالحطيم بل دحل الفرجة 
الي بین وین البيت لا" جره ويعيد الطواف كله ولو أغاة الجر وحلة أخزَأه. [رمز الحقائق : [ıa‏ 
آخذا: حال بعك حال» أ شل ال کت يلها غل كوتك.شارغا للعلواة ل اسك 
أشواط: جمع شوطء وهو الحري من الحجر الأسود إليه. (مسكين) 
ترمل: [من الرملء وهو المشي بسرعة مع هز الكتفين. (عيي)] بيان للسنة لما روي عن جابر ذه أنه ع لما قدم 
مكة أتى الحجر فاستلمه» ثم مشى على ينه فرمل لاا مقن أربعاء رواه مسلم والنسائي» و کان سيك 4 سينا 
الاضطباع إظهار الحلد للمشركين حين قالوا: "أضعفتهم حى يثرب"» وصعد أهل مكة على جبل وقاموا ينظرون إلى 
سات رسول الله کف فقام ع۴ ثم اضطبع رداءه» ورمل سوال ا ا أصحابه» ثم بقي الحكم بعد زوال 
العلة» وعن هذا قال ابن عباس ذكنا: إنه. ليس بسنة, وقال به بعض المشائخ» لكن العامة على أنه سنةء فإله عا رمل 
في حجة الوداع؛ تذكيرا لنعمة الأمن بعد الخوف وهو العلة الآن» وقوله: "فقط" إشارة إلى أنه لى ترك الرمل اف 
الشوط الأول بوعل إلا في الشوطين بعده» وبنسيانه في الغلاثة الأول لا 0 البافي خلا اسدلام الجر ؛ 
أن الاستقبال بدله» ولو رمل في الكل يا دم علي عليه وإن کره الزرائد. والقرب من ١‏ لبيك أفضئل: فان م يقدر فالبعد 
منه أفضل من الطواف بلا رمل» وکل طواف بعده سعي ففيه الرمل والاستلام ا فلا. (مستخلص. عي فتح) 


كباب الحج برت" كيفية العمرة والحج 
58 00-0 الأول . فقطء ليكوو الحجر كلما مررت به إل استطعت): 5 ارات 


ي الأشواظ العللاثة أي الا سود 
أ انات ال ` اقا إبراشيم 3 الخراة ل iF‏ ف 0 أي طواف القدوم 


فقط: أي وتمشي في الباقي على هيئتك: ولو زحم الناس وقف حن يجد فرجة فيرمل. (ط) 

واستلم الحجر: لأن أشواط الطواف كر كعات الصلاة فكما يفتتح كل ركعة بالتكبير كذلك يفتتح كل شوط 
بالاستلام» إلا أنه لا يرفع الأيدي في الضلاة إلا في تكبير الافتتاح» وقي الاستلام يرفع؛ لأنه لم يرو عنه ل 
لحالافة) وقوله: "إن اعت ؟ لم روي نة عل ظاف على بعر كلما اتن لی ار کن أقبار اليه بشي ۽ في يده 
و كبر رواة اک و البخحاري» و إل م يستصطع استقبل كما ذ كرناء ب أن رهس الى كن اليماني ولا 2 
وعند محمد: هو سنة» ويقبله مثل الحجر الأسود؛ نا رو عن ابن عباس فقن انه ع كان يقبل الر كن ١‏ 

ويصع نكف علية) واه الدار قصل ق از اشا 7 ع e‏ (فتح) 

استطعت : استادام الحجر أي تناو له باليد أو القبلة وهو حسن. (ط) 

واختم الطواف به: اقتداء بفعله 3 في حجة الوداع» وقوله: "وبركعتين في المقام" المقام ما ظهر فيه أثر قدمى 
إبراهيم عا وشو حجار هھ کال يوم عليها عرز نزوله من الإبل ۾ فت إتيان هاجت وولدهء ۾ عند ر کوبه» فاك 


بك يكرك 


7 Ê 


اسر أداوٌ هما ٤‏ المقام كان أولى ولك فيحيخ 556 قال ا ۾ ذه الضلاة و أجحبة ا وقال الشافعي: 


الي 
سنة؛ لعدم دليل الوجوب» ولنا: أنه ع لما انتهى إلى مقام إبراهيم ا لواتجذو | من مقام إبرّاهيم 
مُصَلنَ # (البقرة:ه؟١)‏ فصلى ركعتين» فقرأ فيهما "فاتحة الكتاب" و"قل يا أيها الكافرون"» و"قل هو الله أحد". 
ثم سيق الركنة عسكلن كرح إلى الضعه ررواة أتحد, ومسللية فة بل آنا ماو كانت عر لمر 
اله عزوجلء والأمر للوجوب. إرمز الحقائق: ]١55/١‏ (فتح) 
وبر كعتين: أي واحتم أيضا بركعتين وجوبا في غير وقت كراهة» ولا يجرئ عنها المكتوبة. (ط) 
للقدوم: متعلق بقوله: "طف" أي فطف مضطبعا سبعة أشواط لأجل طواف القدوم. (عيئ) 
سنة لغير المكي: [لأن القدوم يتحقق في حق دون ساكن مكة؛ ويندب له بعد ذلك الالتزام بالملتزم والشرب من 
ماء زمزم. (طء مسكين)] لأنه على من يقدم» والمكي لا يقدم؛ لأن أهل مكة في حقى طواف القدوم كالجالس ف 
المسجد فى حق تحية المسجدء ويقال لطواف ٠‏ القدوم: طو اف الئسية واللقاع أيضاء قال مالل واخ طواف القدوم 
واجب؛ لفوله عاتة: من ألو البيت فليخيه بالظواف" أمر وهو للوجوب» ولبا؛: أنه غلك سماه تحية بقوله: "فليحيه" 
فلا يفيد الوحوب؛ لأن التحية في اللغة اسم للإكرام» يبدأ به الإنسان على سبيل التبرع» ولا يلزم وحوب رد 
لسمالام بقوله تعالى: 5 إذا ڪت بشحية فوا بحسن منها أ 0 هافك (النساء: 8.5 )؛ أنه لیس بابتداء إحسان» وإعما هو 
بجازاة للسلام الأول. [رمز المتقائق: ١ 93/١‏ 


كتاب الحج ۹د كيفية العمرة والحج 
ثم اخرج إلى الصفا وقم عليه مستقبل البيت مُكبّرا مهللا مصلياً على البى ك 
داعيا ربك لحاحتك» ثم اهبط نحو المروة ا يعد ای الا شري وافعل عليها 


داع دار العباس المروة 
ع 5 
فعلك على الصفاء وطف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا iE‏ ا ا e EDE‏ 
أي مثل فعلك الصفا والمروة الشوط الأول 


ثم اخرج: إبعد ذلك من باب بن مخزوم ويسمى باب الصفا أيضا ندبا. (ط)] عبر ب"ثم" إعاء إلى اشتراط 
تقدهم الطواف أو أكثره لصحة السعي» وقوله: "إلى الصفا" مذكر؛ لأن آدم ع وقف عليه؛ والمروة مؤنث؛ لأن 
حواء وقفت عليهاء وقيل: لأنه كان على الأول صنم يدعى "إساف" وعلى الثاني آخر يدعى 'نائلة"؛ روي أفهما 
كانا رحلا وامرأة زنيا فى الكغبة فمسخا حجرين فوضعا عليهما ليعتبر هماء فلما طالت المدة عبداء والصعود 
عليهما سنة ولا شيء عليه لو ترك الصعود بل يكره. (قتح) إلى الصفا: أي جبل الصفاء واصعد عليه بقدر ما 
يضير ايت عرائ امتك. (ظطع وقم عليه : أي على الصفا كيت اتشاهد اليك منه. (ع) مستقبل البيبت: يخا 
روي أن البي عي صعد على الصفاء حت إذا نظر إلى البيت قام مستقبلا للبيت» الحديث. (مستخلص) 

داعيا: هذه الألفاظ من قوله: كيرا إلى هنا كلها أحوال متداخلة أو مترادفة كل ذلك مذكور في حديث 
حابر الذي أحرحه مسلم. (ع) ثم اهبط: | أي بعد ذلك انزل من الصفا ماشيا وجوبا فلو ركب بغير عذر 
لزمه دم. (ط» ع)] وينبغي أن يكون متوحها إلى القبلة» ويمشي على هيئته حي يدحل بطن الوادي» حن إذا 
انتصبت قدماه ق بطن الوادي سعى» حي إذا حمر ن بط الوادي مشى على هيئته حي تصعد المروة» قال: 
"ساعيا بين الميلين الأخضري-" وهما شيئان على شكل الميلين منحوتان من نفس جدار المسجد الرام» إلا أنهما 
منفصلان عنه) ۾ شا علامتان لموضع الهرولة - آي السعي - ف ثمر بک الوادي» وقيل شُما: "الأحضرين" بطريق 
التغليب» فإ خد الميلين أخضير والأحر أخمر وغلب الأحضر لشرفه؛ وإذا أل الحرم السعي بينهما يقول: 
رب اغفر وارحم وتحاوز عما تعلم» إنك أنت الأعز الأكرم. (فتح» مسكين) 

بين الميلين: أي حال كونك ساعيا وحوبا بينهما بحيث يلتوي إزارك بساقيك وأنت تدعو. (ط»ع) 

على الصفا: من استقبال البيت والتكبير والتهليل والصلاة على البي 325 والدعاء لحاحتك. [رمز الحقائق: ١//اه١]‏ 

تبدأ بالصفا: لأنه عة بدأ بالصفا فرقي عليه» رواه مسلمء ثم الذهاب إلى المروة شوطء والعود منها إلى الصفا 
شو ط آ حر » هكذا يفعل سبعة أشواط: حي يتم السبعة على المروة) وقال الطحاه ي وبعض الشافعية: الذهاب من 
الصفا إلى المروة والرجوع منها إلى الصفا شوط واحد قياساً على الطواف بالبيت» فإنه من الحجر إلى الحجر شوطء 
فكذا من الصفا إلى الصفا شوطء ويرد عليهم ما قاله جابر وه في حديثه الطويل: "فلما كان آحر طوافه على 
المروة" الحديث» جعل آخر طوافه على المروة» ولو كان كما قاله لكان آخحره على الضفاء والشوط في الطواف 
لا يتم ما ل ينته إلى الحجر الأسود؛ وفي السعى يتم بالمروة» فيكون ما بعده تكرارا محضاء فلا يكون القياس عليه 
صحيحا. ثم السعي بين الصفا والمروة واجب عندناء وقال مالك والشافعي: ركن. [رمز الحقائق: ١//اه١]‏ = 


كتاب احج ش 1 كيفية العمرة والحج 
ر بامروة اا ولق بالبيت كلما بدا للع ثم اطي كيل برع التروية 


الها 


أو اعْثَمّرَ فلا جُنَاحَ عليه أن يُطوّف بهسًا وَمَنْ تطو ع يرا فإن الله شاكرٌ عليم# رالبقرة:۸١٠)‏ فرفع الجناح والتخيير ينفي 


ET 1 9 5‏ چ س a ١ 7 ¥ ۰ i‏ ك2 , 8 : 3 ف 9 
= لقوله ع3تة: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي » ولنا قوله تعالى: إن الصفا والمرّوة من شعائر الله فمن حج البيت 


الفرضية والركنية. ويستحب له إذا فرغ من السعي أن يصلي ر كعتين قي المسحجد ودخول البيت إذا لم يوذ أحداء 
ويقصد مصلى البي ۶# قبل وجهه وجعل الباب قبل ظهره» حى يكون بينه وبين الحدار الذي قبل وجهه نحو ثلاثة 
أذر ع» ثم يصلي فإذا صلى إلى الحدار المذكور يضع خحده عليه» ويستغفر الله ويحمده؛ ثم يأ الأركان فيحمد ويهلل 
ويسبح ويكبر ويسأل الله ما شاء» ويلزم الأدب ما استطاع ع (فتح) 

بالمروة: وتسعى في بطن الوادي بين الميلين في كل شوط. (ط) ثم أقم بمكة: [ أي بعد الفراغ من السعي (ع)] 
أي امكث ها في حالة الإحرام إلى ثامن ذي الحجة إن كان قدومك قبل ذلك؛ لأنك محرم - فلا تحلل قبل 
الإتيان بأفعاله» وفيه إيماء إلى أنه لا يخوز له أن يفسخ الحج بالعمرة» أما أمره ك بذلك أصحابه إلا من ساق 
المدي فمخصوص هم أو منسوخ» وقوله: "طف بالبيت" ولو أقيمت وهو يطوف أو يسعى ترك ذلك وصلى ثم 
بينء واعلم أنه لا يسعى عقب هذه الأطوفة؛ لأن السعي لا يجب إلا مرة واحدة» والتنفل به غير مشرو ع» ولا يرمل 
أيضا في هذه الأطوفة؛ لأن الرمل لم يشرع إلا مرة واحدة في طواف بعده سعي» وكذا إن أخر السعي إلى 
طواف الزيارة لا يرمل في طواف القدوم أيضاء ويصلى لكل أسبوع ركعتين. (فتح) بدا لك: لأنه يشبه الصلاة» 
وهي خير موضوع فكذا الطواف» وهو أفضل من الصلاة في حق الآفاقي وبالعكس للمكي. (ع) 

ثم اخطب: أي بعد الزوال والصلاة حطبة واحدة» ولو خطب قبل الزوال جاز وكره» فيبدأ فيها بالتكبير ثم التلبية ثم 
التحميد» وف الحج تللاث. خحطب: أولها: هذه يوع السابع من ذي الحجة, والثانية: بعرفات يوم عرفة التاسع من ذي 
ا لحجة» والثالثة: مين في اليوم الحادي عشرء فيفصل بين كل خطبتين بيوم» وهذه الخطبة والثالثة خطبة واحدة» 
ولا يجلس في وسطهماء وخطبة يوم عرفة خطبتان يجلس بينهماء ووقت الأولى والثالثة بعد ما صلى الظهر بعد 
الزوال» ووقت حطبة عرفة بعد الزوال قبل أن يصلي الظهر» وقال زفر: يخطب في ثلاثة أيام متوالية: أوها يوم التروية 
وآخرها يوم النحر؛ لأنها أيام الموسم» ومختمع الناس» ولنا: أنه عثتة حطب في اليوم السابع» وكذا أبو بكر ذه. 
[رمز الحقائق: ]١517/١‏ ولأن المقصود منها التعليم ويوم التروية ويوم النحر اشتغال بأفعال الحج فكان ما ذكرنا 
أنفع وأشد تأثيراً في القلوب» وإنما سمي بيوم التروية؛ لأن الحاج يروون فيه بالماء من العطش ين وفي "المغرب": 
'رويت في الأمر" فكرت فيه فنظرت» ومنه يوم التروية» روي أن إبراهيم ع رأى ليلة التروية كأن قائلا يقول: إن 
الله يأمر بذبح ابنك هذاء فلما أصبح روّى في ذلك من الصباح إلى الرواح أمن الله هذا أم من الشيطان» فمن ثم 
ہی نوع الفرويةة: قلس ای ني افليله:القانية رك کل لے هرف أنه .من الله سبحاته وتعالى» فمن ثم مى يوم 
عرفة» ثم رأى مثله قي الليلة الثالثة فهم بنحره ف فسمي اليوم يوم النحر. (مسكين. فتح) 


کتاب الحج ۱ 1 ظ كيفية الحج 
يوم وعلم فيها المناسك؛ ثم رح يوم التروية إلى منى» ثم إلى عرفات بعد صلاة الفجر 


آي بعد ذلك اذهب 


يوم عرفة» م اخطبء صل بعد الزوال الظهر والعصر بأذان وإقامتين بشرط الإمام 
بعرفات بالئاس جمع تقدتم بقراءة سرية 
بيوه: وهو السابع من ذي الحجة. ويوم التروية اليوم الثامن منه. (ع) المناسك: أي أفعال الحج والخروج إلى مى 
وإلى عرفات والصلاة والوقوف فيها والإفاضة منها. (ع) إلى منى: |وهي قرية من الحرم على فرسخ من 5 
والمبيت ها سنة. (ط)] وإنما سمي مين؛ لأن جبريل عل حين أراد أن يفارق آدم عات قال: ما تتمئ؟ قال: أتميئ اللحنة 
فسمي من لأمنية آدم #32 الجنة يماء ولم يبين خصوص وقت الخروج إماء إلى جوازه في أي وقت شاءء واختلف 
5 المستحب سك والصحيح أنه نك طلوع الشمس؛ لرو اية جابر شه أنه عا نو جحه قبل صلاة الظهر يوم التروية 
لى مئ» وصلى يما الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجرء رواه مسلم» ولو بات مكة وصلى بها الفجر من يوم 
عرفة جاز؛ لأنه لا يتعلق مى في هذا اليوم إقامة نسك ولكنه أساء بترك الإقتداء به عت#. (عيئ» مسكين» فتح) 
عرفات: جمع عرفة وهو مكان مرتفع عن مئ. (طء مسكين) بعد صلاة الفجر: [بيان للسنة والصحيح بعد 
طلوع الشمس» ولو راح قبل طلوع الفجر جاز. (فتح)] لحديث جحابر جنه أن البي عفة صلى , صلى الصبح . كين ثم 
مكث قليلا حي طلعت الشمس» ثم صار إلى عرفات» فبان لك هن هذا أن الببنة لبان پک نسي 
وعبارة المصنف لا تأبى ذلك» وينزل مع الناس» وكونه بقرب الحبل أفضلء ونزوله وحده أو على الطريق 
مكروه؛ لأن الانفراد بحبر والمقام مقام خضوع؛ وفي النزول على الطريق تضييق على الناس» ويستحب للامام أن 
يتزل بدمرة؛ لان نزوله عتا يما مما لا نراع فيه» والنمرة: المسجد المعروف .مسجد إبراهيم عة لا إبراهيم الأمير 
المضاف إليه باب إبراهيم أحد أبواب الحرم. (فتح الله المعين) 
9 اخطب: [ أي بعرفات» وعلم فيها ما يحتاحون إليه في هذا اليوم ويوم النحر. (ط)] أي خطبتين بعرفة بعد 
الزوال وبعد الأذان قبل الصلاة كخطبة الجمعة» ولو خطب قبل الزوال جازء وعلم الناس فيهما الوقوف بعرفة 
والمزدلفة والإفاضة منها ورمي الجمرة العقبى ورمي الحمار والنحر والحلق وطواف الزيارة» هكذا فعل رسول الله 
يد وقال مالك: يخطب بعد الصلاة؛ لأا حطبة الوعظ والتذكير فأشبه خطبة العيدء ولنا: ما روى جابر وق 
أنه ءل حطب مثل ما قلنا. [رمز الحقائق: ]١58/١‏ ولأن المقصود منها تعليم المناسك والجمع بين الصلاتين 
فتكون قبل الصلاة. (مستخلص) بأذان وإقامتين: إولا يتطوع بينهما ولو بسنة الظهر في الصحيح» ولا بعد 
أداء العصر في وقت الظهر. (ط)] أما جمع الظهر والعصر؛ فبالأخبار المتواترة» وأما بأذان وإقامتين؛ فلما روى جابر 
وك أنه 2:3 صلاهما بأذان وإقامتين» وقال مالك: يصلي بأذانين كالإقامتين» والحديث حجة عليه» والقياس على 
الإإقامتين غير صحیح؟ لأن العصر ف غير وقتها المعتاد فأقيم ها للإعلام. (عيين») مستخلص) 
بشرط الإمام: متعلق .بمحذوف تقديره: إنما يجوز الجمع بين الظهر والعصر بشرط الصلاة مع الإمام وهو محرم. (ع) 


كتاب الحج 8 كيفية الحج 


والإإحرام» ج ۴ TT‏ و بقرب الجبل» وعرفاسة "كلها رقف DOSE ES‏ 216 2 
اد الان وهو موضع الوقوف ل الرحمة أي موضع الرقوف 
والإحرام: | لي وا الإحرام بالحج في الصلاتين» وقالا: لا يشترط لصحة العصر إلا الإحرام وهو الأظهر. 
(ط» ع)] عطف على الإمام أي إثما يجوز الجمع ب ين الصلاين يشرط امام الأعظم أو تابه مقا كات أو مسافراء 
فا وز الجمع مع إمام غم هما وابش كل الإاحرام ولو بعد الزوال على الأصح ل5 ن قبل الصا لصلاةع وفيل 2 بك هنة 
قبل الزوال» و كيفية الجمع أنه إذا زالت الشمس يؤذن المؤذن هما بين يدي المنبر» فإذا فرغ من الأذان يقوم الإمام» 
ويخطب خطبتين قائماء ويجلس بينهما جلسة حفيفة كما في الجمعة؛ فإذا فرغ من الخطبة يقيم المؤذن ويصلي الإمام 
كحم الظهرء ثم يقيم للعصر ولا يؤذن» فيصلي الإمام يهم العصر في وقت الظهرء ولا يتطوع بين الصلاتين. 
والحاصل: أن للجمع بين الصلاتين شرطين عند أبي حنيشة: الأول: الإإمام اله كبر ع والثابى: الإاحرام با خج» وعندشما: 
إحرام الحج لا غير حي لو صلى الظهر وحده ضَلى العصر ف ۾ فته غنده» وقالا: يبجمع بينهما المنفرد؛ أن جحواز 
الجمع للحاجة إلى امتداد الوقوف» والمنفرد يحتاج إليه» قلنا: ا محافظة على الوقت فرض بالنصء فلا يجوز تر كه إلا فيما 
ورد النض به» ولا نسلم أن حواز التقدتم لحاجة امتداد الوقوف» بل لصيانة الجماعة؛ لأنه يعسر عليهم الاجتماع بعد 
ما تفرقوا في الموقف» وقال زاق الإمام والإاحرام شرط ق العصر تخاصةء سس“ ي لو فاته الظهر قمر ع الإمام فأدرك ك العصر 
معه لم يجمع بينهما عند أبي حنيفة يدن وعند زفر يلك,: يجمع بينهماء وكذا الحال إذا صلى الظهر مع الإمام ثم أحرم 
بالحج وصلى العصر معه م يجز عنده؛ لفوت شرط الإاحرام ف الظهرء وعلد زهر: خجخوز. (فتح کو 
وقف: إلزوما توحها إلى الكعبة (ط)] هذا الوقؤف ركن؛ وأول:وقتة:إذا زات الشمسى؛ ٠‏ ويمتد إلى طلوع ع فجر 
يوم التخرع والر كن ساعة من ذلك والواجب إن و قف مارا ا الغروب» وإ وقف ليل لواحب شىه) ولو حرج 
فى ' ن جدود عرفة قبل غروبب الشسسن فعليه دم» وحد عرفة ما بين اخبل ١‏ لمشرف على بطن عرنة إلى الحبال المقابلة 
هما يمينا وشمالاء ويسن الاغتسال بعرفات قبل الوقوفء وينبغي أن يقف وراء الإمام ليكون مستقبل القبلة» والوقوف 
على الراحلة أفضل» والوقوف قائما أفضل من الوقوف قاعداء ويجتهد أن يقطر من عينيه قطرات من الدمع؛ فإنه 
دليل القبول» ويدعو لأبويه وإعخوانه وأهله وأصحابه ومعارقه و ججيراتةه ويلح في الدعاء ولا يقصرء فإن هذا اليو م 
ا کن تدار که لااسيها اذا کان من الأفاق» واعلم أن اوت فضل الأيام يهم عرفة إذا وافق يوم الجمعة» وقال ا 
"أفضل الأياء يوم عرفة إذا وافق جمعة» وهو أفضل من عون عة اذ كره ق ريك الصحاح بعلامة الموطأ). 
فرع: وافق يوم عرفة يوم |الجمعة لا يصلى فيها الجمعة اتفاقاء وقوله: يشاب الخبل أي جبل الر حمةع ويقال له 
"إلال" كهلال» وأما صعود الحبل كما يفعله العوام فلم يذكر أحد ممن يقتدى به فيه فضيلة» بل حكمه حكم 
سائر أراضي عرفات» والقيام والنية في الوقوف ليس بشرط ولا واحب» فلو كان جالسا جاز حجه؛ لأن الشرط 
الكينونة فيه» صح وقوف جحتاز وهارب وطالب غريم ونائم ومحنون وسكران. (فتح) 
بقرب الجبل: يعي جبل الرحمة الذي عند الصخرات السود الكبار. (ع) 


کتاب الحج ۳ كيفية الحج 
إلا بطن عرنة, عامقا مكبراً مهلّلاً ملبياً مصلياً داعياء ثم إلى ب زوس 


على التي 3 رح ماشیا على هينتك 


وانزل بقرب جبل ا ا 5 فععفععمة مقاة ةم فاه و مفوثمث م ةمه مهام ة موه 6 ناماه امه 


إلا بطن عرنة: لقوله عل#2: 'عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة» والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن 
بطن محسر» وشعاب مكة كلها منحر'؛ رواه البخاري» وهو حجة على مالك في بحويزه الوقوف ببطن عرنة مع 
الدم. [رمز الحقائق: ]١59/١‏ وعرنة بضم الأولى وفتح الثانية والاستثناء منقطع» وظاهر كلامهم أنه لو وقف بها 
لا يجزئهء ورأى البي عك الشيطان فيها وأمر أن لا يقف في ذلك اكان أحد احترازا غنه. (مسكين) 
عرنة: وهو واد بحذاء عرفات: خر يسار الموقف. و لا أي في الموقف ساعة فساعة» وقال مالك: يقطع 
التلبية كما يقف بعرفة؛ لأن ا قطعها فيه؛ وادعوا أثها لهب ا ب وعمر وعثمان وعائشة ی ولنا: ها 
روينا من حديث ابن مسعود ذه وحديث الفضل بن عباس دما أنه عة لم يزل يلي حى رمى الحمرة العقبة'» 
رواه البخاري ومسل و "مفلا لآن الع وة اة الحا وقرقك "داعي" صح أنه ع دعا 
لأمته بالمغفرة في عشية عرفة فاستجيب إلا في الدماء والمظالم ثم أعاده بوقفة المزدلفة فاستجيب حي قي الدماء 
والمظالم» فعلم عدو الله إبليس بذلك فصار يحئو التراب على رأسه» وهو يدعو بالويل والثبور. 
وهذا ظاهر في أن الحج يكفر يكفر الصغائر والكبائر» لا فرق بين أن تكون حقا لله أو للعبد» لكن المسألة ظنية ولا يقطع 
فيه مکی الكتائر من قوق الل افشلا عن قاق العباد» وإن قلنا بالتكفير للكل فليس معناه أن الدين يسقط 
وكذا قضاء الصلاة والصوم والزكاة؛ إذ لم يقل أحد بذلكء وإغا المراد أن إثم الدين أي مطله وتأحيره يسقطء ثم 
بعد الوقوف بعرفة إذا مطل صار آنما الآن وكذا إثم تأخير الصلاة عن أوقاتها يرتفع بالحج لا القضاءء وذكر 
قاضي عياض أن أهل السنة أجمعوا على أن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة. (فتح) 
داعيا: ربك بحاحتك؛ وهذه الألفاظ كلها أحوال متداخلة أو مترادفة» وذو الحال الضمير في قوله: "قف". (ط»ع) 
مزدلفة: هي مشتقة من الزلفى» وهو القرب وإنما سمي يما؛ لأن آدم عت قرب فيها إلى حواء؛ أو لأنه يتقرب فيها 
إلى الله تعالى» وهي عَلَم للبقعة لا يدخلها "ال" إلا نحا للضفة؛ ثم اعلم أن الرواح إليها ماشيا مستحب؛ لأنه عل 
لا أفاض من عرفات رأى أضحابه يتسارعون في السوق والمشي فقال ع##: "ليس البر في إيجاف الخيل ولا ف 
إيضاع الإبل؛ عليكم بالسكينة والوقار"» وقوله: "بعد الغروب" بيان للسنة» حي لو مكث بعد ما أفاض الإمام 
كثيرا بلا عذر أساءء ولو أبطأ الإمام ولم يفض حن ظهر الليل أفاضوا؛ لأنه أخطأ السنة؛ ولو دفع قبلهء فإن 
جاوز حدود عرفة لزمه دم» ويقال للمزدلفة: جمع أيضاء وقيل: المشعر الحرام. (فتح) بعد الغروب: أي غروب 
الشمس من يوم عرفة وجوباء والمبيت بحا سنة. (ع) 
وانزل بقرب إخ: أي وقف فيه؛ لأنه هو الموقف؛ لما روي: "أنه ع لما أصبح وقف على قزح"» رواه أبو داود. 
و"قزح" بضم وفتح» الأصح أنه المشعر الحرام» وعليه ميقدة» قيل: هي كانون آدم علتلا, وفي "المطالع": أنه 
موقف قريش في الجاهلية؛ إذ كانوا لا يقفون بعرفة. وإضافة جبل إليه بيانية» مشتق من 'قزح الشيء - 


كتاب الحج 5 كيفية الحج 


قر فرح, وصل بالناس العشائين بأذان وإقامةء ول تز المغرب في في الطريق» ثم صل الفجر 


المغرب واله شاع واحد واحدة أي ضلاة المغرب ولا في عرفات أي بعد ذلك 


= أي ارتفع» و غير منصرف للعلمية و العدل؛ انه معدو ل عن قازح . 52 (عيئ» سک 
فرح: عن ن الطريق أو يساره. وقف فيه لدبا. (ع) العشائين: أ ي المغرب والعشاء في وقت العشاء جمع 
تأخير بشرط تقديم المغرب» فلو قدم العشاء يعيدها بعد المغرب» فإن م يعد حي طلع الفجر عادت جحائزة. (ط) 
بأذان وإقامة: [واحدة ولا يتطوع بينهما ولا تشترط الجماعة هنا. (ط»ع)] وقال زفر والشافعي: بأذان وإقامتين» 
قياسا على ابجمع الأول واحتاره الصطحاوي؛ لحديث حابر به أنه عل اا بأذان وإفقامتين» روأة مسلم» ۾ به قال 
ا أذن للمغرب بجمع فأقام ثم صلى العشاء 
بالاقامة الأولى؛ قال ابن حزم: رواد سيو ويرجح هذا؛ لان العشاء ف و قته والقوم حضور كاد يحتاج لك الأعلام 
بخلاف عرفة» فإن العصر فيها في غير وقته» فلابد له من الإعلام ها. |رمز الحقائق: ]١ 55/١‏ ولا يتطوع بينهما؛ لأنه 
ل باججمع. ولو فعل أو اشتغل بشيء آ حر اعاد الإقامة؛ لوقوع الفضل بينهماء وكان ينبغى أن يعيد الأذان كما في 
لوه |لك ١‏ نا اکن الاقام لما نوف "أنه عع خضل اد دة فقن افد الأقافة العف" 
الجمع الأول؛ ولكنا | کتفینا بإعادة الإقامة؛ لما روي انه ع صلى المغرب .مزدلفة ثم تعشىء ثم افرد الإقامة للعشاء » 
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أ ومالك» وعنهم: َأذانِين أيضاء ولنا: حديث ابن غمر ن أنه 


ولا يشترط الجماعة هذا الجمع بل تستحب عند أبي حنيفة» وينبغي إحياء هذه الليلة. (مستخلص) 

في الطريق: أي طريق المزدلفة» وكذا لو صلاها في عرفات» وقال أبو يوسف: تحوز؛ لأنه صلاها في وقتهاء 
وبه قال الشافعي) وهما: عدي أسامة يقن أن هال الث 2 دفع من عرفة» حي إذا كان بالشعب نزل فبال 
وتوضأء و لم يسبغ الوضوءء قلت: الضلاة يا رسول الله! فقال: "الضلاة أمامك". فركب فلما جاء المردلفة نزل 
فتوضأ فأسبغ الوضوء» (الحديث) إرواه البخاري ومسلم]ء ومعئ: "الصلاة أماماك" أي وقت الصلاة؛ لأن 
الصلاة حركات توجد من المصلي» فلا توصف بالقبلية قبل الوخوة وعتك. الوحوة. لا يكوة: أمامهة وقيل: 
معنا المصلى أمامك» أي مكان الصلاةء والحاصل: إن كان المراد به الوقت يظهر أن وقت المغرب في حق 
الحاج لا يدخل بغروب الشمسء وأداء الصلاة قبل الوقت لا جوز» وإن كان المراد به المكان يظهر اختصاص 
هذه الصلاة بالمكان وهو المردلفة» فلا يجوز في غيرها إلا أن حبر الواحد يوحب العمل لا العلم؛ فأمر بالإعادة 
ما بقي الوقت؛ ليصير انا بين الصلاتين بالمزدلفة. (مستخلص »› فتح› عييئ) 

ثم صل الفجر: لما روينا من حديث ابن مسعود في أنه عن صلاها يومئذ بغلس» متفق عليه» ولأن في التغليس 
دفع حاجة الوقوف فيجوز» كتقديم العصر بعرفة بل أولى؛ لأئه في وقته. [تبيين الحقائق: ۲۹۸/۲] "والغلس" 
بالمعجمة واللام المفتوحتين: ظلمة آخر الليل» والمراد طلوع الفجر الثاني من غير تأخير قبل زوال الظلمة وانتشار 
الضياءء وقوله: "ثم قف" أي يمزدلفة؛ والوقرف كما واجبء حي لو ترك بلا عذر يجب الدم» وعند الشافعي: 
وکن لقوله تعالى : وفإذا أَفضمةٌ مر ن عرّفات فاذ> كروا الله عند م 1 حر ام (البقرة:۱۹۸)» ولحديث عروة أنه عد 


قال: "من وقف معتااغننا الموققن .وقد كان أفاض من غرقات:قبل ذلك قت سيا علق يد غاء ال وهی 


کتاب الحج ۲٦۵٥‏ كيفية الحج 
بغلس؛ ثم قف مكبرا مهللاً مصلباً ملي داعياء وهي موقف إلا بطن محسّرء م آل خن 


على الني في 22 آي نکسا بای المزدلفة كلها أي موضع للوقوف رح هن هزدلفة 


بعد ما أسفر, فارع رة العا من لن الوادي #سيع عتصياتك می EEE‏ 


- قال: "من وقف معنا هذا الموقف وقد كان أفاض من عرفات قبل ذلك فقد تم حجه'. علق به تام الحج وهو 
آية الركنية» ولنا: أن سودة استأذنت البي # أن تفيض بليل واچ ب ولو كان رگا طا جار ار که 
كالوقوف بعرفة» وعن ابن عباس ين أنه قال: "أنا من قدم البي 225 ليلة المزدلفة في ضعفة أهله"» والمذكور في 
الاية الذكر وهو ليس بواجب بالإجماع» وتعليق إتمام الحج , ادك أمارة eT‏ أيضاء غير أنه إذا ترك لعذر 
الضعف لا شيء عليه؛ لما روينا. يي مستخلص) بغلس: أي ظلام آخر الليل؛ والمراد منه بفور طلوع الفجر 
الصادق قبل أن يزول الظلام وينتشر الضياء. (ع) ثم قف: أي بعد الصلاة قف بالمزدلفة وجوباء ووقته من طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمسء ولو تركه بعذر كزحمة فلا شيء. (ط) داعيا: لله تعالى بحاجتك. (ع) إلا بطن محسر: 
[موضع عن يسار مزدلفةٍ. رط ع)] لقوله ع3تة: "المزدلفة كلها موقف» وارتفعوا عن بطن محسر". وهو بضم الميم وفتح 
المهملة وكسر السين المشددة اسم واد سمي بما؛ لأن فيل أصحاب الفيل حسر هناك» فإذا بلغ وادي محسر أسرع 
أ و المشي قدر رمية حجر؛ اقتداء بفعله عأ . (فتح) ما أسفر: الصبح حدا قبل طلوع الشمس. (ط) 

العقبة: وهي الحمرة الصغيرة الي عند الشجرة من ناحية مكة. [رمز الحقائق: ]١١/١‏ (ط) الوادي: أي يكون 
الرمي من بطن الوادي» فلو رماها من فوق كره تنزيها. (ط) بسبع حصيات: لما روي عن ابن مسعود دك أنه 
اين إل الأسرة ایی افحبل الت هن وارد وفيق تبج چ ورقى مسج ول "لمكا برو يعن اترات عليه 
سورة البقرة"» والتقييد بسبع نفي للأقل حن لو زاد لم يضره وإن كان حلاف السنة» ويندب غسلها وأحذها من 
قارعة الطريق» ولو أحذها من جمار رميت جاز وأساءء ويكره أن يكسر من حجر سبع حصاة. 

وقوله: كحصى الخنذف": بالخاء والذال المعجمتين؛ لقوله ع##: "عليكم بحصى الخذف» لا يوؤذي بعضك, 
بعضا": وكيفية الرمي أن يضع الحصاة على ظهر إهامه اليم ويستعين بالمسبحة؛ ومقدار الرمي أن يكون بينه 
وبين موضع السقوط خمسة أذرع فصاعداء لأن ما دون كلك ¥ ور رسا بل طرحاء ولو طرحها طحا عاذ 
إلا أنه أساء لمخالفة السنة» ولو وضعها وضعا لم يجر؛ لأنه ليس برمي» ولو رماها فوقعت قريباً من الجمرة جازء 
ولو بعيدا لا يجرئه؛ لأنه لم يكن قربة إلا في مكان مخصوصء ويجوز الرمي بكل ما كان من جنس الأرض 
كالحجر والمدر والطين والمغرة والنورة» بخلاف الخشب والعنبر واللؤلؤ» ولو رمى سبع حصيات جملة فهي عن 
واحدة؛ لأن المنصوص عليه تفريق الأفعال» ويأخذ الحصى من أي موضع شاء إلا من عند الجمرة؛ لأن ما عندها 
مردود؛ لما روي عن ابن عباس ر "أن ما تقبل منه رفع وما لم يتقبل ترك"؛ وقوله: "وكبر بكل حصاة" أي 
قل: بسم الله والله أكبر» اللهم اجعله ححا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكوراء ولو سبح مكان التكبير حاز 
لحصول التعظيم بالذكر. (فتح) 


كتاب الحج ظ nh‏ كيفية احج 
ذف وکر بكل حصا واقطع التلبية بأوها ثم اذبح ثم احلق أو قمر وتلق أنحب: 


أي بعد 8 من ارسي 
الخدف: بالخاء والذال المعجمتين» وهو مقدار النواة يرمى برؤوس س الأصابع. (طيع) وكبر: أ قل الله أكبر مع 
رمي كل حصاة ولو سبح أجزأه. (ط) واقطع: أي اتركها ولا تقل من بعد. (محشي) 
بأوها: أي مع أوهاء اختلف العلماء في أنه هل يقطع التلبية مع رمي أول حصاة أو عند تمام الرمي» فذهب إلى الأول 
الجمهور» وإلى الثاني أحمد وبعض أصحاب الشافعي» ووقت الرمي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» ويكره قبل 
طلوع الشمسء» و يستحب بعدة إلى الزوال؛ ويباح بعد الزوال إلى الغروب» وقال الشافعي: يجوز الرمي بعد النصف 
الأخحير من الیل ولنا: ما رواه ابن عباس نا عن البي ۶ "أي بي لا ترموا الجمرة حى تطلع الشمس"؛ رواه 
أبو داود» وصححه الترمذي» ورمى رسول الله ر ضحى» متفق عليه. |رمز الحقائق: [٠١١/١‏ (فتح) 
ثم اذبح: [وهذا مستحب للمفرد» وواحب على القارن والمتمتع. (ط)| أي بعد الفراغ من الرمي؛ لحديث حابر ف 
أنه ع لما يعي ر ا انضرف إلى المنحر» فنحر بيده ثلاثا وستين» وأمر عليا فنحر ما غبر» وأشركه في 
دوت وان هل خر نيعا وثلاثين بدنة تام المائة» والحكمة ف قر مومع ونا وسن نة آنه كات لذ برق 
ثلاث وستون سنة» فنحر لكل سنة بدنة. (فتح) 
ثم احلق: [لما روي أنه عت قال للخلاق: "خذ" » وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسرء ثم جعل يعطيه الناس. (رواه 
مسلم) (ع)] أراد بالحلق إزالة الشعرء واستعمال الموسى مستحب» ويجب إجراء الموسى على رأس أقرع وذي قروح 
إن أمكن» وإلا سقط والتقصير: أن يأحذ الرحل والمرأة من رؤو ار مقدار الأغلة؛ والحلق أحب فى حق الرجال 


والتقصير في حق النساء لا غير» و كون ا الا ال ييه لهم اعفر للميحلقين ¿ قالوا: "نا رسول الت 
والمقصرين ؟ قال: الل للهم اعفر للمحلقين اقالوا: يا رسول الله "والمقصريد "؟ قال: والمقمضصرين ؛ متفق عليه 


ويكتفي بحلق ربع الرأس؛ لأن للربع حكم الكل» وحلق الكل أولى؛ اقتداء به عج#. [رمز الحقائق: ]١51/١‏ 

ثنبيه: عن وكيع قال: قال لي أبو حنيفة: أحطأت في ستة أبواب من المناسك علمنيها حجام» وذلك أنئ حين أردت 
أن أحلق رأسي وقفت على حجام؛ فقلت له: بكم تحلق رأسي؟ فقال لي: أعراقي أنت؟ فقلت: نعم» قال لي: النسك 
لا يشارط عليه» احلس» فجلست منحرفا عن القبلة» فقال لي: حول وحهك إلى القبلة» فحولته» وأردت أن يحلق 
رأسى من الحانب الأيسرء فقال لي: أدر الشق الأبمن من رأسكء فأدرته» وجعل يحلق وأنا ساكت» فقال لي: كبر 


فجعلت أكبر حي | قمت أذهب» فقال لي: أين تريد؟ فة فقلت: رحلي» ؛ فقال: ادف: ن شغركه 2 صل ر TT‏ 
فقلت له: من أين لك ما أمرتتئ ؟ فقال: رأيت عطاء بن أبي رباح يفعل هذا. (عيين» فتح) 
أو قصر: پاناق سه ن كل شعرة قدر الأنملة وحوباء وتقصير ير الكل مندو الب والربع واجب. (ط) 


أحب: قن + ن التقصير للر جحا! ل؛ ويكتقى بالربع والكل أفضل. (ط) 


کتاب الحج ¥ كيفية الحج 
وع تخر د رل كد جل أو غدا أو بعده» فطف للركن سبعة 


E‏ رح هن می وإ ن استلعت او ميرم 
فى الطواف E,‏ ا 


حل لك: كل شيء من محظورات الإحرام. (ط) غير النساء: [ أي غير الجماع يمن ودواعيه كالمس والقبلة. 
(ط] وقال مالك: لا يحل له الط :أب لأنه من دواعي الجماع؛ ولنا: ماروت عائشة 5د قالت: قال رسول 
الله ك "ذا رسيم وقعهم قد عل لكم كل شىء إلا السات وسيل لم اقاب والطت ا روا الذا ر قطئء 
وخبر الواحد يترك به القياس» ثم الرمي ليس بسبب التحليل عندناء» وقال الاي هو سبب. التتحليل أنضاء نه 
يتوقت بيوم النحر كال حلق؛ فيكون بمنزلته في التحليل» ولنا: أن ما يكون محللا يكون جناية في غير أوانه كالحلق؛ 
والرمي ليس كذلك. (عيئ» مستخلص) أو بعده: |[ أي بعد غد النحر» وأوها أفضلها. (طيع)| وهذه الأيام 
القلاث» أي من عاشر ذي الحتجة إلى ثاني اشير منه أيام ابر وهي وقت طواف الزيارة؛ لأن الله تعالى عطف 
اعرا على ع والأكل منه» فقال: #فكلوا منها وَأطغموا الب | الفقير4 (الحج: ٤)۲۸‏ ثم قال: #وَلْيَطرَفُوا 
الت ايق 0 رالحج:۹٠)»‏ والعطف يقتضي المشاركة في ام 07 ا والمعطوف عليه إذا كان غرف الواوء 
والذبح موقت بأيام التحر فكذا الطواف» فكان وقتهما واحداء وأوها أفضلها. [رمر الحقائق: ]١51/١‏ لقوله علتف: 
'أيام النحر ثلاثة أفضلها أوها"؛ وطواف E:‏ هو الطواف المفروض في الحج وهو ركن فيه» ويسمى طواف 
ار طرق الإفاضة وطواف يوم النحر. (مستخلص) للركن: أي إذا أتيت مكة طف لأجل طواف الركن؛ 
ووقته من طلوع فجر النحر إلى آخر العمر. (ط»ع) 0 'ْ 
سبعة بجو [والركن منها أربع؛ والباقي واحب. (ط)] يجب أن يكون قالما فاشياء ولو طاف ناضبا أنصاف ساقيه 
أو حمولا أو راکبا وسعى كذلك لزمه دم» ولا يجوز لو طاف هاربا من عدو أو طالبا لغری وكذا يحب أن يكون 
على طهارة وأن يكون مستور العورة. وقوله: "بلا رمل وسعي إن قدمتهما"؛ لأن التكرار فيهما لم يشرع. (فتح) 
قدّمتهما: أي الرمل والسعي في طواف القدوم. [رمز الحقائق: ]١1/١‏ (ط) وإلا فعلا: أي الرمل والسعي في 
طواف الزيارة» وكان ينبغي أن يقول: وإلا افعلهما - بصيغة الأمر - وصل ركعتين عقب هذا الطواف. (طيع) 
وحل لك النساء: [بالحلق السابق لا مذا الطواف حي لو طاف قبل الحلق ل يحل له شىء؛ فلو قلم ظفره مغلا 
كان جناية. (ط)] أي إذا طفت طواف الركن حل لك النساء لإجماع الأمة على ذلك؛ لأن المنع كان للحج و 
قد تمء وحلة النساء إنما هو بالحلق السابق لا بالطواف؛ لأن المحلل هو الحلق دون الطواف غير أنه أحر عمله إلى 
ما بعد الطواف» فإذا حصل الطواف عمل الحلق عمله» كالطلاق الرجعي أخر عمله إلى انقضاء العدة؛ لحاحته إلى 
الاسترداةء..فإذا انقضت» عسل الطلاق عله فبانت..منه.. [تبيين الحقائق: ]"١1/«‏ والطواف.ركن من أركان 
الحج» والتحليل عن العبادات لا يكون ب ركن» بل يما هو محظور في تلك العبادة. (عيي» مستخلص) 


كتاب الحج ش ۸ كيفية الحج 
و تأخيره عن أيام النحر» ثم إلى مين فارم الجمار الغلاث في ثاني النحر بعد 


آي طواف ال ركن ولزمه دم 7 أي أياع 
الزوال ناميا جا يلى الس ها يللاه عر ق العقبة» وقف عند كل رمي 
بعده رمي ثم غذا كذلك»... CRG CE O TG o SRR COR ORE FERES EG‏ 


أي كما رميت في ثاني النجر 
وكره تأخيره: أي تأخير طواف الزيارة عن أيام النحر - وهي يوم النحر واليو مان بعدةا -امكزوة حيك كان لغير 
عذر» ولزمه ا دم عند أبي حنيفة خلافا لصاحبيه؛ لأن الدبح مؤقت بأيام النحر» فكذا الطواف مؤقفت 
قما؛ لأنه معطوف عليها في الآية كما تقدي والركن منه أربعة أشواط» فلو طاف أربعة أشو اط قبل الغروب لا شيء 


عليه» وقيل: إن آخره آخر أيام التشريق؛ وقي "الغاية": إن آخره عند محمد غير مؤقت. (عييئ» فتح) 

فارم الجمار: لما روي عن عائشة #5 أا قالت: "أفاض النبي = من يومه حى صلى الظهرء ثم رجع إلى می 
فمكث با أيام التشريق يرمي الجمار» فإذا زالت الشمس يرمي 0 جمرة بسبع حصيات» يكير مع كل حصاة» 
ويقف عند الأولى والثانية» فيطيل القيام ويتضرع؛ ويرمي الثالثة ولا يقف عندها"؛ رواه أبو داود» وقال جابر 
فق: "رأيت رسول الله ج يرمي على راحلته يوم النحر ضحىء وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس"» رواه 
مسلم. [تبيين الحقائق: ؟/١١8]‏ الثلاث: وهي الجمرة الأولى والوسطى والأخيرة. (ع) 

بعد الزوال: إف الصحيح إلى طلوع الشمس من الغد» فلو رمى غدا صح» وكره. (ط)] بيان لأول وقت الرمي؛ 
وهذا هو المشهور عن الإمام» وعنه أنه واحب فقط؛) حي لو و رمى قبله أجزأه والمروي من فعله ت لبيان الأفضل› 
والظاهر الأول» وآخره عند طلوع الشمس من الغد فلو رمى ليلا صح» و كره» ولو أخر رمي الجمار كلها إلى 
اليو م الرابع رماها على الترتيب؛ لأن أيام التشريق كلها وقت الرمي» فيقضي مواتباء وعليه دم واحد عند الإمامع 
ولو أخرها حي غابت الشمس من آحر أيام التشريق سقط؛ لانقضاء وقته» وعليه دم واحد اتفاقا. (فتح) 

يلي المسجد: أي مبتدئا بالحمرة الي تلي مسجد الخيف استنانا. (ط؛ع) ثم بما يليها: أي بالجمرة الى تلى 
الجمرة الأولى؛ وهي الحمرة الوسطى. (ط.ع) بجمرة العقبة: بسبع حصيات» كذلك ورد الآثار. (ط٬ع)‏ 
وقف عند كل !خ: [حامدا مكبرا مهللا مصليا داعي قدر قرأة البقرة. (ط)] وهو ما سوى جمرة العقبة» فإنه لا رمي 
بعدهاء فلا يقف عندهاء ويقف عند الجحمر تين الأو ليينء لحك الك تعالى ويثئ عليه ويهلل ويكبر ويصلي على البي E‏ 
ويدعو لحاجتهء ويرفع يديه في الدعاء؛ لقوله علِتة: "لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن" وذكر من جملتها عند 
الجمرتين» وينبغي أن يستغفر للمؤمنين في دعائه في هذا الموقف؛ لأن النبي غ23 قال: "اللهم اغفر للحاج ولمن 
ستغفر له الحاج ". فالحاصل: أن كل رمي بعده رمي يقف عندها؛ لأنه في وسط العبادة فيتأدى بالدعاء فيه وکل رمي 
لیس بعده رمي ال يقف عنده؛ لأن العبادة انتهت» وهمذا لا يقف عند الحمرة العقبة في يوم النحر وبعده. (مستخلص) 

ثم غدا كذلك: أي ارم في غد ثاني النحر وهو ثالث أيام النحرء يعي الثاني عشر من ذي الحجة. رط ع) 


ثم بعده كذلك إن مكدشتة: 7 رمن ی اليوم الرابع قبل الزوال صح و كل رمي 


أن کا رميت في اليومين قبله بعد طلو ع الشمم 


بعذه رمي فارم ماشيا وإلا راكباء eê aE‏ هد Ra ES & DE EN ORES‏ حو اص RE EEE‏ لا ااه 


ا ل س لأنه خير في المكث؛ لقوله تعالى: فَمَنْ نعل في يَوْميِن فلا لم عليه وَمَنْ تحر قلا ِم عي 
لمن اتقی 4 (البقرة:*١؟)‏ (ع)] فيه إيماء إلى تخييره بين المكث وعدمه» والمكث أفضل اقتداء بفعله ع#3؛ لقوله تعالى: 
فم ن تعجل في يومين © (لبقرة:+50) الآية» ولك أن تنفر ما لم يطلع الفجر من اليوم الرابع» فإذا طلع الفجر لا يحل لك 
أن تنفر؛ لدحول وقت الرمي» وقال الشافعي: اتل ال من اليوم الثالث لا جا ا ی ا 
اثلاث في اليوم الرابع» وهو رواية عن أبي حنيفة؛ لأن النفر أبيح في اليوم؛ لقوله تعالى: فمن تَعَجَلَ في يمين فلا لم 
عله لا في الليل» وجه الظاهر: أنه تفر في وقت لا يحب فيه الرمي ولا يجوزء فجاز له النفركالنهار. سكن » فتح) 
اليوم: وهو الثالث من أيام الرمي. (ع) صح: 5 عند الإمام» وعندهما: لا يصح اعتبارا بسائر الأيام» وإنغا 
رخص له فيه في النفر؛ فإذا لم يترحص بالنفر التحق بسائر الأيام» ومذهبه مروي عن ابن عباس #5نا؛ ولأنه لما 
ظهر أثر التخفيف فيه في حق ترك الرمي فلأن يظهر جوازه في الأوقات كلها أولى» بخلاف اليوم الأول والثاني 
من أيام التشريق؛ حيث لا يجوز فيهما إلا بعد الزوال؛ لأنه يجوز تركه فيهما فكذا لا يجوز تقديمه. ولا كلام في 
أفضلية الرمي بعد الزوال. إتبيين الحقائق: 4/7 ١؟]‏ (فتح) 
ونين کرس اسر الأو وياب الثلاث. [رمز الحقائق: ]١17 /١‏ فارم ماشيا: [حال كونك 
نايا تدبا فلو رمیا راكنا جا سکن لأن ما ورد من أنه ع رمى جمرة العقبة راكباء يدل على 
ذللقه وعن ابن عمر طق أنه كان يرم جر العقبة يوم النحر راكباًء وسار فلك عاقيا رر أنه غ كان 
يفعل ذلك» وقال بعضهم: الأفضل الى ماشيا ف زهائنا؛ لأنه نه أقرب 9 التضر ع والتواضع» وذكر إبراهيم بن 
الجراح وهو من أكبر تلامذة عطاء بن أبي رباح تلميذ ابن عباس» وكان عام بالمناسك؛ قال: دخخلت على أي يوسف 
وقد أغمي علية؛ فأفاق» فلما رآن قال: يا إبراهيم ما تقول في رمي الجمار يرميها الحاج راكبا أو ماشيا؟ فقلت: 
نايهن ماشياء فقال: أحطأت» فقلت: يرهيها زا فقال: أخطأت» قلت: فما يقول الإمام: قال: كل رمي بعده 
رمي يرميها ماشياء و كل رمي ليس بعده رمي يرميها راكباء فخرحت من عنده» فسمعت بکاء الناس في دار 
فقيل r E‏ و (مستخلصء» فتح) 
وإلا: أي وإن لم يكن ا ا لعقبة يوم النحر والحمرة الأحيرة في الأيام e‏ 
راكبا: [ أي ارم حال كونك راكباً (ع)] ل علي سار أنه عل رمى جمرة العقبة راكبا يوم السو رود 
بيان الأفضلية» وأما الجواز فثابت كيف ما كان. [رمز الحقائق: ۱ ا وقال في النهر: إن الرمي راكنا أفظين 
مطلقاً عند الإمام وتحمد؛ لأن الثايت عنه عل إنما هو الرهى راكبا فحيفد الزسی :اشا حلاف السنة» قلنا: إنما 


فعله ليكو ن أظهر للناس حي يقتدوا به فيما يشاهلو نه منه عا . (فتح) 


کتاب احج Vo‏ طواف الصدر 


دكرة ان تقدم ثقلك ١!‏ ل کا واب فين ارسي : ثم إلى المحصب. 


إن ل تاف نا اك سيت 


وكره إلخ: لأن عمر ذه كان ينع من ذلك ويؤدب عليه؛ ولأنه يوحب شغل قلبه وهو في العبادة فيكره. 
چ الحقائق: FNS‏ والظاهر أن الكراهة رة إذ لا يؤدب على المكروه كنز ها و كره ایشا أن لا توبك 
مئ ليالى الرمي» ولو بت في غيرة عمدا لا يجب عليك شيء» عب إلى عرفات و ترك الأستعة عكة مکروه 
بالأولى؛ لأن شغل القلب مةه اشد وقال الشافعي : لق كرك البيتوتة .من ل ثلاث ليال ج ادغ ولو ترك ابلس 
وجب عليه مداكء وبليلة مده ولنا: اد ايوس کا ياي اھ چ ادن ات رخا 
م يلزمه شيء كالبيتوتة مين ليلة العيد. (فتح) ثقلك: بفتحتين» وهو ما معك من المتاع والحوائج. (طوع) 
ثم: أء پاد وي ا e‏ کک ف إلى الخصب: أوهر سر و ا الحنيف» 
یشم يعرب کاله يقال e‏ ا ات يحضي ی ااا ا د ندند قبل 1 
الحصباء فتجتمع فيه» والنزول فيه سنة عندناء وأصل مشروعيته أن الكفار ا أي بنو كنانة حالفوا 
قريشا على بی هاشم أن ا ينا كحوهم ولا يبايعوهم؛ ولا يودوهم حو يسلموا إليهم مدا أ ۾ ر جحو 
مع بن هاشم وبي المطلب من مكة إلى الشعب» و كتبوا بينهم الصحيفة» وواک أنواها من ال ا ؛ 
ر مل الل عليها اکر اکت ها فما من لكر والباظل ورک ما فيها من لكر الله فأخخير جبریل البي 
ع بذلك» فأحبر به البي عات 8 تة آنا طالبءع فجاع إليهم فو طالب» تأخيرهم عن البي عا بذللك: فو ججدوه 
کا عمو و قال لبن فی ف الور سک س لے کر که پت تسيقاء 


"7 


وقا ل الشافعي : ليس بسنة؛ لما روي عن عا نسشة وى آفا قالت: نزو ل ل الأبطح ليس بسنة» وإنما نزله رسول ١‏ الله ا 
أنه كان اس ح خرو جه إلى المدينة؛ و كذا راق ع ابن عباس ت و لنا: أنه عا قال: 7 ناز تون عنك! حبس سق 


86 كدائة حيك اھات قفريش عل كفرهم" ٠‏ متفق | عليه؛ فعلم أن وله كان مدا أيه 
النزول به سنة؛ فقيل له: إن رحلا يقول: إنه ليس بسنة» فقال: "كذبء أناخ به رسول الله 5 وأبو بكر وعمر 
وعثمان س" متفق عليه» فأي سنة أقوى من هذاء فإن فعله عل قبا وفعل الخلفاء من بعده» وقول 

وابن عباس ظن منهم» فلا يعارض المرفو ع» والمثبت مقدم على النافي. (عيي» فتح) 

للصدر: [ أي لأجله وهو الرجوع لغة فلذلك سمي طواف الصدرء ويسمى أيضاً طواف الوداع وطواف آخر 
العهد بالبيت. (ع)] أي الرحوع عن أفعال الحج؛ وعن أبي يوسف وابن زياد: أنه الرجوع إلى الوطن» وأول وقته - 


كتاب الحج ۲۷۱ طواف الصدر 


٤‏ ف ك 
سبعة أشواط» وهو واجب على أل مک + ثم اشرب من زمزم والتزم الملتزم 
أي طواف الصدر 7 ي إذا فرغت من الطواف بعك شرب زمزم 
عليه العود ما lat‏ ا E PN FEY‏ 
رقدة ثم ركب إلى البيت فطاف به» رواه البخاري» وال ركن منه أكثرهاء وبترك الأقل يلزمه الصدقة بخللاف طواف 
الركن؛ حيث بحب الإراقة بترك أقله» ويسمى طواف الوداع؛ لأنه يودع به البيت ويرجع به عنه. (عيي» فتح) 
وهو واجب: لقول ابن عباس دنا: كان الناس ينصرفون لكل وجه» فقال علك: "لا ينفر أحد حي يكون آخر 
عهده اڭ إلا أنه حفف عن المرأة الحائض ٣‏ متفق عليه؛ وقال الشافعي: ليس ہو ا جحب؛ انه لو کان واجبا لما 
سقط عن المكي وعن الحائض» ة قلنا: إن أهل مكة لا يصدرون فلا يجب عليهم؛ لأن التوديع من شأن المفارق» 
والحائض مستثناة بالنص» والنفساء بمنزلتهاء فيتناوها النص دلالة» وقوله: "إلا على أهل مكة" أي لا يجب عليهم 
بل يندب» ويدحل فيهم أهل ما دون الميقات؛ لأنهم .منزلتهم, ومن اتخذ مكة دارا ثم بدا له الخروج» ومن كان 
معتمرا من أهل الآفاق؛ لأنه ليس طهؤلاء طواف القدوم» فكذا طواف الصدر» ويصلي ركعتين عقب هذه 
الطواف» ولا يسعى ولا يرمل؛ لعدم مشروعية التكرار. (فتح) 
ثم اشرب: واحتلفوا في أنه هل يبدأ با لملترم أو بزمزم؟ والأصح الابتداء بزمزم» وكيفية الشرب: أن يستقي بنفسه 
ويشرب مستقبل القبلة» ويتضلع ويتنفس مرات» ويرفع بصره في كل مرة؛ وينظر إلى البيت» وسح به رأسه ووجهه. 
وقال ع##: 'إها مباركة إا طعام طعم وشفاء سقم'» رواه مسلم» والمصنف لم يذكر الاستسقاء بنفسه ولا تقبيل 
العتبة ولا رجوع القهقرى؛ لما قيل: إنه لم يثبت شيء من ذلك من فعله علج وأما الالترام والتشبث ث فجاء فيهما 
حديئاكت ضعيفاك. والزمزم عمقها تسع وستون ذراعاء وعغخرض رأسها أ اربعة أذر ع اچ هن ا وعشروك 
إصبعاء “بيت كا لک ماءهاء 3 التوضؤٌ والاغتسال اء رهزم يذ يكررةغ و بك قال الشافعي ومالك» وكرهه 5 
زهؤاة: أي ماله مستقبلاً قائما متضاعا مته متنفسا'فية مزات صابا مئة على حسذلة إن ثيسر. (طيوع) 
والتزم الملتزم: [هو ما بين الباب والحجر الأسود» والالتزام أن يلزق وجهه وصدره به باكيا. (ط.ع)] أ 
ساعة باكياء وقيل: العتبة أيضا؛ لأا مستحبة» وقوله: "وتشبث بالأستار" أي ساعة إن كانت قريبة بحيث ثناشاء 
وإلا ضع يديك على رأسك مبسوطتين على الجدار قائمتين» وإلى هنا تم أفعال الحج. 
تكسي : زيارة قبره عل أفضل المندو بات قريبة من الوااجب؛ لقو له e‏ اون زار فبري ۾ جحبيت له شفاعي » 5 إن 
كان الحج عليه فرضا قدمه عليها و إلا يتخير» والأولى في الزيارة تحريد النية لزيارة القبرء وقيل: ينوي زيارة المسجد 
أيضاء ويستحب بعد زيارته عك أن يخرج إلى بقيع الغرقد مقبرة أهل المدينة» فيأت المشاهد والمزارات خصوصا قبر 
سيد الشهداء مزه 56 ويزور ف البقيع قبة العباس مقف وفيها معه الحسن ا لس فا وزين العابدين وابنه محمد الباقر 
وابنه جعفر الصادق» و يزور قبة قا المؤمئين عثماك ف وقبة إبراهيم بن الي | عل وجماعة من أزواج البي ع = 


کتاب الحج YY‏ مسائل الوقوف وغيرها 
وشت بالأستار والتصق بالجدار. 


ي الصق دك 


من ١‏ يدخل یک ززب وي سال بعد كوت القدوم, ومن وفف بعرفة اقا 


فو اليؤال زل فس الح فقد تم حجّه ولو جاهلاً أو نائ e eR REK SES aS‏ 
آي يوم النحر أي امن عن الفساد كان الواقف أنما عرفات 

Ried lg A e e e‏ بالبقيع. وايسعحب أن يروو شوناء أحد 
يوم الخميس» ويقول: سلام عليكم .ما صبرتم فنعم عقبى الدار» سلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون» ويقرأ آية الكرسي وسورة الإحلاص» ويستحب أن يأني مسجد قباء يوم السبت كذا ورد عنه عة . (فتح) 
a‏ أي أسثار الحكفية كالمتعلق بطر ف ثوب مولاه يستعيده 2 خطب «اتتسيسه - )7( باججدار: أي جدار 

لبيت إن فكنت: » ثم ارحع القهقرى متباكيا متحسرا على فراقه متضرعا حو حي تخرج من المسجد. (ط) 
ل في بيان مسائل تتعلق بالوقوف وأحوال النساء وأحوال البدن وتقليدها. [رمز الحقائق: ]١ 7/١‏ 
طواف القدوم: [ولا شيع عليه؛ لأن طواف الزيارة يغ عنه كالفرض يغ عن نحية المسجد. (ع)] قيد به؛ 
لأن القارن إذا لم يدحل مكة ووقف بعرفة فإنه يصير رافضا لعمرته» فيلزمه دم لرفضها وقضاؤها أيضا كما 
سيان في آخر القران» وو جه سقو طه: أنه سئة وظواف الزيارة يعي عنه. (فتح) 
ساعة من الزوال: [ أي من زوال همس يوم عرفة. (ع)] أي من وقف بعرفة ساعة من الليل أو النهار ما بين 
زوال الشمس من يوم عر فة إلى فجر يوم النحر» والمراد بالساعة الزمانية وهو اليسير من الزمان» وشو احمل عند 
إطلاق الفقهاء, لا الساعة النجومية وقوله: 'فقدتم حه المراد بالتمام الأمن من الفساد؛ لأن استمرارة إلى 
الغروب واحب يجب بتركه دم» ولأنه قد بقي عليه الركن الثاني وهو طواف الزيارة» وإنغا عدل المصنف عن قوله: 
'فقد صح اک قوله: "فقد تم" للأقتداء بقوله عن ٠:‏ : الج عر فة» فن ۾ قشف بعر فة ساعة من ليأ و شار فقد 5 
حجه ) رواه معناه أبو داو د و عیره» ومح الترمدي» فأول الوقت عندنا بعد الزوال؛ لن النے ی علد و قف بعرفة 
واي له فين أفال دقن بالفعل» وقال: "من أدرك ك عرفة بليل فقد أدرك ا حج» ومن فاده ™ فاه الحج » 

الوقت بالقولء وقال مالك: أول وقته بعد طلوع الفجر أو طلوع الشممم 8 1 20001111101 

ا أيضا: م يخرئ إلا أن يقف في اليوم وجزء من الليل» والحجة عليه ما روينا. (عييئ؛ مستخلص) 
ولو جاهلاً إل: لأن ق حديث 'الحج العرفة» فمن رقف" إل لم يفصل بين أن يكون عام بعرفة أو ۾ يكن: 
يخر اخصبول في عرفة فقطء فإن قلت: هذا مشكل بالطواف» فإنه لو طاف ها 558 عدو أء سبع أد اطالا 


أ 


غريماً له لم يزه عن الطواف؛ لعدم النية» فكيف أجزتم مع ادهل بكونه عرفة؛ وكلاهما فرض؟ قلت: ١‏ لوقوف = 


کتاب الحج YT‏ مسائل الوقوف وغيرها 


أو مغمى عليه ولو أهل عنه رفيقه باعمائه صح. والمرأة كالرجل غير أا تكشف 


أي أحرم بغير أمره شخص 0 غيره آي بسيب إغماله أو وه والخشى المث 9 


وجههاء لا رأسها ولا تبي حهرا ولا ترمل ولا تسعى بين الميلين ولا تحلق» وتقصر 
لأن إحرامها فيه || 21-0 للأنصوقاعورة في الطواف ولا تضطبح أي لا مرول لأنه مثلة في حقها 

= ليس بعبادة مستقلة بنفسه؛ فلهذا لا يتنفل به» فوجود النية في أصل تلك العبادة يغ عن اشتراطها في ركنه 
كما في أ ركان الصلاةء والطواف عبادة مقصودة؛ وهذا يتنفل به فاشترط فيه أصل النية» فلا يشترط تعين الحهة 
كما ف موم رسكنات: إرمر الفاق ]١ 4/١‏ 

أو مغمى عليه: أو موا ا یع أو بون أو سكرات أو محدنا أو چا أذ افا أو نفساء. (ط) 

ولو أهل إلخ: معن الإهلال أن ينوي عنه ويبئ؛ فيصير المغمى عليه محرما بذلك؛ لانتقال إحرام الرفيق إليه 
بدليل "له أن مر عن سه" وليس مهاده أن.جردة ويليسة الأزار؛ والخاصل: أنه إذا أحرع عن تفنسه أصالة: 
وعن الرفيق نيابة صح هذا الإحرام عند أبي حنيفة» وقالا: لا يصح بناء على أن المرافقة هل تكون إذنا دلالة عند 
العحر عنه أو لا؟ قال الضاحبان: لا؛ إذ المرافقة إنما تراد لأمور السفر لا غير» فلا تتعدى إلى الإحرام. 

وقال الإمام: نعم؛ لأن عقد الرفقة استعانة كل منهم فيما يعجز عنه في سفره» وليس المقصود بمذا السفر إلا الإحرام؛ 
إذ هو أهمهاء وصورة المسألة: رجحل حرج للحج فأغمي عليه قبل الإحرام وأحرم عنه رفيقه» صح عند أي حنيفة) 
ولم يصح عندهماء لهما: أن الإحرام شرط فلا يسقط إلا بفعله أو فعل نائبه ولم يوجدء وله: أن الاستنابة ثابتة 
دلالة» فصار كالثابت نصا كشرب ماء السقايةء أما لو أمر غيره بأن يحرم عنه إذا أغمي عليه أو نام فأحرم 
المأمور عنه فيصح إجماعا حى إذا أفاق أو انتبه وأتى بأفعال الحج صح. (عيي» فتح) 

صح: إهلاله عنه عند أبي حنيفة» وقالا: لا يجوزء ولو أمره بأن يحرم عنه عند عجزه فأحرم عنه عند إغمائه جاز 
إجماعاً. (ع) كالرجل: في جميع أفعال الحج لعموم الأوامر ما لم يقم دليل الخصوص. (ع) 

غير أنها تكشف وجهها: لو قال المصنف: "غير أن لا تكشف رأسها" واقتصر عليه لكان أولى؛ لأن المرأة 
لآ تقاف الرعل فى شف الوعيه فكان كر تطويلة بلا قائية ويسحب أن عل على راسیا قيا افيه 
وقد جعلوا لذلك أعوادا كالقبة توضع على الوجه ويسدل فوقه. (فتح) 

لا رأسها: أي لا تكشى رأسها؛ لأنها عورة. (ط) الميلين: الأخضرين لأنه مخل بستر العورة. (غ) 

وتقصر: لقوله عفِتّ: "ليس على النساء الحلق؛ إنما على النساء التقصير"؛ وهل التقصير مقدر بالربع كالرجل أم لا؟ فيه 
حلاف» وقوله: "تلبس المخيط" وما بدا لما من القميص والسراويل والخفين والقفازين غير مصبوغ بورس أو زعفران 
إلا أن يكون غسيلا؛ لأن هذا ترين» وهو من دواعي الجماع؛ وهي ممنوعة عن ذلك في الإحرام» ويزاد أا تثرك 
الصدر وتؤخر طواف الزيارة عن أيام النحر بعذر الحيض والنفاس» وكذا يزاد أنها لا تقرب الحجر في الزحام؛ لأا 
ممنوعة من مماسة الرجال بل تستقبله من بعيد. (فتح) 


كتاب الحج V٤‏ مسائل الوقوف وغيرها 


وتلبس المخيط. ومن قلد بدن تطوع أو ندر 23 و حزاء صيدٍ ونحوه وتوجه معها يريد 


أي أو قلد بدنة تذر أي أو قلد كدن المتعة وبدن القران عو أي البدنة 
الحج فقد أحرم, فإن بعث بماء ثم توَّحّه لاء حتى يلحقها إلا في بدنة المتعة, EDS‏ 2 
جملة حالية أي هو أي لا يصير محرما 


وتلبس المخيط: لأن في لبس غير المخيط كشف عورقا. (غ) قلد بدنة تطو ع: | التقليد أن يعلق على عنق 
الندنة قطعة نعل أو عروة مزادة أو لیا شجر ا يون اة على 3" هصدي. (ع)] بيان ا يشوم مقام التلبية؛ 
لأن المقصود من التلبية إظهار الإحابة للدعوة وهو حاصل بتقليد الهدي» وإذا اشترك جماعة في بدئة فقلدها 
أحدهم صاروا محرمين إن كان ذلك بأمر البقية وساروا معهاء وقوله: 1 و جراء بنك" صيد" أي قتله في الحرم أو في إحرام 
سابق بأن قتل في الحرم أو محرم صيدا ووجبت قيمته» فاشترى ها بدنة في سنة أخرى» فقلدها وساقها إلى مكة» 
وقوله: "فقد أحرم" أي ؛ بإتيان القيود الثلاث ال ي ذ كرت من | قبل و هي : التقليد» > وال لتو جحهع وإرادة الحج» فأفاد أنه لو 
فقد واحد منها لا يكون حر ما» وقال الشافعي في قول: لا يصير محرما إلا بالتلبية وهو القياس؛ ولنا: قول ابن عمر 
#: "إذا قلد الرحل هديه فقد أحرم"» وهو محمول على ما ساقه؛ لأن سوقه بعد التقليد في معن التلبية. (عيئ؛ فتح) 
فتيلد أحرم: أي صار محرما؛ لقوله علِك8: "من قلد بدنة فقد او (مستخلص) بعث ها: أي بالبدنة بعد التقليد. (ط) 

حتى يلحقها: [لأنه إذا أدركها فقد اقترنت نيته بعمل هو من خصائص الحج فيصير محرما كما لو ساقها من 
الابتداء. (غ)] لأنه إذا لم يكن بين يديه هدي يسوقه عند التوجه لم يوجد منه إلا جرد النية» وبمجرد النية لا يصير 
حرماء» ولو وصل إلى الميقات ولم يلحقها لزمه الإحرام بالتلبية من الميقات» ولا أثر للحوق بعد ذلك» قال في 
"المبسوط": احتلف الصحابة في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: منهم من يقول إذا قلدها صار محرماء ومنهم من 
يقول: إذا توحه في أثرها صار محرماء ومنهم من يقول: إذا أدركها وساقها صار محرماء فأخذنا بالمتيقن من ذلك 
وقلنا: إذا أ در كها ۾ ساقها صار محرها. 

وقوله: "إلا ق بدنة المتعة" استثناء من قوله "حي يلحقها" فإنه يضير محرما حين توجه إذا نوى الإحرام قبل أن 
يلحقها استحساناء والقياس أن لا يصير محرما حي يدر كها أو يسوقها؛ لأن عند عدم سوق اهدي وقت التوجه 
١‏ پو جحد هت إلا جرد النية» و وجحه الا یسان : أن هنا اهدي شرو ج من الابتداء ديكا من فتَاسلك احج 
۾ ضعا؛ لأنة يختض مک وحنب شكرا اللجمع نه ق اذا سک وغيره لا اختصاص له .مكة) ۾ ينبعي أن يكون 
هدي القران كذلك وإنما اقتصر غلى الأول لذكره في القرآنء وههنا قيد آخر لابد من ذكره وهو أنه في بدئة 
المتعة نما يضير محرما بالتقليد والتوحه إذا حصلا في أشهر الحج: فإن حصلا في غير أشهر الحج لا يضير محرما ما 
م يدرك اهدي ۾ يسر مك ۽ لان التمتع قبل أشهر الحج غير معتد به. (فتح» مستخلص) 

بدنة المتعة: فإنه يصير محرما بالتوحه إن نوى الإحرام قبل أن يلحقها. (ط) 


کتاب الحج V0‏ مسائل الوقوف وغيرها 
ط ك ف 


فإن جللها أو أشعرها أو قلّد شاةً م يكن محرماً. والبدن من الإبل والبقر. 


أي وضع الحل على البدنة وإث ساقها تت ف ا 


أو أشعرها: من الإشعار» وهو الطمن في سنام الحدي من جانبها الأيمن أي أدماها جرح ليعلم أنها هدي. (ط»ع) 
لم يكن محرما: لأن شيعا من ذلك ليس من خصائص الحج؛ إذ التجليل وإن انت n‏ 


الأذى كالحر والبرد» والإشعار مكروه عند الإمام أي الإدماء بالجرح؛ فلا يكون من النسكء وعندهما: وإن كان 
حسنا إلا أنه قد يفعل للمعالجحة» وتقليد الشاة ليس بسنة غير معتادء والتقليد او مهيام م 
(فتح» مستخلص) 

والبدن: بضم الباء جمع بدنة» وهي عندنا من الإبل والبقر مطلقاء بول غر ۰ من الابل أو ل وقال-ماللق: إن 
عجز من الإبل فمن البقرء وقال الشافعي: قن اویل خاصة بظاهر قوله ع2: را ح يوم الجمعة في الساعة 


الأولى فكأنما قرب بدنة» ومن راح في الثانية فكأئما قرب بقرة" فإنه يفيد التغاير 53 وأحيب بأن التخصيص 
باسم حاص لا يمنع الدحول تحت العام» كقوله تعالى: من كان عدوا لله وَملائكته وَرْسْلِهِ وَجِبْرِيلَ وَميكال» 
(البقرة:94)» ولنا: حديث جابر "كنا ننخر البدنة عن سبعة"» فقيل: والبقرة؟ فقال: "وهل هي إلا من البدن", 
وقال الخليل: إن البدنة ناقة أو بقرة تمدى إلى مكة» قال النووي وهو قول أكثر أهل اللغة. (عييئ» فتح) 


كتاب الحج 5و" باب القران 


باب القران 


أي ف بياب أحكافه 


CG CSL Lo Î i i nê n EC هو أفضل› / ایا ا‎ 


باب القران: [هو مصدر من قرنت بين شيئين إذا جمعت بينهماء والقارن الجامع بين الحج والعمرة. (رمز الحقائق: 
15/1[ مدر » راك بين الحج والعمرة ذا مع بينهما الإإحرام» واللاسم القَران مكل قا س باب 


ا ا : 5ك ادن 35 أ 1 ۴ 2 5 1 0 5 
نصر ) وي عة سن باب فو کک وشو قارك» وأاحم مول انوا ع اربعة: مقر د بالحج: وهو ان ڪرم بالحج 2 


الميقات أو قبله في أشهر الحج أو قبلهاء وذكر الحج بلسانه عند التلبية وقصد بقلبه أو لم يذكره بلسانه ونوى 
بقلبه» ويأتي بأفعال الحج كما مرء والركن فيه شيئان» الوقوف بعرفة وطواف الزيارة» والإحرام شرط. 
ومفرد بالعمرة: وهو أن حرم كما من الميقات أو قبلة في. أشهر الحج ا قبلهاء دک العمرة بلساثة عند الخلبية 


قب 


م يذ كر بلسانه ونوى بقلبه» وطاف ها قبل أشهر الحج أو فيهاء ولم يحج في عامه ذلك أو حج 


0 
افیول | 


فيه لكن ألم بأهله بينهما إلماما صحيحا بأن يرجع إلى أهله حلالا. 


۾ افعاشًا أربعة: الإإحرام والطواف والسعي والحلق 3 الأول ل شط الداع والاخر شرط الخرو 1 ۾ الباقيان ركناهاء 


و 
وقارن: وهو أن يجمع بينهما في الإحرام من الميقات أو قبله في أشهر الح ج أو قبلها» يذ كر الحج والعمرة بلسانه عند 
التلبية و يقصندقنا أو لا يذكر باللسان وينوي بالقلب» ومتمتع: وهو أن يخرم بالعمرة من الميقات أو قبله ف أشهر 
الحج أو قبلها» ويعتمر في أشهر الحج 0 يكون أكثر اطوافة ف أشهر الحج ويتحلل ويحرم للحج» ويحج من عامه ذلك 
قبل أن يلم بأهله إلماما صحيحا. (مسكين» فتح) 

أفضل: [من التمتع والإفراد ولذا قدمه. (طءع)] وقال الشافعى: الإفراد أفضل؛ لأن في الإفراد زيادة بالتلبية 
والسفر والحلق» وهذا لا يكون إلا بالإحرام لكل من الحج وا یا ای اکم س 
ولأنه عل قال: "القران رعخضة والإفراد عزعة" وهو رواية عن أي فة ا وا قؤله ان: وا له 
وَالعْمْرَةَ الوك (لبقرة:15) وإتمامهها أن يحرم جما من دويرة أهله: كذا فسره الضحابة وهو القران» وحديث أنس ذف 
أنه قال: مغك ر سول الله 225 يقول: "لبيك عمرة وحجا لبيك عمرة:وححا"» رؤاة اليخارقي ومسلم. 

وعن على فق قال: 52 الببي فقال: "كيف آهلات'؟ قلت: "أفللت بإهلالك » فقال: "إن سقت الحدي 
'يا آل محمد! أهلوا بالعمرة والحج معا" ولأن فيه جمعا بين العبادتين 


فأشبه الصوم والاعتكاف والحراسة في سبيل الله مع ضلاة الليل» والتلبية غير حصورة فيمكن أن يزيد القارن على 


واقرانت ۽ رواد أبو داو د و النسائي. وقال عا 


المفردى التق ر غير مهمصود» والحلق حرو ج عن العبادة فاد پر جح» وقوله ع : "القران ١‏ رخصة" نشي قول أهل الجاهلية: 
إل العمرة في أشهر الحج من أفجر رة و الات بسقوط سقر العمرة صار ر خخصة. [رمز ا لحقائی: [15/١‏ وأيضا 
في القران زيادة نسكء وهو إراقة الدم» وفيه امتداد إحرامهماء بخلاف المتمتع والمفرد» وقال مالك: التمتع أفضل؛ - 


كعاب الحج NY‏ باب القران 


م الإفراد وهو أن يهل بالعُمرة والحج من اليقات» ويقول: اللهم إن أريدُ الحح والعمرة 


1 القتران. أ 2 آي جرع اه قبله با ل هو الأفضل بعد ركعي اللإحرام 
فيسرهما لي وتقبلهما من» ویطوف ويسعى هاء ثم حح كما مر فإن طاف لما طوافين 
أي للعمرة أي يان بأفعال الج أعن اللعمرة واحج 


ف ۴ 


- لأن له اذكرا في القرآن وهو قوله تعالى: طفإذًا امم فَمَنْ تَمَنَعَ بالْعْمْرَة إلى الح4 (البقرة:01557: ولا ذكر 
للقران» ولنا: أن في القران تع للاإحرام واستدامة إلى أن يفرغ منهما كما ذكرنا في قوله تعالى: #وأتموا 
الحَجّ والعمرة لله رالبقرة:٠۹٠)‏ ولا كذلك التمتع» فكان القران أولى. فإن قيل: لما كان القران أفضل من الإفراد 
كان من حقه أن يقدم في البيان؟ قلنا: معرفة القران وهو الجمع موقوفة على الإفراد. (مستخلصء فتح) 

الإفراد: بالحج أفضل من الإفراد بالعمرة. (ط) يهل بالعمرة والحج: حقيقة أو حكماً بأن يحرم بالعمرة أولاء ثم 
بالحج قبل أن يطوف للعمرة أربعة أشواط» وعكسه بأن يدخل إحرام العمرة على الحج قبل أن يطوف للقدوم 
وإن أساءء ولزمة حم م أي دم جبر لا دم شكرء ا إحرام الحج على إحرام العمرة؛ لأا مقدمة 
فلا فا سراما ولهذا تقدم العمرة بالذكر زه جما هجا وكذا تقدم في دعاء الليسير كما وفعاي تسج 
الشروح "أريد العمرة ی سا أريد الحج والعمرة ' بتقدتم الج تب رکا بقوله تغالی: انمو 
لحو الع 5 لله (البقرة:55١).‏ (فتح) 

ويطوف: أي إذا دحل مكة يبدأ بطواف العمرة» فيطوف سبعة أشواط يرمل في الثلاثة الأولى» ويسعى بين الصفا 
والمروة» وهذه أفعال العمرة» وتقلع العمرة على الحج والحيوه تقو طلا أو لست وسن نفل اتواه ال 
وسعيه يكون للعمرة» ونيته لغوء ولا يلزمه دم؛ لأن لتقد والتأحير في المناسك لا يوجب الدم عندكماء وعند 
أي حنيفة: طواف التحية سنة» وت ركه لا يوجب الدم فتقديمه أولى» ولو طاف قارن لعمرته ثم حلق فعليه دمان» 
ولا يحل من عمرته بالحلق. (فتح) 

ويسک ها: أي للعمرة أولا ولا يخلق؛ بخلاف المتمتع الذي لم يسق المدي. (ط) كما مر: | أي في باب المفرد, 
وهذا الترتيب واحب. (طءع)] فيبدأ بطواف القدوم ويسعى بعده إن شاءء فعندنا: للقارن طوافان رمان 
طواف للعمرة وطواف للحج» وهكذا السعي» وقال مالك والشافعي: قارف يلو ق :راق واعداء عل ها 
السا کا وول قن ابن عمر ف أنه قال: "من أحرع بالحج والعمرة جز اه طواف واحد وسعي واحد ؛ رواه 
الترمذي» ولنا: ما ورد عن ابن عمر نا أنه جمع بين الحج والعمرة» فطاف هما طوافين وسعى سعيين» وقال: 
'فكذا رأيث رسول الله وه يصنع كما صنعت ٠"‏ رواه الدار قطئ؛ ولأن قران هو الجمع؛ فمن م يفعل لم يكن 
ا ولأنه لا تداخل في العبادة كالصلاة والصومء والرواية عن ابن عمر ت فى قد اختلفت» لكن ترجححت رواية 
الدار قطي بفعل ابن عمر دنا وتصريحه بقوله: "رأيت رسول الله إلخ» بخلاف رواية الترمذي؛ إذ لم يصرح فيها 
ما يفيد الرفع إليه ع7. (فتح) 

طوافين: متواليين من غير أن يتخلل بينهما سعي العمرة. (ط) 


كياب الحج ۲۷۸ باب القران 


وسعى سعيين جاز وأساء, وإذا رهمى يوم النحر ذبح شاة أو بدانة أو ا و صام 


حمرة العقبة : من الآابل والبقر البدئة 


جاز: لأنه أتى ما هو المستحق عليه. [رمز الحقائق: ]١55/١‏ وأساء: بتأخير سعي العمرة وتقدم طواف التحية 
عليه» ولا يلزمه بذلك شيء. [رمز الحقائق: ]١5/١‏ ذبح شاة: أي وحوبا قبل الحلق بشرط أن يقع الذبح في 
يوم من أيام النحر» فإن حلق قبل الذبح لزمه دم عند الإمام» والذبح قبل الرمي لا يجوز؛ وچو الترتيب غير أنه 
لا يلزه الدع بعكس الترتيب عتدهماء وعتده ججحب وهذا دح را ك وقول "أو سیا قا 
إلى أن البدنة من الإبل والبقر يمكن أن يشترك فيها سبعة» وقال مالك: لا تجزئ البدنة إلا عن واحدء ولنا: قول 
حابر ونه "حججنا مع رسول الله ل فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة"» رواه البخاري ومسلمء 
e‏ من البقرة» والاشتراك في البقرة أفضل من الشاة فيما إذا كانت خصة ف ن البقرة أكثر قيمة من 
ة» والمسألة مقيدة بإرادة الكل للقربة وإن احتلفت جهتهاء حي لو أراد أحدهم اللحم دون القربة لم يجرء 
۴ دم وجب جبرا لا يكفي فيه سبع البدئة» بخلاف دم الشكر. (عيي» فتح) 
شاة: وهذا ذم القران وهو واحب: شكرا؛ لما أنعم الله تعالى حيث وفق لأذاء التسكينء ولو قبح قبل الرمي لم تم 
(طء يتين أي أعطى سبع البدنة بأن ذبحت لسبعة. (ط) العاجز عنه: أي الفقير العاحز عن الهدي. 
انه : | أن لاية لاثة أيام ف الحج ولو متفرقة. (ط)| اق الفقير إذا عجر عن الذبح لفقرة أو فقد ما يذبحه صام 
ثلانة أياء الحج وسبعة إذا فر ع مثا يكون آخخر ثللاثة أيام يوم عرفة» وهو الأفضل 1 والأصل في صوم هذه 


ا 
2 


الأيام العقرة قزله تعالى: #فمن لم جد فصِيام ثلانة يام فر پیر کے لاء للف رة 7 َامِلة 4 [البقر ١۹١:5‏ )> 
وإغما شرط ان يكو ن أخرها يوم عرفة؛ أن الصوم و . ن الدع يستحب را رة 9 آ حر وفته 008 
على الأضل› وهذا نيال الأفضلية» فاك ضام قبل ذلك 5 لاطللاق النص؛ وهذه الاية و إل وردت 2 التمتع 
فالقران مله لآنه ترفق باداغ التسكين كالتمتع, 

ب 
فإن قيل: إذا قال تعالى: #فصيّاء ثلانة أيام في الححّ وَسَبْعَةِ إذا ر بعتم 44 (البقرة:٦۹٠)‏ علم أن امجموع عشرة أيام 
فأي فائدة في قو له: بلك عَشَرَةٌ كاملة ؟ قلنا: الواو قل تستعما ل تمعبون "أو" فلو اقتصر على ذكر الثلانة و السبعة 
رعا توهم متوهم أنه مخير بين الثلانة و السبعة. فقال :#تلك عشره كَاملة 4 إعلاما يان الواجب كلهاء وقيل: كان في 
العرب قلة معرفة بالحساب» و إذا كان ال لرجل خاطباً صاحبه بأعداد متفرقة جمعها ليسر ع فهمه إليهاء فالآية من هذا 
القبيل» وهو كثير في أقوال الشعراء: و لو ' في قوله: ولو مكة" متصلة متصلة أي وإن كان صام هذه السبعة فكة تة 
فإنه يجوزء وقال الشافعي: لا يجوز إلا أن ينوي الإقامة فيهاء هو يقول: إن المراد بقوله تعالى: «وسَبْعَةٍ إذا 
رعشم والبشرة: 2,١35‏ حميقة الرجو ع وحن نقول: ر حع معو فرعتم عر أفعال الحج. والفراخ سبيسا 


الرجو چ فأطا- قى المسبب على السبب. واعلم أن أو سور اا د قال هر الحج. وشراظ 
سوا SEV er‏ التي e‏ كوانه مه متمتعا شرط بالنض؛ وقبل الإحر حرام لا يتعقل سببه = 


كتاب الحج ۲۷۹ باب القران 


ار ھا بوم عرقت بوسبعة إذا اقرع ولو اگ نين ع عم إلى يوم افر اتعين اله ران 


الأيام الثلاثة من أفعال المج ف أي العاجز - في الح آي اهدي 
لم يدحل مكة ووقف N‏ لرفض العمرة: وقضاؤها. 
القارت 


وبي ع دياق الس رقيات م أو بعده قبل لال و | الصوم إلا أن قدر 
عليه بعد الحلق قبل صوم السبعة . (فتح» مستخلص) عرفة: ندبا فيصوم اليوم السابع من ذي الحجة والثامن 
والتاسع. (طعع) وسبعة: أي 9 أيضاً سبط یاد وط ولو فيك مطلقاً نوى الإقامة أولا. (ط) 

تعين الدم: [ أي الحدي ول جز الصيام بعده» فإن عجز عن المدي تحلل» وعليه دمان. (ط)] أي الهدي فإن لم يقدر 
عليه تحلل» وعليه دمان: دم القران» ودم التحلل قبل الذبح» ولا دم عليه بترك الصوم» ولم يجز الصوم بعده؛ لأن المهدي 
أصل وقد نقل حكمه» وهو التحلل بعد الذبح إلى بدل موصوف بصفة وقد فات» فعاد الحكم إلى الأصل وهو 
الهدي» وقال الشافعى: يصوم بعد هذه الأيام؛ لأنه صوم مؤقت فيقضي بعد فواته كصوم رمضانء وقال مالك: يصوم 
قي أيام النحر؛ لقوله تعالى: ثلا يام في الح (البقرة:17١):‏ وهذا وقته» ولنا: النهي المعروف عن صوم هذه الأيام 
فجاز تخصيص الآية به؛ لأنه مشهور أو يدخل الصوم نقص لمكان النهي؛ فلا يتأدى به الكامل كقضاء رمضان 
والكفارات» فإنه لا يجوز فيهاء ولو حاز الصوم بعد هذه الأيام لكان بدلا عن الصوم الواجب في أيام الحج» والإبدال 
لا تعرف إلا شرغاً؛ وجواز الدم على الأصل ٠‏ (فتح) 

مكة: أو دحلها ولم يأت بأكثر طواف العمرة. (ط) لرفض العمرة: [ولو لم يقف بعرفة لا يصير رافضا طا في 
الصحيح. (ط)] لأنه لو أداها بعد الوقوف يصير بانيا أفعال العمرة على أفعال الحج» وهو حلاف المشروع. 
[تبيين الحقائق: ؟/*8"] لأنه تحلل منها بغير طواف فوجب عليه دم كامخصرء وفيه إماء إلى سقوط دم القران عنه؛ 
لأنه لم يرفق لأداء النسكين» وقال الشافغي: لا يصير رافضا بناء على أضله أنه لا يرى الإثيان بأفعال العمرة» وعنده 
طواف العمرة يدحل في طواف الحج» ولنا: أن عائشة افيا كانت معتمرة أو قارنة وهو الصحيح» فلما حاضت 
ب"سرف" قدمت ولم تطف لعمرتها حي مضت إلى عرفات» فأمرها رسول الله ل أن ترفض عمرقنا وتصنع كما 
يصنع الحاج. [رمز الحقائق: ]13/١‏ 

وإنما قيد بالوقوف؛ لأنه محرد التوجه لا يصير رافضا ها ما لم يقف بعرفة في الصحيح» وعن أبي حنيفة: يصير 
رافضا لما بالتوحه إلى عرفات» كالسعي إلى الجمعة بعد ما صلى الظهر في منزله؛ فإنه ينتقض به الظهر عنده 
تمجرد السعي؛ ووجه قولهمما: أن الأمر هناك بالتوجه متوجه بعد أداء الظهر» والتوجه في القران والمتعة منهي عنه 
قبل أداء العمرة فافترقا» فلهذا أقيم السعي إلى التمعة مقامها؛ لكونه مأموراء بخلاف التوحه إلى عرفة؛ لكونه 
منهيا عنه قبل أداء العمرة» وقوله: "وقضاؤها" مرفوع معطوف على "دم"» أي فعليه قضاء العمرة؛ لأن الشروع 
فيها ملزم كالنذر. (فتح» عين) وقضاؤها: أي وعليه قضاء العمرة؛ لتحقق الشروع فيهاء ويسقط عنه دم 
القران؛ لأنه لم يرفق لأداء النسكين. [رمز الحقائق: ]١57/١‏ 


کتاب الحج YA‏ باب التمع 


باب التمتع 


أي ف بیان أحكانه 
هو أن يحرم بعمرة من الميقات» فيطوف ها ويسع | ويحلق أو يقصرء وقد حل منهاء 
العيت» 6 مد او قبله ويدخل مكة بحن الصفا والمروة سبع مرات بعد ذلك 


باب التمتع: [من المتاع أو المتعة) وهو الانتفاع أو النقع» وشرعا ما ذكره المصنف. (ع)] التمتع الترفق بأداء 
التسكين: وذكره عيبب القران؛ لاقتراهما 3 ق ي معو النفع اکان : و قدع القران لزيد فضله ف شو على ۾ ججهاور. 


متمتع يسوق اهدی» ومتمتع لا يسوقه. وعرفه الزيلعي يان يفعل أفعال العمرة الو احدة أو أكترها و في أشهر الحجء ثم 


ذأ 1 
ڪج من عامه ذلك من قير اق ا سي والإلمام على نوعين: صحيح وفاسد» والصحيح عبارة عن 
البرول ول غير بقاء صفة الاحرام. وهذا انما يكون ف المع ع الذي م د يسق الحهدي؛ والفاسد ايكون لی 
حالافه) وهو اما یک يكون فمن ساق الهدي» وعند محمد ليس من ضرورة صحة الإلمام كونه حلالا. (فتح) 
من الميقات: ليس بشرط للعمرة ولا للتمتع حى لو أحرم بها من دويرة أهله أو غيرها حازت وصار متمتعاء 
وفيل: فيد الميقّتاثت للاحتراز عن مكةق فإنه ليبس لأهلها همتع ولا قر ال وقوله: "فيطوف" ولا بد من کون 
الطواف أو أكثره في أشهر الحجء وكذا الحلق بعد الفراغ ليس جحتم» بل له الخيار ما لم پس اديع فلو خی املق 
حي حج وحلق .لي بين کان 08 وليم ن اهتوق اشر التمتع و جود إحرام العهرة فق أشهر الحج بل أداءها فيها أو أكثر 
أشواطها. وقال مالك: لا حلق على المعتمر؛ بناء على أن التحلل يحضل عند فراغه من العمرة» ساق الهدي أو 


0 
ا 
0 سے و 5 


و من عع حلق ولا تفصير يع ولنا قوله تعالى: محلقين رةه سحو ۾ مشر يم 8 (الفتح:۲۷) 5 في عمرة 


ا لے 
| 


القضاء» ولأن الببي ع0 هكذا فعل في عمرة القضاء» ولأنها لما كان لها تحرج بالتلبية كان فما تحلل E‏ أو التقصير. 
. تخلص" أ أشو اط اه الطرا اق لبقيو | 
وكيا متناف پو ي للعمرة سبع أشواط أو أكثر الطواف في أشهر الحج. رط ع) 
وقد حل منها منها: لأنه لم يبق عليه من أفعاها شيء أي يسبل شیا بالق أن للتتسير + .وهنا ]13 ل رمق ت اق لاقي 
المتعةع أي التخيير بين التحلل أو التقصير وك أن وق أرما بشرط عدم سوق اهدي» فأما ادا ساق» فإنه يا يتحلل 
عن إحرام العمرة إلا بعد الفراع من الحج. وقال شاللف؛: يتحلا عند فراغه من أفغال العمرة ساف اهدي أو م يسق 
£ 0 5 3 3 95 ااب 
من غير حلق ول" تقصير ) ولنا: حديث ابن عمر تجار أنه قال: 'تمتع الناس بالعمرة إلى احج فلما قلم البي 25 
مكة قال للناس: من كان معه هدی» فإنه لا ڪال من شىء حرم منه حي يقضى حجه ومن لم يكن متكي أهدى 
فليبطف بالبحت ۾ بالصقا والمحروة) و الجقصتر وليتحلل » متشق عليه |رمز الحقائق: ١ “۷/١‏ ويقطع التلبية: أي حن 
استلم الحجر اسوق اول شو ط» وقال مالك: يقطع إذا وفع بصره على الببث؛ وف رواية عنه إذا واف بيو ات 
مكة ولنا: ها رواة أبو داود عن ابن عباس ضرا : أنه ا كان مسك عن التلبية ٤‏ العمرة ادا استلہ ا لحجر» 
وقال: حديث ضحيح. [رمز الحقائق: ]١517/١‏ (فتح) 


اسا ۲۸۱1 باب التمة 


أول الطواف» ثم يحرم بالحج يوم اترويةه من الحرم: ويج ویذبح» فإن عجر فقد هر. 


وجوبا لأنه متمتع أي عن الذبح 
وإن صام ثلاثة من شوال فاعتمر م ير عن اللاثة: وصح لو بعد ما أحرم بما قبل 
أي أحرم للعمرة أي لم خب هذا الضوم ي صامها أي بالعمرة 
اقبطو ا ی أجوح. ... .. TCT TET 1 111 TET‏ [ 1 22111111 
أي المتمتم 


لاف حين استلم الحجر في أول شوطء ويقيم ممكة بعد الفراغ من العمرة. (ط) 
ثم يحره: فيه إعاء إلى أن إحرامه للحج عقب الفراغ من أفعال العمرة ليس بشرط» وقوله: "من الحرم"؛ لأنه في 
معن المكي» وإن أحرم قبل يوم التروية حاز» وهو أفضل؛ لأن فيه مسابقة إلى الخير» وزيادة في المشقة» وقوله: 
"ويحج" يعن في تلك السنة؛ لأنه لا يكون متمتعا إلا بالحج في هذه السنة» ويفعل جميع ما يفعله الحاج؛ لأنه 
حينئلٍ مفرد للحج إلا أنه يرمل في طواف الزيارة ويسعى بعده؛ لأن هذا أول طواف له في الحج بخلاف المفرد؛ 
لأنه سعى مرة عقيب طواف القدوم. [رمز الحقائق: ]١17 /١‏ من الحرم: وكونه من المسجد أفضلء» ومكة 
أفضل من غيرها. (ط) ويحج: فيفعل ما يفعله المفرد إلا طواف القدوم» ويرمل في طواف الزيارة» ويسعى بعده 
إن عه بعد الإحرام. (ط) فقد مر: حكمه في باب القران» وهو أن يصوم ثلاثة أيام في الحج» وسبعة 
إذا فرغ من أفعال الحج. (ط) 
من شوال: [أو غيره من أشهر الحج. (ط)] التقييد به اتفاق؛ لأن المراد أنه إن صام ثلاثة أيام من أشهر الحج. 
فالحكم لا يختلف إذا صام فيها قبل أن يحرم بالعمرة» وقوله: "لم جز"؛ لأن سبب وجوب هذا الصوم التمتع؛ لأنه 
يدل عن افاي وجو ي هذه الحالة غير متمتع» فلا يجوز أداؤه قبل وجود السبب» وقوله: "عن الثلاثة" لم يطلق 
عدم الحوازة لأنه موت نفا نفا لامسكين: فى الثلاثة: الى ذكرت في قوله تعالى: فمن لم جد فصِيَامٌ ثلانة أيام 
في الح (البقرة:57١)؛‏ لأنه أداء قبل وحود السبب. (غ) 
وصح: أي الصوم من العاحز» ويحسب عن الثلاثة. (ط) قبل أن يطوف: أصحابنا جوزوا الصوم قبل أفعال 
الحج» ولم يجوزوا التكفير قبل الحنث» والشافعي عكسء وقال: الصوم بدني فلا يجوز تقديعه» والتكفير مالي 
فيجوز تقديمهء وقال: لا يصام إلا بعد الاحرام بالحج؛ لقو له تعالى: #فصِيَا ثلاثة أيَاء في الح (البقرة: 95 ١)؛‏ 
قبل الاحرام باس لا يكوت صومة في الحجة ولناه أن المراد به وقت الج لآن الج لا يلح ظرقاً لصوم 
وهذا قد صام في وقت الحج بعد ما تقرر سببه» وهو التمتع؛ إذ هو طريق إليه فيجوز» وكان ينبغي أن يجوز وإن 
لم يحرم بالعمرة؛ لأنه وقت الحج» ولكنا شرطنا إحرام العمرة لتحقق السبب» وبقي فيما رواه على الأصلء 
وقد مر أن الأفضل تأخيره إلى سابع ذي الحجة رجاء القدرة على الهدي. (فتح) 
فإن أراد سوق الهدي: بيان للنوع الثاني؛ وهو الأفضل اقتداء به علت#؛ لأنه عاك أحرم بذي الحليفة وساق 
الهدي بعده؛ ولأن فيه استعدادا ومسارعة إلى الخير» والأفضل أن لا يحرم بالسوق والهدي والتوحه» بل يحرم 
بالتلبية النية ثم يسوق» وقال الشافعي: يقلد ثم يحرم» وقوله: 'وقلد بدنته التقليد جعل الشيء قلادة في العنق» = 
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وساق وقلد بدنته مزادة أ أو ۳ ولا يُشعر 7 يسا جذ ويحرم بالحج يوم 


المتمتع السائق و 


التروية, وقبله اس اذا حلق يدم النحر جل .من خر اميف ولا تمع ولا دي 


> وشو أعنب م لاء 8 له les‏ ق القرآن» قال تعالى : ولا اهدي ولا القلائد4 (المائدة: ٣‏ )؛ وت 
عائشة ا ؛ كنت ال قلاقد اسدايا رسول ال ê‏ ولأن التقليد يراد به التقرب» والتحليل قد يكون لغيرة 
وساق: هليه وهو أفضل من قوده؛ لأنه ا أحرم بدي ا حليفة وساق اهدي معة , (طيوع) عزاده: أي قطعة جلد 
والتقليد أحب من التجليل؛ لأنه ع قلد البدنة. رع» ط) 
ولا يشعر: | لأنه مكروه» وقالا: حسن» والإشعار: أن يضرب بخربة في أحد حاني سنام البدنة حى يخرج منه 
الدم 3 يىطخ ستامها. (ط)| الإإشعار مكروه عند أي حنيفة» وقالا: حسن» وقال الشافعي: سنة) و جحة الكراهة لما 
فيه من المثلة» وهي حرام فيمن يجب قتله كالحربي» فكيف من لا تحل عقوبته! والفتوى على قوهما: إنه حسن؛ 
وإنما لم يكن عندهما سنة مع فعله ع وفعل أصحابه؛ لأنه عارضه دليل الكراهة» وهو كونه مثلة» فقلنا بحسنه. 
ونقل عن الطحاوي: أنه لا يكره أصل الإشعار عند أبي حنيفة» وهو كيف يكره مع ما ورد فيه من الأخبار؟ إنما 
كره إشعار أهل زمانه؛ لأنه رآهم يبالغون فيه على وحه يخشى منه السراية» ثم الإشعار من جانب اليسار عند 
أبي يوسف» ومن اليمين عند الشافعي» وكل ذلك مروي عنه ع وقيل: إنما كره أبو حنيفة إيثاره على التقليد 
كما كره إيثار نكاح الكتابية على نكاح المسلمة. [رمز الحقائق: ]١17/١‏ (فتح) 
ولا يتحلل: أي الحرم إذا ساق الهدي فيسن له أن لا يتحلل بعد عمرته؛ لقوله عفتلا: "لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت لما سقت المدي ولحعلتها عمرة و تحللت منهاا» وهذا ينفي التحلل عند سوق الهدي» و كان البي 2 
أمتع ۾ ساف اهدي» فلما فرع من افعال العمرة امر اضحابه أن يحلقوا روو سهم ويتحللواء وهم كانوا ينتظرون 
هل يتحلل التي 5 قبل أن يفتح بأفعال الحج» فقال: "لو استقبلت" إلخ يعن لو علمت في ابتداء الشروع في 
العيرة آنا هذه معارض يعرض إل :في .هذا الوقتث: لا سعت اهدي ولأن السرق اهدي انرا في إثيات الاحراء 
ابتداء» فلأن يؤثر قي إبقائه عليه أولى» بخلاف ما إذا لم يسق الهدي» فله أن يتحلل؛ لأنه لا مانع له من التحلل. 
[تبيين الحقائق: 547/1 *] (مستخلصء فتح) 4 كما ذكر في الذي لا يسوق الهدي. (ع) 
وقبله أحب: أي إحرا م التمتع قبل يوم التروية أحب مطلقا؛ أن فيه مسابقة إلى الخير وزيادة في المشقة. (ع) 
احرامیه: أي إحرام العم رة وإحرام الحج؛ أن الخلى 5 في الحج كالسلام ۾ في الصلاة فيتحلل به عنهما. (ع) 
ولا 3 اخ لد عدم مشر وعية التمتع لقو له ا #ذلك لمن 4 ١‏ يكن ا حاضري اشد حرام 
(البقرة: 3 )١‏ د على أن اسم الإشارة يعود على التمتع» واللام فيه تدل عليه؛ إذ لو كان عائدا على اهدي 
والصوم - كما ذهب إليه الشافعي: صح للمكي التمتع والقران - لقال: "على من لم يكن"؛ لأن اللام تستعمل - 
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دك ف 
ومن يليهاء فإن عاد ال وی وی ی 
لاء ومن طاف أقل أشواط العمرة قبل شهر الحجّ وأقّها فيها وحج؛ كان متمتعاء . 
لا يطل تمتعه مر ن محر في العهرة قبل م اي 


= في ما لناء لا في ما عليناء ولنا الخيار في التمتع» وأما المحدي فواحب من غير اختيار» وأما عدم مشروعية القران 
فإنه لا يتصور إلا بخلل في أحد النسكين؛ لأنه إن جمع بينهما في الحرم فقد أخل بشرط إحرام العمرة؛ لأن ميقاتا 
عليه دم حبر» فلا يأكل منه» ولا يجرئ عنه الصوم مع الإعسارء وقوله: "من يليها" أي ولا لمن كان داحل 
الميقات» ولیس شولا إلا الإفراد عند نا ىفا للشافعي كما مر» وقال مالك: من کان داحل الميقات 4 الحرم 
شم التمتع والقران» وبه قال أحمد؛ لأهم ليسوا هن :حاضرئ المسججد ا لحرام» ونا هم تبع لحم وف حكمهم 
ععيف كانت مواطنهم داخل المبقات كأهل مكة وعن ابن عمر ف : ليس لأهل مكة متعة» ومثله عن ابن 
عباس وابن الزبير «. [رمز الحقائق: ]١5//١‏ (فتح) 
ومن يليها: أي ولا لمن يلي مكة وهم أهل ما دون المواقيت إلى الحرم» والضمير إلى مكة دل عليه المكي. (ع) 
بطل تمتعه: لأن التمتع هو الترفق بإسقاط أحد السفرين» فإذا أنشأ لكل واحد منهما سفرا بطل هذا المععئ, 
أو نقول: إنه لما ألم بأهله إلماما صحيحا ضار العود غير مستحق عليه فصار نظير أهل مكة؛ وهذا إذا حلق؛ فإن 
عاد إلى أهله قبل الحلق؛ ثم حج من عامه قبل أن يحلق في أهله فهو متمتع» وقال الشافعي: لا يبطل التمتع؛ لأن 
الإلمام عنده لا ييطل التمتع»› حي آچا: ز التمتع لأهل مكةع والنا: أن البطلان مروي عن ابن عمر وسعيد بن ججبير 
وعطاء وإبراهيم وغيرهم من جمهور التابعين ب رع 1 
لدي رادت اع ا a‏ الك ادم ن لكو بحر وساف هديا لا بكرن ممما 
iy‏ بأهله بخلاف ما إذا لم يسق اهدي أو اق و کا ؛ لأن العود غير واجب عليه» r‏ مالك وأحمد 
مثل قول حمد. (عييئ» فتح) 
أقل أشواط: من أربعة بأن طاف ثلاثة أشواط. (ط.ع) وأتها: أي العمرة بأن طاف أربعة أشواط بقية. (ع) 
وحج: : أي من أحرم بالحج بعد فراغه من العم 3. (ط) كات نهنا أي تمن أحرم بالعمرة قبل أ شهر الحج؛ وطاف 
لما ثلذية أشواط»: فتر كها حن دحل هر احج فأتمها فيهاة ثم حج من عامه ان دما ا وقال الشافعي : 
احرام العمرة قبل أشهر الحج لا يجموزء فلا يكون متمتعاً عنده: وقال ماللفق: اووس وماس وماج 
متمتعاء فالشافعي يعتبر الإحرام بناء على أصله أن الإحرام من الأ ركان» ومالك يعتبر إتمام العمرة في أشهر الحج» 
لنا: أن الإحرام شرط فيصح تقديمه على أشهر الحج» وإنما يعتبر أداء الأفعال فيهاء وقد وحد لاک وللأكثر - 
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و بعکسه 6 م شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة: وصح م الإحرام به قبلها E î‏ 


اا بالحج اسر احج 


= حكم الكلء وحصت المتعة بأداء أفعال العمرة في أشهر الحج؛ لأنها كانت متعينة للحج قبل الإسلام فأدخل 
لله سات العمرة قبا إسقاطا امقر القيلا عن الغر باع كان اجتماعهما في وقت واحد في سفر واحد 
رحصة وتمتعا. (فتح» مستخلص) 

وبعكسه لا: أي لو طاف العمرة أربعة أشواط قبل الأشهره ثم أئمها فيها لم يكن متمتعاً؛ لأن للأكثر حكم 
الكل» وكان أكثر أشواط العمرة ق قبل الأشتيرء. قم ون اله ا وال ايا للا سه وله مقياء آنا تة 
فلأنه لم يوحد فيها إلا بعضها وكذا e‏ لها وت : ديا لأا صارت جال لا تحتمل الفساد بالجماع. 
ااا : أنه إن وجد أكثر طواف العمرة في أشهر الحجء فقد اجتمع له الحج والغمرة فيهاء فيضير متمتعاء وإن 
كان الأكثر قبلھا لم يجتمعاء ولا يكون متمتغا. (فتح» مستخلص) 

وهي شوال: ما ذكر أن المتمتع يترفق بأداء النسكين في أشهر الحجء احتاج إن أن مق الاش فقالة هى 
شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة بكسر الحاء أي عشرة أيام منهاء فإنه إذا حذف التمييز جاز التذكير» وعن 
أبي يوسف: أهُا عشر ليال وتسعة أيام من ذي الحجة؛ لأن الحج يفوت ان اند من يوم النحرء ولو كان 
وقعه باقيا اقات قلنا؛ روي عن البي اق أنه قال: "يرم الج الأكير يوع النجر" فكيف يكون يوم الج الأ كر 
ولا يكو من اشهره؟ ولأن وقت الركن - وهو طواف الزيارة - يدحل وقته بطلوع الفحر من يوم النحرء 
فک بدا لوقت ر کن الحج بعد ما حرج وقت الحج؟ وفوات الوقوف بطلوع الفجر من يوم التحر؛ لكونه 
مؤقتا به بالنص» فلا يجوز في غيره» ألا ترى أن يوم التروية من اشر اج و عور الوقوف فيه؛ لما قلنا. 

وقال مالك: ذو و الحجة كلها من أشهر الحج؛ لقوله تعالى: الج أشي“ مَعْلومَاتٌ 4 ا يلفظ. المع 
وأقله ثلائة» قلنا: يجوز إطلاق لفظ الجمع على ما دون ن التلاث» كقوله تعالى: #فإن کا له وة قلا الد 8 
(النساء: 411 فالأخوان يخجباهها من الثلث إلى السدس» ويجوز أن ينزل البعض منزلة الكل يقال: "رأيت 77 
سنة كذا"..وإنغارآه في ساعة' متهاءوقائدة الفوقيت يذه الأشهر: أن شيعا من أفعال الحج لا يجوز إلا فيهاء حي 
إذا صام المتمتع أو القارن ثلاثة أيام قبل أشهر الحج لا يجوزء وكذا السعي بين الصفا والمرزة عاب طواف 
القدوم لا يجوز إلا فيها. (عييٰ» فتح) ذي الحجة: كذا روي عن العبادلة الثلاثة وعبد الله , بن الزيير فف. (ع) 
وصح الإحرام به إل: لأنه شرط فأشبه الطهارة في حق جواز التقددم على الوقت لا مطلقاء قوله: "وكره" 
وجه الكراهة خخوف الوقوع في محظورات الإحرام بطول الزمان» أو نقول: له شبه بالركن» فصحة الإحرام قبلها 
بالنظر لكونه شرطاء والكراهة بالنظر لكونه أشبه الركن» وقال الشافعي: لا يجوز الإحرام قبلهاء وينعقد عمرة؛ 
لأن الإحرام للحج ركن عنده» فلا يجوز قبل الوقت» واستشكل على قوله: "ينعقد عمرة"؛ لأن العمرة فرض 
عنده كالحج» فكيف ينعقد بتحريمة فرض الحج فرض آحر؟ هذا حلف. (عيئ؛ فتح) 
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8 ولو اعتمر كرفي فيها وأقام .بمكة أو بصرة وحجّ صح تمتعه» ولو أفسدها 


2 غامه ذلك لبقاغ سفرة العمرة 
فأقاه ك وفضى وحج CF‏ إلا أن يعود إلى أهله» واا أفسد مضى فيه ولا دم 
مر ته الفاسدة و ني الأشهر س ا ج والعمرة ای أ بأفعاله 
ولو عدم فضحى . مهاه هه هافه سوسس ماه ههه مه هامس ع ساس مهس قوف هس همق مهس اميه مهاف مه مه سا ماه هماه مام هم مه مد م هد » 


كوفي: أراد به الآفاقي لا حصوص المنسوب إلى الكوفة وقيد به؛ لأن المكي لا تمتع له» وقوله: "أقام بمكة" أي 
دانحل المواقيت» وقوله: "أو بصرة" بضم الباء وكسرهاء وأراد بها مكانا لا أهل له فيه» وقوله: "صح بمتعه" قال 
العين: أما إذا أقام بمكة؛ فلأنه أدى نسكين وترفق بإسقاط أحد السفرين» وهو حقيقة المتعة» وأما إذا أقام ببصرة 
فصحة التمتع فيها عند الإمام؛ لأن سفره قائم ما لم يعد إلى وطنه؛ وعبدهما لا يصير متمتعا في هذه الصورة؛ لأن 
المتمتع من كانت عمرته ميقاتية وحجته مكية» ونسكا هذا الرجل ميقاتيان كما إذا رجع إلى أهله» وثمرة الخلاف 
في وجوب الدم فإنه يجب عنده؛ لأنه متمتع» وعندهما لا يحب. (عيين» فتح) 

فيها: أي في أشهر الحج وفرغ منها وحلق أو قصر. بمكة: ليس بقيد» والمراد موضع لا أهل له فيه» دل على 
ذلك قوله: "إلا أن يعود". (فتح) وحج لا: أي وإن أفسد تلك العمرة وفرغ منها وقصرء ثم أقام عمكة» ثم قضى: 
تلك العمرة والحج مع القضاء لا يكون متمتعا بالاتفاق؛ لأنه صار بمنزلة المكي» ولا تمتع لأهل مكة» ولو اتخذ 
دارا في البصرة بعد إفساد العمرة» ثم قضى وحج لا يكون متمتعا عنده؛ لأن حكم السفرة الأولى باق ما لم يرجع 
إلى أهله» فصار كأنه لم يخرج من مكةء ويصير متمتعاً عندهما؛ لأن عوده من البضرة إنشاء سفرء وقد ترفق في هذا 
السفر بأداء النسكينء فالمذكور في المتن المسألة الاتفاقية» وهذا قيد بقوله: "فأقام .جمكة". (مستخلص) 

إلا أن يعود: وهذا استثناء من قوله: "لا" أي لا يكون في صورة الإفساد والقضاء متمتعاء إلا أن يعود إلى أهله؛ 
لأنه لما ألم بأهله» ثم رحع وأتى بالعمرة والحج كان هذا إنشاء سفر؛ لأن السفرة الأولى قد انتهت بالإلمام 
الصحيح» فاجتمع نسكان في السفرة الثانية فيكون متمتعا؛ لأن عمرته ميقاتية وحجته مكية» وهو من أهل 
الفاق يكره نا وبي .سععلس ل اهلام اشر في الالثهر. وسح من عانه ذلك فإك بكرن ا 
اتفاقا. (ط) أفسد: أي الكوفي الذي يريد التمتع. 

مضى فيه : أي مرج اعتسر ا اشهر الحج وحج من عامه ذلك فهو متمتع) وعليه دم التمتع» ثم إن أفسد أحدها 
مضى فيه ولا دم عليه» أما المضي؛ فلأنه لا يمكنه الخروج عن عهدة الإحرام إلا بالأفعال» وأما سقوط الدم؛ فلأنه 
لم يبق متمتعأء ولزمه دم حبر للتضاد. (مستخلص» فتح) ولا دم: عليه أي دم التمتع؛ لأنه لم يترفق بأداء 
التسكين الصحيحين قي سفر واحد. (ع) فضحى: أي ذبح أضحيته يوم النحر. ( ء۶ 
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م تجز عن المتعة. ولو حاضت عند الإحرام انك يقن اقرا ولو عند الصدر تر كته 


تللق .اة ت أي المرأة طو اف الضدر 


كمن أقام مكة. 


م جر: ۳ أت : بغير الواخب؟ ولآن ا متمتع يكون اقرا وهذا لا تمتع للمكي؛ ؛ والأضحية غير واحبة على 
السا لياو انق والأضحية إنما تحب بالشراء بنيتها أو الإقامة» و لم يوجد واحد منهماء وعلى فرض 
وجوها لم بحر أيضا؛ لأنهما غيران» فإذا نوى أحدهما لم جز عن الآخر» ولو تخلل يجب عليه دمان: ده المتعة ودم 
التحلل قبل أو انه سوى الدم الذي ذبح وذكر محمد هذه المسألة ق "الجامع الصغير ق ف المرأة؛ لن الجهل عليهن 
أغلب» أو كانت واقعة امرأة» نقلها أبو يوسف عن أبي حنيفة محمد كما جمعها منه» ووضعها محمد لما سمعها من 
أبي يوسف. (مستخلصء عيي) 

عن المتعة: أي عن دمها؛ لأنه أتى بغير ما عليه؛ لأن دم التمتع غير الأضحية فلا ينوب أحدهما عن الآخر. (ع) 
أتت بغير الطواف: [ أي اغتسلت له وأحرمت وفعلت (ط)]. وقي بعض النسخ: "أتت الجميع بغير الطواف"؛ 
وذكر السيد الحموي أن هذا المزج قبيح أورث المتن ركاكة, والمراد باغير الطواف الوقوفان ورمى الجمار 
ونحوهما» والأصل في ذلك حديث عائشة فقن حين خاضت ب"سرف"» رواه البخاري ومسلم. (عيئ » فتح) 
الطواف: بالبيت؛ لقوله عاب لعائشة حين حاضت ب سرف : افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا نطو بالیت"» فإن 
طهرت بعد مضي أيام النحر طافت للزيارة» ولا شيء عليهاء وعليها طواف الصدر؛ لأنها طاهرة عنده. (طءع) 

تر كته: أي لو حاضت بعد الوقوف وطواف الزيارة انصرفت وتر كت طواف الصدر؛ لما روي: أن حفصة تجن 
حاضت بعد طواف الزيارة» فرخصها البي ك في ترك طواف الصدر؛ لقول ابن عباس فكه: "إنه علج أمر الناس 
أن يكون آخر عهدهم بالبيت» إلا أنه خفف عن المرأة الحائض". متفق عليه» ولو طهرت قبل أن تخرج منها 
يلزمها للأهلية حينئدٍء وإن جاوزت بيوت مكة ثم طهرت لا تعود. وكذا لو انقطع دمها فلم تغتسل وم د 
وقت صلاة حي حرجت منهاء والنفساء كالحائض. [رمز الحقائق: [۱٦۹/١‏ (مستخلص) 

كمن أقام بمكة: [في محل النصب على أنه صفة مصدر محذوف أي تركته تركا كترك من يقيم .بمكة طواف 
الصدر؛ لأنه ضار من أهلها. (ع)] أي من اتد فكة دارا فليس معاي EE‏ إذا 
كانت نية الإقامة قبل أن يحل النفر الأول» وهو الثالث من يوم النحر؛ وإن كانت بعده فعليه طواف الصدر عند 
الطرفين؛ لأنه وجب عليه بدحول وقته قبل نية الإقامة» فلا يسقط عنه كما لو حاضت بعد خروج وقت الصلاة 
لا تسقط عنها تلك الصلاة» وقال أبو يوسف: سقط عنه» ولا يلزمه إلا إذا شرع فيه؛ لأن السبب هو الصدرء 
والوقت شرطء وهذا لا يحب عليها لو حاضت بعد الحلول. (مستخلص» عيي) 
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أي في بيان أحكامها 


تحب شاة إن طيّب محرم عضواء وإلا تصلاق» .................. م م جا 


باب الجنايات: [هو جمع حناية وهو اسم لفعل محرم شرعاء وفي اصطلاح الفقهاء يطلق على ما يكون في 
النفوس والأطراف. (ع)] لما بين أحكام المحرمين شرع فيما يعتري الإحرام والجنايات جمع جناية» وهي ما يجنيه 
من شيء أي يحدثه» أعم من أن يكون الشيء لمحن مباحا أو حظورا إلا أنه حص بما يحرم من الفعل. وأصله من 
"جين الثمر" وهو أحذه من الشجر وهو مصدرء وأريد به الحاصل بالمصدر لا المعى المصدري بدليل جمعهاء 
والمصدر لا يجمع إذا لم يقصد به العدد أو التنويع. (مسكين» فتح) 

حرم عضوا: [بالغ فلو طيب الحلال عضوا فأحرم فانتقل منه إلى عضو آخر فلا شيء عليه. (ط)] المراد بالعضو 
أن يكون كبيرا مغل الرأس والساق وغيرهماء حي لو طيب مل الأذن والأنف وأعضاء العورة الآ شىء عليه: 
وقضد التطيب. ليس بشرطء حق لو ماب الطب يذاه أو قله عند اشقا الر كن من غير قد وكات كيرا 
وجب الدم» وق القليل الصدقة» وقيد بامحرم؛ لأن الحلال لو طيب عضوا ثم أحرم فانتقل من العضو المطيب إلى 
عضو آخر لا شيء عليه وآ يكوت حضوا من أعضاقة؛ لأنه لو طيب عضو غيره أو ألبسه المخيط لا شيء عليه 
إجناعاء وكذا ب الشاة لو غسل رآسه طم » أو اكل يبا حيرا بان يلقزق اكير اقمة غقدة. 

وعندهما: لا يجب شيء في هاتين الصورتين سوى الصدقة؛ لأن الأكل استهلاك لا استعمال» والتقييد بالبالغ؛ 
لأن فعل الصبي لا يوصف بالحناية؛ لكونه غير مخاطب» وعند الشافعي: إذا ارتكب الصبي محظور الإحرام فيلزمه 
ما يلزم البالغ» وقيد بالعضو؛ لأنه لو طيب عضوين أو البدن كله نظر إن طيب قي مجلس واحد فكذلك يجب دم 
واحد؛ لأن البدن كله في حكم عضو واحد» وإن طيب كل عضو من الأعضاء في بجلس على حدة يحب لكل 
عضو دم» سواء طيب العضو الثاني بعد ما ذبح للأول أو قبله عندهماء وكذا عند محمد فيما ذبح للأول» وإن لم يذبح 
يحب عليه دم واحد. (فتح» مسكين) 

وإلا تصدق: [لقصور الجحناية سواء كان العضو ربعا أو أقلء وإن شم طيبا كره ولا شيء عليه. (ط)] مطلقا 
سواء كان ربعا أو أقل منه» وقال محمد: يجب بقدره من الدم حي إن طيب نصف عضو يتصدق بنصف الشاة 
أي نصف قيمتهاء وقيل: إن طيب ربع العضو يجب الدم أيضاً اعتبارا للتطيب. بالحلق» وإن کان دونه تحب 
الصدقة» وذكر الفقيه أبو جعفر: أن الكثرة تعتبر في نفس الطيب لا في العضوء فإن كان كثيرا مثل كفين من ماء 
الورد» وكف من الغالية؛ وبقدر ما يستكثره الناس من المسك يكون كثيرا وإن كان قليلا في نفسه»ء والقليل ما 
يستقله الناس وإن كان في نفسه كثيراء وقيل: بالتوفيق بينهما وهو الصحيح إن كان الطيب قليلاً فالعيرة للعضوء 
وإن كان كثيرا فللطيب» ثم اعلم أن ف كل موضع وحب فيه الذم تحرئه الشاة إلا من جامع بعد الوقوف بعرفة - 
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او خضب راسه جناء او ادهن بريت أو لبس مَخيطا أو غطى رأسه يوماء وإلا 


كاملا أو ليلة كاملة 


- وطاف للزيارة جنباً أو حائضا أو نفساء فلا تحرئ إلا البدنة» وكل موضع وجب فيه صدقة فهي نصف صاع 
من بر أو صاع من تمر أو صاع من شعيرء إلا ما يجب بقتل جراذة أو قمل أو بإزالة شعرات قليلة» فإن فيه تصدق 
غا شاع ارزع لاتق ¥7۷ 
أو خضب: عطف على قوله: "طيب" أي تحب شاة إن حضب. (ع) رأسه بحناء: بالمد والتنوين منصرف؛ لقوله ع: 
"الحناء طيب"» وأفرد كلا من الحناء والرأس بالذكر وإن كانا داحلين تحت الطيب والعضو؛ لخفاء كون الحناء 
ae‏ الرأس عضو مستقل» وكذا لو حضبت يدها بالحناء» وهذا إذا كان الحناء مائعاء فإن كان مجم 
دم آحر؛ لتغطية الرأس» وقيد بالحناء؛ لأنه إن حضب رأسه بالوسمة لا شيء عليه؛ لأا ليست بطيب. (مسكين» عيني 
أو ادهن بزيت: [ أي يحب أيضا إن ادهن. (ع)]وكذا لو ادهن بخل؛ بخلاف شحم ومن حيث لا يحب 5 
وهذا إذا كان على قصد التطيبء أما لو داوى به حرحه أو شقوق رجليه أو أقطره في أذنهء فلا شىء عليه 
بالإجماع؛ لأنه ليس بطيب في نفسه» وإنما هو أصل الطيب [ أي جزؤه] فيشترط استعماله على وجه التطيب» 
سواء,استغمل ق الشغر أو غيرة» وو ونب اا حنيفة» وقالا: تحب عليه الصدقة؛ لأنه من الأطعمة 
إلا أن فيه نوع ارتفاق بمعين قتل الهوام وإزالة الشعث» فكان جناية قاصرة» وقال الشافعي: إن استعمله في الشعر 
يجب عليه الدم» وإلا لا شيء عليه؛ فإنه في الشعر يزيل الشعث» بخلاف غير الشعرء وهذا الخلاف في الزيت 
البحت أي الخالض الذي لا يخالطه طيب» أما المطيب بالبنفسج والزنبق والبان وما أشبه ذلك يجب فيه الدم 
بالإجماع. (مسكين, عيين) مخيطا: أي ثوبا مخيظا يوما كاملا وإن لم يخد غيرة: بخلاف ما لو ارتدئ بقميض أو 
اتزر بالسراويل فلا بأس به. (ط) 
أو غطى رأسه يوما: هو قيد في اللبس» والتغطية الليلة الكاملة كاليوم» وقال الشافعي: يجب الدم بنفس اللبس؛ لأنه 
محظور إحرامه» قلنا: الارتفاق الكامل لا يحصل إلا بالدوام؛ لأن المقصود منه دفع الحر والبرد» واليوم يشملهما فقدر 
به» وعن أبي يوسف: إذا لبس أكثر من نصف يوم فعليه دم؛ ولنا: أنه عك سئل عن محرم يلبس عخيطاء فقال علكة: 
"عليه دم إذا لبس يوما". وعن محمد: إن لبسه في بعض اليوم يجب عليه من الدم بحسابه» ولو كان اللباس كلها من 
قميص وقباء وسراويل يفن روما كاله لمم واحب لأا فن عيض والح 1229 لو جام اباسا وركذا لو رة 
بالليل ولبسه بالنهار إلا إذا نزعه على عزم الترك ثم لبسه فإنه يجب عليه دم آخر. (فتح؛ عين) رأسه: عا يغطى به 
عادة كالعمامة» فلو بتحو طست فلا شىء عليه. رط وإلا تصدّق: أي.وإن لم يلبس و م يغط يوما كاملا بل أقل 
يوم. [رهز الحقائق: ]١7١/١‏ أو حلق: عطف على ما قبله من الذي فيه الدم» أي يجب دم إن حلق. (ع) 
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وبع ا أو لحيته وإلا تصدّق كالحالق» أو رقبته أو إبطيه أو أحدهما أو محجمه. 


وإن لم يكن قدر الربع آي خلقها أي خلق 


ربع رأسه أو ححيته: وقال مالك: لا يجب الدم إلا بخلق الكل» وقال الشافعي: يجب جحلق القليل؛ لأن الشعر 
استفاد أمنا بالإحرام» فيجب بنتف ثلاث شعرات دمٌ؛ وفي واحدة ثلث دم» ولنا: أن حلق ربع الرأس فيه ارتفاق 
كامل» لأنه معتاد؛ لأن بعض العلوية يحلقون نواصيهم» وأحذ الربع من اللحية معتاد بأراضي العراق والعرب» 
فلهذا كان حلق الربع ملحقا بحلق الكل» بخلاف ما دون الربع. (فتح) 

وإلا تصدق: لقصور الحناية» أي وإن لم يكن قدر الربع بل أقل منه. رط ع) كاحالق: | أي كتصدق الحالق شعر 
رأس غيره سواء كان الغير محرما أو لا. (ط»ع)] اعلم أن المسألة بالقسمة العقاية على أزيعة السام الأول: أن يكونا 
ګر مین يعي علي ی الا وای احلوق الدم» والثان: أن يكوان الحالق حلالا والحلوق ترما فكذللق ایک 
فيه» والثالث: أن يكون الحالق رسا وامحلوق حلالا فيجب على الحالق الصدقة لا غير» وهو المذ كور في المتن؛ 
والرابع: أن يكونا حلالين فلا يجب عليهما شيء» والصدقة مقدرة بنصف صاع إلا في الوجه الثالث» وقال الشافعي: 
لا شىء على الحالق؛ لحصول الارتفاق للمحلوق دون الحالق؛ لأن فعله إرفاق ليس بارتفاق ولكن يأثم. 

قلنا: إن الارتفاق حصل له اننا من وججحه؛ إذ الإنسان يتأذى بتفث غيره كتأذيته بنفث نفسه» لكن لما كملت الحناية 
بإزالة تفث نفسه لزمه دم» بخلاف إزالة تفث غيره لقصورهاء فلهذا اكتفى فيه بالصدقة» ويجب دم على احلوق الحرم 
مطلقا سواء كان الحلق بأمره أو لاء بان كان نائما أو مكرها أو ناسياء ولا رجوع له على الحالق عندناء وقال 
الشافعي: لا يجب إذا كان بغير أمره؛ لأنه إن كان مكرها رحع حكم الفعل على المكره» و كذا إن كان نائما يرجع 
حكم فعله على الحالق بالطريق الأولى؛ لأنه لا اختيار له صلا قلنا: إن أثر الفعل الذي هو الارتفاق حصل للمحلوق 
فيلزمه الجزاءء وبالإكراه ينتفي الإثم دون الحكم کا إذا وط مكرها لزي الافسال, سكين 

أو رقبته: اک ماقت علب اي "ربع رأسه" أي حلق رقبته كلها أو عانته أو صدره أو ساقه. (ط) 

أو نخحجماه : بفتح اليم موضع االحجامة وبالكاسو قارو رة ة الحجام» أي يجب دم 32 حلق أحد هذه الأشياي وإ 
علق طن واب ما لاه ا سقل ا اى الاين أب سا ل “5ل زف سر مقر 
بالحلق؟ قلت الأصل في جنايات الإاحرام إذا كانت من جنس واحد أن بجحب دم واحد» وحلق احجہ مقيد اذا 
كان الحلق و سيلة 9 الام أي حلق واحتجم» فلو حلق و مم يحتجم لزمه صدقة؛ لا مقصود» وقالا: يا بحب 
الصدقة في الحجامة؛ لأنه عة احتجم وهو محرم ؛ ولو كان يوجب الدم لما باشره؛ ولأنه قليل فلا يوجب الدم كما 
إذا حلقه بغير الحجامة» وللامام: أن حلقه لمن يحتجم مقصود» وهو المعتبر ذل“ الحلق لغيرهاء ولا حجة ما في ما 
رو یا؛ لأنه يحتمل أن يكو ن لعذرء ألا ترى أنه علد N‏ باقر عا يوسب السدقة علينا ايشا ويحتمل أنه لم يحلق؛ بل 
احتجم في موضع لا شعر فيه» ولم يعتبر الربع في هذه الأعضاء؛ لعدم حريان العادة فيها للاقتصار على البعض» - 
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د اقل تق على البعض اققا “كاملا جى لو على أك أحن إبطيه ل عب إل الق بخلاف ارش 
واللحية:فإن قلت السنة تنك الأبطافكيك دك الشلق؟ قلت كناد كر ف "الجامع ١‏ الصغير" ليدل على الجواز 
وإن كانت السنة هي النتف. [رمز الحقائق: ]١77/١‏ (فتح) 

أخذ شاربه: حي لو أخل قدر نصف فنع اللحية من الشارب يحب عليه ر بع الشاة» وإنما ذكر الأحذ و ق الشارب 
دون الحلق؛ لون الأحذ أ القص فق الشارب هو السنة» وهو أن يقص منه حب يوازي اخرف الأعلى من الشفة 
العلياء وذكر الطحاوي: أن حلق الشارب هو السنة؛ لقوله علِكَ3: "أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى"؛ رواه مسلم. 
والإحفاء: الاستيصالء والإعفاء: تركها حن تمكث وتكثر» والسنة قدر القبضة فما زاد يقطع» وسمي بالشارب؛ 
لأنه يقع في الماء عند الشرب كأنه شارب منه. [رمز الحقائق: ]١77/١‏ (مسكين) حكومة عدل: بأن ينظر أن 
هذا المأحوذ كم يكون من ربع اللحية فيجب عليه الطعام بحسابه. (ط) 

طعام : أي يجب ضدقة بطعام كالفطرة» و كذا حل رزاسته و كذا إذا فعل بمحرم أحر. (ع) أو قص: عطف على 
ما بحب فيه الشاة» أي تحب شاة إن قص محرم. (ع) في مجلس: | أي واحدء فلو تعدد المجلس تعدد الدم. (ط)] 
لأكما جحناية واحدة معيئ؛ لاتحاد المقصود وهو الارتفاق» فإذا اتحد المجلس تعتبر المعئ» وإذا اختلف تعتبر الحقيقة 
كاللبس المتفرق» وأما في قض أظفار يد واحدة؛ فلأن للربع حكم الكل» وأصاب اليد الواحدة ربع بالنظر لكل 
الأصابع» وإن قص الكل ٤‏ محلسين چت دمان عتدجماء شما جحنايتان»؛ وعند محمد: دم واحد للتداخحل» ولو قص 
من يديه ورجليه خمسة متفرقة يجب دم عنده؛ لكمال نصاب الدم با لخمس» فإنه ربع الكل كحلق ربع الرأس في 
مواضع متفرقة» و عند الشيحين: يجب صدقة لقصور الخناية» فإن كمال الحناية بنیل | الراحة والزينة المعتادة» والقص 

على هذا الوجه ليس بزينة ولا معتادء بخلاف الحلق فإنه معتاد» ولو قض ثلاث أصابع عليه صاع ونضف عندناء 
وعند زفر والشافعي دم. [رمز الحقائق: ]١ 7/١‏ (مستخلص» فتح) 

وإلا تصدق: [ أي إن لم يكن كذلك بل قص أقل من خمسة أظفار. (ط» ع)] أي لكل ظفر نصف صاع من 
برعتوقال اكز :قب الام يقص اة سهاة للآن نفل أظافير اليك الواحلاة دعا والقلاتة اكترهان وهو اقول أبى تة 
أولاء قلنا: إن أظافير كف واحد أقل ما يحب فيه الد» وقد أقمناها مقام الكل؛ لكونه ربع الأصابع» فلا يقاء 
أكثرها مقام كلها؛ لأنه يؤدي إلى التسلسل» فصار كربع الرأس؛ ولأنا لو جعلنا أكثر الربع مقام الربع كان 
نصب البدل للبدل بالرأي» وأنه غير جائز. (فتح) متفرقة: من يديه ورجليه» وهو نصف صاع من بر بقلم كل 
ظفر إلا أن يبلغ ذلك دما فينقص ما شاء. رط ع) 


كتاب الحج ۲۹1 باب الجنايات 


2 م ف 
ا وإن تطيب أو لبس أو حلق بعذر ذ, بح شاة أو تصدق 


على الحرم خرم عضرا كاملا ثريا خبطا الع وا 
من الحنطة ٣‏ لكل مسكين نضف صاع راا نين تشاط 


ظفر منكسر: [لأنه لا ينمو بعد الانكسار. (ع)] علل العين عدم وجوب الصدقة في أحذ ظفر منكسر بأنه لا ينمو 
بعد الانكسار؛ لكن مقتضى التعليل أن لا يجب عليه شىء بأحذ ما تم عموّه) وليس كذلكء فالأولى أن يعلل بأنه 
لا ينتفع به. (فتح) 

أو حلق بعذر: والآية وإن نزلت قي أذى الرأس إلا أن الطيب واللبس ألحقا يما دلالة» وقيد بعذر؛ لأنه لو كان لغير 
عذر تعين الدم؛ لأن الدم هو الأصل في الحناية على الإحرام» لكن الشرع ور بالتخيير حالة العذر للتخحفيف» 
فلا يلحق به غير حالة العذر» والأصل في ذلك قوله تعالى: فس ۽ کان منک گم مر يضاأً أو به اذى مِنْ راس (البقرة: .45 )١‏ 
الآية» وسبب نزولا ما روى كعب بن عجرة: كان بي أذى من رأسيء فمر بي رسول الله د والقمل يتهافت 
على وجهي؛ وأنا أوقد تحت قدري» فقال ع#: "ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك إلى ما أرىء أما جحد شاة"؟ 
فقلت: لاء فقال علككا: "يؤذيك هوام رأسك"؟ فقلت: تعم فأنزل الله تعالى هذه الآية» فقلت: ما الصيام 
يا سول الد فقال: "ثلاثة أيام"» فقلت: وما الصدقة؟ قال: "ثلاثة أصوع من حنطة على ستة مساكين"» فقلت: 
وسا التسلك؟ خال: "'شاة" وقد ذكزه الله مرف "أو" فأوبحب: التضيير 'ككفارة البمون. 

وهذا الحكم ثابت في كل مضطر؛ لعموم اللفظ؛ ثم الصوم والصدقة يجوز في أي مكان شاء عندناء والدم يتتص 
بالحرم؛ لأن الإراقة لم تعرف قربة إلا في زمان مخصوص أو مكان مخصوصء وهذا لا يختص بزمان» فيختص بمكان 
أي الحرم» وقال الشافعي: الضدقة أيضا يختض بعساكين الحرم؛ لأن المقضود رفق لفقراء الحرم ولنا: أن الصدة 
عبادة وقربة حيث كانت» فلا يختص لكان دون مكان كالصوم» ثم في الصدقة يجوز التمليك والإباحة عندهماء 
وعنك دة قرط فيه التملياق؛ لأ المد كور اق النص ‏ يلفظ الصناقةق: وما أن المد كور اق تفسسين الآية 
إطعام ستة مساكين» فلا يقتضي التمليك على أن الصدقة لا تنبئ عن التمليك؛ لقوله ع##: "نفقة الرحل على 
أهله صدقة"؛ وإنما يكون ذلك بالإباحة. (مستخلص» فتح) 

ذبح شاة: أي بسبب عذر راحع للثلاثة فهو مخير. (ط.ع) أو تصدق: في الحرم أو في غيره. (ع) 


کناب الحج ۲ ۲۹ بیان ما يفسد الحج وما لا يفسده 


& 2 . 
ولا ف 58 نظر ا فرج امرأة بشهوه ة فأمنى, ق خب شاد أن لول أ مس بشهوة 


أو أفضد حجّه بجماع في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة» ............ AA‏ 
الال اغ 
فصل: إفي بيان ما يفسد الحج وما لا يفسده. (ع)] لما كانت الحناية بالطيب ونحوه كالوسيلة إلى الجماع 
ودواعيه قدّمهاء والجماع يفارق ما سبق من امحظورات بأنه يفسد الحج قبل الوقوف فأفرده بفصل على حدة» 
وذكر الدواعي فيه إظهارا للوصل المعنوي بينها وبين ما سبق من حيث أن كل محظور لا يفسد به الحج؛ فإن ما تقدم 
من الحنايات لا يوجب الإفساد. (فتح) 
ولا شي ع: يعن من جنس الكفارة بقريئة المقام وسياق الكلام» فلا وحه لما قيل : لا شيء عليه سوى الغسل» 
زقوله: "إن نظر إلى فرج أمراة" سواء:تكرر النظر أن لاء وأطلق في المرأة'فعم ما لو “كانت زوحة أو أحنييةة.وقوله: 
اف أي فأنزل المى فلا شي»ء عليه ٤‏ هده الصورة؛ لان الحرم هو الجماع وم يو جد لا صوره ولا مغعئ) أما 
صورة؛ فلعدم إدحال الفر ج قي الفرجء وأما معئ؛ فلأنه ليس بقضاء شهوة في محل مشتهى على سبيل الكمال» 
فصار كما إذا تفكر فأمئ. (مستخلص» فتح) فأمنى: لأنه لم توجد منه المباشرة» وهذا لا يفسد به الصوم» وعند 
مالك وأحمد: عليه بدنة. (ع) 
أو لمس بشهوة: [سواء أنزل أو لم ينزل أو جامع في ما دون الفرج وأنزل هو الصحيح. (ط»ع)] قيد بشهوة؛ 
لأت للس بدوغا لآ غيرة لف وكذا تحب شاةالو حامغ اق نا فون القرجمظلقا سواء أنزل أو لم تزل» وزقال 
الشافغى: يقسد الأحرام اف يخ ذلك إذا أئز ل اق اس أن فساد الإحرام يتعلق بعين الجماع» ألا ترى 
أن ارتكاب سائر المحظورات لا يفسده» وما تعلق بالجماع لا يتعلق بغيره كالحد إلا أن فيه معي الاستمتاع 
بالدساء» وهو منهي عنه؛ لأنه من جملة الرفث» فإذا قدم عليه فقد ارتكب كب محظور إحرامه فيلزم الدم بخلااف 
الصوم؛ لأن الحرم فيه قضاء الشهوة وهو يحصل بالإنزال بالمباشرة» فيفسد سه لأسيل ا يضاده» ولا يضره إذا م ينزل 
لعدم قضاء الشهوة, ولأن أقصى ما يجب في الحج القضاء بالإفساد وفي الصوم الكفارة» فكما لا يتعلق بمذه 
الأشياء وحوب الكفارة في الصوم فكذا لا يتعلق بما وحوب قضاء الحج. (فتح) 
أو أفسد ححا : أي عب کا إن شيك احرم. (طيع) ججماع: ليبس الجماع قیدا احترازيا حي لو استدخلت 
و عمار أ افا ياجاعا وكذا يفسد لو لفّ ذكره بخرقة وأدحله ووجد حرارة الفرج واللذة» ولا 
فرق بين العامد والناسي والطائع والمكره» وقال الشافعي: تيب إيياتة اعتبارا عا لو جامع بعد الوقوف بعرفة بل 
أولى؛ لأن الحناية فيه قبل الوقرف اشا ؛ لوجودها في مطلق الإحرام فيكون ماق قان واا ا ووی اقرا 
جامع امرأة ۾ شما محرمان فسألا رسول الله 326 فقال ا "اقا تسككما واهديا هديا ؛ رواه البيهقي» والهدي 
يتناول الشاة؛ ولأنه لما وحب القضاء صار الفائث مستدركا فخف معن الجحناية» فيكتفي بالشاةء بخلاف ما بعد 
الوقوف؛ لأنه لا قضاء عليه» فكان كل الحابر فتغلظ. (فتح) 


كتاب الحج ۲۹۴۳ سسا الس 


وعغضصي ويقضي» ول يفترقا فيه. وبدنةً لو بعده 7 ا أو جامع بعد الحلق . . 
وبمضي ويقضي: | أي هذا المفسد في حجه كما عضى من م يفسده] إغا وجب المضي فيه مع فساده؛ أنه 
مشروع بأصله دون وصفه» ولأن التحلل من الإحرام لا يكون إلا بأداء الأفعال أو الإحصارء ولا وحود لأحدتماء 
ولا يسقط الواحب بالمضي؛ "لله ناس التسناف .وما وت كامسا اله ياف اقسا ويقضي؛ لأن أداء الأفعال 
بوصف الفساد لا ينوب عما لزمه وضف الصحة» والأصل فيه ما روي أن سول الله 8908 ستل ممع واقع امرأته 
وهما محرمان بالحج» فقال: "يريقان دما وعضيان في حجتهماء وعليهما الحج من قابل"» ولما روي عن عمر وعلي وابن 
مسعود ديم أنهم قالوا: 'يريقان دما ويمضيان في حجهماء وعليهها المج من قابل .. (مستخاض» فتح) 
ولم يفترقا فيه: | أي في قضاء ما أفسده خا نبل ديا . (ط)] أي الزوجان اللذان أفسدا الحج بالجماع. 
اده الحقائق: |/١‏ | وقال زفر: يفترقان من عند اللإإحرام» وعند الشافعي: يفترقان من المكان الذي وقع فيه 
الجماع» وعند مالك: يفترقان من حين خروجهما من المنزل؛ للشافعي: أنهما يتذا كران ذلك فيقعان في الجماع, 
وزفر ومالك يتمسكان يما روي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس مثل مذهبهماء ولنا: أن الجامع بينهما 
وهو النكاح قائم» فلا معي للافتراق قبا ل الأنخترام لإباحة الوقاع ولا بعده؛ لأهما يتذاكران ما لحقهما من المشقة 
العظيمة بسبب لذة يسيرة» فيزدادان رازا وندما فلا معئ للأفتراق: ألا ترى أنه لا يؤمر أن يفارقها في الفراش 
حالة الحيض ولا حالة الصوم مع توهم تذكر ما كان بينهما حالة الطهر والفطرء والحاصل: أن المفارقة تستحب 
إذا لم يأمنا على أنفسهما من الوقاع. (فتح) 
وبدنة لو بعده: | أي حامع بعد الوقوف بعرفة. (ط)] عطف على "شاة" أي لو حامع بعد الوقوف قبل الحلق 
تحب بدنةء كذا روي عن ابن عباس خد ولا يعرف ذلك إلا سماعاء ولأنه أعلى الا رتفاقات فتغلظ موجبه» ولو 
كان قارتا فعلية بدنة لححه وشاة لعمرته: وقوله: "ولا فساد" أي لم يفسد الحج مطلقا سواء كان قبل الرمي أو 
بعده؛ لقوله #: من وقف بعرفة فقد تم حجه » وحقيقة التمام غير مراد لبقاء طواف الزيارة» وهو ركن» فتعليق 
م كلها بالأمن من الفساد بفراغ الذمة عن الواحب» وقال الحنافتي: إذا جامع قبل الرمي يفسد» وبه قال 
Si‏ يعوب و أن كلا منهما قبل التحلل. [رمز الحقائق: ]١74/١‏ 
ولا فساد: لحجه سواء كان قبل الرمي أو بعده. (ط) أو جامع بعد الحلق: [عطف على ما فيه وجوب الشاة 
أي تحب عليه شاة إن حامع. (ع)] أي تحب شاة إن جامع بعد الحلق» قيد به؛ لأن الخروج عن الإحرام إنما يكون 
بالحلق أو التقصيرء ولزوم الشاة بناء على أنه جناية على إحرام ناقص؛ لأنه لم يبق محرما وي عسي 
الجناية فاكتفى بالشاة؛ والمراد بعد الحلق قبل طواف الزيارة كله أ و أكثرهء فإنه لو جامع بعد ما طاف للزيارة كله 
أو أكثره لا شيء عليه؛ لأنه حرج من إحرامه وحلت له النساء أيضا. (مسكين) الحلق: قبل طواف الزيارة كله أو 
أكثره لخفة الجناية لوجود الحل في حق غير النساء فلو بعد ما طاف كله أو أكثره فلا شيء عليه. (طء ع) 


كتاب الحج ۹٤‏ بیان ما يفسد الحج وما لا يفسده 


في العمرة قبل أن طوف ا کر وتفسد وبمضي ويقضي» أو بعد لواف الد 


بعة اشواط العمرة بدللك العمرة بعد ذلك 
ول َك وجاغ لامي کلم أو طاق كن مسد 22 
لعمرله لو حوذة أكثرها لحج والعمرة أي ١‏ في حالة الحدثك 


أو في العمرة: أي يلزمه شاة أيضا لو و جامع قي العمرة. (ع) تفسد: أي العمرة؛ لوقوع الجماع قبل الإتيان 
بر كنها أي الطواف» فصار كالحماع قبل الوقوف في الحج. (فتح) وجمضي: فيها كمن م يفسد. (ط) 
او بعد طواف: أي بحب عليه شاة أيضا إن جامع في العمرة بعد الطواف. (ع) ولا فساد: وقال الشافعي: تفسد في 
الوحهين» أي فيما إذا جامع المعتمر قبل أن يطوف الأكثر أو بعده» وعليه بدنة اعتبارا بالحج؛ إذ العمرة فرض عنده 
كالحج» ولنا: أا سنة فكانت أحط رتبة منه فتجب الشاة فيهاء والبدنة في الحج إظهارا للتفاوت بينهماء وطواف 
العمرة ركن فصار كالوقوف بعرفة وأكثره يقوم مقام كله. [تبيين الحقائق: [۳٠۸/۲‏ (فتح) 
وججماع الناسي : وكذا المخطي والجاهل ؛ لاستواء الكل ق اللارتفاق» وقال الشافعي : لا تشد جماع الناسي» 
وكذا الخلاف في جماع المكرهة والنائمة» هو يقول: إن فعله م يقع جناية لعدم الحظر مع العذر فشابه الصوم 
حيث لا تلزمه الكفارة بالفطر قي رمضان مكرهاء ولنا: أن الفساد باعتبار معن الارتفاق ف الإحرام ارتفاقا 
خصو صا وهو الجماع؛ وهذا يه ينعدم بعوارض اللساك و غیرد فيقع جحناية؛ ولا تقيسيك الصوم بالجماع والأكا 
ناسيا مع أهما يفوتان ركن الصوم وهو الإمساك؛ لأن هنا هيئة المحرمء وحالات الإحرام مذكرة له كما أن 
الكلام ناسيا يفسد الصلاة بناء على أن هيئة الضلاة مذكرة. بخلاف الصوم؛ لأنه ليس فيه هيئة مذكرة فاعتير 
i i‏ ا ايف تبك ذظ 1 اا ۴ 5 6 وا وت . 
الفسياك فيه عدرا. (عيئ؛ مستخلص ) كالعامد: في عير الام من الأحكام؛ لاستوائهما 2 الارتفاق» وكذا جما 
النائمة والمكرهة مفسد خلافا للشافعي. (طعع) 
أو طاف للركن إلخ: |عطف على ما فيه وحوب الشاة أي تحب شاة إن طاف. (ع)] لما فرغ من باب الحناية 
على الإحرام ذكر الحناية على الطواف الذي هو بعد الإحرام وقيد الطواف بالمحدث؛ لأن الطواف مع النجاسة 
ئعة مكروه فقطء وقوله: "و بدنة لو جنبا رادلل ن ١‏ بن غباس كى؛ ولأن الحنابة أغلظ من الحدث فغلظ 
موحبها إظهارا للتفاو ت» ويعتد هذا الطواف عندناء وعند الشافعي : لا تك به أضناة) لقوله» علتة: "العلو اف 
بالبيت ضلاة" فيكون من شرطه الطهارة. 
على النص ؛ وهي نسح فلا شت خر ا واحد» والمر اد بالخدیٹ شبك الطو اف بالضلاة 2 الثو اب دول الحكى 
ألا ترى أن المشى والانخراف عن القبلة 0 لا يفسد الطواف ويفسد الصلاةء ثم قيل عندنا الطهارة سنة» 
والصحيح أنها واجبة. (عيينء فتح) للركن: أي لأجله وهو طواف الزيارة. (غ 


کتاب احج ۵ ۲۹ بیان ما يفسد الحج وما لا يفسده 


وبدنة لو حا ويعيدة, وصدقة لو محدثا للقدوم والصدر أو ترك أقل و 


أي تحب بدئة آي طاف جنا وهو ثلاثة أشواط فأقل 


ارک واو اراك أكترة بای ره TT‏ ف الاك و لل ا ا 11 5 225777 


بعیده: ١‏ أي يجب عليه الطواف في الحنابة والحدث جيعا؛ لين به على وجه الكمال. (ع)] الواو .بمعين "أو"؛ 
لأن الواحب ليس حصوص الد بل إما هو أو الإعادة ما دام مكة» ولا ذبح عليه في الصورتين أي الحدث 
والجنابة» وهو حمول على ما إذا أعاده في أيام النحرء والإعادة أفضل» وقي بعض النسخ:" علية آن :بسك" والأصح 
أن يعيد في الحدث ندبا وقي الجنابة وحوبا؛ لكمال الجناية فيها وقصورها في الحدث» ثم إن أعاده وقد طافه محدثا لا 
دم عليه ولو بعد أيام النحرء فإن أعاده وقد طافه حنبا في أيام النحر لا شيء عليه؛ لأنه أعاده في وقته» وإن أعاده 
بعد أيام النحر يجب دم عند أبي حنيشة ؛ للتأخير عن أيام النحرء وعندشها: لا بجحب شيء» ولو رجع إلى أهله وقد طافه 
جنبا عليه أن يعود و يعيل بإحرام جحل ید ؛ لان الطواف الأول معتل به في حق التحليل؛ اين أن دحل مكة بغير 
إحرام فيلزمه إحرام جديد لدحول مكة» وقيل: يعود بذلك الإحرام» وإن لم يعد وبعث بدنة جاز إلا أن الأفضل أن 
e‏ وق "الط "': بعث الدم أفضل؛ لن الطواف وفع 58 بك ۾ فية نفع الفقراءء ولو يعم إلى أهله وقل طافه 
دا إن عاد 09 جاز» وإن بعث بالشاة فهو الأفضل؛ لنفع لنفع الفقر اع و تخفيف احناية. (فتح» منکن 
وصدقة لو محدثا: الصدقة نصف صاع من الحنطة لكل ل وقوله: 'للقدوم والصدر" وكذا لكل طواف هو 
تطوع جبرا لما دحله من النقص بترك الطهارة» وهو وإن وجب بالشروع إلا أنه اكتفى فيه بالصدقة إظهارا لدنو رتبته 
عن الواجب بإيجابه تعالى» وإثما وجبت الصدقة بطواف الصدر دا دول الدم؛ إظهارا للتفاو ت بينه وبين طواف 
الزيارة» وعن أبي حنيفة في طواف الصدر محدثًا شاة؛ لأن ما وجب بإتجابه تعالى أقۆى من ها ۾ جب بالشرو ع» 
ولو ظاف للصدر جنا فعلية اة لأنه نقص كتير م غنو ادون طواف الزيارة؛ فيكتفى. بالشاة فإن أعادة طاهرا 
والصدر: وهو واجب ولكنه أدن من طواف الزيارة» و كذا في كل طواف هو تطوع. (مسكين) 
أو ترك أقل إل: [عطف على ما فيه وحوب الشاة أي تحب شاة إن ترك. (ط)] أي ترك شوطا أو شوطين أو 
ثلاية من طواف الزيارة فعليه شاة؛ أن النقصان يسير» فينجر بالدم کا ف النقصان بسب الحدث» ولو رحح 
إلى أهله حاز أن لا يعود ويبعث شاةء ثم هذا الترك لا يتصور إلا إذا لم يكن طاف للصدرء أما إذا طاف له انتقل 
إلى طواف الزيارة ما يكمله» ثم ينظر في الباقي من الصدر إن كان أقله لزمه صدقة وإلا فدم. (فتح) 
ولو ترك أكثره !لخ: [ أي أكثر طواف الركن وهو أربعة أشواط فصاعدا. (ع)] لأن للأكثر حكم الكل فصار 
كأن لم يطف أصلا. إتبيين الحقائق: ]۳۷٠/۲‏ وقوله: "بقي محرما" أي عن النساء دائما ومستمرا حي يطوف 
للزيارة. (فتح) محرها: أبدا عن النساء حي يطوفه» وإن رجع إلى أهله فعليه أن يعو د بذلك الاحرام. (ط) 


كتاب الحج ۲۹٦‏ بيان ما يفسد الحج وما لا يفسده 


أو ترك أكثر الصدر أو ظاقة. ناء وصدقة بترك أقلهء أو طاف للركن محدثاء 


أي الصيدر أي ف سمالة الحناية أقل طو اف العيدر طو اف الريارة في أيامه 


وللصدر طاهرا في آحر أيام التشريق» ودمان لو طاف لل ركن جنباء ES ne ERR‏ 
اي ۾ طاف للصدر اي جب 

أو وذ اق الحتن [ اي ية آيها ادك اك طراف العدرة لآله وا وع ادت عا ذاء 

بمكة. (طوع)] أما وحوب الدم بترك أكثره فلأنه بتركه يجب الدم» فكذا بترك أكثره؛ لأن للأكثر حكم 

الكل» اناق ا فلأنه نقص كبير لكنه يؤمر بالإعادة ما دام جمكة. (فتح) 

وصدقة بعرك أقله: عن حب صلدقةا بترك أقل أشواط الصدر» لکل شواط ضدقةء قان كان المتروك 

فنصف صاع» وإن كان شوطين فضاع» وإن كان ثلاثة فصاع وتصف» لكل مسكين نصف صاع. (فتح) 

أو طاف: أي تحب شاة اتفاقا إن طاف. (ع) 

للر كن محدثا وللصدر طاهرا؛ فيد به إشارة إلى آنه لو طاف في أيام النحر لا يلزمه دمع يعن أ ن طواف 

الصدر في أيام النحر ينتقل إلى طواف الزيارة» فسقط الدم الواحب بالحدث لوقوع طواف الزيارة في أيام 

النحر مع الطهارة» وبقى طواف الصدرء فيأتي به ما دام عمكة بخلاف ما لو كان طواف الصدر قي آخر أيام 

التشريق وقد طاف للركن محدثا حيث لا يقل إليه طواف: الضدر لعدم الفنائك؛ الأنه .إذا اسقط دم الحدث 

وجب دم التأخير بطواف الزيارة» ولأن إعادة طواف الزيارة بسبب الحدث غير واجب» وطواف الصدر 

واحب» فالواجب لا ينتقل إلى غير الواجب. 

وقيد يقوله: "ظاغرا"؛ لأنه لو ظاف للضدر محدثاً يلزمه ذمان عند أي حنيفة: دم لطواف الزيارة مخدثاء ودم لطواف 


الصدر محدثاء وفي رواية: دم وصدقة» وهو الموافق لكلام المضنف بقولة: "وصدقة لو طاف محدثا للقدوم والصدر 


i 


أما إذا كان جنبا في طواف الزيارة قي أيامه مع طوافه للصدر عدن ف أ ام اله يق فيلزمه نلانة دماء عنده: 
دم لترك طواف الصدرء ودم لتأخيره عن أيام النحر» ودم لكونه لاف دنا وعندهما: دمان؛ لان التأخير 
عندهما لا يوجب الدم. (فتح) 

العشريق: فلو طافه في أيام النحر لا يلزمه دم ولو طافه محدثا يلزمه دمان في رواية» وف رواية: دم وصدقة. (ط) 

فاق وه وجنوب اتون الو طاق لر كن جا فى ابا لهد ظطافرا ى خر آيله العشتريق» لأن راب 
الضدر ههنا ينتقل إلى طواف الزيارة لفائدة هي سقوط البدنة وتلغو نية الصدر؛ لوجوب ترتيب أفعال الحج: 
فيكون تار کا ! لطواف الصدر هتوعد ا لطواف الزيارة عن أياء النحر» فيجب دم بترك الصدر بلا خالافء ودم 
عند أبي حنيفة بتأخير طواف الزيارة عن أيام النحر» فيكون دمان عنده» ودم واحد عندهماء فإن كان ممكة يأني 


بطواف الصدر ولا يلزمه إلا دم واحد. [رمز الحقائق: ]١75/١‏ ر 


کتاب المج ۲۹۷ بیان ما يفسد احج وما لا يفسده 


أو طاف لعمرته وسعى محدثا اوا يعد أو ترك السعي أ و أفاض من عرفات قبل 


اي قب نا إن ظا للعمرة في حالة | لحدث أي رججع ورج بالنهار 


الإمام: أو يك الوقوف بالمزدلفة أو رمي امار كلها 25-6 A REA EE ets‏ 
00# ا 

أو طاف لعمرته: أي من طاف لعمرة وسعى بغير وضوء وحل منها ورجع إلى أهله قبل أن يعيد فعليه دم؛ لأنه ترك 
الطهارة وهي واجبة في الطواف» ولا يؤمر بالعود؛ لوقوع التحلل بأداء الركن؛ إذ النقصان يسيرء وما دام .مكة يعيد 
الطواف؛ لتمكن النقصان فيه ويعيد السعي؛ لأنه تبع للطواف. ولا شيء عليه حيتئذ لارتفاع النقصان بالإعادة» ولو أعاد 
الطواف دون السعي فلا شيء عليه على ما اختاره همس الأئمة» وذكر قاضي خان وغيره من شراح "الجامع الصغير" أنه 
يجب عليه الدم؛ لأنه لما أعاد الطواف فقد نقض الطواف الأول» فإذا انتقض حصا ل السعي قبل الطواف فلا يعتبر 
فيلزمه دم» ووجه القول الأول: أن الطهارة ليست بشرط قفي السعيء وإنما كانت شرطا في الطواف؛ لاختصاصه 
بالبيت واعتباره بالصلاة من وجه كما جاء فى الحديث» وهذا المع لم يوجد ق السعي» وإنما الشرط في السعي أن 
يؤتى به على أثر طواف معتد به» وطواف المحدث هذه الصفة» ألا ترى أنه يتحلل به. (عيئ» مستخلص) 

ولم يعد: أي والحال أنه لم يعدهما ورجع إلى أهله» فإن دايع ا أعاد الطواف و لم يعد السعي 
قيل: لا شيء عليه في الصحيح» وقيل: علية دم. . (ع) أو ترك السعي: [ بين الضفا والمروة ولم يفسد حجه. (ع)] 
أي تحب شاة لو ترك السعي؛ لكونه واجباء ولزوم الدم عرف كل بواجت مول على ااانا ۾ يكن ثمه عذرء 
وإن كان لم يجبء وترك الأكثر كترك الكل؛ وكذا لو بدأ بالمروة» أو ركب في السعي» ولم يفسد حجه بتركه؛ 
لأن ترك الواحب لا يقتضي الفساد؛ لأنه ينجبر بالدم. (فتح) 

قبل الإمام: إفلو أفاض بعد غروب الشمس لا شيء عليه. (ع)] أي قبل الغروب» فإنه لو أفاض بعد الغروب 
قبل الإمام لا يلزمه شيء» وقال الشافعي: لا شيء عليه في الإفاضة قبل الغروب؛ لأن الركن أصل الوقوف. 
فلا يلزمه برك الاستدامة شيء؛ ولنا: أن نفس الوقوف ركن» واستدامته إلى غروب الشمس واحب؛ لقوله 
ءت#: "فادفعوا بعد غروب الشمس " ا وهو اوخوا وبترك الواحب يجب الد بخلاف ما إذا ا ليلاب 
نا عرفا الاسعدامة اة اغى وقت: قارا اللا ليلذ فبقى ما وراءه على أصل ما رويء ومن قوله علكلا: 

قف بعرقة آليلا أو قارا ققد أدرك الحج"» ولو أفاض بعد غروب الشمس و ار ا لا ےد سا 
ایشا وک عا إلى عرفات بعد الغروب لا يسقط منه الدم في ظاهر الرواية» وعن أبي حنيفة أنه يسقط» وإن عاد 
قبل الغروب ففيه احتلاف المشايخ. [تبيين الحقائق: ۳۷۳/۲[ (عييٰ» فتح) الوقوف بالمزدلفة: لأن الوقوف بجا 
واحب» بخلاف ترك البيتوتة بالمزدلفة؛ لأنه ليس بواحب» فلو ترك البيتوتة يما لا يلزمه شيء. (فتح) 

أو رمي الجمار كلها: [ أي ترك رميها في كل الأيام الأربعة. (ع)] أي في الأيام كلها أو في يوم واحد فيحب 
دم واحد؛ لأن الجنس متحد» والترك إنما يتحقق بغروب الشمس من آخر أيام التشريق» فما لم تغرب مس اليوم 
الأخير يتمكن قضاؤها بالرمي على الترتيب» فلو ترك الرمي في اليوم وقضاه بالليل جازء ولا يجب عليه الد - 


كتاب الحج ۲۹۸ السنتم ع و ا 


أو رمي يوم أو أخر الحلق أو طواف الركن. أو حلق في الحل, ودمان لو حلق 


عن وقته حي مضت أيام النة آي يجب دمان 
القارن قبل الذبح 


= وإن ترك رمي إحدى الثلاث تحب صدقة نصف صاع لكل حصاة أو صاع من تمر إلا أن يبلغ دما فينقص ما شا 
وإن ترك رمي جمرة العقبة يوم النحر يجب دم؛ لأنه نسك تام وحده قي ذلك اليو وإن ترك حصاة أو حصاتين 
أو ثلاثئة تصدق لكل حصاة نضف صاع؛ لأن وجوب الدم بثرك كل النسك أو أكثره ولم يوحد فكيتفى 
بالضدقة» ولو ترك البيتوتة يمئ لا يجب دم لآن المبيت كنا ليس بواجت حلاف للشافعي. (فتح) 

أو رمي يوم: أي ترك رمي الجمار في يوم واحد. (ع) أو طواف الركن: [ أي أحر طواف الزيارة عن أيام 
النخر يجب عليه دم عند أبي حنيفة» وقالا: لا شىء عليه ف التأخخير: (ع)] أي يجب دم إذا أحر طواف الزيارة 
بغير عذرء وقالا: لا شيء عليه وكذا الخلاف في تقدم نسك على نسك كالحلق قبل الرمي. واعلم أن ما يفعل 
يوم النحر أربعة: الرمي والنحر والحلق والطواف» وهذا الترتيب واجب عند أبي حنيفة» والشافعي في وجه» 
ومالك وأحمد فلهذا يجب دم عنده بترك الم لترتيب» ولا شىء عندهنا؛ لأنه عِلِدَه ما سكل عن شيء قدم أو أخخر إلا قال: 
'افعل ولا حرج"؛ ولأ الفائت يستدرك بالقضاء فلا يجب مع القضاء شىء آخرء وللإمام قول ابن عباس فيب: 
من قدم نسكا على نسك فعليه الدم"٠‏ والمراد بالحرج المنفي في الحديث الإثم لا الفدية؛ ولأن الله تعالى أوحب 
الفدية على من حلق للضرورة قبل أوانه» فما ظنك إذا حلق بغير ضرورة. (فتح) 

او خاق اي ااضل | بحج أو عمرة» والمراد أنه حلق قي غير الحرم في أيام النحر فتجب شاة في هذه الصور كلها 
عنده خخلافا شما 9 في البعض. (حشي)] التقييد بالحل اتفاقي؛ لأن المراد أنه إن حلق في غير الحرم تحب شاة» 
والأضل: أن الى يتوقت بالزمان وهو أيام النحرء وبالمكان وهو الحرم غند أب حنيفةء وبالمخالفة مما يجب 
دمان عنده؛ وعند أبي يوسف: لا شيء عليه؛ لأنه لا يتوقف هما؛ لأنه ع أحصر مع أصحابه بالحديبية وحلقوا 
في غير الحرم» وله: أن الحلق نسك فيختص بالمكان» ولم يعرف قربة إلا في ذلك الوقت» ولا حجة لأبي يوسف 
فيما روى؛ لأن المحصر لا يجب عليه الحلقء ولأن بعض الحديبية في الحرم فلعلهم حلقوا فيه» وإن لم يحلق حي 
عرع م قرعا عفدو جاو A‏ عون اغبا ا قت بالمكان دون الرمان» وعند زفر: 
يتوقت بالزمان دون المكان. 

وهذا الخلاف في التوقيت في حق التضمين بالدم» أما ما لا يتوقت في حق التحليل فبالاتفاق» والتقصير والحلق في 
العمرة غير موقت بالزمان بالإجماع حى إذا حرج المعتمر من الحرم ولم يقصر ورجع إلى أهله وقصر لا شيء عليه 
والحاصل: أن وجوب الدمين عند الإمام بالحلق في غير الحرم بعد أيام النحر إنما هو بالنسبة للحج فقط؛ لأن الحلق 
في العمرة غير موقت بالزمان بالإجماع» وعند محمد: يجب دم واحد في الحج والعمرة. (مسكين» فتح) 

حلق القارن: أي لو حلق فعليه دمان عند أي حنيفة: دم لترك الترتيب» ودم للقران؛ وقالا: دم للقران فقط. (طوع) 


كتاب الحج ۲۹۹ جزاء قتل الصيد وجرحه 
فصل 
إن قتل محرمٌ صيداً أو دل عليه من قتله فعليه الجزاء: 0000-00-9 EE‏ 
الحرم على الصيد سواء كان محرما أو خلالا 

فصل: في بيان جزاء قتل الصيد. [رمز الحقائق: ]١717/1١‏ لما كانت الحناية على الإحرام في الصيد نوعا مغايرا لم 
تقدم من أنواع الجنايات أوردها في فصل على حدة للاحتلاف ي النوع؛ وجي مع ما تقدم في باب واحد 
للاتحاد في الجدس. (فتح) محرة: عاقل بالغ؛ حرا كان أو حعبداء عافدا كان أو ظا (ط) 

صيدا: الصيد هو الحيوان الممتنع بقوائمه أو يجناحه المتوحش بأصل الخلقة» فالغنم والبقر من الحيوانات الأهلية 
والدجاج والبط والظي المستأنس ليست بصيد» وهو نوعان: بري: وهو ما يكون توالده ومثواه في البر» وبحري: 
وهو ما يكون توالده ومثواه في الماء؛ لأن التوالد هو الأصلء والكيئونة بعد ذلك عارض»؛ فاعتيز الأصل؛ والبحري 
حلال للحلال والمحرم» فيجوز له اصظياد الكلء فإنما حل للمحرم صيد البحر؛ لقوله تعالى: اجا 7 بحر 
(لمائدة:3): والبري حرام على الحرم إلا ما أمر بقتله رسول الله ين وهو ما يبتدئ بالأذى غالبً. (فتح»› سكو 
فعليه الجزاء: [لقوله تعالى: رمن هله متك معدا فجراة مغل ما فل مد ال تَعَمِيُه (المائدة:5) | أي إن قتل محرم 
قدا أو دل عليه القائل اف اخزاء سواء کان القدل يقد انلم بالحرمة أو قبلهاء وسواء كان الصيد صيد الحرم 
أو الحلء وسواء كان ادا ال تاليا شاا أو متسببا إذا كأ هديا قيس قا شك السيد أو عر 
له حفيرة فعطب صيد ضمن» ولو نصب فسطاطا بنفسه فتعلق به فمات أو حفر حفيرة للماء أو لحيوان بباح قتله 
كالذئب فعطب فيهاء لا شيء عليه» لكن إذا قتل صيدا في الحرم كان ينبغي أن يكون عليه جزاءان: أحدهما لأجل 
الإحرام» والآخر لأجل الحرم» إلا أنه لا يحب عليه إلا جزاء واحد؛ لأن حرمة الإحرام أقوى؛ لأن الحرم لا 2 
له الصيد في الحل والحرم جميعاء فاستتبع أقواهما أضعفهماء أما وجوب الحزاء في القتل؛ فلقوله تعالى: #لا قثا 
الصيد و انتم حرم ومر منک (المائدة: هة) 
وأما قي الدلالة فلما روي في حديث أب قتادة: "هل دللتم هل أشر تم هل أعننم”؟ فقالوا: "لا" فقال عقتلا: "إذن 
فكلوا"» ووجه التمسك به أنه لو لم يكن للدلالة أثر التحرع .لما كان في السؤال فائدة: والقياس : أن لا عب 
الجزاء على الدال» وبه أذ الشافعي؛ ؛ لأن الجراء يتعلق بالقتلء فالدلالة ليست بقتل فأشبه دلالة الحلال الحلال» 
والحجة عليه حديث أبي قتادة صق 
ثم اعلم أن في وحوب الحراء على الدال الحرم خمسة شروط: الأول: أن يأخذ المدلول الصيد والدال حرم» فلو حل 
الدال قبل أحذه فلا جزاء عليه. والئان: أن لا يكون المدلول عالما كان الصيدء حي لو كان علم به لا يجب الجزاء 
على الدال. والثالث: أن يصدق المدلول الدال في الدلالة أي لا يكذبهء» حي لو كذبه وأحذ الصيد بدلالة حرم آخر 
كان الجزاء على الثاني لا الأول. الرابع: أن يتصل القتل بدلالة. والخامس: أن لا ينفلت الصيد» فلو انفلت عن 
مكانة 5 أحذ من مكان آخخر لا شىء على الدال. (مسكين؛ فتح) 


كتاب الحج ۳۰٠۰‏ جزاء قتل الصيد وجرحه 


وهو قيمة اليد بتقوم عدلين في مقتله أو أقرب موضع ميه فبشتري ها هديا 


ي المراء اي في اقرب آي القاتل بالقيمة 
وذخه ق بلقت سس إلى لاا وتصدق به كالفطرة أق عياف عن طعام كل ....... 
إن شاع بال م اقيستة إل شاء يشتر ي ها أي بالطعام إن شاء أي عن نصت کل صاع 


قيمة الصيد: الأضل في اعتبار قيمة الضيد اعتبار الزمان والمكان» وهو الأصح» والمراد تقوعة باغشار حالته 
الخلقية؛ وأما حالته الكسبية بالتعليم فغير معتبرة قي التقويم للكفارة» بخلاف التقويم للضمان للمالك» وتعتبر القيمة 
مر اف کر ف لا من حيث ها زاد بالصنعة فيه وقال مسد والشافجي: اللمراء ما يشبه الصيد فل المنظر إن 
كان له نظير م ن النعم؛ لقوله تعا : #فجر ا٤‏ مث ما قتل من التعم (المائدة:3) تقديره: فعليه جزاء من ال: لنعم مثل 
الم لمقتول» فمن قال: ا حالف التص» وهذا أوجبت الصححابة النظير - أي المثل في الصورة - 
حي يجب في النعامة بدنة» وفي الحمار الوحشي بقرة» وقي شاة» وقي الأرنب عناق» وقي ما لا نظير له 
كالعصفور يكون مضمونا بالقيمة» ولأبي حنيفة وأبي يوسف أ ن ايهر الكل بوالال الاح هو لمكن جور 
ومعين؛ فعند تعذره يعتبر المثل معين» والمثل صورة بلا معن لا يعتبر شرعا. 

وهذا لو أتلف مال إنسان وجب مله إن كان مثليا وإلا فقيمته» حن لو أتلف دابة لا يجب عليه دابة مثلها مع اتحاد 
الجنس؛ لاحتلاف المعاني؛ فما ظنك مع احتلاف الجنسء فإذا لم تكن البقرة مغلا للبقرة فكيف تكون مثلا للحمار 
الوحشي؛ وإذا تعن اجيس رة اوتف وجب مله على المثل معن وهو اة کف وه د في الشرع» أو 
لكونه مرادا بالإجماع فيما لا نظير له» فلا يكون النظير مرادا؛ لأن اللفظ الواحد لا يعاول قرسي مين ولان 
قوله تعالى: لا لوا الصيّد وَأَنثّمْ حرم (اللائدة:٠٠)‏ عام لجميع الصيد»ء والضمير في قوله: #وَمَنْ قتله منک عائد 
إليه» فوجب أن يكون "المثل" في قوله تعالى: ومن 0 مُتَعَمّداً فجَرَاءٌ مغل مَا قل من العم (المائدة:ه4) مثلا 
للكل؛ وليس لنا مثل يعم الكل إلا القيمة» والمراد بالنعم ا لان اسم الي يطلق على الوحشي؛ والمراد.تما روي 
عن الصحابة: التقدير دون إيجاب العين» ولأن في قوله تعالى: فإفاعتدوا عله بعشل ما اعتدى 312 عَلیکہ4 (البقرة: )١ 9 ٤‏ 
المراد من هذا "a"‏ ق الآية: القيمة فى الضمان بالإجماع, فكذا قهدا: (فتح) ١‏ 

بتقويم: متعلق ممحذوف أي قيمة مقومة بتقويم رجلين عدلين» والمراد بالعدل: من له معرفة وبصارة بقيمة 
الصيد» لا العدل في باب الشهادة. (فتح) مقتله: بفتح الميم أي في موضع قتل فيه الصيد. (ع ) موضع منه: أي 
من المقتل إن كان في برية لا يباع فيها الصيد. (ع) هديا: [من إبل وبقر وغنم] وهو رواية الكرحي» وانختارها 
صاحب المداية لما ورد من أمره 32ت بقتل الذئب والفأرة والحدأة والغراب» رواه ابن أبي شيبة. (فتح) 

كالفطرة: فيعطي كل مسكين ولو ذميا نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير» ولا يجوز أقل من ذلك. (ط) 
أو صام إخ: [إن شاء قوم المقتول طعاما ثم صام. (ط)] الخيار لقاتل الصيد في أن يجعل قيمته هديا يحزئ في 
الأضحية من إبل وبقر وغنم ويذبحه في الحرم» والمراد من الكعبة في الآية: الحرم» عبر عنه بأشرفه» أو يجعلها طعاما 
ويتصدق به كما في صدقة الفطرة» أو يقو مه ظغاما ثم يضوغ مكان طعام كل مسكين يوماء وعن محمد والشافعي: 5 


كتاب الحج ۳۰۹ جزاء قتل الصيد وجرحه 
مسكين يوماء ولو فضل أقل من نصف صاع تصدّق به أو صام يوماء وإن جرحه 
من الطعام بعد هذا الحساب إن شاء إن شاع حرم الصيد 


او قطع عضوه أو نتف شعره ضمن ما نقص منه» 20111 30071121 


= الخيار إلى الحكمين: لقوله تعالى: إِيحُكُمُ به ذَوَا عَذْلٍ منك (لمائدة:ه4) أثبت لما الحكم في الهدي» ثم عطف 
عليه التكفير بالإطعام والصوم بكلمة "أو" فيكون الخيار إليهما ضرورة؛ وللشيخين أن قوله تعالى: أو كفارَة4 
(المائدة: 5 5) معطوف على 'فجزاءِ) و كذا قوله: 3 عدل ذلك صِيّاما (المائدة:هة) معطو ف عليه؛ فلا يدخحل 
ت کم وها كات يفال إن الى كاك جوورا عطلفا خلى الي بن "وا٠‏ لأت مقرل "فك رعا 
جرع رفقا لمن عليه» فيكون الخيار إليه كما في كفارة اليمين. 

ثم إذا وقع الاحتيار على اهدي لا يجوز إلا ما يجوز في الأضحية عند الإمام» فإذا بلغت القيمة ما لا يضحى به كالعناق 
مشا لم جز فيه إلا التصدق > ولا يصح العناق جز اء وقالا: يصح ويدبح؛ لعموم قوله: ومن النعم# (المائدة:ه ۹)» 
الإطعام أو الصيام» وعند زفر على الترتيب» فيجب الحدي أولاء ثم الإطعام» ثم الصيام؛ لأن الحزاء في مقابلة 
الحناية» والملائم بحال الجاني هو الترتيب» ولنا: أن "أو" في الآية للتحيير» فإن احتار التكفير بالهدي فعليه الذبح في 
الحرم والتصدق بلحمه على الفقراء؛ لقوله تعالى: هديا بالغ الكعبَةَبٌه (لمائدة:45) أو بالإطعام» فيجوز في غير الحرم؛ 
لأنه قربة معقولة المععئ فلا يتقيد بالحرم خلافا للشافعي» هو يقيس على الحديء ولنا: أن القربة في الذبح بالإراقة؛ 
وهي غير معقولة المعئ» فلهذا تقيد بالحرم» أو بالصوم» فيجوز في غيره بالإجماع؛ لأنه عبادة قهر النفس» فلا يختلف 
باختلااف المكان. (عيئٰ» فتح» مستخلص) 

نتف : الشعر والريش ونحوه نزععة , (مسكين) ضصمن ا اعتبارا للجزع بالکل» وهذا إذا برئ وبقي أثره) أما إذا 
البياض؛ وقال أبق يو سف : يلزمه صدقة للأ لمي وعلى هذا لو قلع سنه أو ضرب عينه فابيضت» فنبت له سن وزال 
البياض» وف "البدائع” : ايا يسقط عنه الضمان. أرمز الحقائق: اوهو المناسب للإطلاق» ولو غاب غلك 
ولم يدر أمات أو لا لزمه كل القيمة» والمسألة مقيدة بأن لا يخرجه القطع عن حيز الامتناع» فإن أخرجه ضمن 
كل الث وأن يقصد القطع. فإن لم يقصده كما إذا حلص حمامة من سنور فتلفت فلا شيء عليه» و كذا في 
كل قتل أريد به الإصلاح» وأن لا يقتله بعد قبل أن يكفرء وإن قتله كان عليه كفارة واحدة» وما نقصته 
الجراحة ساقط. (فتح) هما نقص: فيقوم سليما وجريحاء فيغرم ما بين القيمتين. (ط) 


كتاب الحج .م جرا قتل الضيد وره 
وتجب القيمة شف بريه فطخ قوائمه وليه و كسبر نيضه رزج فرح مت بيه 
ولا شيء بتتل غراب وحدأة وذنب وحية وعقرب وفارة وكلب عقور 8 E EÊ‏ 


برية و أهلية 

رتبب القيمة: لأن بنتف الريش وقطع القوائم فوّت عليه الأمن بتفويت آلة الامتناع فكان كالإتلاف» ومقتضاه 
أن نتف الريش إذا لم يمنعه الطيران. لا يوحب ضمان كل القيمةء بل النقصات فقظء وأما قي كسر البيض فروي 
ذلك عن علي وابن عباس د ولأنه أصل الصيد وله عرضية أن يصير صيدا فنزل منزلته احتياطاء وقوله: 
"وخروج فرخ" أي يجب قيمة البيض والفرخ الحي إن ظهر من البيض بعد كسره فرخ ميت» والقياس أن لا يجب 
به سوى البيضة» وكذا لو ضرب بطن ظبية فألقت جنينا ميتا ثم ماتت بحب قيمتهماء أما الأم فظاهر وأما اجنين 
فلن طرفي البطن طا ره و قد قلين هما سال عاو کا سن خرب طن امر أو للقت مهيا ميذا 
وماتت حك فب ضعان الأضل لا ضهان الحين سوئ القرة تصق عغير الدية ق سه في الرة؛ وق الآمة يحب 
قيمة الآم ونضف عشر قيمة الولد لو كان ذكراً أو عشر قيمته لو كان أنقى» وإن قعل حتريراً أو قرداً أو فيلا تحب 
القيمة؛ أا فى الضيود؛ ولا مس بالأذع غالبا حلافا لوقي لأا ليست يصيود. عد وَإن قل القنب 
واليربوع تحب القيمة عند الإمام؛ لأنما من الصيود» وعندهما من حشرات الأرضء وعلل الزيلعي وجوب الجزاء 
بقتل الضب واليربوع با ليست هن المستقنيات في الحديث» ولا تبعدئ بالأذى. رفح عيئ) 

وقطع قوائمه: وكسر جناحيه» فخرج من أن يكون ممتنعا بجناحه وقوائمه. (مسكين) وحلبه: أي تحب قيمة 
الوق مون ااا الل سن جات وی فة لا فل الغيد سحب يمه الي دوزت تان ادا لاب 
شي ء. (ع) وخروج: أي كذا تحب القيمة في خروج. (ع) به: أي بالكسر؛ لأن الظاهر أله سات به (ع) 
شرا [بأكل اجيف اة رأف دوف العقدق رقراب اتخ رجا أطلتب ق القفل اق اورم ار ريه 
والمراد به الأبقع الذي يأكل الحيف ويخلط النجس مع الطاهر في التناول» وأما العقعق فيجب الجزاء على الحرم 
بقتله؛ لأنه لا يسمى غرابا عرفاء ولا سط باق (فتح) وحدأة: أي ولا يقتل حدأة - على وزن عتبة - 
طائر يصيد الفأرة البرية. (ع؛ مسكين) و وقي رواية الكرحي: واختارها صاحب المداية لما ورد من 


ابيط بال للب ولاو اور رواه ابن أي شيبة. (فتح) 
و حية وعقرب: لقو له له ع "ين الفواسق يعتلن + قي الحل واحرم: الحداة» والحية» و العقر نب والفأرة» 


والكلب العقور". (فتح» مستخلص) رلب عقور: من العقر وهو الجرح. [تبيين الحقائق: ۳۸۳/۲] وعن 
أي يوسف أن الأسد بمنزلة الكلب العقورء وف ظاهر الرواية: السباع كلها صيد إلا الكلب والذئب» وقيد 
بالعقور اتباعا للحديث مع أن العقور وغيره سواءء أهليا كان أو وحشيا؛ لأن غير العقور ليس بصيد» فلا يحب 
الجزاء بقتله» ولكن لا يحل قتل ما لا يؤذي إذا لم يكن مه ضرر. (فتح) عقور: وعن أبي حنيفة: العقور وغيره 
والمستانس و المتو حش سنه راع و نة: ليا مح ايتا شي ع بقتل السنور ولو كان برياء )0 


کتاب الحج ۴ جزاء قتل الصيد وجرحه 


وبعوض ونمل وبرغوث وقراد وسلحفاة» وبقتل قملة وجرادة تصق با شا 
ولا يجاوز عن شاة بة بقعل السبع» وإن صال لا شيء بقتله ION Wî RUT AE aKa rê Ra‏ 


أي لا يزاد القيمة عليه ولو ملو كا تحب قيمته 


وبعوض إخ: لبسرطل یا آل سیا ت پت لأنه يبعض اللحم» وإنما ان وي م 
لها ليست سود وَإِنما هي من الحشرات كالخنافس » والمراد بالتمل السود أو ا لصفر الى تؤذي بالعض» وما لا يؤذي 
لا يحل قتله» والقراد والبرغوث يبتدئان بالأذى» وكذا ليس في القنافذ والوزغ والذباب والزنبور والحلمة وصياح 
الليل والصرصر وأم حبين وأم عرس شيء؛ لأا من هوام الأرض وحشراتها وليست بصيود» ولا هي متولدة من 
البدنء وكذا الرتيلاء وأمٌ أربعة وأربعين. (فتح» عييي) 
وسلحفاة: وهي من حيوان الماء» وكذا لا شيء بقتل غيرها من الحشرات. (ط) 
تصدق عا شاء: هذا الذي ذكره في القملة الواخدة؛ أما في الثنتين أو النلاث كف من حنظة؛ وقيل: تمرة؛ لما روي 
عن عمر فقه: "ثمرة حير من جرادة'» وإن شاء تصدق بكسر حبر وف الزيادة على الثلاث نصف صاع من بر 
وهذا إذا أحذها من بدنه فقتلها؛ لأن فيه إزالة الشعث» أما إذا كانت القملة ساقطة على الأرض أو من بدن غيره 
فقتلها فلا شيء عليه كما في البرغوث» وكذا - مثل القتل - لو ألقى من بدنه على الأرضء أو ألقى ثيابه في 
الشمس ليقتل القمل حر الشمس فعليه الجزاء نصف صاع لو القمل كثيراء اما لو القى توبه ولم يقصد به قتل 
القمل من حر الشمس فاد سی عليه والتصدق قُِ قتل الخرادة؛ لأنها صيد . (فتح› E‏ مستخلص ) 
ولا يجاوز عن شاة: أي قيمة شاة» وعدم الجاوزة بالنسبة لما يخب حقا لله؛ حي لو كان السبع تمل وكا وجب 
عليه قيمتان: إحداهشما: للمالك» ولا يعتبر فيها عدم اڪاو زة» بل بحسب بالغة ما بلغعت› والأخرى: حقا لله ا تحاوز 
قيمة شاه» وقال زف عب فيمتهابالغة فا بلغت اعتبارا اكول اللحم» ولنا: أن قيمته باعتبار اللحمء والجلد لا تريد 
على قيمة الشاة وهو المعتبر في حق الضمان» ولا تعتبر زيادة قيمته لأحل تفانحر الملوك؛ ولأن الضيد إنما حرم من 
حيث أنه ارتفاق وهو جناية على الإحرام فلا يزاد فيه على الدم» وقال الشافعي: لا يحب شيء بقتل السبع؛ لأنه 
مخبول. على الأذى فكان من اردع المستثنيات؛ ولأن اسم الكلب يتناول السباع بأسرها لغة» وبه قال أحمد. 
ولنا قوله تعالى: ل لوا الد و نكم ثم حر (المائدة:ه4) إذ هو بإطلاقه يتناول المتوحش من السباع ۾ غيره 
والقياس على الفواسق ممتنع لما فيه من إبطال العدد الثابت بالنص؛ ولأها لا تبتدئ بالأذى غالباء فلم تكن في 
معن الفواسق» فامتنع الإلحاق» واسم الكلب لا يتناول السبع عرفا. (عيئء فتح) بقعل السبع: الغير الصائل 


كالأسد :والبازي؛ و إن انك قيمقة زاق عن | ة. (ط) 
وإن صال: السبع عليه ولم يدفع إلا بقتله. ا بقعله: وقال زفر: يجب الحراء؛ لأن عصمته لا تزول 
بفعله؛ e‏ "العجماء حبار" ؛ و هذا لو سال الجمل على رجل فقتله يجب عليه ضمان قيمته» ولنا: ما 


انيت 


روي عن عمر توه O TET‏ "إنا ابتدثناه بالأذى"» نبه على العلة الموجبة للضمان» - 


كتاب الحج 4 ام جزاء قتل الصيد وجرحه 


لدف المضطر > وللمحرم ذبحٌ شاة وبقرة وبعير ودَجَاحَةٍ وبط أهلي: وعليه الجزاء 


أي الجرع 


تھ کم مرول رک ما ن سه د مه سعد ع ده د i N EEE ROS STR û‏ 


3 1 


= وهي کون البداية عن النفسدء وفيها بيان أن البداية لو كانت من السبع لا يجب شىء؛ ولأنه إذا ابتدأ بالأذى 
يلحق بالفواسق» وصار مأذونا له في قتله» ومع الإذن من الشار ع لا يجب الضمان؛ بخلاف الجمل الصائل؛ لأن 
الإذن بقتله من مالكه غير مو جود وهو الصيد. (فتح» مستخلص ) 
بخلاف المضطر: | أي الحرم في حال المحمفصة: فإنه لو قتله يحب الجراء. (ط)] والفرق بين المسألتين أن الإذن 
عند الأذى اسن وعند الاضطرار مقيد بالكفارة بالنص أعبن قوله تعالى: «فَمَنْ كان 2-7 مريهنا أو بوأفى هر 
ور إلا أن المضطر ألحق به دلالة» وإن اضط 
الحرم إلى أكل الميتة وق الصيد» أكل الميتة ولا يقتله؛ لأن في قتل الصيد ارتكاب محظورين: الأكل والقتل» وف 


أكل الميتة ارتكاب محظور واحد فَكانَ ألعق): وإن وجد صيدا ذبحه حرم يأكل الصيد ويدع الميتة؛ لأن الحرمة 


ا دة يو صيّام © (البقرة (AAT:‏ فإنه وإل ورد 5 الحالق المعل 


فل. القید قاض سيت الحرم وحرمة الميتة ذاتية؛» ولو وحجحد 2 ا ومال مسل يأكل الصيف لأ" هال 
المسلم؛ أن الصيد حرام حقا لله تعالى والمال حرام ع للعبد» فكان التر حيح لحق العبد لافتقاره» وحاصل 
المسألة: أن المضطر إذا قتل ندا عند المتمصضة و كله يحب عليه الجزاء مع الإذن من الشار ع؛ لأن الكلام في 
الفعل الاختياري من الحيوان كما في الضورة الأولى» لا بآفة سماوية كما في المضطر. (فتح؛ عيئ) 

وللمحرم ذبح شاة إل: أي يجوز للمحرم ذبح شاة وغيرها إلى البط؛ للإجماع» ولأنه تمنوع عن الصيد» وهذه 
الحيوانات ليست بصيود» ولو نزا ظبي على شاة» فالولد كأمه» والحاصل: أن الذبح مباح للمحرم» وتركه أولى 
من فعله. (فتح) أهلي: [يوجد في المساكن والحياض» أما الذي يطير فيجب الحزاء بقتله. (ط)] مطلقا مؤذيا أ 
لاء وإن حرم قتل غير المؤذي ككلب أهلي لا يؤذي. (ط) 

وعليه الجراء إلخ: أي يجب الجزاء على الحرم بذبح حمام مسرول - بفتح الواو - هو الذي كثر ريشه على 
رحليه فصار بطىء النهوض» وإما سمي يه؟ لأنه يشبه السراويل» وقال مالك: لا يجب فيه شيء؛ لأته ألوف 
مستأنس» ولا يمتنع بجناحه فصار كالبط»ء ولنا: أنه صيد بأصل الخلقة» وإنما لا يطير لثقله وبطوء نهوضه. وذلك 
لا يخرجحه عن أن يكون صيداء واشتراط ذكاة الاختيار لا يدل على أنه ليس بصيد» وقوله: "ظبي مستأنس" أي 
عليه الجراء بذبحه؛ لأن الاستيناس عارض فلا يبظل به الحكم الأصلي» كالبعير إذا ند يأحذ حكم الصيد في حل 
الذكاة لا غير حى لا يخرم عقره على الحرم» والظبي صيد في الأصل؛ وهذا جب الجزاء فيهما؛ لأنهما صيدان 
بأصل الخلقة. (فتح» عيي) 

مستأنس: قيد هما؛ لأن فق غيرقيا يحب الجراء بالاتفاق. رط 


كتاب احج ۵٥‏ جزاء قتل الصيد وجرحه 


ولو ذبح محرم عيذ حرم وغرم بأكله. لا حرم آ الك : . وحل له لحم ما اصطاده 
حلال وذبحه: إن لم یدل عليه ول يأمره يصيده. وبذبح الحلال صيد ارم قيمثه . 


| الحرم على ا لصيد آي الحرم الحلال اي بحب 

ولو ذبح حرم صيدا: أي وكذا لو ذبحه الحلال في الحرم حرم أكله على الذابح وعلى غيره» وذبيحته ميتة 
كذبيحة المجوسيء وقال الشافعي: لا يحل للمحرم القاتل ويحل لغيره؛ لأن الذكاة موجودة حقيقة فتعمل عملها 
غير أنه حرم على الذابح؛ لارتكابه النهي فيبقى في حق غيره من المحرمين أو في غيرهم» بل في حق نفسه بعد 
التحلل على الأصلء ولنا: أنه تعالى ماه قتلاء فدل على أنه ليس بذكاة. 

حرم: أكله وذبيحته ميتة سواء أكله حرم أو لا. (ط) وغرم بأكله:[ أي لو أكل الحرم الذابح من لحم الذي 
ذبحه ضمن قيمة ما أكل. (ع)] هذا عند فى حنيفة» وقالا: لا يضمن الذابح أيضا بأكله؛ لأنه ميتة» وتناول الميتة 


لا يوجب إلا الاستغفارء وله: أنه حرام عليه؛ لكونه مخظور إحرامه لا لكونه ميتة بخلاف عرم آخحرء فإن حرمة 
ميتة وتناوله محظور إحرامه» فا ضيفت حرمة التناول إلى إحرامه» فوحجب عليه قيمة ما أكلء وأما ارم الاخرء 
فالحرمة عليه من جحهة واحدة» وهی كونه ميتة فيه فلم يتناول محظور إحرامهى ولا شيع بأكل المبتة سوق التو بة 
والاستغفار. (عيي» فتح) 

وحل له: أي حل للمحرم لحم ما صاده حلال من أرض الحل وذجه في الحل؛ لأن ما ذجه الحلال في الحرم 
حرم وميتة» سواء كان صاد لأجله أو لاء بشرط أن لا يكون دلالة الحرم عليه ولا أمره بصيده» وقال مالك: إن 
اصطاده الحلال لأحل الحرم ١‏ جحل لأن يتناو له» ف به قال الشافعي؛ لقو له ع2 : الصيد حال لک ما لا لصيده د أو 
يصاد لكو" رو اه ابو داو د ولنا: أن أب قتاده وق : يمد حمار الو حش لنفسه نحاصة) بل له ولأصحابه 3 هم 
محرمون فأباحه هم ع ول يحرمه بإرادته أن يكون همء وما روياه ضعيفء ولئن صح يحمل على ما إذا صيد له 
بأمره: وإعما قيد الحل بعدم الدلالة والأمر؛ ا لأنه لود أ اوت و كما يجب الخزاء بالدلالة فكذا 
بالإشارة بشرط أن لا يكون للقاتل علم بالصيد قبل الدلالة أو الإشارة. (عيئء فتح) وذبحه: سواء اصطاده 
لأجله أولا. (ط) 

وبذبح الحلال: أي يجب بذبح الحلال صيد الحرم قيمة ذلك الصيد؛ لأن الصيد استحق الأمن بسبب الحرم؛ 
لقوله عفك#: "لا ينفر صيدها"ء فاستفيد منه بطريق الدلالة حرمة القتل» فتجب القيمة وعليه انعقد الإجماع. وقوله: 
'يتصدق بها" أي على الفقراء سوى الأصول والفروع» ولا يشترط الإسلام» ويجزئه الإطعام ف صيد الحرم» وقيد 
بالحلال؛ لأن الحرم إذا قتل صيد الحرم يلزمه كفارة واحدة لأجل الإحرام لا لأحل الحرم؛ لأن معن تفويت 
الأمن إذا اغتير مرة لإيجاب الضمان لا يمكن اعتبارة ثانيا بسبب الحرم» واعتبار الإحرام أولى؛ لما فيه معن الحراي 
وقال الشافعي: يكفر قياسا على قتل الحرم» وف جواز الهدي روايتان عن أصحابنا. (فتح» مستخلص» عيئ) 


و ۳۰١‏ جزاء قتل الصيد وجرحه 


يتصدّق بماء ولا صوم . ومن دحل الحرم بصيد أرسله» فإن باعه رد البيع إن بقي» وإن 


أي بالقيمة على الفقراء أي مع صيد اي الصيد أي الصيد لفساد البيع 
فات فعليه الجزاء. ومن أحرم وقي بيته أو قفصه صيد لا یرسله» ولو نحل حلال دا 
آي الصيد أي البائع وهو الضمان يتصدق بقيمته والخال أنه 
ولا صوم: 8 أي لا زيه ضوم 8 هذه at‏ أي لا ١‏ جوز س لأن اب عو الضمان ن بالقعل وليس 
الضيد لا بدلا عن ا لأن اید قبل الاحراز 6 اله مباح وبا تر إلا ا فإذا وجب 
باعتبار الحناية كان كفارة كامحرم فيجزئه الصوم. [رمز الحقائق: [٠۷۹/١‏ قلنا: إن الحرمة في الحرم باعتبار معي 
فيه وهو إحرامه فيكون جزاء الفعل وهو الكفارة» والحرمة في صيد الحرم باعتبار معن قي الصيد» فصار بدل المحل؛ 
| | أ | , 8 ا و اسحا ! الذي 952 ع م دبد !| تت + ل 8 7 
والصوم يصلح جزاء الافعال لا ضمان اعحال. واخحتلفوا في لدبح) فميل: لا يجزرئه الذبع إلا ن تكون قيمته مذبوحا 
مثل قيمة الصيد المقتول» فيجزئه عن الإطعام» وف ظاهر الرواية: يجرئه؛ لأنه فعل مثل ما حئ. (فتح) 
الحرم بصيد: أي من دخل الحرم بصيد وهو حلال؛ لأن الحرم يجب عليه الإرسال في الحال» ولا يتوقف وجوبه 
اع دحول الحرم. وقوله: اسل ل ليس المراد من الارسال تنه لان تسييب الدابة حرام بل يطلقه على وجه 
لا يضيع» ولا يخرج عن ملكه بهذا الإرسال حي لو حرج إلى الحل فله أن بمسكه» ولو أخذه إنسان يسترده. 
وأطلق ]ف الصيد] فشمل ما إذا كان ن الجوارح» فلو دحل الحرم ۾ عك باز فار سله فقتل حماما ن الحرم لا شيء 
عليه و عند الشافعي: ليس عليه إرسال؛ وهو قول مالك؛ لأن حق الشرع لا يظهر ق ثملوك العبد لحابحة العبد» 
ولنا: أنه بدخول الحرم ضار من ضيد الحرمء فصار كما لو خل بنفسه فلا يجوز التعرض له» ولأنه بدخحول الحرم 
استحق الأمن؛ لقوله تعالى: من دحله كان آمناك (آل عمران:4۷)» وهذا إذا كان الصيد في يده حقيقة» وإن 
كان في رحله أو قفصه لا يجب إرساله. (فتح» مستخلص) 
فإن باعه: أي الحلال أو الحرام وقد أخذه حلالا حي لو كان حراما وقت الأحذ لا يملكه بالأخذ فيكون بيعه باطلا 
لآ فاسدا: واقوله: ارد البيع" أي يجب رد بيعه إن كان الصيد باقيا؛ لأن البيع فاسد لمكان النهي» ولا فرق نين اها باه 
في الحرم أو بعد ما أخرجه؛ لأنه صار بالإدخال من صيد الحرم» فلا يحل إحراجه بعد ذلك» ولو تبايع الحلالان وهما 
ٍ في الجخرمع والصيد في الحل ۽ بحا ز عند أبي حنيقةع وقال حمك: لا وز؛ لأنه ممبوع عن التعرض له بالر رمي ) فكذا بالبيع؛ 
ولالة اليس .تعر ص اا وق 'وإن فات" عبر بالفوات ليشمل ها لو كان باهلاك أو بغيبة المشتري» وء حوب 
الجزاء في هذه الصورة؛ أن رد البيع تعذر بالموت فنزل هنزلة الاثلااف. (فتح» مستخلص) 
ل یر سله: [ أي لا یاز مه ذلك سواء كان في يده أو في رحله في الأصح. (ط)| أي لو كان في قفصه صيد لا یاز مه 
إرساله مطلقاء سواء کان في يده أو رحله» وقال الشافعي: يلزمه إرساله؛ لأنه متعرض للصيد بإمساكة في ملکه» 
وذلك حرام باحر امه ووجب تركه بإرساله كما إذا كان في يدهع ولنا: أن الصحابة كانوا يحخرمون وف بيوهم دواجن 
أي غير السوائم» ولم ينقل أنهم أوجبوا إرساماء وبذلك حرت أفعال الأمة إلى يومنا هذاء فصار إجماعا فعلا؛ - 


الى 


کتاب احج بشكرة جزاء قتل الصيد وجرحه 


فأحرّم ضمن 59 ولا يضمن لو أخذه محره» فإن قتله حرم آخر ضمناء ورحع 


المرسل اليك فأرسلة 0 يده بالاتفاق 


آخذه على قاتله. فإن قطع م انا ممق عا PRN RE EEE ESSE‏ لكو انه هعم SON are‏ 


= ولان لا يكون مسكا له وإن كان الققض فى فإف ابيب إذا عمل صقا ق غلاق متحاف لم يكره 
ولم يكن ذاك كأخذ المصحف بلا غلاف» وقيل: إذا كان القفص في يده يلزمه إرساله؛ لأن القفص للصيد كالحقة 
للدر» وممسك الحقة مسك للدرء بخلاف ما إذا كان القفص في رحله. (فتح» مستخلص) 
فأحرم: بعد الأخذ وأرسله من يده غيره. (مسكين) ضمن مرسله: عند أبي حنيفة؛ لأنه ملكه بالأحذ وقت كونه 
حلالاً ملكا حترمأء ولا يبطل احترامه بإحرامه وقد أتلفه المرسل فيضمن قيمته» وعندهما: لا يضمن؛ لأن المرسل 
آمر بالمعروف ناه عن المنكر فكان نائبا عن الشر ع» فصار كما إذا أخذه الحرم حالة الإحرام. (فتح» مستخلص) 
لو أخذه محرم: أي لو أحذ الصيد محرم. فأرسله آحر من يده» لا يضمر ن بالإجماع؛ لأن الحرم بالأحذ لم يملكه؛ 
لأن الحرم لا يملك الصيد بسبب ما؛ إذ هو محرم عليه؛ لقوله تعالى: طِوَحُوْمَ عَلَيِكُمْ صَيْدُ الو ما دمم رماي 
(المائدة:97): فصار الصيد في حقه كالخمر والخنزير بخلاف ما إذا أخذه وهو حلال ثم أحرم؛ لأنه ملكه بالأخذ 
قبل الإحرام؛ فيكون المرسل فا عليه ملقه. إزمن الحقائى: |١186:‏ 
فان قتله محرم آخر: آي إن أخذ محرم صيدا فقتله حرم آخرء ضمن كل اعد مهسا راء ناما بشرط أن کرت 
القائل بالغا مسلما غاقلا فلو صبيا أو محنونا فلا ضمان عليه» يعئ لا يجب عليه الجزائ وو حوب الضمان عليهما؛ 
لوحود الحناية منهما؛ لأن الآحذ متعرض للصيد بالأخذ والآخر بالقتل» وقيل: لأن الآحذ متعرض للصيد بتفويت 
الأمن؛ والقاتل مقرر لذلك» والتقرير كالابتداء في حق التضمين. وقوله: "ورحع آخذه" لأن القاتل قرر عليه ما كان 
على شرف السقوطء يعن أن الآخذ لو ترك الصيد سقط عنه الجزاء» والقاتل صار متعرضا لذلك وقرره» وللتقرير 
حكم الابتداء في التضمينء ثم الرحوع على القاتل إذا كفر بالمال» أما إذا كفر بالصوم لم يرجع؛ لأنه لم يغرم شيئاء 
وقال زفر: لا يرجع؛ لأن الآحذ مؤاحذ بصنعه فلا يرجع به على غيره؛ لأنه لم بملك الصيد لا قبل الضمان ولا بعده 
ولا كانت له فيه يد حترمة» ووجوب الضمان بتفويت يد أو ملك ولم يوجدء ولنا: أن يده على هذا الصيد كانت 
معتبرة لتمكنه من إرساله وإسقاط الضمان عن نفسه» والقاتل فوت عليه هذه اليد فيضمنء أما لو قتله حلال ضمم 
الحرم فقط» ورجع به على القاتل عندنا خلافا للشافعي. (فتح» مسكين) 
جتنا أن القاتل والاحذ في حالة الإحرام جميعا؛ لوجود الجحناية منهما. (ع) قاتله: مما ضمن» ولو قتله حلال 
ضمن الحرم ورحع به على القاتل. (ط) فإن قطع: ليس المقام مقام التفريع؛ لعدم المفرع عليه» فحق الكلام أن 
يصدر بالواو؛ وهذا حعل بعضهم الفاء للاستفناف» والمراد بالحشيش ما لا ساق له» ولا حاجة إلى التقييد بكونه 
غير مملوك؛ إذ لا دحل له في وجوب الحزاء على القاطع لوجوب القيمة مع الملك أيضاء والشجرة الي بعض 
أصلها في الحرم كال جميع أصلها فيه. 


كتاب الحج ۸ جزاء ق قتل الصيد وجرحه 


حشيش الحرم أو شجرا غير مملوك وهو ما لا ينه الناس ضمن قيمته إلا فيما 


القيصوم و کی سا أى القاطع 


جف» وحرم رعي حشيش رم وقطلعة 0 الإذخر.. 8 ماك عفادي م اماعط مجاه ها وداه j RS‏ 


ي ماله سناق كالشيح ِ 


حشيش الحره: [ويتصدق ماء ولا مدخل للصوم في هذاء وما عدا هذا يحل قطعه والانتفاع به بلا جزاء. (ط)] 
اراقع معو واد بالكلا رطبا كات أو يابساء وفي الأصل الحشيش: ما يبس من الكلاً. (فتح) 
ضمن قيمته : سواء كان القاطع محرما أو مناؤاة.ن إذا أذ ا مرق ير أنه یکره له بيعه والانتفاع به» أما 
الصيد الذي أدى حزاءه فلا يجوز بيعه؛ لأن الصيد محظور إحرامه بالنص القطعي») وأما شجر الحرم وحشيشه 
فلا تعلق للاحرام به» والقارن في ذلك كالمفردع لا يجب عليه إلا قيمة واحدة» والقلع كالقطع» ولا مدحل 
للصوم قي هذه. والحاصل: أن شجر الحرم وحشيشه أربعة أنواع: ثلاثة منها يحل قطعها والانتفاع يما بلا جراءء 
وواحدة منها لا يحل قطعها والانتفاع يما بدون الجراء أما الثلاثة الأول: فكل شجر أنبته الناس وهو من جنس 
ها .يتبته الناش و كل شر آنبته الناس وهو ليس من جنس ما ينبتة الناس» و كل شجر لبت بنفسهة وهو من جنس 
ما ينبته الناس؛ وهذه يحل قطعها؛ هنا ج الاس عادة غير شق الاس بالإجماع» وما لا ينبت عادة إذا 
اه الناسالتوحق .ها بتست اد وأما الواحدة الى لا يحل قطعها فهى كل شجر نبت بنفسه وهو ليس من جنس 
ما ينبته الناس» ولو نبت بنفسه ما لا ينبت عادة في ملك رحل بأن نبت في ملكه أم غيلان وهو نوع من العضاه» 
باغاة الأضلية على وزاك كعاب الس تسم واك ينعقد عليه الصمغ العربي» يحب على قاطعه قيمته لمالكه» وقيمته 
لحق الشر ع كماا لو قتا ل سيدا ملو کا فقي الحرم: (فتح) 
إلا فيما حف: أي ضمن قيمته إلا ف شجر الحرم الذي يبس فإنة لا يضمن ول ع ھا خط 
وان یاو وو او سينا ی و م ما يكوه ف اما و الج كر المت کر 
كالياسن» والمذ کور في ال کی أن ف عة م عرسي ارف واقرق ر ال غير ظاهر» ولو 
جعل الاستثناء من الحشيش وار كان مقتضى القياس. (فتح) 
إلا الإذخر: أي يحرم رعي حشيش الحرم وقطعه إلا الإذحر» فإنه يجوز قطعه ورعيه» وهو ما ينبت في السهل 
واحبلة وله أصل دقيق وقضبان ادقاق يظيب ره والذي فكة أحوده. ستقفوة به اليرت بن اللنشيات 
ويسدون به قي القبور الخلل بين اللبنات» والأصل قي ذلك أنه عك لما قال: "لا يختلى حلاها ولا يعضد شوكها". 
قال عباس ف#ه: يا رسول الله! "إلا الإذخرء فإنه لرعى ذوابنا وقبورنا"» فقال: "إلا الإذحر"» ومثله يسمى 
بالاستقتاء التلقيئ؛ وشم عطف تلميي ارا ومنه قالوا: "والمقصرين" الحديث» وقال أبو يوسف: ل باش برعي 
الشيش؛ لكان الحرج قي حق الزائرين والمقيمين» والحجة عليه ما رويناء» والقطع بالمشافر كالقطع بالمناحل» 
وحمل الحشيش من الحل متيسر فلا حرج» ولئن كان فيه حرج فلا يعتبر؛ لأن الحرج إنما يعتبر في موضع لا نص 
قبهع وأما مع النص عغللافه فا . (فتح» مستخلص) 


كتاب الحج .م جزاء قعل الصيد وجرحه 


وگل شيء على المفرد به دم فعلى القارن وسا الا أن کر قات كي م 


وأو قل خرمان سيدا تعدّه الجمراء: ولو لالات لاء وبطل بيخ ارم ضيداً 
علي الاشتراك في الحرم 


وكل شي ع : سن الأشياء الي أمر باجحتناما., (ط) فعلى القارن دماك: ده الحجته ودم لعمر ته ويلحق ره ا متمتع 
الذي ساق الحناق. [طما! يع على القارن بفعل شيء من مخظورات إحرامه دمان أو صدقتان لا مطلقا؛ إذ لو 
رك و اجبا من واجبات الحج أو قطع تبات الحرم ١‏ يتعدد الجر اء؛ أنه ليبس جحناية على الإاحرام وقال الشافعي: 
على القارن دم واحد بناءِ على ت ګرم بإحرام واحد عنلة ؛) آنه يقول بالتداحل» و عندنا: ګرم بإ حر امین و قد جی 
عليهماء فيجب عليه دمان» وذكر شيخ الإسلام أن وجوب الدمين على القارن فيما إذا كان قبل الوقوف بعرفة؛ 
وأما بعد الوقوف ففي الجماع يجب دمان» وفي غيره من امحظورات دم واحد. (فتح) 

إلا أن يجاوز: أي على القارن دمان في كل صورة يجب على المفرد فيها دم إلا في صورة واحدة» وهي صورة 
بحاوزة الميقات بلا إحرام» ثم أحرم بعد اناه زة بالحج والعمرة داحل الميقات» فيلزمه دم واحد عندناء وقال زفر: 
يلزمه ادمان؛ لآنه أحر الاخرافين. من الميقات» فيلزعه لكل واحد منهما دم اعتبارا بسائر المحظوراتء» ولنا: أن 
الواحب عليه إحرام واحد لأجل تعظيم البقعة؛ وهذا لو أحرم من الميقات بالعمرة وأحرم بالحج داخل الميقات. 
لا يجب عليه شيء وهو قارن؛ وبترك واجب واحد لا يجب إلا جزاء واحد؛ لأن الواحب عليه عند دحول 
الميقات ا انتک فإذا جاو زه بغير إحرام 5 أجرع شا فقد أدخل النتقص على هما هو هى عليه وهو 
أحدهما فلزمه جزاء واحد. (فتح) غير محرهم: فإنه حينئذ يجب عليه دم واحد. (ط٬‏ ع) 

تعد د الجزاء: أي ا 3؟ واحد منهما ججحزاء كامل. (ط)| وقال الشافعي: عليهما جزاء واحد؛ لأن فا حب 
بقتل الصيد بدل محض» ألا ترى أنه يزداد الواحب بكبره وينقص بصغره» ولو كان كفارة لما اختلف باختللاف 
المتلف ككفارة القتل لا تختلف باحتلاف قيمة العبد المقتول» فصار كحلالين اشتر كا في قتل صيد الحرم» ولنا: أن 
هلا كفارة أي جز اء الحناية وبدل المحل؛ أنه تعالى جاه جاع بقوله: فافج راچ 1 م ۳ و انعم (المائدة :د 
فجمعنا يين الأمرين عملا بالدليلين. [تبيين الحقائق: ۴۹۲/۴] تخلاف الخلالين: ولأن الحرم في المحرمين اللإحرام 
وهو متعدد» وفي الحلالين الحرم وهو واحد. (عيي» فتح) 

ولو حلالان لا: [ أي اشترك حلالان في قتل صيد الحرم. (ع)] أي لا يتعدد الجزاء لو اشترك حلالان في قتل 
صيد الخرع؛ أن الواجب فيه بدل اغخل؛) لا جزاء الحناية» حي لا مدخل للصوم فيه فلا يتعدد إلا بتعدد اخحل) 
كر جلين قتالا رجالا حطأ يحب عليهما دية واحدة؛ لأنها بدل امحل وعلى 5 واحد منهما كفارة؛ لأا ججزاع 
الفعل بخلاف الحرمين؛ لأن الواحب هناك جزاء الجناية» وهذا يتأدى بالصوم. (فتح) 

وبطل بيع اخرم: و جحه البطلان؛ لأنه إن باعه حیا فقد تعرض للصيد الامن وهو منهي عنه» و إل باعه بعد ما قتله 
فقد باع ميتة؛ لأن الشارع أخرجه عن أهلية الذبح» وأطلق المصنف فأفاد أن بيع الحرم باطل ولو كان المشتري - 


كتاب الحج "ا جزاء قتل الصيد وجرحه 


أي اى م EN e:‏ لع a‏ 3ع 
لأنه صيد الحل 
کک اذا وأن شراؤه باطل ولو كان البائع حلا وأما الجزاع فانما ي؟ کون على اڪرم» وعلى هلا کل تصرف 


واج كان بيعا أو شبة أو صدقة. (فتح) 
ظبية الحرم: من 7 وجب عليه الرد والإرسال. (مسكين) فولدت: أي فإن لم يفعل وولدت بعد الإرسال 
ف الو لد 5 أن الضيد بعد الإإخراج 07 ن الحرم واجب الراك إلى يت اسا وهو الخر م وهذه 
الصفة شرعية» فتسر ي ا الولد أي يثبت ۾ حوب ١|‏ رد ا الحرم ف الأو لاد أيضا؛ أن الأو صاف القارة 2 
الأمهات تسري إلى الأولاد كالحرية والكتابة والتدبير., فإن قيل: ضهان الولد هنا يشكل .ما لو غصب ظبية 
فولدت فماتا حيث لا يضمن الولد. يجاب؛ لأن الولد في ظبية الحرم خق الله تعالى وهو الطالب للرد بخلافه في 


3 


الغصب؛ إذ هو حق العبد وم يطلب» حي لو طلبه فمنعه الغاصب ای وياد الشبب للضمان ق ظبية الجرع 


واكتاي e‏ بالسراية» وفي الغصب إزالة يد المالك ولم يوحد؛ لأن س0 حدث عند غاصب 
أمه فعلى هذا يضم ولد الظبية ية كيف ما كان تمكن م ج أمه من الرد أو ھک عييٰ» فتح) 

لا يضمن لرل بن ف م وقد انعدم أثر فعله ققدي لأنه حين أدى جراء i‏ بقيت غر مضعمونة 
فكذا الأولادء وهذا علكها الذي العريهيا .ملكا خبيقاً» وكذا إن زادت بعد الإخراج في البدن أو السعر 
فولدت وماتا ضمنهماء ولو بعد أداء الجزاء لا يضمنهماء وكذا إن باعها فزادت أو ولدت في يد المشتري ثم ماتا 
ضمنهما البائع قبل التكفير لا بعده. (عييٰ» مسكين) 


کتاب الحج ام جاوزة الوقت بغير إحرام 


باب مجاوزة Û‏ بغير د 


أي في بيان سكديا 9 أراد مسي 
ظ أي حال كوائة إلى الميقات الميقات بغير إخراة داخل الميقات او حج 


باب مجاوزة إلخ: لما فرغ من بيان الجناية بإحرام وبيان أحكامها شرع في بيان الحناية بغير إحرام لمناسبة بينهماء 
وإغا أفردها بباب مستقل لما بينهما من التقابل» والوقت لغة حاص بالرمان» والميقات مشترك بين الزمان والمكان» 
والمراد بالوقت ههنا الميقات المكاني جحازا بدليل المحاوزة. (فتح) 

غير خحرم: كان على المضنف أن يقول: من جاوز ا ميقات غير ڪرم لز مه دم إلا أنه | کش ا فيو اقتضاء من 
قوله: "بطل الدم"؛ لأن محاوزته بمنزلة إيجاب الإحرام على نفسه» فإدا جاوزه بلا إحرام لزمه دم واحد للتسكق إمها 
حج أو عمرة؛ N‏ يحاوزه الميقات لننة دحول الحرم ,تمنفزلة إنحاب الاحرام على لقسفع و كذلك ادا أو ْب بالفعل. 
كما إذا افتتح صلاة التطوع ثم أفسدها وجب عليه قضاء ركعتين كما أو حبها بالقول» وإطلاق عمسن جاوز يشمل 
المي أيضياء حي أنه لو دحل الحل وأحرم لج لزمه دم وكذا المتمته لى أحرم بعمره من الجرع؛ أن میقات الكي 
الحرم للحج وال لبر ولا فرق في لزوم الدم بسبب محاوزة الميقات بلا إحرام بين الحر والعبد. (فتح) 

ثم عاد محرما: أي بحج أو مر ةة واس اع عاد اا لى. الميقات الذئ متحاوازه أف عاد إل غو اقرب أو ابد في ظاهر 
الرواية» وعن أبي يواسف إن كان الذي رحع اليه اذا لما فاته أو السك سقط وإلا مم يسقط الدم بال رجو ع إلية» 
والصحيح- ح ظاهر الرواية. ٠‏ (فتح) 

قلي]: شرط التلبية إنما هو مذهب أبي حنيفة» أي بطا ل الدم عندة الو عاد رعا ملبياء وقالة: إن زجع إليه رما 
فليس علية شىء لين أو م يلبء وقال قر لا يسقط الدم؛ لأن الحناية م يرتفع بالعود, فصار كما إذا أفاض عن 
عرفات قبل الإمام؛ ثم عاد إليها بعد الغرو ب وبه قالت الثللانة , 

ولنا: أنه تدارك المتروك في وقته إلا أن التدارك عندعما عا إذا عاد حر ما؛ لأنه أظهر حق الميقات» كما إذا مر به 
شرا سال وعد أن عريقة: النداراك رده قرعا ملئياة لأف العرقة فى الإاسرام.من اقويرة أقلهه اذا اتر تمص 
بالتأخير أ ا ميقاثت ۾ ججحا عليه قضاء حمقة پانشاء التلبية» وهذا لاف الإإفاضة؛ آنه م يتدارك للترو ك ولو عاد 
فيما إذا رحع قبل أن يشتغل بأعمال ما عقّد الإحرام له» فلو شرع في الأفعال ثم عاد إلى الميقات لا يسقط الدم 
بإحرام عند الميقات. (ط» ع) 


کتاب احج 14 ظ جاوزة الوقت بغير إحرام 


بطل الدم فلو دخل الكوفي البستان لحاجة. له دخول 1 بال« إحرام, ووقته 


أي الآفاقي أي حاز له 


بطل الدم: [جواب الشرط أي سقط الدم الذي وحب عليه في المسثلتين. رط ع)] أي في هذه الصورة أيضاء 
وهي إذا جاوز ثم أحرم بعمرة ثم أفسد العمرة وقضاها بإحرام من الميقات» وعند زفر: لا يسقط في هذه الصورة 
أيضاً؛ لأنه بالعود لا ترتفع الحناية؛ ولنا: أنه تلاق المتروك بالقضاء من الميقات فانجبر ذلك النقصان. (فتح) 

فلو دخل الكوفي: نبه يهذا التفريع على أن ما مر من لزوم الإحرام من الميقات إنما هو على من قصد أحد النسكين 
أو دخول مكة أو الحرم» فقصد مكة أو الحرم موحب لف سوا عض نس کر لق ا سد ا ف نل د 
الميقات» فإنه لا يجوز له الدحول لالتحاقه بأهله» سواء نوى الإقامة الشرعية أي نة اشر 58 أو م ينوء وعن 
أبي يوسف: إن نوئ الإقامة أقل من خمسة عشر ا لا يكون منهمء فلا يكون له أن يدخل مكة بغير إحرام 
والحاصل: أن من كان دون الميقات له دخول مكة بلا إحرام سواء قصد حاحة بالبستان عند دعوله أم لاء وليس 
مراد بالكوفي خصوصه: بل أراد به الآفاقي كوفيا كان أم لاء ولو أحرم من البستان للحج وم يدحل مكة حى 
قت بعرقة أحرآءة لأف ارم مين عيقائه- ول يدرك نسكا واجباء فلا بارت فعا كاهل السات بن ف 
البستان: أي بستان بني عامر» وهي قرية في داحل الميقات وخارج الحرم» تسمى الآن نخلة محمودء أربعة 
وروا مل دو مگ [رمر التقايق: x‏ 

لحاجة: عرضت له أي لتوا 0 5 بلدا اله أن يدخل. (طوع) بلا إحرام: لأنه التحق بأهل اليشعان: 
وللبستاني أن يدخل مكة بلا إحرام للحاحة» فكذا له. (عينٍ) ووقته: أي ميقاته إذا أراد الإحرام. (ع) 

البستان: أراد جميع الحل الذي بينه وبين الحرم كالبستاق. [رمز الحقائق: ]١ 875/١‏ 

ومن دخل اخ: أي يجب لالش لكل دحول» ثم إذا حج في عامه ذلك صح من دخحوله مكة يعي 
من أحر دحوله بغير إحرام؛ فإنه لو دخلها مرارا وجب عليه لكل مرة حجة أو عمرة» فإذا حرج فأحرم بنسك 
أجزأه عن آحر دخوله لا عما له قبله؛ لأن الواجب قبل الإحرام صار دينا في ذمته فلا يسقط إلا بالنية» والغرض 
أنه إذا دحل كوف مكة بلا إحرام لحاجة له يجب عليه عمرة أو حجة» إن كانت في وقتهاء خلافا للشافعي بناء 
على أن له أن يدحل مكة بغير إحرام إن لم يرد أحد النسكين عنده» وعندنا: ليس له ذلك» فإن رجع إلى الميقات 
فأهل بحجة الإسلام وعما لزمه بدخوله مكة بطريق التداحل» وف القياس لا يجوز وهو قول زفر؛ لأنه يدحول 
مكلة وجب عليه حجة أو عرف وضار ذلك دينا في فجت فلا عاد إلا بالنية؛ ولنا: أنه تلاق المتروك في رفت 
لأن الواحب عليه تعظيم هذه البقعة بالإحرام كما إذا أتاها بحجة الإسلام في الابتداء» وصار كالاعتكاف المنذور؛ 


فإنه يتأدى بصوم رمضاد. (مستخلص» فتح) 


کتاب الحج ۳1۳ جاوزة الوقت بغير إحرام 


بكة بلا إحرام ثم حج ثما عليه في عامه ذلك صح من دحول مكة بلا إحرام؛ فان 
تخولت: السنة لا. 


اي قلة 


بلا إحرام: حي وجب عليه أحد النسكينء يعن الحج والعمرة؛ لأن دخوله سبب لوجوب الإحرام» سواء قصد 
الحج أو العمرة أو التجارة» أو لم يقصد شيئا. (طوع) 

يما عليه: أي ما وجب عليه من حجة الإسلام أو حجة منذورة أو عمرة منذورة. (ط.»ع) 

بلا إحرام؛ لأته لما تحولت السئة ضار ما وجب بدعول مكة بلا إحرام دينا في ذمته» فلا يتأدئ إلا بإحرام 
فقضواة كما ف اعفكاف المنذور في رمضان من هذه السنة؛ فإانه يتأدى بصوم رمضان من هذه السئة دون العام 


كناب الحج 4 ام إضافة الإحرام إلى الإحرام 


باب إضافة اله الأجبرام إل الآحرا 1 


27 بیان 


مكي طاف شوطا لعمرة فأحرم بحج رفضه رهاب حع وشمرة ردا أرفضه. 2 


باب اضافة الإحرام إخ: [المراد بإضافة اللإإحرام إدخالة على الإحرام الآخر. (انحشي)] الإضافة في حق المكي 
ومن هو داخل المواقيت حناية دون الآفاقى» إلا في إضافة إحرام العمرة في الحج» فبالاعتبار الأول ذكره عقب 
الجنايات» وبالاعتبار الثاني جعله في باب على حده» ومسائل هذا الباب باعتبار القسمة العقلية تنقسم إلى أربعة 
أقسام: أوها: أن يدخل إحرام حج على إحرام حج» ثانيها: أن يدخل إحرام العمرة على إحرام العمرة» ثالثها: 
أن يدحل إحرام عمرة على إحرام حج» رابعها: أن يدخل إحرام حج على إحرام عمرة؛ وأشار إلى الأول بقوله 
"ومن أحرم بحج ثم أحرم بآخر"؛ وإلى الثاني بقوله: "ومن فرغ من عمرته إلا التقصير فأحرم بأحرى'» وإلى 
الثالث بقوله: "ومن أحرم بحج ثم بعمرة ثم وقف بعرفات": وإلى الرابع بقوله: امک طاق غبرطا" ا 


مکي طافف: |المراد به غير الآفاقي» فشما ن كاك داخل الميقات اشا (ط)] قيد بالمكي ۽ لأن الآفاقي لا يرفض 
ا منهما غير أنه ان أضاف الإإحراء بعد فعل أقل الأشواط كان ا وإلا فهو متمتع ان كان ذلك ق 


اا 


شهر الحج» وقيد بالعمرة؛ لأنه لو أحرم بالحج وطاف له ثم بالعمرة» رفض العسراةا اققناقا: (فتح) 

شوطا: المراد أقل أشواط العمرة» سواء كان واحدا أو اثنين أو ثلاثة. (ط) 

رفضه: | أي عليه ترك الحج وجوبا بالتحلل منه او مثلا؛ تحاميا عن الإثم. (طء ا الرفض: هو 
الترك» أي ترك الحج» وينبغي أن يكون الترك بالفعل بأن يحلق مثلا بعد الفراغ من أفعال العمرة ولا يكتفي 
بالقول أو النية» ووه تركه أن الجمع بينهما في حق امك فخ مشرو ع» وهذا عند أبي حنيفة e ê‏ 
العمرة؛ لأنها أدن حالاً وأقل أعمالا وأيسر قضاء؛ لكوفا غير موقنة» وليس فيها إلا الطواف والسعي» وهي سنة؛ 
وليس الحج كذلك» ولأبي حنيفة: أن إحرام العمرة تأكد يما أتى به من الطواف وإحرام الحج لم يتأكد» وغير 
المتأكد أولى بالرفض؛ ولأن الرفض في العمرة نقضها وإبطاهاء وقي الحج الامتناع عن الأداءء فهو أولى» ولو 
طاف للعمرة أربعة أشواط رفض الحج بلا حلاف» وكذا إذا أحرم بالعمرة ثم بالحج ولم يأت بشيء من أفعال 
العمرة يرفض E‏ بلا غولاف . (عيئ ؛) مستخلص) 

وعليه حج وعمرة: [يتحلل كا؛ لأنه في معي فائت الحج» حى لو أتى به في سنته قضاء سقطت سقطت عنه العمرة. (ط)] 
لأنه كفائت الحج يتحلل بأفعال العمرة» ثم أي بالحج من قابل» فعليه حج وعمرة» وقوله: "ودم لرفضه"» أي 
عليه دم لرفض الحج؛ لأنه ع أمر عائشة برفضها العمرة بالدمء» وهذا الدم بالتحلل قبل أوانه» ثم إن رفض 
العمرة قضاها فقط» وإن رفض الحج قضاه وقضى العمرة. (عيي» فتح) 


كتاب احج هام إضافة الإحرام إلى الإحرام 


فلو مضى عليهما صح وعليه دمٌ» ومن أحرم بحج ثم بآخر يوم النحر» فإن حلق في 


1 ي أتمهما المكي أي احرم ج آخخر 


الأول لزمه الآخرء ولا دم» وإلا لزمه وعليه دم» قصّر أو لاء ومن فرغ من عمرته 


احج الآخخر غليه اتفناقا الحج الآخر عند ألي حنيفة 


SES SS DE E 10 01010 01 121 1 KSEE rE إلا التقصير فأحرء بأخرى لزمه دم‎ 


أي بعمرة أخخرنى لنجمع ان العمرتين 


صح ال: لأنه أدى أفعالهما كما التزمهما إلا أنه منهي عنه» والنهي غير مانع لتحقق الفعل؛ لأن النهي يقرر 
المشروعية عندنا؛ لحواز أن يكون الشيء غير مشروع ويكون صحيحا كالصلاة في الأرض المغصوبة» وقوله: 
"عليه دم" وجوب الدم لجمعه بينهما؛ لأنه يتمكن النقضان في عمله؛ لارتكاب النهي عنه» فإن قيل: لم لا يلزمه 
الدمان لحرمة كل واحد من الإحرامين؟ قلنا: لأنه غير ممنوع من أحدهماء فالنقصان حيث ما كان تمكن في 
أحدهماء فلذلك لزمه دم واحدء وهو دم جبرء لا يجوز له الأكل منه» يخلااف الآفاقي حيث يجوز له الأكل منة ؛ 
لأن ذلك دم شكر في حقه. (عيئ» مستخلص) 

في الأول: أي الحج الأول قبل أن يحرم بالثاني ثم أحرم بالحج الثاني. رطءع) 

لزمه: أي الحج الآخر؛ لصحة الشروع فيه عندهماء حلاف محمد. (ط) وإلا لزهه: أي وإن م يتحلق للحج الأول 
وأحرم للثاني. [رمز الحقائق: ]١87/١‏ 

قصر أو لا: المراد بالتقصير الحلق؛ لأن التقصير لا دم فيه إنما فيه الصدقة؛ لأنه ارتفاق ناقص وعبر به؛ لتناول 
الذكر والأننى. فذكر أو لا الحلق ا التقصير؛ لما أن الأفضل في حق الرحل الحلق» وفي حقها التقصيرء أي 
قصر بعد الفراغ من الأول قبل الفراغ من الثاني» أو لم يقصر بينهما وأخر حلق الأول إلى وقت الفراغ من 
الثاني» ووجوب الدم؛ لأن الجمع بين إحرامي الحج وإحرامي اة نھ اة لی فهو إن كان سكا فى 
إحرام الحج الأول فهو جناية على إحرام الحج الثاني؛ لأنه في غير أوانه فيلزم الدم بالإجماع» وإن لم يحلق حى 
حج في العام القابل فقد أحر الحلق عن وقته في إحرام الأول» وذلك يوجب الدم عند أبي حنيفة للتأخير» 
وعندهما: لا يلزمه شيء بتأخير الحلق عن وقته» وهو أيام النحر. (عيئ» مستخلص) 

عمرته: أي من أفعاهها الي شرع فيها ول يبق عليه. (ع) 

لزمه دم: لأنه جمع بين إحرامي العمرة» ثم إن المصنف فرق بين الحج والعمرة كما aa‏ قن 
ولم يوجب في الحج» وهو رواية "الجامع الصغير"» وفي "الأصل": أوجب الدم في الحج أيضاً؛ للجمع بينهما إحراماء 
ولا فرق بين الجمعين. [رمز الحقائق: ]١87/١‏ وقال الزيلعي: الفرق أن الجمع في الإحرام إنما كان حراما لأحل 
الجمع في الأفعال؛ إذ الجمع يوجب نقصاء وهذا القدر ثابت في العمرتين مفقود في الحجين؛ لأن أفعال الثانية تتأخر 
إلى القابل؛ وفيه إفادة أن الجمع بين العمرتين حرام» أي مكروه تحربماء وفي 'الهداية": إنه بدعة. (فتح) 


کتاب احج ۳۱٦‏ إضافة الاحرام إلى الإحرام 


ومن ارم مخ 3 بعمرة ثم وقف بعرفات فقد رفض e‏ وبل توجحه إليها لا 


فلو طاف للحج : م أحرم بعمرة وهضى عليهما يجب دم ونذب رفطهاء وإن أهل بعمرة 


ثم بعمرة: [ أي أحرم ما قبل إتمام الحج وأراد الجمع بينهما. (ط» ع)] صورته: آفاقي أحرم بحجة ثم بعمرة قبل 
الإتيان بشيء من اال الحج؛ لذن الجمع بينهما مشرو ع في حقه؛ ا إتيان أفعال العمرة قبل افعال الحجء 
لكنه أحطأ السنة؛ لترك الترتيب» أو المقارنة في الإحرام» فيصير مسيئاء وقوله: "فقد رفض غمرته"؛ لأنه تعذر 
عليه أداؤها بعد الو قوف؛ إذ هي مبنية على الحج وهو غير هشرو ع وإذا تو جه إلى عرفة لا يرفض العمرة؛ أنه 
غير مأمور بنقض العمرة فاشترط أقصى ما يكون وهو الوقوف» بخلاف مصلي الظهر حيث تبطل ٻالسعي إلى 
اة اانه مأهور بنقض الظهر» فا كتفي بأد :ا یکن من حصائس الحمعة» وشو السعى. (مستخلضص» فتح) 
بعر فات: قبا ل أن يبل مكةة وقل ١‏ ن يات بأفعال الغفرة.. (طهع) 

2 أي ايا يصبير تاز کا للعمرة حي يمف كا. (ط» ع) فلو طاف: أي الرجل الد ف اراد الجمع ب اع ج والعمرة. 
(عيئ) ومصى عليهما: ناك قلعم 8 العمرة على أفعال الحج. وقولة: 2 lags ele‏ أنه قارك» 
لكنه مسيء به أكثر م من الأول؛ لأن. الإساءة قي الأول بتقدع إحرام الحج على العمرة. وههنا به وبتقديم بعض أفعال 
احج ۾ إليه القثار بقوله: 'قلو طاف للحج" ع أي للتحيةء و هذا دم كفارة لا دم لست وهو الصحيح. 

ندب رفضها: [أي ترك العمرة في هذه الصورة؛ لأن الحج قد تأكد ببعض أفعاله» وإذا رفض العمرة قضاها؛ 
لصحة المشروع فيها» ۾ عليه دم لرفعسنها: (طء ع) ]أي العمرة» يدل على أنه دم شنک فإنه لم يبن أفعال العمرة 
على أفعال الحج؛ لأن ما أتى به إنما هو سنة» فيمكنه بناء أفعال الحج على أفعال العمرة» فلا موجب للجبر» 
ولأن طو اف القدوم ليس من سنن نفس الحج» بل هو سنة قدوم سحاد الخرام كر كع التحية لع د من المشاججئل؛ 
وهذا يسقط بطواف آخر من مشرو عات ١|‏ لوقتا واستحباب رفض العمرة؛ لأنه فات الد ت في الفعل من وجحه؛ 
لتقدم طواف القدوءء وفيما سبق لم يفت؛ لأنه هناك لم يقدم إلا الإحرام ولا ترتيب فيه» ولا يلزمه الرفض هنا؛ 
لأن ال ی کن کن الحج» و رفضها قضاها؛ لصحة لصحة الشرو ع فيهاء ei‏ (فتح) 

أهل بعمرة: لروم الرفض 5 لم لا يتم يوم النحر بل في أيام الجر .اشا وقوله: "الزرهته" لصبحة 
الشرو ع فيهاء لكن مع كراهة التحرم» ولزمه رفض فض العمرة تخلصا من ا معد ركان الحج فكان اا اقتال 
العمرة على أفعال الحج من كا ل وجه» فكان تا چا وقد كرهت العمرة في هذه لاام قيا لاير الحج 
فترفض العمرة» وإذا رفضص العمرة يحب الدم لرفضها؛ للتحلل منها قبل أوانه» وجب القضاء أيضا؛ لصحة الشروع 
فيهاء بخللاف صوم يوم النحر؛ فإنه إذا أفسده بعد ما شرع فيه لا يلزمه قضاؤه؛ لأنه بنفس الشرو ع قد باشر المنهي» 
فيجب عليه إفسادهء: ولا يجب عليه صیانته» ووجحوب القضاء فرع وجوب الصيانة» وههنا بنفس الشرو ع م يباشر 


كاب الع 0م إضافة الإحرام إلى الإحرام 


يوم اشر لز مته ولزمه رفضها ا و إن مض عليهنا ضح وب د ده 


أو نسي" أي رفض 
بفوات الوقوف أي أحرم بحجة 


لزمته: العمرة لصحة الشروع فيها وإن كره تحربها. (ط) والقضاء: أي لزمه قضاؤها؛ لصحة الشروع فيها. (ع) 
صح: [لأن الكراهة لمعن قي غيرهاء ولكونه مشغولا بأداء بقية أفعال الحج في هذه الأيام. (عيين)] يعن إذا أحرم 
ورفع صوته بالتلبية بعمرة يوم النحر أو في أيام التشريق» وأتى بأفعال العمرة صح هذا الفعل؛ لأن الكراهية لمع 
في.غير العمرة وهو كونه مشغولاً في هذه الأيام بأداء بقية أعمال الحج» فيجب تخليض الوقت للحج تعظيما له 
ويجب عليه دم في هذه الصورة للجمع بينهما عملا. (مستخلص) 

دم: [ أ دم كفارة بالمضي عليها؛ ؛ لأنه جمع بينهما في الاحرام أو 5 بقية الأفعال. (طيع)] أي من أهل بعمرة 
يوم النحر قبل الحلق يجب عليه دم بالمضي عليهما؛ لأنه جمع بينهما في الإحرام» وكذا إذا أهل بها بعد الحلق 
ومضى عليه؛ لأنه جمع قي بقية الأفعال. [رمز الحقائق: ]١87/١‏ (فتح) 

رفضها: أي رفض الي أحرم ما؛ لأنه إذا أحرم بحجة يصير جامعا بين الحجتين إحراماء وهو بدعة فيرفضهاء 
وإن أحرم بعمرة يصير جامعا بين العمرتين أفعالاء وهو بدعة أيضاً فيرفضهاء وعليه في العمرة قضاؤهاء وفي الحج 
حجة وعمرة. (فتح» مسكين) 


کتاب الحج ۳۹۸ باب الإحصار 


باب الإحصار 


REN, 


لن أحصر بعد أو مرض أن يبعت شاة تذبح عنه فيتحلل» ولو قارنا ....... e ei‏ 


عن | بين آدم 1 ۾ حيواك 


باب الاحصار: |هو لغة: المنع مطلقاء وشرعا: هو منع الوقوف والطوافء والمحصر: هو الذي أحرم بحجة أو عمرة 
أو ؟مماء ثم منع من الوعيوك إلى البييعة رض أو وه (طيع)] لما كان التحلل بالإحصار نوع جناية بدليل أن ما 
يلزمه من الحدي. ليس له أن يأكل منه» ذكره عقب الحنايات» وأحره؛ لأن مبناه أ علي الإضطرار :وتللق على 
الا حتيار› وهو لغة: المنع» قا اتخ فلان" ادا هنعه منعة أمر ق ˆ ن حو أو هر ص أ ۾ عجر E7‏ في الشرع: کن 
الو قوف والطواف» والأولى أن يعر ف الإاحصار لويم المضي على إتمام أفعال ما أحرم جاه (فتح) 
بعد أو مرض: [ أي أحصر بسبب مرض أو عدم محرم أو ضياع نفقة أو نحو ذلك. (ط.ع)] وقال 
ایت ر ب لْهَدَيِ»ك (البقرة: e‏ اجار يكون بالمرض ل 
يكون بالعدو لا اللإحصار» كذا قال أهل اللغة» ولا وجه لما ذكره الشافعي من الست ا العبرة لعموم اللفظ لا 
سيوس الس ری کان ہا با عقاول اهن دلالة) والمراذ مرض يزداد اعاب قوب (فتح) 
يبعت : اویل المضدر ٤‏ حل الرفع على الابتداع و لحبرة "لوج خش " أي بعت شاه أو قيمتها یترک | كنا شاف 
ولا مدخل للصوم والإطعام هنا. رط ع) شاة: أو بقرة أو بدنة أو يشترك في بدنة» والبدنة أفضل» ويجوز ما 
يجوز في الأضحية» وله أن يبعث تمن شاة ليشتري به شاة» ويواعد من يذبحها في الحرم في يوم معين» وإذا بعث 
الحصر بالحدي إن شاء أقام في مكانه وإن شاء رجعء ولا شيء عليه لو سرق بعده» لكن لو أكل الذابح منها 
شيا من قيمة ما أكل إن. كان غنياء ويتصضدق باللحم عن اخصري ولو كان المحضر معسرا بقى محرما إلى | 
يحج» إن زال الإحصار قبل فوات الحج» أو يتحلل بالطواف إن استمر الإحصار إلى فوات الحج؛ وعن أبي يوسف: 
أنه يقوم الدع بالطعام ويتصدق به فإن لم جد صام عن كل نصف صاع يوما. (فتح) 
تذبح عنه: في يوم بعينه الذي يواعد من يذبحها في الحرم. (ع) فیتحلل: [ آي إذا ذبح عنه يتحلل هو؛ لقوله 
تعال: #فإن أحصرتہ یاس ر ن الهدي (البقرة:57١):‏ ولا حلق عليه عند الطرفين. (غ)] إشارة إلى أنه لا حلق 
ولا تقصير إذا ذبح عنه في الحرم» وإن gs‏ حسن» وهو قول الطرفين» وقال أبو يوسف: لابد من 
طق بقاتقيب؟ يأ إن سح عن أذاء المناسك | م يعجز عن الحلق» وإن لم يفعل لا شيء عليه وإنما لا يجب 
الحلق على قول الطرفين إذا كان اللإإحصار ف غير اخرم» ما إذا أخصر و قي الحرم فعليه الحلق» وجه ما قال أبو یو سف : 
إل النبي عات وأصحابه أعيستروا بالحديبية وأمرهم بأن يحلقواء وحلق عل بعد بلوغ اهدايا مخلهاء وهما: أن الحلق 
م يعرف نسكا إلا بعد أداء الأفعال» وقبله جناية فلا يؤمر به؛ ولأن الحلق مؤقت بالحرمء فعلى هذا كان عة حلق؛ = 


کتاب احج | هيم باب الإحصار 


بعث دمين, ويتوقت بالخرم لا بيوم النحر وعلى اخصر بالحج إن تحال ية وعمرة 


أي على اغحرم الحضر فرضا كان أو نفلا 


وعلى المعتمر عمرة» وعلى القارن لاوس ل سمح 8ق 1030 الاي وج لاح جع 
أي الحصر المغتمر فقول أن اخصر القارن 
الانصراف» ويأمن المش ركون منهم» فلا يشتغلون ممكيدة أخرى بعد الصلح» وقال الشافعي: يجوز الذبح قي 
مكان الإحصار؛ لأنه شرع على وجه الرخصة للتخفيف فلو لم يجز الذبح تي مكانه لعاد إلى موضوعه بالنقض› 
وبه قال مالك وأحمدء ولنا قو له تعالى: فإحتى يلع اهدي مَحِله)4» (البقرة )ع وشو خرعم والمزاد أصل التخحفيف 
لا مايته» وأيضاً عنده يحل بالصوم بآ بقوع سوستلا بالطعاغ: فيضوع بكل مد يوما اعتبارا بصوم المتعة» ولنا: 
قوله تعالى: ولا َحْلِقَوا رُوُوسَكمْ4 (البقرة:97١)‏ الآية» أنى الحرمة إلى غاية فلا يثبت الحل قبلها. (عيئء فتح) 
بعث دمين: إدما للحجة ودما للعمرة؛ لأنه محرم يمما. (طءع)] ولا يحتاج أن يعين هذا للعمرة وهذا للحج» 
فلو بعث هدي واحد ليتحلل عن الحج ويبقى في إحرام العمرة» م يتحلل عن واحد منهما؛ لأن التحلل منهما 
م يشرع إلا في حالة واحدة» فلو تحلل عن أحدهما دون الآخر يكون فيه تغيير المشرو ع؛ والمراد بالتحلل أن يفعل 
بعد الذبح شيئا من محظورات الإحرام. (فتح) 
ويتوقت بالحرم: لأن دم الإحصار قربة» والإراقة لم تعرف قربة إلا في زمان أو مكان» فيتعين بالحرم» وقال 
الشافعى: لا يتوقت». و يجوز ذخه حيبق أحصر في غير يوم النحر ؛ لأنه شر ع ر خحصة» والتوقيت يبطل التخفيف» 
وقد سبق الحواب أن المراد أصل التخفيف لا فمايته» وعندهما: لا يجوز الذبح إلا في يوم النحر كدم المتعة والقران» 
وجوابه أنه دم جناية لتحلله قبل أوانه» والحنايات لا تتوقت» بخلاف المتعة والقران» فإنهما دم نسك؛ ولأن النص 
مطلق والتقييد بالزمان زيادة عليه» فلا يجوزء وهذا الخلاف في امحصر بالحج, أما دم المحصر بالعمرة فلا يتوقف 
بالزمان إجماعا. (عيئ» فنح) لا بيوم النحر: أي لا يتوقت به فيجوز ذيحه في أي وقت شاء. (غ) 
حجة وعمرة: [فالحج بالشروع والعمرة للتحلل؛ وهذا إذا لم يقض الحج من عامه ذلك أما إذا قضاه فيه بجحب 
عليه العمرة. (طوع)] سواء كان فرضا أو تطوعاء وقال الشافعى: إن كان الحج فرضا فعليه حجة؛ لأنه شارع 
في الحج لا غير» فلا يلزمه غيره كانحصر بالعمرة» ولنا: أنه لزمه الحج بالشروع وتلزمه العمرة بالتحلل؛ لأنه في 
معن فائت الحج» وفائت الحج يتحلل بأفعال العمرة» فإن لم يات )نا اقشاغا مكنا هدك وآيضاً غدذة إن كان 
الحج نفلا لا قضاء عليه؛ لأن المتطوع أمير نفسه» ولنا: أن الشروع ملزم؛ للنهي عن إبطال العمل» فعليه القضاءء 
وكذا روي عن ابن عباس وابن عمر 39. (فتح» عي 
وعلى ا معتمر عمرة: |فقط أي إذا حلل يجب عليه قضاءها لا غير (ع)] وقال مالك والشافعي: لا يتحمق 
الاحصار فيها؛ لأا ۷ تتوقت» ولنا: آ6 عا وأصحابه أحصروا بالحديبية وكانوا معتمر ين »؛ فكانت اتسمى عجره 
القضاء؛ ولأن التحلل ثبت لدفع ضرر امتداد الإحرام» والحج والعمرة في ذلك سواء. [تبيين الحقائق: ؟/١١4]‏ (فتح) 


کتاب الحج ۳۲۰ باب الإحصار 


حجة وعمرتان. فإن بعث ثم زال لاجا ودر ن ادن والحج توجه وال لذ 


اممصر بالحج اهدي آي إذراك المي 
الا ااا سا وإلا ل 
أو بالخرم اي الوقوف وطواف الزيارة لا يكون ممصرا 


حجة وعمرتان: [يعي وقت التحلل لصحة شروعه فيهماء فيلزمه بالتحلل قضاؤهما وقضاء عمرة أخرى إذا لم يقض 
الحج في تلك السنة. (ع)] يقضيها بقران أو إحرام» أما الحجة وإحداهما؛ فلأنه كفائت الحج» وأما العمرة الثانية؛ 
فلأنه حرج منها بعد صحة الشروع فيهاء هذا إذا تحولت السنة» فإن لم تتحول وحج من عامه ذلك كان عليه 
عمرة القران فقط. (فتح) توجه: لزوما لأداء الحج ولا يتحلل بالهدي؛ لأنه قدر على الأصل. (ط؛ع) 

وإلا لا: أي وإن لم يقدر على إدراكها أو إدراك أحدها لا يجب عليه التوجه للعجزء وإن توجه ليتحلل بأفعال 
العمرة حاز» وتسقط عنه العمرة في القضاء» وإن أدرك اهدي دون الحج يتحلل؛ لأنه عجز عن الأصلء وإن أدرك 
الحج دون المدي يجوز له التحلل. |رمز الحقائق: [٠۸١/١‏ لأنه لو لم يتحلل يضيع ماله جاناء وحرمة المال كحرمة 
النفسء والأفضل أن يتوجه؛ لأن فيه إيفاء عا التزم كما التزم؛ وقال زفر: لا يجوز له التحلل» وهو القياس. (فتح) 
ولا إحصار: أي لا يتوجه بل يصبر حى يحل بنحر الهدي. 

بعرفة: لأنه لا يتصور فوت الحج بعده» وت محرما إلى أن يطوف طواف الريارة. (ع) 

ومن منع بمكة: نكتة العدول من "أحصر" إلى "منع" أنه لو قال: ومن أحصر بمكة فهو محصر لزم اتحاد الشرط 
والخزا وهو غير جائز. (عيي) 

فهو محصر: |لأنه تعذر عليه الوصول إلى الأفعال. (ع)] أي باتفاق أصحابناء وإن مبع عن أحدهما لم يكن 
محصراء أما إذا قدر على الوقوف؛ فلأنه آمن من الفوات» وأما إذا قدر على الطواف؛ فلأن فائت الحج يتحلل 
بالطواف» والدم بدل عنه في التحللء فلا حاحة إلى الحدي. [تبيين الحقائق: 5/7 ]4١‏ 

وإلا لا: أي وإن لم يمع عن الركنين» بل قدر على أحدهما. (ع) 


کتاب الحج ۳۲١‏ باب الفوات 
باب الفوات 


من فاته الحج بفوت الوقوو ف بعرفة فليتحلل بعمرة؛ وعليه احج من قابل بلا دم» 


حي طلع فحر يوم التحر أي في السنة الآتية 
ولا فوت لعمرة وهي طواف و سعي) وتصح 8 جميغ اة د ن ا د 
أي صفة العمرة بالبيت بين الصفا والمروة العمرة 
باب الفوات: | أي في حكم فائت الحج» وهو مصدر فات يفوت. (مسكين)] كل من الإحصار والفوات من 
العوارض إلا أن الإحصار وقع له عي فلهذا قدم» ولأنه بالنسبة إلى الفوات منزلة المفرد من المركب؛ لأن 
الإاحصار إحرام بلا أداي والفوات إحرام وبعض أداء. (فتح) 
فاته الحج: قرفا کات أو شرا أن فارعا طا أو افاسدا. (ط) فليتحلل: وفي بعض النسخ: "فليحل" من 
اجرد" أي وجب عليه التحلل عن إحرامه. (محشي) 
وعليه الحج من قابل: لا روى ابن مر وابن عباس له أن رسول الله ا قال: "من فاته عرغة بليل فقد فاته 
الحج» فليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل'» رواه الدار قطي » ولا يجب عليه الدم عندنا. [رمز الحقائق: ]١ 865/١‏ 
ولهذا قال المصنف: "بلا دم"؛ لأنه لم يرتكب الحناية» وقد أتى بأحد موجبي الإحرام» 3 الشافعي: يجب عليه 
الدم مع القضاءء وهو قول حسن بن زياد؛ لأنه روى ذلك عن عمر بن الخطاب دنه وهو محمول على 
الاستحباب عندنا؛ لأن التحلل وقع بأفعال العمرة» والدم بدل عنهاء فلا يجمع بينهماء ثم عند الطرفين: إحرامه باق 
ويتحلل بأفعال العمرة» وقال أبو يوسف: يصير إحرامه إحرام العمرة؛ لأن أداء أفعاهها بإحرام غيرها غير متصورء 
فتعين قلب الإحرام؛ وهما: أنه لا يمككن جعل إحرامه للعمرة إلا بفسخ إحرام الحج الذي شرع فيه» ولا سبيل إليه؛ 
لأن الإحرام مى انعقد صحيحا لا يمكنه الخروج عنه إلا بأداء الأفعال وإن فسد فيما بعد ثم إنه ليس لفائت الحج 
أن يبقى في منزله حراما من غير عذر» بل يجب عليه التحلل بالعمرة» فإن بقي حراما حن حج مع الناس من قابل 
بذلك الإحرام لا يجزئه ذلك؛ لأن إحرامه صار .منزلة إحرام العمرة» فلا يتحول ذلك إلى إحرام الحج. (فتح) 
لعمرة: لأنها غير موقتة وعليه الإجماع. (ع) 
وهي طواف وسعي: قال في "المنبع": العمرة طواف وإحرام وسعي وحلق» ولا حلاف في أن الإحرام شرطها 
والطواف ركنهاء واختلف في ركنية السعي للعمرة» والسعي واحب وكذا الحلق» وقوله: 'وتصح في جميع 
السئة" كأنه علة؛ لعدم فوات العمرة؛ وقوله: "وتكره" قيده في "المنبع" ب"إلا إذا قصد للقران أو التمتع"» فالمعئ 
يكره إنشاؤها بالإحرام في هذه الأيام» أما إذا أداها بإحرام سابق كما إذا كان قارنا ففاته الحج وأدى العمرة في 
هذه الأيام لا يكره» وإنما كرهت العمرة في هذه الأيام؛ للنهي عنها فيهاء ولما روي عن عائشة نا أها كانت 
تكره العمرة في هذه الأيام ا لخمسة» وروي غتها أيضا آفا قالت: حلت العمرة فقي السنة كلها إلا في أربعة أيام: - 


كتاب الحج ¥۲ باب الفوات 


وتكره يوم عرفة ويوم ادحو وأيام التشريق» وهي سنّة. 

ولو قبل الزوال وبعده ي العمرة مو كدة على الصحيح 
= يوم عرفة ويوم النحر ويومان بعده» رواه المهروي. ولأن هذه أيام الحج مشغولة بأفعاله» فكانت معينة له 
والكراهة تحريعية» وعن أبي يوسف: لا يكره العمرة في يوم عرفة قبل الزوال؛ لأن دحول وقت الركن أي 
الوقوف بعد الزوال لا قبله» والأظهر من المذهب الكراهة مطلقا. (مستخلص» عيئ» فتح) 
وتكره: تحريعا في خمسة أيام. (مسحين > ط) 
وأيام التشريق: لما روي عن ابن عباس #ها: "لا تعتمر في حمسة أيام واعتمر قبلها أو بعدها". (ع) 
وهي سنة: أي مؤكدة؛ وقيل: واحبة» وقيل: فرض كفاية» وقال الشافعي في القسم: تطوع» وفي الحديد: هي 
فريضة كالحج؛ لما روي عن رحل من بين عامر قال: يا رسول الله! إن أبي شيخ كبن لا تيع اج وَالْعَمِر 
والظعن» قال: "احجج عن أبيك واعتمر"» رواه أبو داود والترمذي» وقال تعالى: #وَأَيَمُوا لح وَالْعَمْرَة اللو 
البقرة:137) أمر مما وهو للوحوب؛ ولقوله ع3ت: "العمرة فريضة كفريضة الحج"؛ ولنا: ما روي عن جابر بن 
عبد الله فده أنه قال: أتى أعرابي رسول الله ك فقال: يا رسول الله! أخبرني عن العمرة أوّاجبة هي؟ فقال علتك: 
"ل :وآن عقر عير للق" ؛ رواه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح., وما ورد من قوله ع32ت#: "الحج جهاد 
والعمرة تطوع . وقد ظهرت فيها آثار النفل حيث تتأدئ بنية غيرها كفائت الحج يتحلل هما ولا حجة له في 
الآية؛ لأنه سبحانه أمر بالإتمام» وذلك إنما يكون بعد الشروع؛ ونحن نقول بموحبها بعده» وكذا لا حجة له في 
حديث العامري؛ لأنه عك أمره أن يحج عن أبيه ويعتمرء ولم يأمره عن نفسه» وعن أبيه لا يجب عليه إجماعاء 
فكذا عن نفسه؛ ولأنه بين أن أباه غير مستطيع؛ ومعلوم أنه لا وحوب إلا على المستطيع» فدل على أن ذلك أمر 
اسب ی تاج مدا رزیل عدت "زت 
لمن قال: إا فرض كفاية» بل الحجة عليه هذه الأحاديث. (فتح) 


إخ أنما مقدرة بأعمال كالحج» ولا حجة 


کتاب الحج ش ٠ PY‏ احج عن الغير 


باب الحج عن الغير 


النيابة تجرئ 2 العبادة المالية عند العجر والقدرة» وم 20 2 البدنية بحال» وفي 


عن الإنسان اليابة 


: HEZÊ 2 SESS E ان‎ SÊ FES mA aa E a eA المر كب منهما جحزئ عند العجز‎ 


عن المباشرة پنشسه 


باب الحج عن الغير: [الأصل أن كل من أتى بعبادة له جعل ثواهها لغيره وإن نواها عند الفعل لنفسه حلاف 
للمعتزلة. (ط)] الما كان الأصل كون عمل الإنسان لنفسه لا لغيرهء كان هذا الباب تخليقاً بالتأخيرء ثم اعلم أن 
العبادات على ثلاثة أنوا ع : أحدها: المالية الحضة وهي الي تؤدى بالمال وحده مثل الزكاة» وهذه تؤدى بالنائب 
ايا كلمن وکل حر ببأقاء زكاة عالت جوز التيائة ق هذا الققسم عند الجر وعبه القلدرةة ضرال المقضردة 
وهو سد خخلة الفقراء» فإنه يحصل بفعل النائب» والنوع الثابي: البدنية امحضة وهي الى لا تؤدى إلا بالبدن مثل 
الصلاة والصوم» ولا يجوز النيابة في هذا القسم قي حالة العجز ولا في حالة القدرة؛ لأن المقصود فيها إتعاب 
النفس وهو لا يحصل بفعل النائب» فلو أوصى أن يصلي عنه وليه أو يصوم لا يجوزء والنوع الثالث: هو المركب 
متهدمنا ای يؤدى جما كالحج» فيجوز النيابة فيها عند العجز لاعتبار المشقة بنقص المال» وأما عند القدرة فلا يجوز؛ 
لعدم إتعاب النفس. (مستخلص) 

تجرئ: بالزاء المعحمة والحمزة» وقي نسخة بالحيم والراء المهملة والياع: وكذا فيما بعده» و"أجزا" مهموز» معناه 
أغئ» و'جزا" غير مهموز معناه كفى» وقوله: "في العبادة المالية" إلح ؛ لأن مقصودها وهو سد خلة امحتاج» لا يحتاج 
إلى خصوص الأداء بنفسه. (قتح) المالية: امحضة كالزكات والعشور والكفارات. (ع) عند العجز: عن المباشر 
بنفسه لحصول المقصود بفعل النائب. (ع) والقدرة: أي وعند القدرة عليها .عباشرته بنفسه. (ع) 

البدنية: أي العبادات البدنية الحضة كالصلاة والصوم والاعتكاف وقراءة القرآن والأذكار. (ع) بحال: [من الأحوال 
سواء كان قادرا أو عاجزا. (ط» ع)] لأن المقصود منها قهر النفس وإتعابهاء وذا غير حاصل بفعل النائب» وعلى 
هذا حمل قوله عفك: "لا يصم أحد عن أحدء ولا يصل أحد عن أحد". (فتح) 

وفي المر كب منهما: | أي من الالي والبدني كالحج» فإنه مالي من حيث الاستطاعة ووجوب الأجزية بارتكاب 
حظوراته» وبدني من حيث الوقوف والطواف والسعي. (ع)] كالحج: أما الجهاد فلا تجوز فيه النيابة أصلاً؛ لأن 
الواقعة إذا حضرت يفترض الجهاد على كل مسلم» وكل ما يفعله يقع عن نفسه لا عن غيره» وقوله: "عند العجز 
فقط" أي اعتبارا لجهة المال دون القدرة اعتباراً لجهة البدن عملا بالشبهين بالقدر الممكن» وهذا مبئى على أن 
للإنسان أن عل ثزاب غل لقره صلؤة “كان أو وها أن عا ألا م قناز بكرا إلى کے کتک 
من جميع أنواع البر» وكل ذلك يصل إلى الغير ولو ميتاء وينفعه عند أهل السنة والجماعة؛ وقالت المعتزلة: - 


كتاب الحج اسم الحج عن الغير 
فقط. والشرط العجز الدائم إلى وقت الموت» وإنما شرط عجرٌ المنوؤب للحج 


أي لا تخرئ عند القدرة قي المنوب 


الفرض لا النفل, ومن أحرم 3 Kê E 2 ES‏ هط مقاط SE‏ قاط يكن خا فاسان اط فا اماف i‏ 


ج نيدن له ذلك» دلا يصل 51 المست؛ لقو له تعالى : وان یس للانسان إلا ما سَع 4 (النجم: 8 ؟)؛ وقال مالك 
والشافعي: يجوز ذلك في الصدقة والعبادة المالية والحج» ولا يجوز في غيره من الطاعات كالصلاة والصوم وقراءة 


القرآن وغيرة» ولنا:.ها روي أن رجلا سال البى ک5 فقال: "يا رسول الله! كان لي أبوان أبرهما حال حياتنما 


البي 


فكيف لي بر هما بعد موّهما"؟ فقال الببي : "إن E‏ البر اك تعصلى شما ج ادنك - لقصو م هنا قر 


اه 


ہے 


امك رواه الدار قطيئ» أى بحعل هما ثواب صا“ تاف و صومك» ٠‏ ما رواه معقل بن يسار ت به آنه ا قال 


"اقرءوا على موتاكم سورة یس" رواه أبو داود. 

وما روي أنه عة "م شمن پک أه ملحين أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته"» متفق عليه» أي جعل ثوابه لأمته. وما 
5 للد 7 1 تلا .. , س 0 ت دا : : 1 : 

ذلك؟ قال: انعا انه ليصل اليم يهم و يقر حول تة كهِنَا يق 5ك أحد 5 كم بالطبق ادا أهدي اليه" > روأة أب حعقر اک 

والاية هنسو نحة بقوله تعالى : و الذي علو | وَالعتهه درش باعان اقا كم ذر نتهم 2 فأدحل الأبناء بصلاح البائ قال 

يسججها ابن عباس» وقيل: حي .خامبنة بقوع موسي :وب اغيم ا لأنه وقع حكاية عما في صحفهما بقوله: ام لم 

8 مقا کن وش وَإبِرَاهيم التي و فى © (النجم :۹ ۷ وقيل: اريك بالإنسان الكافرء وأما المؤمن فله ما سعى 

أحوه» وقيل: ليس له من طريق العدل وله من طريق الفضل» وقيل: اللام .ممعي "على" كما في قوله: اوا هم اللعتة4 

(غافر: ١د‏ وقوله: 2 إن E‏ (الأسراء: ۷) و مدر ا 

ا اله ا ل ê‏ : 1 

وهو مريض أو محبوس؛ فإن مات جاز وإن زال العذر بطل. (ط)] إن كان ميو 9 بأن وجب ا وهو ىقار 

م عجز بعد ذلك» و هذا عند أ حنيفة وعندهما: يجب الإحجاج على العاجز إل كان لد ال كاه يشرط أن 

يحب عليه وهو صحيح, فلو أحج غيره ثم عجز لا يجزئه» وبه صرح غير واحد» ومن هنا يؤخدذ عدم صحة ما يفعله 

السلاطن والوزراء من الاستدابة عن أنفسهہ ق الحج؛ أن عجزهم ليش تت | ا المورفت» و إا شرط دوام 

العجز؛ لأنه فرض العمر حي لو أحج عن نفسه وهو مريض يكون موقوفاء فإن مات أجرأه» وإن صح بطلء 

فعلية حجة الإسللام) والمؤدى تطو عع وكذا لو احج عن نفسه وهو بو س . ( يجي ؛ فتح) 

المنوب: بضم الميم وفتح النون و كسر الواو المشددة من التتريب معن الميّب: لا النفل: إلآن ياب النقل أو سع 

فيجوز للصحيح المستطيع إحجاج رجل .ماله تطوعا. جک ط) | لأن 2 حج النفل وز الإإنابة مع القدرة؛ 

أن باب النفل أوسع؛ ألا ترى أنه يجوز النفل في الصلاة قاعدا أو راكبا مع القدرة على القيام والنزرول» والصحيح - 


كتاب الحج م ظ الحج عن الغير 


عن آمريه ضَمن النفقة ردم الإحصار على الامرء ودم ۳ واجحتاية على المأمور, 


شس تى أي دم اطحناية لأنه الحاقي 
فإن مات في طريقه يحج عنه من منزله بثلث و ف اه 2121 لل 22 ا 213110 20212 


وو سكيع مي ال ميج چ عو کو اکا رباع يبن اکر سم اديت ی لالت 
"يا رسول الله! إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شیخا كيرا لا ينبت على الراحلة أفأحج عنه؟" قال: "نعم'» 
متفق عليه وعن محمد أن الحج يقع عن الحاج» وللآمر ثواب النفقة» ولا يسقط فرض الحج عن النائب» بل يكون 
نفلا؛ لأنه لا يتأدى إلا بنية الفرض أو مطلق النية ولم توجدء وإنما وجدت النية عن الآمر. (فتح» عيي) 

عن آمريه: بأن أمره رحلان أن يحج عن كل منهما فأحرم عنهما فالحج له. [رمز الحقائق: ]۱۸۷/١‏ 

ضمن النفقة: [لأنه خالفهما ولا يقع الحج عنهما بل يقع عن نفسه. (ط.ع)] لآمريه» وفيه إيماء إلى أنها لا تفع عن 
أحدهما؛ لأن كل واحد إنما أمره أن يخلص النية له ولا بمكنه الإيقاع عن أحدهما؛ لعدم الأولوية» فوقعت عن المأمور 
نفل وإن نوی أحدهما غير عين فإن مضى على ذلك صار الفا بالاتفاق» وإن عين أحدهما قبل الطواف والوقوف 
حاز عند الطرفين ويقع عنه» ويضمن النفقة للثاني» وعند أبي يوسف: وقع ذلك عن نفسه وضمن نفقتهما وهو القياس؛ 
لأن كل واحد منهما أمره بتعيين الحج له» فإذا لم يعين فقد خالف فيضمن النفقة» وإن سكت عن ذكر المحجوج عنه 
معينا أو مبهما لا نص فيه من الأئمة وينبغي أن يصح التعيين ههنا إجماعا؛ لعدم المخالفة. (عيي» فتح) 

ودم الإحصار إخ: عند الطرفين» وقال أبو يوسف: على المأمور؛ لأن دم الإحصار وجب للتحلل دفعا لضرر 
امتداد الإحرام» وهذا الضرر راحع إليه» وهما: أن اللآمر هو الذي أدحله في هذه العهدة فعليه خلاصه؛ فإن 
كان الحج عن الميت فدم الإاحصار في مال الميت عندهما خلافا له. (مستخلص) 

على المأمور: وكذا دم رفض النسك عليه» أما القران؛ فلأنه وجب شكرا للجمع بين النسكين» والمأمور هو 
المحتص هذه النعمة لوقوع الفعل منهء وأما دم الحناية؛ فلأنه الجاني فتجب الكفارة عليه» وصورة دم القران أن 
يأمره واحد بالقران أو يأمره اثنان أحدهما بالحج والآخر بالعمرة» وأذنا له بالقران» وأما إذا فعل ذلك بغير إذن 
فقد صار خالا فيضمن النفقة. إرمز الحقائق: ۱۸۷/۱] (فتح) 

فإن مات: المأمور بالحج أو سرقت نفقته. (ط»ع) عنه: أي عن الميت الأول الذي كان أوصى بالحج. (ع) 

من منزله: [فإن لم يكن له منزل فمن حيث مات اتفاقا. (ط)] وعندهما من حيث مات» وهذا الخلاف فيما 
إذا أطلق الوصية»ء أما إذا بين من أي مكان يحج عنه فمن ذلك الموضع بالإجماع» والخلاف فيه يبت على خلافية 
أخرى؛ وهو إذا حج بنفسه ومات في الطريق» وأوصى بأن يحج عنه» فإنه يحج عنه من منزله عنده» وعندهما 
من موضع مات فيه» وجه قوله وهو القياس: أن القدر الموجود من السفر بطل في حق أحكام الدنيا؛ لقوله ع#0: 
"كل عمل ابن آدم ينقطع .مو ته إلا ثلاثة: ولد صالح". الحدية»:وتنفيذ الوصية من أحكام الدنيا» فو حب الاسخناف = 


كتاب الحج ۰ Y1‏ 0 الحج عن الغير 
ما بقي» ومن أهل بحج عن أبويه فعين صح. 


أي أحرم بعد ذلك الأحدهها 


= كأنه لم يوجد الخروج؛ أو حرج بغير حج فأوصى أن يحج عنه» فيحج عنه من بلده» ووجه قوهما: أن جر و جده 


5 
و ل 


يطل چرم تدرا تدا : وین رخ ہن کید طابر ای اشر وز شرآ لرک توت کد رقع از على مره 
(النساء: . ٠١‏ ١ع‏ الآية وقال ع#: "من مات في طريق الحج كتب له حجة مبرورة في كل سنة". فإذا لم يطل عمله 
وجب البناء عليه» وقوله: "بثلث ما بقي" صورته: رحل أوصى بأن يحج عنه ومات وترك أربعة ألاف درهم» وكان 
مقدار الحج ألف درهم» فأخذ الوصي ألفا ودفعها إلى الذي يحج عنه فمات» أو .سيقت لق الطريق منه» فعند أبي 
حنيفة: يؤحد لث ما بقي من التركة بعد التلف» وعند محمد: يحج عنه ما بقي من المال المدفوع إليه المفرز للحج إن 
بي شيءء وإلا بطلت الوصية» وعند أبي يوسف: يحج عنه مما بقي م من الثلث الأول» وهو ثلاث مائة وثلاثة وثلاثون 
وثلث درهم مع ما بقي من المال المفرز إن بقي» وإن لم يبق فبما بقى من الثلث الأول. (فتح) 
ما بقي: من ماله عند أبي حنيفة إن كان يكفي للحج من منزله وإلا فمن حيث يبلغ. (ط) 
عن أبويه:: من خين أرقا وال يعين. (ط) صح: أي.مظلقا سوا كان قبل الوقوافب والطواف أو يهنا لأن من 
حم جن غيزه يغير أمره لآ يكون اعا عبت ابل يككون جاعلا قراب جه له وليعه عتهها لقو الأن اة 
الواحدة لا تكون عن اثنين» فيبقى أصل الحج وهو سبب للثواب» فله أن يجعله لأحدهما أو لحماء والحج عن 
الوالدين مستحب؛ لقوله علتة: "من حج عن أبويه أو قضى عنهما مغرما بعث يوم القيامة مع الأبرار"؛ وقوله علنة: 
أمه فقد قضى عنه حجته» وكان له فضل عشر حجج", وقوله ع#: "إذا حج الرجل عن 


£ 
فے ٠ۃ‏ چ س اة 4 
سے ا ا - - 


: 3 i ال‎ . E 
والديه فقبا منه ومنهماء واستبشرت ارواحهما و كشب غتد الله يرأ . (فتح)‎ 


ا 


كتاب الحج ۳۷ باب اهدي 


باب الهدي 


EAE 
أذناة شاق وهو ابل وبقر وغ وما جاز في الضّحايا حاز في الهداياء والشاة تجوز‎ 
اشدي جمع ضحية وهي الأضحية‎ 
2 22 SRE في كل شيء إلا في طواف الركن جنبا ووطء بعد الوقوف بعرفة,‎ 
أي طواف الزيارة أي ف وطء‎ 


باب نت [وهو اسم لما يهدى من النعم إلى الحرم ليتقرب به. (ط» ع)] وجه تأخير هذا الباب أن ما تقدم من 
القران والتمتع والإحصار وجزاء الصيد والحناية أسباب لوجوب المدي» والهدي مسبب» ومؤخر عن السبب» 
وهو بإسكان الدال وتخفيف الياء وكسر الدال وتشديد الياء لغتان فصيحتان. (فتح) 

أدناه شاة: لقول ابن عباس #ما: ما استيسر من الهدي شاة. (ع) وبقر وغنم: [ذكورها وإنائها وأعلى الهدى 
إابل» وأوسطه اقرع وهنا بالإجماع. (طءع)] الدليل على أن اهدي إا يكون من الأنواع الثلاثة: قوله تعالى: 
#فجَرَاءٌ مغل ما قل من التعم يكم به ذوًا عدل منكم هديا بال م الكغبّةك (المائدة:46ة) فعلى مذهب محمد يجب عنده 
في الظي شاة» وف النعامة با ا فى الحمار الوحشي بقر» فعلم أن اهدي يشمل الأنواع الثشلاية وكذا على 
مذهب الشيخحين؛ لأنه رعا تبلغ قيمة الصيد شاة أو بقرة أو بدنة فيشتري ذلك» فدل على أ نه من الأنواع الثلاة» 
ولأنه قد جرت العادة من عصر الي عات إلى يومنا هذا بإهداء هذه الأنواع. (فتح) 

وما جاز: أي كل ما يشترط في الضحايا من السلامة عن العيوب الي تمنع الجواز كالعور والعرج ونحوهما إذا 
كانت موجودة قبل الذبح» أما إذا حدثت وقت الذبح فإنه يجوز؛ لعدم إمكان الاحتراز عنه» فإنه يشترط في 
الهدايا؛ لأن المهدي قربة تعلقت بإراقة الدم كالأضحية» فيختصان محل واحد» ويشترط فيها ما يشترط فى 
الضحاياء ويشترط لخواز الأضحية المثنى من الكل» والجذغ من الضأن؛ لقوله علتلا: "لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن 
يعسر عليكم فتذبحوا جودغة من "Aa‏ 1 رواه مسلم وأبو داو د والنسائي. (عييٰ»› مستخلصض» سکن 

ف اهدايا: وهو الث من الكل والجذع من الضأن بشرط السلامة من العيب المانع. (ط) 

كل شيء: وجب فيه الدم في الحج من الجنايات وغيرها. (طء فتح) 

زاف ار ن جا لآ ابقتايه اغا عسل سير قافا باليلاقة ا[ظهار؟ اللتاريت: بق الأسفر ولاك 
والحيض والنفاس ملحق بالحنابةء لا أنه موضع الث جديا أي طواف الزيارة حال كونه عدا ١‏ 

ووطء بعد الوقوف: أي قبل الحلق والطواف» فإن الراحح وجوب الشاة لو كان بعد الحلق» أو التقييد .عا بعد 
الوقوف للاحتراز عما لو كان قبله» فإن فيه بحب الشاة. (فتح) 

بعرفة: قبل الحلق و الطواف» فان ف هذين الملوضعين عليه بدنة» أها بعد الحلق فالراجح ۾ حوب الشاة. (ط) 


كتاب احج ا 1 باب اهدي 
ويؤكل من هدي التطوع والمتعة والقران فقط» وحص ذبح هدي المتعة والقران 
بيوم النحر فقط, والكل بالحرم لا بفقيره» .. 021111211 


کک سوى هدي النذر 
ویؤ کل من هدي التطوع: بل يستحب الأكل؛ لقوله تعالى: فكوا منهاة (الحج:۲۸)» والمراد به ما بلغ الحرم» 
وأما إذا لم يبلغ لا يجوز لصاحبه أن يأكل ولا لغيره: من الأخنياه؛ لأن القربة في الهدي بالإراقة إنما تكون في الحرم. 
[رمز الحقائق: ١/848١]ء‏ وقي ما لم يبلغ القربة تكون بالتصدق» والأكل ينافيه: واستحباب الأكل من هدي 
التطوع أيضا ما صح أنه عت أكل من لحم هديه وشرب من مرقه. (فتح) 
والمتعة والقران: أي يؤكل من هديهما؛ لأنه دم نسك» وقال الشافعي: لا يؤكل من دم المتعة والقران؛ لأن أداء 
كل من النسكين على حدة أفضل عنده؛ وفي جمعهما نقصان» فيكون كل من الدمين دم جبرء فلا يأكل منه 
كدم الكفارة» ولنا: أنه دم شكر على نعمة جمعه بين العبادتين في سفرة واحدةء فصار كدم الأضحيةء وعند 
مالك:* يأكل من الجميع إلا جزاء الصيد وفدية الأذى ونذر المساكين وهدي التطوع ع لو عطب. (عيين؛ فتح) 
فقط: أي لا يجوز الأكل من دم الكفارات والنذور وهدي الإحصار؛ وإنما يجوز من هذه الدماء الثلاثة؛ لأنه 
مستحب. (مسكين) بيوم النحر فقط: [ أي وقت النحر وهو الأيام الثلاثة حتت لو ذبح قبله لم يخر إجماعا أو 
بعده کان ا لواحب عند الإمام فيلزمه دم» وتا ركا للسنة عندهما. ا م تعالى: #إفكلوا منها وَأَطْعمُوا 
لباس الف ئ بكسي تيدم (الحج:58: ۲۹)» وقضاء التفث يختص بيوم | لسر كلا جا عطق ناء التفث 
عليه» ليكون الكلام مطرذاء ولأا دم نسك» فيختص بيوم النخر كالأضحية؛ روز ذخ دم التطوع قبل يوم 
النحرء وذبحه يوم النحر أفضل وهو الصحيح» وقال الشافعي: لا يجوز إلا في يوم النحر اعتبار ا بدم المتعة والقران» 
ولنا: أا دم حبرء فكان التعجيل بها أفضل» جخلاف دم المتعة والقران؛ لأنه دم نسك. 
فقط: أء في از فيجبيقية اهديا ودم الامتصار في آي رفت شاء. (ع) والكل بالحره: [ أي كل ب عي ج 
حص ذبحه بالحرم. (ع)] لقوله تعالى: هديا بالغ الكغبّة (المائدة:ه4) وقال تعالى: لم مُحلها | ى E‏ العتيق 4 
(الحج:م) والمراد الحرم» واعلم أن الدماء على أربعة أوجه: متها: ما جص بالزمان والمكان معاء. وهو ذم المتعةوالقران 
ودم الإحصار عند الشيخين؛ ومنها: ما يختص بالمكان دون الزمان» وهو دم الجنايات ودم الإحصار عند محمد؛ فإنه 
يختص بالحرم دون أيام النحرء ومنها: ما يختص بالزمان دون المكان وهو الأضحية: فإها تختص بأيام النحر دون الحرم 
ومنها: ما لا يختص بالمكان ولا بالزمان» وهو دم النذر عند الطرفين» وعند أبي يوسف: يتعين بالمكان. (فتح) 
لا بفقيره: أي حص ذبح الكل بالحرم لا التصدق على فقير الحرم» بل هو وغيره سواء» ويجوز التصدق عليه 
وعلى غيره» وقال الشافعي: لا يجوز التصدق على غير فقراء الحرم؛ لأن الدماء وجبت توسعة لأهل الحرم» قلنا 
هو معقول المعئ وهو سد خلة المحتاج ولا فرق بينهم وبين غيرهم إلا أن فقراء الحرم أفضل. (عيي» فتح) 


کتاب احج ظ ۳۲۹ باب اهدي 


ولا يجب التعريف باللهدي» ويتصدق ندم س و يُعط ب ب ا سد 


هو الدي يدبح 
ولا ركبه بلا ضوورة ولا يحلبه, وينضح a‏ اقا فإن عطب واجباء ET‏ 
أي اهدي أي حال کونه 


ولا يجب التعريف: [بأن يذهب به إلى عرفات لكن تعريف هدي المتعة أحسن. (ط)]لأن الواحب إنما هو 
المدي. وهو لا ينبئ عن الذهاب به إلى عرفات» بل من النقل إلى الحرم؛ ليتقرب بإراقته غير أنه يندب إن كان 
دم شكر لا إن كان دم كفارة؛ لأن موجبه الحناية» فالستر في دم الكفارة أولى» وفي التعريف تشهير» بخلاف دم 
الشكر؛ لأن دم الكفارة يجوز ذبحه قبل يوم النحرء فلا حاجة إلى التعريف. (فتح) 

ولم يعط إلخ: والأصل فيه ما روي أنه فلا أمر عليا أن يقوم على يذنه» وأن ينسم يدنه كلها لحومها وخلودها 
وحلالماء ولا يعطي في جزارتها شيئا أي كراء عمل الحزار؛ ولأنه إذا شرط إعطائه من المذبوح يبقي شريكا له 
فيه» فلا يجوز الكل؛ لقصده اللحمء وإن تصدق عليه بشيء من لحمها أو جلدها جازء واعلم أن الأفضل في الإبل 
النحر» وفي البقر والغنم الذبح أي بعد إضحاعها؛ لقوله تعالى: «إأَنْ تَدْبَحُوا بره رابقرة:۷٠)‏ وقوله تعالى: «وَهَدَيْنَا 
ببح عظِيم # (الصافات:۷٠ )١‏ و كان كبشاء والنحر قائما أفضل؛ لقوله تعالى: «إفإذا وجب حنوبهاکه (الحج:1م) أي 
59 لإفكلوامنْهًا رلبقرة:۸٠)‏ (فتح) منه: أي من الهدي» والأولى أن يتولى ذبحه بنفسه إن أحسن الذبح. (ط) 
ا [لأن ال ركوب إهانة له فلا يركبه] نبّه بذلك على أنه يجوز له الركوب للضرورة؛ لحديث أصحاب 
السترةة "ار كبها بالمعروف إذا أللفت إليها"؟ ولأهًا باقية على ملكه فجاز الانتفاع ها للضرورة بدليل أنه لو مات 
انق ايلع کک ا راقن للد اله مشیر رتا بها 
منافعه إلى نفسهء فإن ركبها فنقصت فعليه ضمان ما نقص» ويتصدق به على الفقراء دون الأغنياء» وقال 
الشافعى ومالك: يجوز ركوبه مطلقاً إلا أن يهزله. [رمز الحقائق: ]١85/١‏ (فتح) 

ولا يحلبه: [هذا إذا كان وقت الذبح قريباء أما إذا كان بعيدا ويضر ذلك بالهدي فيحلبه ويتصدق بلبنها. 
(مسكين)] لأن اللبن جزء الهدي فلا يجوز أن ينتفع به» ولا غيره من الأغنياء؛ فإن حلبه وانتفع به أو دفع إلى 
الغ ضمنه؛ لوجود التعدي كما لو انتفع بوبره أو صوفه» وإن ولدت تصدق به أو ذبحه معهاء وإن باعه تصدق 
بشمنه. [رمز الحقائق: [۱۸۹/١‏ (فتح) 

وينضح: في "المصباح المنير" نضحت الثوب نضحا با لمعجمة والحاء المهملة من بابي ضرب وفتح فينضح بكسر 
المعجمة وفتحها معا أي يرش. (عيين» فتح) ضرعه: هو الذات الظلف كالثدي للمرأة. (ط) 

بالتقاح: بضم النون والقاف والخاء المعجمة: الماء البارد أي لأحل أن يقطع اللبن. (عيئ» فتح) 

فإن عطب واجبا: [من باب علم أي قرب إلى الهلاك. (ع)] حال من ضمير "عطب" والمراد منه القرب إلى 
شوت لان ھی بد خف لا عسون قرلا "أو غیت أن عيبا كيرا بان قب اقرح ل لأف على 
قول أبي حنيفة» وأكثر من نصفه على قوهماء والمراد أن يتعيب قبل الذبح لا وقته بالعيب الذي يمنع جواز الأضحية» - 


کات احج ٠‏ ۳ باب اهدي 


أو تعيب أقام عيره مقامه» والمعيب له ولو تطوّعا خره» وصبغ نعله بدمه. و صرب 
به صفحته» ولم يأكله 6 ويقلد بدنة التطوع والمتعة والقران فقط. 


ليعلم الناس أنه هدي 
أي بالده 
سوق اقا غير قاس" أي إا كان عوسراء آنا إذا كاك مضيرا جرد فلك الب وقزلهه "والب اله" 
لأنه بتعيينه لذلك الوجه لا يخرج عن ملكه» فإذا امتنع صرفه فيه صرفه في غيره. (فتح) 
مقامه: لأنه واحب في ذمته» والمعيب لا يصلح ذلك. (ع) والمعيب له: لأنه حالص ملكه يصنع به ما شاءء 
وعند أحمد وبعض الشافعية: يذبحه. (ع) ولو تطوعاً نحره وصبغ !2+: [ أي الهدي الذي قارب اللاك أو تعيب 
لو كان تطوعا. (غ)] لما روي عن قبيضة أنه قال : كان الي 9 عق همه الئاق ثم يقول: 'إن غطب متها شىء 
فحشيت عليها موتا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتهاء ولا تطعمها أنت» ولا أحد من 
رفقتك"» ومثله عن ناجية الخزاعي» وكان سائق بدن رسول الله كت رواه مسلم وأحمد» واحتج به الشافعي. 
وقال: لا يجوز أن يأكله الفقراء من رفقته» بل يتركها آكلة للسباع» قلنا: هو محمول على أنه ورفقته كانوا أغنياء 
والمعيئ أن الحدي الذي دنا من الملاك» أو تعيب حال كونه تطوعا نحره» صبغ قلادته بدمه» وضرب بالدم حائب 
سنامه» ليعلم الناس أنه هدى؛ ية لأف القرية تعلقنت بين الخل» فلا يازمهشيء آحر كما إذا اشترى :الفقير.شاة للأضحية 
فهلكت قبل الأضحية لا يلزمه شاة أحرى؛ لأن الواجب كان ف العين لا في الذمة بخلاف ما إذا كان الهدي واا 
فعطب يلزمه آحر؛ لأن الواحب قي الذمة لا في العين» وما لم يذبحه في الحرم لا يسقط عنه. (فتح؛ عييئ) 
نعله: أ راد به قلادة الهدي. (ع) صفحته : أي صفحة سنامه» والصفحة: الجانب. (طيوع) 
ولم يأكله غني: [ أي هو ولا غي غيره؛ لأنه للفقراء. (ط)] أي م جز أكله له ولا لغيره من الأغنياء؛ لأن الإذن 
بتناوله معلق ببلوغه عله» فينبغي أن لا يحل قبل ذلك أصلا؛ لآ سدق على تهر أزل عن ]3 يترك آكلة للسباع؛ 
وفي التصدق نوع تقرب» وهو المقصود. (فتح) ويقلد بدنة: هذه الدماء الثلاث» وكذا بدنة النذر؛ لأنها دماء نسك» 
وقي التقليد إظهاره وتشهيره» فيليق.تما كان نسكاء ولا يقلد دماء الجنايات ولا دم الإحصار؛ لأن سببها جناية» والستر 
أليق بماء ودم الإحصار حابر فيلحق بجنسهاء ونبه بقوله: "بدنة" على أن الغنم لا تقلد؛ لعدم التعارف بتقليدهاء وقال 
الشافعي: يقلد الغنم يشا لقول اعائقنة حقين:: "أن رسرل الله 386 أهدئ إل البيت غنما فقلدها". رواه البخاري 
ومسل قلنا: فعله رسول الله ك ثم تركه وترك الناس بعده» ولو كانت سنة معروفة لما ت ركوه» والحديث انفرد به 
أسود بن يزيد ولم يذكره غيره. [رمز الحقائق: ]۱۸۹/١‏ (مستخلص) 
والمتعة: أي و بدنة المتعة و بدنة القرآن؛ لأها دماء نسك» وقي التقليد اشتهارهاء والتقليد: وضع القلادة عليها من بلده إن 
بعث بما» وإن توجه معها فمن حيث يحرم هكذا السنة. (فتح) فقط: أي التقليد منحصر فيهاء لا يقلد غيرها من الدماء 
كدماء الجنايات والكفارات والإحصار؛ لأن العير با أليق» وفي "المحيط": يقلد دم النذر؛ لأنه دم نسك وعبادة. (ع) 


كتاب الحج ظ نوم عسائل رة 
ولو شهدوا بوقوقيس ل يومة بل وة ا ولو ترك اه الأولى في اليوم 


أي شهد قوم أي وقوف أهل عرفة أي رميها 


الثاني رمى الكلء أو أى زگ ففظة مو جيه ه نهد REE E HK DDE Ê Ê‏ ا iG‏ 


منثورة: [ أي متفرقة غير مرتبة في أبوابما مثل اللؤلؤ المنثور. (ع)] جرت عادقهم بذكر ما يشذ في الأبواب السابقة 
من المسائل آحر الكتاب» ثم تارة يعبرون .هنثورة وأخرى ,متفرقة أو شق؛ والمصنف استعمل كل ذلك في كتابه. (فتح) 
ولو شهدوا: وصورة هذه الشهادة أن يشهدوا أهم رأوا هلال ذي الحجة في ليلة كان اليوم الذي وقفوا فيه يوم 
التروية أي الثامن من ذي الحجةء تقبل شهادتمم» وعليهم الإعادة؛ لأن التدارك ممكن في الحملة بأن يزول الاشتباه 
يوم عرفة» وكذا لو شهدوا بالوقوف في عشية عرفة بأنهم وقفوا في العاشر من ذي الحجة بحيث أمكن الوقوف 
ثانيا تقبل الشهادة؛ لإمكان التدارك على هذاء فقوله: "بعده لا" ليس على الإطلاق» بل مقيد يما لا يمكن التدارك 
أي لو شهدوا أنهم وقفوا في العاشر من ذي الحجة لا تقبل شهادقم» ويجزئهم الوقوف احتياطاً حي للشهود: 
والقياس أن لا يجوز؛ أن الوقوف عرف عيادة عنصا برمان ومكان» قاذ يكن عيادةدوفنها. 

وجه الاستحسان: أن هذه شهادة على نفي الحج» والاحتراز عن الخطاء غير ممكن؛ والتدارك متعذر» وف الأمر 
بالإعادة حرج بين وهو مدفوع بالنص» فوجب أن يكتفي به عند الاشتباه» بخلاف الصورة الأولى؛ ولأن هذه 
غهادة قامت على أمر لا يدغيل تحت سكم القاظى .وخر الم بولآن العباذة !قبل وقنها لا اصح أصلا بعد 
تصح في الحملة» وينبغي للحاكم أن يقول: : قد تم حج الناس» وإيراد "شهدوا" بلفظ الجمع إشارة إلى أنه لا يقبل 
فيه إلا شهادة جمع عظيم لا شهادة عدلين. (فتح» مستخلص) 

اليوم الثابي: من النحر أو الثالث أو الرابع عامدا كان أو ناسيا ورمى الوسطى والثالثة. (ط»ع) 

رمى الكل: أي لو رمى في اليوم الثاني بالحمرة الوسطى والثالثة» وترك الجمرة الأولى فهو مخير إن شاء رمى الأولى ثم 
الثانية والثالئة» وهو أحسن؛ لمراعاة الترتيب المسنون»ء وإن شاء رمى المتروكة فقط؛ لأنه تدارك المتروك في وقتهء 
والتقيبد باليوم الثاني اتفاقي؛ لأن الحكم لا يختلف في الثالث والرابع» أما في اليوم الأول لم يشرع إلا رمي جمرة 
العقبة» وقال الشافعي: لا يجوز ما م يعد الكل؛ ؛ لأنه عل رماه بزها :فل يكز غيره مشروعاء فصار كما إذا سعى 
قبل الطواف أو بدأ بالمروة قبل الصفاء ولنا: أن كل جمرة قربة مقصودة بنفسهاء لا تعلق لها بغيرهاء ألا ترى أن جمرة 
العقبة وحدها يوم النحر قربة» وإن لم يكن قبلها رمي» بخلاف الور لأنه تابع للطواف» وهو دونه» فلا يعتبر قبل 
وجود الأصل» والمروة عرفت منتهى السعي بالنص. (فتح» مستخخلص) الأولى: أي رمي الحمرة الأولى من غير إعادة 
الباقيتين؛ لأن المتروك هي هذه» فيتلافاه في وقته» ولا شيء عليه في الصورتين. (ط»ع) 


کتاب الحج اقلق مسائل منثورة 


زه رجب يلا عاقيا 18 ےکی سيق قراف کے رل اا شترى محرمة حللهاء 


على نفسه بالتذر آي حال كونه ماشيا آي لا يجوز له أن يركب أي طواف الزيارة أي رجحل جحارية 


وجامعها. 


ل توكبي: آي جب علية الشي سحي يطوف طواف الزيارة؟ لأا ب عليه الإيغاء ينا العم كسا الو تدر أن يبوم 
متتابعا؛ ولو رکب اراق دما؛ لأنه أدحل فيه التقصيرء وكذا إذا ركب في أكثره» وإن ركب في الأقل يجب عليه 
الدم بحسابه» وبطواف الركن ينتهي الإحرام فيمشي إليه» وطواف الصدر للتوديع» وليس بأصل في الحج» حى 
ل ب على من لا ردخ ول يرن الصف .من أبن يعاق المشيء تيل مشي ,من الليقاته والأصح آله يهشي 
من بيته؛ لأنه هو المراد قي العرف» وني الأصل خيّره بين ال ركوب والمشي؛ لأنه ۴ رأى شيخا يهادي بين اثنين» 
فقال: "ااك الو ندر أن بشي "+ قال: "إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغين» وأمره أن ي ركب والصحيح 
هو الأول» وروي عن ابن عباس دب أنه قال بعد ما كف بصره: "ما تأسفت على شيء كتأسفي على أن لا أحج 
ماشيا؛ إن الله قدم المشاة فقال: لياو رخالا وع کل ضامر © (الحج:07؟) وقال علكلا: "من حج ماشيا كتبت 
ادال عسو سا من سات اظ" قل وما سناد ا اقال: اعاس فلا ر ره انو ن 
ا لحج ماشيا؛ لأنه يسيء خلقه فيجادل رفقته حى لو لم يكن كذلك كان الحج ماشيا أفضل» وقيل: كره الحج 
ماشيا مع الصوم. (فتح» عيي) 

حللها: أي المشتري إن شاء من الإحرام بأن يقصر شعرها أو يقلم ظفرها. (ط.ع) 

وجامعها: [ ألأولى أن يجامعها بعد التحليل تعظيما لأمر الحج. (مسكين)] وف "الجامع الصغير": "أو يجامعها" 
بلفظ "أو" مكان الواو» وحرف الواو يدل على أن المشتري يحللها بغير الجماع كقص ظفر أو شعر ثم يجامعهاء 
وحرف "أو" يدل على أنه حللها بامجامعةء والأولى أن يحللها بغير المجامعة تعظيما للحج, قال زه ليش لدان 
بحللها» ولكن له الرد بالعيب؛ لأنه وجد فيها عملا لا يجوز إبطاله» ولنا: أنه تعارض ههنا حق الله وحق العبدء 
فترحح حت العبد بإذن الشرع رغاية لحاجة ذي الحاحة» وكذا يجوز غندنا تحليل حرة أحرمت يخحة النفل ثم 
تزوجت. [رمز الحقائق: ]١11/١‏ 


کتاب النكاح 


7 ف بیان أحكامه 
هو عقد يرد على ملك المتعة قصدا» وهو سنة» || |[ E iii iE‏ 8 
أي النكاح النكاح ق حالة الاعتدال 


كتاب التكاح: [في اللغة: الضم ثم يستعمل في الوطع-حقيقة لوجود الضم فيه وق العقد جحازا؛ لأنه سببه 
وشرعا ما ذكره المصنف. (مسكين) | النكاح لابد له من المال في محضيل السنة إن كان سنةء وفي الخروج عن 
عهدة الواحب إن كان واحبا كما أن الحج لا يجب إلا على من له المال فتناسباء وليس لنا عبادة شرعت من 
عهد آدم إلى الآن ثم تستمر في الحنة إلا النكاح والإيمان» وهو أفضل من التخلي للنفل بوجوه: الأول: أن السئن 
مقدمة على النوافل بالإجماعء الثاني: ورد الوعيد على تركه بخلاف النوافل» الثالث: أنه #3 واظب عليه بحيث 
لم يخل عنه» ولو كان التخلي أفضل لفعله» والرابع: أنه سبب لصيانة النفس عن الفاحشة» ولصيانة نفس المرأة 
عن اللاك ولحصول الولد الموحد. (فتح» مسكين) 
عقد يرد: المراد بالعقد: الحاصل بالمصدر احترازا : عن المع المصدري الذي هو فعل المتكلم» ومعن "يرد" يفيد 

أو يثبت» والأقرب أن يكون .معن "يأتي"؛ وقوله: "على ملك المتعة" أي في عرف أهل الشرع وهم الفقهاء. 
والمتعة والمتاع في اللغة كل ما انتفع به» وأصله النفع الخاص وهو اسم من متع» ومتعة الحج» ومتعة النكاح» 
ومتعة الطلاق كلها من ذلك لما فيها من النفع» وقوله: "قصدا" احتراز عن البيع والهبة؛ لأن المقصود فيها ملك 
الرقبة قصداء ويدخل فيها ملك المتعة ضمنا إذا لم يوجد ما بمنعه. (عيي» فتح) 
وهو سنة: أي النكاح على ثلاثة أنواع» ذكر المصنف ههنا نوعين الأولى: أنه سنة أي مؤكدة عند القدرة على 
المهر والنفقة والوطء؛ لقوله ع##: النكاح من سني فمن رغب عن سني فليس جم وأشار إلى النوع الثاني 
بقوله: "وعند التوقان واحب" والتوقان بالفتحات شدة اشتياق النساء؛ لقوله عَلِتَكا: "تناكحوا توالدوا تكثروا فإن 
أباهي بكم الأمم يوم القيامة"» فأمر بالنكاح» والأمر للوحوب» والنوع الثالث: شس وهی إذا عاق الور 
وترك الفرائض والسنن؛ لأنه إنما فوع لعا کر فإذا حاف الحور لم تظهر تلك المصالح فيكره. 

ثم اعلم أن للنكاح صفة وسبباً وشروطا وركنا وحكماًء فصفته سنة أو واحب أو مكروه» وسببه تعلق بقاء 
العام به بالتناسل» وشرطه نوعان: عام وخاصء فالعام: امحل القابل» وهي امرأة لم يمنع من نكاحها مانع 
شرعي» والأهلية أي العقل والبلوغ في الولي والحرية» وشرطه الخاص سماع اثنين بوصف خاص الإيجاب 
والقبول» وركنه الإيجاب والقبول ولو حكما كاللفظ القائم مقامها من متولي الطرفين» وحكمه: ثبوت 
الحل» والملك للزوج» وثبوت حرمة المصاهرة» وقال الشافعي: النكاح مباح» والتخلي للنفل أفضل منه؛ لأن 
النكاح من المعاملات حي صح من الكافرء فالعبادة أولى منها؛ لأا شرعت لله وشرع المعاملات للعباد» - 


کتاب النكاح 030 بم حكم النكاح 


وعند التوقان واجب» وينعقد بإيجاب وقبول رخا للمضي أو أحدهاء وإغا يصح 


لحو زو جت و يرو ت حو قبلت و أحر ت يعي" ي بصيغة الماضي عقد النكاح 
بلفظ النكاح والترويج وما وضع لتمليك العين وكيوا يدك ETTI‏ وشو اف ا د 
أي وبلفظ وضع 


= ولنا: قوله عقك: "من كان على دين ودين داود وسليمان وإبراهيم مالا فليترو ج وإن لم جحد إليه سبيلا 
فليجاهد في سبيل الله" فجعا فجعل النكاح من الدين وقدمه على الجهادء واختار لنفسه الاشتفال به» فثبت أنه أفضل» 
وقد هم قوم أن يتخلوا للعبادة» ويطلقوا نسائهم فرد عليهم» وقال: "تناكحوا توالدوا" الحديث. (عيئ؛ فتح) 

التوقان: أي غلبة الشهوة وشدة الاشتياق إلى النساء من تاقت نفسه إلى شيء إذا اشتد اشتياقه إليه. (ع) 
واجب: ليمكن التحرز عن الوقوع في الزنا؛ لأن ترك الزنا واحب» وما لا يتوصل إلى الوجوب إلا به يكون 
واحبا. (م ص) وينعقد: أي النكاح» ويندب إعلانه وتقدتم خطبته. (ط) 

يايجاب وقبول: الإايجاب لغة: الإثبات» ةا الصيغة الصالحة لإفادة ذلك العقد بقيد كرفا أو لا وسمى إيجابا؛ 
لأنه يوجب العقد إذا اتصل به القبول أو يثبت للآخر حيار القبول» والباء في "بإيجاب" للملابسة» فقد اشتمل 
التعريف على العلل الأربع» فالإيجاب والقيول علة مادية» و كل e‏ والقابل علة فاعلية» والعقد الحاصل 
علة صورية» وملك الاستمتاع علة غائية. (فتح) وضعا للمضي: [ أي الإيجاب والقبول. (ع)] أي وضعا في 
أصل اللغة للإحبار عما حدث في الزمان الماضيء وإئما اشترط ذلك؛ 1 البيع إنشاء تصرف شرعي» والنكاح 
كذلك تصرف شرعي لا يعرف إلا بالشرع» والشرع قد استعمل اللفظ الموضوع للإخبار عن الماضي لغة في 
الإنشاء أي إثبات ما ١‏ يكن؛ ليدل على التحقيق والثبوت» فيكو ن أدل على قضاء الحاجة. (فتح) 

أو أحدهما: أي وضع أحدهما للمضي فقط؛ والآخر للمستقبل نحو: زوحي فيقول الآخر: زوجتك. (ع) 

يصح بلفظ النكاح والترويج: [بأن يقول: نكحتك فقالت: قبلت. (ط)] اعلم أن الألفاظ الى ينعقد به النكاح 
نوعان: صريح وكناية» فالصريح: لفظ النكاح» والتزويج» وما عداهما وهو ما يفيد ملك العين في الحال» و كناية: 
مثل التمليك والصدقة والبيع والشراء ونحوها؛ لأها ألفاظ تفيد الملك» وسبب للك المتعة بواسطة ملك الرقبة» وقال 
لعيني: واحترز بقوله: "في الحال" عن الوصية؛ لأنما لتمليك العين بعد الموت لا قي الحال» وقال الشافعي: لا ينعقد 
إلا بلفظ النكاح والترويج وبه قال أحمد؛ لأن التمليك ليس حقيقة فيه ولا سات | عنه» ولنا قوله تعالى: «إوَامرَأة 
مُؤْمئة إن وَهَبَّت تفسها للت 4 (الأحزاب:١٠)‏ وقوله عة : لكي ما معك من القرآن" وردا في النكاح. 

فإن قلت: هذا حاص بالبي ع3 بدليل قوله تعالى : ##عخالصّة لكك (الأحزاب: .5) قلت: الاختصاص والخلوص في 
سقوط المهر. فافهم» والتمليك سبب لملك المتعة بواسطة ملك الرقبة» والسببية طريق من طرق المحاز» والنكاح 
بلفظ السلم وبلفظ الصرف» قيل: ينعقد» وقيل: لاء وكذا بلفظ القرض» ولا ينعقد بلفظ الإحارة والإعارة ف 
الصحيح خلافا للكرحي فيهماء ولا بلفظ الإباحة والإحلال والتمتع والإحازة - بالزاء المعجمة - والرضاء 
واختلف بلفظ لا يعلمان أنه نكاح. [رمز الحقائق: ]١91/١‏ 


كتاب النكاح ro‏ حكم النكاح 


في الخال عند حرين . أو حر وحرتين عاقلين بالغين مسلمين ولو فاسقين أو 


يعن امرأتين حرتان ر احتراز عن مدو نين ابم الكافرين ادل 
تحدودين أو أعميين أو ابني العاقدين, وصح ترو ج مسلم ذمية لد ذميين, مو و 
فى قذف وقد تابا امرأة كتابية 


في الحال: كالتمليك والصدقة والبيع والشراء ونحوهاء ولا ينعقد بالإجازة والإحلال والإباحة ونحوها. (ط) 

أو عر وچرتن: أن ايتعقب النكاح بشهادة حرين أو حر وحرتين فوجود الشاهدين شرط عندنا قي النكاح؛ 
لقوله ع#3: "لا نكاح إلا بشهود" وقال مالك: ليس بشرط وإغا الشرط الإغلان قسكا بقوله ع3: "أعلنوا النكاح 
ولو بدف" ولا روي أنه عت فى عن نكاح السرء قلنا: بحضور الشاهدين يحصل الإعلان» ويخرج من أن يكون 
سراء تم لابد من اعتبار الحرية؛ لأن العبد لا ولاية له» والشهادة من باب الولاية» والأصل أن كل من صلح أن 
يكوت وليا فيه بولاية نفسه صلح أن يكون شاهدا فيه» وعند الشافعي: لا ينقد إلا عند حرين؛ لأن شهادة التساء 
لا تسمع عنده إلا في الأموال وتوابعهاء ثم ماع الشاهدين كلام العاقدين شرط لا نفس الحضور ثم فهم الشاهدين 
كلام العاقدين شرط في الأصح» وكذا روي عن محمد وهو الظاهر. (مستخلص» فتح) 

بالغين: احتراز عن الصبيين. (ع) ولو فاسقين: [يعي لا يشترط وصف العدالة حن ينعقد بحضرة فاسقين. (مص)] 
وقال الشافعي: لا يجوز النكاح بشهادة فاسقين؛ لقوله ع#ك: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"؛ ولآن الشهادة من 
باب الكرامة؛ والفاسق أهل الإهانة» ولنا: أنه من أهل الولاية على نفسه لإسلامه» وكذا على غيره؛ لأنه من جنسه 
بواسطة الإبمان؛ ولأنه يصلح للإمامة فيكون أهلا للقضاء؛ ومن ضرورة كوه أهلا للقضاء يلزم منه كونه أهلا 
للشهادةء والمراد في الحديث عدالة الاعتقادء وقيل هذا الخلاف بناء على نقصان الإبمان بالفسق عنده» وعدم نقصانه 
عندنا. (مستخلص) أو أعميين: حلافا للشافعي» فإنه يشترط العدالة» والبصر ي الشاهد. (ع) 

أو ابني العاقدين: | أو ابی ادها وكذا ينعقد بعدو ي الرو وجين. (ع)] مط طلقا سوا كان ابناه منها أو ابناة من 
غيرها أو ابناها من غيره» فإذا تزوج بشهادة ابنيه منها يجوز على الأصح» ولكن لا تقبل شهادقهما للأبوين إذا 
وقع الجحود من أحدهماء ولو كان ابناه من غيرها وجححد الزوج فادعت فشهدا تقبل» وإن كان الأب يدعي 
وهي تححد لا تقبل» ولو كان ابناها من غيره إن ادعت لا تقبل» وإن جحدت تقبل» وصورة ابي العاقدين بأن 
وقع الطلاق بين الرحل وزوحته» وجدد النكاح عند ابنيهما. (مسكين» فتح) 

عند ذميين: [ أي شاهدين كتابيين ولو مخالفين ملتهما] أي بحضرة ذميين؛ موافقين لها في دينها أو لاء والظاهر 
أن التقييد بالذميين بالاحتراز عن الحربيين» والمستأمن حربي» وقال محمد وزفر والشافعي وأحمد: لا يصح؛ لأهما 
شاهدان في حق الزوجين» ولا شهادة للكافر على المسلم» وللشيخين: أن الشهادة شرط لثبوت النكاح لا لثبوت 
المهرء وقد أشهد غليهما من يصلح شاهدا عايها قيخوزء ثم إذا وقع التتاكر يينهماء فإن كان الزوج هو ينكر 
لا تقبل شهادقنما عليه؛ لكونه مسلما وإن كانت هي المنكرةاقبلت: [رمر الحقائق: ]١۹۲/١‏ 


كتاب النكاح ۳۳٦‏ | فصل في الحرمات 


ومن أمر رحلا أن يزوج صغيرته فزوّحها عند رحل؛ والأب حاضر صح. وإلا لا. 


المأمور ا يدك مشا“ 


فصل في اعحرمات 


أن يزوج: أي الوكيل بنت المؤكل الصغيرة. (ط) صغيرته: قيد بالصغيرة؛ لأن الشرط في الكبيرة حضورهاء 
فإن الأب إذا تزوج كبيرته عند رجل واحد صح إن كانت حاضرة:» وقيد بقوله: "والأب حاضر"؛ لأن الأب إذا 
كان غائبا لم جز لنقصان عدد الشهود؛ لأن دليل جواز صورة المتن أن العقد يكون من الوكيل صورةء ومن 
الأب معئ؛ لأن الوكيل في باب النكاح رسول ومعبر محض؛ لأن الحقوق ترجع إلى الموكل دون الوكيل» فيصير 
الأب مزوجها حقيقة» وبقي الوكيل شاهدا : فيصح العقد؛ لكمال نصاب الشهادة بالرحل الآخر. 

وقوله: "أمر رحلا" ليس بقيد حن لو أمر امرأة فعقدت بحضرة رحل» وامرأة أخرى؛ والأب حاضر حاز؛ لأن نصاب 
الشهادة يتم برحل وامرأتين». وكذا قوله: "عند رجحل" ليس بقيد؛ لأنه لو عقد بحضرة امرأتين» والأب .حاضر حجان 
ولو زوج الأب الصغيرة بحضرة شاهد واحد لا يجوز مطلقا حاضرة كانت أو غائبة؛ لعدم نصاب الشهادةء بخلاف 
البالغةع فان موز خطيرة شاد .واحك ذا کات اضر بو زوجههنا الأب بارعا لأا تكن مباشرة للعقد بالأمر: 
والأب والرجل الآحر شاهدان؛ وإن كانت غائبة لم يجز؛ لعدم النصاب. (عيين» مستخلض) 

صح: أي النكاح؛ لأن الأب يجعل مباشرا للعقد حكماء والوكيل والرجل الآحر شاهدين فيتم النصاب. (ع» ط) 
وإلا: أي وإن لم يكن الأب خاضرا. (ط) لا: أي لا يصح؛ لأن الرجل يبقي وحده شاهدا وبه لا ينعقد النكاح. (ع) 
فصل في امحرمات: [ أي ف بيان النساء المحرمات بأنواعها] اختلف الأصوليون قي إضافة التحريم إلى الأعيان 
فقيل: محاز» والحرم حقيقة الفعل» ورححوا أنه حقيقة؛ ثم اعلم أن التحريم أنواع الأول: بسبب النسب كالأء 
والبنت» الثائي: بسبب المصاهرة كأم الزوجة» والثالث: بسبب الرضاع كالأخت الرضاعية» والرابع: الجمع بين 
الأختين أو المرأة وعمتهاء الخامس: بسبب تعلق حق الغير كالمنكوحة والمعتدة» السادس: إدخال الأمة على الحرة 
ا المطلقة لد الثامن : بسبب عدم دين سماو ي كاجو سية» التاسع: سيت التداق كنكاح السيك ,ملو كة 
العاشر: أن لا يكون تحته أربع سواها. ب 

وبنته: [ لقوله تعالى: #حرَمَت >۰ 2 لك (النساء: ع5 والجدات أمهات» وبنات البنات والأبناء 
بنات بالإجماع؛ لأن المراد بالأمهات لأر وبالبنات الفروع. (ع» مص)] ولو من ا بأن زى ببكر 
اأجياقيا gs a‏ عور 137 دوو الونا إلا يذللك» وقول وإن بعدتا ' أي الأء 
والبشت» وفيه يعماء إلى أن الجحدة وبنت البنت يتناو هما قوله تعالى: حرمت ى E‏ واک (النساء: © ) 
وضعا؛ إذ الأم هي الأصل لغة؛ والبدت الفرع أو إن ذلك من عموم المحاز. (فتح) 


کتاب النكاح 0 ۳Y‏ فصل في الحرمات 


وإن بعدتا» وأنحته و بنتها وبنت أخيه وعمته وخالته وام امرأته وبنتها إن دخل ها 
الأحت وحرم أيضا ترو ج 


عاب 2 


وآهر 8 اية ay‏ سس E‏ ممع سمه مم aS‏ سمه اف لقند اق ا 


وإك بعدتا: أ حرم أيضا تزوج أخحده ؛ لقوله تعالى: اراحرانک4 (النساء: 717) . (ع) وبنت أخيه: لقوله تعالى: 
وتات الأخ وتات لأت (التساء: 487 سواء كن هذه القلات فن الأبوي. ين أو من الأب | اف ف الأم؛ لأن جهة 
الاسم عام. 5 مص) وعمته وخالته: [ أي وحرم أيضا عمته من الأب والأم أو من أحدهما. (ع)] وتدخحل في 
الحرمة عمة جدهء وجدته» وحالتهما للأبوين أو لأب وأم» وأما عمة عمة أمه» وخالة حالة أبيه فحلال كبدت 
عمه وعمته و حاله و حالته؛ لقوله تعالى: راج لك او ردک (النساء: ؛ ؟) (فتح) 

وأم امرأته: وقال بشر المريسي وابن شجاع ومالك وداود والشافعي: في قول أن أم #الروحة لا منرم يق يدغخل 
بالزه وجا وهو مزوي عن علي وزيد بن ثابت وابن مسعود وجابر ووس واحتجوا بأنه تعالى قال : رامات نالك 
4-0 الاين ف حُجور ألم من سانكم الاش دح بهن 8 (النساء:5) ذكر أمهات النساءء ا 
الربائب» ثم عاقبها ذكر الشرط وهو الدخول فانصرف إليهما كما هو الأصل قي الشرطه قلنا: ذلك قي الشرط 
المصرح بهء أما الصفة المذكورة في آخر الكلام كما هنا فتنصرف إلى ما يليهاء وأيقباًقال ع ' من تزو ج امرأة 
حرمت عليه أمها دحل ا أو لم يدل وحرمت عليه بنتها إن دحل ها'» وهو مذهب عمر وابن عباس وعمران بن 
حصين ف وهو رواية ع ن علي وزيد بن ثابت.وابن مسعود 5 انشا (عيئ؛ مستخلضص ؛ فتح) 

وبنتها إن دخل ها: أي حرمت بنت امرأته أي الربيبة إن دحل بالزوجة؛ لثبوت قيد الدخول في النص» وسواء 

كانت في حجره أو فی حجر غيره؛ أن ذكر الحجر في النص حرج مخرج العادة لا خرج الشرط خلافا لداود ومر 
تبعه في اشتراط الحجر بظاهر النص وهو قول علي ذف لضا وقال مالك: لا حرم الربيبة إلا إذا كانت صغيرة 
وقت التزو ج» وجعلت في حجره وتكفله؛ ولأن الكبيرة لا تكون ف الححر.. [رمز الحقائق: ]١514/١‏ ويدخل في 
قوله تعالى: 00 یک (النساء:*9) بناث الربيبة والربيب؛ لأن ن الاسم يشملهن» وتثبت حرمتهن بالإجماع» جخلاف 
حلائل الآباء والأبناء؛ لأنه اسم حاص هن فلا اول غيرهن» فلا ترم د بدت زوحة الابن ولا بت زؤجة الأب» 
وقوله: "إن دحل ها" لقوله تعالى: امن ا ۾ اللاتي دحلم بهن (النساء:؟) (فتح) 

وامرأة بيه: [مطلقا ودخل با أ 1 مم يدحل . (مسكين) | لقوله تعالى: ارلا تَنْكحُوا ما نک باق کم (النساء: ؟؟) 
فيتناول منكوحته وطيا وعقدا ا روككتلك لفظ اا الآباء والأجداد سواء دحل الأب با أو لم يدحل» 


1 
م أبيه 


وقوله: "ا أي وامرأة ابنة لقوله تعالى: و حَلائل با الذي ن أَضْلا بكم (النساء: 57م سواء دعل ا أو ١‏ يد حل 3 


وذ كر الأصالات للإإسقاط اعتبار التبيي؛ أن التي نسح بقوله تعالى: ادعو ه لآبائهم © والأحراب: ه) (فتح) 


وابنه: أي امرأة ابنه؛ لقوله تعالى: و خلائل أبنائكو © (النساءة ۲۲ لا قضش) 


وان بعدتاء والكل رضاعاء والجمع بين الأحتين نکاحا ووطيا ملك بمين» فلو تزوج 


كه أي من حيث الوطء 


وإن بعدتا: أي الأب والابن كامرأة الحد وإن علاء والمرأة ابن ابنه وإن سفل . (طءع) والكل رضاعا: [ أن حر 
اا انس ار ایک ی الحرمات. (ع)] أي الأم والبنت والأحت وبنات الإخوة والعمة والخالة وأم 
الزوحة وبنتها وزوجة الأب وزوجة الابن كل ذلك يحرم من ودب اساي دل النسب؛ لقوله تعالى: 
0100 للا تي ا وراک هرد ال رضاعة (النساء: ٠٣‏ ولقوله عل عم م الرضاع ما يحرم من 
نيك ہی کا لويس شاي وديا وای اينداي مودس بین انيه وين ر ۲و 
به التحريم, والحجة عليه ما رويناء ومن أراد ضبط مسائل حرمة الرضاع فليحفظ ما أنشد بعض الأفاضل: 


از خانب اشيردة ها کریش شرند وزجانب شيرخوار زوحان وفروع 


والجمع: بالرفع عطف على قوله: "تزوج أمه" اھ رم ج 60 

نكاحا : : أي من حيث النكاح؛ لقوله تعالى: وان تَحَمَعُوا بَيْنَ اخ ن (النساء:٣۲) eh.‏ 

ووطياً ملك بمين: أي يحرم الجمع ب بين الأ حتين من حيث الوطء ملك بمين» وبدون الوطء يجوز الع واو فون 
غلي بن أبي طالب ذه وقال عثمان وه: يجوز اللحمع بينهما وطيا ینا لإطلاق قوله تعالى: أو ما مّلكت 
أيِمَائك4 (النساء:”) وعامة العلماء على قول علي ذش ولو قبل إحداهما بشهوة حرم وطي واحدة منهما ودواعيه» 
حب يحرم فرج الأعرق يعمليلك. أو نکاح أو قى ود الفلكلة: ا يحرم الدواعي إلا قي قول للشافعي يلله. 
[رمز الحقائق: ]١514/١‏ وحرمة اللجمع بين الأحتين وطيا؛ لقوله ع3تة: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن 
ماءه في رحم أحتين". (مستخلص) يمين: قيد به؛ لأنه لا يحرم ا بدون الوطء. (ط) 

م يطأ: أي صح النكاح» ولكن لا يجوز له الوطء بإحداهما. رط ع) 

حتى يبيعها: أي يفعل يما فلا يحرم به وطيها عليه من , بيع كل أو بعض أو هبة مع تسليم أو عتق أو كتابة أو 
ترويج» ولو قال: "حي يحرمها على نفسه" لكان أولى: فإذا فعل بيغ أمته أو تزويجها أو طلاق المنكوحة حلل له 
وطء واحدة منهماء وقال مالك: لا يصح النكاح حي يحرم الأمة على نفسه؛ لأن المنكوحة موطوءة حكما؛ إذ 
التكاح جى الوط ق صق السب فلو بح التكاع السار جامعا يما وطيا وسو قي قلعا انس ققد ليش 
بوطء» وإنما يصير وطيا عند ثبوت حكمه وهو حل الوطءء وإنما قيد الأمة بالموطوءة؛ لأنها إن لم تكن موطوءة يطأ 
المنكوحة قبل بيع الأمة. (مسكين» فتح) يبيعها: أي الموطوءة كي لا يكون جامعا بينهما وطيا حقيقة. (ط»ع) 


كتاب النكاح ۳۹ فصل في الحرمات 
1 6 ظ 0" س6 

ولو تزوج أختين في عقدين» ولم يدر الأول فرق بينه وبينهماء وهما نصف 
أي فرق القاضي الرجحل2 الأخنين أي الأختين المذكورتين 


المفرء وبين اهرآكين آية فرطت کا حرم النكاح» ا ل ل ل 


أي أية ١‏ مرآئه:عتهتعنا 


أختين في عقدين: [وكذا كل من لا يحل جمعه من انحارم كامرأة وأمها. (ط)] ذكر الأحتين ليس بقيد» بل تزوج 
امرأتين من لا يجوز جمعه في نكاح من امحارم كذلك وقيد بالعقدين؛ لأنهما لو كانا في عقد واحد بطلاء فلا يجب 
هما المهر إلا بالوطء وقوله: فلم يدر" احترز به عما إذا درى الأول» فإنه حيتئكٍ يجوز العقد الأول» فيحل وطيها 
إلا إذا وطئ الثانية فحينئدٍ تحرم الأولى ما دامت الثانية في العدة» ولا يحل وطى الثانية لفساد العقد. (عيي» فتح) 
ول يدر الأول: أي العقد الأو ل» ولم يدحل بواحدة منهما. (طوع) 
ينه وبينهما: أي بين الرحل وبين الأحتين؛ لأن نكاح أحدهما باطل بيقين» ولا وحه للتعيين لعدم الأولوية. (ع) 
نصف المهر: [ أو مسمي واستوى مهرهماء واذعت كل أفا الأولى ولا بينة هما (ط)] لأنه وجب للأولى 
منهما فيصرف إليهما لعدم الأولويةء هذا إذا ادعت كل واحدة منهما أنها هي الأولى؛ ولا بينة هماء أما إذا قالتا: 
لا ندري أي النكاحين أول لا يقضى لما بشيء؛ لأن المقضي له ججهول» والجهالة تمنع صحة القضاء إلا أن تتفقا 
على أخذ نصف المهر فيقضى هما به» وعن أبي يوسف: لا يجب هما شىء للحهالة» وعن محمد: يجب المهر كاملا 
ثم هذا إذا كان مهراهما متساويين وهو مسمى في العقد» وكان الطلاق قبل الدحول»ء وإن كانا مختلفين يقضى 
لكل واحدة متهما بربع مهرهاء وإن لم يكن مشمى في العقد تحب متعة واحدة هما بدل نضف للمهرء وإن كانت 
الفرقة بعد الدحول يجب لكل واحدة منهما المهر كاملاء وكل ما ذكر من الأحكام بين الأختين فهو الحكم بين 
كل من لا يجوز جمعه من امحارم. [رمز الحقائق: ]١ 55/١‏ 
وبين امرأتين: عطف على قوله بين الأختين أي وحرم الجمع أيضا بين امرأتين. (ع) 
حرم المككاج:. ها کی س لارا رعسو وط آي حرط ات وصور الك عق الاين رة رسب 
فإن كل واحدة منهما لو فرضت ذكرا حرم العقد بينهما؛ لأنه لو فرضت المرأة ذكرا حرم عليه نكاح عمته» 
ولو فرضت العمة ذكرا حرم عليه نكاح بنت أخخيه, وإذا لم يحرم النكاح بينهما إلا من جهة واحدة جاز الجمع 
بينهما كما إذا جمع بين امرأة وبنت زوج كان ها من قبل؛ لأن إحداهما لو كان ذكرا وهي الزوجة جاز له أن 
يتزوج بالأحرىء فلم يعم التحرعم» وقال زفر: لا جوز؛ لأنه لما ثبت ا وجه فالأحوط الحرمة وهو 
مذهب ابن أب ليلى والحسن البصري وعكرمة»ء وللحمهو للجمهور قوله تعالى: #وأجل لَك ما وَرَاءَ ذلك (النساء:) 
ا توما قلي کرت ت ارسي و سيم ات ر ووی بدت کل زا 
علي دق وكذا جمع ابن عباس كنا بين امرأة رحل» وابنته من غيرهاء وعند داود وعثمان الب والخوارج يجوز 


المع بين الحارم غير الأختين. (فتح» عيين) 


كتاب النكاح ۳¢ فصل فى الحرمات 
رط ك ف 


والونا واللمس والنظر بشهوه یو جب حرمة المصاهرة, و حرم تروّج أحت ف ÊD i‏ 5 


والرانا: مبتدأ ر و وهو الو طع 2 قبل حال عن لاء الزابي و شبههته. 2 واللمس: عطف على 
جانبة أو من جانبها. (طيوع) 


يوجب حرمة المصاهرة: أي من زن بامرأة أو مسها بشهوة أو نظر إلى فرجها الداحل بشهوة: أو المرأة مسته 
بشهو هع أو نظر ت ا دک بشهوه یثبت ا حرمات أربع : تحرم هي على آباء الواطيع ۾ إل علواء وغل اولان 
بی اید واطئ أمهاقنا وإن علوت وبناقنا وإن سفلن» و حد ال* لشيهوة قي الرجل أن د 3 الا 
يداد انتشارة لو كان منتشراء وي | مرا قر القلب على وجه يشوش الخاطر؛ ووجودها من أحدهما يكفي» وا 5 لين علد 
أن | E‏ كم لو أتول عیب ام أو النظر لم يثبت به حرمة المضاهرة» وكذا لو وطئ في دبر المرأة لا يثبت به» وف 
الق خ الكبير وا والعنين يعر 7 القل: واشت ظط إن تكون المرأة مشتهاه» وبنت تسع فشتهاة) وقال 
الشافعى: الزتا.والمس والنظر لا يه خب .حر مة 1 لرل ك "لاع او اول اا لأها تنه لقال 
با حظ ورغ ولنا قوله تعالى : 0 لا تنكحو | منا کح | باو کہ4 (الستاء: ٠)۴١‏ والنكاح ج يقبو الو طع. 
و سيرم على کن ما وطيء أبوه .تملك لاك اع فعم الزنا؛ ولأن وطع الخلال لم يكن سببا للحرمة؛ لكونه ااا ا 
بل لهسا اة بواسطة الولد» والحرام شارك الحلال في السببية» فيشار كه في الحرمة» وقال الشافعي قي المس 
والنظر: إنما إن كانا في محل مباح بان كانا من زوحته فإهما ليسا في معن الدحول» وهذا لا يتعلق يما فساد 
م والاحرام وو ججوب الغسل »؛ ولا يلحقان بالدخول» ولنا: قو له ا من نظر 2 فرج امرأة " عل ل 
اسیا لا پنیا : وقوله ع الو مسن امرأة بشهم ه سح هت غلية أمها وبنتها ؛ و لاما مسال داعبان ا الو طء 
فيقاماك مقامه 2 موإضع الاحتياط. وهو ذهب عمر وعمراك بن الخصين ۾ حابر بن عبك الله وأبي بن كعبت 
وحرم تروج اخ وقال الشافعي ومالك وابن أبي ليلى: يجوز أن يترو ج أخت المغتدة إذا كانت العدة من طلاق بائن 
أو ثللاث؛ أن النكاح قل انقطع. أنه ترق أنه لو وطيها مع العلم باحر مة حب الخد ولنا: م روي أن أضعايت 
ب ار 55 Ê‏ 58 1 ع e ea:‏ 5 
رسول الله < لم يجتمعوا على شيء كاجتماعهم على اربع قبل الظهر. وأن لا تنكح امرأة في عدة أحتهاء وإمامنا فيه 
آ | وابن مسعود وابن عباس وزيد بن تات كف و كفا يم قدوة؛ ولأن نكاح المطلقة قائم مين و جه لبقاء أحكامه من 
۾ جو لب النفقةع والسكين» والمنع من اخخرو ج. والفراش حي ثبت تنسب ولدهاء والقاطع أي الطلوق قل تأخر عمله في 
الأحكام غير حرمة الو طعي و يدا بشی 8 حق القيد حو يذ کور ها أل زو بغر د فضار كالر بجعي ) وعلى هلا 
الخلاف سائر مخارمها وأربع سواهاء وقالا: يجوز نكاح أحت أم الولد في عدقدا؛ لأن الحرمة لمكان الجمع نكاحا 
ول يوحدء ولهذا جاز له أن يتروج أر lk‏ سواها؛ ولأن العدة فيهاأثر الملك» والملك حقيقة فيها لا تمدع تروج = 


كتاب النكاح ظ ۳+۹ فصل ف امحرمات 


معتدته وأمته وسيّدته وامجوسيّة والوثنيّة» وحل تزوجٌ الكتابية والصابية E i‏ ا ا 


وي من يعبد الملالكة 


= الأحت» فالأثر أولى» ولأبي حنيفة: أنه إنما جاز نكاح أت أم الولد لضعف الفراش» فإذا أعتقها قوي الفراش» 
ولهذا لا يجوز تزويجها بعد العتق حى تنقضي عدتاء وقبله يجوزء فإذا قوي الفراش لا يجوز له أن يتزوج أحتها؛ 
كيالا يكون منتلحقا نسب ولد أعسين ق زهان و احد» بخلاف أربع سواهاء لعدم هذا المعو . (فتح, عيي) 

وأمته وسيدته: أي حرم أن يتروج السيد أمته أو العبد سيدتهء أما تروج الأمة؛ فلأن المقصود من النكاح اثبات 
ملك المتعةع وهو نابت للمولى قبل النكاح» فيزم إثبات الثابت» و السبب إدا ١‏ يشد که يلغو » وأما م 
العبد سيدته؛ فلان المرأة مالكته فلا يتحقق كوفا مملوكة؛ أن المملو كية يناق المالكية؛ ليش المراد من عدرمة 
التزوج بأمته استحقاق العقوبةء بل المراد في أحكام النكاح من ثبوت المهر في ذمة المولى» وبقاء النكاح بعد 
الإإعتاق ووقوع الطلاق عليها وغير ذلك والحرمة قل هذين العقدين بالإجماع على بطلامما. (فتح, مستخلص) 
والمجوسيّة: أي وحرم أيضا تزوج الحوسية وهي من لا دين ها ولا كتاب. (ط) 

والمجوسية والوثنية: أما حرمة تزوج المحوسية؛ فلقوله ع3تا: "سنوا يهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسالهم؛ 
ولا آكلى ذبائحهى"؛ وأما حرمة الوثنية؛ فلقوله تعالى: 5 لا 2 السا كات حتى يو من 4 a‏ فإ 
قيل: قال الله تعالى : #وقالت ١‏ اليهود عرزي ابن اننهؤقالت التصارّى اليح ابن اللي (التوبة: ٠‏ *) فيتناو ل الآية نساء 
أهل ااب اه قار ا اس والوثنية ثنية؟ قلنا: فيه وجهان الأول: أن الكتابيات حصصن من 
هذا العموم بقوله تعالى : 0 اا ف 2 وتوا اکت (المائدة:ه) فبقيت ف ما وراءهن على عمومهاء 
والثاني: أن اسم المشرك لا يتناول أهل الكتاب مطلقا مظلقا؛ لأن الله تعالى عطف المشركين على أهل الكناب في قوله: 
فلم و5 اليه كةو من أهل اكاب و الماش Ei‏ ر کی 4 (البينة: ١‏ ) و العطف يقتضي المغايرة» وکل مذهب يكفر 
معتقده فهو رم نكاحها؛ أن ١‏ سم المشرك عي سيم (مستخلص »: فتح) والوثنية: وكذا تروج الو بنية 
وهي من تعبد الأصناع؛ لقو له تعالى: ولا تََكحُوا المْشْم کات ی يؤمن 4 (Yaa‏ (طيع) 

97 الكتابية: لقو له تعالى : 0 المُحْضَّئَاتُ من الذن أرقو ات فَبْلَكَدْك (المائدة:ه) وعن ابن | مر يد 

3 يضحل؛ لأا مشر كة؛ لأهم يعبدو ل الممسيح وریز و معئ الاية الى أسلمن ' من أهل الكتاب» لكن لا ۾ جحه 
لتخصيص الكتابية؛ فإن المحوسية والوثنية إذا أسلمت حل نكاحهاء وقد صح أن حذيفة تزوج يهودية» وكل من 
يعتقد دينا ھاو يا وله كتات منزل» کا إبراهيم ۾ شيث وزور داو د ا فهم من أهل الكتاب» فيجوز 
منا كحتهم وأكل ذبائحهم خلافا للشافعي فيما عدا اليهود والنصارى» وقوله: "والصابية" أي حل تزوج الصابية عند 
0 حنيفة حلافا هماء وهذا مبئ على هم يعبدو ل النجوم فهم عبده الأوثان عند شیا ۽ لأنهم یعبده ل النجوم» ۾ عنده 
ليس كذلك؛ وإنما هم يعظمون النجوم كتعظيم المسلم الكعبة فإن. كان الاه كنا كسراة يجوز المنا كحة بالإجماع» = 


كتاب النکاح ٠‏ 4 فصل في امخرمات 
كيذ حرم ان ولو > كتابية» والحرة على الأمة لا عکسه ولو في عدة 


أي ولو كانت أي وكذا حل تروج الخرة 


للروج أربع نسوة ا 


- وإن كان كما فسراه لا يجوز بالإجماع. [رمز الحقائق: [٠۹٦/١‏ واعلم أنه كما حاز تروج الكتابية جاز وطيها 
علق اليم أيضاء موقل الفوسية والوثنية فاه لاوز ويها علاك البنين أيضا. (قح) 
واعرمة ولو حرها: أي يحل تزو ج امحرمة ولو كان الزوج أو الولي المروج محر ماء وقال الشافعي: لا يجوز؟ 


| 1 


لقوله عككة: "لا ينكح ارم ولا ينكح'. وف رواية: "لا يخطب ۽ رواة مسلمء ولنا: حديث ابن عباس ا أنه 
عل ترو ج ميمونة وهو حرم » رواه مسلم وغيره» وها رواه ضعيف قاله البخاري» ولئن صح فهو محمول على 
الوطء؛ لأنه الحقيقة أي لا يطأ المحرمء ولا تمكن الحرمة من الوظءء والتذ كير باعتبار الشخحص» فإن قلت: روى 
يزيد بن الأصم أنه توو ج ما وهو خلال» قلت: روايته لا تعارض رواية ابن عباس در وهذا قال عمرو بن 
الدينار الزهري: وما يدري ابن الأصم أعرابي بوال غلى ساقه أتجعله مثل ابن عباس خا أو يحمل على أنه أراد 
بالتروج البناء ينا محازا؛ لأنه سببه» فجاز إطلاقه على البناء» وقوله: "الأمة ولو كتابية" هذا عندنا. 

وقال الشافعي: ليس لحر أن تدج أمة ا بشرط عدم القدرة ل ار يجوز بالمسلمة؛ لقوله تعالى: 


وم لم يَستطع ٠‏ نک ولا أن ينك المحضتاتِ المومنات فم ما مّلكت یمَّانکہ4 (النساء: د ؟) أباح نکاح | الإماء 
بشرطين: عدم الطول» و 

يدخل تحته الإماء والحرائر» وما تلاه يوجب الحكم عند وجود الوصف المذكور» وعند وجود الشرط» ولا يتعرض 
للنمي: ولا تابات عند عدمه. [رمر الحقائق: ]141//١‏ 

والأمة: أي وكذا حل تزوج أمة غيره» ولو كان يستطيع نكاح الحرة. (ط) لا عككسه: [ أي لا يحل نكاح الأمة 
على الحرة. (ع)] وهو تزوج الأمة على الحرة؛ لقوله ع##: "لا تنكح الأمة على الحرة'» وقال الشافعي: يجوز ذلك 
للعبد» وقال مالك: يجوز برضاء الحرة» والحجة عليهما ما روينا. 15 الحقائق: 5 0 

ولو في عدة الحرة: [سواء كانت عدة طلاق بائن أو رحعي أي لا يجوز تزوج الأمة على الحرة وإن كان في 
عدة الحرة. (طءع)] متصل هما قبله أي لا يجوز تزوج الأمة على الحرة وإن كانت في عدة الحرة عند أبي حنيفة» 
وقالا: يجوز إن كانت العدة من طلاق بائن؛ لن الحرام إدخال الأمة على الحرةء وهذه مبايئة» و به قالت الثلانة» 
وله: أن النكاح باق من وجه كنكاح الأحت في عدة الأحت. |رمز الحقائق: ]١517/١‏ 


1 


ال تكون مو منة) ولنا قوله تعالى : #فانكحو | ما طاب ل مرل النَسَاءِك (النساء: ؟) وهو عام 


وأربع من الحرائر إخ: لقوله تعالى : فا نككُو اهيا 2007 م من النّسَاءِ مثْتَى ولات ورا ع (الساء “م وقال ب 


"1 


لا يجوز من الإاماء إلا واحدة؛ لأن جوازه ضروري وقد اندفعت بواحدة» والحجة عليه ما تلوناء وقوله: ' 
إشارة إلى أنه لا يجوز التزوج بأكثر من أربعء وعليه إجماع الأمة» وقال القاسم بن إبراهيم: يجوز التروج بالتسعء ” 


كتاب النكاح 4f‏ فصل في الحرمات 
والإماء فقط؛ وشتين للعبدء وخبلى من زنا لا من غيره؛ والموطوءة ملك زد 


ج أي لا يحل تزوج حبلي ‏ أي حل تزوج الموطوية 

= ومثله عن النحعي وابن أبي ليلى؛ لأن الواو للجمع؛ وقال بعض الشيعة والخوارج: يجوز ثماني عشرة امرأة؛ لأن 
الصيغة تفيد التكرار» وأقله مرتان فيكون ثماني عشرة» وعن بعضهم: له أن يتروج ما شاء من غير تعيين؛ لأن 
الصيغة تفيد التكرار من غير حصرء وهذا كله حرق للإجماع فلا يسمع. [رمر الحقائق: 1۹۷/1[ 

فقط: أي لا يجوز تروج أكثر من أربع» وعليه إجماع الأمة» وهذا في حق الحر» وله التسري .من شاء من الإماء. 
(طءع) وثنتين للعبد: [ أي حل تزوج ثتتين من الحرائر والإماء. (طءع)] ولو مدبرا أو مكاتباء ولا يجوز له 
أكثر من ذلك؛ لأن الرق منصف للنعمة؛ وهو قول عمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف وجمهور التابعين» وقال مالك: 
يجوز له الأربع للعمومات. [رمز الحقائق: ]١58/١‏ والححة عليه ما روي عن عظاء: كان أصحاب البي كلل 
أجمعوا على أن العبد لا يجمع بين النساء فوق اثنتين. (فتح) 

وحبلى من زنا: [ أي حل أيضا تزوج حبلى من زناء ولكن لا يطأها حى تضع حملهاء ولو نكحها الزاني حل 
له وطيها اتفاقا. (ط)] أي يجوز تزوج المرأة الحامل من زنا عند الطرفين» ولكن لا يطأها جع تيع انا عولد چ 
"من كان يومن بالله واليوم الأخر فلا يسقين ماءه زرع وء » وقال أو يوسض: له جوز النكاح قياسا على 
الحبلى من غير الزنا؛ لأن کل منهما محترم لا يجوز إسقاطه» وبه قال زفر ومالك وأحمد, وهما: أن الفراش غير 
ايع لعدم عوسهاء ااج في بات التب را ساب اللو لا العمل ولا عومة للواق» ولو نها 
لزان حل له وطيها اتفاقاء وقوله: "لا من غيزه" أ لا يحل تروچ ج خبلى من غير الزنا حي إن كان الحمل ثابت 
النسب» فالنكاح اسف إتناعا؛ لقوله تعالى: # ولا تَعْرمُوا کت التكاح ح حتی بلغ ر اكاب حل (البقرة ١‏ والمراد 
انقضاء العدة» ولا تعتد الحبلى من الزناء وقال الشافعي: يجوز تزوج الحامل من الزنا والوطء جميعا. (عيئ» فتح) 
ولعل حجة الشافعي أن فم الرحم بعد الحمل ينسد. ولا يلزم أن يسقي ماءه زرع الغير» قلنا: الشعر ينبت من 
ماء الغير» وبه يزداد معه وبصره حدة كما جاء في الخبر. (محشي) 

والموطوءة تملك: [ أي .ملك ين بأن وطئ المولى أمته ثم زوجها من غيره» ويستبرئها سيدها وجوبا على الصحيح 
يعني قبل التزويج. (ط)] أي جاز نكاح الموطوءة بملك يعين؛ لأا ليست بفراش لمولاهاء إلا أن للمولى أن يستبرئها 
استحبابا صيانة لمائه؛ فإن وطيها الزوج قبل الاستبراء حل عند الشيخين» وقال محمد: لا يجوز وطيها قبل الاستبراء؛ 
لأنه احتمل الشغل .ماء المولى» فوحب تنزيهه كما في الشراء» وهما: أن الحكم بجواز 8 إغارة فراع الرحم» 
فلا يؤمر بالاستبراء إلا استحباباً لا وجوباء بخلاف الشراء؛ لأنه يجوز مع الشغل؛ وقوله: "أو زنا" أي حاز نكاح 
الموطوءة بالزنا؛ لأهما ليست بفراش للزاني أيضاء وجواز وطيها قبل الاستبراء على الاختلاف المذكور في الجارية؛ 
وهذا صريح بأن نكاح الزانية» وكذا نكاح الزاني يجوزء وهو قول أبي بكر وعمر وابنه وابن عباس ار 
وروي عن عائشة وابن مسعود را منعه؛ لظاهر قوله تعالى: #الرَانِي لا يكح إلا زَانيّة (النور:) الآية» - 


کناب النکاح 4 ¢" فصل في الحرمات 
أو زنا ولمضعومة إلى عرّمة المسمى ها وبطل نكاح المتعة iia kê i. HES AS‏ 


= وعند الجمهور الآية منسوخحة بقوله: و أنكحوا الأيامَى 4 (النور: ؟*) و بقوله: #فانكحوا ما طاب 4 کی (النساء: *) 
وقيل: المراد بالنكاح الوطءء فالمعين الزانية لا ينكحها إلا زانٍ في حالة الزناء ثم اعلم أن الفراش ثلاثة أنوا ع: قوي 
ووسط وضعيف» فالقوي: فراش المنكوحة يثبت نسب ولدها بلا إقرار» ولا ينتفي إلا باللعان» والوسط: فراش أم 
الولد يثبت النسب بلا إقرار» وينتفي .مجرد النفي» والضعيف: فراش الأمة لا يثبت نسب ولدها بلا دعوةء ومع 
الفراش. صيرورة المرأة بحال لو جاءت بولد ثبت نسبه من غير دعوة. واس فتح» عييئ) 

أو زنا: أي حل تزوج الموطوءة بالوطء زنا بأن رأى امرأة تزني قتزوجها جاز له أن يطأها. (ع) 

والمضمومة: أي حل تزوج المرأة المضمومة إلى امرأة محرمة بأن تزوج امرأتين أحدهما لا تحل له صح نكاح من 
تحل» وبطل نكاح الأعحرئ. (ع) والمسمى ها: أي جميع المهر المسمى للمضمومة الي یاز فخاحها عند 
أبي حنيفة؛ لأن المحرمة لا تزاحمهاء وقالا: يقسم على مهر مثلهماء فما أصاب المضمومة لزمه» وما أصاب 
الحرمة لا يلزمه حي لو كان المسمى ألفاء. ومهر مقل . الحرمة ألفان» والمضمومة ألف كان للمضمومة ثلاث مائة 
وليك لرن ولت عه لاق للسمى مقابل طماء فيكرة حتفسما علييها! [رمو اللشافقة 15/1] 

وبطل نكاح لمتعة: ES E laa,‏ ساو تير اهاج لصفا وار e‏ 
أحد صار كافرا لکن ليس فيه تعزير ولا حد ولا رحم» واشتهر عن ابن عباس 5 ن ااا وت على اللا كر 
أصحابه من أهل اليمن ومكة» و كان يستدل على ذ ذلك بقوله: #فما استمتعتم يه امنهر الع قر 0 يسيب 
ذهبت الشيعة» افیا عليا فد وأكثر أصحابه» والحجة عليهم ما روي ی "أنه عة حر مھا يوع حیبر سن روا 
علي بن أبي طالب ب متفق عليه» وروي أنه ءا حرمها يوم الفتح» رواه مسلم» وقال بعضهم: نسخت بقوله 


تعالى #وَالذِينَ E‏ تافلا / ن إلا على ها حهم 0 وما ملكت يانه (المؤميون: 11) وهی ليست من الأزواج ع بدليل 


انتفاء حكم النكاح عنهاء و انتفاء شرطه من وجوب النفقة والسكن والطلاق ۾ العدة والإآارث والشهود» 0 


سیو و وروي عن ابن عباس جر ا ا کک ن الفتوى باء وقال له علي ف إنك تائه أن البي 


0 هى عن فنع البساء ا رول عو والمراد ق الآية الاستمتاع منهن بالنکاح» والمهر د : أجرة) قال ل تعالى 
#فانكحو هن باذن هله ١‏ الوه اجو يفوا 1 (النساء: ه ؟) |رمر الحقائق: Ten‏ 

واعلم أن المتعة على أربعة أو ججه : اثنتان في الحج واثننان في النكاح؛ أما في الحج فإحداهما مشروعة ذ كر ق با 
التمتع ق الحج, والأخرى ملسو خحة وهي فسح إحرام الج بأفعال العمرة) وهذا قد كان 5 دسح» و اما ف 
النكاح فإحداهما مشروعة؛ لقوله تعالى: #إن طلقم التّسَاءَ مَا ل تمَسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن 
(البقرة:757؟)) وهي ثللانة أثواب: درع وحمار وملحفة والأخرى غير همشروعة وهي نكاح المتعة بأن يقول 
لامرأة: أتمتع بك كذا فی۵ کاو ال أو يقول: متعيئ تساف بكذا من الدراهم مدة كذا فتقولن تاف 


0 | عسي د عضن 1 . 
نفسي» ولابد من لفظ التمتع في هذا النكاح؛ ود اوسا وياب 


0-3 


كتاب النكاح هعم فصل في الحرمات 


والمؤقت» وله وطء امرأة ادّعت عليه أنه تزوّجها وقضى بسكاحها ببينة؛ وم يكن تزوجها. 
٠‏ أي يحل للرحل أي على رجحل في الواقع 
والمؤقت: أي بطل النكاح المؤقت بأن تزوج المرأة مدة معينة ولو كان بشهادة الشهودء وقال زفر: يصح النكاح 
ويلزم» ويبطل اشتراط المدة؛ لأنه أتى بالنكاح والشرط والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدةء ولنا: أن مقاصد 
النكاح لا تحصل بالوقت» فكان من شرطه التأبيد» ولأنه متعة معيئ؛ والعبرة للمعاني» والفرق في اللفظ؛ فإن المتعة 
يقع بلفظ التمتع» والمؤقت بلفظ النكاح» قيل: والفرق من حيث المعن أيضا وهو أن المتعة يشترط فيها تعيين مقدار 
المهرء فيصير بظاهره كالبيع؛ بخلاف الموقت حيث لا يشترط فيه ذكر المهر» وروى الحسن عن أبي حنيفة أن الزو جين 
إذا وقتا مدة لا يعيش مثلهما إليها صح النكاح؛ لأنه في معن المؤبدء ولو تزوجهما مطلقا وي نيته أن يقصد معها مدة 
نواها فالنكاح صحيحء ولا بأس بتزوج النهاريات وهو أن يتزوجها على أن يقعد معها نمارا دون الليل» وها أن ترجع 
وتطالبه بالمبيت عندها ليلا إن كان ها ضرة» ولا يمنعها الشرط السابق. (عيئ» فتح) 
تتمة: لم يتعرض المصنف لحكم النكاح المعلق بالشرط» فاعلم أن النكاح لا يصح إضافته إلى الزمان كما لا يجوز 
تعليقه بالشرط؛ لما فيه من معن القمار كما لو قال لبنته: إن دخلت الدار زوجتك من فلان» وقال: فلان 
تزوجتها فإن التعليق لا يصح و كذا النكاح. (فتح) 
وقضى بنكاحها: أي قضى القاضي بالنكاح بينهما. (ع) ولم يكن تزوجها: [ أي والحال أن الرحل لم يكن. 
(ع)] أي إذا ادعت امرأة على رجل أنه تزوجها فجحد الرجل ثم أتت بشاهدين فشهدا عليه أنه تزوجهاء فقضى 
القاضي بشهادهما عليه» والحال أن الرجل متيقن أنه نه لم يتزوجهاء قيل: حل له وطيها عند أبي حنيفة وأبي يو سف 
في القول الأول» وقال أبو يوسف في الآخر وهو قول محمد والشافعي: لا يحل له وطيها؛ لأن القاضي أخطأ 
الحجة؛ إذ الشهود كاذبون فصار كما إذا ظهر أفم عبيد أو كفارء وله: أنه قضى ما في وسعه» والشهود 
صادقون عنده لا عند الله تعالى؛ لأن الوقوف على حقيقة الصدق متعذر لا يعلمها إلا الله تعالى» والقاضي مأمور 
بالقضاء بالشهادة الصادقة عنده» بخلاف ما إذا وجدا كفارا حيث لا ينفذ القضاء؛ لأن الوقوف على هذه 
الأشياء متيسر بالأمارات» أما هنا فقد بالغ في التفحص عن حال الشهود فلم يوجد منه تقصير. 
والشرط أن تكون المرأة محلا لإنشاء النكاح حب لو كانت ذات زوج أو في عدة غيره أو مطلقة ثلاثا لا ينفذ قضاؤه» 
ومسألة المئن هي مسألة قضاء القاضي بشهادة الزور فينفذ ظاهرا وباطنا عند أبي حنيفةء والمراد من النفاذ ظاهراً ثبوت 
حكمه كالتمكين والنفقة والقسم وغير ذلكء والمراد من النفاذ ياطنا “بوانت الملك» والحل فيما بينه وبين الله تعالى» وأن 
إثم المدعي بإقدامه على الدعوى الكاذبة» ولا حلاف بينهم في الأملاك المرسلة أن قضاءه لا ينفذ» ومععئ المرسلة أن 
يدعي الملك المطلق وم يذكر له سببا بأن قال: هذا ملكي وأقام البينة عليه» وقضى به القاضيء فقضاؤه لا ينفذ؛ لأن 
في الأسباب كثرة» وليس بعضها أولى من بعض حن لو ذكر سببا معيناء فإن كان يمكن إثباته من جهة القاضي 
إنشاء مثل البيع والإحارة كان على الخلاف» وإن كان لا يمكن كالإرث لا ينفذ قضاؤه اتفاقا. (عيئ» مستخلص) 


كتاب النكاح ۳٤٦‏ باب الأولياء والأكفاء 


نالب الأولياء والأكفاء 


أي في بيان و" 


نفذ نكاح حرّة مكلفة بلا ولي» ولا تجبر بك بالغة على النكاح؛ فإن ولس 


فسكدت أو ضشحكت أو يكم أو ووا شفلفيها اشر فسكدة 21115 
عير هز بلا صوت أي الولى بدون اسصعذاها بعد الترويج أي خبر النكاح 
الأو لياء: جمع ولي من الولاية وهي تنفيذ الحكم على الغير شاء أو أبى. (مسكين) حرة: 7 امرآة رة ولو 
كرا EN e‏ سس اد i‏ أم ولد. (طع مكلفة: أي عاقلة بالغة حرجت الصغيرة والمحنونة. (ê):‏ 
ا | أي بغير حضوره وإذنه» والولي هو العصبة. (ط.ع)] أي إن زوجت سيرة جلا اپا با بغير شهود 
وإذنه فة انكاحها عند آي خيفة وأبي يوست ال ظاغر الرولية» وكات أبو يوسق قول اول إنه الا يتعقد 
ا ا ees‏ وحم وقال: إن کان الزوج کفوا لها جازء وإلا فلا ثم رحع وقال: جاز سواء كان 
الزوج كفوا لها أولم يكن. وعند محمد: ينعقد موقوفا على إجازة الولي سواء كان الزوج كفواً أو لم يكن 
ويروى رحوعه إلى قوهماء وقال الشافعي ومالك وأحمد: لا ينعقد بعبارة النساء أصلا؛ لقوله عفتة: "ا نكاح إلا 
بولى وشاهدي عدل . 
ولنا قوله عفت#: "الأم أحق بنفسها من وليها' متفق على صحته؛ وما رواه لم يصح. و كذا كل ما روي في هذا 
الباب؛ ولذا قال البخاري وابن معين: لم يصح في اشتراط الولي حديث» ولنا أيضا قوله تعالى: #حتَى تنکح 
زو جا غَيْرَه# (البقرة:580) وقوله: أن ينگ أزْوَاحَهِنَ 6 (البقرة:75؟) أضاف العقد إليهن فدل على أا تملك 
المباشرة بالنكاح. 
وأما حديث عائشة ت: "أبما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" الحديث» فلا يعمل به؛ لأا عملت 
بخلاف روايتها حيث زوحت بنت أخيها عبد الرحمن وهو غائب» والراوي إذا عمل بخلاف ما روى تبطل 
روايته. (عيئ؛ مستخلص) 
ولا تخير: اغلم أن الولاية على نوغين: ولاية ندب: .وغتى الولاية على العاقلة البالغة بكرا كانت أو ثبباء: وولاية 
احبارة وعي الولاية غلى الصغيرة بكرا كانت أو تما وكا الكبيرة المعسوسة والمرقوقة»«قمدار الأجبار عتدانا على 
فرء فمعين قوله: لا تحبر بكر بالغة أي لا يجوز للولي إجبار البكر البالغة على النكاح» وقال الشافعي: له 
إحبارها؛ لأن مدار الإحبار عنده على البكارة اعتبارا بالصغيرة؛ لأنها جاهلة بأمر النكاح؛ لعدم التجربةء ولنا: أا 
حرة مكلفة»«فلا يكون الغير عليها دراي وقال عه "ابر يستاذفنا أبرها؟, رواه مسا والولاية على الصغيرة) 
لقصور عقلهاء وهنا قد كمل بالبلوغ بدليل توجه الخطاب إليهاء والتصرف في ماها. (عيئ ومستخلص وفتح) 
على النكاح: ولو كان المزوج ایا س (ط) الولي: الأقرب ,أن قالة رة أن انك فنا حل 


كتاب النكاح 4۷ باب الأولياء والأكفاء 


فهر ادن وإ استأذها غير الولي فلا بد من القول كالهّب» ومن الث بكارقا 


بولبة أو حيضة أو جراحة أو تعنيس أو زنا فهي بكر ia DEON ODE EEE ENO Ie‏ 
أصابت موضع اليكارة أي بسيب زنا غير مشهور 

فهو إذن: [ أي كل واحد ثما ذكر من السكوت والضحك والبكاء: ونج سكين اليو و0 "لا تنك 
الثيب حن تستأمرء ولا تنكم البكر حي نادن قالراة و کی إقها يا رسول: الله؟ قال "سكت" واه 
مسلم» وأما الضحك فرضاء دلالة؛ لأنه علامة السرور والفرح .ما سمعت» وكذا إذا تبسمت» وقيل: إذا 
ضحكت كلمستهزثة ,مما معت لا يكون رضاء بخلاف ما إذا بكت» فإنه دليل السخط والكراهةء وقيل: إذا 
بكت بلا صوت لم يكن رداء بل حزنا على مفارقة أهلهاء وعليه الفتوى» وقيل: إن كان دمعها بارداً يكون 
رضاء وإن كان حارا لا يكون رضاء ويعتبر في الاستيمار تسمية الزوج على وحه يقع ها به المعرفة؛ لتظهر رغبتها 
فيه أو إعراضها عنه» ولا يشترط ذكر المهر في الصحيح ثم إنه سوي بين الاستثذان وبين بلوغ الخبر بالتزويج؛ لأن 
وجه الدلالة آي السكرت ل #غلف .ين أن يكو قبل الققد أو عقو اله امسن ةكات ولا فعن أن يوسل: أن 
سكوقا بعد العقد يكون ردا وهو قول محمد» وعند أبي حنيفة: يكون رضا ورسول الولى كالولي» ولو كان 
امير فشر ا يشترط فيه العدد والعدالة عند أبي حريفة: لاا لما [رمز التقائى: ١‏ ١۶آ‏ 

غير الولي: أي الولي الأبعد مع وحود الأقرب. (ط) من القول: ولا يكون سكوتًا رضا؛ لأن سكوقا لقلة الالتفات 
إلى كلامهم فلا يدل على الرضا. (طءع) كالثيب: [وهي من زالت بكارقا أي لابد من نطقها. (ط.ع)] يشير 
إلى أنه لابد من نطقهاء واستدل عليه بقوله ##: "الثيب تشاور"؛ لكن فيه ليس دلالة على اشتراط النطق؛ فإن 
البكر أيضا تشاورء و كذا الرضا بالقول لا يشترط ق حق. التيب اض بل رضاها يتحقق تارة بالقول كقوها: 
رضيت وقبلت ونحوهماء وتارة بالدلالة كطلب مهرها أو نفقتها أو تمكينها من الوطء ونحوهاء فثبت بمذا أنه لا فرق 
بينهما قي اشتراط الامنغفذان والرضاء وأن.رضاهما قد يكون ضريخا وقد یکون دلالة: غير أن سكوت البكر .رضنا 
دلالة لحيائها دون الثيب؛ لأن حيائها قلّ بالممارسة فلا يدل سكوقا على الرضا. [رمز الحقائق: ١/١1١١؟]‏ 
وقال في الفتح: إنه تظاهرت الدلالة على احتصاصها بالقول ففي حديث أبي هريرة: "لا تنكح الأم حن تستأمر" 
والأمر لا يكون بغير القول» وأصرح منه قوله في حديث آحر: "والثيب يعرب عنها لسافها" . 

بوثبة: أي وثوب من فوق إلى أسفل. أو تعنيس: هو إطالة مكثها في منزل أهلها بعد البلوغ. [رمز الحقائق: ]"١1/١‏ 
فهي بكر: [حكما حن يكون أحكامها أحكام البكر في التزويج. (ع)] أي من زالت بكارتها يهمذه الأشياء فهي 
في حكم الأبكار في أن سكوتا رضاء وقال الشافعي: لا يكون حكمها كحكم الأبكار؛ لأن البكر اسم لامرأة 
عذرها قاقمة» والفيب عحلاقهاء وهذه زالت عذرقنا فكانت تيبا ولياء آنا بكر حقيقة فق عا عذا الرناةا لأن مصيبها 
أول مصيب» وأما من زالت بكارمًا بزنا فهي كذلك عند أبي حنيفة» وقالا والشافعى في الجديد وأحمد في رواية: 
لا ككفي كرغ لأا اي ها سيا عات اهن واي ست أن افاس عرطرسا يكرا يزان بالنمل - 


كتاب النكاح ۳۸ باب الأولياء والأكفاء 


والقول ها إن اختلفا في السكوث» وللولي إنكاح سام والصغيرة: والولي العصبة 


أي للمرأة أي الو جحل واللراة دواد كاك يكرا أو فنا 
لتر قيب الإرت» ۾ شما يار الفس< خ بالبلو ع 221011111101711 
أي للضغير و الصغيرة لي ميخ انك 


ای بعر ا وطق عليه تف و و فاق :مهيا عد ١‏ لو اشتهر حاها لا يكتفي بسكوقا 
بلا حلاف» وكذا لو وطئت بشبهة أو بنكاح فاسد تكون في حكم الثيب بلا حلاف. (مستخلص وعيي) 

والقول ها: [ أي للمرأة بيمينها على المف به. (ط)] وقال زفر: القول قوله؛ لأن السكوت أصل والرد 
عارضء فكان الظاهر شاهدا لهء ولنا: أنه يدعي عليها لزوم العقد وملك بضعها وهو أمر حادث» وهي تنكر 
حدوثه» فكانت هي المستمسكة بالأصل» فيكون القول قوهاء ثم أيهما أقام البينة قبلت بينته» و إن أقاماها معا 
یپا ای وإن لم يكن ما بينة فالقول قوها بلا يمين عند أبي حنيفة» وقالا: عليها اليمين والفتوى على 

مما [ البححر الراقق: ۹/۴ ۲۹> رسو الق NYE‏ 
FY‏ بأن قال الزروج: بلغك النكاح فسك فكت :وقالبت: بل رددت فالقول قوها. (ط) 

وللولي إخ: [ أي يجوز للولي عدلا كان أو فاسقا أباً كان أو غيره من الأولياء. (ط)] أطلق الولي إل: ليتناول 
الأب والحد وغيرهما من العصبات أي يجوز للولي حاصة أن ينكح الصغير والصغيرة e‏ رعو OY Oh‏ 
الإجبار عليهما e‏ و مالك: لا يجوز لغير الأب؛ لأن ولاية الإجبار عنده تخصوصة بالأب وحده على 


الصغيرة و حدها دون ال لصغير» ويقول: إن يواه سيلا لقف إنما ثبتت باعتبار الحاجة ولا حاجة لصغيرة؛ لانعدام 
الشهوة إلا أن ولآية الأب كبعت نهنا وهو قو له ا "الیک در يزو جها اسا وشا نوع أن اوبكر غه زوج 


عائشة البى ك والحد ليس في معناه» فلا يلحق به» قلنا: بل هو موافق القياس؛ لأن النكاح ينتظم المصالح 
ولا يتفق الكفو في كل زمان» فأثبتنا الولاية له في خالة ال إعيرارا الك 

وقال الشافعي: لا يجوز تزويجها لغير الأب والحد؛ لأن النظر لا يتم بالتفويض إلى غيرهما؛ لقصور الشفقة لبعد 
قرابة غيرهماء ألا ترى أن غيرهما املك اصرف في مال الصغير مع أن المال أدن رتبة فكيف يملك التصرف في 
النفس مع كونه أعلى رتبةء ولنا: أن القرابة ذاعية إلى النظر كما في الأب والحد: وما فيه من القصور أظهرناه 
بأن للصغير والصغيرة حيار القسخ» بخلاف التصرف في المال لأنه 55 بتداول الأيدي» فلا يمكن تدارك الخلل 
بعد تداول الأيدي» فلا ينبت ولاية الك ل اف والحد في مال الضغير» وأما النكاح فيقع مرة ولا يتكرر 
فلو وقع فيه خلل يبمكن تداركه بالإعراض بعد البلوغ؛ فيثبت الولاية فيه لغير الأب والحد؛ ومذهبنا منقول عن عمر 
وعلي والعبادلة وأبي هريرة بء وكفا بهم حجة وقدوةء وأيضا أجمع العلماء على العمل بقوله ع:#: الإتكاح إلى 
العصبات في حق الكبيرة": فكذا قي حق الصغيرة؛ لأا أعجز وأمس حاجة. (عيه 

بترتيب الإرث: [ الحجب فيقدم ابن احنونة على أبيها؛ لأنه يحجبه حجب نقصان. (ط)] يعن أوهم الاين وابن 
الابن وإن سفل» ولا يتصور هذا إلا في المعتوه والمعتوهة أو المجنون والمجنونة لا في الصغار» ثم الأب وأبو الأب وإن علا - 


كتاب النكاح ۳+۹ باب الأولياء والأكفاء 


ف غير الأب والجد بشرط القضاى وبعال سكيهنا إن علمت بكراً لا بسکوت 


عند البلوع 


ما لم يرض ولو دلالة, وتوارثا قبل الفسخ» dina TG Soo KES e‏ ها ها ووي هاوه ج واو ي 
4 القيا ايت 

= م الإإنحوة إلا الأخ من آم 5 الأعمام إلا العم من آم 5 أعمام الأب: 5 أعمام املع م مولى ولي العتاقة 
يستوي فيه الذكر والأنثى» ثم عصبة المولى» ثم ذو الأرحام على ما سيجيء» والأصل فيه ما روي عن علي ف 
موقوفا ومرفوعا: "الإنكاح إلى العصبات". ا الحقائق: ١7/١‏ ؟] 

في غير الأب والجد: [ أب الأب مطلقا سواء كان القاضى أو الإمام أو غيرهما. (ط)] أي للصغير والصغيرة 
حيار فسخ النكاح بعد البلوغ إذا علما بالنكاح قبل البلوغ أو بعده إذا زوجهما غير الأب والجد» وهذا عند أبي 
حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: لا حيار هما في الكل؛ لأن النكاح عقد لازم» وقد صدر من الولي فلا يفسخ. 
وهما: أن الولاية نظرية» وقرابة غيرهما ناقصة والنقصان يشعر بقصور الشفقة» فعسى أن يتطرق الخلل إلى 
مقاصد النكاح بسبب قصور الشفقة فيتدراك جيار البلو غ» وأما الأب والحد فقرابتهما كامل وشفقتهما وافر 
فلا يتطرق الخلل في المقاصد فيثبت الخيار بتزويج الأم والقاضي أيضا في الأصح؛ لنقصان الرأي في الأم وقصور 
الشفقة في القضاء. (عيي ومستخلص) بشرط القضاء: أي هما خيار الفسخ بشرط أن يحكم القاضي بالفسخ؛ 
لأن في أصله ضعفا فيتوقف على القضاء وهو الأصح وعليه الفتوى. (ط»ع) 

إن علمت بكرا: لدلالة السكوت حينئذٍ على الرضاء وقيد بعلمها؛ لأا لو م تعلم بالنكاح لا يكون ضا 
لأا لا تتمكن من التصرف بحكم الخيار إلا بعد العلم به. والولي ينفرد بالنكاح فعذرت» وإنما قيد بالبكر؛ لأنها 
لو کانت تھا #ننا الو بوعل ما الزوج قبل البلوغ أو كانت ثيبا وقت العقد لا يبطل خيارها بالسكوت إلا أن 
تر ضى بلساكناء أو يوحد ما يدل على الرضا كالتمكين من الوطءع طوعا أو المطالبة بال مهر أو النفقة. (فتح) 

ولو دلالة: | أي ولو كان الرضاء دلالة بأن يجيء منه ما يدل على الرضا كتسليم الصداق والنفقة ونحوهما. (ط.ع)] 
اعتبارا هذه الحالة بحالة الابتداء» ثم خيار البلوغ في حق اليكل ل كعك ! له أخير افلس ولا بيطلل مانام في جن 
الب والغلام» و ينبعي أن گتار نفسها مع رأ ية الدم» 5 الفرقة خيار البلوغ اه تكون طلاقاً؛ نة يصح من 
الأنثى؛ ولا طلاق إليها. ê‏ الحقائق: eys‏ 

وتوارثا !لخ: | أي يرث كل منهما من صاحبه إن مات أحدهما. (ط)] لانتهاء النكاح بالموت بدليل حمل الوطء 
قبل الفسخ سواء مات أحدهما قبل البلوغ أو بعده فيجب المهر كله وإن مات قبل الدحول» بخلاف النكاح 
الموقوف والفاسد فإنه لو مات أحدهما في الموقوف والفاسد لا يرثه الآخرء ولا يرث بعد فسخ النكاح؛ لأن 


سبب الوراثة قد زال. (فتح) 


كناب النكاح "o,‏ باب الأولياء والأكفاء 


ولا ولاية لعبد وصغير ومجبون وكافر على مسلمة؛ وإن تكن عصبة فالولاية 


د س م أي في النكاح ولو مكاتبا 


للأ ثم للأحت لأب وأم ثم لأب, ثم لولد الأم ثم لذوي الأرحام: ê E HORE Eê‏ واج 


ولا ولاية لعبد: لأنهم لا ولاية هم على أنفسهم فالأولى أن لا يكون هم ولاية على غيرهم؛ لأن e‏ ل 
الغير فرع الولاية على النفس» ونفي الولاية عن العبد ليس ,راد مطلقاء بل ولاية النكاح؛ لأن نفي الولاية عن 
العبد مطلقا ممبوع لصحة إقراره بالحدود والقصاص وأمانه لو مأذوناء وروايته الحديث» ولأن له ولاية على 
زوجته الحرة في أمور النكاح كالمنع من الخروج والتمكن من الوطء وطلب الزينة. (فتح) 

وصغير ومجنون: أي لا ولاية هم على أحدٍ. (ط) 

وكافر على مسلمة: [لأنه لا نظر في رأيهم» وهذا لا تقبل شهادهم. (طءع)] وولد مسلم قيد بالمسلمة؛ لأن 
الكافر له ولاية على ابنته الصغيرة» وكما انتفى ولاية الكافر على المسلمة انتفى ولاية المسلم على الكافر أعئ 
ولاية الأنكاح والتضرفه في الال إلا أن يكرت المسلم سيد أنه كافرة أو سلطاناء :ووحه تفى إولايةا كافر على 
مسلمة» قوله تعالى: وَل يَجَعَلَ اله للكافرينَ على المُوْ منينَ سيلا (النساء:١4١)‏ ولأنه لا نظر في رأيهم. 

فر : للقاضي تزويج اليتيمة الكافرة حيث لا ولي لما وكان ماقرا عن الاعات بترويج الضغار مظلقا. (فتح) 

لم تكن عصبة: كان هنا تامة أي إن لم توجد عصبة لا قريبة ولا بعيدة ولا نسبية ولا سببية. (ط»ع) 

3 لآتب: أن الأحت لأب على المف به» وقي "اعدضانة": الأحتث لام أو منها. (ط» ع) 

لولد الأم: أي الأحت والأخ لأم ذكورهم وإناثهم سواء ثم لأولادهم. (ط.ع) 

ثم لذوي الأرحام: [ أي العمات ثم الأخوال ثم الخالات ثم بنات الأعمام ثم أولادهم هذا الترتيب ثم مولى 
الموالاة. (ط)] اعلم أن لغير العصبات من الأقارب ولاية التزويج عند أبي حنيفة» وهذا استحسان» والقياس أن 
لا ولاية لغير العصبات» وهو قوهما؛ لقوله عفتة: "الإنكاح إلى العصبات”؛ ولأن الولاية إا ثبت صونا للقرابة 
عن نسبة غير الكفؤ إليهاء والصيانة إلى العصبات لا غير» ولأبي حنيفة: أن هذه ولاية نظرية؛ والنظر يتحقق 
بالتفويض إلى من هو المختص بالقرابة الباعثة على الشفقةء ثم المصنف رتب أصحاب الفروض في الكتاب على 
ترتيب العصبات» وقدم الأم؛ لأا لا تحجب بحال؛ ثم الأحت لأب وأم» فإها تحجب عند وجود الابن» وهكذا 
ال أن اتر دوي الأرحام عن الكل؛ لأن في توريثهم احتلافا بين الصحابةء وقوله: "ثم للحاكم لقوله عة : 
"السلطان ولي من لا ولي له"» وقيل: المراد من هذا الحكم القاضي الذي يكون قي منشورة من السلطان ترويج 
اليتامى الذين لا أولياء لهم؛ وقال محمد: ليس لغير العصبة ولاية» وإذا عدمت العصبة يكون للاإمام أو لنائبه» وهو 
القاضي» وبه قالت الثلاثة» وليس للوصي أن يزوج الأيتام إلا أن يفوض إليه الموصي بذلك. (عيئ» مستخلص) 


کاب النكاح ۳۵۹ باب الأولياء والأكفاء 


ثم للحاكم» وللأبعد العسزويج بغيبة الأقرب مسافة القصر» ولا يبطل بعوده» 


أي يجوز للولي الأبعد أي الولي الأفرب الولي الأقرب 


واجنون 
مم: أي عند عدم هؤلاء تكون الولاية للحاكم. (ط) للحاكم: أي السلطان والقاضي المأذون بالنكاح ونائب 
القاضي كالقاضي إن فوض له ذلك. (ط) 
وللأبعد الترويج: أي إذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة فللأبعد ولاية الترويج» وقال زفر: لا ولاية له؛ لأن 
ولاية الأقرب قائمة فلا تبطل بغيبته» ولنا: أن هذه ولاية نظرية» ولا نظر في التفويض إلى من ينتفع برأيه» ثم في 
تفسير الغيبة المنقطعة احتلاف» فقيل: أن يكون الأقرب في بلدة لا تصل إليها قافلة قي السنة إلا مرة واحدة؛ 
وقيل: هي أدن مدة السفرء وهو اختيار المصنف وكثير من المتأخرين» وعليه الفتوى» وقيل: أن يفوت الكفؤ 
الخاطب بانتظاره» وهذا أقرب إلى الفقه» وقال الشافعي: يزوجها الحاكم» وهذا مبي على أنه إذا غاب الولي 
انتقلت الولاية إلى الحاكم» لكن عندنا تنتقل إلى الأبعد إجماعاء وقوله: "ولا يبطل بعوده" أي لا يبطل ما عقد 
الأبعد في غيبة الأقرب بعد عود الأقرب غلافا ق جيك اقال: يبطل عقد الأ بعد ولنا: أن الشرع جعل الأبعد 
خلفا عن الأقرب فالقدرة على الأصل بعد حصول المقصود بالخلف لا يفيد كما لو صلى بالتيمم ثم قدر على 
الماء لا يبطل ما صلى. (عيئ») مستخلص) 
مسافة القصر: وهي ثلاثة أيام ولياليها وعليه الفتوى. (ط) 
الابن يه الأب: هذا عند الشيختين» وقال محمك: أبوها وليها؛ له افق منة) وهذا نعم و لايته ق النفس والمال 
وليس للابن الو لاية 2 المال فكان الأب أولى؛ وهما: أن ا مقدم بالعصبة» وهذه الولاية مبنية عليها بالنص 
ولا يعتبر بزيادة الشفقة كأب الأم مع بعض العصبات» ولا فرق بين الجنون الطارئ والأصلي لوجود العجزء وقال 
زفر: لا يزوجها أحد في الطارئ؛ وعن أبي يوسف في رواية: أنهما وليان فأيهما زوج صح» وعند حضورهما يقدم 
الأب احتراما له» ولو كان مكان الأب جد مع الابن فعلى الخلاف المذكور. [رمز الحقائق: ١5/١‏ ؟] 


فصل ف الكفاءة 
من نكحت غير كفو فرق الولي» ورضا البعض كالكل؛ اوقب المهز وره وضاء 


بغير إذن الولي أي عض الأولياء أي كرضاء كلهم لأنه تقرير لحكم العقد 
فصل: [فِ بيان الكفارة وهي تعتبر عند العقد ولا يضر زواها بعده. (ط)] لما كانت الكفاءة شرطا في اللزوم على 
الولي إذا عقدت المرأة بنفسها كان اعتبارها فرع وحود الولي فقدم بيان الأولياء ثم أعقبه ببيان الكفاءة» وهي بالفتح 
والمد مصدر» والاسم منه الكفؤء وهو النظير» والمراد هنا المساواة في أمور خاصة. أو كون المرأة أدى؛ لاستنكاف 
الشريفة عن أن تكون فراشا للدي بخلاف العكسء والكفاءة في النكاح معتيرة في الرحال لا النساء في ستة أشياءء 
كما بين في المتن على سبيل التفصيل. وقال مالك وشفيان: لا تعتبر إلا في الدين؛ لقوله ع3ة: "الئاس سواسية 
كأسنان المشط؛ لا فضل لعربي على عجمىي إلا بالتقوى”: وقال تعالى: إن ey E‏ 
ولنا: ما روى جابر أنه عة قال: "لا يزوج النساء إلا الأولياء ولا يزوحن إلا من الأكفاء"» وما زوياه في أحكام 
الأحرة وكلامنا قي الدنيا. (فتح) 
فرق الولي: أي العصبة لا غيره» وإن لم يكن مخرما كابن العم على الصحيح دفعا للضرر عن نفسه؛ لأن الناس 
يتعايرون بعدم الكفاءة» وفرق ما لم تلد المرأة من الزوج إن شاء؛ لأن التفريق ليس بواحب عليه» بل هو رخصة 
3 عق اونا الك وسقنيات: وأما إذا ولدت منه فلا حق له» ولا يكون التفريق بذلك إلا عند القاضي ما لم يفرق 
القاضي فحكم الطلاق والإرث قائم» وتلك الفرقة ليست بطلاق» ولا مهر لما إن لم يدحل ماء وإن دحل جا 
فلها المسمى» وإطلاق هذه المسألة دليل على رجوع محمد إلى قوهما في النكاح بغير ولي» وقال مالك وسفيان: 
ليس للولي التفريق؛ لعدم اعتبار الكفاءة عندهما إلا في الدين. (فتح» مسكين) 
البعض: أي لو تروجت امرأة بغير كفو فرضي به بعض الأولياء سقط حق الباقين في النقض عند الطرفين» وقال 
أبو يوسف: لا يسقط دفعا للضرر عنهم» فللولي الذي هو مثله أن لا يرضى؛ لأنه حق الكل فلا يسقط إلا برضا 
الكل» كالدين المشترك إذا أسقط أحد الدائئين حقه لا يسقط حق الآخرء وهما: أن الحق في الدين متعدد وحق 
الكفاءة واحد غير متجزئ؛ لثبوته ما لا يتجزأ فيثبت لكل على الكمال كولاية الأمان في الجهادء وإذا أسقطه 
بعضهم لا يبقى حق الباقين. (فتح» مص) 
وقبض المهر: أي إذا قبض الولي المهر من الزوج غير الكفو أو قبض النفقة أو الكسوة لأحل المرأة يكون رضأ منه 
لإسقاط حق الاغتراضء وإذا سكت لا يكون.رضاة لآن نق الوحة الأول وجه الرضاء:دلآلةة وف الوه الان لا؛ 
لآق السكرف عاك رعا ق قوق ينلا الفاح عا يبهذ اين ال و كن اراهن له ا يكرت ما 
لم تلد منه» فإذا ولدت لا يكون لهم حق الاعتراض» كلا يضيع الولد. (مستخلص) حوره رضاء: بالرفع عطف 
على القبض كقبول الهدية من الزو ج» ويجوز بالجر عطفا على المهر كقبض التجهيز. (ع) 


کتاب النكاح ! 3 ظ er‏ فصل في الكفاءة 


ل السكوت» والكفاءة تعتبرٌ نسباء فقريش أكفاء والعرب أكفاء, وحرية وإسلاماء 


لا السكوت: أي لا يكون سكوت الول بعد العلم بالنكاح رضاء وإن طال ما لم تلد. (ط) 
والكفاءة تعتبر نسبا: [لأن الناس متفاحرون بالأنساب. (ع)] أي من جهة النسب وقد نظم السيد الحموي 
اعتبارها في بيتين فقال: 

إن الكفاءة في النكاح تكون في ست الها بيت بديع قد ضبط 

نسب وإسلام كذلك حرفة حرية وديانة ‏ مال فقط 

قال مالك اق قول: لا تضير إلا ف الدين وق قول: الا كقاءة أصلاء .وق قول: تعر قي الدين والخرية والسلامة 

عن العيوب» وعند الشافعي وأحمد: هي معتبرة في الإسلام فقط» وعن أحمد: في النسب أيضاء وفي وجه 
للشافعية: تعتبر ق ال مال والسلامة ع الغيونيه.. [رعر الحقائق: |۴١ 2/١‏ (فتح) 
ففريش أكفاه: آي عضن قر أكفاء ابض رکذ يسطن المرب كدر سالرت علا قرش مضه 
أكفاء لبعض بطن ببطن» والعرب بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة» والموالي بعضهم أكفاء لبعض رجحل برحل . 
واعلم أن القريش من كان من أولاد نضر) زافاي فن اهن و عا ن عد ا وان م 
أب فوق النضرء والموالي سواه وسمي موالي؛ لأنهم نصروا العرب» والناصر مولىء قال الله تعالى: وَأ لكافرين 
لا مَوْلى له رحمد:١)‏ ثم قوله ع##: "بطن ببطن"'» أي لا يعتبر التفاضل بين القريش من أي بطن كانواء فإنه ع 
چ ابنته من عثمان د وكان عثمان ده أمويا وعلي بن أبي طالب زوج ابنته من عمر بن الخطاب» وكات 
عمر دنه عدوياء لكن كلهم من قريش» فعلم أن لا عبرة بفضل بعض بطون القريش على بعضها. 
وكذلك العرب بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة» أي لا عبرة لفضل بعض قبائل العرب على بعض إلا بئو باهلة» 
فإفهم معروفون بالخساسة. قال العيي: فإن قلت: قريش أيضاً عرب فكيف عطفه علیه» وأفرد قريشا بالذكر؟ قلت: 
لفضيلة قريش أفرده بالذكرء فكأنه حنس آخر إلا أن سائر العرب ليسوا بأكفاء لقريش» وفي "المبسوط": أفضل 
الناس نسباً ببو هاشمء ثم قريش» ثم العرب؛ لا روي غه ع##: "إن الله اثار من الناس العرب» ومن العرب قريشاء 
واختار منهم بي هاشم» واختارنى من بي هاشم. إرمز الحقائق: 4/١‏ ۰ (مستخلص) 
والعرب أكفاء: "لدرخ تيبا ام اي , وليسوا بكفؤ لقريش . (طءع) وحرية: بالنسب عطف على 
قوله: ديا ع ققد الكفاءة اا هيه حيث الخرية. © وإسلاما: أي من حيث الإسلام وهذا في حق العجم؛ 
لأنهم يفتخرون يما دون النسب. (ع) وحرية وإسلاما: أي الكفاءة تعتبر في الحرية والإسلام» فمن كان عبدا أو 
معتقا لا ايكون كفوا للحرة الأضلية: وكذا من كان ابوه حرا لا يكون كفوا لذات أبوين حرين؛ لأن الرق أثر 
الكفرء وفيه معن الذل» فيعتبر في حكم الكفاءة» و كذا ٠.‏ من أسلم بتفسنة لا يكوك كوا لن أسلم أبواه. (مستخحلض) 


کتاب النكاح 4ه م فصل في الكفاءة 


وأبوان فيهما كالآباء, وديانة ومالا وحرفة روميت عن ر وا حو 0-0 
لو نکحت امزأة كفوا ونقصت أي يجور لوليها 
وأبوان فيهما كالاباء: هذا ظاهر الرواية وهو الصحيح؛ لأن أصل النسب قي التعريف إلى الأب وتمامه الحدء 
فلا يشترط أكثر من ذلك» فمن له أب واحد في الإسلام والحرية لا يكون كفوا لمن له أبوان فيهماء وعن 
اي يوسق: أنه يكون كقواء أي اق موضع لا يعد كفر ابد عيبا ,ويدل. عل ذلك اتفاقهيم عل أنه ليس بعيب 
في العرب؛ لأهم لا يعيرون بذلك» والأصل في هذا أن التفاحر فيما بين الموالي بالإسلام والحرية لا بالنسب؛ 
لأنهم ضيعوا أنسايهم ولا يفتخرون به بل بالدين» وإلى ذلك أشار سلمان حين افتخرت الصحاية بالأنساب 
وانتهى الأمر إليه فقال: أبي الإسلام. (مستخلص وفتح) 
اا ی ليه والاسلاف أ من له ارات فييسا يكرت کیا قم كه آبات تول وفيا [بالنهب أيه 
عطاق جل "ياو أق قير الكالية ايشا من سيك اقيض (ع)] عند الشيخين؛ لأنه من أعلى المفاحر» حى 
أن امرأة من بتات الضالحين لو اک كان للأولياء حق الردء وقال محمد: لا تعتبر إلا أن يفحش كرجل 
يصفع في الأسواق ويسخر منه أو يخرج سكران ويلعب به الصبيان فإنه لا يكون كفوا لهاء وعن أبي يوسف: إن 
كان معلنا بالفسق فغير کف وإن كان مستترا فهو كفو وهو قريب من قول محمد. (عين؛ فتح) 
ومالاً: [ أي تعتبر الكفاءة من حيث المال أيضاً. (ع)] وهو أن يكون مالكاً للمهر والنفقةء أما المهر؛ فلأنه عوض 
بضعهاء فلا بد من تسليمه؛ والمراد المهر المعجل قدر ما تعارفوا تعجيله» وأما النفقة» فلأن قوام الازدواج ودوامه 
يما والمراد النققة بطريق الكسب وهو المعتبر ق ظاهر الرواية» حي أن العابحز عتهما أو عن e‏ كفؤا 
لماء وعن أبي يوسف: أنه اعتبر القدرة على النفقة دون المهر» والكفاءة في الغ تعتبر عند الطرفين حى أن امرأة 
فائقة في يسارها لو تزوحت ممن يقدر على المهر والنفقة يرد عقدهاء وقال أبو يوسف: إن كاك قافرا على شاف ا 
يعخل ها ويكتسب ب ما ينفقه عليها يوما فإنه يكون كفؤاء والأصح أن المساواة في الغ لا يعتبر. (فتح) 
وحرفة: [ أي تعتبر الكفاءة أيضا من حيث الحرفة وهي الصناع. (ع)] ميت بها؛ لأنه ينحرف إليهاء وتسمى 
ن ااا والظاهر أنها أعم من الصنعة» فالبزاز والعطار كفؤان؛ لأن المعتبر في الحرفة التقارب لا حقيقة 
المساواة وعليه الفتوئ» والخفاف لا يكون كفؤا نما و كذا الخياط والحداد والنجار» وقال أبو يوسف: لا تعثبر 
الكفاءة في الحرف إلا أن تفحش كالحجام والحائك والدباغ» ووجه عدم اعتبارها أنه يمكنه التحول عنهاء وهما: 
أن الناس يتفاحخرون بشرفها ويتجعزوان بدناءتها وإن أمكن تركها يبقى عارها. (فتح) 
نقصت عن مهر مثلها: أي نقضانا لا يتغابن الناس ق مثله؛ أما E‏ سوا يرن عفواء وقوله: للولي وهو 
العصبة لا غيره من الأقارب ولا القاضي لو كانت سفيهة» ولا فرق بين الحرم وغيره» وهو المختار» أي يجوز للولي 
أن يفرق بينهما عند القاضي إن لم يلتزم إتمام مهر مثلهاء وهذه الفرقة لا يكون طلاقا؛ لأا ليست من قبل 
الزوجء أو يتم مهرها إن التزم. فإن قلت: لا فائدة في هذا الإتمام؛ لأا تسقطه؟ قلت: فائدته إقامة حق الولي» = 


كعاب النكاح عدوم الو كالة بالنكاح 


أن يفرق أو يتم مهرهاء واو ادج طفله ور تفلل از يفون قاش امسا و 8 
أي الزوج عه هر كلها أي ولد الصغير . ي النكاح عليهما 


ذلك لغير الأب والججد. 


كاز ز ك 
لابن العم أن زوج بنت عمّه من نفسه؛ وللو كيل أن يزوج موكلته من نفسه» 57 
ا ف 
د کا إذا كان أقل من عشرة دراهم يتم لما عشرة إقامة س ا وخاز أن تكرن شاف ا تمعن "إل ان" 
و«التقدي ٠‏ للولي أن يفرق إلا أن يتم الزوج ج المهر» وعندهما: ليس للولى حق الاعتراض؛ أن ١‏ الزائد على العشرة 
حقها ولا اعتراض على من أسقط حقه كما في الإبرای ولأبي حنيفة : أن الأولياء يفتخخرو ل بغلاع المهر و يتعيرهة ل 
بنقضانه فأشبه الكفاءة ولا يتعيرون بالابراء؛ إذ لا يعار فيه بل يفتخخرو ل به» فإ قيل: إن محمدا لا يجوز النكاح 
بدو ل الولي فكيف يتصور له الخلاف في هذه I‏ قلنا: فد روي رجوعه إلى مذهبهما في جواز النكاح بدو ل 
الولي» وهذه المسألة شهادة صادقة على ر جحوعه. (فتح) 
غير کفۇ: بأن زوج ابنه أمة» وزوج ابنته عبدا. (ع) 
صح: عند أبي حنيفة؛ لأن الأب كامل الرأي يختار لولده المنفعة وكذلك الجدء حى لو فعلا ذلك بحانة أو فسقا 
لا يجوزء وقالا: لا يخوز تنقيص حقهما في باب الأموال» وبه قالت الثلاثةء ثم قيل: لا يجوز العقد عندهما أصلاء 
وقيل: يجوز ويبطل الخط والزيادة؛ ولو كان بالغبن اليسير وز إجناعاء وكذا | لو كان الأب كران لا يجوز 
إجماعاء والغبن الفاحش ما إذا زوج ابنته الصغيرة بعشرة دراهم ومهر مثلها ألف» أو زوج ابنه الصغير بألف 
دراهم ومهر مثلها عشرة دراهم. [رمز الحقائق: ]٠١5/١‏ وما دون نصف المهر يتغابن الناس فيه في النكاح» فإن 
قيل: الغبن الفاحش في المهر ضرر ظاهر فكيف جاز للأب الزيادة والنقصان فيه؟ قلنا: في النكاح مقاصد أخحرى 
سوی المهرء فلعل الأب اعا تغابن في المهر طلبا لنيل المقصود سو أن . (مستخلص) 
ولم جز ذلك: أي ترويج الطفل الصغير غير كفو أو بغبن فاحش. [رمز الحقائق: ]۲١٠/۱‏ 
لغير الأب والجد: من الأولياء اتفاقا دفعا للضرر عنه» ومثلهما ابن معتوهة وسيد الأمة. (ع) 
فصل: في بيان الو كالة بالنكاح وغيرها. [رمز الحقائق: ]٠١7/١‏ 
بنت عمه من نفسه: إذا كانت الولاية له» وصورته أن يقول: زوجت فلانة من نفسي أو تزوجتها فاشهدواء 
ولا يحتاج إلى القبول؛ لأنه قد تضمن معي الشطرين» وقال الشافعي وزغزة لا وز لان الوالحد لا يكوان ملكا 


قير 


و ولنا: أنه معي وستقير فصلح سفيرا م من الحانبين) وقوله: الل وکیل أن يرو چ وصورته أن يقو ل: => 


کتاب النكاح 000 ادوم الوكالة بالنكاح 


ونكاحٌ المد والأمة ؛ بأل" إذك ال موقوافة كنكاح الفضولي: ولا يوق فط انان 


203 ماتا أي نصفه وهو الإيجاب 


gD HES 4 AR RR Ea aE مهيح‎ ERS EAS ها‎ mê 4ع‎ a E على قبول ناكح غائب»‎ 


ن املس بل يقع باطلا 


e‏ اشهدوا ا3 زو جحت قاوانة هئ لنشسبي . 1 الحقائق: ا ۲ و المراد من الو كيل الذي و كلته المرأة أن 
يزوجها من نفسه حن لو وكلته أن يزوجها من رجحل م جز له أن يتزوجها؛ لأن المعرفة لا يدخل في النكرة» 
والأمة: ولو أم ولد ومثلها المكاتبة والمستسعاة والمدبرة والمبعضة. (ط) موقوف: أي إذا تزوج العبد أو الأمة بغير إذن 
فوالاهما فتكاحهمًا قوقوف» إن أجازة المولى جاز وإن رده المولى بطل؛ وكذا نكاح المكاتب والمدبر وأم الولده 
قال مالك: يصح نكاح العبد بغير إذن المولى: وقال صاحب المجمع ا يصح نكاح العبد والامة؛ لقوله عا2: 
'أما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر' رواه أبو داود والترمذي» وعبارة المصنف أحسن: لأن عدم حواز 
نكاح هؤلاء لحق المولى» فإذا رضي فقد حاز. [رمز الحقائق: ]2١5/١‏ (مستخلص) 

: ا ا ادك : ا 3 E‏ ا : ا لوي 
کنکاح الفضولي: |صفة اھ مدو ف لقديرة. موقو قب و فقا ۾ فف نكاح الفضولي. (ع)] الفضولي بعلم 
الفاءء في اللغة: من يشتغل ما لا يعنيه» منسوب إلى الفضول جمع فضل معن الزيادة المطلقة» وقد غلب الجمع 
علتى ما لا خبير فيه وي عراف الفقهاء: مرج ليس بو كيل ولا رسول» ومعناه كما يتوقف نكاح الفضوليء فإنه إذا 
ور اا بعر إذنه أو امرأة بعر إذما قد موقواقا: فإ ل جاه جازع وا بطل ۾ شو قول مالك وأهل المدبدة 
والحسن وسعيد ابن المسيب والنخعي» غير أن فالا حعل التفرقة طلاقاء وهذا يدل على نفوذه من غير لزوم. 
وقال الشافعي: نكاح الفضولي باطل؛ لعدم الولاية؛ لأن المباشر لا يقدر على إثبات الحكم - وهو الملك - 
فيلغو ؛ لعدم الفائدة» ولنا: 55 روي أنه ا جعل أهير المرأة الي زوجها أبوها بعير إذهًا اليهاء فقالت: قد حر بت 
ما صنع أبي إنما أردت لأعلم هل للنساء من الأمر شيء؟ وأحاز نكاح امرأة زوجتها أمها؛ ولأن العقد صدر من 
أهله مضافا إلى محله ولا ضرر ف انعقاده فوجب القول بانعقاده» حي إن رأى المصلحة أحازه» وقد يتراخى 
حكم العقد عنه كالبيع بشرط الخيار فيتم صونا لكلام المتعاقدين» ويتوقف حكمه دفعا للضرر عنه» وبه قال 
أحمد ق رواية. عي في وفتح) 
ناكح غائب: صو ر ته أن يقول: اشهدوا اي زوجت فلانة من فلان؛ و هما عائيان بغر ام شما فهدا باطل لا ينعقد 
إلا أن يقبل معنا اکس لأنه شطر العقدء وهو لا" يتوقف على ما وراء اججلس» وهذا عند الطرفين. وقال 
اپو د يو سهف: ينعقك موقوفا على لجاز ما؛ لن الو احد يصلح عاقدا من الخانيين» والأصل فيه أن الواحد يصح 
کی من الجانبين أ ولا ن الجحانبین كالحد يزوج ابن ' انه ببنت ابنه الا حر بعل مواشها أو جنو شماء َه و اا ون انب 


ہے 


ووليا من حانب كابن العم يتزوج بنت عمه الصغيرة» أو و كيلا من جانب وأصيلاً من حانب كما لو وكلت - 


"كعاب النكاح ا لاعس الو كالة بالنكاح 
Ê Ê‏ اف Ê‏ ا 
والمأمور بنكاح امرأة مخالف بامرأتين لا بأمة. 


= رجلا أن يزوجها من نفسه» أو وليا من جانب وكيلا من جانب كابن العم يتزوج بنت عمه الكبير ممن وكله 
بالنكاح» وهذه الصور تجوز باتفاق أصحابنا الثلاثة» ولو كان الواحد فضوليا من الجانبين أو من أحدهما بطل 
غد الظرفين» ويتوقك عقد الثاي» وعتد. زفر: لا موز النكاح بعبارة الواخد أضلا وكذا غند. الشافعي إلا إذا 
كان فيه ضرورة مثل الحد» فإنه يزوج ابن ابنه من بنت ابنه؛ لأنه لا يوجد أحد في درجته حى يزوجها. رمز 
الحقائق: ]٠١ 7/١‏ والحاصل: أن نكاح الفضولي عقد تام عند أي يوسف فيتوقف؛ لأنه يصح أن يتولى الطرفين»› 
وعند أبي حنيفة ومحمد: هذا النكاح شطر فيبطل. (فتح) 

بامرأتين لا بأمة: أي من أمر رجلا أن يزوجه امرأة فزوجه امرأتين في عقد واحد لم يلزم المؤكل نكاح واحدة 
منهما؛ لأنه لا وجه في تنفيذ نكاحهما معا للمخالفة» ولا إلى تنفيذ إحداهما غير معينة» فتحقق الحهالة» ولا وجه 
إلى التعيين أيضا؛ لعدم الأولوية فتعين التفريق» وإن زوجه أمة لغيره جاز عند أبي حنيفة» وقالا: لا يجوز إلا أن 
روه هرا نويه يفده والأصل أن رطلاق اللفط سر كتف ان باب ال كال دة المظلق نقرف إل 
الكامل اتخات وقيدقا ب اة افر االات لق زوج أنةا ق لا عرو بء لتمكن التهمة» وعلى هذا الخلاف 
إذا زوجه عمياء أو مقطوعة اليدين أو رتقاء أو مفلوجة أو جنونة» ولو زوجه أمته الكبيرة لا يجوز عنده؛ حلاف 
لهماء ولو زوجه أخته الكبيرة حاز بالاتفاق؛ لعدم التهمة. (عيئ» مستخلص) 

لا بأمة: أي لا يكون مخالفا للأمر بتزويجه إياه بأمة غيره ولو مكاتبته أو أم ولده. (ط) 


كتاب النكاح ۳0۸ باب المهر 


باب الهم 
أي 2 ده 
مل س لك 


صح النكاح بلا ذكره» وأقله عشرة دراي فان اقلا ا سس ع ممه سمه م عند و ا 


أن الى رة 


لايل د كر مهر ومع نميه 


باب اهر أوهر حکم کح فإن مهر المثل يجب بالعقد فكان حكما له. (فتح)] لما فرغ من بیان ركن 
النكاح وشرطه وما هو في معئ الشرط كالكفاءة شرع في بيان حكمه وهو المهر وهو اسم لما تستحقه المرأة 
لعقد التكاح ١‏ و الوطء بشهوة» ويقال له: الصداق والنحلة والأجر والفريضة والصدقة والمباء» وجاء في السنة 
تسفيته بالعليقة والعقرع وقد ماه الله تعالى بالابتغاء. (فتح) 

بلا ذكرة: أي يصح النكاح وإن لم يسم فيه مهر؛ لأن النكاح عقد انضمام وازدواج لغة» والمقصود منه التوالد 
دون المال» فيتم بالر وجين. و لا ب يعرط تي اکر الي فهر رای حو ابه رف الل 
ذكره لصحة النكاح» و كذا يصح النكاح مع نفي المهرء وقال مالك: لا يصح مع النفي اشبارا بالبيع» وقال بعض 
الشافعية: إن تزوجها بلا مهر في الحال ولا في الاستقبال لا يصح النكاح؛ لأا تصير كالموهوبة» ولنا: ما ذكرنا؛ 
ولأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدةء فكذا بشرط ترك المهر بخلاف البيع. (مستخلص 


ل فتج ) 

مصرو به حي وق وف عشره 7 رق كات تیت أا © زلف تسای سق وكل واحد من الأئمة قدر ال مهر 
عا هو نضاب 1 لسرقة عندهع فقال مالك' مهدر بربع ديمان أن ثلانة دراهمء وقال ابن شبرمة: أقله مسة دراهہ» 
وقال إبراهيم النخعي: أقله افون دعا وعلة. عشروة وا سرع وقال شبعيك ب ن جخبير . أقله: مسون در قماء و 
واحد منهم قدره بنصاب السرقة عنده» وقال الشافعي وأجيد:ها جار أن يكون فنا عجان أن يكون عهراه؛ لدت 
جابر چ أن عالت قال: ر 93 و صضذداق اس 3 د كه .اننا أ 1 50 استحل َ رواه بق داو ذد وا 


ره ی ال امراه تزو جحت بتعلين فاجحازه عل رواه لمرد ولما رفي ا عد چ بن عوف أمههير زنة نواة من 


ذهت» ولنا: ما روي 2 حديث حابر شه : "ل مهر أقل من شر 5 ذر اش رواد ا قطي . 
: 1 0 نات 1 8 5 ١‏ 3 و کے 5 5 
و فيه مسر 1 ن عبيد وحجاج بن ارطاة ۾ سا ضعفال عند اعخدین) ولكن البيهقي رو اه من ظرق» والسهيلى رواد من 
||| ادا ئة ES‏ ع 3 3 5 1 7 "|| س) 0 2 على دخ أنه قا| - "أقا 
طرق» والضعيف إذا روي من طرق يصير ويحتج به» ذكره النووي في شرح المهدب عن علي ده انه قال: اقل 
ما تستحل به المرأة عشرة دراهو". ذكره البيهقي وحديث أبي داود كان في المتعة وهو منسو خع وحديث الترمذي محمول 
على المعجل»؛ والنواة في حديث عبد الرحمن الذي رواه الجماعة خمسة دراهم عند الا كثرء و عند احمد ثلدية دراهم. وهو 
: : ذا الخد ۴ ه-. ١ N‏ 01 ْ ع اع لالس عد إن 0 1 
يزيد على دینارین فكيف يحتج به على حواز الفلسن. [رمز الحقائق: e‏ ۾ أيضا قال الشافعي : إن المهر حمها 
فيكون التقدير إليهاء ولنا: أنه حق الشرع وجوبا فيقدر ما له حظ في الشرع وهو تصاب السرقة» وإغا قلنا: إنه مقدر 


شرعا؛ لقو له تعالى: ##قد عَلِسْنَا مَافِ رضتنا عَليِهِهُ في أَزُوَاجهه 4 (الأحزاب :هع (مسکین: فتح » مستخلص ) 


كتاب النكاح ۹د فك المهر 


أو ووا فليا ا بالوطء أو الموت أو الخلوة» وبالطلاق قبل الوط تصش وإن 


العشرة لمر أة دراهو ولو كما ي فوت ألخدعيا 5 و الخلوة الصحيحة 


تة أو ثقاة فلها سرشلا إن وط أن مالك ها والمتعة إن طلقها قبل الوطءع, 


من التساع ولو ا أي الرو ت المرأة 


أو دوها: e‏ العشرة اكثهائية متا بالوطء أو الموت: أي موت أحدشماء أما ف التستمية؛ فلأنه سمي 
ما يصلح مهراً فيتأكد بالدخول وينتهي النكاح بالموت؛ وأما في مادون العشرة؛ فلأن العشرة في كونما مهرا 
لا تتجزأء وذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله كالطلاق» وقال زفر: ها مهر المثل؛ لأنة سمي ما لا يصلح مهراء 
فصار كأن م يسمء وعند الثلائة: يجب ما سني. [رمر الحقائق: رار *| (عيئ) 

تسصضف:: أي العشرة» فيجب حخمسة دراهم» وكذالك يتنصف كل ما ”مي 1 فوق العشرة؛ لقوله تعالى: 
#فنضْفُ ما فَرَضْتُدْ» (البقرة:۲۳۷) وقال زفر: تحب المتعة إذا سمي أقل من عشرة» وني العشرة يجب النصف بلا 
حلاف» ولم يذكر الخلوة مع أا كالوطء عندنا؛ لأنه ذكره فيما بعد. [رمز الحقائق: ]5١//١‏ 

م يسمه: الس کا ما سكت عنها. (ط) نقاه: بأن تروج على أن لا مهر ها. (ط) 

أو مات عنها: أي عن المرأة بلا دحول» وكذا إذا ماتت هيء وقال الشافعي: لا يجب بنفس العقد شيء» وإثما 
يجب بالدخول» وبالموت عند بعضهم.: لأن المهر حقها فلها نفيه ابتداء كما أن ا إسقاطه انتهاء» ولنا: أن إيجاب 
المهر حق الشرع ابتداء فلا تتمكن هي من نفيه» وإنما يصير حقا ها انتهاء فتملك الإبراء دون النفي» ولنا: أيضا 
ما روى علقمة عن ابن مسعود و#ه: أنه سقل عن رجحل تزوج امرأة» ثم مات عنهاء و لم يفرض لها صداقا ولم يك 
دحل ما فقال: "أرى لها مثل صداق نسائهاء وها الميراث وعليها العدة"» فقام أبو الجراح معقل بن سنان الأشجعي 
فشهد أن البى ك "قضى في ترويج بروع بنت واشق الأشجعية يمثل ما قضيت"» رواه أبو داود والترمذي» 
وقال: حديث حسن صحيح. [رمز الحقائق: ]۲١۸/١‏ (مستخلص) 

والمتعة: بالرفع عطف على قوله: 'فلها مهر مثلها" أي وها المتعة» وهذه المتعة واحبة عندناء وقال مالك والليث 
وابن أبي ليلى: مستحبة؛ لقوله تعالى: طحَقاً عَلَى المُحسنين (لبقرة:0777)» ولنا قوله تعالى: وَمَتَعْوهِنَك والأمر 
للوحوب» وقوله: "وهي درع" أي المتعة ثلاثة أشياء» وهو مروي عن عائشة وابن عباس دإ ويعتبر في المتعة حال 
الزوحة» وهو قول الكرخحي» وقيل: حال الزوج» وقال صاحب المداية: هو الصحيح» وقيل: يعتبر بحالهما» حكاه 
صاحب "البدائع" » وعند الثلاثة: هي ما يقدره الحاكم» وعن أحمد: أدن ما بحوز فيه الصلاة. ثم هي لا تزاد على 
نصف مهر المثل ولا تنقص عن حمسة دراهم» ولا تحب إلا إذا حصلت الفرقة من جهة الزوج كالطلاق والإيلاء 
وغيرهاء وإن كانت الفرقة من جهة المرأة فلا تحب كردا وإبائها عن الإسلام» وتقبيلها ابن الزوج بشهوة» والرضاع» 
وخيار البلوغ وخيار العتق» وعدم الكفاءة. [رمز الحقائق: ]۲٠۹/۱‏ 

قبل الوطء: وقبل الخلوة أو فارقها بإيلاء أو لعان أو حب أو عنة أو إباء منه أو تقبيل ابنتها أو أمها بشهوة. (ط) 


وف حرج رمال وطسفق: وما رض يحل اق از زد ل يصقي وح لها 


أي المئعة قميص مقنعة على ١‏ لمهر المسمي عند العقد 
والخلوة بلا مرض وحيض وإحرام وصوم فرض كالوطع ............... iene‏ 
بأحدها مانع عن الوطء © ونفاس أي ابلا أضوء 


وملحفة: بكسر اليم وهي ما تلتحف به من قرفا إلى قدمها. [رمر الحقائق: ]١ ١/١‏ 


بعد العقد: الخالي عن المهر سواء نفاه أو سكت عنه. (ط) لا يتنصف: أي إن تزوحها ولم يسم لها مهرا أو 
نفاه أو تزوحها على مهر مسمى ثم زيد بعد ذلك ثم طلقها قبل الدحول ما لا يتنصف المفروض بعد العقد» ولا 
الذي يد على e‏ بلي ت المتعة في الأول ونضف المسمى عند العقد في الثان» ويسقط الرائد» وكان أبو 
يوسف أولا يقول: يتنصف المفروض بعد العقد والزائد بعده» وهو قول الشافعي في المفروض دون الزائد» لعدم 
صحة الزيادة عتده» وبه قال مالك وأحمد» وعن أي يوسف أيضا كقوهما؛ لأن هذا النكاح انعقد موجبا لمهر 
المثل )وهو لا يتنصف فكذا ما ما وقع نا لهء وقال زفر: ما يلزمه الزيادة؛ لأن الزيادة لا کن قينا ا 
لأن المسمى صار قي مقابلة البضعء قالؤنادة اللا يقابل جاه ولباء'أقنما غو ا الد عمو فة اسراف إل ةة 
الربح» فلهما ذلك. (مستخحلص» عي 
وصح حطها: أي حط المرأة من مهرها؛ لأنه حالص حقهاء ولذلك إن حط الكل جازء ولم يذكر المصنف 
جواز الزيادة؛ لأنه علم سيق كنا وعند زفر والشافعي: لا تجوز الزيادة. [رمر الحقائق: ]١١١/١‏ 
والخلوة: الصحيحة في مكان يأمنان فيه من اطلاع الغير عليهما بلا إذنهما. (ط) 
وإحرام: أي بلا إحرام من أحدهما بحج فرض أو تفل أو عمرة. (ط) وصوم فرض: من أحدها كرمضان» 
ولا يمنع صوم النفل والقضاء والمنذور في الصحيح» والصلاة كالصوم فرضها كفرضه ونفلها كنفله. (ط) 
كالوطء: أي الخلوة الصحيخة في وجوب المهر كاملا حكمها كحكم الوطء عندناء وعند الشافعي في الجديد: 
جب تضفك آلو ولا عب كمال المي إلا بالوظءة لغوله تعالى: وون طلقموهن عن قبل أن تومن وَقِدْ 
رضت (البقرة:۲۳۷) (الآية) وهذا طلاق قبل المسيس» ولنا قوله تعالى: 9و كيف الوه 57 أفضَى كشك إلى 
بعض ي (النساء: 5١‏ أي دحل في الفضاء وهو المكان الخالي: وقد سلمت البدل فيجب عليه كمال البدل»ء والخلوة 
قائمة مقام المسيس» فاا يكون طلاقا قبل المسيس» وقال عي "من گنف شار امرأة ونظر إليها و حب الضداق 
دحل أو لم يدحا" رواه الدار قطي» وحكى الطحاوي إجماع الصحابة في وجوب المهر بالخلوة» وشرط 
مالك طو ل المقام معهاء ۾ حدة بالعام. 

م أجلم أن المانع ثللاثة أنوا ع: حسي: وهو أن ص معهما ثالث سواء كان ع 0 می : يقظان أو ائماء 
الفا أو تيبا يعقل» لا ا مجنون والمغمى عليه» والصغير الذي لا يعقل» وطبيعي: ككون المرأة رتقاء أو قرناء أو 
صغيرة لا تطيق الجماع وشرعي: كالإحرام لحج فرض على ما ذكرناء والحيض مانع طبعا وشرعاء ثم إنما تصح - 


كتاب النکاح اذم باب المهر 


ولو با ار هايا و ينان روت العدة فيهاء وتستحب المئعة لكل مطلقة ...... 
أي على المرأة دحل ها أو م يدحل 


ا[ فاو کیا کی نای ا ظبعا وشرعاء ثم إنما تصح 
الخلوة إذا كانا في مكان يأمنان من اطلاع غيرهما عليهما أو تهجم كالدار والبيت» بوق الت را 
الأعظم والحمام والمفازة من غير حيمة» وكذا في الجبل» وقي البيت غير المسقف تصح» و كذا على سطح الدار. 
[رهز الحقائق: [YEN‏ 
ولو مخبوبا: من الجبب معنن القطع» وهو من قطع ذكره وخحصيتاه» والمع أن لر قب كاملا بالقلية 
الصحيحة ولو كان الزوج وبا وهذا عند الإمام» وقالا: إذا عاق جب وطلق بعد الخلوة يجب عليه نصف 
المهر؛ لأن عجزه فوق عجز المريض؛ لأن الوطء متوقع من المريض بزوال مرضه ولا توقع في لبحبوب أصلاء فلما 
لم يصح حلوة المريض فلأن لا تصح خلوة المحبوب أولى» ولأبي حنيفة: أن المستحق على المرأة التسليم في حق 
السحق وقد أتت به» في حاءت بولد ثبت نسبه واستحقت كمال المهر بالاتفاق» قيل: هذا إن علم أنه ينزل؛ 
وإن علم أنه لا ينزل لا يثبت النسب منه» والأول أحسن؛ وقوله: "أو عنينا أو خصيا"؛ لأن الحكم يدار على 
سلامة الات يوق وبحده رند بكرن ذلك لمرض تاعس ياد كبر في سنه» وف حلوة العنين والخصي 
يجب المهر الكامل بالاتفاق. (عيئ ومستخلص وفتح) أو عتينا : وهو الذي في آلته فتور . اش الحقاتق: 2111| 
أو خصيًا: وهو الذي قلعت خصيتاه. |رمز الحقائق rh:‏ 
وتجب العدة: أي تحب على المرأة العدة في جميع هذه المسائل في الطلاق بعد الخلوة سواء كانت الخلوة صحيحة 
أو فاسدة بالموانع المذكورة احتياطا؛ لتوهم الشغل؛ ولأن العدة حق الشرع والولد فلا يتصادقان في إبطال حق 
الغير» بخلاف المهر حيث لا يجب إلا إذا صحت الخلوة؛ لأنه مال فيحتاط قي إيجابه» وقيل: إن كان المانع شرعيا 
تحب العدة؛ لثبوت التمكن حقيقة؛ وإن كان حقيقيا كالمرض والصغر لا تحب العدة؛ لانعدام القدرة حقيقة› 
والأول أولى بالفتوى» ثم اعلم أن أصحابنا أقاموا الخلوة الصحيحة .عقام الوطء في مواضع: وهي تأكد المهر» وثبوت 
اللسب» والعدة» والنفقة» والسكن في هذه العدة» ونكاح أختها وأربع سواهاء وحرمة نكاح الأمة» ومراعاة وقت 
الطلاق في حقهاء و لم يقيموها في مواضع: وهي حق الإحصان» وحرمة البنات» وحلها للأول» والرجعة» والميراث» 
وعند الشافعي: لا تحب الغدة ف الخلوة. [رمر الحقائق: ١/1١١؟]‏ (مستخلص) 
رهضي لض أن ااطلقانت ارت مظاك 1 قوط ول عدم لا مور بي لها لأتنت ري أي درا 
المصنف بالاستثناء إلا للمفوضة» ومطلقة لم توظأ وقد سمى لها مهر» وهي الى احتلف في استحباب المتعة لهاء ومطلقة 
وطئت و لم يسم لها مهرء ومطلقة وطفت وقد سمي لها مهرء فهاتان يستحب لها المتعة» والدليل على وحوب المتعة 
للأولى قوله تعالى: «إوَمتَعُوهنَ (البقرة:٠۲۴)‏ بصيغة الأمرء والأمر للوجوب» ودليل الاستحباب في حق غيرها 
قوله تعالى: «طوَلِلْمُطلَقَاتٍ مَتَاع بالْمَعْدوفِ حَقاعَلَى الْمُتَّقِينَ (البقرة:41١)‏ أي وللمطلقات الي سمي لحن المهر متعة = 


كتاب النکاح ۳۲ باب المهر 
د ك ف 


- 1 ك دف ورور 1 م‎ a 
إلا للمفوضة قبل الوطءء ويجب مهر المثل في الشغار وخدمة زوج حر للإمهار‎ 


ل 


= أيضا بطريق الاستحباب حقا على من كان متقياء فليس هذا بواحب» لكن من شروط التقوى التبرع يذه تطييبا 
لقلوهن» كذا ٤‏ 'الستخلس" و'الفتح'» وقال العيي: المتعة على أربعة أقسام: واجبة: للمفوضة؛ وهمستحبة: للمرأة 
التي طلقها بعد الدحول ولم يسم ها مهراء وسنة: لليّ طلقها بعد الدخول وقد سمي لما مهرا؛ لأنه أوحشها بالطلاق 
بعد ما سلمت إليه البضع فيسن أن يعطيها شيئا زائدا على الواحب» والرابعة: ليست بواجبة ولا سنة ولا مستحبة 
لي طلقها قبل الدحول وقد سمي لها مهرا؛ لأن نصف المهر قام في حقها مقام المتعة. [رمر الحقائق: ١/١١؟]‏ 
للمفوضة: بكسر الواو وهي الى فوضت نفسها إلى زوجها يعني زوجها منه بلا مهر. (ع) الوطء: أي إذا طلقت 
المرأة المفوضة قبل الوطء تحب هما المتعة. (ع) 

5 الشغار: [ أي في نكاح الشغار وهو أن يزوج الرحل بنته أو أحته على أن يزوجه الآخر بنته أو أحته على أن 
يكون بضع كل واحدة منهما صداقا للأخرى فالعقدان جائزان ويجب مهر المثل لكل منهما. (ط)] 

في الصحاح يقال: شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه للبول؛ وسسمي هذا العقد به؛ لاما بهذا الشرط كأهما رفغا 
المهر وأخليا البضعء أو مأخوذ من قوهم: بلدة شاغرة أي خالية» والمراد أن يكون في العقدين بضع كل واحدة 
منهما صداقا للأخحرى ولا يكون المهر فيهما سوى هذاء فالعقدان جائران عندناء و يجب لكل منهما مهر المثل: وقال 
الشافعي: يبطل العقدان؛ لحديث نافع عن ابن عمر كين "أن رسول الله نمى عن الشغار وليس بينهما صداق '» 
رواه الجماعة وعن عبد الله بن عمر قدا عن البي 4: "لا شغار في الإسلام"؛ رواه مسلم؛ ولأنه جعل نصف البضع 
مهرا والنصف منكوحاء ولا اشتراك في هذا الباب فيبطل به الإيجاب. 

ولنا: أن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة ألا ترى أنه لا يفسد بتسمية ما ليس تمال كالدم والخنزير ولا بترك 
التسمية بالكلية» والنهي الوارد فيه إنغا كان من أجل إخلائه عن تسمية المهر من غير أن يجب فيه شيء آخر على 
ما كانت عليه عادتم في الجاهلية» أو هو محمول على الكراهة» ولا وحه لجعله نصف البضع مهرا والنصف 
مكو بخا؛ لأنه مم يجتمع النكاح والصداق 5 بصع واحل؛ لعدم صلا'حية البضع ضداقاء فلا يتصور الاشتراك - 
عدم الاستحقاق فيجب مهر المثل؛ لأنه سمي ما لا يصلح مهراء وأجمعوا أنه لو قال: زوحتك ابن على أن 
تزوجين ابنتك» ولم يقل: على أن يكون بضع كل واحدة منهما صداقا للأخرى جاز النكاح ولا يكون شغاراء 
ويجب مهر المثل أيضا. (عيين» فتح) 

وخدمة زوج: أي لو تزوج امرأة على أنه يخدمها سنة فلها مهر مثلها؛ لأن المسمى غير مال» وهذا عند 
الشيخخين» وقال حمك : عب قيمة تحدلهة سينكة؛ أن المسمى مال إلا أنه عجر عن التسليم» وقالت الغلاية: بت 
الخدمة؛ لأن ما يصلح أحذ العوض عنه بالشرط يصلح مهرا عندهم؛ لتحقق المعاوضة بذلك كما إذا تروجحها - 


کتاب النكاح ۳۹۴۳ باب المهر 
كف 8 , 

ز تعد القران» وها خدمته لو عبداء زل نسم للد المهر ووهبت له فطلقت 

قبل اوه رجع ليها نهيف فان لم تقبض SENE SEER 215 E SESS‏ م E‏ ع 


= بخدمة حر آخر أو على رعي الغنم؛ ولنا: أن المشروع إنما هو الابتغاء بالمال وحدمة الزوج الحر لا يستحقها 
المرأة بعقد النكاح»› لما فيه من قلب الموضوع ع بخللاف خدمة العبد؛ لأنه يخدمها بإذن مولاه فصار كأنه يخدم المولى 
معن» وإنما قال: "للإمهار" ليكون. سحعا مع الشغار. (عيئ»؛ مستخلص) 
وتعليم القرآن: [ أي يجب مهر المثل أيضا في التزويج على تعليم القرآن؛ لأن التعليم ليس بمال. (ع)] يعي لو 
تروج امرأة على أنه يعلمها القرآن فالعقد صحيح وها مهر مثلهاء وقال الشافعي: لما تعليم القرآن كما في 
حديث سهل ابن سعد الساعدي: "هل معك شيء من القرآن”؟ قال: نعم» فقال ع#4#: "قد ملكتكها عا معك 
من القرا": رواه أبو.داودء قلنا: ليس فيه دلالة على أن القرآن-جعله:-مهراء ولهذا ل يشترط أن يعلمهاء. وإتنا 
يتاه ابوک كة ما معك أو لأجل أنك من أهل القرآن فكان كتزوج أبي طلحة على إسلامه» وهو لا يصلح 
صداقا للبضع. |رمز الحقائق: ]١١7/١‏ (وفتح) لو عبدا: أي لو تزوج عبد على أن يخدم المرأة سنة مثلا فللمرأة 
أحذ الخدمة منه؛ لأن الخدمة مال لما فيه من تسليم رقبته بخلاف الحر. (ع) 
ولو قبضت: أي لو تزوج امرأة على ألف وقبضت المرأة. (ط) له: أي للزوج ألف المهر الذي قبضته. (ع) 
رجع عليها بالنصف: | أي بنصف الألف الذي هو المهر وهو حمس مائة درهم. (ع)] لأنه طلاق قبل 
الدحول» فلا يجب إلا نصف المهرء والدراهم والدنانير لا يتعينان في العقود والفسوخ عندناء فصار كهبة مال 
آخرء وعند الثلاثة: لا يرجع. [رمز الحقائق: ]١١7/١‏ 
فان لم تقبض: وهذه ثلاث مسائل: الأولى: أنه تزروجها على ألف وطلقها قبل الدخول ولم تقبض الألف» بل وهبتهاء 
فلا يرحع الزوج عليها بشيء استحساناً؛ لأنه. حصل له مقصوده» وهو براءة ذمته عن نضف الضداق بالطلاق 
قبل الدحول» وني القياس يرجع عليها بنصف الألف» وبه قال زفر؛ لأن المهر قد سلم له للإبراء» فلا تبرئ هي 
عما يستحقه هو بالطلاق قبل الدحول. 
والمسألة الثانية: ما ذكرها المصئف بقوله: "أو قبضت النصف" أي المرأة قبضت حمس مائة من المهر ثم وهبت له 
المقبوض وغير المقبوض» ثم طلقها ل الول :برجم أحدهما على الآخر بشيء عند أبي حنيفة» وقالا: يرحع عليها 
الزوج بنصف ما قبضت كما إذا قبضت قبضتت الكل اعتبارا للبعض بالكل» ولأبي حنيفة: أن مقصود الزوج قد حصلء» 
وهو سلامة نصف المهر له بلا عوض» والحط لا يلتحق بأضل العقد في النكاح عنده» وعندهما: يلتحق. 
والمسألة الثالثة: أنه تزوجها على عرض كحيوان أو ثوب مثلاء فقبضت ثم وهبت له ثم طلقها قبل الدحول ماء 
فلا يرجع أحدهما على الآخر بشيء» والقياس أن يرجع عليها الزوج بنصف قيمة العرض» وهو قول زفر؛ لأن 
الواحب رد عين نصف المهر وهذا العرض ليس بعين المهر؛ لأن المهر دين في الألف وهذا عين» فكان عوضه = 


كتاب النكاح_ i‏ 0 باب المهر 


الل أو قبس النضف ووهيت الألف أو ما شىء ) أو وهبت عرض المهر قبل 


المرأة ٠‏ أي نصف ألف المهر باقي المهر وهو حمس مائة درهم 
القبض أو بعده فطلقت قبل الوطء لم يرجع عليها بشيء» ولو نكحها بألف على أن 
ف هذه ١ا‏ ليور الثلااث اي قبل الدحول شا اروج أي على المرأة آي المرأة درهم مهرا 
لا يخرجها علي 0ل عررج علي ترخل ادام م كاء الف د اه تود 
من المدنية 1 بامرأة أخرى اي درهم أي بالبصرة مذلا 


= ل غينيهة واوععه الاشتحسان ن حقه عند الطلاق سلامة نصف المقبوض من جهتها وقد وصل إليهء ولا يبالي 
عسي السبب عتد حصول المقصوذ. (مستخلص) 

الألف: أي المهر المسمى وأبرأته من جميع المهر. (ط) ووهبت الألف: يعت جميع المهر المقبوض وغير المقبوض. (ع) 
عرض: إن تزوجها على عرض معين ثم وهبته له. (ع) 

قبل القبض: و كذا لو وهبت نصف العرض وهو حلاف النقد كالثوب والحيوان. (ط) 

لم يرجع عليها بشيء: [جواب المسائل الثلاثة لحصول المقصود. (ط» ع)] أما في المسألة الأولى فلأنه سلم له عين 
ما يستحقه بالطلاق قبل الدحول فلا يستوجب غليها شيعا آخرء غايته أن هذه السلامة حصلت :بستبب: الحية لا 
بالطلاق» ولا يبال باحتلاف السبب عند سلامة المقصود» وكذا في المسألة الثانية لو قبضت حمس مائة ثم وهبت 
الألف كله المقبوض وغيره» أو وهبت الباقي في ذمة الر وج ثم طلقها قبل . الد حول يرجع عليها بشيء أيضا؛ إذ 
وصل إليه عين ما يستحقه كما مرء وكذا في الصورة الثالثة لو تزوجها على ما يتعين بالتعيين كالعرض فوهبت له 
نصفه أو كله قبضته أو لا ثم طلقها قبل الدحول لم يرحع عليها بشيء؛ لأن حقه سلامة نصف المقبوض بلا عوض 
من حهتها بالطلاق قبل الدخول وقد وصل إليه؛ لأنه ثما يتعين فكان الموهوب عين المهر فسلم له مقصوده فلا يرحع 
بشيء إلا أن عدم الرجوع في مسألة العرض مقيد هما إذا لم يتعيب عندها. (فتح) 

أو على أن لا يتروج: هذه الثانية من ثلاث مسائل: الأولى منها ما مر من أنه تزوحها على ألف على أن لا يخرجها 
من هذه القرية أي شرط ما فيه منفعة ها أو لأبيها أو لذي رحم محرم منها نما يحل الانتفاع به» والثانية: أنه تزوجها 
على ألف على أن لا يتزوج عليها بامرأة أخرى ففي هاتين المسألتين إن وف الزوج بالشرط فلها الألف ولا حلاف 
بين أئمتنا فيها؛ لأن الألف صلح مهرا وقد تم رضاها به» والثالثة: أنه تروجها على ألف على شرط إن أقام يما في 
هذه القرية» وعلى ألفين إن اجرجها ننبها. 

والحاصل: أنه سمي ها مهرا على تقدير» ومهرا على تقدير آحر» ففي هذه الصورة اختلاف في الوفاء بالشرط 
وعدم الوفاء به» فعند أبي حنيفة: إن أخرجها من البصرة فلها مهر المثل لا يؤل ةغل الألفين ولا ينقص عن الألف» 
نقالاة ارماك يها جائزان فلها الألف إن أقام بماء والألفان عند خروجها منها؛ لأنهما عقدان ببدلين معلومين 
فأشبه خياطة الثوب ا أو فارسا وقال زفر: الشرطان فاسدان؛ لأنه ذكر للبضع يدلين على سبيل البدل لا 
على سبيل الاحتماع» فيكون جهولاً فيفسد» فيكون ها مهر المثل؛ وعند الشافعي: يجب مهر مثلها في الحالين» - 


کتاب النكاح ۳٦۵‏ باب المهر 


وعلى ألفين إن أحرحهاء فإن وفى به وأقام فلها الألف» وإلا فمهر المثل» ولو 


ا ن البضرة إلى الكوفة فهذه ثلاث مسائل لبصرة في المسألة ة الثالثة 
نكحها على هذا العبد أو على هذا العبد حكع م مهر المثل» وعلى فرس أو حمار 


= وعند مالك: يفسد النكاح في الحالين» وعند أن حتيفة: الشرط الأول صحيح لا حطر فيه والثانى فيه حطر 
فيحب مهر المثل؛ لأنه سمي ما ها فيه نفع» فعند فواته ينعدم رضاها بالألف» وقالت الحنابلة: إن لم يف بالشرط 
يفسخ النكاح؛ لقوله عت#: "أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به من الفروج"؛ ولنا قوله عك#: "كل شرط 
ليس في كتاب الله فهو باطل"» وليس فيه هذه الشروط» ولا دليل في الحديث على مدعاهم؛ لأنه ع جعله أحق 
بالإيفاء فمن أين هم الفسخ عند فواته. (عييٰ» فتح» مستخلص) 

وفى به: أي وف اللزوج بالشرط في المسالة الأولى بان لم يخرحها عن البلدة وفي الثانية بأن لم يتزو ج عليها. (ع) 
الألف: في الصور عا لآنة تنو المسمى وقد تم رضاها به. (ع) وإلا: أي وإن لم يوف بالشرط بأن أخرجها 
من البلدةء أو تزوج عليهاء أو لم يقم بجا بالبصرة. [رمز الحقائق: ]١١7/١‏ فمهر المثل: أي فالواحب ها عليه 
مهر مثلها لا يزاد على ألفين في الصورة الثالثة؛ لأنها رضيت هما ولا ينقص عن الألف؛ لأنه رضي به. (ع) 
هذا العبد: الأوكس قيمة بأن تتزوج على أن يكون الصداق هذا العبد أو ذاك. (رط»ءع) 

حكم مهر المثل: [بتشديد الكاف على صيغة الجهول أ فل ما (ع)] أي إذا تزوجها على هنذا العبد أو على 
ذاق وکیا متقاوقة كات المهر سیکا .اغاق کان سهر اانا ل ار م أرتموساافلها االات نهم کرت انها بن 
وإن كان أوكس من او سپا فلها الأو كين ؛ لثبوت رضاء الزوج به» وإن كانت قيمتهما متساوية فينبغي أن يكون 
اهر أحدها على انختيار المرأة تأحذ أيا شاءت» وتحكيم مهر المثل في صورة التفاوت عند أبي حنيفة» وقالا. ها 
الأو كس غلى. كل حال: فما: أن المضير إلى مهن المدل لتغشذر إجاب السمى ولا تعذر نهنا لآن. الأقل ثابت فين 
ولأبي حنيفة: أن مهر المثل هو الوااجب الأصلى بذليل آنه يجب بنفس العقلك .من غير اتسميتف ولا ينقص عن الأدن؛ 
لوحود رضا الزوج به وكذا لا يزيد على الأعلى؛ لوحود رضاها به. [رمز الحقائق: ]١١7/١‏ (مستخلص) 

وعلى فرس أو حمار: أي لو تزوجها على فرس فقط أو تروج على حار فقط يعي تزوج على حيوان ذكر جنسه 
فوت رهه فان بير اون أن يللم فرسا وسظا وين افلم الها فة الفرس الرسطة ولوس اللغرة آنه تزوعها على 
هذا أو هذا على معن الشك والترديد» بل كلمة "أو" ههنا للتنويع» ولو تزوجها على فرس أو حار معن الشك 
والتردد بينهماء فالجواب فيه كالجواب في المسألة الأولى من تحكيم مهر المثل عنده» ووجوب الأقل عندهماء ولو 
تزوجها على حيوان و لم يبين جنسه بأن تروجها على دابة بطلت التسمية» ويجب مهر المثل؛ لتفاحش الجهالة» وقال 
الشافعي: يجب مهر المثل في الوحهين جميغا.. [رمز الحقائق: ١/54١1؟]‏ لأن عنده ما لا يصلح نا في البيع لا يضلح 
مسمى في النكاح؛ إذ كل واحد منهما عقد معاوضة» ولنا: أنه معاوضة مال بغير مال فجعلناه بمنزلة التزام المال = 


كتاب النكاح ۳٦٦‏ باب المهر 


يجب الوسط أو قيمته» وعلى ثوب أو حمر أو حتزير أو على هذا الخل» فإذا هو 


ن اتو زالحمار وغيزهما أي نكحها الدن من الخل 
حمر أو على هذا العبد فإذا هو حر يجب مهر المثل؛ وإن أمهر العبذين RAÊ ٠.‏ 
أو نكحها 1 وأشار.! إلى العيد ندنت التسفنة قبا 


= ابشداع حجن لا تفسد مطلق الجهالة, وشترطنًا أن يحون المسمى مناه ۾ سطه معلوم» والجنس يشمل اليد والردي» 
والو سط ذو حظ من الحانبين) ليش من اک أن ينقص شيع لأحل الجهالة 5 سيان إلى :هنا هو اکر جهالة هنك ) 
والجهالة في البيع تفضي إلى المنازعة؛ لكونه مبنيا على المماكسة بخلاف النكاح؛ لأنه مبئي على المسامحة. (فتح وعيئ) 

او قيمته: أي الوسط يعن الزوج مخير إن شاء أعطاها الوسط منهما وإن شاء أعطاها قيمة الوسط. (ع) 

وعلى ثوب: هذه أربع مسائل: إحداها: رحل تزوج امرأة على ثوب غير موصوف بأن ذكر الثوب ولم يذكر 
جنسه ولا و صسشه» فإنه يجب مهر المثل؛ لان هذه جهالة انس ولو فين حنسا بان قال : روي ا( مروي تصح 
التسمية» ويجب الوسطء ويخير الزوج بين دفع المسمى وبين دفع قيمته» وأيهما أدى تحبر المرأة على القبولء 
والمسألة الثانية: أنه تزوجها على حمر أو خنزير فالنكاح جائز والواحب مهر المثل؛ لأن 7 فول الس 
والخنزير شرط فاسد, والنكاح لا يفسد بالشروط الفاسدة. وقالساللك: يفسد النكاح ح كالبيع؛ قلنا : البيع يفسد 
لشت مه الفاسد» والمسألة القالغة: 56 تزه جحها لین م الدن من امحل فإذا هو ۾ حمر ؛ فانه يصح النكاح» ۾ حب 
شهر المثل نن أ حجنيشة ع د قالا : ها مثل وزفا لیا 0 و مالا وعجر عن تله اينع فيججب قيمته أو 
مثلهء والخل من المقليات فيجب مثلهها. 

وله: أن الإشارة والتسمية مي احتمعتا فالعبرة للإشارة؛ لأنها أبلغ في التعريف» فصار كأنه تزوجها على حمر 
عيانا فيلغو التسهية و حب مهر المثل. رامال الرابعة: أنه لو تزروججها على هذا العبد قإذا هو حر» يصح النكاح 
ويجب مهر المثل عند الطرفيق»وقال. أبنو زم ب قيمته لو كان عبداء والدليل ما تقدم في المسألة الثالئة؛ إلا 
أن حمدا يقول: إل المىسمى ادا كان من جنس المشبار إليه يتعلق العقد بو جحو ده 2 المكمار إليه ذاتا) والوصف تابع 
له» وإن كان المسمى حلاف جنس المشار إليه يتعلق العقد بالمسمى؛ أن المسمى مثل المشار إليه وليسن بتابع له 
ويجب مهر المثل قي العبد والمثل في الخمر؛ لأن العبد والحر جنس واحد؛ لقلة التفاوت في المنافع» والخمر والخا 
تسات لقح ں التفاو ت 8 المقاصد. (عيئ ۾ مستخحلص) 

وإن أمهر بین أي إن تروجها على عبدين فإذا أحدهما حر فمهرها العبد إذا ساوى عشرة دراهم أو أكثر عند 
أي حنيفة» وإن كان أقل يكمل ها العشرة» وقال أبو يوسف: لما العبد وقيمة الحر المسمى على تقدير كونه عبدا؛ 
رهاية عن أبي حنليفة؟؛ لككرينا لو كانا حرين لكان الوابجب شهر المثل اة فكذا ادا کان اشن را جب الغند و مام 
هن :الغ نه ولاب حنيشة: أن العبد هو مسمى وصلح مههرا؛ لكو زه مالاع فيجب العبد» ووجحوبب المسنمى وإ قل نخ 
وجوب مهر المثل. [رمز الحقائق: ]7١ 4/١‏ (مستخلص) 


كتاب النكاح ۰ FV‏ باب المهر 


حملة حالية 


على المسمى» ؛ ويغبت السب والعدة, ومهر مثلها يعتبر بقوم أبيها . . م2 وات دوهع 
اا ا أي مشل المرأة 

الفاسد: وهو المفقود منه شرط من شروط الصحة كالشهود. (ط) 

بالوطء: [حقيقة في القبل لا بغيره كالخلوة. (ط)] أي إذا فرق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد قبل 
الدحول فلا مهر لها؛ لأن المهر في هذا النكاح لا يجب بمجرد العقد؛ لأنه فاسدء وكذلك بعد الخلوة؛ لأن الخلوة مع 
فساد التكاح لا تكون صحيحة؛ لعدم ثبوت القدرة» أو لوجود المانع وهو الحرمة كخلوة الحائض؛ فلا تقوم مقام 
الوطء؛ وإنما يحب المهر باستيفاء مناقع البضع» فإن دحل مما فلها مهر مثلها لا يزاد على المسمى؛ لأنها أسقطت 
حقها في الزيادة لرضاها هما دوماء فلا يجب» وقال زفر: يجب مهر المثل بالغا ما بلغ كما في البيع الفاسد» فإنه 
مضمون بالقيمة بالغة ما بلغت» وكذا المستوفي بالنكاح» ولنا: أن المستوقي ليس يمال وإنما يتقوم بالتسمية بناء على 
العقد؛ وقد فسد العقد فيفسد ما بني عليه وقالت الثلاثة عثل قول زفر» ولو لم يكن المهر مسمىء أو كان جهولا 
يجب مهر المثل بالغا ما بلغ بالاتفاق. (مستخلص» عيئ) 

على المسمى: في العقد الفاسد إن كان أقل من مهر المثل. (ط) ويثبت الدسب: [ أي نسب الولد المولود في 
النكاح الفاسد للاحتياط وتعتبر مدة النسب من وقت الدخول عند محمد وعليه الفتوى. (رمز الحقائق: ])٠٠١/١‏ 
في النكاح الفاسد من وقت الدخول عند محمد وعليه الفتوى» ومن وقت النكاح عند الشيخين» وجه الثبوت أن 
النسب مما يحتاط قي إثباته إحياء للولد؛ لأنه لم يوحد من يربيه فيترتب على الثابت من وجه وهو النكاح الفاسد 
ولا توارث بين الزوجين في النكاح الفاسد والموقوف. (مستخلص) 

والعدة:[ أي وتحب العدة إذا دحل بما؛ لأن الفاسد ملحق بالصحيح في موضع الاحتياط ويعتبر ابتداؤها من وقت 
التفريق. (ع)] أي وتحب العدة إقامة للشبهة مقام الحقيقة في موضع الاحتياط تحرزا عن اشتباه النسب» ثم اعتبار ابتداء 
العدة عندنا من وقت التفريق عند القاضي» وقال زفر يله: من آخر الوطيات؛ لأن وحوب العدة بسبب الوطء فيعتبر 
من آحر الوطيات حي لو حاضت بعد الوطء قبل التفريق ثلاث حيض فقد انقضت عدقاء ولنا: أا تحب باعتبار 
شبهة النكاح» ووقع هذه الشبهة بالتفريق» ألا ترى أنه لو وطيها قبل التفريق لا يجب الحد ويجب بعده» والطلاق 
لا يتحقق في النكاح الفاسد» بل التفريق فيه متاركة من الزوج أو تفريق من القاضي» ولا يتحقق المتاركة إلا بالقول 
بأن يقول: "تاركتك" أو "خليت سبيلك”"؛ وعلم غير المتارك ليس بشرط لصحة المتاركة على الأصح كما في النكاح 
الصحيح» وإنكار النكاح إن كان بحضرقا فهو متاركة؛ وإلا فلاء روي ذلك عن أبي يوسف. [تبيين الحقائق: ]3171/١‏ 
يعتبر بقوم أبيها: [ أي بالنساء اللا هن أقارب الأب كالعمات وبنات الأعمام والأحوات» ولا يعتبر بأمها إلا 
إذا كانت من قوم أبيها بأن كانت ابنة عم الأب. (ط.ع)] لقول ابن مسعود ذه في المفوضة: سوب ييه 
والظاهر من إضافة النساء إليها أنها باعتبار قرابة الأب؛ لأن الإنسان من جنس قوم أبيه» وهذا صحت خلافة ابن 


وأحدهما حر فمهرها العبد. وف النكاح الفاسد ا چ سی ا با ا 


کتاب النكاح ۳۹۸ باب المهر 


إذا استوتا سنا وجمالا و مالا وبلداً وعصرا وغقلا واذيتا وبكارة, فان / 
فلا يعتير باجنونة فلا يعتبر فالفاسقة أي من حيث البكارة 


توجد فمن الأجانب» وصح ضمان الول المهر»............... aK EEE KR a‏ 
من قوم أبيها ظ 

= الأمة إذا كان أبوه قرشياء وتعتبر الممائلة في حمس عشر خصلة: الحمال والحسب والمال والعقل والدين والعلم 
والأدب والتقوى و الفقه و كمال الخلق و حدالة ارح والبكارة ۾ حال الوقت وحال الروج وأن لا يكون شا ولد 
وتعتبر هذه الأوصاف و قت التروج» و«يشتر ط أن يكون المخير ممهر المثل رجلين أو رحلا وامراتین فان م يو حد من 
يشهد .عهر المثل فالقول فيه للزوج مع بمينه» فالقضاء بمهر المثل لا يصح إلا بالشهادة أو الإقرار. (فتح) 

إذا استوتا: أي المرأة الى يحكم ها بمهر المثل» والمرأة الى هي من قوم أبيها. [رمر الحقائق: ١/١‏ !| سنا: أي من 
حيث السن صغرا وكبرا. (طوع) وحمالا: أي من حيث اسن و قيل: لا يعتبر الجمال E CRT ٤‏ والشرف» 
بل في أوساط الناس. (ع) وعصرا: أي من حيث العضر وهو الزمان. (ع) 

وبكارة: ولو ترو ججها بأزيد من مهر مثلها على آفا بكر فإذا هي ثيب لا جب الزيادة. وظاهر كلام المصنف أنه 
يشترط التسباوي 32 جميع هذه الأشياء؛ لان ال مهر تلفت باغختللاف هذه الأوصاف؛ لا حتاف الرغبات فيهاء 
وقال ابن أبي ليلة: إن مهر أمها أولى بالاعتبار من قوم أبيها؛ لأا جزء أمها حقيقة» و كذا قوم أمها اعتبارا 
بالحضانة» ولنا: ما روينا عن ابن مسعود ذه لكن في "شرح المجمع" أنه إن لم توحد كل الأوصاف في قوم أبيها 
يعتبر ا مو جود فيها؛ لأن احتماع هذه الأو صاف كلها ف امرأتين متعذر» وهذا م يذ كر بعص الفقهاء كو شما هن 
بلد ۾ أ-حد» ۾ بعصم العقل و العصر» و بعصهم المال والجمال. (فتح› مستخلص) 

' توجد: من قوم أبيها من كانت مئل حاها في الأشياء المذكورة. (ط) فمن الأجانب:| آي فيغتبر منهم لکن من 
قبيلة هي مثل قبيلة أبيها من بلدها. (طعع)] محمول على ما إذا لم يوحد من يائلها من قوم أمها أيضاء وهذا نقل 
السيد الحموي أنه لا يعتبر بالأم وقومها مع قوم الأب لا أفا لا تعتبر أصلا حى تكون أدن حالا من الأجانب» 
فالاعتبار من يماثلها من قوم أمها أولى من أن يعتبر بالأحانب. (فتح) 

وصح ضمان الولي اخ | بأن زوج ابنه الصغير امرأة ثم ضمن عنه مهرها صح هذا الضمان. (ع)] سواء كان 
الضمان» و يصح الضمان؛ لأنهة سقير ولیس تمباشرء يذلاف ما إذا اشترى للصغير شيئا 5 ضمن عنه الشمن للبائع 
لا جوز؛ لأنه أصيل فيه فيلزمه الثمن ضمن أو لم يضمنء وها أن تطالب الولي» فإن أدى من مال نفسه» فله أن 
يرحع في مال الصغير إن أشهد أنه يؤديه ليرحع عليه» وإلا فهو متطو ع»وليس لها أن تطالب الزوج ما لم يبلغ؛ 
فإذا بلغ تطالب أيهما شاءت» وكذا لو زوج بنته الكبيرة وهي بكر أو مجنونة رجلاء وضمن عنه مهرها صح 
ضمانه لأنه سفير أيضاء ثم هي بالخيار إن شاءت طالبت زوجها أو وليها إن كانت أهلا لذلك» ويرجع الولي 


كتاب النكاح FN‏ باب المهر 


وطالب زرها أو ويها وا اة من الوطء والاخمراج للمهر وإن وطيهاء ولو 


المرأة البالغ بحكم النكاح ي للمرأة الروج ودواعيه 


E BS KF ا‎ S0 KOR Û ا‎ KERE Fo TE اختلفا في قدر المهر كم مهر الثل.‎ 


كت الزو يخال حال قيام النحاح 


أو وليها: بحكم الضمان كما في سائر الكفالات» فإن أداه الولي لا يرحع على الزوج إن كان بأمره وإلا لا. (ط) 
للمهر:[ أي لأحل أن تنتوق المهر المغحلء إن كان كله مؤحلا كان لما منعة عند آي يوسض. وغليه الفتوى. (ظم] 
أي يجوز للمرأة أن تمنع الزوج عن الدحول بماء وتمنعه أن يسافر يما لأجل أن تستوفي المهر المعجل أي قدر ما يعجل 
للها عرفا به يفي؛ لأن المعروف كالمشروطء وليس للزوج أن يمنعها من السفر والخروج من منزله وزيارة أهلها 
حي يوق المهر المعجل؛ هذا في ما تعورف تعجيله» وذلك يختلف باحتلاف البلدان والأزمان والأشخاصء وهذا إذا 
لم ينصا في التعجيل والتأحيل. 

أما إذا نضا على تعجيل جيع المهر أو تأجيله فهو على ما شرطا حى كان لها أن تحبس نفسها إلى أن تستوقٍ كله 
في ما إذا شرط تعجيل كله؛ ولیس ها ذلك فيما إذا كان كله مؤجلاء وإذا أوفاها مهرها كله أو كان كله مودلا 
ينقلها حيث شاء؛ لقوله تعالى: کتوه من ) حَيِث سكلتم © (الطلاق:٠)‏ و كذلك إذا دحل با عندهماء وعند 
آي حنيفة: ليس له ذلك وإلى ذلك أشار المصنف بقوله: "وإن وطيها" بالوصل أي ها المنع ولو قبل الوطء أو بعده 
عند أبي حنيفة» وقالا: إذا دحل يما برضاها أو حلا يما ليس ها أن تمنع نفسها ولو امتنعت سقطت النفقة؛ لأنها 
سلمت كل المعقود عليه برضاهاء وبه قال الشافعي ومالك وله أن المهر مقابل بكل الوطيات حى لا يؤدي إلى 
إخلاء بعضها عن العوضء والخلاف فيما إذا كان الدحول والخلوة برضاهاء أما لو كانت مكرهة أو مجنونة أو 
صبية لا يسقط حقها في منع نفسها بالاتفاق. (عييٰ» مستخلص) 

وإن وطيها: واصلة هما قبلها يعت لها المنع لأحل المهر سواء كان قبل الوطء أو بعده. (ع) 

المهر: حال قيام النكاح بأن قال الزوج: هو ألفء وقالت المرأة: ألفان. رط ع) 

حكم مهر المثل: [ أي يجعل مهر المثل حكما بينهما فمن شهد له مهر المثل فالقول قوله مع بمينه. (ع)] اعلم أن 
الاختلاف ف المهر لا يخلو إما أن يكون قي حال الحياة أو بعدهاء وحال الحياة لا يخلو إما يكون بعد الوطء أو قبلهء 
وكل ذلك لا يخلو إما أن يكون في أصل المسمى هل كان أم لم يكن» أو في مقدار المسمى كم كانء فإن كان 
الاختلاف في حال الحياة قبل الدحول في مقدار المسمى» فإن مهر المثل يجعل كنا عند الطرفين» فإن شهد 
لأحدهما فالقول قوله مع مينه» فإن ادعى الزوج الألف والمرأة تدعي ألفين ومهر المثل ألف أو أقل فالقول قول 
الزوج مع يمينه في إنكار ارياد فإن نكل أعطاها ألنين على سيل التسمية ولا خيار للزوج في أن يجعلها دراهم أو 
ذنائير؛ وإن حلف أعظاها ألفا على سبيل التسمية أيضاء فإن أقامت المرأة البينة قبلت بينتها وثبت أن المسمى ألفان؛ 
وإن أقام الزوج البينة قبلت وثبت أن المسمى ألف» ولو أقاما البينة فبينتها أولى؛ وإن كان مهر مثلها ألفين أو أكثر 
فالقول قوطما مع يمينها قي ما أنكرت من الحط عن مهر المثل. ِ 


کتاب النکاح .۳۷ باب المهر 


والمتعة لو طلقها قبل الوطءء ولو في أصل اللسلى با مور الل وإن ماتا ولو في 


ار ر n‏ 111 1 1 22001111 


= فإن ا ى ¿ حلفت لم يثبت الحط»ء ووجب ها ألفان ألف مسمى لاتفاقهما وألف باعتبار 
مهر المثل فيخير الزوج في الألف الثاني إن شاء سانا دنانير وإن شاء جعلها دراهم» وإن أقام الزوج البينة على أن 
المسمى ألف قبلت بينته» وإن أقامت المرأة قبلت أيضاء وإن أقاما فبينته أولى» وقيل: بينتها أولى» وإن كان مهر ال 
الفا وحمس مائة» فإن كل واحد منهما يحلف على نفي دعويى صاحبه» ويندب أن يقرع بينهما في البداءة؛ لعدم 
رجحان أحدهماء فإن نكل الزوج وجب الألفان تسمية» وإن نكلت وجب الألف المسمى به؛ وإن حلفا وجب 
الألف تسمية ومس مائة باعتبار مهر المثل» وأيهما أقام البينة قبلت» وإن أقاما البينة قضي بألف وحمس مائة» وهذا 
الذي ذكرنا أنه يحكم مهر المثل ثم يتحالفان هو قول الرازي؛ وقال الكرحي يتحالفان أولاً في الفصول الثلاثة» ثم 
يحكم مهر المثل وهو الأصح. (مسكين) 

والمتعة: أي لو طلقها قبل الدحول بّاء ثم اختلفا في مقدار المهر جعلت متعة مثلها ا فإن كانت متساوية 
بنصف ما يدعي الرجل أو أقل منه» فالقول له» وإن كانت متساوية بنصف ما تدعيه المرأة أو أكثر منه فالقول ها 
وأيهما أقام بينة قبلت» وإن أقاما فبينتها إن شهدت المتعة الرحال» وبينته إن شهد متعة المثل طاء وإن كانت بينهما 
تحالفاء فإن تحالفا يجب متعة المثل» وهذا قول الطرفين» وقال أبو يوسف: القول قول الزوج إلا أن يأتٍ بشيء 
مسنتدكرء وهو ما لا بتعا رف مهرا لحاء وقيل: ما لا يصلح مهرا شرعا أي يكون أقل من عشرة دراهم؛ لأنه مستنكر 
شرعاء وهذا أشبه بالصواب. (عيئ»؛ مستخلض) 

ولو في أصل المسمى: [ أي احتلفا في حال الحياة فأنكر أحدهما التسمية والآخر ادعاها. (ط)] أي لو اختلفا في 
أصل المسمى سواء كان الاختلاف في حياتقما أو بعد موت أحدهماء ولو كان الاختلاف بعد الطلاق قبل الدحول 
وجبث المنعة؛ لأنه هو الأصل عند الطرفين» وعند الثانى: تعذر القضاء بالمسمى» فيصار إليه فيجب مهر المثل 
إجماعاء أما عندهما فظاهر؛ لأن أحدهما يدعي التسمية والآخر منكرء فالقول قول المنكر. وكذا عند أبي يوسف؛ 
لتعذر القضاء بالمسمى» وإن كان الاختلاف بعد موت أحدها بان اختلف الحى مع ورثة الميت فالجواب فيه 
كالجواب في حال حياقهما حال قيام النكاح في الأصل والمقدار بالاتفاق؛ لأن اعتبار مهر المثل لا يسقط موت 
أحدهماء و كذا لو طلقها بعد الدخول؛ فإن كان الاحتلاف بين الحي وورثة الميت في الأصل وجب مهر المثل» وإن 
كان الاحتلاف قي المقدار حكم مهر المثل. (فتح) وإن ماتا: أي الروحان واحتلف ورثتهما. (ط) 

ولو في قدر المهر: [واصلة .ما قبله أي وإن كان اختلافهم في مقدار المهر. (ع» ط)] حق الت ركيب "فلو" بالفاء دون 
الواو؛ لأن الواو توهم أن الشرط واصلء والواصل لا يذكر له جواب وههنا الجواب مذكور» ويجوز أن تكون "لوا 
للوصل؛ لأن ذكر الحواب لا يدنع كون الشرط واصلاً وإن كان الأكثر عدم الذكر لكن جعلها للوصل يقتضي أن - 


کتاب النكاح 1 ۴۷ باب المهر 


فالقول لورثته, ومن يبعش إلى امرأته شيئًا فقالت: هو هدي وقال: هو من المهرء 


المعقود عليها أي المرأة ر أي المبعوث اهديتهالي أي الزوج 
فالقول له في غير اليا للأكل. ولو نكج ذمي ذمية بسي NE KEES‏ و SEA‏ ا 1 


= قول المصنف: "القول لورثته" يشعر أنه لا فرق فيه بين أن يكون الاختلاف في القدر أو الأصل وليس كذلك 
فتعين التعبير بالفاء بدل الواو أو حذف الواو أصلا. (مسكينء فتح 
قدر المهر: بأن قالت ورثة الزوج: المهر ألف» وقالت ورثة الزوحة: بل ألفان. (ع) فالقول لورثته: | أي لورئة 
الزوج ولا يحكم مهر المثل. (طءع)] هذا عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسف القول قول ورثة الزوج فيما أقروا 
به» إلا أن يأتوا بشيء قليل» وعند محمد: القول قول ورثة المرأة إلى تمام مهر مثلهاء ولورثة الزوج فيما ما زاد 
على مهر المثل كما فى حال الياة وإن اعشلفوا في أضل التسمية بعد مَوعَمَاَ فعند الإمام القول لمن يتكر 
التسمية» ولا يقضى بشي» وعندهما: يقضى هر المثل كما قي حال الحياة» وعليه الفتوى» وإذا مات الزوجان 
وقد سمي ها مهرا فلورثتها أن يأخذوا ذلك من تركة الزوج» وإن لم يكن سمي ها مهرا فلا شيء لورثتها عنده» 
وعندهما: لورثتها المسمى في الوحه الأول؛ ومهر المثل في الثاني» ثم اعلم أن المستحق بالنكاح ثلاثة أشياء: المهر 
المسمى: وهو أقواهاء والنفقة: وهي أضعفهاء ومهر المثل: وهو المتوسطء» فالأقوى لا يسقط بالموت» والأضعف 
يسقط موت أحدهماء والمتوسط يسقط رموقما لا .موت أحدهما. (مسكين» فتح) 
شيئا: من الدراهم أو الدنانير أو القماش ونحوها قبل الزفاف أو بعد ما بن بها ثم احتلفا. (طء 
هو من المهر: أي من بعض مهرك أو كسوتك أو عارية. (طوع) 
فالقول له:[ أي للزوج بيمينه؛ لأنه المملك فكان أعرف لحهة التمليك. (غ)] مع بمينه» فإن حلف والمبعوث 
قائم فلها أن ترده وترجع بباقي المهرء وإن كان هالكا فإن كان مثليا ردت مثله» وإلا لم ترحع» وقوله: "في غير 
لي للأكل" أي ما لا يفسد بالبقاء كالعسل والجوز ونحوهماء وما يفسد بالبقاء كاللحم حي فإن اع سيا 
قول المرأة: ولا يكون مهرا يخال؛ لأن الظاهر شاهد لما للعرف؛ ومن هنا قال الفقيه أبو الليث: المتار أن ما 
عليه من الخمار والدرع ونحو ذلك لا يقبل قوله فيه؛ لأن الظاهر يكذبه» وليس له أن يحسبه من المهرء وكذا 
متاع البيت لا بحسب من المهر. (مسكين» فتح) 
للأكل: وهو ما لا يفسد ببقائه كالعسل والسمن والشاة الحية والثياب بخلاف المهيا للأكل كاللحم والخبز والفواكه 
الى لا تبقي؛ فإن القول فيه قول الزوجة مع اليمين؛ لحريان العادة بإهدائها فكان الظاهر شاهدا ها. رط ع) 
ولو نكح ذمي: شروع في بيان مهور الكفار وما ويس ولو عبر بالكافر ليعم المستأمن لكان أولى؛ 
لأنه كالذمي أي لو نكح ذمي بميتة أي يما ليس يمال أو بن بنفي المهر أو السكوت عن ا تسلا يما الزوج أو 
طلقها قبل الدحول أو مات عنها أو ماتت عنه فلا مهر ا غند الإمام؛ ؛ لأنا أمرنا بتر كهم وما یدینون» فعنده = 
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كتاب النكاح 0 ۳V۲‏ باب المهر 


أو بغير مهر وذا الل ستدعم قرطيى آر للدت لد أو مات لا مهن ف راکنا 


ا ا الوط 
الحرتاق الست ولو وزج في تية اهبر أو خمزهر عين فاا أو اسل ' ا 
أ اق دار ارت ر اليه قبل القبض 
ھا الخمر والختري EE 201101111100100 1-2010 SED SES EAS‏ 
أي للزوجة عند الإمام 
لا يجب شى بدوة اعتقادضم؟ لأا ما رصنت ا ليس مال ولا قيمة فقد رضيت بغير بدل ؛ ولأنه لو وجب 


چ ا لله والكافر غ عاط ب ولا ني سنا غا أرطالهنا يدولةء وعتدافناة عب من اران آمل 
الذمة التزموا أحكامنا في المعاملات» والنكاح منهاء وهذا جرت عليهم أحكامه من لزوم النفقة والعدة وثبوت 
النسب والتوارث وغيرهاء وله: أهم لم يلتزموها فيما يعتقدون خلافه إلا ما شرط عليهم كبيع متروك التسمية؛ 
ولأن المهر حق الله بخلاف الأحكام الي ذكرت» ويجب عندهما المتعة إن طلقها قبل الدخول؛ وبه قال الشافعي 
وزفر» وإنما وضع المسألة في الذميين؛ لأن في المسلمين يجب مهر المثل إجماعاء وقيد بالجواز؛ لأغهم إن اعتقدوا 
وجوب المهر حال ترك النسمية أو النفي يجب المهر. (عيئٍ وفتح) 
أو بغير مهر: أي نكحها بغير مهر إما نفياه أو سكتا عنه. (ع) وذا جائز: أي والحال أن ذا أي النكاح 
بالميتة أو بغير المهر. (ط) أو مات: الذمي عنها قبل الوطء أو مانت عنه. (ط) لا مهر ها: في الصورتين عند 
أببي حنيفة» ولو أسلما وترافعا إلينا. (ط.ع) 
وكذا الحربيان ثمه: [ أي تعاقدا على ميتة أو دم أو على أن لا مهر ها. (ع)] أي في دار الحرب إذا نكحا إل لا مهر 
لما عند الثلاثة م ا ها مهر المثل إن مات عنها أو دحل بما؛ لأن الخطاب عام» والنكاح لم يشرع 
بغير المال» وهما: أن أهل الحرب غير ملتزمين أحكام الإسلامء وولاية الإلزام منقطعة لتباين الدارين» بخلاف أهل 
الذمة؛ فإن أحكام الإسلام جارية عليهم» ولأبي حنيفة: أن أهل الذمة لا يلترمون أحكامنا في الديانات وفيما يعتقدون 
حلافه من المعاملات» وهذا لا منعهم عن شرب الخمر وأكل الخنزير وبيعهماء وولاية الإلزام بالسيف وامحاجة» وكل 
ذلك منقطع باعتبار عقد الذمةء فإنا أمرنا أن نتركهم وما يدينون فصاروا كأهل الحرب. (فتح) 
تمر أو زير غنين: أي عجار إليهنماء والتقييب به للاحتراز عنن خير | انين سا اة عظيما سا ان هة 
وقوله: "فأسلما" أي قبل القبض؛ لأن التفرقة بين المعين وغير المعين إنما تتأتى في هذه الحالةء أما بعد القبض فليس 
لها إلا ما قبضته ولو كان غير معين وقت العقد. (فتح) 
ها الخمر والخترير: عند أب حنيفة؛ لأنها ملكتهما بالعقدء فتخلل الخمر وتسبب الخنزير» وقال أبو يوسف: ها 
مهر المثل» وقال محمد: قيمتهماء وهو قول أبي اسک ار لأن التسمية قد ضحت وقت العقد؛ وقد عجز الآن 
عن التسليم» ؛ فتلزم القيمةء ولأبي يوسف: أن المسلم منهي عن التمليك والتملك والتسليم والتسلم , في الخمر 
والعتزير:فيحتب هر الكل [رمر اعام 1:4/1؟] 


كتاب النكاح وم باب المهر 


وف غير العين ها قيمة الخمر ومهرٌ المثل في الخنزير. 


أي وها عند أبي حنيفة 


فا قيمة الخمر 1: عند أي حنيقة؛ لأن ملكهما بطل» فيجب القيمة في اخس ومهر امثل في التزير لأ 
لا يمكن تسليم قيمته؛ لأنها مثله في ضمان العدوان وعند أبي يوسف: يجب مهر المثل كما ق المغين؛ وعيد محمد: 
خب القيمة أيضاء وا وجب ها فة الخسر عند الاما لآنه من افوات الال ولیس أذ ق كال عينه 
بخلاف الخنزير؛ لأنه من ذوات القيم فأحذ قيمته كأحذ عينه» ولو طلقها قبل الدخول ففي المعين ها نصف 
العين عند أبى .حديفة؛ وف غير المعين من الخمر لما نضف القيمة: وقي الخد زير ها متعة المثل» اوعند محمد؛ لحا بعد 
الطلاق نصف القيمة بكل حال» وعند أبي يوسف: ها المتعة بكل حال. (عيين؛ فتح) 

غير العين: من الخمر والخنزير يعي إذا تزوجها على حمر غير معينة أو خنزير غير معين بأن جعلهما دينا في 
الذمة فأسلما قبل القبض أو أحدهما قبله. (ع) 


كتاب النكاح 4 بام باب نكاح الرقيق 


باب نكاح الرقيق 


ECR E 


م بجر نكاح العبد والزنا والكاتب والمدبّر وأمّ الولد الا ياذن الما قاو اکن عرد بإذلة 


والمدبرة 


أي لم ينفد 


باب نكاح الرقيق: [الرقيق: العبد والمملوك يطلق على الواحد والحمع» "فعيل" معن مفعول من الرق .معن 
الضعف» سمي به المملوك لضعفه وكونه ممنوعا عن التصرفات. (م» ص)] لما فرغ من بيان نكاح الأحرار شرع 
في بيان نكاح الأرقاءء وقدمه على الكافر؛ لأن الإسلام فيهم غالب» ومناسبة هذا الباب يباب المهر هي أن 
الرقيق يصلح أن يكون مهرا كما إذا تزوج رحل امرأة على رقيق» وإذا كان الرقيق غير مشار إليه يجب الما 
الوسط أو قيمته» ووسط الرقيق هو الحبشي» والأدن الأسود, والأعلى الأبيض. (فتح) 
م يخر: إلى قولة: "إلا بإذن السيد"ء»: هذه المسألة مكرّرة قد ذكرها المضتف فيما مضى يعبارة أخحسن من هذا 
عقنيك قال: 'ونکاح العبد والأمة بلا إذن السيد موقوف"» وههنا قال: "لم جز" فالأولى أن يقال: "لم ينفذ" أو 
يقال: إن عدم الحواز قي المعاملات الي منها النكاح بكرف عين عندم التقاذء على أن بنا لكر ق ايه استتطرادا 
لا يعد ثما ذكر قبله تكرار أو المع أنه يجوز لكنه لا ينفذ كعقد الفضولي» وقال مالك: يجوز للعبد أن يتزوج بغير 
إذن مولاه؛ لأنه يملك الطلاق فيملك النكاح» ولنا قوله ع##: "أبما عبد تروج بغير إذن مولاه فهو عاهر" أي 
زان» ثم إذن السيد يقبت صريحا ىك "أجخرت ورضيت به وأذنت فيه" ودلالة إما قولاً نحو: هذا أحسن أو صواب 
أو نعم ما ضنعت؛ وإما فعلا نحو أن يسوق إليها مهرها أو شيفاً منه» بخلاف الحدية. (عيئ؛ فتح) 
والمكاتب: ومن في حكمهم كمعتق البعض عند الإمام. (ط) وأم الولد: ومن في حكمها ولدها من غير المولى. 
(ط) بإذن السيد: وإحازته» والمراد به من له ولاية ترويج اللآامة جاب ۾ جحد ما العبد: فلا يتملك ترويجه إلا مم 
يعلك إعتاقه. (ط) ياذنه: [ أي بإذن المولى صريحا أو دلالة] قيد بالإذن؛ لأنه لو تروج بغير أمره لا يباع به بل 
يطالب بعد الحرية كما إذا لزمه الدين بإقراره» ولو ترو ج بإذنه فالمهر دين لي رقبته؛ 4ن هذا الدين ظهر اق ق 
للل قاشع خوت ادق لله 3 العا فصلى برقعه دنعا للشون عع فر للت زوه لله بات ية رة 
واحدة؛ لأنه دين تعلق برقبته» وقد ظهر في حق المولى» فيؤمر ببيعه» فإذا امتنع باعه القاضي بحضرته» 
إلا إذا رضي أن يودي قدر نه إذا بيع مرة و لم يف الثمن بالمهر لا يبا ع ثانياء بل يطالب بالباقي بعد العتق إلا إذا 
باعه منهاء بخالاف النفقة حيث يباع با مرة بعد أخرى!؛ لأا تحب ساعة فساعة: فلم يقع البيع بالجميع؛ ولو مات 
العبد سقط المهر والنفقة إذا لم يترك كسباء وهذا إذا تزوج بأحنبية: أما إذا زوج عبده أمته فاحتلف المشايخ: 
فمنهم من قال: يجب المهر ثم يسقط؛ لأن وحوبه حق الشرغ؛ ومنهم من قال: لا يجب لاستحالة وجوبه للمولى 
على عبده» والمراد بالمهر ما يشمل مهر المثل والمتعة لو طلقها قبل الدحول. (عيي» فتح) 


کتاب النكاح Vo‏ | باب نكاح الرقيق 
بيع في مهرهاء وي مدير والمكاتب ول يبع ليه وطلّقها ر. رجعية إجازة للنكاح 
الرقوف» لا طلقها أو فارقهاء الإذن بانكاح يتاول الغاس ا Riri‏ 


ولو قال بائنا أي النكاح الفاسد 

مهرها: أي في مهر امرأته» وكذا في نفقتها. (طيع) 
وسعى ج أي سعى المدبر قي ثلثى قيمتة» والمكاتب في جميع قيمته» ويعطيان المهر من كسبهماء فإذا تمت 
السعاية عضاء وحيقة إن يقني من المهر شيء فلها أن تطلبه منهماء وإذا عجز المكاتب ورد في الرق صار المهر 
ديناً ف رقبته يباع فيه إلا إذا أدى المهر مولاه أو استخلصه إذا كان مهرها يزيد على قيمته؛ إذ المولى لا يلزمه إلا 
دفع قدر القيمة فقط إذا احتار الفداء والباقي يتأحر الطلب به إلى ما بعد العتق» وقوله: "ولم يبع فيه" لا يقال: 
لا حاجة إليه للعلم به من قوله: "وسعى المدبر والمكاتب"؛ لأنا نقول: الاستسعاء لا يستلزم عدم البيع؛ إذ الزوجة 
لو احتارت أن تستسعي القن في مهرها ورضي به المولى جاز مع جواز بيعه. (فتح) 
والمكاتب: ونحوهما قي المهر لعدم قبول النقل من ملك إلى ملك» فيسعون ويوق المهر من كسبهم. (ع) 
:3 يبع فيه: أحد من المدبر والمكاتب في المهر لا قلنا. وطلقها: أي قول المولى لعبده الذي تروج بغير إذنه: طلقها 

طلقة. (ع) رجعية إجازة للنكاح: لأن الرحعي لا يكون إلا بعد بعد النكاح الصحيح» فكان الأمر بالطلاق الرجعي 
إحازة اقتضاءء والمراد بالنكاح لكا المعهود ولو فاسدا وهو نكاح العبد بغير إذن السيد» وقوله: "الموقوف" 
يستفاد منه أن عقده عقد فضولي» فتجري فيه الأحكام من فسخ العبد والمرأة له قبل إحازة المولى. (فتح) 
لا طلقها: : أي لا يكون إحازة للنكاح قول المولى لعبده الذي تروج بغير إذنه. [رمز الحقائق: ١/١7١؟]‏ 
لا طلقها أو فارقها: أي لو تروج عبد بغير إذن المولى» فقال له المولى بعد ما بلغه حبر النكاح: طلقها من غير قيد 
الر جعة پک 7 فارقهاء لم يكن هذا إحازة للنكاح؛ لأنه يحتمل الرد أي رد العقد ومتا ركته» مي طلاقا ومفارقة 
وهو أليق بحال العبد المتمرّد؛ لأن دليل الفساد قائم وهو التمرد» ومحمل كلام المولى عليه» وقال ابن أبي ليلى: 
'طلقها" إحازة أيضاء ولو زوج فضولي رجلا امرأة» فقال الرحل: "طلقها" يكون إحازة؛ لأن فعل الفضولي 
إعانة كالو كيل» والإعانة تنهض سببا لإمضاء تصرفه» بخلاف المولى فإنه لا يتملك التطليق بإحازته طلاق عبد 
لأستقلال العية بت [رجر الحمقائق: 0/5 ؟9] وت افع 
يعناول الفاسد: حي لو قال لعبده تزوج هذه المرأة» فتزوجها نكاحا فاسدا ودخل هاء فإنه يباع فيه في الخال 
عند أبي حنيفة عملا بإطلاق اللفظء وقالا: لا يتناول إلا الصحيح؛ لأن مقصوده بالنكاح الإعفاف والتحصين, 
وذلك بالحائز لا الفاسد؛ لأنه لا يفيد الحل» فصار كالت وكيل بالنكاح» فإنه يتناول الجائز دون الفاسدء ففي 
الصورة المذكورة لا يلزمه المهر» ولا يباع فيه في الحال» بل يؤخذ منه إذا أعتق» ولهذا لو حلف: "لا يتروج" 
ينصرف إلى الجائز» بخلاف البيع حيث يتناول الجائز والفاسد؛ لأن الفاسد فيه يفيد الملك بالقبض» ولأبي حنيفة: - 


کتاب س ا ۳۷٦‏ باب نكاح الرقيق 


ا مديونا تهر المثل 1 و أقل E‏ آي المرأة سساو يڌ 
ات لا ب مويه کڪ ا 557 
أي أم ولد من رجحل أي تخدم الحارية المولى 


= إن العقد غير مقيد بوصف الصحة أو الفساد فيجري على إطلاقه» فكان كالبيع» وبعض المقاصد حاصل 
بالنكاح الفاسد كثبوت النسب وسقوط الحد ووحوب المهر والعدة ومسألة اليمين إن أسلم فالأيمان مبنية على 
العرف» والعرف بالصحيح دون الفاسد في المستقبل» نعم لو حلف أنه ما تروج في الماضي يتناول الصحيح 
والفاسد» وثمرة الخلاف تظهر في لزوم المهر عنده في الحال» وعندهما: لا يطالب إلا بعد العتق كما بيناء وفي حق 
انتهاء الإذن بالعقد حي لو تزوج غيرها نكاحا صحيحا أو أعاد عليه العقد صح عندهما؛ لأنه لم ينته الإذن؛ 
وعنده لا يصح؛ لانتهاء الإذن؛ وهذا الخلاف في التروج» وأما في الترويج أي إن وکل ا بتزويحه لا يتناو ل 
الفاسد» وعليه الفتوى. (عيي» فتح) 

أيضا: كما يتناول الصحيح فيباع فيه إذا وطيها. ٠‏ (6) مضخ رهق أسوة: أما صحة النكاح فلأنه يبت غ غل ملك 
الرقية قرز سا لل وأما المهر فلأنة لزهه كوا فسا ل قاد له وهو صحة النكاح؛ اد هو بلا مهر 
غير مشرو ع» فصار كدين الاستهلاك و كالمريض إذا تزوج امرأة فبقدر مهر مثلها تكون أسوة للغرماءء وهذا إذا كان 
النكاح بمهر المثل أو أقل منه؛ لأنه لو زاد على قدر مهر المثل لم تكن المرأة أسوة للغرماء في ما زاد» بل يؤخحر حقها 
إلى استيفاء الغرماء ديوهم كدين الصحة مع دين المرض» والحاصل: أنه ليس للغرماء منع المولى عن تزويج عبده 
الملأذون المديون؛ لأن المولى مالك الرقبة؛ والنكاح لا يلاقي حق الغرماء بالإبطال قصداء لكن بعد. صحة النكاح 
وحب الدين بسبب لا يقبل الرد» فشابه دين استهلاك العبد المأذون شيا يحب قيمته. (مستخلص» فتح) 

للغرماء: جمع غرم يمعي الدائن أي أصحاب الديون الي على العبد. (عيي» فتح) 

مهرها: فيباع في الكل ويقسم بينهم وبينهما على قدر الحقوق. (ط) لا يجب تبويتها: | أي اتخاذ المنزل للها من 
بوأ له منزلاً و بوأه منزلاً إذا هيأله. (ع)] المراد بالتبوية ههنا أن يخلى بينها وبينه ويسلمها إل وله معدا فا 
كانت تذهب وبحيء و لخدم المولى لا يكون تبوية؛ وقوله: "فتخدمه ويطأ اله وج إن ظفر يما ' علة لعدم وجوب 
التبوية؛ لآن ححق المولى أقوى ھن حبق الروج؛ والتبوية تبطل حق الاستخدام: فلا يجب؛ لأن المولى يلك ذاقا 
ومتافعهاء ذا تسيل افيه ملاك الح عا ولا ذلك ا 
لا يقتضيه العقد» فإن بوأها معه منزلاً فلها النفقة والسكئ على الزوج؛ لأن النفقة تقابل الاحتباس» وإلا فلا نفقة 
على الزوج: ولو بدا له أن يستخدمها بعد التبو ية فله ذلك؛ لأن حقه لا يسقط بالتبوية كما لا يسقط بالنكاح. 

ولو طلقها بائنا بعد التبوية يجب لها النفقة والسكئ» وقبلها أو بعد الاسترداد لا يجبء والمكاتبة إذا تزوجت بإذن 
المولى فإها د ولا تحتاج إلى التبوية؛ لزوال يد المولى عنهاء وعند الشافعى: يسلم المولى الأمة المنكوحة إلى 
الزوج ليلا ود يمتحدهيا قاراء وقد ماللع: ليلا بعد ثللات ليال. (عييئ» فتح) 


زوج وكذا ن شرط التبوية ا ی لان شلد الشرظ 


أ ای 


کتاب س ۳۷۷ باب نكاح الرقيق 
إن ظفر ھا وله إجبا شا على النكاح» ويسقط الهر ال ١‏ الس أمته قبل الو طء 


وإن لم يرضيا عن ذمة الرو مكلق أي قبل وطي زو حها 


ظفر بما: أي بالحارية في موضع من المواضع ليلا أو نمارا. (ع) وله إجبارهما: [ أي العبد والأمة» ومعين الإحبار 
أن ينفذ النكاح عليهما بغير رضائهما. (ع)] وقال الشافعي: لا إجبار في العبد» وهو رواية عن أبي حنيفة وأبي 
يوسف؛ لأنه مبقى على أصل الآدمية فيما هو من خصائص الآدمية» والنكاح منهاء ولا يدل في ملكه إلا ماليته 
ولا تعلق ها بالنكاح» فكان أجنبيا عن المولى في إنكاحه» ألا ترى أنه لا يملك الإقرار عليه بالقصاص ولا أن 
يطلق عليه امرأته؛ لکونه الحا عتلاك الأية؛ 39 بشعيا علركة له فيطل الليكف وا أن العف لى كه فة 
ويدا فيملك عليه كل تضرف فيه ضيانة ملكه كالأمة. [رمز الحقائق: ]۲۲٠/۱‏ 

وهو مالك تزويج الأمة؛ لكوفا مملوكة له رقبة ويدا لا لأنه لا بعلك بضعهاء ولا تأثير لملك البضع فيه ولا لعدمه» 
ألا تری أنه ليس له أن يزوج امرأته وإن كان يملك بضعهاء وله أن يزوج ابنته وإن كان لا يملك بضعهاء فلا تأثير 
لا ذكره طردا وعكساء وما ذكر من أنه مبقى على أصل الآدمية لعدم ملكه فاسد؛ لأنه لو كان كذلك لملكه 
العبد؛ لأن ما لا يملكه المولى يملكه العبد كالإقرار بالحدود والقصاص» وما لا يملكه العبد يملكه المولى كالإقرار 
عليه بالمال» فعلم أن قياسه باطل» ولا يملك المولى إحبار المكاتب والمكاتبة؛ لأنهما التحقا بالأحانب بعقد الكتابة 
وهذا يستحقان الأرش على المولى بالحناية عليهما وتستحق المكاتبة المهر إذا وطيها المولى فصار كالحرين؛ فلا يجبران 
على النكاح وإن كانا صغيرين. (فتح) وله إجبارهما: للمولى الكامل الملك ولو صغيرا. 

ويسقط المهر بقتل السيد: قيد به؛ لأنه لو قتلها غيره لا يسقط به المهر اتفاقاء ولو قتلت هي نفسهاء الصحيح 
أنه لا يسقطء ووجهه: أن المهر لمولاها ولم يوحد منه منع» وكذا لو قتلت الحرة نفسها قبل الوطء لا يسقطء 
وقوله: "أمته" أي الى لم تكن مأذونة من المولى بالنكاح» فإن كانت مأذونة لم يسقط اتفاقاء وقيد بالأمة ولو 
مدبرة؛ لأن المكاتبة لو قتلها سيدها لا يسقط اتفاقاء وقوله: "قبل الوطء" ينبغي أن الخلوة تكون هنا كالوطي» 
وهذا كله عند اې ختيفة» وقالا: لا يسقط المهر بقتل السيد 'أمته اعتبارا موقا حتف أنفها؛ لأن المقتول ميت 
بأجلهع والقتل موت فصار كما إذا قتلها أحنبى. ولأبي حنيفة: أن المعقود عليه فات قبل الدخول بفعل من له 
المهر وهو المولى» فلا يحب على الروج» ولأن القتا ل عمل هاده في حق أحكام الدنيا حي يجب القضاص والدية 
رمات من الإارث» فكذا في المهرء وبعد الوطء لا د نظ إعملهاء الل آذ بالسيد العاقل البالغ حي ع لل اف ها 
1 و محنونا قالوا: يجب أن لا يسقط في قول أي حنيفة. (فتح) 

لا بقعل الحرة إلح: عندنا؛ لأن جناية المرء على نفسه غير معتيرة أصلاء وفنا إذا تل فة يقسل وای عه 
ووجه آحر وهو أن قتل الحرة نفسها لو اعتبر تفويتاً للمهر إما يكون تفويتا بعدموقاة وبالموت يتغل الهر 
إلى ورثتها فلا يسقط؛ لأنه للورثة لا لهاء بخلاف قتل المولى أمته؛ لأن المهر للمولل» فكان مفوتا حق نفسه» - 


کتاب النكاح ۳۷۸ باب نكاح الرقيق 


قبله, والإذن 8 شول ل ا الأمة ولو أعتقت أمة أو مكاتبة خيرت ولو زوجها 

الوطء أو أم ولد 5 ي كان زوججحها 

حرا ولو نكحت بلا إذن 000000000000000 0 |زؤز ز ز ز ا SE ESE‏ 
من الول 


= وعند زفر والشافعي: يسقط اعتبارا بالردة وبقتل المولى أمته» ولنا كما سبق: أن جناية المرء على نفسه غير 
معتبرة في أحكام الدنيا فشابه موقا حتف أنفهاء وقتل المولى معتبر في أحكام الدنيا حي وجبت الكفارة عليه 
ويا لم تكن 2 مستحقة للقتل» فلو كانت مسعحقة له فلا مهر ها إجاعاء ولو قتلت الحرة نفسها 

بعد الوطء لا د عقفلا خا (فتح) 

قيله: أي فل الوظى وبع الوطم يبنقط إجباعا» اة اة المره على نقسه غير معديرة. 
والإذن في العزل: [وهو الإنزال حارج الفرج في الجماع. (ط.ع)] إتما كان الإذن في العزل عن الأمة المنكوحة 
للمولى؛ لأنه منع عن حدوث الولد وهو حق المولى» وهذا عند أبي حنيفة» وعندهما: أن الإذن إليها؛ لأن النكاح 
شرع صيانة لها عن السفاح وذا إنما يكون إذا كان كل واحد منهما قاضيا لشهوته والعزل يخل به فشرط فيه 
رضاها كما في الحرة» وله: أن الأمة لا حق ها في قضاء الشهوة؛ لأن النكاح لم يشرع حقا ها ابتداء وبقاءء فإِهًا 
لا تتمكن من مطالبة سيدها بالتزويج؛ والعزل يخل بالمقصود وهو الولد وهو حق المولى لا حق الأمة» جخلاف الحرة؛ 
لأن في الحرة المنكوحة الإذن إليها في العزل لتعلق حقهما بالولد وهو حق الحضانة» فالإذن إليها إجماعا. 
ثم لا احتلاف في جوازه قي الأمة المملوكة لما روي عن أب سعيد الخدري جب أن رحلا أتى الي 3 4 فقال: إن لي 
حارية وأنا أغزل غنها وأكره أن تحمل وإن اليهود تحدث أن العزل الموعودة الصغرىء قال: "كذبت يهود لو أراد 
الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه". ثم العزل مباح برضا المرأة الحرة أو برضا مولى امراته الأمة» وفي الأمة 
امل وكة بغير رضاها. (قتح) مكاتبة: ولو حكما كمعتقة البعض وال حال أنمما قد تزوجتا. (ع) 
خيرت: كل واحدة منهما في بحلس علما بالعتق بين إبقاء النكاح وفسخه. (ط) ولو زوجها حرا: [ولو صغيرة 
تأخر خيارها إلى بلوغهاء وليس ها حيار بلوغ في الأصح» فإن احتارت نفسها فلا مهر لما أو زوجها فالمهر 
لسيدها. (ط)] وقال الشافعي: لا خيار للمكاتبة؛ لأنه لا نفاذ للنكاح إلا برضاها فضارت كالحرة» ولنا: ما 
روي من حديث بريرة وكانت مكاتبة؛ ولأن الملك يزداد عليها كالأمة وهو الموحب» وقال أيضا: لا خيار ها 
إل كان زوجههنا حرا لحديث بريرة من رواية عائشة ق أن البي كك خيرها وكان زوعها عبداء رواه مسلم. 
ولنا: حديث عائشة ن أن زوج بريرة كان حرا حين أعتقت» رواه البخاري ومسلم» وحديثنا أولى؛ لكونه 
مثبتا للحرية لاتفاقهم أنه كان قبل ذلك عبدا أو نقول: ليس فيما روي دلالة على أنة.إذا كان حرا لا يكون ها 
الخيار فلا يمكن الاحتجاج به إلا على ثبوت الخيار لها فيما إذا كان زوجها عبداء ونحن نقول .موجبه وعموجب 
الحديث الاحر دنا بين الحديثين» وزفر يخالفنا في المكاتبة كالشافعي» والحجة عليه حديث بريرة وكانت مكاتبة. 
[رمز الحقائق: ]۲۲٠/١‏ (فتح) ولو نكحت: أمة أو مدبرة أو أم ولد أو مكاتبة. (ط) 


كتاب النكاح ۳۷4 باب نكاح الرقيق 


فعتقت نف بلا خيارء فلو وطى قبله فالمهر له وإلا ها ومن وطئ أمة ابنه فولدت 
قبل إذنه النكاح عليها وج الأمة أي للأمة ولو صغيرا أي الأمة 
فعتقت نفل بلا خيار: عتقت بفتح المهملة مبنيا للفاعل ولا يجوز ضمه بالبناء للمفعول؛ لأنه لازم» وفرض 
المسألة في الأمة وإن كان العبد كذلك ليفرع مسألة الخيار؛ لأا تختص بالإماء دون العبيد» وصورة المسألة: أنه 
لو زوحت أمة بغير إذن مولاهاء ثم عتقت قبل رد المولى نكاحها صح النكاح؛ لأا من أهل العبادة وكان امتناع 
النفوذ لحق المولى وقد زال حق المولى بإزالة الملك فينفذ؛ ثم لا حيار لما؛ لأا قد رضيت باختيارها إياه بلا حبر 
من المولى» فإن قيل: ينقض هذا ما إذا اشترت الأمة شيعا ثم أعتقها المولى فإن الشراء يبطل؟ 
قلنا: إنما كان كذلك؛ لأن الشراء انعقد موجبا للملك للمولى حين اشترت» فلو نفذ بعد عتقها كان موجبا للملك غاء 
فيقضرر من له الحق أي المولى: وآما هنا فانعقد العقد موجبا للحق ها فافترقا»:ووحه عدم الخيار أيضا أن تفوذ النكاح 
بعد العتق فلا يتصور ازدياد الملك عليهاء وثبوت الخيار يكون باعتبار ازدياد الملك» وقال زفر والشافعي: بطل النكاح؛ 
لأنه كان موقوفا على إحازة المولى»؛ والإعتاق ليس بإحازة وبعد العتق ارتفعت ولايته فيبطل. (فتح» مستخلص) 
وطئ قبله: أي قبل العتق فيما إذا تروحت بغير إذن. (ع) 
فالمهر له وإلا ها: أي لو وطئ الزوج هذه الأمة قبل عتقها فالمهر للمولى؛ لاستيفائه المنافع المملوكة للمولى» وإن 
لم يطأها قبل العتق فالمهر للأمة المعتقة؛ لاستيفائه المنافع المملوكة لماء فإن قيل: ينبغي أن يجب مهران: مهر المثل 
بالدخول قبل إنفاذ ا بناء على أنه عقد موقوف» ومهر بالنكاح وهو المسمى كما قال لأجنبية: إن تزوجتك 
فأنت طالق فتزوجها ودخل بها طلقت وعليه نصف المسمى في الطلاق قبل الدحول بحكم العقد ومهر بالدخول بعد 
الطلاقة قلناء القياس عكداء ولكن اتشحسانا أوجبنا هرا واحدا وهو المسمى اوقت العقد؛ لأن ثفاة العقد بالق 
يستند إلى وقت وجود العقد فصحت التسمية ووجب المسمى. (مستخلص) 
وإلا ها: أي وإن لم يطأها الزوج حن أعتقها مولاها فالمهر ها. 
ومن وطئ أمة ابنه: ولو را فولدت أي بعد انقضاء مدة ص فادعاه أي اي الأب الولد عند القاضي ثبت 
نمست: الول اهن الأب» ولضخة :دغوة الأب شرظان: الأول: أن :يكون الأب حرا 5 خي لو کان عدا ا 
مکاتبا 1 کافرا لا تصح دعوتة؛ لأنه لا ولاية له على المسلم» و كذا إذا كان جتنا الثاني : أن تكون الأ 
ملك الابن من وقت العلوق إلى حين الدعوة» فلو كانت مشت ركة بينه وبين الأب أو غيره وحبت ل 
من العقر وقيمة باقيهاء ولو حبلت في غير ملكه أو في ملكه وأخرجها الابن عن ملكه ثم استردها لم تصح دعوته؛ 
لن المللك إنا يقبت بطريق الأستناد لوقك افر لس قعص آم ولاه للاك من عون الملوق إلى الماك 
والأصل فيه توك علتة: "أنت ومالك لأبيك": فهذا الحديت يقبت للآب غلك :مال ابته للحاجة إلى بقاء النفس؛ 
فله تملك حاريته للحاحة إلى صيانة الماء غير أن الحاحة إلى بقاء النسل أدى حال من الحاجة إلى بقاء النفس» 
دلذالك اله عاك طعامة وتاه اشر ها يعر آداء القيمدة وله فلك حارج بالقيمة إظهارا لفارت بين الاين 
فيثبت له الملك قبل الوطء؛ للا يكون الوطء حراما. (عيي» مستخلص) 


كعاب النكاح PAN‏ باب نكاح الرقيق 


a‏ وی سا هنه) وخبارات َم ولده وعليه قيمتها ل عُقَرها وقيمة ولدهاء 


ين الأب الولد الأب أي الأ أي يجب على الأ 
ودعوة الح كدعوة الأب حال عدمهء ولو زوجها أب وولدت ل ته عر راا 
أي أب الأب الابن أمته اي أم ولد الاب 


فادعاه: أي الأب ادعى الولد لنفسه. نسبه منه: أي نسب الولد من الأب صيانة لمائه عن الضياع ولنفسه من 
الزنا. (ع) أم ولده: أي أم ولد الأب لثبوت النسب منه سواء ادعى د شبهة أم لاء صدق الابن فيه أم لا. (ط.ع) 
وعليه قيمتها: [ أي قيمة الحارية يوم علقت ولو معسرا صيانة لمال رند مي مرل مقصود الوالد. (ط.ع) 
لا عقرها: | أي لا يجب عليه عقر الأمة وهو مهرها. (ط.ع)] أي يجب على الأب قيمة الأمة فقيرا كان أو 
موسرا؛ لأن الحاجة إلى إبقاء نسله قاصرة» فلهذا تملك أمته بقيمتهاء ويحل له عند الحاجة الطعام لا الوطءء وفي 
"'الأشباه" أن المراد من قيمتها من مثلها لا قيمتها بالغة ما بلغت» وهذه القيمة تعتبر يوم علقت أي الوقت الذي 
اتصل به العلوق» وقوله: "لا عقرها" لأن الملك يثبت للب قبيل الاستيلاد شرطا له» فتبين أنه وطئ في ملك نفسه» 
تيب عليه الهرة وقال زفر والشافعى: يجب العقر؛ لأن الوطء وجد في غير الملك. 

إذ الملك إنما يثبت ضرورة تصحيح الاستيلاد صيانة لمائه عن الضياعء فيثبت الملك قبيل العلوق» فلا ضرورة في 
نقله إلى حال الوط ولنا: أن المصحح للاستيلاد حقيقة الملك لكوفا للأب. أو حق الملك لكوفها مشت ركة» 
وكلاهما غير ثابت للأب فلا بد من تقد الملك ليصح الاستيلاد بوقوع الوطء في ملكه» فلا يجب عليه العقر؛ 
لثبوت الملك بطريق الاستنادء وقيد بالدعوة؛ لأن الاستيلاد لا يتحقق بدون دعوة الولد حى إذا لم يدعه لا يثبت 
نسبه ولا تصير أم ولد له بل يكون الولد عبد للابن. (عيي» مستخلص؛ فتح) 

وقيمة ولدها: اوالتهب شال اال ر لأنه انعلق ا لتقدم الملك عليه ما لم تكن مشت رکه 
فتحب حصة الشريك» وقال أبو يوسف: إن الحارية لا تصير أم ولد له ويكون الولد حرا بالقيمة» أما عدم كوفا 
أم ولد؛ لأن المصحّح للاستيلاد حقيقة الملك أو حقه» وكلاهما غير ثابت للأب» وأما كون الولد حرا؛ لأنه ملكه 
أحوه فيعتق عليه» وقال أيضا: عليه العقر؛ لخلو الوطء عن الملك. وسقط الحد للشبهة. (فتح) 

ودعوة الجد كدعوة الأب: الدعوة في النسب بالكسر الادعاء وفي الطعام بالقتح هي الدعاء أء ي دعو الجد 
عند عدم ولاية الأب كدعوة الأب .و يشرط أن يقبت ولاية اند من وقت العلوق إلى وقت الدغوة حي لو آنت 
بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت انتقال الولاية 5 لم تصح دعوته. |رمز الحقائق: ١/؟11]‏ لما ذكرنا في الأب. 
أما أب الأم وسائر ذوي الأرحام فلا تصح دعوقم؛ لأنه لا ولاية هم في تلك المال عند الحاجة. (فتح) 

حال عدمه: أي عدم الأب بالموت أو الكفر أو الرق أو الجنون» أما عند ثبوت ولايته فلا تصح دعوته. (طء ع) 
ولو زوجها أباه: ولو نكاحا فاسدا أو تزوجها الأب بأن كان الولد صغيرا. (ط) لم تصر أم ولده: لأن انتقاها 
إلى ملك الأب لصيانة مائه وقد صار مصونا بدونه» فلا حاجة إليه» وقال زفر: تضير أم ولده؛ لأنه إذا صارت 
أم ولد له بالفجور فبالنكاح أولى» وقال الشافعي: لا يصح النكاح؛ لأن ما له من الحق يمنع صحة النكاح» = 


كتاب النكاح ۳۸۱۹ ) باب نكاح الرقيق 

وجب ي القيمةٌ وولدها حر > حر دع : لسيك. زوجدينا "أ أعتقه عي بالف" 
ي ازوج 

قعل فسد الکاح» ولو م تقل بالف لا شت والولاء له 


الحرة المذكورة أي النكاح أي للمولى لأنه المعتق 


= أل ترى إلى قوله عفِك: "أنت ومالك لأبيك"» رواه أحمدء أضافه إليه بلام التمليك» وقال عكة: "إن أطيب ما أكلتء 
من كسبكم وإن أموال أولادكم من كسبكم"» رواه البخاري ومسلم» فصارت كجارية مكاتبة أو كمكاتبة 
قلنا: المانع من النكاح حقيقة الملك أو حقه» وكلاهما منتف عن الأب بدليل جواز تصرف الابن فيها كيف شاء 
من الوطء والإعتاق ونحوهماء فلا يجوز ذلك للأب» وحديث أحمد غير ثابت» ولئن ثبت فالإضافة إليه 
للتخصيص لا للتمليك» وحديث البخاري المراد به حل الأكل. |رمز الحقائق: ]١51/١‏ (فتح) 

ويجب المهر: لالترامه إياه بالنكاح وهو إن لم يكن مسمى مهر مثلها في الجمال أي ما يرغب في مثلها جمالاً 
فقط والمهر في الحرائر هو مهر المثل وفي الإماء عشر قيمتها لو بكرا ونصف العشر لو ثيباء كذا في الجوهرة» 
وقوله: "وولدها حر"؛ لأنه ملكه أحوه فيعتق عليه؛ لقوله عي#: "من ملك ذا رحم مخرم منه عتق عليه" 
رواه أبو داود والترمذي والنسائي. [رمز الحقائق: ]۲۲۲/١‏ لا القيمة: أي لا يجب قيمة الأمة لانعدام الملك الرقبة. 
لسيد زوجها: | ألمراد بالسيد الحر العاقل البالغ. (ط)] المراد بزوجها الذي هو عبد. (ط.ع) 

عني بألف: أي بعه من بألف درهم وأعتقه نائبا عي. ففعل: سيد الزوج هذا يعن أعتقه بألف درهم عنها. 
فسد النكاح: [ أي عتق العبد وفسد النكاح وسقط المهر وعليها للمولى ألف درهم وولاؤه للحرة. (ط)] وكذا 
لو قال رحل تحته أمة لمولاها: أعتقها عي بألف» ففعل عتقت الأمة وفسد النكاح» ويسقط ف المسألة الأولى المهر؛ 
لاستحالة وحوبه على عبدها ولا يسقط في الثانية» وعند زفر: لا يفسد النكاح؛ لعدم الملك» وتحقيق الخلاف أن 
البدل إذا ذكر ثبت الملك بالاقتضاء عندناء والاقتضاء دلالة اللفظ على مسكوت يتوقف صدقه أو صحته عليه 
فصار كما لو قالت: بعه مي بكذاء ثم أعتقه عين؛ وقول المولى: "أعتقت" بمنزلة قوله: "بعته منك وأعتقته عنك" 
فإذا ثبت الملك اقتضاء فسد النكاح» وزفر لا يقول بالاقتضاء فلا يثبت الملك فلا يفسد النكاح عنده. 

وعندنا: يصير كأفا قالت: بعه مي ثم كن و كيلي في الإعتاق تصحيحا للكلام ويكون الولاء للآمر ويخرج عن 
عهدة الكفارة إن نواها به» وعنده: يقع عن المأمور؛ لأن العتق من غير الملك لغو ويكون الولاء له فإن قلت: 
البيع ينعقد بالإيجاب» قلت: نعم إذا كان مقصوداء وأما إذا دحل في ضمن شيء آخر فلاء فإن قلت: الشيء إذا 
ثبت ضرورة يتقدر بقدرهاء فوجب أن لا يظهر في حق فسخ النكاح؟ قلت: الشيء إذا ثبت يثبت بلازمه» 
وانفساخ النكاح لازم للملك فلا يفارقه» ويسقط المهر لاستحالة وجوبه عليها. (عييْ» فتح) 

ولو لم تقل بألف: بل قالت: أعتقه عي فأعتقه. (ع) والولاء له: أي للمول عند الطرفين» وقال أبو يوسف: يفسد 
النکاح والولاء هاء ويسقط المهر كما في المسألة الأولى» وهما: أنه إذا لم يذكر المال يحتمل أن يقدر هبة أو بيعا فاسدا؛ لعدم 
ذكر الثمن» وليس البعض أولى من البعض» فوقعت الجهالة فلا يفسد النكاح» ولا يسقط المهر. [رمز الحقائق: ۲۲۴۳/۱] 


كتاب النكاح AY‏ باب نكاح الكافر 


باب نكاح الكافر 


ایوا 
تزوٴج كافر بلا شهود وي عدة كافر ودا 8 دينهم جائزٌ ثم أسلما قر عليه ولو 
بكافرة ار ولو من بائن أو مؤت 5 ي الزو جال 
كانت قرمة فاق بيوتماء ولا يناكم مراد أو مر فة احلا .مد د aa a‏ 6 


منكوحة الكافر لعدم احلية 


باب نكاح الكافر: [وهو يتناول الذمي والمشرك والمحوسي ونحوهم. (ع)] المناسبة بينهما ظاهر؛ لأن الرق أثر الكفر 
إلا أن 9 أدق منه» فلهذا أخحر عن نكاح الرقيق» وههنا ثلاثة أصول: الأول كل نكاح صحيح بين المسلمين فهو 
صحيح بہ هل الكفر حلاف لمالك» ويرده قوله تعالى: و ا ا ة الحَطب 4 والمسد:4) وقوله علت: "ولدت من 
نکاح لاهن ن والثاني: 3 ل نكاح حرم بين المسلمين ققد را کح سد درز اق تهس إذا اعتقدوة عند 
الإمام؛ ويقروث عليه بعد الإسلامة والثالث: كل نكاح حرم لحرمة الحل كالحارم قيل: بقع جائزً فيهم» وقال مشايخ 


ع 


العراق: بل يقع فاسداء وأجمعوا امم لأ تارتوت ائ كيدا السب واه بالنسب فيتوارثون. (فتح) 
رد ف دنسم جائر : اه و الخال i‏ تييع بغير شهود أو نكاح المعتدة. (ط)| لہ ادا كانوا يذ يعتقدون ذلك 
يجب التفريق با اسلام إجماعا. ٠‏ (عيقء منت حاص مستخحلص) ثم أسلما: بعك ؤللف أ أو تر افعا إلينا . اط (E‏ 
اقرا علبه: أي على ذلك النكاح و لد وهذا عنك أبي حنيشة) وقال فر النكاح فاسيك 2 الو جهين» يعي 
بلا شهود كان أو قي عدة كافرء وبه قال مالك؛ لأن الخطابات عامة إلا أنه لا يتعرض م لاتم فيل الإسلام 
أو الراقعة إلى اكم فا ترافعرا ا ۾ أسلموا رة اة وجري وسا قال عت عا لا نكاح إلا بشهود 2 
والان التزها أحكام الإإسلام) 9 ابو يو سف ۾ خمد أي حنيشة 32 المسألة الأول ش أي E‏ بعر شهود؛ نه 
مختلف فيه ومع زفر في امسألة الثانية؛ لأن النكاح قي العدة لا جوز إجماعاء وقد التزما أحكامنا فتلزمهم؛ وله: أن 
العدة لا يمكن إثباتهَا حقا للشرع؛ لکوم غير مخاطبين به» ولا حقا للزوج؛ لأنه لا يعتقدء بخلاف ما إذا كانت 
تحت تللم [رس القاتق: 79/9] سلس 
محرمة: أي محرمة للزوج بأن كانت أمه أو أخته فأسلما أو أحدها. |رمز الحقائق: ۲۲۳/۱] فرّق بينهما: ! 
أسلماء وكذا بإسلام أحدهما أو مرافعتهما جميعا لا مرافعة أحدهما عند الإمام خلافا لهماء ثم هل هذه الأنكحة 
حكم الصحة فيما بينهم أم ا قال بعص أصحاينا: إكا فاسدة في شیم اجماعاء وقال القاضي الإمام أو يد ومن 
تابعة: ال نکاح احار م صحيح فيما بينهم عند 5 حنيقة) وهو الصحيح. حي قال: لو ظلب آ حل شي التفريق من 
القاضى لم يفرق» ويقضي بنفقة النكاح إذا طلبت» ولا يسقط إحصانه إذا دحل بها حي لو أسلم فقذفه إنسان يحد 
قاذفه عنده» ولو كان النكاح فاسدا لسقط إحصانه بالدحول كاء وقالا: هو باطل في حقهم إلا أنا لا نتعرض هم 
قبل الإسلام أو المرافعة إعراضاً لا تقر ا رواية عن أبي حنيفة أيضا. (عبي؛ مسكين) ولا يدكح: أي أحدا لا 
سا ولا مرتدة ولا كافرة. أحد ا ا ا سا ولا كافرا ولا مرتداء لأن النكاح يعتمد الملة ا ؛ وها 
انتقل إليه لا يقر عليه. [رمز الحقائق: ١/7؟]‏ 


والولد يتبع < خير الأبوين ديداء واجوسي شر فن الكتابي J‏ ألم جد الرُو جين 


والوئئ وسائر أهل الشرك فيكون تايعاً للكتابي سواع كانا كتايين أو چو سيین 
عرض الإسلام | على الآخخرء فإن أسلم وإلا فرق بينهماء ê ck SEE Û EN‏ ا د 
ااا أي على زوج الأخر الزوحين 


يبع خير الأبوين دينا: أي من حيث الدين؛ لأن في جعله تبعا له نظراً للولد؛ ولأن الإسلام يعلو ولا يعلى» وهذا 
إذا لم تختلف الدار بأن كانا في دار الإسلام أو في دار الحرب أو كان الصغير قي دار الإسلام والوالد في دار الحرب؛ 
نه من أهل دار الإسلام حكماء وأما إذا كان الولد في دار الحرب والوالد في دار الإسلام فأسلم لا يتبعه ولده 
ولا يكون مسلما؛ لأنه لا يمكن أن يجعل الوالد من أهل دار الحرب» بخلاف العكس. [رمز الحقائق: ]577/١‏ 
ولا يتفرع عليه أنه يصح سي الولد ويكون مملوكا للسابيء والحاصل: أن احتلاف الدار يمنع التبعية في الأحكام؛ 
وعند عدم الأبوين يتبع الدار. (فتح) دينا: فإن كان أحد الزوجين مسلما فالولد على دينه» وكذا لو أسلم 
أحدهنا وله ولد غير :ضار ولدة مسلما بإسللفة: رظ 
واجوسي شر من الكتابي : لأن لأهل الكتاب دينا سماويا بحسب دعواهمء فإم خسبون أن دينهم ليس 
قصوعه. وهذا وکل 3يحوى ورز نكاس تسات للمسلميقة فكان. اوسن شرا حيق إذا ولك ينها ولك 
يكرت كتابيا تزعا له. [رمز الحقائق: ]۲۲٤٣/١‏ وقال الشافعي: رق قرسا لاق تارك ت ,اله 
يوحب الحرمة والآخر يوجب الحل» فيرجح ما يوجب ای لقوله عفك#: "ما اجتمع الحلال والحرام قي شيء 
إل غلب ارام املال تاوف ما إ5ا كان ادها مسلماة لق الكفر لا يسارضن الاسلام...ولأن. الكفر هة 
واحدة عنده» فلا يفضل أحدهم عن الآخرء ولنا: أن حل الذبيحة والمناكحة من أحكام الإسلام فيرحح هما 
كما يرجح بالإسلام فلا تتحقق المعارضة» وكذا الوثيئ وسائر أهل الشرك شر من الحتابيء والتصرائى شر من 
اليهودي في الدارين؛ لأنه لا ذبيحة له بل يخنق كمجوسيء وقي الآحرة أشد عذاباء وورد في السنة أن المحوسي 
اسن حالا من المعتزلة؛ لاثبات اججوسي حالقين فقطء وهؤلاء خالقا لا عدد له. (فتح) 
فان أسلم: أي الأخر فبها ونعمت وهي امرأته. (ط.ع) وإلا فرق بينهما: أي وإن لم يسلم الآحر وأبى 
الإسلام فرق القاضي بينهما ولا يتوقف» سواء كان الإباء قبل الدحول أو بعده» ففي المجوسيين يفرق بإسلام 
أحدهما بعد الإباء» وف الكتابيين إن أسلمت الزوجة يفرق بينهماء وإن للم الور اک عرض ا لكوفها تحت 
المسلم؛ وكذلك إذا كانت هي كتابية والزوج بمحوسي فأسلم» وقال الشافعي: لا يعرض على المصر الإسلام؛ لأن 
فيه تعريضاً لهم إلا أن ملك النكاح قبل الدحول غير متأكد» فينقطع بنفس الإسلام» وبعده متأكد فيؤ حل إلى 
انقضاء ثلاث حيض» ولنا: أن عمر بن الخطاب #نه فرق بين نصران ونصرانية بإبائه عن الإسلام» رواه الطحاوي 
وأبو بكر بن العربي في "العارضة' ' أي شرح الترمذي وظهر حكمهم بينهم» ولم ينقل إلينا حلافه فكان إجماعاء ثم 
فرق بين أن يكون:!| لزوج المصر صبيا مميزأ أو بالغا حي يفرق بينهما بإبائه» وهذا على الطرفين» وأما على قول 
أبي يوسف فقد اخحتلف المشايخ فيه منهم من يقول: لا يصح إباؤه عنده قياسا على ردتة ومنهم من يقول: يصح» = 


كتاب لك 1 A4‏ باب نكاح الكافر 


وإباؤه با إيه اباو ها ولو أسلم أحدهما مه لم تبن حتى تحيض ثلاثاء ولو أسلم 


أي إنكا ر الزوج عن الاسالام أي اعا ال و جن أي 32 دا ر اقرب 


زوج الكتابيّة بقي نكاحها؛................... 000 [ز[ز[ ز[ [ [ [ [ [ 1 1 012111 


= ولو كان أحدقما صغيرا غير مميز يننظر عقله: نخلاف: ما إذا كان محنونا حيث لا ينتظرء بل يعرض على أبويه؛ 
لأنه ليس للجنون فاية معلومة. ثم اعلم أن هذه الفرقة طلاق عبد الطرفين إذا أسلمت المرأة فقط؛ فتعسد اذا 
أسلمت بعد الدغخول ها وأنى الزو وج» وعند أبي يوسف: ياتكيت طلاقا بل عة لأنه ضور ۾ حوده من المرأة) 


و.عكثله أي يق الطالف فكان كالفرقة بسسب الملك» وزلقا: أنه ما قات الإإامساك بالمعره ف ۾ بحب | لست یح بالإاحساك» 


لتسريح 
فإن طلق وإلا ناب القاضي منابه في ذلك» فيكون طلاقاء بخلاف الملك فإن الفرقة فيه لا يهذا المع بل للتناف؛ 
وأما إذ أسلم الزوج فقط فلا تكون الفرقة طلاقا اتفاقا. (عيي» فتح) 

لا إباؤها: أي لا يكون إباء المرأة طلاقا بالاتفاق عندناء وعند الشافعي: وقعت الفرقة بإسلام أحدهما إن كان 
قبل الدحول: و بعده يتؤقف كما مرء ثم إذا وقعت الفرقة بالإباء فإن كان بعد الدحول فلها المهر كله؛ لأنه تأكد 
بالدحول» وإن كان قبل الدحول فإن كان بإباء الزو ج فلها نصف المهر؛ لأنه قبل الدحول» وان كان بإبائها فلا مه 
لما كالردة والمطاوعة. [رمز الحقائق: ١/14؟؟]‏ لم تبن: المرأة دال چا أولا: (ط) 

ہی يض ادا هلا ادا كانا تابن أو کان اد هما ا والأخر ا والمرأة هي المسلمة» أو م يكورنا کا 
وأما إذا أسلم الزوج» والزوحة كتابية فهما على نكاحهما على ما مرء وقال الشافعي: إن كان إسلام أحدهها 
قبل الدحول وقعت الفرقة بالإإسالام ق الحال» وإن كان بعد الدخول يتوقف على مضي ثلانة قرو ء (أي أطهار) 
على ها مر من ملهبه فيما إذا أسلم أسدشها 2 دا ر الإإسلامع ولا تاس لاحتلاف الدارين علدو وو جحه تو قف 
الفرقة على ثلاث حيض عل نا * أن اللإسلام | ليس ليس نيبا لف لكونه طاعة والعر ض على الإسلام متعذر ؛ لقصور 
الولاية في دار الحرب» ولا بد من الفرقة 85 قساف فاق شرط الفرقة مقام الفرقة» وهو مضي ثلاث حيض؛ 
لما أن انقضاء ثلاث حيض شرط الفرقة في الطلاق الرجعي. 

ثم هذه الفرقة هل يكون طلاقا أم لا؟ فعندهما: يكون طلذقا کا و ى "السير الكبير"» وروي عمهها آها فرقة بغير 
طلاق كما هو عند ألى حنيقة ؟ 8 تہ فی راق کا ا مارم الاش وكذلك إذا حرج أحدهما إلى 
دار الإسلام بعد إسلام أحدهما في دار الحرب لا تقع الفرقة بينهما حي تمضي ثلاث حيض؛ لعدم ولاية القاضي 
على هن بي 2 دار الحرب» وهذه الحيض ل تكون عدةءع وهذا يستورى فيها المد خول كا و غير المدحول كاء ثم 
إن كان قبل الدحول فلا عدة عليهاء وإن كان بغد الدحول والمرأة حربية فكذلك» وإن كانت هي اة 
فكذلك عند 5 حنليقة ‏ وعندتشما: نين العدة عليها. (مستخلص» عيئ ) 

بقي نكاحها: لأنه يجوز له التزوج بجا ابتداء فالبقاء أولي؛ لأنه أسهل منه. AGE OT‏ 


کتاب النكاح Ao‏ باب نكاح الكافر 


وتباين الدارين ست ٠‏ الفرقة يه السو ل المهاجرة لخائل بلا عدق وارتداد 


لك دف و 


e ها‎ RE aê Û a AEE aê ها‎ RS A 18 ê ES A ê Ra AN أحدهما فسخ في الحال. ها‎ 


وتباين الدارين سبب الفرقة: | أي سبب وقو ع الفرقة عندناء حى إذا حرج أحد الزوجين إلى دار الإسلام 
مسلما أو ذميا وقعت البينونة. (ع)] عندناء وقال الشافعي: سبب الفرقة هو السبي دون تباين الدارين» حى إذا 
حرج أحد الزوجين إلينا من دا و لقره ساسا وهة الفرقة بينهما عندناء وعند الشافعي: لا تقع» ولو سى 
أحد الزروجين الحربيين وحيء إلى دار الإسلام تقع الفرقة بينهما اتفاقا؛ لتباين الدارين عندنا وللسبي عند الشافعي» 
وإن سبيا معا لم تقع الفرقة بينهما عندناء وعند الشافعي: تقع» وبقوله قال مالك وأحمدء قالوا: إن تباين الدارين 
يظهر في انقطاع الولاية, ولا اثر لذلك في وقوع الفرقة» وأما الب ي فيقتضي خلوص املك للسابي وهو مستلزم 
لانقطاع ملك النكاح» قلنا: إن مصالح النكاح لا تنتظم حقيقة ول کيا مع تباين الدارين» والسبي يوحب 
ملك الرقبة» وهو لا يناقي ابتداء النكاح فكذا لا يناي بقاءه. 

فإن قلت: رده عة بنته زينب إلى زوجها بالعقد الأول دليل على ما ذكروا؟ قلت: روي أنه عت ردها بعقد 
حديد فكان المثبت أولى من النافي على أن ما رووه غير صحيح عند أهل النقل فلا يعارض ما روينا لصحته؛ فإن 
قلت: في ما رويتم حجاج وهو متكلم فيه؟ قلت: هذا جرح مبهم فلا يصح وقد وثقه أهل | لنقل حي خرج له 
مسلمء ولان ما رووه متروك الظاهر؛ لأنه ذكر فيه أن إسلامها كان قبل إسلامه بست سنينء وقيل: بسنتين 
وهم لا يرون بقاء النكاح بعد انقضاء عدقا قبل إسلام المتأحر منهماء وإن قيل ii‏ 
بعد الاستبراء وقد سبين مع أزواحهن» قلت: لا نسلم بل سبين وحدهن؛ لأن رجاهن قتلوا. (عید 

لا السبي: أي ليس السبي سبب الفرقة عندنا. (ع) المهاجرة: أي التاركة دار الحرب إلى دار باس 
عدم العود سواء كانت مسلمة أو ذمية. (ط) الحائل: ضد الحامل يعن غير الحبلى مسلمة كانت أو ذمية» قيد 
بالحائل؛ لأن الحبلى لا يجوز تزوجها حب تضع. (ع) 

بلا عدة: أي تنكح المهاحرة غير الحبلى بلا عدة عند أبي حنيفة» وعندهما: تلزمها العدة؛ لأن الفرقة وقعت بعد 
الدخول في دار الإسلام» فيازمها حكم الإسلام؛ ولأبي حنيفة قوله تعالى: رلا جتاح عَلَيْكمْ أن تلكحوهرة) 
(الممتحنة:٠١)‏ حيث أباح نكاح المهاجرات اشا فتقييده جما بعد العدة زيادة على النص» وهي نسخ» أما إذا 
كانت حاملً فلا تقول توخوب اده غليقاة وهنا نكم سا لم تضع حملها؛ ك8 اقل طا رولا کارت 
النسباء فظهر ف حى المنع احتياطا وهو الأصح ح وظاهر الرواية» وقيد بالمهاجرة؛ لأن الى طلقت في دار الحرب 
لا عدة عليها اتفاقاء وبوجوب العدة على المهاحرة قالت الثلاثة. (عيئ» فتح) 

فسخ في الحال: [سواء كان قبل الدحول أو بعده. (ط)] أي إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام فسخ النكاح في الحال 
أي فرّق بينهما بغير طلاق» وهذا بإطلاقه عند الشيخين؛ وقال محمد: إن كانت الردة من الزوج فهي فرقة بطلاق اعتبارا 
بالإباء» وأبو يوسف مر على أضله الذي كان له في الإباء» وأبو حنيفة فرق بأن الردة منافية للنكاح لكوفا منافية = 


کتاب النكاح ۳۸٦‏ باب نكاح الكافر 


فللموطوءة المهر كلهاء ولغيرها نصفه إل ارت وإب ارتات ل والإباء نظیره» ولو ولو 


أي امرأة المدحول ها 6 : أي .غير الموطوءة المهر المرأة أي لا يحب لها شيء 
ارتدًا وأسلما معا لم تبن» ويانت أو اسلا فقا 
أي الزو جعان أي المرأة 


= للعصمة» والطلاق رافع للنكاح فتعذر أن يجعل الردة طلاقاء بخلاف الإباء؛ لأنه يفوت الإمساك بالمعروف فيجب 
التسريح بالإحسان» وهذا يتوقف الفرقة بالإباء على القضاءء ولا يتوقف بالردة» وقال الشافعي: إن كانت الردة بعد 
الدحول لا تبين منه حى تمضي ثلاثة قروء» وإن كانت قبل الدحول تبين في الحال. (عيئ؛ مستخلص) 
كلها: سواء كانت الردة سها أن ميد لأف تاد بالنسول قلا مور سقوطه. ري إت ارقه [ آي الزورجة لن 
الفرقة من جهته قبل الدخول فوحب نصف المهر.| اعلم أن الردة لا يخلو إما أن يكون قبل الدحول أو بعده» فإن 
كان بعد الدححول فلا تخلو أيضًا إا ن يكون المرتد هو الزوج أو المرأة» فخصا ل أربع صور دانسا أن يرتد الزوج 
قبل الدحول فللمرأة نصف المهرء وثانيها: أن يرتد هو بعد الدخول فلها تمام المهر» والثالث: أن ترتد المرأة بعد 
الدحول فلها تمام المهر أيضاء والرابع: أن ترتد المرأة قبل الدحول فلا مهر ها وهو معن قوله: "وإن ارتدت لا" 
وكذا لا نفقة ها؛ لأن الفرقة من قبلهاء وفي ارتداد الزوج الفرقة من قبله فاعتبر بتطليقه. (مستخلص) 
وإن ارتدت لا: أي المرأة قبل الدحول لا يجب لها شيء؛ لأن الفرقة من حهتها. (غ) والإباء: أي إباء أحدهما 
عن الإسلام بعد إسلام الآخر. (ع) نظيرة: أي نظير الارتذاد» حي إذا كان بعد الدخول من أيهما كان ينب 
المهر كلهء وإن كان قبل الدخول قإن. کان منه چب النصف» وإن كان منها لا جب شيء. (ع) 
لم تبن: أي إذا ارتد الزو وجان معا ثم أسلما معا ولم يعرف سبق أحدهما على الآخر في الا رتداد والإسلام لم تبن 
المرأة فهما على نكاحهما استحساناء وف القياس تقع الفرقة بينهما وهو قول زفر؛ لأن ردة أحدهما منافية 
فردتهما بالأولى؛ لأن في ردتهما ردة أحدهماء وجة الاستحسان: أن بئ حنيفة ارتدوا ثم أسلموا ولم تأمرهم 
الصحابة بتجديد الأنكحة» وكان هذا في زمن خلافة أبي بكر دشنه. فإن قيل: إن ارتدادهم ما وقع جملة بالإجماع 
فكيف يستقيم الاستدلال به؟ قلنا: عند جهالة التاريخ يجعل في حكم کا وحد جملة أي ارتدادهم وإسلامهم 
وقع معا؛ لجهالة التاريخ» فترك القياس لإجماع الصحابة. (مستعلض» عي فتح) 
لو أسلما: أي المرتدان حال كون !0 واحد منهما متعاقبا للاجز. (ط) متعاقيا: لذن إسلام أرقا إذا تقدم 
وبقى الآحر على ردته فيتحقق الاحتلاف» وإن كان المتأخر إسلاما هي المرأة قبل الدحول سقط المهرء وإن كان 
هو الزوج ها نصف المهر أو المتعة ولو كانت نصرانية تحت مسلم فتمجسا وقعت الفرقة بينهما عند أبي يوسف؛ 
لأن الزوج لا يقر على ذلك الدين بل يجبر على الإسلام والمرأة تقر عليه. ی چ - ا ب 
الكفر كله ملة واحدةء فالانتقال من كفر إلى كفر لا يجعل كالإنشاء فصار كما لو هحودا فإن الفرقة تقع 
بالاتفاق» فگذا هذا خلافا شید مق رفز اقاي |771١‏ لأسا ارقدا فعا لآق قجس التصرائنة ا 
أصل الكفر؛ لأن المحوسية لا يجوز للمسلم أن يتزوج يما فإحداثها كإحداث الردة» بخلاف اليهودية» ألا ترى اما 
لو تمحست وحدها تقع الفرقة بينهما ولو تعودت لا تقع» فافترقا. (فتح) 


کتاب النكاح FAY‏ باب القسم 


آي قآ 


فيك 


البکر کالقیب n‏ كالقديمّة» والمسلمة كالكتابيّة فيه وللحرّة ضعف الأمة. 
أي المرأة الجديدة ي الزوجة المسلمة 
باب القسم: [هو ا الزوجات في البيتوتة والنفقة والسكين والمأكل والمشرب لا الجماع. (ط)] لما ذكر 
جواز نكاح أربعة من النسوة للحر وثنتين للعبد لم يكن بد من بيان القسم وهو بفتح القاف وسكون السين 
مصدر معن تين انس فهر کا که وبالكسر معن النصيب» ويقال: كلاهما ممعي النصيب» ولكن بالفتح 
يستعمل في موضع خاصء بخلاف الكسرء وشرعا بالفتح: التسوية بين المنكوحات في البيتوتة والنفقة والسكيئ لا 
في المجامعة؛ ها تبت على النشاط» افلا يقدر غلى التسوية يها كافحيةفلو كان عمل الزوج ليلا كالحارس قسم 
مارا كما ذكره الشافعية ومر حسن» والقسم واحب؛ لقوله تعالى بعد بيان حل الأربع: إفإن حَفتُم ألا تَعِْلُوا 
فو اده و مَا ملكت نانک (النساء: ؟)) فاستفدنا حل الأربع مقيدا بعدم حوف عدم العدل» وثبوت المنع عن أكثر 
من واحدة عند خحوفه» فعلم إيجابه عند تعدّدهن. (عيئ: فتح) 
والجديدة كالقديمة: مطلقا سواء كانت اللمديدة بكرا أو ثيبا» وخصّهما مع أن المريضة والرتقاء والقرناء والمراهقة 
وامحنونة كغيرها؛ لأنهما محل الخلاف» والتسوية بينهما في القسم؛ لقوله علتلا: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما 
حاء يوم القيامة وشقه مائل" أي مفلوج» رواه أبو داود والنسائي وابن ماحه» فهو مطلق لا فصل فيه بين الجديدة 
والقديمة والبكر والثيب والمسلمة والكتابية؛ ولأن القسم من حقوق النكاح» ولا تفاوت بينهما في ذلك. 
وقال الشافعي: يقيم عند البكر الجديدة سبعا وعند الثيب الجديدة ثلاثاء ولا يحتسب عليها بذلك؛ لما روي عن 
5 و امسر يقول: "للبكر سبغ وللثيب ثلاث ثم يعود إلى أهله" أحرجه الدار قطئ؛ 
وبه قال مالك زاس قلدا: المراد مته التفضيل بالبداءة اللحديدة دون الريادة بان يبدا بالجديدة فيبيت عبدها سبعا إن 
كانت يكرا إلى ثلا إن كانت ثياء رييتك عند اله #ذلك آي سبعا او لدا أو هو محمول على الصلح؛ ولأن 
القديكة أولى بالتفضيل؛ لأن الوحشة في جانبها أكثر. (عيئء» مستخلص» فتح) 
فيه: أي في القسم» وكذلك الصحيحة والمريضة والرتقاء واجنونة الى لا يخاف منهاء والحائض والنفساء والحامل 
والحائل والصغيرة الي بمكن وطيهاء والحرمة والمولى منها والمظاهر منها كلها سواء. (ط) 
ضعف الأمة: [والمدبر والمكاتبة» وعن مالك هما سواء. (ع)] أي إن كان له امرأتان إحداهما حرة والأحرى أمة فللحرة 
ليلتان وللأمة ليلة من القسم؛ لقوله عَفِتكا: "للحرة ليلتان من القسم وللأمة ليلة"» وبذلك قضى الصديق وعلى كدا؛ وهو 
لأن حل الأمة أنقص من حل الحرة بدليل أنه لا يجوز نكاحها معها ولا بعدهاء فلا بد من إظهار النقصان في القسمء 
والمكاتبة والمدبرة وأم الولد بمنزلة الأمة؛ لأن الرق فيهن قائم سواء كن مسلمة أو ذمية» والمريضة في القسم كالصحيحة؛ 
وكما أن مرضها لا يسقط حقها في القسم» فكذا مرضه لا يكون مسقطاً لحقهن فيه. (مستخلص» فتح) 
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ابوج الذي ي أي للواحدة منهن على الزوج 
ويسافر جمن شاء: منهن؛ لأنه لا حق هن ف السفر حي كان للروج أن لا يستصحب واحدة متهن فكذا له أن 
يسافر بواحدة أو أكثر بلا إذن من صاحبتها ولا قرعة؛ لأنه قد يتعسر عليه السفر ببعضهن لمرض ها أو من أو كثرة 
أولاد» وقد يأتمن بعضهن في حفظ الأمتعة في السفر أو في البيت» ولكن القرعة أحب تطييبا لقلوهن» و لم تحتسب 
عليه أيام سفره حى لا يقضي لبقية نسائه» وقال الشافعي: تحب القرعة؛ لما روي عن عائشة ذقنا أن ابي 325 كان 
إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه» وأيتهن حرجت قرعتها أو سهمها يخرج اء متفق عليه» ولنا: أنه لا حق لحن في 
السفرء وفعله عت يدل على الاستحباب» وحن نقول به تطييبا لقلويمن؛ والدليل عليه أنه ةلم تكن التسوية واجبة 
عليه في الحضرء وإنما كان يفعله تفضلا. [رمز الحقائق: ]۲۲۷/١‏ قال تعالى: «9ث؛جي مَنْ تشاءُ مهن وتؤوي إِلئِكَ من 
شاه (الأحراب: ١ه)‏ فكان من بده ي عائسشة وام سلمة وزينب ۾ -حقصة رصي اله عنهن: وهن ار جاه سو ده ۾ جحو يرية 
وأم حبيبة وصفية وميمونة رضي الله عنهن» قال البيضاوي: ترجي من تشاء أي تؤخرها وتترك مضاجعتها وتؤوي 
إليك أي تضم إليك وتضاحعها. (فتح) 
والقرعة: بينهن أحب» فيسافر .تمد حرجت فرعتهاء ولم يحتسب أيام سفره مع الى كانت معه لكن يستقبل 
العدل بينهما. (ط) ولها أن ترجع: أي إن رضيت إحدى الزوجات أن تترك قسمها لصاحبتها جاز وها 
الرحوع على الزوج» والدليل على جواز هبة القسم من ضرقا أنه لما كبرت سودة هدا أراد ابي 25 طلاقهاء 
فسألته أن لا يفعل وجعلت يومها لعائشة هب لأن تحشر يوم القيامة مع أزواحه» فأمسكها البي ك وإنما كان 
ها الرجوع بعد المبة؛ لأن الإسقاط إنما يكون في القائم؛ لأن ما ليس كذلك كان الرجوع عنه امتناعا لا إسقاطاء 
للأخرى: لأا أسقطت حقا لم يجب بعد فلا يسقط كال معير يرجع في العارية مي شاء. 4 
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كتاب الرضاع 
أي يان أحكابه كف 

هو مص الرضيع من دي الآدمية في وقت مخصوصء وحرم به وإن قل 1 دعا i‏ 
ك2 E‏ وهو مدة ارضاح ارضاح 
كتاب الرضاع: [جعل في الديوان فتح الراء أضلاء والكسر لغة» والفعل من باب علم أصل؛ ومن باب ضرب 
لغة أهل نحد. (مسكين)] لما كان المقصود من النكاح آل وض ألا بخ فق انع ارم انا إلا بالرضاع؛ 
وكان له أحكام تتعلق به» وهي من آثار النكاح المتأخرة عنه حعله آخر أحكامه» ومقتضى هذا التعليل أن تعنون 
مسائل الرضاع بالباب كما جعله بعض الشارحين» والمناسبة بينهما: أن الرضاع سبب للحرمة كما أن النكاح 
سبب لحرمة المصاهرة» فهما نظيران من حيث أن النكاح سبب للحل» والرضاع سبب للحرمة» وهو بكسر الراء 
وشحها وكتلك الزشاعة وأنكر الأصممن الكسر مع اهاي .ويقال: آي راشع الذي يرضع إبله أو اغضمة بولا ليها 
كي لا يستمع صوت حلبه فيطلب منه. (عيئ» فتح) 
هو مص الرضيع: هلا التعريف منقوض طردا دک أما الأو ل: فلانه قد يه جد المص ولا رضاعة إل , يصل 
إلى الحجوف» وأما الثاني: فلأن المص قد ينتفي ويثبت الرضاع كما لو وصل إلى حوفه يصب في وسط الفم أو 
بالسعوط من الأنف» والمحواب: أنه أراد الوصول إلى احوف من المنفذين» وقوله: "من ثدي الآدمية" ولو بكرا ميتة 
أو آئسة» ورج به الرحل والشاة. (فتح) 
وحرم به: وفيه حلاف في موضعين: الأول: أن الرضاع قليله وكثيره سواء عندناء وقال الشافعي: لا يحرم إلا بخمس 
رضعات مشبعات وبه قال أحمدء وعنه ثلاث رضعات؛ لما روي عن عائشة كن أنها قالت: كان فيما نزل من 
القرآن عشر رضعات معلومات يخرمن م نسخن بخمس معلومات» فتوفي رسول الله ا زي فيما يقرأ من 
القرآنء رواه مسلمء وعنها: أنها قالت: "لا تحرم المصة والمصتان" وفي لفظ: "لا تحرم الإملاحة والإملاجتان", 
رواه مسلم» فالحديث ب ااي تی س ووی » والأو ل لاثبات مذهبه. 
ولنا قوله تعالى: اماک اللاتي أَرَضَعْتَكهْ وَأَحَوَائَكْ من الرَضاعة (النساء:+5) علقه بفعل الإرضاع من غير قيد 
بالعدد» والتقييد به زيادة» وهو نسخ» وإطلاق الأحاديث منها ما رواه البخاري ومسلم أنه عك قال: "يحرم من الرضاع 
ما يحرم من الرحم" وف لفظ "ما يحرم من السب" ومنها: حديث عائشة أنه عت قال: "إن الله حرم من الرضاع ما حرم 
من الولادة" متفق عليه» وما رواه منسوخ» روي عن ابن عباس دكا أنه قال: قوله: "لا تحرم الرضعة والرضعتان" كان 
فأما اليوم فالرضعة الواحدة تحرم» فجعله نوا حكاه عنه أبو بكر الرازي» ومثله عن ابن مسعود فى وقال اي 
بطال: أحاديث عائشة ددا مضطربة؛ لأنه يرويه ابن زيد مرة عن البي عت ومرة عن عائشة؛ ومرة عن أبيه» فوجب 
تركهاء والرجوع إلى كتاب الله» ومذهبنا مذهب علي وابن عباس وابن عمر وابن مسعود هأ وجمهور التابعين» - 
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= وقال النووي: هو قول جمهور العلماء وقال الليث: أجمع المسلمون على أن كثير الرضاع وقليله يحرم في المهد 
كما يفطر الصائم» والخلاف الثاىي: أن مدة قال . لاون شهرا عند أبي حنيفة» وعندهما سنتان» وعند زفر ثلاث 
سنين» ولنا: أن إرضاء + الک متسورخ بثو :0 #: "لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام"» رواه أبو داود» ولهما: 
قوله تعالى: لوال والدات يأ ضع 1 لاذه حو لين كاملين © (البقرة: 57 5) وقوله: وَحَمُلَهُ فضا اک شهرا4 
(الأخقاف: 5 1) وأقل ملة ا لحمل سن اشير فبقي الفصال حو لان وبه قالت الغلاتةع إلا أن مالكا زاد أياما يمير ة 
على البتين و ج يخدهاء وله قوله تعالى: لإفإن ارادا فضال؟ عن راض فنا وَتشاور © (البقرة:77) بعد قوله: 
#وَالْوَ الدَاتُ يوضع فثبت أن بعد الحولين رضاع. 

والمعئ فيه: أنه لا مكن قطع الولد عن اللبن دفعة واحدةء فلابد من زيادة مدة يعتاد فيها الصبى مع اللبن للفطام؛ 
فيكون غذاؤه اللبن تارةء والطعام أعيرى إلى أن ينسى اللبنء:واقل هدة تنتقل كما العادة ستة أشهر اعتبارا بمدة 
الحبل» وزفر قدر الزيادة بالحول الكامل؛ لاشتماله على الفضول الأربعة: ولأبي حنيفة: قوله تعالى: طوَحَمِلَه 
وَفصَالَهُك والأحقاف:ه١ع؛‏ لأن: الله تعالى ذكر شيفين ووب هما مدة» فكانت مدة الكل منهما على الكمال؛ 
فكأنة قال: "حمله ثلاثون شهرا وفضاله ثلاثون شهرا"؛ فإن قيل: فلماذا حكمتم بأن أكثر مدة الحمل سنتان» 
قلنا: لقول عائشة ##دا: الولد لا يبقى في بطن أمه أكثر من سنتين ولو بفلكة مغزل» وجاز هذا بخبر الواحد؛ لأن 
الاية مأو لة وهي 8 انات الحكم مثل القياس. (مستخلص» عييٰ) 

ف لانن شهرا: أ إذا وجد الرضاع فيها وهي سنتان ونضفى عنده) وقالا: سنتان وبه يفى. (طيع) 

ما حره: في محل الرفع فاعل لقوله: "حرم". (ع) بالنسب: أي حرم بسبب الرضاع الذي حرم بسبب النسب. (ع) 
اله أم أخيه : | استتناء من قو له: ج ا أي يحور أن ن يتزوج شما من الرضاع؛ ولا يجوز أن يترو ج مما من 

النسب. (ع)] وكذا أم أحته من الرضاع» ولا يجوز أن يتزوج أم أيه من النسب؛ لأنه في النسب إن كانت 
اتا أب وأم أو لأ فأم الأغحت أمة» و إل كانت 5 لاب فأه الأحت مو طوعة أبيه) وكذا 5 لابنه و بنته من 
الرضاغة ولا يجوز ذلك من النسب؟ لأن أت ابن أو ينه من السب إن كانت مه بان كآنا من أب زام أو 
ن ابت فهي بنع وإ لم تكن منه بأن كانا من أم فهى ربيبته» فإن بنتها تحرم بالدخول؛ والرضاع ف اللسالة 
الأولى جوز أن يكون متعلقا بالأم» وأن يكون متعلقا بأخيه» وأن يكوت كليهما. 

وكذا في الثانية يجوز أن يكون متعلقاً بالأحت أو بالابن أو بكليهماء وكل ما لا يحرم من النسب لا يحرم من 
الزضاعء وقد رم عن الرضاع كما في الصورتين الاكورتين» وههنا ضور أعرى جوز من الرضاع دون النسب. 
الأولى: يجوز له أن يزوج بأم حفده من الرضاع دون النسبء الثانية: يجوز له أن يتزوج بحدة ولده من الرضاع = 
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أي بيت ازوج خ الزوج للرضيع اي أحت الزوج 


= دون النسب» الثالثة: يجوز له أن يتزوج بعمة ابنه من الرضاع دون النسب» الرابعة: يجوز ها أن تتزوج 
بأبي أحيها من الرضاع دول النسب» الخامسة: عور له أن يتزروج أم عمه من الرضاع دود النسب6 السادسة: 
يجوز له أن يتزوج أم خاله من الرضاع دون النسبء السابعة: يجوز لها أن تتزوج بأخ ابنتها من الرضاع دون 
الع ارهن اعفقائق: ذا ؟؟ | سكن 

لبنها فييك : [ أي من الزوج والجملة صفة للمرضعة» والمعئ: لن المر ضعة نزل من الزوج» وإل کا أمة فاشك 
والواطئ بشبهة. (طءع)] احترز بذلك عن زوج ليس لبنها منه بأن تزوحت ذات لبنء ولبنها بسبب زوج آخر كان 
شا من قبل»› فأرضعت & ss‏ فانه لا يكون ولدا له من الرضاع» وإغا يكون ( لبك الرضاع» حي جوز له أن 
يتزوج بأولاد الزوج الثاني من غيرهاء وبأخحواته أي أحوات الزوج الثاني كما في النسب» ويكون ولد الزوج الأول ما 
م تلد من الثاني» فإذا ولدت فنه فأرضعت اضيا فهو واد الثاني بالاتفاق؛ لان اللن منه» وان م تحبل من الثاني) فهو 
ولد الأول بالاتفاق؛ لأن اللبن منه. [رمز الحقائق: ۲۲۹/۱] ابنه أخ: للرضيع وإن كان من امرأة أخرى. (ط) 
أخت: للرضيع وإن كانت من امرأة أحرى وأبوه جد وأمه حدة. (ط) وأخته عمة: [للرضيع لا تحل مناكحة 
أحد من هؤلاء كما قي النسب] فكل هذه القرابات الي بواسطة زوج المرضعة لا تحل مناكحة أحد من هؤلاء كما 
في النسب وهو معن قوطو: "لبن الفحل يتعلق به التحرعم"» وعند الشافعي في قول: لبن الفحل لا يحرم؛ لأن الحرمة 
لشبهة البعضية» واللبن بعض المرأة لا بعض الرحلء ولنا: ما روي عن عائشة يكس آفا قالت: دحل علي أفلح أخو 
اي القعيس» فاستترت منه فقال: تستترين مى وأنا عمك؟ قالت: قلت: من أين؟ قال: أرضعتك امرأة أخحي ) قالت: 
إنما أرضعتئ المرأة و لم يرضعن الرحل» فدحل عاي فحدثته فقال: "إنه عمك فليلج عليك'. 

وفي "الموطا" سثل ابن عباس وه عن رحل كان له امرأتانء فأرضعت إحداهما غلاماء وأرضعت الأخرى جارية. 
فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية؟ قال: اللقاح واحدء فثيت أن لبن الفحل يحرم؛ لأن حكمه حكم النسب؛ 
لقوله ا ارم من الرضاع ها حم من الس © واحرمة ٤‏ الس تت من الجانبين أي الرجال والنساءء 
فكذا الحرمة من الرضاعة»ء والمراد من لبن الفحل لبن حدث من حمل رحل» فلو تزوج امرأة ولم تلد منه» ثم نزل 
اللن فهذا اللن من هذه المرأة وليس بلنْ الفحل»؛ وأيضا الفحل سبب ارول لبنها بواسطة إحباطاء فيئيسب 
اللبن إليه بحكم السببية. (فتح» مستخلص) 

رضاعا: أي من حيث الرضاع وهو ظاهر. (ع) 

ونسبا: أي من حيث النسب بأن يكون له أخ من أب له أحت من أمه حل له أن يتزوجها. (ع) 
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ولا حل بين رضيعي ثدي وبين 4 وولد ر > وولد ولدهاء واللبن 
الوط بالطعام ألا بحرم وس الفاكي ال بماءٍ ودواء؛ ولين ضاق و اماق أخيرى 


آي لو كات الاستلخط 
بين رضيعي تدي: | لأنهما أحو ان وأراد شما الصبي والصبية احتمعا على تدي واحد قي مدة الرضاع م جز 
لأحدهما أن يتزوج بالأحرى» فغلب المذكر على المؤنث كما في القمرين والأبوين. (ع)] والمراد اجتماعهما من 
خيث المكان بأن رضع أحدهها ثدي امراة عه الأاشن: وليسن مر حيث الزمان بأن يرتضعا 9 في وقت واحدء 
ولا أن یر ضعا ا الد الأعن َه و )الا يموي ا بل. الخو اد أن يرضعا هذه المرأة كيش كان رهق الحقائق: ١‏ ؟؟ ]| 

وبين مرضعة وولد مرضعتها: |بك کسر الضاد أي مرضعة المرضعة. (ع)] ولا يشترط الاجتماع على ثديها هنا 
لا تكرت المسالة مكررة.. [رعر الحقائق: ١/89؟١؟]‏ وصورتة: امرأة أرضعت أحتبيةا حرمت هذه الأحنبية على 
ولد المرضعة سواء أرضعت ولدها أم لم ترضعه؛ لأن ولدها أخ الأجنبية في كل حال. (فتح) 

وولد ولدها: أي ولا ل أيضا بين المرضعة بالفتح ح وبين ولد ولد المرضعة بالكسر؛ لأنه ولد أخيها من 
الرضاعة. 060 9 يحره: [سواء كان الطعام غالبا أو تايا (ع)] عند أب حنيفة؟ لأن غير المائع بستتم المائع» 
وعندهما: يحرم إذا كان اللبن غالباً» وهذا الخلاف في غير المطبوخء وأما إذا طبخ فلا يحرم اتفاقا مطلقا. وشرط 
القدوري على قول اق حنيفة أن يكون م مستبينا كالثريد» قيل: هذا إذا لم يتقاطر اللبن عند حمل اللقمة» 
وإن تقاطر تثبت به الحرمة» وقيل: لا تبت 2 حال وهو الصحيح. [رمز الحقائق: ]۲۳١۰/۱‏ 

ويعتبر الغالب إل: لأن فيه إنبات اللحم وإنشاء العظم» وهو المعتبر في الباب؛ لقوله عك#: "الرضاع ما أنبت 
اللحم اتر العظم"؛ وقال الشافعي: إذا جعل في حب من الماء قدر ما يحصل به مس رضعات من اللبن 
فشربه صبى تثبت به الحرمة» سواء #ان سكالا أ لوا لأنه شرب لبن المرآة وبه قال أحكد وعند مالك: يعثير 
المشوب ما لم يستهلك أثر اللبن فيما حلط به و تقول: إن اللبن بالخلط صار مستهلكا فلا يحصل به التغذيء 


ولا إنبات ال ْ للحمء ولا إنشاء العظمء بخلاف الغا ادال ل وا 0 
أجزاء اللن» واختلف ف تفسير الغالب» فعنل أي يو سف : هو أن يعير المخلو ط لون اللن 5 أما لو عير 


أ 


أحدهما فاللبن غالب» وعند محمد: هو أن يخر ج الخلط اللبن من أن يكون لبنا. (عيي» فتح) 

ولبن شاة: لأن المغلوب لا يظهر فصار كالمستهلك. وامرأة أخرى: | أي وكذلك يعتبر الغالب لو اختلط بلبن 
امرأة ارک عند هما حلاف حميد. (ع)] أي إذا اختلط لبن اا يتعلق التحرتم بأغلبهما عند 1 پو سف» وإذا 
تسار ق لبتهها يقبت التحرة سن اران إجماعاء وقا! ل محمد وزفر: يتعلق شما ال لتحريم كيف ما کان» وهو رواية 
عن أبي حنيفة؛ لأنه يغلب الجنس بل بكر الس قلة رصير مسعهلكا؛ قاد المقصودة وطماة أن الأقل تابخ 
للأكثر فصار كاللبن والماء» وقول محمد أظهر وأحوط. [رمز الحقائق: ]١0/١‏ (فتح) 


ہے 


كتاب الرضاع ۴۹۴ أحكام الرضاع 
ون ال والميتة حرم لا الاحتقان, ولبن الرجل والشاة ولو rT‏ ضرّقا 


لآنه سيب للع المرأة الكبيرة أي الصغيرة 


حرمتاء ولا مهر للكبيرة إن 1 يطأهاء RETR‏ ااه كا الع ا |[ [1[ 2201111131016 


ولبن البكر والميتة محره: وقال الشافعي يلكه: لبن الميتة ليس بمحرم؛ لأن الأصل قي ثبوت الحرمة المرأة حي تصير 
أما للرضيع» ويتعلق بما الأحكام» وبالموت لم تبق محلا له» وهذا لا يوجب وطئها حرمة المصاهرة» ولنا: أنه لبن 
حقيقة» وهو سبب النشوء والنموء فيتناوله إطلاق النصوصء ولا نسلم أن الحكم لا يثبت في حقهاء بل يثبت في 
حقها دفنا وتيميماء ألا ترى أن لبنها لو حلب في حياقها فأوجر به صي بعد موقا لما يثبت به التحرتم: ولو كان ما 
مانا ات والحرمة بالوطء لكونه ملاقيا حل الحرث» وقد زال بالموت. [تبيين الحقائق: ]515-٠0/7‏ (فتح) 
لا اللاحتقان: أي 2 ڪرم الاحتقان بالألبان باه نولا'ف بين ا شاب رو اية الأصول» و بین ن الأتمة الأر بعك 
وكذا لا يحرم الإقطار في الإحليل والأذن و الجائفة والامة؛ لأن ١‏ النشوء لا يوحد فيه» والتحريم باعتباره» وعن 
محمد أنه يعبت الجرامة بالاحتقان كما يفسد به الصوم» قلنا: الفطر يتعلق بالوصول إلى الجوف» وامحرم في الرضاع 
معن النشوءء ولا يوجد فيه» وعلى هذا الخلاف الإقطار في الإحليل وغيره» والسعوط والوجور يثبت يما التحريم 
بالاتفاق. (عيي» فتح) 

ولبن الرجل: أي لا يحرم أيضا لبن الرحل؛ لأنه ليس يلين حقيقة؛ فإن اللبن لا يتصور إلا ممن تتصور منه 
الولادة وقوله: "والشاة" أي لا تتعلق الحرمة بان الفا أا لأنها إنما تثبت بطريق الكرامة بواسطة شبهة 
الجزئية» والأصا ل فيه المرضعة ثم يتعدى إلى غيرهاء ولا حرئية بين الإنسان والبهائم ' ولادا فكذا رضاعا. (فتح) 
ولو أرضعت ضرقًا حر متا: أي اذا تزوج كبيرة وصغيرة» فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا على الزوج؛ لأنه 
تفر ععافعا يك الم وال رضانا. [تبيين الحقائق: 541/7] وذلك حرام ثم إن كان الرضاع قبل الدحول 
بالكبيرة جاز له أن يتزوج بالصغيرة نكاحا جديداء ولا جوز له أن يتزوج بالكبيرة أبدا؛ لأا صارت أم امرأته 
فحرمت حرمة مؤبدة؛ لقوله عك#: "نكاح البنات تحرع الأمهات ووطء الأمهات تحرتم البنات" وإن كان 
الإرضاع بعد الدحول بالكبيرة حرمتا مؤبدة. (مستخلضص) 

ولا مهر للكبيرة: لأن الفرقة من قبلها فصارت كردقا قبل الدخول يما. (ع) إن لم يطأها: لأن الفرقة جاءت من 
قبلها قبل الدحول فصارت كما قبلت ابن الزوج وارتدت حى لو لم تحئ الفرقة من قبلها بأن كانت مكرهة 
أو نائمة فارتضعتها الصغيرة أو أحذ رجحل لبن الكبيرة فأوجر به الصغيرة أو كانت الكبيرة مجنونة» فلها نصف المهرء 
لعدم إضافة الفرقة إليها. إتبيين الحقائق: ؟/١541]‏ وحرج بقوله: "إن لم يظأها", أما لو وطثها فإها تستحق كل 
المهر لكن ليس لها نفقة العدة حنايتهاء وأراد بالوطء ما هو أعم من الحقيقى والحكمي. (مستخلص» فتح) 


كتاب الرضاع E‏ أحكام الرضاع 


وللصغيرة نصفه ويرجع به على الكبيرة إن تعمدت الفساة والا لذ ويثبت عا 


أي الزو ج أي قضد الكبيرة به آي وإك لم تتعمد الفساد ا رضاع 
ينبت به المال. 


وللصغيرة نصفه: | أي نصف لمهر؛ لأن الفرقة قبل الدحول لا من قبلها. (ع)] وهذا عندناء وقال مالك 
لا يحب لما شيء؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها؛ فإن الارتضاع فعلهاء والفرقة باعتباره فسقط مهرهاء ولنا: أن 
الفرقة لا من قبلهاء وفعلها غير معتبر في إسقاط حقها؛ لأن المهر إنما يسقط جزاء على الفعل» والصغيرة ليست 
من أهل المحازاة على الفعل» فلا يسقط مهرها حت لو وجد في الكبيرة أيضا ما بمنع اعتبار فعلها كالجنون 
وغيره لا يسقط حقها. (مستخحلصء فتح) ويرجع به: أي بنصف المهر الذي لزمه للصغيرة. (ط) 

إن تعمدت الفساد: التقييد بتعمد الفساد بالنسبة لرجوع الزوج على الكبيرة .مما دفعه للصغيرة» أمّا سقوط مهر 
الكبيرة إن كان قبل الوطء فلا د ارط لداتاسك القسلاع اسك القساذ إا بكرف ]ذا أرطيحها بلا جاجحة وجلعت 
بقيام النكاح» وعلمت أن الإرضاع مفسدء افإن فاتت شىء مبه لم تكن متعمدة» فلو ظنت أن الضغيرة جائعة 
فأرضعتها ثم تبين أنها شبعانة لا تكون متعمدة» والقول في ذلك قوها؛ لأنه لا يقف عليه غيرها. (مستخلص» فتح) 
وإلا لا: أي وإن لم تتعمد الفساد أي فساد النكاح بأن فات شيء من الإرضاع بلا حاجة أو العلم بقيام النكاح 
أو العلم بالإرضاع المفسد لا يرحع عا أذ للصغيرة على الكبيرة: وقال الشافعي ومحمد: يرجع في الوجهين 
تعمدت الفساد أو لا؛ لأا أكدت:ها كان على شرف ١‏ لسقوط وهو نضف المهرء والتأكيد جار مجرئى الإثلااف» 
ولنا: أا متسببة لا مباشرة؛ لأنها باشرت الإرضاع وهو ليس .مموضوع؛ لإفساد النكاح بل هو سبب موضوع 
للجزئية» وإنما يثبت الفساد قي هذه الصورة باتفاق الحال» والمتسبب إنما يضمن بالتعدي وبالرجوع وبه قال زفر 
وأحمد» وعند مالك: لا يرجع مطلقا والأصح ما قلنا؛ لأن ضمان التسبب يبن على صفة التعدي وهو تعمد 
الفساد. إرمر الحقائق: 1/١‏ ؟] (فتح) 

لا: أي لا يرحع به عليهاء والقول في ذلك قوها بيمينها إن لم توحد قرينة تدل على تعمدها الفساد. (ط) 

عا يثبت به المال: [وهو شهادة رحلين عدلين عاقلين بالغين حرين أو رحل وامرأتين كذلك. (ط)] لكن لا تقع 
الفرقة إلا بتفريق القاضي؛ لتضمنها إبطال حق العبدء ولا تقبل شهادة النساء المنفردات؛ لأن ثبوت الحرمة من 
لوازم الملك في باب النكاح» والملك لا يرول بشهادة النساء وحدهن فلا تثبت به الحرمة» وعند الشافعي: تثبت 
بشهادة أربع نسوةء وعند مالك: بشهادة امرأة واحدة إن كانت موصوفة بالعدالة» وعند أحمد: .مرضعة فقط› 
ولا فرق بين أن يكون الشهادة قبل النكاح أو بعده. [رمز الحقائق: ]١7١/١‏ (فتح) 


كتاب الطلاق ۳۹٥‏ تعريف الطلاق وأقسامه 


كتاب الطلاق 


أي في بياب أحكانة 


هو رفع القيد الثابت شرعا بالنكاح؛ تطليقها واحدة في طهر لا وطئ فيه) وتراكها 


ای الطللاق أي طلقة ۾ احدة متعلق , بالمنتدا 


كتاب الطلاق: [هو لغة: رفع القيك عالقا مأخوذ من إطلاق البعير وهو إرساله من عقاله» ومصدر .معئ التطليق 
كالسلام .معي التسليم» وشرعا ما ذكره المصنف. (ع» مس)] المناسبة بين كتاب الطلاق وكتاب الرضاع: أن 
الطلاق حرم كالرضاع» والمناسبة بين الطلاق والنكاح التقابل والتضاد» وقدم الرضاع؛ لأن حرمته مؤبدة» والطلاق 
مغيا بغاية» وتقديم الأشد أسدء وإيقاع الطلاق مباح» ومن الناس من يقول: لا يباح إلا للضرورة؛ لقوله عك#: "لعن 
الله كل ذواق مظلاق". وقال ع##: "أبغض الحلال إلى الله تعالى الظلاق". وقال: لا تطلقوا النساء إلا من ربيبة إن 
الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات» وقال: زوجوا ولا تطلقواء ولنا قوله تعالى: 4 إذا طض السا فظلقوه 
لعدتھن (الطلاق: )١‏ وقال ا ا جنا e‏ . إن ن اا النّسَاءَ و (البقرة:5؟) هد يقتضي الاباحة» وطلق 
رسول الله ۶ حفصة» والصحابة كانوا يطلقون من غير نكير. ( عيئء فتح» زيلعي) 
رفع القيد: وسببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأحلاق» وشرطه: كون الزوج مكلفاً ولو تقديرا كسكران» 
وون المرأة منكوحة أو في غذة اتصلح..معهنا علا للطلاق» .وحكمة: وقو غ الفرقة: مؤخلا بانقضاك العدة في 
الرحعي» وبدونه في البائن» وركنه نفس اللفظء ووصفه الإباحة للتخلص به من المكاره الدينية والدنيوية» وهو 
أبغض المباحات: وجعلت ولايته إلى الرجل؛ لأنه المالك كالمسترق ها بالمهر؛ ولأنها لا روية ها في أمورهاء 
وشرع العدد فيه للتمكن من التدار ك عند الندم» وانحصر في الثلاث؛ لأنه عدد متعين في الشرع) وهو أقل اججمع؛ 
ولا فاية لأكثره: اويستحب الظلاق لو ودا أو تاركة للصلاة» وجب لو فات الإمساك بالمعروف كما ف 
ابحبوب والعنين» ويحرم لو كان الطلاق نيعا (عيئ» فتح) 
شرعا: احترز به عن رفع القيد الثابت حسا وهو حل الوثاق. [رمز الحقائق: ]551/١‏ 
بالنكاح: احترز به عن العتق؛ لأنه رفع قيد ثابت شرعا لكنه لا بالنكاح. (ع) تطليقها إخ: [مرفوع بالابتداء. 
مصدر مضاف إلى المفعول تقديره تطليق الرجل امرأته] مبتدأ. وأحسن خيره أي أحسن الطلاق. أن يطلق الرحل 
مرأتة تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه» ولا في الحيض الات قله ويشركها حون اي عنغلوروإنا كاد 
وريم من الحسن؛ لأنه لا حلاف لأحد في عدم الكراهة فيه بخلاف الحسن» : فإك«مالكا يقول فة 
بالكراهة» ومعی كونه أحسن أي بالنسبة إلى البغض مر سو ال 
مع أنه أبغض المباح» وهذا أحد قسمي المسنون؛ فإن الطلاق المسنون حسن وأحسن» ومع المسنون والسيئٍ هنا 
أنه ثبت على وجه لا يستوجب عتابا لا أنه المتعقب للثواب؛ لأن الطلاق ليس عبادة في نفسه. (مص» فتح) 
وتركها: بالرفع عطف على المبتدأ مضاف إلى المفعول والفاعل متروك أي وترك هذا المطلق امرأته. (ع) 


کتاب الطلاق _ ۴۹7 أقسام الطلاق وأحكامها 
1 5 دف و 
حن قضي عدا أحسن. د وفنا ۾ أطهزو سي وما وتلا في طهر أو يكلمة بذ 
أي إلى أن تنقضي 
أحسن: خير المبتداً؛ لما روي عن إبراهيم النخعي أن الصحابة كانوا يستحبون أن لا يزيدوا في الطلاق على 
واحدة حي عضي عدقا؛ ولأنه أبعد فن الندم لتمكية نيع التوارك. (ع) 
أطهار: أي تطليقها ثلاث طلقات متفرقة في ثلاثة أطهار لا وطء فيها في كل طهر واحد للمدخول بما. رط ع) 
حسن وسني: [من حيث الوقت والعدد ثم قيل: الأولى أن يؤخر الإيقاع إلى آحر وقت الطهر احترازا عن تطويل 
العدة» والأظهر أن يطلقها كما طهرت. (ط)] يعن الطلاق الحسن والسئ أن .يطلقتها نوا ى فونه أطهار» وة 
كان الحسن سنيا غلن يرق الألحسن سنيا بالأولء واقس أن السنةا ق الطلاق على رة سنة في الوقات» 
وسنة قي العدد. فالسنة في الوقت لا يثبت إلا بالمدحول ما حاصة وهو أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامعها فيه 
كما مرء والسنة في العدد يستوي فيها المدحول يما وغير المدخول بما؛ لأن السنة في العدد هو أن يطلقها واحدة» 
فإن كانت في الموطوءة في طهر حال عن الجماع يكون تاق ال والوقت. 
وإن لم يكن في طهر خال عن الجماع وهو سي قي العدد وبدعي في الوقت» وإذا طلق غير المدحول يها واحدة 
يقع سنيا سواء كان في الحيض أو الطهر؛ لأن الرغبة متجددة فيها على كل حال» بخلاف الموطوءة؛ لأن زمان 
الحيض زمان النفرة عنهاء وأيضا بالجماع مرة في طهر تقل الرغبة إليهاء وقال مالك: التطليق ثلاثا في أطهار 
بدعة؛ لأن الطلاق محظور فلا يباح الإقدام عليه إلا لدفع الحاجة وهو يحصل بالواحدة» ولنا: قوله ع لعمر «ه: 
"مر ابنك فليراجعهاء ثم يدعها حى تحيض وتطهر ثم يظلقها ثم تحيض وتطهر ثم يطلقها إن أخب", وقال علتة: 
"إنامن,السبئة أن يستقبل الطهر استقبالا فيظلقها بكل قرء تطليقة . (مستخلص» فتح» عيي) 
واقالاناء آي تطليقها لكا متغرقة اق طهر واعد. رظ أو مي اة بات قال آنت عالق تلكا ق طهر أو 
جمع بين التطليقتين في طهر بكلمة أو بكلمتين مم يتخلل بينهما رحعة. (طيعع) 
بدعي : |من حيث العدد» سي من حيث الوقت إن خلا الطهر عن الجماع. رط ع)] أي منسوب إلى البدعة من 
مويق الاد خا ووي قل ديق ابن عمر فلك قال كلس "نا رمول الها أرأييت لن طلقديها كنا" قال::"إذا قد 
یع ريلك واک ق ا و ن أب شيبة والدار قطئ: والمراد بقوله: "ثلاثاً في طهر" أنه لم يتحلل 
بين التطليقتين رحعة» وإن تخلل فلا يكره عند أبي حنيفة يلق وإن تخلل التزوج بينهما فلا يكره بالإجماع» وقال 
عافن لا تكون الثلاث فى طهر واحد أو فى كلمة واحدة بدعة؛ لأن صم مشرو ع» والمشروعية لا يجامع 
الحظر بخلاف الطلاق في حالة الحيض؛ لأن عوج تطويل العدة لا الطلاق» والحجة عليه ما رويناء فإذا طلق تلاا 
في طهر أو بكلمة وقع الطلاق وصار عاصياء وذهب جماعة منهم الظاهرية والشيعة إلى أن الطلاق الثلاث جلة 
ا تقع إلا واحدة؛ لما روي عن ابن عباس م أنه قال: كان الطلاق على عهد رسول الله ك2 وأبي بکر» وسنتين 
من حلافة عمر ءا واحدة فأمضاه عليهم عمر دك رواه مسلم والبخاري» ولنا: ما روي من حديث العجلاني» - 
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وغير : الموطوءة تطلق للسنة ولو حائضاء وفرق على الأشهر فيمن 1 خيض »2 


ي الى مم يدحل كدا 


وصح طلاقه” بعد الوطء وطلاق الموطوعءة......... HÊÊ SE EASE E 3 ê‏ د 
أي الضغيرة والآئسة والحامل 
= وفيه طلقها لذا قبل أن يأمره البي 3 كعد (متفق عليه) و م ينقل إنكاره» واحديتث عائشة ن أن امرأة قالت: 
يا رسول الله! إن رفاعة طلقي وبتْ طلاق (متفق عليه) ولم ينقل إنكاره» وقد روي ذلك نصا عن عمر وعلي 
وابن غمر و أجمعين: والحواب عن خديث ابن عباس دكم أنه إنكار على من يخرج عن سنة الطلاق بإيقاع 
الثلاث» وإخبار عن تساهل الناس في مخالفة السنة في الزمان المتأخر عن العصرين» كأنه قال: الطلاق الموقع الآن 
اوا كات اق .داك العصرين ونت [رمز العامة ١/9؟]‏ رسف ) 
نظلق للستة: .وه الظلقة الراسدة لاإزالدةغليها زط ولو خاتضا: [مخصلة أي ولي كانت الراة انا وغو 
ظاهر الرواية. (ط)] وقال زفر: لا يطلقها في حالة الحيض؛ لأن قيام النفرة الطبعية والمنع الشرعي فيه لا يختلف 
بالدحول وعدمه فصارت كالمدحول بّا؛ ولقوله عك لعمر ف: "إن ابنك أحطأ السنة"» فالعبرة لعموم اللفظ› 
ولا أن الرغبة لآ تفين عن غير الدحول ها حائضا كانت أو طاهرة حي يحصل مقصوده تلوق المدحيول ما 
فإن طهرها هو زمان تحدد الرغبة. [رمز الحقائق: ]١**/١‏ والحديث كان قي المدحول يما بدليل آحر الحديث» 
وهو قوله: 'فليراحعها' فإن الرجعة لا تكون في غير المدخول ها. (مستخلص» فتح) 
وفرق: أي الزوج والطلاق أي طلاق الموطوءة للسنة من حيث الوقت والعدد. (ط٬ع)‏ 
فيمن لا تحيض: لأن الشهر في حقها قائم مقام الحيض» ثم إن أوقعه في أول شهر أعنٍ أول ليلة لرئ فيها الهلال 
اعتبرت الأشهر بالأهلة اتفاقاء وإن في وسطه فبالأيام في التفريق» فلا يوقع الثانية في اليوم الموق ثلاثين بل في الحادي 
والثلائين وكذا في العدة عند الإمام» وتفريق الطلاق على الأشهر قي حق من لا تحيض حسن وسين» وعند محمد 
وزفر: لا تطلق الحامل للسنة إلا واحدة؛ لأن الشهر قي حقها ليس من فصول العدة فصارت كممتدة الطهرء 
وهما: أن الإباحة لعلة الحاحة والشهر دليلها كما ق حق الآئسة والصغيرة؛ بخلاف الممتد طهرها؛ إذا الحيض مرحو 
فيهاء ولا يرحى مع الحمل» وللزوج أن يطلق الصغيرة والآئسة عقيب الوقاع» وقال زفر: لا يطلقها في الحال لكن 
بعد شهرء وأما في الحامل فإنه لو أوقعها عقيب الجماع يجوز بالإجماع. (عيئ» فتح) 
لا حيض: بصغر بأن م تبلغ تسع سنين أو كبر بأن بلغت حمسا وخمسين أو حمل. (ط) 
وصح طلاقهن: أي حل؛ لأن الكلام فيه لا في الصحة؛ لأن الكراهة في ذوات الحيض باعتبار توهم الحمل؛ لأن 
عند ذلك يشتبه وجه العدة» ولم يوجد في من لا تحيض» والمعين أنه يجوز أن يطلق من لا تحيض ولا يفصل بين 
طلاقها ووطئها بزمان» وقال زفر: يفصل بشهر؛ لقيامه مقام الحيض في حقها؛ ولأن الجماع ينفر الرغبة ويتجدد 
الرغبة بالزمان» ولنا: أنه لا يتوهم الحمل في حقهاء والكراهة في ذوات الحيض باعتباره. (فتح» مص) 
بعد الوطء: من عير فصل وهو بدعي من حيث العدد إن كان زائدا على الواحدة. (طياع) 
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خائضا يدعي فبراجعها ويطلفها في طهر ثانا ولو قال بلوطرويه: أنت طالق 2 د 
من حيث الو قت رجحل وهی من ذو ات الحخيض 
حائضا: أ ي الى دحل يما حال كوها اشا @ بدعي: لقو له تعالى : الافطلقوه لعدتهن ا لطلاق:١)‏ أي الإظهار 
عدهن» قال كلاق تيك ابن حمر ودبلا أن طلق رويس و حائض: "ما هكذا أمرنا الله تَغالى" و لا حلاف في 
أنه هذا الإيقاع عاض» ولا كان المنع منه في الحيض لتطويل العدة عليها كان النفاس كالخيض» وقوله: "فيراجعها" أي 
لدفع | البدعةع والمر اججعة قيل: مس ححية ؛ لكيه ع فيو عمر 5-5 حيث قال؛: ار اناف" والأصح افا ۾ أجحبة ننا“ 
بحقيقة الأمر» ورفعا للمعصية بالقدر الممكن برفع أثره وهو العدة» ودفعا للضرر عنها بتطويل العدة» وقال أهل الظاهر: 
لا يقع الطلاق في الحيض؛ لأنه منهي عنه فلا يكون مشروعاء ولنا: ما روي في حديث ابن عمر ذبن وكان 
قد طلقها قي حالة الحيض: "مر ابنك فليراجعها"؛ لأن المراجعة بدون وقوع الطلاق محال. (عيئء فتح) 
فير اجعها: e‏ في الأصح لدفع البدعة. (ط) ويطلقها في طهر ثان: ذكر الطحاويي أنه يطلقها في الطهر الذي 
يلي الحخيضة وهو قول أي حنيفة رطب وقوهما: أا إذا طهرت من ن الى فيها الطلاق ثم حاضت ثم طهرت هو الطهر 
الثاني لما رواة نافع عن ابن | عمر ديم أنه طلق امرأته وهي خائض» وى رواية تطليقة على عهد رسول الله و فسأل 
ظا يسا لقن ال مره قليراجعها م تم عسكها حن تطهر وغغيضء» ثم تطهر ثم إن شاء أمسكء وإن شاء 
أطلق قبل أن يمس فتلك العدة الى أمر الله أن تطلق ها النساء": رواه الجماعة غير ابن ماجه. [رمر التقائق: ١/80؟]‏ 
ووععة اههاااذكزة الطععاوق اهن قول الامام ها روئ سام عن ابن عمر ضف أنه طلق امرأته وهی خائض فذكر 
ذلك عمر ذه لرسول الله ك فقال: "مره فليراحعها ثم ليطلقها إذا طهرت": رواه مسلم والأربعة» والظاهر أن 
١ ٩ 4 |‏ 1 : ا ١‏ ع ١ ۳ N‏ 0 ظ 3 9 17 ص إن > 3 E‏ 
ما في الأصل قول الكل؛ لأنه موضوع لإثبات مذهب الإمام إلا أن يحكي الخلاف» ولم يحك فلهذا قال في 
الكافي: إنه ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وما ذكره الطحاوي رواية عن أبي حنيفة, (فتح) 
طهر ثان: أي إذا طهرت من تلك الحيضة الى وقع فيها الطلاق ثم حاضت ثم طهرت هو الطهر الثاني فيطلقها 
فيه في ظاهر الرواية وهو المذكور في الأصل. (ع) 
لموطوءته: أي حقيقة أو حكما؛ لأن الخلوة كالدخول في حق مراعاة السنة» وقوله: "وقع عند كل طهر طلقة"؛ 
لأنه مطلق فيتناول الكامل هذا إذا مم ينو شيكاء وكانيته المرأة من ذوات الخيطن» وان كانت سن ذوات الاش 
يقع في الحال طلقة» وبعد شهر أتعرع )اوعد شه خر أحرى: وكذا الحامل إن م یکن ال وا لون ذلك 
و إل كان قبل الدخو ل ها وفعت للحال طلقةع 3 يا يع عليها قبل التروج شي ء؛ أن تقدير شلا الكلام CE‏ 
طالق ثلاثا لوقت السنة» فينصرف إلى السنة في حق كل واحدة منهن» وعند الشافعي وأحمد في رواية في مسألة 
المتن: يقعن في الحال» وعند مالك: واحدة؛ والبائن ليس بسي في ظاهر الرواية؛ إذ لا حاجة إلى إثبات زيادة 
لبينونة في الخلاص» والخلع سي سواء كان في حيض أو طهر؛ لأنه لا يمكن ن حصيل البدل إلا به. (عييئ» فتح) 
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ثلاثا للسنة وقع عند کل طهر طاق وإن نوی أن يقع الثلاث السافق أو عبن كل 
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شهر واحدة صحَّت» ويقعٌ طلاق كل زوج عاقل بالغ ولو مكرها. HEA RR‏ 1 
٠ 5 1‏ فلا يقع طلاق”المحنون 
ثلاثا للسنة: ول ينو شيا واللام في قوله: 'للسنة" للوقت» ووقت السنة طهر لا جماع فيه. (مص) 
ت | أ ولو كانت اة أو صغيرة مدحولا بها فقال ذلك وقعت الساعة واحدة وبعد شهر أخرى وبعد 
شهر آخر أخرى. (ع)] أي نيته أي لو قال: أنت طالق ثلاثا للسنة» ونوى وقوع الثلاث جملة أو متفرقا على الأطهار 
صح» وقال زفر: لا تصح نيته إذا نوى الثلاث في الحال؛ لأنه نوى ضد السنة» والشيء لا يحتمل ضده» ولنا: أنه نوى 
ما يحتمله لفظه فصحت نیته؛ لأنه سي وقوعا من حيث أن وقوع الثلاث جملة عرف بالسنة لا إيقاعاًء فلم يتناوله 
مطلق كلامه بدون ذكر الثلاث» والاكتفاء بأنت طالق للسنة فقط؛ إذ المطلق ينصرف إلى الكامل وهو السيئ وقوعا 
وإيقاعاء وينتظمه عند نيته إذا كان فيه قصورء فلما ذكر الثلاث قولاً فهو من حيث الوقوع سني لا من حيث 
الإيقاع» بقي فيه قصور يحتاج إليه بالنية» والحاصل: أهم اختلفوا فيما إذا نوى وقوع الثلاث جملة هل يصح مطلقا 
ذكر الثلاث أو لا؟ والراحح أنه لا يصح فيه وقوعها جملة إذا لم يذكر الثلاث. (عييئ؛ فتح) 
عاقل بالغ: [فلا يقع طلاق الصبي ولو كان البلوغ بالسن» والشرط أن يكون الزوج مسعيفكلا. (ط.ع)] لقوله ع 
"كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والبحنون" وحكم المعتوه والمغمى عليه كالجنون» وكذا لا يقع طلاق النائم والمعتوه 
من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير إلا أنه لا يضرب ولا يشتم. [رمز الحقائق: 14/١‏ 7؟] 
ولو مكرها: [متصلة؛ أي وإن كان الزوج مكرها على إنشاء الطلاق؛ أما لو أكره على الإقرار بالطلاق فأقر 
لا ينفذ إقراره. (ط)] أي بالنطق فلو أكره بالحبس والضرب على أن يكتب طلاق امرأته فكتب لا تطلق امرأته؛ 
لأن الكتابة أقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة هناء وقال الشافعي: طلاق المكره لا يقع؛ لقوله ل 
'رفع عن أمتٍ الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" وبه قال مالك وأحمد؛ ولنا: عموم ما روينا من أن كل طلاق 
حائر وأيضا قوله ع83: "ثلاث حدهن جحد وهرهن جد: النكاح والطلاق والرجعة"؛ رواه الطحاوي وغيره» 
وقال الترمذي: حديث حسن, وخخرجه الحاكم في "المستدرك" . 
وقال: صحيح الإإسناد. والمراد عا رواه أحكام الأخحرة؛ لأن عينه ليس راد لوجوده حقيقة» وحكمه دنيوي 
وأحروي» فلا يتناوهما لفظ واحد؛ لأنهما كالمشترك› وحكو الآخرة مراد بالإجماع فانتفى الآخر أن يكون مرادا 
ثم جملة ما يصح من الأحكام مع الإكراه عشرون: الطلاق والنكاح والرجعة والحلف بطلاق أو إعتاق والظهار 
والإيلاء والعتق وإيجاب الصدقة والعفو عن دم العمد وقبول المرأة الطلاق على مال والإسلام وقبول الصلح عن 
دم العمد على مال والتدبير والاستيلاد والرضاع واليمين والنذر والفيء والإكراه على قبول الوديعة. (فتح» عييئ) 
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والمعتوه والمدهوش والمغمى عليه 
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ولو مملواكة للسيد‎ 
وسكران: [عطف على قوله: "مكرها" أي ولو كان الزوج سكران. (غ)] وعند الشافعي في قول؛ وأحمد قي‎ 
رواية: لا يقع طلاقه» وقد نقل ذلك عن عثمان دده وهو قول الكرحي والطحاوي؛ لأنه يعتمد على صحة العقل‎ 
وهو زائل فصار كما لو زال عقله بدواء وبنج» واختيار أبي الفضل الكرماني أن الفتوى عليه» وفي "العيون" يفي‎ 
بالوقو ع ز جرا له ولو سک من الأنبذة المتحذة من لحيو ب أو العسل 0 يع طلاقه عند الشيخحين» وعند محمد:‎ 
يقع بناء على أنه حرام أم لاء وفي "امحيط" ذكر عبد العزيز الترمذي سألت أبا حنيفة وسفيان عن رجحل شرب البنج‎ 
فارتفع إلى رأسه فطلق امرأته قالا: إن كان حين شرب يعلم أنه ما هو تطلق امرأته» وإن لم يعلم لم تطلق.‎ 
وفي "الغاية": وشرب البنج والدواء يكون غالبا للتداوي» فلا يكون زوال العقل بسبب المعصية وهو المعتبر في الإيقاع,‎ 
وهذا لو شر ب الخمر او الك فأعحذه الصداع فزال عقله بالصدا ع ا بالسكر يا يقع طلاقه؛ لان زوال العقل‎ 
م يحصل بسبب هو معصية. إرمز الحقائق: ١/14؟١] ومحل طلاق سكران إذا كان أصيلاء أما إذا وكله رحل بطلاق‎ 
فطلق وهو سكران لا يقع إن كان وكيلا بالطلاق على مال ولو بلا مال وقع. (فتح)‎ 
وأخرس بإشارته: [عطف على قوله: "سكران" أي ولو كان الزوج أحرس يقع طلاقه. (ع)] أي يقع طلاقه‎ 
بإشار ته وكذا يع تصضر فاته كإعتاقه ۾ بيعة ۾ شرائه وغيرهاء ۾ شهدا ادا ولد اشر أو طراً عليه ودام 9 المو ت»‎ 
و عليه الفتوى» و إل م يام له يمع طلاقه» وقال بعص الشافعية: انه ان کان سن الكتابة بة م يشم طلاقه بدو ها‎ 
زهو قو خسن رع ی شاوه المعهود إذا كانت تعرف لحاجته | إليه. (طوع)‎ 
عو : أي حرا كان الزوج أو عبداً ولو مدبرا أو مكاتبا. (ط)‎ 
أو عبدا: نما وقع طلاق العبد على امرأته دون طلاق مولاه؛ لقول ابن عباس 5ف جاء البي عل رحل» فقال:‎ 
يا رسول الله] سفق زوجي أمته وهو يريد أن يفرق بيئ وبينها فصعد البي عقت المنبرء فقال: "يا أيها الناس! ما‎ 
بال أحدكم يزوج عبده من أمته ثم يريد أن يفرق بينهما إنما الطلاق لمن أخذ بالساق"؛ رو‎ 
]؟75/١ ابن ميعة» وفيه مقال» ورواه الدار قطين من غيره. [رمز الحقائق:‎ 
لا طااق الصبي والمجبون: |ولو مراهقا أو أجازه بعد البلو غ. (ط)] كما مر من قوله علت#: "كل طلاق جائز إلا‎ 
طلاق الصبي والمحبون", وقوله: 'والنائم' وعدم جواز طلاقه؛ لانتفاء الإرادة» وهذا لا يتصف بصدق ولا كذب»‎ 
ولا احبر ولا إنشاء. وقوله: والستا على اا اه" سواء كاك كامل الملك أولا؛ لما مر من حديث ابن عباس ظء‎ 
ولأن ملك النكاح حق العبدء فيكون الإسقاط إليه دون المولى. (فتح)‎ 


كتاب الطلاق 4.١‏ أقسام الطلاق وأحكامها 


واعتباره السا فطلاق الحرة ثلاث والأمة ثنتاك. 


واعتباره بالنساء: [ أي اعتبار عدد الطلاق وكذا العدة. (ط)] وقال الشافعي: يعتبر الطلاق بجحال الرجل؛ 
لقوله ل "الطلاق بالرجال والعدة بالنساء"» وبه قال مالك وأحمد ولنا: ما روته غائشة عن رسول الله 525 
أنه قال: "طلاق الأمة نتان وعدهًا حيضتان" ويروى قرءان» رواه أبو داود والترمذي وابن ماجهء وقال 
الترمذي: حديث غريب؛ ولأن حل الحلية نعمة في حقها فيتنصف بالرق» وما رواه موقوف على ابن عباس» 
ذکره» أبو الفرجء وقيل: إنه كلام زيد بن ثابت ده ولم يثبت مرفوعاء ولعن ثبت فمعناه أن إيقاعه بالرجال 
دول عدده. رعو االحقائق: ١ه‏ ؟!] (مستخلص) 

نلاك: آي #لذك:طلقات» وعيقا تلات عيض أو اثلاثة أشهر سواء كان زوحها حرا أوعبدا. زط 

والأمة: أي وطلاق الأمة ولو مدبرة أو مكاتبة. (ط) 

ثنتان: أي طلقتان وعدقا حيضتان أو نهر وتصق:سواء كانت تحت عبد أو حرء (ظ) 


كتاب الطلاق 2 باب الطلاق الصريح 


باب الطللاق الصريح 


ن بیان أحكامه ك دزف 
هو كانت طالق ومطلقة وطلفثك فيقع واحدةٌ رجعيّةٌ وإن نوى الا كثر زؤز ز ز 1101111 
ي وانت هذه الألفاظ طلقة متصلة المطللق من واحده 


باب الطلاق الصريح: [هو ما ظهر المراد منه ظهورا ّنا حى صار مكشوف المراد» ومنه سمي القصر صرحا 
لظهوره. (ع)] لما فر غ من بيان اصل الطا“ف وه صفة» شرع في نباك تنو يعه اي تنو يع ما به الإيقاع من الصريح 
والكناية» فبدأ أولا ببيان الصريح» وهو اسم لكل كلام مكشوف المراد كشفا لا شبهة فيه بحيث يسبق إلى فهم 
السامع .ممجرد السماع حقيقة كان أو محازا مراده» هذا عتد. الأصضوليين: وعند الفقهاء: ما استعمل في الطلاق دول 
غيره وهو ما ثبت حكمه الشرعي بلا نية» ولا يفتقر إلى إضمار أو تأويلء والصريح إنما يكون عند كثرة 
الاستعمال 2 المرادى ولا يشترط ف كوزه صر جا عدم استعهاله 5 غيره حي لو استعمل في غيره نادرا م يقدح 
في كونه صريحا. (فتح) 

هر کانت طالق:| أي الطلاق الصريح كقوله لامر آته: انت إخ. (ع)] ولو بفتح الالام و کذا لو أبدل الطاء 
تاع أو القاف يدا 05 غا أو كاف أو لاماء 5 وم يصدق أنه , يرد الطلاوق إلا أذا شید على ذلك قبا ل العكلم 
بواع كان علا أو lS‏ وعليه الفتوى؛ والتقييد جح امك بل لو قال: رو حي طالق» أو هي طالق فهو 
مثل )5 طالق» والحاصل: أن خصو ص المخطاب لين عوان Es‏ الأعم منه أو ما يقوم مقامه كالإضافة» وذكر 
مها الصريح» فإن تحردت عن ذلك لم تكن من الصريحء فيتوقف الوقوع حينئذ على النية. (فتح) 

واحدة رجعية: أي يقع هذه الألفاظ واحدة رجعية؛ لقوله تعالى: #الطلاق مََنَانِ فإِمْسَاكٌ بمَعْرُوفٍ أو تسرب 
بِإِحْسَانٍ 4 (البقرة: 5 ؟ ؟) وقد قالوا: الإمساك با معرو ف هو الر جعةع والتسريح پاحسال تر كها حن تمضي عدقاء وقوله: 
وإك نوی الأكثر؛ دنه ظاهر المراد فتعلق الحكم بع ن الكلام» و فاع مشام معناة فاستغئ ل النية و بنيته الإبانة قصد 
نجیر ما علقه الشارع بانقضاء العدد فيلغو قصدةع وكذا لبك الثلاث تغيير لقتضى اللفطل فيلغوي وقال زهر والشافعي 
ومالك وأحمد: يقع ما نوى؛ لأنه محتمل لفظه؛ فإن ذكر الطالق ذكر للطلاق لغة كذكر العالم ذكر للعلم لغة 
فصار كالتصريح به؛ وهذا يصح التفسير به فصار كالبائن بل أولى؛ لأنه صريح» والبائن كناية عنه. 

ولنا: أنه نوی ما لا يحتمله لفظه فتلغو نيته؛ لأن قوله: "أنت طالق حبر واقتضاؤه أن يكون ضادقا إن كان مطابقا 
أو كاذبا إن لم يكن مطابقاء وأما الوقوع من جهة الزوج فلا يقتضيه اللفظ لغة» وإنما ثبت بالشرع اقتضاء؛ 
كيلا يكون كاذباء ولا عموم للمقتضى؛ لأن ثبوته بالضرورة وقد اندفعت بواحدة» فلا حاجة إلى أزيد منهاء 
بخلاف البائن؛ لأن البيئونة متنوعة إلى غليظة وحفيفة» فكان اللفظ صالحا هما فتعمل نيته» ولو قال: أنت مطلقة 
سكوك الطاء ل ر يكون طلاقا إلا بالنية؛ أن لفظ الإطلاق ليس .كخحتض بالنساعع و عير مستعمل قي الطلاق ا 
فلم يكن برا فيحتاج فيه إلى النية. (فتح» عييئ) 


كتاب الطلاق ظ ۳ ألفاظ الطلاق الصريح 


أو الإبانة أو لم ينو شيئاء ولو قال: أنت الطلاق أو أنت طالقٌ الطلاق» أو أنت طالق 


أي أو نوى الإبانة الزوج لامرأته ' بذكر المصدر معرفا للتأكيد 
طلاقا تقع واحدة رجعية بلا نيّة» أو نوى واحدة أو ثنتين» وإن نوى ثلاثا فغلاث» 
المصدر منكرا لئار أي ظلقة واحدة فنعلق بقع هذه الألفاظ أي طلقة واحدة هذه الألفاظ أي ثلاث تطليقات 


وإن أضاف الطلاق إلى جلتها أو إلى ما يعبر به عنها كالرقبة FREER SDS EN‏ 
ای أو ساف الجملة 
ينو شیا لأنه ظهر المراد فتعلق الحكم بعين الكلام ولو قال: أنت مطلقة بسكون الطاء لا يتمع إلا بالنية. (طيوع) 
أنت الطلاق: أي أنت طالق كرحل عدل أو أنت ذات الطلاق على حذف المضاف. (مس) 
واحدة رجعية: أي تقع بمذه الصور الثلاث واحدة رجعية» أما الوقوع بقوله: "أنت الطلاق" فلأن المصدر 
يذكر ويراد به اسم الفاعل» يقال: رجحل عدل أي عادل فيكون ذكر الطلاق ذكرا للطالق» فصار ممنزلة قوله: 
"أنت طالق"؛ وأما الوقوع بالأحريين فظاهر؛ لأنه لو ذكر أنت طالق وقع الطلاق» فإذا ذكره وذكر المصدر معه 
فالمصدر يزيده تأكيدا فكان أولى» وأما كون الواقع به رحعياء فلأنه صريح لا يحتاج إلى النية. (مستخلص) 
واحدة: أي طلقة واحدة لأنه حقيقة كلامه. (ع) أو ثنتين: أي إذا نوى في هذه الصور الثلاث طلقتين يكون واحدة 
أيضا عندنا؛ لأن المصدر لا يحتمل العدد» وقال زفر والشافعي ومالك: تصح نية الثنتين» لأنه إذا صح نية الثلاث نصح 
نية الثنتين؛ لأهما بعض الثلاث» قلنا: إن معن التوحيد مراعى في الألفاظ الوحدانء ورعاية معي التوحيد إما بالفردية 
أو الجنسية» والمثيئ .تمعزل منهما؛ لكونه عددا محضا إلا أن تكون المرأة أمة؛ لأن ثنتين جنس طلاقهاء فيكون معن 
التوحيد مراعيا في نية الثنتين باعتبار الجنسية؛ والحاضل: أن المصدر لا يدل على العددء وإغا يدل على الفرد الحقيقي 
أو الفرد الاعتباري» والثلاث فرد اعتباري في الحرة؛ لكوتة جنس طلاقهاء وكذا الثنتان في الأمة» فثبت أن نية الغلاث 
جائزة بذكر المصدر دون نية الثنتين؛ لأنه عدد محض» فلفظ الجنس لا يدل عليه فتلغو نيته. (مستخلص» فتح) 
ففلاث:[ أي فتقع ثلاث؛ لأا جنس الطلاق لا من حيث العددية. (ع)] ولو قال: أنت طالق الطلاق» وقال: 
عنيت بقولي: "طالق" واحدة» وبقولي "الطلاق" أحرى صدق؛ لأن كل واحدة منهما تصلح للإيقاع بإضمار أنت؛ 
فصار كقوله: "أنت طالق أنت الطلاق" فيقع رحعيتان إن كانت مدعولاً يما وإلا لغا الكلام الثان. (فتح) 
وإن أضاف الطلاق: الإضافة ههنا بمعئ التخصيض أي إذا حص الطلاق في جلة المرأة مثل قوله: "أنت طالق" 
فإن الإضافة فيه بطريق الحقيقة» وفيما يعبر عن الجملة الإضافة بطريق التجوزء ومن الحاز أيضا الإيقاع بلفظ 
المصدرء وإنما يقع الطلاق في الإضافة إلى الجملة؛ لأن المرأة حله» وفيما يعبر به عن الحملة» فلأنها تذكر» ويراد به 
الحملة كالرقبة» فإنه يراد يما النفس كقوله تعالى: فْتَحْرِيرٌُ رَقبَةِ»ه (النساء:؟4) وكذا العنق؛ لقوله تعالى: #فظلت 
َعْنَافَمُمٌ) (الشعراء:؛) وكذا الروح يقال: "ملك روه" أي نفسهء وكذا الفرج لقوله ع##: "لعن الله الفروج 
ير كبن على السروج'» وكون البدن والحسد عبارة عن الكل ظاهر. (مستخلص» فتح) 
إلى جملتها: أي جملة المرأة بأن قال ها: أنت طالق. (ط) كالرقبة: بأن قال: رقبتك طالق. (ع) 


كتاب الطلاق E:‏ إضافةالطلاق إلى الجزء 
والعنق» والرّوح والبدن» والجسد» والفرج» والرأس» والوجه» أو إلى جزء شائع 
منها كنصفهاء وثائها تطلق. وإلى اليد والرّحل والذبر لاء ونصف التطليقة أو تلنها 


وإن أضاف الطلاق 


ا وثلانة أنضاف OE‏ ا د Se 1 0111-29 a Sis‏ 


والعنق: بأن قال: عنقك طالق. (ط) والروح: بان قال: روحك طالق. (ط) والبدن: بأن قال بدنك طالق. (ع) 
والجسد: بأن قال: جسدك طالق. (ع) الفر ج: بأن قال: فرحك طالق. (غ) والرأس: أن قال راشف طالق. (ع) 
والوجه: بأن قال: وحهك طالق. (ع) أو إلى جزء شائع منها: أي لو أضاف الطلاق إلى جزء شائع من المرأة 
يقع الطلاق؛ لأن الجزء الشائع محل لسائر التصرفات كالبيع ونحوه: فكذا يكون محلاً للطلاق لكنه لا يتجزأ في 
حق الطلاق فيثبت في الكل ضرورة» بخلاف البيع؛ لأن النفس تتجزأ في حق البيع فيقتصر على الحزء المضاف 
إليه. [رمز الحقائق: ]۲١٠/١‏ لعدم الحاجة إلى المتعدي» والظاهر أن المضاف إلى الحزء المعبر به عن الكل أو إلى 
الجزء الشائع صريح؛ إذ م يشترط في الوقوع به النية. (فتح) 

كنصفها !لخ: بأن قال: نصفك طالق وثلثك طالق. (ع) تطلق: أي المرأة في هذه الوجوه كلها. (ع) 

وإلى اليد ! خ: أي إذا أضاف الطلاق إلى يدها أو رجلها أو دبرها لا يقع عندناء وكذا الأنف والساق والفخذ 
واللسان والأذن والفم والصدر والذقن والسن والشعر والريق والعرق والندي؛ لأنه لا يعبر به عن الحملة» فلو 
عبر قوم به عن الحملة وقع» وقال زفر والشافعي: تطلق بالإضافة إلى اليد والرحل والدبر؛ لأنه جزء متمتع به 
بعقد النكاح» فيكون غلا للطلاق» فيثبت الحكم فيه بقضية الإضافةء ثم يسري إلى الكل كما في الحرء الشائ» 
بخلاف إضافة النكاح إلى هذه الأعضاء الثلاثة؛ لأن الحرمة قي غير تغلب الحلء وف الطلاق الأمر بالعكس فيغلب 
احرم على المبيح. 

ولنا: أن الطلاق شرع لرفع القيد فيختص محل القيد» ومحله ما يجوز إضافة النكاح إليه» ولا يجوز إضافة النكاح 
إلى اليدء بخلاف الجزء الشائع؛ فإنه يصلح إضافته إليه» فيكون محلا للطلاق» واختلفوا في الظهر والبطن؛ والأظهر 
أنه لا يقع؛ لأنه لا يعبر بمما عن جميع البدن» ولو أضافه إلى الشعر والظفر والسن والريق والعرق لا يقع بالإجماع 
إلا في رواية عن مالك والشافعي» وذكر قي الدم روايتان. فإن قيل: اليد والقلب عبر بمما عن الجميع؛ لقوله تعالى: 
وتيت يدا أبى لهب وَنَبَّيُه رالمسد؛٠»‏ وقوله علتة: "على اليد ما أحذت"» وقوله تعالى: #إفإنه انم قله (البقرة :8,5 ؟) 
قلنا: لم يعرف استمرار استعماله لغة ولا عرفاء إِنما جاء على وجه الندرة حي إذا كان عند قوم يعبرون به عن 
الجملة وقع به الطلاق أي عضو كان. (مستخلصء فتح» عيئ) 

ونصف التطليقة: بأن يقول: أنت طالق نصف التطليقة. (ط) أو ثلعها: أي ثلث التطليقة بان قال: أنت طالق 
ثلث تطليقة. (ط) التطليقتين: بأن قال: أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين. (ع) 


كتاب الطلاق 4.٥‏ إضافةالطلاق إلى العدد 


لانت ومن واحدة أو ما بين واحده إلى ننتين واحدة» و إلى ثلاث ثنتان» ف و 


ثلاث: [بالرفع حبر المبتدأ أي ثلاث طلقات» ولو قال: ثلاثة أنصاف تطليقة فالصحيح أنه يقع ثنتان. (ط»ع)] أي 
ثلاث تطليقات؛ لأن نصف التطليقتين تطليقة» فإن جمع بين ثلاثة أنصاف تطليقتين يقع ثلاث تطليقات ضرورة؛ 
ولو قال: أنت طالق نصف تطليقة وثلث تطليقة وسدس تطليقة وهي مدخعول إنا لقنت أثلاناً؛ لأنه أوقع من كل 
تطليقة جزءاً فيتكامل كل جزء؛ لأنه ذكر كل تطليقة منكراء والمنكر إذا أعيد منكرا يكون غير الأول» بخلاف ما 
إذا قال: أنت طالق نصف تطليقة وثلثها وسدسهاء حيث تطلق واحدة؛ لأن الثاني والثالث معرف» فيكون عين 
الأول فتكون الأحزاء من طلقة واحدة فيضم بعضها إلى بعض حن تكمل. [|رمز الحقائق: ]١717/١‏ (فتح) 

ومن واحدة: أي لو قال: أنت طالق من واحدة إلى ثنتين. (ط) 

أو ما بين: أي لو قال: أنت طالق ما بين إلخ. (ط) 

واعيلة: ا[مرقو علي أله قاغل تلل قوت آي ىواست أو خي ميقذاً عرف آني:هالواقخ.واتعدة. ري] 
أي لو قال: أنت طالق من واحدة إلى ثنتين أو ما بين واحدة إلى ثنتين فالواقع تطليقة واحدة» وهذا عند أبي حنيفة؛ 
لأن الأصل عند ا حنيفة: أن ابتداء الغاية يدخل لا انتهاءهاء وعندهما: تقع ثنتان؛ لأن الغايتين تدخلان غا 
عندهماء وعند زفر: الغايتان لا تدحلان فلا يقع في هذه الصورة شيء عنده» وقوله: "إلى ثلاث ثنتان"» هذا أيضا 
عند أبي حنيفة؛ لأن الانتهاء وهو قوله: "ثلاث" ليس بداحل» وعندهما: تقع ثلاث تطليقات؛ لدعول الابتداء 
والانتهاء» وعند زفر: واحدة؛ لعدم دخول الابتداء والانتهاء» وقد حاج الأصمعي زفر في هذه المسألة على باب 
الرشيدء فقال: ها تقول في رحل قال لامرأته: "أنت طالق ما بين واحدة إلى ثلاث" قال: تطلق واحدة؛ لأن 
كلمة ما بین لا تناو الحدية. 

قال الأصمعي له: ما تقول في رحل قيل له: كم سنك؟ فقال: ما بين ستين إلى سبعين» أيكون ابن تسع سنين؟ 
فتحير» فقال: استحسن يعن أقول بالاستحسان لا بالقياس في مثل هذاء لأبي حنيفة: أن مثل هذا الكلام يراد به 
الأكثر من الأقلء والأقل من الأكثر عرفاً يقال: سن فلان بين ستين إلى سبعين يراد به الأكثر من الستين والأقل 
من السبعين» والخلاف بين الإمام والصاحبين فيما أصله الحظر وفيما مرجعه الإباحة كخذ من مالي من مائة إلى 
ألف دخول الغايتين اتفاقاء ولو قال: من واحدة إلى واحدة قيل: على الخلاف فلا شيء عند زفرء وعندهما ثنتان» 
وعند أبي حنيفة واحدة» وقيل: 0 واحدة بالاتفاق؛ لاستحالة أن يكون الشيء الواحد 8 و محدودا فيلغوي 
ويبقى قوله: "أنت طالق" ويقع به واحدة كما مرء ولو قال: "ما بين واحدة وثلاث يقع واحدة» يروى ذلك 
عن أبي يوسف» بخلاف ما إذا كان غاية. (عييئ» فتح) 

ثنتان: أي لو قال: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث فالواقع ثنتان» و كذا لو قال: ما بين واحدة إلى ثلاث. (ط.ع) 


کتاب الطلاق .4 اضافةالطلاق إلى المكان 


پو سا ينو أو نوى الضرب» وإن نوى واحدة وثنتين فثلاث» 


بقع طلقة واحدة , ر ججعية والحساب أو ر ينوا اشيئا بقوله: اتاق ا ١‏ ي مع ثنثين 
9 وة 
أي 'فالواقع تطليقنان عيبا وده 
واحدة إن لم ينو: أي لو قال: أنت طالق واحدة في ثنتين تقع واحدة إن ل ينو الثنتين؛ لأن "ف ثنتين" ظرف قي 


حقيقة وهو لا يصلح له فيقع المظروف أى الو احدة لا ما جعله ظرفا أى تنسين» وأما إذا نوى الضرب والحساب 
س 5 5 
فواحدة أيضا؛ لأن عمل الضرب أثره في تكثير الأجزاء بعدد المضروب فيه لا في زيادة المضروب إذ لو أفادها ما 
وحد ق الدنيا فقيرء وتكثير الأجزاء على الطلقة ارا بوبحب تغددها ما لم تزد الأحزاء على الواحدة» وعند 
زكر ومالك وأحمد والشافعي ف قول: يمع ننتان؛ لعر فق لساب وهو قول الحسين : بن زياد قال سركي الدين أيه 
رحح قي فتح القدير قوا ل زفر و كذا رجحه في غاية البيان. اتبيين الفاق : ٠‏ ه] (فتح الله المعين) 
فدعلاث: | أى طلقات يقعن إن كانت مدخولا ما؛ لوحود معن الجمع وإلا فواحدة. (طوع)] لأنه محتمل 
کا ان حرف الواو ليع والظرف مع ع المظروف فيصير : في كل منهما أي واحدة وثنتين» وواحدة في 
شتين معي الجمعية فتطلق دا إل كانت مل خحو لا جا وواحدة إل كانت غير مدحول كا أن عجر قب الواو و وإل 
كان للجمع لكنه يفيد الثرتيب أيضا إلا أن في غير المدخول يما لما وقعت واحدة م تبق محلا لوقو ع الثنتين فيلغو 
قوله: تین ولو نوق واحدة فتك نتن يمع الغلاث 2 المدحول وعيرها. (مستخلص) 
ثنتان: أي لو قال: أنت طالق ثنتين في ثنتين فالواقع ثنتان؛ لأنه إن نوى الظرف فهو لا يصلح له فيقع المظرو ف 
لا ما جعله ظرفا؛ ولو نوى الضرب فلأن الضرب أثره ف تكثير الأجزاءء وكثرة الأجراء في الطلاق غير معتبرة 
على ما عرف فيقع ثنتان» وقال زفر: تطلق ثلاثا اعتبارا بالضرب وبالضرب يكون أربعا لكن لا يزيد الطلاق 
وإك لوى: متضلة أى سواع وئ الشاب أو م ينو کا (ط» ع( واحدة ر جعية : أن الو قال انت اظالق عرد ههنا 
إلى الشام فهي واحدة رجعية عندناء وقال زفر: هي واحدة بائنة؛ لأنه وصف الطلاق بالطو ل» ولا يرد عليه أنه إذا 
قال لها: أنت طالق تطليقة طويلة يقع الرحعي عنده فكيف يقع البائن هنا؛ لأنه يقول: هنا يثبت الطول بالكناية وبا 
يمع بائنا جلاف الصريح؛ والناء أنه و صف الطلاق بالقصرء لأن الطلاق م- 5-7 فقع ع فقي الأماكن كلهاء ونفس 
الطلاق لا تمل القضر ؛ آنه ليش جسم فقصر حكمه بكونه رخا وقيل: ! ِ قوله: "إلى النشناء" للمرأة دون 
الطلاق حي لو لو قال: تطليقة إلى الشاع يعس منت بائنا. د ۸۱| (مستخلصضص ( 
وبمكة ا أي إذا قال ها: أنت طالق مكة؛ أو قال: في الدار يق OE‏ ل والأماكن؛ لأن 
الطلاق لا يختص رمكان دول مكان: وكا لو قال أنت طالق في توب 3 أو E‏ ال E‏ في الظل ؛ أو 
عريضة أو مصلية فيقع في الحال؛ لأن اختصاص الطلاق بممذه الصور وگ کی کی والحقيقى = 


كتاب الطلاق ۷ إضافة الطلاق إلى الزمان 
أو في 9 أو في الدار تنجيزٌ وف إذا دخلت مكة تعليق. 

فصل ف إضافة الطلاق إلى الزمان 
أنت اطالق غيل أو ٤‏ غدٍ تطلق ند الس ريا اسر افيا 8 الغابي, وفي اليوم 


9 SEs i o اوت‎ E ااال مد‎ nt ايدحت‎ a خا‎ RE E زف‎ Bî i BEF 8 i غدا أو غدا اليوه‎ 


= لا يختص باء ويصدق في الكل ديانة لا قضاءء ولو قال: عنيت إذا دحلت مكة وإذا لبست ونحو ذلك يصير 
ا كقوله: أن طالق إل الشقام أو إلى وراس الشهر عندنا خخلافا لزفر. [رمز الحقائق: ۲۸/۱ ](فتح) 

تنجيز: أي الطلاق في هذه الصور تنجيز أي واقع في الحال. رط ع) إذا دخلت مكة: [ أي لو قال: أنت 
طالق إذا دخلت إلخ. (ع)] وكذا في دحولك الدار أو في لبسك ثوب كذا أو في صلاتك؛ لأن الظرف. يشبه 
الشرطء فكأنه قال: "أنت طالق إذا دخلت الدار" فيتعلق الطلاق بوجود الشرط. (فتح) تعليق: أي فالطلاق 
تعليق بدحول مكة فلا تطلق حى تدخلها لوجود حقيقة التعليق. (ع) 

إضافة الطلاق: هو تأحير حكمه عن وقت التكلم إلى زمان يذكر بعده بغير كلمة شرط. (العناية) 

تطلق عند الصبح: أي إذا قال لها: "أنت طالق غدا" أو قال: "أنت طالق في غد" يقع الطلاق حين طلع الفجر 
من الغد؛ لأن المرأة وصفت بالطلقة في جميع أوقات الغد؛ وذلك لا يكون إلا بوقوعه في أول جزء من الغدء وهو 
طلو ع الفجر منه» وعند مالك: يقع ف الحال. (مستخلضص. عييئ) 

تصح ف الغابي: | أي في الوجه الثاني قضاء وهو مالو قال: i‏ طالق فى غد دوك ف طالق غذا وصدق ديانة 
فيهما. (طوع)] آئ لو قال ها "أنت طالق ف غد": وقال: نويت آعخر النهار ضدق في القضاءء أما لو قال: 
"أنت طالق غد" وقال: نويت آخر النهار لم يصدق في القضاء؛ وصحت النية قي ما بينه وبين الله في الوجهين؛ 
وقالا: في الوجهين لا يصدق قضاء؛ لأنه وصفها بالطلاق في جميع الغد» فيقع في أول جزء منه» فإذا نوى البعض 
أي آخر النهار فقد نوى التخصيص في العام وفيه تخفيف عليه» فلا يصدق؛ لأنه لا فرق في كون الغد ظرفا في 
الوحهين» وللإمام وهو الفرق أن كلمة "في" للظرف» والظرف لا يقتضي الاستيعاب» بل إذا شغل جزء منه يكفي 
كما يقال: قعدت في المسجدء فإذا نوى البعض فقد نوى حقيقة كلامه» فيصدق قضاء وإن كان فيه مخفيف. 
فلاف "أنت طالق قا" فإنه وصفها بالطلاق قي جميع الغد وهو الحقيقة» فإذا نوى البعض فقد نوى التخصيص في 
العام وهو جحاز فلا يصدق إذا كان فيه تخفيف. (عييْ» فتح) 

وفي اليوم غدا: أي لو قال: أنت طالق اليوم غدا إلخ. (ط) 


كتاب الطلاق 4۰۸ إضافة الطلاق إلى الزمان 


يعتبر الأول» أنت طالق قبل أن أتزوّحك أو أمس بسن اليوم لغو وإن نكحها 


آي و الحا We‏ لا يقع به الطلاق 


قبل اس وقع الآنء أنت طالق ما لم أطلقك أو متى لم أطلقك أو مش ما م أطلقك 


امي لو ها ل لامراته 


ركع طلقت: وني إن لم أطلقك أو إذا لم أطلقك أو إذا ما م أطلقك لا ES‏ 
أي الزوج بعد التكلم بهذا أي فيقع الطلاق أي لا تطلق 

يعتبر الأول: [ أي اللفظ المذكور 7 فيقع في اليوم غدا في اليو وفي غدا اليوم في الغد. (ع)] بأنه حيث ذكر 
الأول ثبت حكمه تنجيزا أو تعليقا فلا يتغير بذكر الثاي؛ لأن المعلق لا يقبل التعليق» ولو عطف بالواو وقال: "أنت 
طالق الوح وغدا " أو "انت طالق غدا واليوم" تقع واحدة قي الأول وثنتان في الثانية» والأصل أنه مي أضاف الطلاق 
إلى وقتين كائن ومستقبل بجرف عطف» فإن بدأ بالكائن فالطلاق واحد» وإن بدأ بالمستقبل تعدد الطلاق» وعند 
الشافعي في قول: يقع غداً أخرى في اليوم غداء وعند زفر: يقع واحدة فيهما جميعا. [رمز الحقائق: ۲۳۹/۱] 

لغو: أي قال لامرأته: ات طالق قبل أن مارو بولق أو قال أت طالق أمس ولم ينكحها أمس بل نكحها اليو م 
فكلامه لغو؛ لأنه أضاف الطلاق إلى وقت لم يكن مالکا له فيه فلغاء كما إذا قال: أنت طالق قبل أن أحلق» أو 
قبل أن خلقي» أو طلقتك وأنا صبي ») أو نائم» أو يحنون؛ و جحنونه کان ودن بخلاف ما إذا قال لعبده: أنت حو 
قبل أن اقتريلة» أو آل كر امس وقد اشارا اليوم.سبيت يعت خليه الاقراره: کرت قبل لکت آلا ترق من 
قال لعبد غيره: أعتقك مولاك ثم اشتر تراه يعتق عليه؛ لإقراره» ولأنه يمكن لصحيه بارا عرد عدم النكاح ل 
كوفا مطلقة بتطليق غيره من الأزواج. (عيي» مص) 

الان: أي لو نكحها قبل ان وبعده قال: أنت طالق ایی وقع الطلاق الساعة؛ لأنه م يسنده إلى حالة 


منافية» ولا کک تصحيحه إحبارا لکذ به و عدم قدرته على الإإسنادع فكان إنشاء: والانشاء في الماضي إنشاء ف 


û 
نے‎ 


| ب 1 2 iu‏ 3 
الحال يعم الساعة. (مستخحلص» س 


أو مق أي أو قال ها: أنت طالق من إلخ. (ع) أو متى ما: أي أو قال ها: أنت طالق م ما إلخ. (ع) 


طلقت: لأنه أضاف الطلاق إل زهان عال عن التظليق: وقد وجد حين سكت؟ وهذا لان كلمة مين" ا 
صريحان في الوقت؛ لأهما من ظروف - وأما كلمة "ما" فهي وإن كانت مصدرية إلا أنها تأي نائبة 
ظرف الرمان» ومنه قوله تعالى: اما دمت ا فر 1م آي وقت الحياة فيكون حاصل معئ المسألة أنك 5 
في وقت ل أطلقك» وقد وجد الوقت الخالي عن الطلاق حين سكت الزوج فيقع الطلاق. [تبيين الحقائق: ]١۸/۳‏ 
(مستخلص» فتح) 
وفي إن لم أطلقك: أي في قوله لامراته: أنت طالق إن ل 
أو إذا لم أطلقك: أي في قوله: أنت طالق إذا لم م ا (ع) 


ی 


O 


كتاب الطلاق ۹ إضافة الطلاق الى الزمان 


حت عوت أحدهماء أننق طالق ا لم أطلقك أنت طالق طلقت هذه الطلقة: أنث 


EF,‏ جخ 


كنذا يوم أترجحك فنكحها ليلاً حدث: بخلااف الأمر اليه م„ . 1[ E‏ 
أي وقع الطلاق 

ختى يموت أحدهما: [ أي أحد الزوحين قبل أن يطلق عند أبي حنيفة. (ع)] أما في "إن لم أطلقك" فالمسألة 

اتفاقية؛ لأن كلمة "إن" للشرط حقيقة» وقد علق الزوج الطلاق بعدم الفعل وتحققه باليأس عن الوقوع؛ وذلك 

بالموت فيقع في آحر جزء من أجزاء حياته أو حياتا؛ لأنه حينئذ ينقطع إمكان البر فيحنث» وفي "إذا لم أطلقك 

وإذا ما لم أطلقك" كذلك عند أبي حنيفة» وقالا: تطلق فيهما حين سكت؛ لأن كلمة "إذا" و"إذا ما" للوقت» 


ال 
انت 


قال الله تعالى : ادا اله اش کور بالفكوين: ان يسميولة "عن" و می ها" آلا ترى: آنه لو قال لامراته: 
طالق إذا شئت" لا يخر ج الأمر من يدها بالقيام عن المحلس كما في "مى شعت" وبه قالت الثلاثة» ولأبي حنيفة: 
أن لم إا يستعمل في الرقت كما قلعم .ويستعمل للشرط أيضا فكان معت ر کا ين العنيين. 

ففي قوله: "إذا لم أطلقك" إن كان معن "مي" يقع الطلاق في الحال» وإن كان معن "إن" يقع في آخر العمرء 
فوقع الشك في وقوعه في الحال» فلا يقع بالشك؛ وأما مسألة المشيئة فالطلاق قد تعلق تمشيئتهاء فإن كان .عع 
إن انقطع تعليقه بانقضاء الجلس» وإن كان عع مى" م بطع فلا شطع بالشلعة ولخلافه فيما إذا م ينو 
أل شما فإن نوی ال لشرط لا يقع في الحال اتفاقاء وإنث نوى ى الوقت يقع إجماعا. (مستخلص» عيئ) 

طلقت هذه الطلقة: [يعن الطلقة اوسا اغ أنت طالق الذي في آخر الكلام. (ع)] أي إذا قال: ' 

طالق ما لم أطلقك' 'وقال متضاة: " نت طالق طلقت هذه الثانية» وإن سكت ساعة وقع ثنتان إن كانت موطوءة» 
وقال زفر: يقع ثنتان سواء سكت أم لا إن كان مدحولا يما وهو القياس؛ لأنه أضاف الطلاق إلى زمان حال عن 
التطليق وقد وجدء وإن كان قليلا. وهو وماك قله "أن طالق" قبل أن يفرغ من التكلم به» وجه الاستحسان: 
أن زمان البر غير داحل ف اليمين؛ لأن البر هو المقصود لا يمكنه تحقيق البر إلا أن يجعل هذا القدر مستثئئ عن 
اليمين كما لو خلف لا أسكن :هذه الدار فاشتغل بالنقلة من ساعته وأصل الخلاف فيمن حلف لا يلبس هذا 
الثوب وهو لابسه فإنه لا يحنث إذا نزعه في الحال عقب اليمين عندهم وحنث عند زفر. (عييٰ» مص» فتح) 

أنت كذا: أي لو قال لامرأته: أنت كذا أي طالق. (ع) فنكحها ليلا حدث: أي من قال لامرأته: "يوم 
ارو جك قانت طالق "قرو جها ليلا طلقت؟ لآ اللراه باليوم هنا الوقت» ويشمل الليل والنهار وقوله: "لاف 
الأمر باليد" بأن قال الروج: "أمرك بيدك يوم يقدم فلان'» فقدم يلا فلا خيار لماء والفرق أن اليوم يطلق على 
معنيين: أحدهما: النهار» وهو من طلوع الصبح الصادق إلى غروب جرم الشمس شرعاء ومن طلوع جرم الشمس 
اکرو عرفا وهو معناه الحقيقي» وثانيهما: مطلق الوقت وهو معناه المجازي» وقد شاع إطلاقه فيهما كما 
قال الله تعالى: أ وم ن وهم يوْممِذٍ دير (الأنفال:13) أي وقغذ وقال: 3-0 اهيم:ه) أي بأوقات نعمائه = 


كتاب الطلاق 4١ ٠‏ إضافة الطلاق إلى الزمان 


انا فنك ظالق لغو وإن نوى» تين فى البائن والحرام» أنت طالق واحد احدة أو لا 


= و بلاثه فأررية ره 2 هاين ايتن 0 مطلق الوقت» 4 يراد بياض النهار كنا قال الله 0 إذا رف للصئلاة من 
الاخر؛ فنقول: ادا قرا بالِيو م فعل هتد يراد به بياض النهبار: والمراد PR CANN‏ يقبل الاقف أي لس صرب المدة 
كالأمر باليد والصوم» ۾ إدا فرك به فعل لا تك 1 هيا ك يقبل التاقسيت ولا يصح ضر ب المدة له كالطلاق 


والتروج يراد به مطلق الوقت» ففي "أنت طالق يوم أتزوجك" المراد باليوم الوقت؛ لأنه أضيف إلى فعل غير ممتد 


نا الي 
هو الو تتح الى کف واک له دع که د عل له ق ا مةك 340 الدع اة 
2 آھے جروج 9 ر ا ا : ر يا ت و 32 gr, ١‏ ارخ اا E 0 ai‏ :. 0 صيىض 
إلى فعل متد وهو قدوم زيد؛ لان القدوم يكون بالسير وهو لتد ولو قال الزو ج: عنيت بوم اترو حك بياضص 


النهار خاصة دين فى القضاء؛ لأنه نوى حقيقة كلامه وإن كان فيه تخفيف على نفسه. (مستخلص» زيلعي) 

أنا منك طالق: أي لو قال لامرأته: أنا فنك إل فهو لغو لا يقع به الطلاق. (ع) 

لغو وإن نوى: اسا ای ار ا لطلاق. (ع)] آي إذا قال لامرأته: "أنا منك طالق" فهذا لغو ليس بشيء 
وإن نوى الطلاق» وقال الشافعي: يقع إذا نوى؛ لأن ملك النكاح مشترك بين الزوحين حي تملك المطالبة 
بالوطي كما تملك الزوج المطالبة» والطلاق وضع لإزالة ملك النكاح فيصح مضافاً له كما يصح مضافاً إليها؛ 
وبه قال مالك وأحمدء ولنا: أنه شرع لإزالة القيدء والقيد عليها لا عليه» وعلى هذا الخلاف إذا و الطلاق› 
فطلقت لز ج» والحجة عليه ما ورد عن ابن عباس كن في امرأة حعل زوجها أمرها بيدها قي الطلاق الثلاث› 
فقالت: أنت طالق ثلاثاء فقال ابن عباس : خطأ الله نوعماء لواقالت: أنا طالق ثلاناً لکان كما قالت» و إا 
قلنا: القيد عليها؛ لأا هي الممنوعة من التزو ج. (مضء فتح) 

ف البائن واجرام: | أ لو قال آنا منك بائن. 04 أن إذا قال ها آنا فنك بائن أه أنا عليك حرام بانت 
منه بالاتفاق؛ لأن الإبانة والتحريم إزالة الوصلة» وهى مشت ركة بينهماء وهذا إذا أضاف الحرمة إليهاء ولو قال: 

"نا بائن"؛ ولم يقل: "منك" أو قال: "أنا حرام"؛ ولم يقل: "عليك" لم تطلق وإن نوى الطلاق؛ لاحتمال أ 

يكون لداامرأة أخرئ: فيريدها بذلك. [رمر الخقائق: ١/١‏ ]| (فتح» مستحلص) 

واحدة أو لا: إلى قوله: "لغو" ههنا ثلاث مسائل: الأولى: أنه لو قال.لها: أنت طالق واحدة أو لاء فليس بشيء 


عند الي حنيقة واي يو سف آخراء وقال محمد وهو قول gd‏ يو سف أو لا: تطلق واحدة رجعية؛ لأنه أدحل الشاك 
ل الواحدة لدخول كلمة "أو" بينها وبين النفي؛ فيسقط اعتبار الواحدة» ويبقى قوله: "أنت طالق"؛ بخلاف قوله: 
نت طالق أو يه" بدون ! عض واحده؛ أنه عل نماك بين اميل الإيقاع, فلا يقع شي ع) وللشيخين: أن الوصف 


مين قرن بالعدد فكان | لو قو ت ع بذكر العددء آلا ترى أنه لو قال | لغير المدحول كا: "أنت :طالق اثلذثا" تظلق تادا - 


كتاب الطلاق 4١١‏ إضافة الطلاق إلى قدت 


ان ملكتت لكر الروج 
فلو اشتراها لته يقع أنت طالق ثنتين مع عتق مولاك اياك ا 
أي اشترى الزوج منك المولى الأمة 


= ولو كان الوقوع بالوصف لكان ذكر الثلاث لغواء فثبت أن الواقع في الحقيقة إا هو المنعوت المحذوف» 
ومعين "أنت طالق واحدة" أنت طالق تطليقة واحدة» فإذا كان الواقع هو المنعوت بالعدد» وكان الشاك داحلا قي 
الإيقاع» فلا يقع بالشك» والثانية: لو قال لما: أنت طالق مع موقء والثالثة: قال لما: أنت طالق مع موتك» 
فهاتان ليستا بشىء بالاتفاق؛ لأنه أضاف الطلاق إلى حالة منافية للطلاق؛ لأن موته يناف أهلية الطلاق» ومومًا 
تناق المخلية» ولابد من كل واحد من الأهلية والمحلية ليثبت جواز التصرف. (مستعلض) 

ولو ملكها: أي لو ملك الزوج امرأته بأن كانت أمة فاشتراها و ونحو ذلك. (ع) 

أو شقصها: أي ملك جزءا منها بأن اذ شترى نصفها أو ورث النصف أو الثلث. (ع) بطل العقد: أما في ملك 
الروج إياها؛ فلأن إثبات الملك على الحرة كان للحاجة إلى إبقاء النسل» وكان ملك النكاح للضرورة: وقد 
اندفعتت بقيام ملك اليمين» وأما في ملكها إياه: اساج بن المالكية والمماوكية لا يقال: الحل لا يثبت ملك 
البعض؛ لأنا نقول: ملك اليمين دليل الحل» فقام مقام الحل یسوا( والحاصل: أنه إذا ملكت هي زوجهاء 
فالاجتماع بين المالكية والمملوكية يمنع ابتداء النكاح» فكذا بقاءه» وإذا ملك الزوج امرأته؛ فلأن ملك اليمين 
أقوى» فلا يزاحمها الأدن» أي ملك النكاح بل ينفسخ بوحوده» فإن قلت: المكاتب إذا اشترى زوحته لا يبطل 
النكاح» قلت: ليس له ملك بل له حق الملك» وهو لا يمنع بقاء النكاح. (عيئ؛ مستخحلص» فتح) 

فلو اشتراها وطلقها م يقع: شيء دحل ها أو لم يدحل» وبحب العدة اتفاقا؛ لأنه قد وقعت الفرقة بينهما .تملك 
الرقبة» و الطلاق مني قيام: ملك اکا ہی ببسو ل برعت رقا ملكت المرأة الرويج كله أو يعدا سند اتی 
فكذلك لا يقع الطلاق عند الشيخين» وعن محمد أنه يقع؛ أن العدة واحبة ها اثفاقاء وقيام العقد من وجه يكفي 
لوقوع الطلاق عليهاء بخلاف ما إذا ملكها هو؛ لأنه لا عدة عليها هناك حى حل وطؤهاء قلنا: العدة واجبة هناك 
أيضا حن لا يجوز له أن يزوجها من غيره حن تنقضي عدقاء ولو أعتقها ظهرت العدةء وإغا لم تظهر بالنسبة إليه 
لحل وطئها له ملك اليمين» فتبين أن هذا الفرق غير صحيح. [رمز الحقائق: ]١ 50/١‏ (فتح) 

أنت طالق: أي لو قال لامرأته وهي أمة غيره: أنت طالق إلخ. (ط) فأعتق: أي المولى الأمة طلقت ثنتين. (ع) 

له الرجعة: 3 للزوج الرجعة؛ لأنه طلق وهي حرة» والحرة لا تحرم بالطلقتين حرمة غليظة. (غ)] أي إذا قال 
لامرأته وهي أمة لغيره: أنت طالق ثنتين مع عتق مولاك فأعتقها مولاها ملك الزوج الرجعة؛ لأن معن قوله: "مع عتق 
مو لاك' بد طويساب إذ العتق قد يستعمل متعدياء ثم لما كان إعتاق المولى شرطا للتطليق فلا بد أن أن ايكون مدعا 
عليه؛ لأن الشرط يكون مقدما على المشروط› فالعتق يكون مقدما على وقوع الطلاق» فيقع الطلاق خَال كو فنا خر ت 


کتاب الطلاق 11 إضافة الطلاق إلى الزمان 


ولو تمق عطقنها وطلتتاها :تمي ء الغد فجاء الغد لإ وعدا ثلاث حيض, أ 


الآمة تعلقت طلفتاها أيشا ا اور رئين بالإأجماع لال سحتياط 
طالق هكذاء وأشار يثلااث أصابع فهي ثلاث أف طالق باد ئن او البتة 6 ê RES‏ 
اي إشار ر ته هذه 
= فيضير طلاقها تالاتا و ۴ فيملك الرجعة» فإن قيل: كلمة ١‏ مع للقران في فينبغي وقوع الطلاق» والعيق ندا فخت 


يتصور هذا؟ قلنا: قد جاع كلمة ' مع " للتأخير 51 i ٤‏ ا إن مع حم يرا (الشرح:7) ی بعد العسر 
لسرا لاك العسير مع اليسر أمران متطادان لا معان فكذا هنا بضير لقا كير (عيئ) مستخلص) 

الغد : تان قال ها مو لاها: إذا حاء غد فأنت حر ة) 5 قال ها زو ججها: إذا حاء. عد فأنت طالق ن ر 

فجاء الغد لا: أي عتقت الأمة» ۾ طلقت مغلظة ولي تى ل للروج حى تنحح زوجا عیره» ولا يتملك الزوج الر جعة 
نك الت نغ وعند ححمكد: له الرجعة؛ لأن العتق والطلاق لما تعلقا بشرط واحد وهو بحيء الغدء والعتق أسرع 
وقوعا؛ 7 رجوعا إلى الحالة الأصلية» وهو أمر مستحسن مندوب إليه شرعاء بخلاف الطلاق؛ فإنه أبغض 
المباحات» وجب أن تطلق زمن نزول الحرية فيصادفها الطلاق وهي حرة فلا تحرم بالتطليقتين حرمة غليظة كما 
في المسألة الأولى» وهما: أنه علق طلاقها .ما علق به المولى عتقها ثم العتق يصادفها وهي أمة فكذا الطلاق فتحرم 
بتطليقتين حرمة غليظة؛ لأن زهان بوت العتق هو زمان نبوت الطلاق ضرورة تعلقهما بشرط واحد؛ خخلاف 
المسألة الأوى؛ لآن فيها علق التطليق بإعتاق المولى» فيقع بعد العتق. (مستخلص» فتح) 

وعدها ثلاث حخيض : أي بالاتفاق احتياطاء ولو كان الزوج مريضا لا ترث منه؛ لأنه حين تكلم بالطلاق لم تكن 
ها أهلية الإرث وقت التكلم» فلم يوجد شر عل إرتها مته وهو قصد الفرار» أما ادا وحد تعليق الزوج الطلاق في 
مرضه بعد علمه بحصول تعليق المولى حريتها على جحيء الغد ترث منه عند محمد. (فتح) 

فهي ثلاث: [ أي ثلاث طلقات» ولو أشار بأصابعه ولم يقل هكذا فهي واحدة. (ط)] لأن الإشارة بالأصابع تفيد 
العلم بالعدد ريه وشرعا إذا اقترنت بالاسم المبهمء قال عَلتة: "الشهر هكذا وهكذا وهكذا" أشار بأصابعه العشرة 
يعي 7 نين ا تم قال " الشهر سهكذا وهكذا وهكذااء و نس إشامه 2 الغالفة يعي تسيعة وعشرين يو ماء والإشارة 
تفع بالمنشورة منها دول المضمومة؛ أنه E‏ ذا خلس إشامة ٤‏ المرة الثالئة فهم منه تسعة وعشرول يو ما ولو 
اعتبرث المضمومة لكان المفهوم أحدا وعشرين يوماء فالمخير المنشور مطلقا للعرف وللسنة: 

ولو أشار بالو احدة طلقت ولحدةع ولو أشار يالفين طلقت ن ولو انار بثلااث أصابع وقال: عنيت الإإشارة 
بالمضمومتين صدق ديانة لا قضاء» وكذا لو نوى الإشارة بالكف» ولو قال: "أنت طالق" وأشار بأضابعه و لم يقل: 
"'سشكنذا" | فهي واحدة؛ أن الإإشارة تقس ر للمبهم م : ن العدد وم يو جحد فلغت الإشاره ویبقی» قوله: E‏ طالق" 
وهو لا يحتمل العدد. [تبيين الحقائق: 1۸/۳] (عينء فتح) طالق بائن أو البتة: [انتصابها على المصدرية من بت 
أمره إذا قطع فيه وحزم. 5 شروع في بيان وقوع البائن بوصف الطلاق .ما ينبئ عن الشدة والزيادة» والبت 
مصدر بت أمره إذا قطع به» ولو نوى بطالق واحدة وبنحو بائن أحرى يقع ثنتان بائنتان. (فتح) 


كتاب الطلاق 41۳ إضافة الطلاق إلى الزمان 
2ع سے 2 | 3 3 ) ل ءِ س ط م بي اس ۰ ۰ ع عون 
أو أفحش الطلاق أو طلاق الشيطان أو البدعة أو كالجبل أو أشدّ الطلاق أو كألف 
5 5 5 و وك ل 5 e‏ ا انج 

او هلا البيت أو تطليقة شديدة او طويلة أو عريضة فهى واحدة بائنه 2 


أي أو قال أنت.طالق 
أفحش الطلاق: [انتصابه على أنه صفة لمصدر محذوف. (ع)] أراد به كل وصف على أفعل مرادا به أصله 
كأخيبقة أو أسوأه أو أشره أو أخشتة أو أعظمة؛ لأن الطلاق إا بيوصت نذا الوعبش باععبار أثره وهو البينوتة 
في الحال» ولو قال: "أجمل الطلاق" أو "أحسنه" وقعت رجعية إلا أن ينوي ثلاثا. [تبيين الحقائق: ]1٦/۳‏ فإن 
قيل: ينبغي أن يقع يذه الألفاظ ثلاث من غير نية؛ لاما أفعل التفضيل» وبقوله: "شديدة" ونحوه تقع واحدة 
فوجب أن يزيد على لیے بات أفعل يراد به الوصف» قال تعالى: #وبعولتهن احق برَڏهن4 (البقرة:۲۲۸) 
أي حقيق» فلا يحمل على الثلاث بالاحتمال» والاعتبار للظاهر. (فتح) 
أو البدعة: أي أو قال: أنت طالق طلاق البدعة. (ع) أو كالجبل الخ: أي أو قال: انت طالق كالجبل أو أشد 
الطلاق. (ط) أو كألف: أي في القوة» والحاصل: أن الوصف هما ينبئ عن الزيادة يوجب البينونة» وكذا التشبيه 
أي شيء كان المشبه به» واشترط أبو يوسف ذكر العظم مطلقاء واشترط زفر أن يكون عظيما عند الناس. (فتح) 
أو طويلة: أي أو قال: أنت طالق تطليقة طويلة. (ع) 
أو عريضة: أي أو قال: أنت طالق تطليقة عريضة. (ع) واحدة بائنة: وقال الشافعي: يقع واحدة رجعية إن 
دحل يما قي الفصول كلها؛ لأن الطلاق شرع معقبا للرجعة» فكان وصفه بالبينونة حلاف المشرو ع» فيلغو» كما إذا 
قال: أنت طالق على أن لا رجعة لي عليك» ولنا: أنه وضف الطلاق .ما يحتمله لفظه وهو البينونة» ألا ترى أن 
البيبونة تثبت به للحال قبل الدخول وكذا عند ذكر المال وبعد إذا انقضت العدة» لأن الطلاق في الأصل هو 
لموحب للبينونة؛ لأنه شرع لرفع النكاح وقطعه ولا تأثير لمضي المدة فيها لكن الشرع ورد بالتأخير إلى انقضاء 
العدة في صريح الطلاق إذا لم يكن موصوفا بالبينونة فبقي ما وراءه على أصل القياس» وعن محمد في طلاق 
الشيطان أو البدعة تقع واحدة رجعية؛ لأن هذا الوصف قد يتكلم في حالة الغيظ» فلا يثبت البينونة بالشك فيكون 
رجعياء وعن أبي يوسف في كابحبل أو مثل الحبل رجعي؛ لأنه تشبيه له في توحده. 
وعن محمد في قوله: "كألف" يقع ثلاث عند عدم النية أيضا فصار كقوله: كعدد ألفء وكذا في قوله: كمائة» وبه 
قال أحمد؛ لأن الألف والمائة موضوعان للعدد فيكون التشبيه به للكثرة» وقد سبق أن التشبيه فيه في القوة» ولو قال: 
كالنجوم فواحدة» وكعدد النجوم فثلاث؛ لأن التشبيه في الأول في الضياء والنورء وقي الثاني للكثرة» وعن أبي يوسف 
في قوله: طويلة أو عريضة تقع رجعية وكذا عند زفر؛ لأن الطلاق لا يقبل هذا الوصف فيلغوء ولنا: أنه يراد به 
العظم فصار كقوله: عظيمة. [رمز الحقائق: ]١ 41١/١‏ وعن أبي يوسف ومحمد في طلاق البدعة: لا يكون بائنا إلا 
بالنية؛ لأن البدعة قد تكون من حيث الإيقاع في حالة الحيض فلا بد من النية. (مستخلص» فتح) 


كتاب الطلاق 24 الطلاق قبل الدخول هما 


إن لم ينو ثلاثا. 


فصل قي الطلاق قبل الدّحول جا 
أي ف بیان أحكامه 


طلق غير الموطوءة ثلاثا وقعن» وإن فرق بانت بواحدة» ولو ماتت بعد الإيقاع 
أي زخل امرأته آي لاٹ طلقات اة أي لمر أة المرأة 

ال ١‏ ينو ثلاثا : لأنه إن نواها يقع ثلانا؛ لآن البيبونة معبوعة إلى غليظة وضفيفة»«فأيهها نوى حت ليت و إن 

لم ينو شيعا ينبت الأدن بالتيقن به لكن يستئئ من هذه الألفاظ الثلاثة الأخيرة وهو قوله: تطليقة شديدة أو 

طويلة أو عريضة» ففي هذه الثلاث لا تصح نية الثلاث؛ لعدم احتمال اللفظ لما؛ لأن النية إنما تصح في المحتملء 

و ناء التظليقة هو صو غدة للو حدة» فاك حتمل كنا نية الغلاث. (عيوي») فتح) 

غير الموطوءة: أراد بالوطء المنفي ما يعم الحقيقي والحكمي. (فتح) 

وقعن: | أي الغلاث؛ لأنه إيقاع لمصدر حذوف تقديره: طلاقا ثلاثاء فيقعن حملةء وعند الحسين البضري: تقع 

واحدة. (ع)] أي الثلاث جملة» ومذهب الحسن أنها تبين بقوله: "أنت طالق لا إلى عدة"؛ وقوله: "لاا" يصادفها 

وهي أحنبية» ولنا: أنه میق ذكر العدد كان الوقوع بالعدد؛ لأن قوله: "أنت طالق ثلاثا" تقديره: "طلاقا ثلاثاء 

ږا فا : بلغنا وقوع الغالدث لت غاا (فتح) فرق: أي الطلفق بأن قال: زت طالق واحدة وواحدة وواحدة ا 

قال: أنت طالق طالق طالق» أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق (ط» ع) 

بانت بواحدة: [وهى الأولى وم يقع بالثانية والثالثة شيء. (ط)] أي لو قال ها قبل الدحول بما: أنت طالق 

طالق طالق وفعت الأولى وبانت كا و يمع الثانية والثالثة؛ لون كل واحدة من هذه الكلمات إيقاع على سحل ۵ 


أ 
7 


إذا لم يذكر في آحر كلامه ما يغير صدر الكلام ولم يعلق بشرطه» فتقع الأولى في الحال ويصادفها الثانية وهي بائنة 
فلا تقع» وعند مالك وأحمد: تطلق ثلاث إذا كان بعطف» وهو قول ابن أبي ليلى وربيعة والشافعي في القدم. 
[رمز الحقائق: 47/١‏ ؟] وقيد بغير المدحول يها؛ لأن المدحول يما يقع عليها الكل وبالتفريق. (مستخلص) 

ولو مانت بعد الإيقاع: أي لو أراد الزوج أن يقول لامرأته: أنت طالق واحدة أو ثنتين أو ثلاثاء فماتت بعد قوله: 
"أنت طالق" قبل ذكر العدد أي الواحد أو ثنتين لم يقع شيء ولغا الإيقاع؛ فلا يتنضف المهر ويرث الزوج منهاء 
ووجه كون الإيقاع شرا ا الواقع هو العدد؛ فإذا ماتت قبل ذ کره بطل احل» وقيد تموقا؛ إذ عموت الزروج قبل ذ كر 
العدد يقع واحدة؛ لأنه وصل الطلاق بذكر العدد ف موت المرأة وذكر العدد حصل بعد موقًاء وقي موت الزوج ذ كر 
لفظ الطلاق ولم يتصل به ذكر العدد» فبقي قوله: "أنت طالق"» وهو عامل بنفسه في وقوع الطلاق» ألا ترى أنه 
لر قال ارات "انت طالق" مرد ان تقول "لذ" تاذ وجل فاه قله يقل شيعا بعد ذكر الطلاق تقع واحدة؛ - 


كتاب الطلاق 416 الطلاق قبل الدخول ها 


قبل العدد لغا ولو قال أت طالق eb‏ وواحلة أو قبل واحدة أو بعدها والجدة 


أي الزوج لامرأته أو قال: أنت طالق و٠‏ لے 


تقع واحدة, وفي بعد واحدة أو قبلها واحدة أو مع واحدة أو معها ثنتان؛ . ....... 


= لأن الوقوع بلفظه لا بقصده» وإتما ذكر المصنف هذه المسألة في هذا الفصل مع أنه لا احتصاص ها لغير المدحول 
يها؛ لأا تحانس ما قبلها من حيث المعئ» وهو فوات المحل عند الإيقا ع» وهذه المسألة تقرر أن الطلاق إذا قرن 
بالعدد يكون الوقوع بالعدد» وفيها رد مذهب الحسن. (فتح) 

لغا: أي كلامه ولم يقع به شيء؛ لأن الواقع هو العدد فإذا ماتت قبل ذكره ب بطل امحل فلا يقع شي ع. () 

أو بعدها : أي أو قال نف طالق واحدة بعدها واحدة. (ع) 

تقع واحدة: اعلم أن مبئ هذه المسائل على أن اإظراب إذا وقع بين شيئين و لم يتصل به ضمير كان صفة للمذ كور 
لاء وإن اتصل به ضمير كان صفة للمذكور آخرا وعلى أن الإقرار بطلاق سابق إيقاع في الحال» ففي الصورة 
الأولى أي أنت طالق واحدة وواحدة؛ فلأنها بانت بالواحدة فلا يلحقها الثانية؛ لعدم توقف صدر الكلام على 
آخره فصار كل واحدة إيقاعا على حدةء وأما في قوله: أنت طالق واحدة قبل واحدة أو بعدها واحدة؛ فلأن 
الأصل أن القبلية والبعدية صفة للمذكور أوّلا إن لم يقرن بالضميرء وإن قرن بما فهو صفة للمذكور آ 
والقبلية في قوله: واحدة قبل و 
واحدة صفة الأخيرة فوقعت الأولى قبلها فلا تلحقها الثانية. (فتح) 

وفى بعد واحدة اج أي وف قوله: أنت طالق واحدة بعد واحدة أو قال: أنت طالق واحدة قبلها واحدة) أو 


احدة صفة الأولى فوقعت قبل الثانية فلا تلحقها الثانية» والبعدية في قوله: بعدها 


قال: أنت طالق واحدة معها. (طيوع) أو مع واحدة: أي أو قال انت ظالق واحدة مع واحدة. 
ثنتان:[ أي فالواقع في هذه الصور الأربع طلقتان. (ع)] أي تطليقتان في الصور الأربع» أما في قوله: واحدة بعد 

ة؛ فلن ة ضفة ا بك الكل فم ال فا اا ااا ال هد لح قتاع للع ع 
واحدة؛ فلأن البعدية صفة الأولى لخلو الظرف عن الضمير فاقتضى إيقاع الطلاق الواحد للحال وإيقاع الأخرى 
قبلها فيقترنان. وقوعاء وأما في الثانية أي واحد قبلها واحدة؛ فلن القبلية صفة الأخرى؛ لاقترافا بالضمير 
فاقتضى إيقاعها في الماضي» والأولى و أقعة ٤‏ الخال والإيقاع ف الماضي ايقاءع اع قي اخانں فيقتر نان وقوعا حهملة 
وأما في الثالثة أي واحدة مع واحدة» والرابعة أي واحدة معها واحدة؛ فلأن كلمة "مع" للمقارنة سواء اقترنت 
بالضمير أو لا فيقعان 28 وضابطة "قبل" و"بعد" في هذا الشعر الفارسي: 

5 نك پا لحد با انا اندر احكام يك طلال براك 

۾ عند الشافعي : يمع واحلة 8 الصورة الثانيةع وعنة أنه أي يمع شيع و عن ا يو سف 2 الصورة الا حير يمع 
واحدة؛ لأن الضمير تقتضي سبق ا مرجع وجودا. (عيي» فتح» سک 


كتاب الطلاق 21 الطلاق قبل الدخول ها 


إل دخلت ا ف طالق 2568 55 ات تقع واحده» وال اخر الشرط نخان . 
الاو 3 المر اة الدار 

إن دخلت: | أي ولو قالت 5 إن دخحلت الدار. (ع)] أراد لو قال لامراته الغير المدحول يما وترك 

التصريح بذلك؛ لأن الفصل معقود ها؛ أو لأنه لو كانت مدخولا بها لوقع عليها الثنتان كما لو أخخر الشرط. 

وقوله: "تقع واحدة"؛ لأن المعلق بالشرط كالمنجز عند وقوعه» وفي المنجز يقع واحدة» فلا يبقى للثائي والثالث 

محلء فكذا هناء وقيد بحرف العطف؛ لأنه لو حذفة وقعت وااحدة اتفاقا غثد وحود الشرط ولغا الباقي لعدم ما 

يو جب تشريكة هك ۾ عطف بالواو ؛ لأنه لو كان "فاء" وفعت واحدة أيضا اتفاقا في الا صح » ولو عطف پت 

تعلق الأول بالشرط وينجز الثاني ولغا الثالث. (فتح) 

تقع واحدة: أي طلقة واحدة عند أبي حنيفة» وعندهما: تقع ثنتان؛ لأن الجمع بحرف الجمع كالجمع بلفظ 

الجمع؛ ولأن الواو للجمع أو للترتيب فوقع الشك في الوقوع نلا يقع بالشك إلا الأولل. (ع) 

وإن أخر الشرط: [بأن قال: أنت طالق واحدة وواحدة إن دخلت الدار. (ط) أي إن قال: أنت طالق واحدة 

وواحدة إن دخلت الدار» يقع تطليقتان؛ لأن الحزائين يتعلقان بالشرط دفعة فيقعان كذلك» وكذا لو عطف بالفاءء 

وق" م يقع واحدة للحال» ويلغو الباقي) ويقع في الموطوءة ثنتان في الكل ؛ لو جود العدة, ٠‏ (فتح» طائي) 

فئنتان: فالواقع طلقتان بالاتفاق؛ لأن صدر الكلام يتوقف على آخره لوجود المغير فيه فكان في حكم البيان. (ع) 


كتاب الطلاق 41۷ باب الكنايات 


باب الكنايات 

لداع أناف ان اکا 
لا تطلق يما إلا بالنية أو دلالة e E ES e aS KE Kk A Î ١‏ 
أي المرأة أي بالكنايات أي نية المطلق 
باب الكنايات: [جمع كناية وهي ما لا يظهر المراد منه إلا بنية» والمراد ههنا ما يحتمل الطلاق ولا يكون مذكورا 
ا (طوع)] الكناية عند النحاة واللغويين: أن يعبر عن شيء معين لفظا كان أو معن بلفظ غير صريح إما 
للإهام على السامع كقولك: "حاءن فلان" وأنت تريد معينا أو للشناعة كاهن للفرج أو للاختصار كالضمائر 
أو لنوع من الفصاحة ك'فلان كثير الرماد" ثم الصريح والكناية من أقسام الحقيقة والمحازء فالحقيقة الي لم جر 
صريح» والمهجورة الى غلب معناها اجازي كناية: وانحاز الغالب الاستعمال صريح» وغير الغالب كناية» وف 
اصطلاح أهل الأصول لفقل اسر المراة مه فق تة سوا كلق المراة معن قيقيا أو منازياء: راق “الفتاوى الخانية": 
الكناية ما يحتمل الطلاق وغيره ولا يكون مذكورا لفظا. (فتح) 
إلا بالنية أو دلالة الحال: أي لا تطلق بالكنايات إلا بأحد هذين الأمرين؛ لأن ألفاظ الكنايات غير مختصة 
بالطلاق» بل تحتمله وغيره فلابد من المرحح» وإذا وقع الطلاق بالكناية إما بالنية أو دلالة الحال فبالأولى إذا وجد 
الأمران فعلم أن "أو" في قوله: أو "دلالة الحال" لمنع الخلو قيجوز الجمعء والمفهوم من هذا أن الكنايات كلها يقع 
ما الطلاق بدلالة الحال وليس كذلك» وإنما يقع ببعضها دون بعض» وذلك أن الأحوال ثلاثة: حالة الرضاء 
وحالة مذاكرة الطلاق»ء وحالة الغضب» والكنايات آنا ثلاثة أقسام: قسم منها يصلح عوابا لسؤال المرأة 
الطلاق ولا يصلح ردا أي رد كلام المرأة عند سؤاها الطلاق ولا سبا أي شتماء وهى ثلاثة ألفاظ: أمرك بيدك 
واحتاري واعتدي ومرادفهاء وقسم يصلح جوابا وشتما ول تضاح 35 وهي حمسة ألفاظ: حلية وبرية وبتة 
وبائن وحرام ومرادفهاء وقسم يصلح جواباً وردا ولا يصلح سباً وشتماً وهي حمسة ألفاظ: اخخرحي واغربي 
واذهبي وقومي وتقنعي ومرادفهاء ففي حالة الرضا لا يقع الطلاق بشيء منها إلا بالنية. 
والقول قوله مع يمينه في عدم النية» وفي حالة مذاكرة الطلاق: وهي أن تسأله المرأة طلاقها أو يسأله أحبي يقع 
في القضاء بكل لفظ لا يصلح للردء وهو القسم الأول والثاني» ولا يصدق في قوله في عدم النية» وفي حالة 
الغضب لا يقع بكل لفظ يصلح للسب والرد» وهو القسم الثاني والثالث» ويقع بكل لفظ لا يصلح لهماء بل 
يصلح للجواب فقط» وهو القسم الأول» وقال الشافعي: لا اعتبار لدلالة الحال» بل لابد من النية؛ لأنه مختار 
في جميع أحواله» ولا يبعد أن يضمر حلاف الظاهرء ولنا: أن دلالة الحال أقوى من النية؛ لأنما ظاهرة والنية 
باطنة. [رمز الحقائق: 47/١‏ ؟](فتح) 


كناب الطافق 4۸ باب الكنايات 


وتطلق واحدة erd‏ ي اعتدي واستبرني ركف واشت واحده» وف غيرها 


بائئة وإن نوی نتین» وتصح نية الغلاث وهي بائن, يخا e‏ 
أي تظلق ظلقة بائنة الأول الثاني 


واحدة ر جعية اج ؛ إو ايان باعر اب الو أحدة وهو الاصح. طا ل قوله: وانلت وأحدةء ولو نو ى واحده 


أو 5 ار كسا ف الصريح إذا م ید كر المصدر: وجه کوان الواقع ىذه الألفاظ الثالاثة رجعيا و و کوشا من الكنايات 


E 3 ع‎ 


أن "اغتدي" حقيقة الاه و الم وضختمل أن يراد اعتدي تعب الله تعالى أو نعمي عليك» ويحتمل اعتدي من 
النكاح؛ فإذا نوی هذا لال الإإمام ووقع به الطلاق بعد الدحول اقتضاء كأثه قال ألم طالق و اعتدي» وقيل: 
الدخول جعل مستعارا عن الطادة ف٤ u‏ سك وأما | ستہ ري ر هات فانه يستعمل المع الاعتداذ؛ء لأنه تصريح عا 
قو المقصوة. .من العدة فكان بمنرلته» ويحتمل الاستبراء ليطلقها في حال قراغ رها أي تعتد فق براءة راك 


لأطلقك» وأما أنت واحدة؛ فلأنه يحتمل أن يراد به أنت واحدة عند قومك أو منفردة عندي و نحو ذلك. 
وأن يكون تعت لمصدر عخذوف أي نت طالق طلقة واحدة؛ فإذا زال الام بالنية كان دالا على الصريح والصريح 


5 ا 5 53 E Na‏ 0 ت ia‏ 
يعمب الر ججعة؛ ولأنه ورد أنه عاك 3 :قال لس لسودة بنت زمعة: اعتدي 53 راجعهاء وقال زفر فر: يقع ب"أنت واحدة 


: 5 ' ا کو ا ie O oi a‏ 
اليائرن کا الكثايات» قلنا* أنه بعل ۾ جحود القرينة يحول بعت ا مدو قف وهو طلقة فيجوا ل رججعياء وقال 


م 


الاقف ” لا يقع با شيء؛ لآنة تنغت اللفرأة؛ وعبد مالك وأحمد في الضورتين الاوليين يقع بائنة وقي الثالئة كذلك؛ 
لأا كناية ولا اعتبار بإعراب الو احدة عنك اة المشايخ» وقيل اك نصمها وفع إل م ينو ٤‏ و إل رقع 5 يقع شب ىع 
و إل نوی سكنها يحتاج إلى النية الاحتمال الأمرين والصحيح هو ١‏ 
وفى غيرها بائنة: [ أي غير هذه الألفاظ الثلاث بائنة. (ط)] أي في غير هذه الألفاظ الثلاثة تطلق طلقة واحدة 


باكنةا وإن نوى ثنتيت؛ أما البينونة؛ فلاها الم تكن كناية غن جرد الظللاق: بل عن الظلاق على وححة البينونة؛ وأمَا 


امتناع إرادة الثنتين؛ فلها تقرر أن الطلاق مصدر لا يحتمل محض العدد» وقال الشافعي : الكنارانة كلها رواجع؛ 


ا 


أن الو اقع ما طلاق» فان نوی وقع؛ وإلا فلا فضار كقوله: "نت واحدة'' ولنا: أنه أ تی بالابانة ة بلفظ صاخ شا 
ذا 
س 


والحاجة ماسة إليها في الحال كي لا يقع في مراجعتها بغير قصدء وقال زفر: إن نوى ثنتين تقع ننتان» وبه قالت 


الثلاثة» وهذا إذا كانت حرةء أما إذا كانت أمة فتقع ثنتان أيضا غندناء وقوله: " 
اتنس »ع وهذا حت نيه القن - ن الآمة يه ۳ ف عبرها؛ ا لبك العدد E‏ ادس ل نصح ٠‏ قعنك سالاق : تقشع نالات 
بالكنايات عند نية الطلاق» ونية الواحدة مخضوضة بغير المدحول ها. (عيئ» فتح) 

وإن نوى: واصل هما قبله يعن ولو نوى بألفاظ الكنايات غير الألفاظ الثلاثة طلقتين فإن الواقع أيضا واحدة بائنة. (ع) 


نية الغلاث: أي في الكنايات كلها إلا في اختاري. (ع) وهي: أي ألفاظ الكنايات اثنان وعشرون لفظا على ما 


ذكره ههنا. (ع) بائن: وهو نعت للمرأة فن البي: ن و البينونة ة وهما الفرقة. (ع) بقة: من البت وهو القطع < (E)‏ 


كتاب الطلاق ۹۹ باب الكنايات 


سلا جرام» خليّة. بوي حبلك ٠‏ على غاربك» ا لحقي بأهلك» وي لأهلك» 


الفالث خا السادس و الثامن التاسہ 
سرك فار قك أمرك 59 امار أل حرق تقنعي خمري» yT‏ 
العاشر الحادي عشر الثاني عشر للثالث عشر الرابع عشر الخامس عشر السادس عشر السابع عشر 


بعلة: اب البتل .معن القطع كالبت. (ط)] وجه كوفا من الكنايات أنها كلها .معي المنقطعة فيحتمل الانقطاع 
عن كل رشد أو الأحلاق الحسنة أو الأقارب ونحوها ويحتمل الانقطاع عن قيد النكاح. (فتح) 
خراه: [والحرام من الحرمة وهو نعت معناه الممنو ع] احتماها للطلاق . ظاهرء وأما احتمالها للشتم فلجواز أن يراد 
ىت حرام الصحبة والعشرة» ولا فرق بين قوله: أنت علي حرام أو مخرمة أو حرمت على أو أقك حرام أو أنا 
غليك حرام أو محرم؛ وكذا قولة: خلال المسلمين على ر رکل حل على حرام. (فتح) خلية: من الخلو يحتمل 
الخلو عن الخيرات ويحتمل الخلو عن قيد النكاح» وقوله: "برية" من البراءة يختمل البراءة عن حسن الثناء أو عن 
قيد النكاح. [رمر الحقائق: ١/45؟]‏ حبلك على غاربك:[ استعارة عن الا والغارب ما بين السناء 
والعنق. (خ)] فم | إذا أرسلوا الناقة يجعلون حبلها على غاريماء والمعئ: اذهبي حيث شعت؛ لأني طلقتك أو 
لكلا تطلبي الطلاق. رفتح» مسكين) الحقي بأهلك: هو أمر من لحق من اللحوق من باب "علم" وفتح الألف 
وكسر الحاء خطأء فإنه يصير من الإلحاق وهو فعل متعد» والصحيح أن يجعل من اللحوق فيحتمل أن اذهي إلى 
أهلك؛ لأني طلقتك, أو لأي أذنت لك ولا تطلبي الطلاق. [رمز الحقائق : ۲۱[ (فتح) 

و هبتك لأهلك: : يحتمل إن عفوت عنك لأحل أهلك أو وهبتك هم؛ لخ طلقتلك. رشق الحقائق: ا/éo [r‏ 
سرحتك فارقتك: [العاشر: سرحتك» الحادي عشر: فارقتك يحتملان التسريح والمفارقة بالطلاق وبغيره. (ع)] 
هذان اللفظان من الكنايات عندنا. وقال الشافعي: هما صريحان لا يحتاحان إلى النية. |رمز الحقائق: 45/١‏ ؟] 
قلنا: الضريح فا تعين استعماله في شيء وما لم ب يتعين لا يكون ضريحا وهنا ل يتعينا د في الساءة عل يقال سرحت 
إبلي وفارقت مالى وأصحابي فصارا كسائر الكنايات. (فتح) 

أمرك بيدك اخعاري: |الثاى عشر: أمرك بيدك أي عملك بيدك فيسعمل الأمر باليد في الطلاق ويحتمل غيره في 
تصرف آخخر. (ع)] قيل: ذ كر هذين اللفظين لا يناسب قي هذا المقام؛ لاما تفويضان» قلنا: دعوى عدم المناسبة 
منو ع» فإن الباب سوق الكنايات أعم من أن تكون كناية طلاق أو كناية تفويض» ولابد لوقو ع الطلاق جما أن 
ينوي الطلاق كما سيأي قي باب التفويض وفصل الأمر باليد. (فتح) 

اخفاوي” الثالك عشر: اغينا, ع پل اکر یباراف ن النكاح أو فى أمر آخرء وق هذين اللفظين 

خن اتطلق نفسها. (ط آنت خرة: الرابع عتشر: أنت خرة تمل عن حقيقة الرق أو رق النكاح. ( ' 

تقنعي تخمري استتري: | انامس عشر: تقنعي وهو أهر بأتحذ القناع على و جهها. السادس عشر: فرعن اھ 
بأحذ الخمار واستتري أمر بالسترة. (ع)] فهذه الثلاثة معن واحد أي استتري؛ لأنك بنت مي بالطلاق» وحرم 
على نظرلة أو استترئي حن الأحبي؛ لعلا ينظر إليك» وهذا إذا كان تقنعي من القناع» وهو الخمار وإذا كان من 
القناعة فيحتمل اقنعي ما رزقك الله من من أمر المعيشة ولا تطلبي الطلاق. (فتح) 
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اغربي) اخرجي› ادهي؛ فومي, ابتغي الأزواج» ولو قال: اعتدي ثلاث ونوى 


الغامن عشر التاسع عشر العشرون ى الحادي والعشرون الثاني والعشرون لامرائه 
بالأوّل طلاقا وبما بقي حيضا صدّقء وإن م ينو .ما بقي شيئا فهي ثلاث وتطلق .. 
فتضاء أنه تو ى حقيقة كلامه 7 ي الألفاظ اة 5 المر 1 


اغربي اخرجي اذهي قومي: [الثامن عشر: اغربي بالغين المعجمة وا لراء المهملة أي تباعدي عون وروي اعزی 
بالمهملة والزاء المعجمة من العزوبة وهي التجرد عن الزوج وتن البعد رشا (ع)] هذه الألفاظ الأربعة معان 
متقاربة تحتمل احتمالين أي تباعدي عن واخرجي من عندي واذهي وقومي من عندي؛ لأ طلقتك أو تباعدي 
واخرجي لزيارة أهلك. رفتح» عيي) ابتغي الأزواج: الثاني والعشرون ابتغي الأزواج أي اطلبيهم» فيحتمل لأني 
طلقتك» أو اطلبي الأزواج من النساء؛ لأن الزروج لفظ مشترك بين الرحال والنساء. [رمز الحقائق: 15/١‏ ؟] 

ثلاث : أي كرر لفظ "اعتدي' ' تلات هرات بان قال : اعتدي اعتدي اعتدي. 242 

بالأول: أي باللفظ الأول من هذه الألفاظ الثلائة. (ع) وبما بقي حيضا: أي نوى تما بقي وما اللفظتان. (ع) 
فهي ثلاث: إ[طلقات؛ لأنه لما نوى بالأول الطلاق ضار الحال حال مذاكرة الطلاق فتعين الباقيتان للطلاق يذه 
الدلالة فلا يصدق في نفى النية. (ع)] بخلاف ما إذا قال: لم أنو بالكل شيعاء حيث لا يقع شيء؛ لأن لا ظاهر 
يكذبه وهذا ينصور عَلى ال عشر وحها: الأول: أن.يقول. لم أنو بالكل شا فلا بقع شيء كما قلناء الثاني: أن 
يقول: نويت الطلاق بالأولى لاغين الفالت: أن يقول: نويت بالأولى والثانية طلاقا ولم أنو بافافة شيعاء الرابع: 
أن يقول: نويت بالأولى والثالئة طلاقاً و لم أنو بالثانية شيعا الخامس: أن يقول: نويت بكلها الطلاق ففي هذه 
الوجوه الأربعة تظلق ثلاثاء. الساضن: أن يقول: نويت: بالأولى الطلاق؛ وبالباقيتين الحيض يضدق قضاءافيقع 
واحدة» وهو ضورة الكداب»؛ المي أن يقول: نويت بالأولى والثانية الطلاق» وبالثالثة الحيض. 


فهو كما قال يع نتا نء الثامن: أن يقول: نويت بالأولى الطلاق و لم أن بالثانية شيئاء ونويت بالثالثة ة حيضاء والتاسع 


سب 
ل 


بالثالئة شيعا يمع ف الو حهين بنتان» والعاشر: أن يقول: 


0 


أن يقول: نويت بالأولى الطلاق وبالثانية الحيض ولم أنو 

لم أنو و بالأولى والثانية شيكا ونويت بالثالثة الطلاق يقع واحدة والحادي عشر + أن يقول: م أو بالأولى شیا ونويت 
بالثانية طلاقا ۾ بالثالثة 595 يقع واحدة. والثابي عيشىر: أن يقول 4 لو بالأولى والثالثة شیا ونويت بالثانية الطلاق 
فهي نتان. و الحقائق: ۲/1[ والأصل فيه أنه إل / م ينو بشيء منها لم يقع شيء أو إن نو ی بو احدة الطلوق 
ينظر فإن نوى.عا بعدها الحيض صدق قضاء لظهور الأمر بالاعتداد با حیض عقب الطا لطلاق» وإلا وقع بما الطلاق نوى 
به أو الم ينو؛ لأنه لما نوى عنده واحدة منها الطلاق صار الحال حال مذاكرة الطلاق فتعين الطلاق. (فتح) 

وتطلق إخ:| أي المرأة بقوله لها: لست إلخ. (ع)] أي إذا قال لامرأته: لست لي بامرأة أو لست لك بروج أو ما 
أنت لي بامرأة أو ما أنا لك بزوج تطلق إن نوى طلاقا رجعيا عند أبي حنيفة: وإنما قيد بقوله: "إن نوی" لأنه لو لم ينو 
لا يقع شيء بالاتفاق» وقالا: لا تطلق وإن نوى؛ لأنه نفي التكاح» وهو لا يكون طلاقا بل كذبا لكون الزوجحية - 
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امت ي ا ولس لك زوج إن نرى للك علا والمتريع بلح الصريخ 


ا 


2 طلاق البائ أي لبان 


- معلومة فصار كما لو قال: لم أتزوجكء وله: أن هذه الألفاظ تصلح لإنكار النكاح وتصلح لإنشاء الطلاق 
ألا ترى أنه يجوز أن يقول: ليست لي بامرأة؛ لأى طلقتها كما يجوز أن يقول: ليست لي بامرأة؛ لأي ما تزوجتها 
فإذا بيعي يد يج وسيب اسار قال: "لا نكاح بي وبينك". (عیيٰ» فتح) 

والصريح يلحق !خ: وقال الشافعي يلء: لا يلحق الصريح البائن؛ لأن الطلاق شرع لإزالة ملك النكاح» وقد زال 
بالخلع أو اسلا على مال ؛ فلم يصادف محله. كه ا و ولنا قوله تعالى: #فلا جَنَاحَ 
عَلَيْهمًا فيمًا افتَدَتْ به (البقرة :) يعع: ي الخلع؛ ؛ ثم قال: #افإن طلقها فلا تجا : له من يعد حَتَى تنكم روجا غيرة ب 
(البقرة: ٠‏ 5): والفاء للتعقيب مع الوصل» فيكون هذا تعبا على وقوع الثالئة بعد الخلع مرتين» وقال : 

يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدة"؛ ولأن القيد الحكمي باقي لبقاء أحكام النكاح؛ وإنما فات لصم 
وذلك لا يمنع التصرف في المحل كفواته بالحيض وغيره. [تبيين الحقائق: 7/7](عيئء فتح) 

الصريح: أي الطلاق الصريح بأن قال: أنت طالق» وقعت طلقة ثم قال: أنت طالق» تقع أخرى لبقاء النكاح. (ع) 
والبائن: أي الطلاق الصريح يلحق البائن أيضا بأن قال: أنت بائن؛ ثم قال: أنت طالق وقع أخرى. (ع) 
يلحق الصريح: بأن قال لها: أنت طالق ثم قال لما: أنت بائن يقع طلقة أخرى. (ع) لا البائن: | أي لا يلحق 
البائن البائن بان قال ها: أنت بائن ثم قال لا: أنت بائن لا يقع إلا طلقة واحدة بائنة. (ع)] أي لا يلحق البائن 
البائن بأن قال ها: أنت بائن ثم قال للمدخول بّا: أنت بائن ثم قال ما: أنت بائن أو حرام» وهي في العدة لا تقع 
الغانية؛ لأنه يمكن جعل الثان حبرا عن الأولء وهو صادق فيه» فلا حاحة إلى جعله إنشاء؛ لأنه اقتضاء ضروري 
حي لو قال: عنيت به البينونة الغليظة ينبغي أن يعتبر» ويثبت به الحرمة الغليظة. 
وقوله: "إلا إذا كان معلقا بأن قال للمدخول بما: إن دلت الدار فأنت بائق» ثم قال: أنت بائن» ثم دخلت الدار 
وهي في العدة وقع عليها طلاق 1: لال چ کی سل قن سیا لع اللطين لم وله ووه ارد 
هى محل للطلاقء فيقع» وفيه حلاف زفر بفه. [رمز الحقائق: ]۲٤١١۷ 547/١‏ هو يقول: المعلق بالشرط 
كالمنجز عند وحود الشرطء ثم اعلم أن الطلاق إنما يلحق معتدة الطلاق» أما معتدة الوطء فلاء وكل فرقة هي 
فسخ من كل وحه كإسلام وردة مع لحاق وخيار بلوغ وعتق لا يقع الطلاق في عدتما مطلقا منجزا كان أو 
معلقاء وكل فرقة هي طلاق يقع الطلاق في عدها. (فتح) 
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باب تفويض الطللاق 


أي ف يتان یگمه أي إلى اطرلة أو إلى الو كيل 
قال ها اختاري ينوي به الطلاق فاختارت في مجلسها بانت بواحدةٍء ولم تصح 
آي قال رجحل لامرأته تي راء أن لين علمها بالاختیار 
e SSE Î‏ و 


باب تفويض الطلاق: لما ذكر ما يوقعه بنفسه بنوعيه أي الصريح كقوله: "طلقي نفسك" والكناية كة 
'اختاري' ذكر ما يوقعه غيره بإذنه» وما يوقعه الغير سواء كانت زوحة أو غيرها على ثلاثة أنواع: تفويض وتوكيل 
ورسالة ۾ ألفاظ التفويض را وة“ ين وام بيد ه مشية) وا كان الطلاق من الہ 0 اا 
7 شو الأصل ٠‏ (فتح) اختاري: ا بالا حتیار ؛ لشو ته لقم ل- ح الأحبار» والاتحتيار الميل ! لى الخير وإ مأ هو الأفضل 
والأولىء وو ضع ع المسألة في اختاري نفسك؛ لأنه لو قا و لق ار ی رو ولا يصح رجوع 
الروج عن التفويض؛ لأنه تمليك لا توكيل» وقوله: "ينوي به الطلاق" أي تفويض الطلاق دل على هذا عقد الباب 
بالتفويض و م يذكر الدلالة اكتفاء .ما مرء والمراد بالدلالة حالة مذاكرة الطلاق وحالة الغضب. (فتح) 

ينوي: أي حال كونه ناويا بقوله: احتاري. (ع) فاخغارت: أي المرأة نفسهاء فلو اي زوجها مم د يقع وخحرج 
ل فمّالت: احترت نفسي أو زوجي لا يقع أيضاء ولو كان بالاو :ذا فالاعتبار 
للمقدم ويلغو ما بعده» وقوله: "في ا اس علميا بالاعجار مقافي كر امار و قرم انت اة 
أن احتيارها نفسها به يتحقق؛ لثبوت اختصاصه بنفسها في البائن دون الرجعي لتمكن الزوج من رجعتها 
بلا رضاهاء والقياس أن لا يقع شيء وإن نوى الزوج الطلاق؛ لأن التمليك فرع ملك المملك. 

والزو ج لا ملك الإيقاع ع بده اللفظة حى لو قال : احترت نفسي منك أو احترة تك من نفسي ناوي يا لا يقع إلا أنا 
استحسنًا الوقوع باختيارها بإجماع الصحابة ت وهذا الإجماع إجماع سكوني من قول بعضهم وسكوت 
عيرهم والإجماع منعشل على الواحخده» وبي ما و راءه على الأصلء وإغا قيل بالنية؛ أنه من الكنايات» ودلالة 


الأهر من يدهاء ولو عطفت با 


الحال قائمة مقامها قضاء لا ديانة» والواقع به پائن؛ لأنه كناية» وعند الشافعي وأحمد: رحعي» والقول قول 


الزوج مع اليمين في عدم النية والدلالة» وف سائر الكنايات لا يصدق إلا مع اليمين. (عييئ؛ فتح) 

بانت: ,إن لم يكن له نية لا يقع شيء. (ط) 

وم تصح: [لأن الاحتيار ينب عن الاو وهو غير متنوع بخلااف البيتونة؟ لها مشتوعة إلى غليظة و حفيفة فأيهمًا 
نوی صح. ] أنه ليس لااك وضعا وها حمل مليكا على حلاف القياس لإجماع الصحابة د ؛ ولأن الاحتيا 

لا يتنو ع نخلاف اللابانة؛ لأنها تتنو ع يقال : بانت بينونة صغرى و کبری»› وعدد غالك: يقع نلاث بلا نية» وعند 


الشافعي: بمع “ڈث ادا کان بالنية. أزرهر اخحقا ائق ۷/۱ 0 (مستخلص) 
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فإن قامت أو أخذت في عمل آخر بطلء وذكر النفس أو الاختيارة في أحد 


أي شرعيت غير الاحتيار أو التطليقة 
كلاميهما شرطء فإن قال لما اختاري فقالت: أنا ار ر لأسي أر ارت لفسى + .: 
الزو حين أي لامرائه بلفظط بلفظ الماضي 


فإن قامت: [ أي المخيرة من المجلس قبل الاحتيار(ط)] هذا تفريع على قيد المحلس ف الانحتيار؛ وذلك لأن ساعات المجلس 
اعتبرت ساعة واحدة) إلا أن الجلس تستبدل بالقيام مرة» ومرة بالاشتغال بفعل آخرء والقيام مبطل إذا كان التفويض 
مطلقاء وأما إذا كان مؤقتا فلا يبطل بالقيام ونحوه» وإنما بطل .عضي الوقت وإن لم تقم. (مستخلص» فتح) 

أو أخذت في عمل آخر: المراد بالعمل ما يعلم به أنه قطع لما قبله لا مطلق العمل حب خی لو شرت اماع لا ايبظل 
خيارها؛ لأنما قد تشرب لتتمكن من الخصومة فإن رطوبة الفم تذهب بالمشاجرة» فلا تقدر على الكلام ما لم تشرب» 
فلا يكون دليل الإعراض» :ھا ضير مق غ طلب الظعاء أو ليست ثياياً مو غین أن تقوم :من 
ذلك اغخلس أو سبحت أو قرأت آية؛ لأن ذلك عمل قليل» وقوله: "بطل ' أي التفويض؛ لأنه تمليك فيبطل ,ما يدل 
على الإعراض من قيام أو أذ في عمل آخر كسائر التمليكات» فلو كانت في صلاة مكتوبة أو وتر فأئمتها لا ييطلء 
كذا في التطوع إن أتمت ركعتين ولو أتمت بطل» ولو كانت قائمة فقعدت فهي على خيارهاء و كذلك إذا 
كانت قاعدة فاتكأت أو متكئة فقعدت» وكذا إذا تربعت بعد أن كانت محتبية. (فتح» عيب 

بطل: أي التفويض حن لا مركا ت ا الأمر. (مسكين) 

وذكر النفس إلخ: أي يشترط ذكر النفس متصلا وإن فصل فإن كان في اججلس صح وإلا فلاء فلو قال لما: 
اختاري فقالت هي: احترت ليس بشىء؛ لأن قوها: اخترت يحتمل نفسي ويحتمل زوجي فلا تطلق بالشك؛ لأن 
ذلك عرف بإجماع الصحابة 2 وهو قي ذكر النفس من أحد الحانبين؛ ولأن "احتاري" مبهم» وقوها: 'احترت 
مبهم أيضا والمبهم لا يصلح تفسيرا للمبهم» والاختيارة يصلح التفسير؛ ؛ لأن التاء فى "الاحتيارة" تنبىئع عن الوحدة 
واخثيار المرأة طلاقها يحتمل التوحد والتعدد دون اختيار زوجها؛ لأنه عبارة عن إبقاء النكاح فلا يتحقق فيه 
الاتحاد و التعدد فلايد من ذكر النقس أ و الاختيارة فى كلام أحدهماء وعند الغلائة: لا يشترط ذلكء وف "الحيط : 

لابد هن ذكر النفس أو التطليقة أو الاختيارة» وفي "الشامل": قال ها: اختاري ثم أبانهاء فقالت: اخحترت نفسي 
لا یقع؛ لآن المبانة لأ تبات ازع اطقاتى: ]۲٤۷/١‏ «(مستخلض) 


E 


أو الاختيارة: أو ما يكون كناية عن ذلك. (ط) شرط: 9 يقول: احتاري نفسك فتقول هي: اخترت؛ أو 
يقول هو: احتاري فتقول هي: اختر ت نفسيي . 2 ]| لا: ١‏ لو قال ها: احتاري نفسك فقالت: احترت تقع 
واحدة بائنة» ولو قال ها: احتاري اختيارة فقالت: اختر ت تقع واحدة بائنة أيضا؛ أن الاختيارة همفسرة هم 
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تطلق, وإن قال ھا احتاري اختاري احتاري فقالت: اخترت الأولى أو الوسطى أو 


هر انه O‏ ر ات المر أ 


الأخيرة أو احتيارة وفع الغلاث بلا نية» ولو قالت: ظاقت نفسي أو اعتترت نفسي 
أي أو فالت احترث 
تطلق: إطلقة بائنة إن نوى استحساناء والقياس أن لا تطلق؛ لاحتمال الوعد فلا يتجرد کوان وهو قول الثلاثة. (ط)] 
أي لو قال لماة اختاریء فقالے: آعار نفسى» 0 اخترت نفسي تطلق طلقة واحدة إن نوى الزوج الطلاق 
اسا ناء والقياس أن لا تطلق في "أختار نفسي"!؛ لأن قوها: "أنا احتار نفسي" يحتمل الإعند قله يون ا 
مع الاحتمال. 
وجه الاستحسان: إجماع الصحابة؛ ولأن الشرع ع جعل هذا إيجابا وحوابا؛ لما روي أنه لما نرل قوله تعالى: ديا َيه 
الي قل أَرْوَاجَكَ إن كنف ترذن الْحَيَاة الدنيًا و زيتها الآية رالأحراب:۸٠)‏ بدأ عل بعائشة فنا فقال: "إن أخبرك 
بشي ع فعليك أن لا جیب حن اسای أبويك"' ثم أحبرها بالآية. فقالت: أي غينا استاعر اوی ياارسول ايل ؟ 
لاء بل أختار الله ورسوله» وأرادت بذلك الاحتيار للحال وعدّه عك حوابا اا ولآن الصعةغلي احا 
الحال كما في كلمة الشهادة وأداء الشاهد الشهادة يقال: فلان يختار كذا يريد به تحقيقه» فيكون حكاية عن 
احتيارها في القلب» بخلاف أنا أطلق نفسي في حواب قوله: "طلقي نفسك"؛ لأنه تعذر حمله على الحال» فإنه ليس 
حكاية عن حالة قائمة» وقوها: "أختار نفسي" حكاية عن حالة قائمة؛ لأن سير فل ااب 98 قر 
اجتماع فعل القلب واللسان. (فتح» مستخلص) 
وقع الثلاث بلا نية: أي لو قال ها: اختاري اختاري اختاري بلا عطف أو معه واوا كان أو فاء أو ثم فقالت: 
احترت الأولى أو الوسطى أو الأخيرة أو قالت: اخترت اختيارة وقع الطلقات الثلاث بلا نية من الزوج عند 
أي حنيفة قي المسألة الأولى» وعندهما: تطلق واحدة؛ لأا ما اختارت إلا واحدة؛ لأن ذكر الأولى وما جرى 
محراه إن كان لا يفيد من حيت الترتيب فيفيد من جيك ا وبه قال الشافعي. 
وله: أن هذا الوصف لغو؛ لأن المجتمع في الملك لا ترتيب فيه والكلام للترتيب» والأفراد من ضروراته فإذا لغا في 
أصل الكلام الذي هو الترتيب لغا في حق التبع انع هو الأفراد فبقي قولها: اخترت وهو يصلح جوابا للكل» 
والمعى أن الطلقات الثلاث اجتمعت في ملك المرأة كالاحتماع في مكان بلا وصف ترتيب فلا سبق ولا توسط 
ولا تأخرء ولو قالت: احترت اختيارة أو الاختيارة أو مرة أو كمرة أو دفعة أو بدفعة واحدة أو الحتيارة واحدة 
وهي المسألة الثانية فيقع ثلاث بالإجماع ولا حاجة ههنا إلى ني نية الزوج ولا ذكر النفس بالإجماع؛ لدلالة التكرار 
عليه؛ ا احترت التطليقة الأء ولى تقع واحدة إجماعا. (فتح» عيئ) 
بلا نية: أي الطلقات الثلاث بلا نية للثلاث من الزوج. (ط.ع) ولو قالت: في جواب قوله: احتاري أي 
27 المذ كورة. (طوع) 
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بتطليقة بانت بواحدة, أمرك بيدك فى تطليقة, أو احتاري تطليقة فاختارت نفسها 
١ 0 ,‏ أي أو قال ها بأن قالت اخترت نفسي 
طلقت واحدة رجعية. 


فصل 

أمرك بيدك ينوي ثلاثاء فقالت: احترت نفسي بواحده ... e Ê SERS a‏ 
المرأة في حوابه بمرة واحدة 

بانت بواحدة: [ أي بطلقة واحدة؛ لأن العامل فيه تخيير الزوج دون إيقاعها فما وإن أوقعت بالصريح, لكنه لا عبرة 
لإيقاعهاء بل لتفويض الزوج. (طء ع)] لأن العامل فيه تخيير الزوج لا إيقاعهاء وذكر في الحداية: فهي واحدة ملك 
الرجعة وهو غلط لا معن له» والصواب: أنه لا يملك الرجعة؛ لأن المرأة إنما تتصرف حكما للتفويض» والتفويض 
بطلقة بائنة؛ لكونه من الكنايات فتملك الإبانة لا غير» وقيل: فيه روايتان: إحداهما: وقوع واحدة رجعية؛ لأن لفظها 
صريح ذكرها صدر الإسلام في الجامع الصغير» والأخرى: وقوع البائنة» وهذا أصح ذكرها في الجامع الكبير 
والمبسوط والزيادات» ألا ترى أن الزوج لو أمرها بالبائن أو الرحعي فعكست وقع ما نوى الزوج. (فتح» عيي) 
أمرك بيدك في تطليقة: [ أي ولو قال لامرأته: أمرك إلخ. (ط)] الأمر ههنا معن الحال واليد .معن التصرف»› 
وقيد بقوله: "في تطليقة"؛ لأنه لو قال: "أمرك بيدك لو لم تصل نفقيٍ إليك فطلقي نفسك مى شئت ' فلم تصل 
فطلقت كان بائنا؛ لأن لفظة الطلاق لم تكن في نفس الأمر. (فتح) طلقت واحدة رجعية: لأنه جعل الاختيار 
إليها ولكنه بتطليقة وهي معقبة للرجعة. [رمز الحقائق: ١//4؟]‏ فإن قيل: إن قوله: "أمرك بيدك" وقوله: 
"احتاري" يفيد البينونة فلا يحوز صرفها عنه إلى غيرهاء قلنا: لما قرن بالصريح علم أنه رجعي كما لو قرن الصريح 
بالبائن بأن قال: أنت طالق بائن فإنه تبين به؛ لأنه أراد به البائن فكذا هذا. واعلم أن الطلاق الصريح لا يصير بائنا 
بمجرد النية كما أن البائن لا يصير رجعيا بمجرد النية. (مستخلصء فتح) 
فضل: أي في بيات حكم الأمر باليد. [رمر الحقائق: ]84/١‏ أمرك .بيذك: أي لو قال رحل لامرآتة: أمراة 
بيدك أو ان كفك أو مينك أو شالك أو فمك أو لسانك. (ط) ينوي ثلاثا: [ أي حال كونه ناويا بذلك ثلاثاً. 
(ع)] قيد بنية الثلاث؛ لأنه لو نوى واحدة أو ثنتين وكانت حرة أو لم ينو شيئا وقعت واحدة» وقوله: "فقالت: اخترت 
نفسي" ذكر النفس حرج مخرج الشرط حى لو لم تذكرها لا يقع كما لا يقع في جواب التخيبر إلا بذكر النفس» ويقوم 
مقام ذكر النفس احترت أمري أو قبلت نفسي» وكذا لو قالت في جواب الأمر باليد: أنت علي حرام أو أنت مي بائن 
أو أنا منك بائن؛ لأن هذه الألفاظ تفيد الطلاق» وقوله: "وقعن"؛ لأن الاختيار يصلح لحواب الأمر باليد؛ لكونه تمليكا 
كالتخيير» والواحدة صفة الاختيارة فصارت كأما قالت: احترت نفسي همرة واحدة» وبه يقع الثلاث» والحاصل: إن 
جعل الأمر بيدها كالتخيير في المسائل كلها إلا في احتمال الثلاثة» فإنه لا يصح نية في التخيير كما مر. (فتح» عيي) 
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الليل فى أمرك بيدك اليوم وبعد غد» وإن ردت الأمر في يومها بطل أمر ذلك اليو 
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وقعن: أئ الغلاث؛ لأنه توى محتمل كلامه. (ع) وف طلقت: أى ف قوها ف جواب الرو ج لما قال لا: أمر ك 
بتلا ١‏ ع) بواحدة: صفة لمصدر محذوف أي طلقت نفسي بتطليقة ٠‏ واحدة( ع). بانت بواحدة: [لأن الاعتبار 
بتفويض الزو ج لا إيقاعها. (ع)] أي اق المسألتين» أما الأول : يعني لو قال الزوج غما: أفر ك يدك ووی ونا 
فقالت في جوابه: طلقت نفسي بواحدة فتبين بواحدة؛ لان الواحدة صفة لمصدر محذوف تقديره طلقت نفسي 
بطلقة واحدةء وف الثانية: أي لو قال ها: أمرك بيدك ونوى به ثلاثا فقالت في حوابه: ارت نفسى بتطليقة 
تبين أيضا بواحدة؛ لأن في حواها تصرجا بالتطليقة :وغى لا تكون إلا واحدةء وإنما تكون بائنة؛ لأن المعتير 
تفويض الزوج لا إيقاعها فتكون الصفة المذكورة في التفويض مذكورة في الجواب ضرورة الموافقة. 
وإتقا ضحت نية الفلاف ف قوله: "امرك بيدك"؛ لأن الأمر باليد ليك فيملك تمليك ما ملك فی اا سانا 
بخلاف التخيير؛ لأن وقوع الطلاق به على حلاف القياس لإجماع الصحابة فكان ضرورياء وذكر النفس في قوها: 
الت ب ٠‏ ف جواب الأمر اليك شر حي لی قال ها أمرك .ييدك. فقالت: جوم : نسي الم 
شيء. (فستخلص» فتح) ولا يدخل الليل: لأن كل واحد من اليومين اذكر مفرداء واليوم المقرد لا اال 
الليل» بخلاف الأيام؛ لأنها ينتظم ما بإزائها من الليالي. (مستخلص) وبعد غد: فلا يكون ها الخيار بالليل حي 
لو اخحتارت نفسها في الليل لا يقع الطلاق. (مص) 
بطل أمر ذلك اليوم: لأنه صرح بذكر وقتين اليوم وبعد غد أن بينهما وقت وهو الغد لم يتناول الأمر فعلم أنه 
ليس المراد بذكر الوقت الثاني امتداد الأمر الأول فاقتضى ضرورة إيجاب أمر آحر» فلما كانا أمرين ثبت هما الخيار 
في كل من الوقتين» فإن ردت ف اليوم لا يرتد بعد الغدء وقال زفر: بيبطل اراك عد ابا ااا أمر وا 
لأته عطض أحد الوقنين على الآخر مود كفي “لزان کف کی قآ وای كما في الصورة الآنية أي اليوم 
وغداء وکو أنت طالق اليوم وبعد غد قلنا: الأمر باليد يحتمل التوقيت لا حاجة إلى إدخال ما لم يدحل ق 
اللفظ قود ولاااتيعاء فكانا أمرين سرورة الأنقضال» مطاف الطلاق؟ لآ لا تمل النوقيت فحاز أن يوضف 
في اليوم وبعد غد بطلاق واحدء فلا حاجة إلى إيقاع طلاق آحر؛ لبقاء الأول إلى الوقت الثاني. 
وبخلاف قوله: "اليوم و غدا" على ما يأ من الفرق أن الأمر باليد يحتمل التوقيت» فيتوقف الأمر بالأول ويجعل الثاني 5 
ابتداء» وعن أي يوسف ف الأمال:" أنه إذا قال لامرأته: أمرك بيدك اليو وأمرك بيدك غدا إما أمران حي إذا احتارت 
زوجها اليوم» ثم جاء الغد صار الأمر بيدهاء وهو صحيح؛ لاستقلال كل واحد من الكلامين» فلا حاجة إلى الارتباط 
عا قبله» وينبغي أن يكون هذا بلا حلاف بينهم» ويتفرع عليه عدم حواز احتیارها نفسها ليلا. (مستخلص» فتح) 
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و کان الأمر بيدهشا بعد غد وفي أمرك 555 اليو م ودا ید خل› وإ ڈت 5 


أي المحيرة الأمر 
بومها أ يق الآمر اي الغده ولو مكلت سان التفريض وما ول لشي أو لست 
ل هذه المسالة ي المراة أو أكثر 
عنه أ و انكأت عن قعود أو عكست أو دعت أباها للمشورة 118 1 1 515111111( 


غد: لأهُما أمران لانفصال وقتهما فثبت لا الخيار في كل واحد من الوقتين على حدة وبرد أحدهما لا يرد 
الآخر. (ع) وفي أمرك: أي في قوله لامرأته: أمرك إل (ط) يدخل: [ أي الليل في ذلك ويكون وقت الاعتيار 
نذا إل غروب الشمس هن العد. طم ]| أي يدحقل الليل فى قولة غا مرك دك اليو وعد لأنه لم يتخلل بين 
الوقتين وقت من حنسهما لم يتناوله للأمرء فكان ارا وداج قزق قليق: يكاحي الا ادا 
الليل كالمسألة الأولى؟ قلت: الجمع بينهما بحرف الجمع وهو الواو كالجمع بلفظة الجمع؛ فصار كقوله: ٠‏ 

بيدك يوفين" ولا يكن ذلك ف المسالة الأولى إلى بد ال وقت من حنسهما وهو الغد لم يدخل تحت 
اللفظ»ء وههنا أمكن :؟ لعدم. التحلل حي لو قال هناك أيضا: مرك بيدك اليوم وغدا .بعد غد كان ا ا 
للاتضال. [رمر اللحقائق: 49/١‏ ؟] (فتح) 

لم يبق الأمر في الغد: لأنه أمر واحد» فلا يبقى ها الخيار بعد الرد كما إذا قال لها: أمرك بيدك اليوم فردته في 
أول النهار لا يبقى ها الخيار في آخره؛ وعن أب حنيفة: اها إذا ردت الأمر في اليوم لما أن تختار نفسها غدا؛ لأا 
لا تملك رد الام “قينا له للق بذ الإيقاع» واللجامع عدم اشتر اط القبول فيهما في اجحلس فضار ,كمنزلة قيامها 
عن المخلس: واشتغاطا بعمل آحر» وجه الظاهر: أن المدة كلها بمنزلة المجلس فيما لم يذكر الوقت فية؛ لكونه أ 
واحداة وعناك ل يعافا ايار بعد الرد فكد هنا ولان من له اليار بين سيين إذا لحار ادها لا بكرن له 
یاز الآتسء آلا ترق آفا لو اخغارت انفسها اليوم لين .ها أن تار زوسهااغذا فكذاهذاء وعن.عتمد: لو قال 
لأمرأته: "أمرك: بيدك: الوم" كان ها الخيار إلى غروب الشهسن» ولو قال: "امرك بيدك ف اليوم" كان ها الخياز 
في المجلس» فإذا قامت بطل» وهو كقوله: أنت طالق غدا وق غد. [تبيين الحقائق: */3 ] (فتح) 

ولم تقم: [ولم تأحذ ف عمل آخر. (ط)] المراد بالقيام المنفي ما يدل على الإعراض لا خصوص القيام» وهذا إذا 


03 


کان التفويض e‏ وأما إذا كان مؤقتاً فلا يبطل بالقيام ونحوه» وإنما يبطل الخيار عضي الوقت وإن لم تقمء وإنما 
قيد بقوله: "لم تقم"؛ لأا إذا قامت أو أحذت في عمل آحر حرج الأمر من يدها كما مره وقوله: "للمشورة" قال 
في المصباح: تا کور وار دم ور N‏ : سكون | لشين وفتح الواوء وضم الشين وسكون الوا 
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أو شهودا للإشهاد أو کا على ا ليود بقي خيارهاء وات سارت لذ 


أي دعنك أي لا يبقى حيارها 
5 السفينة وجريانه لا ينطل خيارها 
أو شهودا لالإشهاد: |إذا م يكن عيدها من تشهده سو اع حولت من مکاشا أو في الأصح ح. (ف)] وإعما يذ يبطل 


التفويض بالاستشارة أو الإشهاد؛ لأن الاستشارة لتحري الصواب» وطهذا أمر عل عائشة يها مشاورة والديها قبل 
أن تحيبه» والإشهاد للتحرز عن الجحود فصارا دليل الإقبال و لم يكونا دليل الإعراض. (مستخلص» فتح) 

فوقفت: أي الدابة وأوقفتها أو نزلت. (طءع) بقي خيارها: ا: [لأن هذه الأشياء ليست دليل الإعراض وهذا إذا 
كانت حاضرة فإن كانت غائبة يعتبر مجلس علمها. (ط.ع)] لأنه لم يوحد منها ما يدل على الإعراض؛ وهذا لم يبطل 
فی ها لو نامت قاغدة حي لو دعت بطعام فأكلت أو قامت أو اغتسلت أو امتشت أو اختضبت أو كانت قاعدة 
فاضطجعت بطل خيارها؛ لأنه: دليل الإعراض» وكذا لو كانت راكبة فتزلت أو تخولت إلى دابة أخرئ: أو 
كانت نازلة فركبت؛ ولا فرق بين أن يكون الزوج معها على الدابة أو في احمل أو لا يكون 

ثم هذا إذا كانت حاضرة فإن كانت غائبة يعتبر خلس علمها فإن قلت: إنه علب لم يقيد الخيار 59 لأنه قال 
لعائشة: "فلا تحيبئ حي تستأمري أبويك"؛ لأن الاستشارة معهما لا تكون إلا بعد المشى إليهماء قلت: | 
إجماع الصحابة حجة وقول الرسول ليس فيه دلالة على عدم التقييد بالجلس؛ إذ يمكنها الاستشارة وهي في 
بحلسها ولئن سلمنا عدم التقييد يحمل على أنه ع أثبت لها الخيار ممتدا وله ولاية أن يشر ع الحكم مطلقا ومقيدا 
فكانت عائشة أن مخصوصة بامتداد الخيار إلى الاستشارة. (عيئ» فتح) 

وإن سارت لا: أي وإن سارت الدابة لا يبقى خيارها؛ لأن سيرها مضاف إليها. |رمز الحقائق: 543/١‏ ؟] لأن 
الدابة تسير باحتيار راكبها فكأفها قامت عن الحلس» جخلاف الوقوف فإنه وإن كان بإيقافها؛ لكنه إقبال لا إعراض 
(مستخلص» ؛ نتح) والفلك: كالبيت: أي وإن كانا في السفينة فقال لها: أمرك بيدك ولم تقم هي من مقامها 
وخر السفينة لا ايكون إعراعنا ولا نبظل حيارها؟ لأن السفيئة منزلة البيت وسيرها غير مضاف إلى راكبها؛ 
لعدم قدرته على الإيقاف والتسييرء فيثبت ها الخيار ما دامت في جحلسهاء فإن تحولت بطل كما في البيت» وعن 
ا عه أن السفينة إذا كانت واقفة فسارت بطل خيارها. [رمر الحقائق: 15/١‏ ؟] (مستخلص) 


كتاب الطلاق ۹ بيان حكم المشيئة 


ولو قال بخا للقي تفسك ول تو أو م نوى واحدة فطلقّت وقعت رجعيّة: وإ 


أي الزوج ر والحال أنة م ينو شيا 5 ي طلقة واحد 1 ي طلقة واحدة رججعية 


22 حا‎ ESS E ا‎ E RE ونواه وقعن وبأببت نفسي طلقت لا باخترت»‎ e 
أي الر‎ 


فصل: أي في المشيئة» اعلم أن المناسب للترجمة الابتداء مسألة فيها ذكر المشيئة لكن ما ذكر فيه المشيئة منزل من 
ما لم تذكر فيه منزلة المركب من المفرد والمقرد يسبق المركب فكذا ما تزل منزله. (فتح) 

ولم ينو أو نوى واحدة: لو عكس العبارة 3 قال: "نوى واحدة أو لم ينو" أو اقتصر على قوله: "ولم ينو" 
لكان أولى؛ لأنه إذا طلقت واحدة مع عدم النية فمع نيتها بالأولى. (فتح) فطلقت: نفسها بأن قالت: طلقت 
نفسي. (ع) وقعت رجعية: أما وقوع الطلاق؛ فلأنه ملكه إياهاء وأما كونه واحدة؛ فلانه أمر معناه افعلي فعل 
الطلاق» وهو جنس يقع على الأدن للتيقن» ويحتمل الكل عند الإرادة والنية» كسائر أسماء الأحناس» وأما كونه 
وفيا فلأن المفوض إليها صريح الطلاق» وإنه معقب للرحعة. [رمز الحقائق: 5٠0/١‏ ١؟]‏ 

ثلاث : بأن قال: طلقت نفسي ثلانا. (ط) ونواه وقعن: | أي الثلاث» ولو نوى ثنتين لا تصح نيته إلا أن تكون 
المرأة أمة. (ط)] أي والحال أن الزوج نوى الثلاث» وقيد المصنف بنية الثلاث؛ لأنه لو نوى واحدة لم يقع شيء 
عند أبي حنيفة» وعندهما: يقع واحدة» وقوله: "وقعن"؛ لأن قوله: "طلقي نفسك" معناه افعلي فعل التطليق مقيد 
بخطاهاء ولا يصح فيه نية الثنتين؛ لأنه عدد محض لا يشمله المصدر إلا أن تكون المنكوحة أمة. (فتح» عييئ) 
وبأبدت: أي بقول المرأة ب"أبنت نفسي" في جواب قوله: طلقي نفسك. (ط»ع) 

طلقت لا باخترت: [ أي لا تطلق لو قال لها: طلقي نفسك فأحابت بقوها: اخترت. (طيع)] أن لو قال طا: 
'طلقي نفسك" فقالت في جوابه: أبنت نفسي أو طلقت نفسي طلاقا افا طاق وة الفا قال بن واب 
"طلقي نفسك"» وهي صريح» فبطلت صفة الإبانة قي الجواب» وبقي مطلق الطلاق وهي رحعي» وهذا لما قلنا: إن 
الاعتبار الحانب التفويض» ولو قالت في جوابه: اخترت نفسيء لا يقع شيء» وخحرج الأمر من يدهاء والفرق: أن 
الإبانة من ألفاظ الطلاق الى تستعمل في إيقاعه كناية وقد أحابت .ما فوض إليها غير أا زادت فيه وصفا فيلغو. 
بخلاف "اخترت"؛ إذ الاختيار ليس من الصريح ولا من الكناية» ومن ثمه لا يقدر على إيقاع الطلاق به حى إذا قال ها: 
'احترتك" ينوي الطلاق لا يقع شيء» وأن وقوع الطلاق ب "اخترت" على حلاف القياس عرف بإجماع الصحابة إذا 
كان جواباً للتخيير فيقتصر على مورده» وقوله: "طلقي" ليس بتخيير فيلغو» وعن أبي حنيفة أنه لا يقع بقوها: "أبنت 
نفسي"؛ لأنها أتت بغير ما فوض إليها الطلاق؛ والإبانة تخالفه فكان إعراضها منهاء فيبطل خيارها به» ووجه الظاهر 
أن الإبانة من ألفاظ الطلاق 55 وكا فيقع» ولكنه رجعي لمخالفتها إياه في الوصف. (مستخلص» عييٰ» فتح) 


كتاب الطللاق م بيان حكم اة 


ولا ا الرجوع وتقيد فيد بمجلسهاء إلا إلا إذا بؤاد. "مق فقت ولو قال رحل: "طلق 


اتراق م يتقّد باجلسء إلا إذا ر زاد: "إن شئت › ولو ف 'ظلقى اتاك 


اله اله هنا 


قو له طلى اھ و = ا 
راق زو ج لاهر 


ولا تملك الرجو ع: | بعد قوله؛ طلقي نفسك حى لا يصح فيه؛ لأنه تضرف لازع:. (ع)] أي لا يملك الزوج 
الرحوع عن التفويض بأنواعه الثلاث سواء كان بلفظ التخيير أو الأمر باليد أو و طلقي نفك لان فيه معن 
انى لسار الك اي وسار اسي اسو او ويا وار ااي سرت 
لازم فلا يصح الرحوع. (مستخلصء عييٰ) 

وتقيد ممجلسها: [لأنه تمليك فيختص باحلس لو قامت عنه أو تحوا لك إل مكات اخخر أو أحذت في عمل آخحر 
حرج الأمر من يدها. (ط)] أي لو قال pig‏ التفويض بامحلس؛ لأنه تمليك والتمليكات تقتضي 
جوابا ف المجلس» وها الخيار ما دانت فى امجلس فإذا قامت أو أخذت بعمل آخر ثم طلقت نفسها لا يقع شىء؛ لأنه 
بطل خيارها بالقيام أو الأحذ بعمل آخرء وقوله: "إلا إذا زاد م شعت" استثناء من قوله: "تقيد عمجلسها" أي لو قال 
لا ' طلقي نفساك می شتت لا يتقيد باججلس بل تطلق نفسها بعد القياء أنضا؛ لأن كلمة ف عامة في الأوقات 
ا ی ا ی و ل (عين» مستخلص) 

إذا زاد: أي الزوج على قوله: طلقي نفسك. (ع) متى شئت: فإنه يجوز أن تطلق نفسها ف الحلس أو بعد القيام. (ط) 
بامجلس: فله أن يطلقها في المجلس وبعده» وللروج أن يرجع عنه؛ لأنه ت وکیل لا يشوبه تمليك ولا تعليق. (ط٬ع)‏ 
إلا إذا زاد إن شئت:[فإنه حينعذ يقتصر على المحلس؛ لأنه تمليك معن وتعليق صورة ولا يصح رجوع الزوج 
عنه. (ع)] هذا استثناء من قوله: "لم يتقيد بالمجلس" أي لو قال رجحل لرجل: "طلق امرأي" لا يتقيد بامخلس؛ لأنه 
توكيل؛ إذ هو أمر بإيقاع الطلاق والأمر لا يقتضي وحوب الأشياء على الفور كما في أوامر الشرع الي هي 
مطلقة عن التوقيت» إلا إذا قال: طلق امرأق إن شفتء فإنه يتقيد با مجلس؛ لأنه لما علقه لمشيتها صار تمليكا منه 
فيقتضي رابا ق الخلس».وليس له أن ير جع عنه؛ لأنه تعليق صورة كما في "طلقى نفسك', وقال زفر: هذا 
والأولى سو اي؛ لأن التصر يح بالمشفة لا يفيك کد مه اانه يتصرف عن مشيته. فصار كالو کیل بالبيع إذا فيل له 
"بعةه إل قت 

ولنا: أنه تمليك؛ لأنه فوض الأمر إلى رأيه» والمالك هو الذي يتصرف عن مشيته والطلاق يحتمل التعليق» بخلاف البيع؛ 
لأنه لا يختمله؛ واعلم أن الفرق بين التمليك والتوكيل في خمسة أحكام: فالتمليك يتقيد بامجلس» ويصح الرحو ع عنه. 
ولا يصح العز ل ولا يبطا ل ججنون الزوج ح ولا يشترط العقل فيه» وانعكست هذه الأحكام في التوكيل» فلا يتقيد بالنجخلس 
ولا يصح الرجوع عنه والعزل» ويبطل بجنون المو كل» ولا بد في صحة التو كيل من عقل الو كيل. (مستخلص» فتح) 


وقعت واحدة لا فى عكسه. وطلقى نفسك ثلاثا إن شعت فطلقت واحدة» 
أي لا يقع شية في أي ف قوله نفسها طلقة 
وعكسه لذ ولو أمرها بالبائن أو الرّجعي فعكست وقع ما أمر به............. 
ي الروج 


وقعت واحدة:| أي طلقة واحدة؛ لأن من يملك إيقاع الثلاث يملك إيقاع الواحدة ضرورة. (ع)] لأا ملكت 
إيقاع الثلاث؛ لأن الزوج قال ها: "طلقي نفسك ثلاثا" فتملك الواحدة بطريق الأولى» وقوله: "لا في عكسه" أي 
لو قال لها: "طلقي نفسك واحدة" فطلقت ثلاثا لم يقع شيء عند أبي حنيفة» وقالا: تقع واحدة؛ لأنها أتت ما 
ملكته وزيادة فصار كما إذا طلقها الزو ج ألفاء ولأبي حنيفة: آفا انك بعر قافر إليها؛ ) فكا: تت دة لا ية 
لأن الزوج ملكها الواحدة» والثغلاث غير الواحدة؛ لأن الثلاث اسم لعدد مركب جحتمع» والواحدة فرد لا تر كيب 
فية) فكانا عيرين ٠‏ كلاف الزروج؛ لآأنه 2 حك الملك» والخلااف E E‏ ادا وفعت الغللذية يكلمنة و احكده» أا 
إذا أوقعت واحدة وواحدة وواحدة» وقعت واحدة اتفاقاء وقيد بقوله: "طلقي"؛ لأنه لو قال: أمرك بيدك ينوي 
لا فی عكسه: أ يقع شيء قي عكس الحكم المذ E‏ وهو أن يقول لها: طلقى نفسك واحدة فطلقت ثلاثا. (ع) 
فطلقت واحدة: أي لو قال ها: طلقى نفسك ثلاثا إن شعت فطلقت واحدة لم يقع شيء؛ لأن معناه إن شعت 
الثلث فهي لما أوقعت واحدة غلم أها لم تشأ الثلاث و كان مشيئة الثلاث شرطا لوقو ع الطلاق فلم يوجدء 
وقوله: سنه" أي لو قال شا طلقي هسك واحدة إل شعت فطلاقت اا ١‏ بقع لع شيءَ 95 ای حنيقة؛ أن 
مشيكة الثلاث: ليست عشيئة للواحدة فصارت غخالفة له وقالا: يقع واحدة؛ لآن فة الشلاك معشيئة الواحدة مع 
زيادة» و الحواب أنه فوض إليها إيقاع الو احدة قصدا لا فى ضمن الثللاث. (مستخلص» عيئ) 
وعكسه: أي في عكسه بأن قال: طلقى نفسك واحدة إن شئت فطلقت ثلاثا. (ع) 
لا: أي لا يفغع شيء في الوجيين جميعا, [رمن اللقائق: .]| ولو أمرها بالبائن: بأن قال لها طلقي نفسك 
طلقة بائنة. (ع) أو الرجعي: أي أمرها بالرجعي بأن قال ها: صلقي نفسك واحدة رجعية. (E)‏ 
فعكست: بأن طلقت واحدة رحعية ف الأولى وواحدة بائنة في الثانية. (ط) 
آرت دان هما فوض إليها وخالفت ف الو ضفب فصارت موافقة ٤‏ أضل الطالاق ومخالفة 4 ل وصمه ولا وز 
ابطال الأصل للو صف فيتع الأصل مع الوصف الذي ذ كره الزوج اعتبارا انب التفويض» 1 قيل: إذا قال ها: 
طلقي نفسك واحدة» فطلقت تلاا لا بيقع لع کی وآ ست سي اها بلفقك بق الأضجل وهي قوها: طلقت 
نفسي» وخالفت في في الوصف وهو قوها: لاا فكان ينبغي أن ن يقع واحدة عنده أيضاء قلنا: الطلاق إذا قرن بالعدد 
كان الواقع هو العدد لا لفظ الطلاق على اعرف وإذا كان كذلك كانت غالفة في أصل الإيقاع. (مستخلص) 


كتاب الطلاق e۲‏ بيان حكم المشيئة 


أنت طالق إن شعت فقالت: د شت إن شِئت» فقال: شعت ينوي الطلاقء أو قالت: 
) أنا أنت أي الزوج أنا حال كونه ناويا الطلاق ي المرأة 
شقت إن كان كذا لعدوم بطل وإن كان يم أن طالق .هين 
أنا طلقة ر جعية 
شت شقيت أو م ها د ا شقت أو إذا شع فضت أو إذا ما شی ضع ا 
بأن قالت: لا اشا 


لمعدوم: أي | لشىء معدوم بأن قالت مثلا: إا جاع المطن وسال الميواسه. إره الحقائق: ٠١١/۱‏ |ر(ع) 

بطل: [بطل كلامها في الوحهين وم يقع شيء؛ لأنه علق طلاقها بالمشيعة المرسلة وهي أنت بالمعلقة فلم يوجد 
الشرط فلا ا (ع)] أي لو قال ها: نت طالق إن شعت: فقالت المرأة: اشقت آنا إن .شفت أنت» افقال 
الروج: أنا شفت» ناويا الطلاق لا يقع شيء وبطل كلامها؛ لأن الزوج علق طلاقها عمشيتها الموحودة في تلك 
الحالة ولم توحد تلك المشيئة؛ لأنها علقت وجود مشيئتها على مشيئة ا ووحود مشيئة الزوج غير معلوم ها 
والمعلق بالشرط معدوم قبل وجود الشرط فكانت مشيئتها معدومة قبل وجود مشيئة الزوج ولا نية الزوج فليس 
في كلام المرأة ة ما يدل على الطلاق فيصير الزوج شائيا طلاقها والنية لا تعمل في غير المذكور حي لو قال: شئت 
طلاقك يقع إذا نوی» لأنه مبتدأ فكأنه قال: أو حدت أو حصلت طلاقك. 

ولو قالت المرأة في حؤاب قول الزوج ها أنت طالق إن شفت": شتت أنا ١‏ ن قدم زيد مثلا والحال أنه لم يقدم 
فلا يقع شيء أيضاء لأن التعليق ,مشيعقه بحري سيا انلك للك وي ا ي معدوم فلم توجد 
مشيئتها موحودة في تلك الحالةء ولو قال لها: أريدي طلاقك ينوي الطلاق» فقالت: أردت» لا يقع» وكذا لو 
قال طا: أحى طلاقك أو أهوي» ا پش والفرق أن المشيقة تفع عن الوعحود؛ لأها من الشيء وهو 
الموحود فكان "شئت" بمنزلة أوجدتء وأما الإرادة فهي الطلب لغة وليس من ضرورة الطلب الوجود. والحبة 
والهواء نوع تمي بخلاف ما إذا قال ها: أنت طالق إن أردت أو أحبت أو رضيت أو هويت» ففعلت حيث يقع 
لو حود الشرط. (عييٰ» مستخلص) 

لشيء مضى: [ أي ثبت وحوده صفة بشيء؛ وصورة المسألة قد ذكرت تحت شيء. (محشي)] أي لو قالت: 
شئت إن كان كذا لشيء ثبت وجوده بأن قالت: شئت إن قدم زید» وكان قد قدم. (ع) 

طلقت: آي لو قال ها: أنت«طالق إن شعت» فقالت: شئت إن كان كذاء لشيء مضى أي تقدم وحوده بأن قالت 
مثلا: شئت إن قدم زيد» وقد قدم طلقت؛ لأن التعليق بشرط كائن تنجيزء فإن قيل: لما كان كذلك لوجب أن يكون 
التنجيز فيما إذا قال الزوج: هو يهودي إن كنت فعلت كذا أمس» وهو يعلم أَهُا قد فعله» ولو كان جيرا اوی 
تكفيره ولم تحب» قلنا: قد احتلف المشايخ في التكفير ولو سلم فنقول: هذه الألفاظ صارت كناية عن اليمين بالله تعالى 
فيما إذا علق بفعل المستقبل و كذا إذا كان ماضيا اعتبارا بالمستقبل تحميا عن تكفير المسلم. (عيئ» مستخلص) 

أنت طالق: أي لو قال الزوج لامرأته: أنت إلخ. (ط) 


كتاب الطلاق Ef‏ بيان حكم المشيئة 


لا يرتك. ولا يتقيد باجلس» ولا تطلق إلا واحدة» وفي كلما شئت ها أن تفرق الثالاث 


ي الإيقاع اوو اللمراة 
ولا جمع» ولو طلقت بعد زوج آخر لا يقع» وفي حيث شئت وأين شئت ي 
هي نفسها أي المرأة 
لا يرتد ا ا بس و یی لسرن بتمليك قبل المشيئة فلا يرتد. 
(طوع)] أما في كلمة "مي وم ما" فلأهما عامتان في الأوقات كلها فصار كأنه قال: "في أي وقت شفت"» وأما 


كلمة "إذا" و"إذا ما" فعندهما كم ومن ماء وعند أي حنيفة: وإن كان يستعمل للشرط كما يستعمل للوقت لكن 
الأمر صار بيدها فلم يخرج بالشك» فإذا کان كذلك لا يرتد الاه بردها إن كان لما مشية الطلاق في الزمان الثاني 
ولا يتقيد بامخلس؛ لأنه ملكها الطلاق في الوقت الذي شاءت؛ فإن لم تشأ فى هذا المحلس كانت ها المشيفة في مجلس 
آحر» وقوله: "لا تطلق إلا واحدة" أي ليس ها أن تطلق نفسها بذلك التفويض إلا واحدة؛ لأن هذه الألفاظ لتعميم 
الأزمانء فتملك النطليق قي كل زمان» لا لتعميم الأفعال فلا تملك تطليقاً بعد تطليق. (مستخلص) 
با مجلس : لكأن :هدم الألفاظ تعم الأو قات كلها فلها أن توقع في عن وقت شاءت كما لو نص عليه. (ع) 
ولا تطلق: أي لا تملك المرأة أن تطلق نفسها يمذه الألفاظ إن شاءت. (ط ع) إلا واحدة: أي طلقة واحدة؛ لأا 
تعم الأزمان دون الأفعال. @ وفي كلما: أي ف قوله ها: أنت طالق كلما إلخ. (ع) 
أن تفرق الغلاث إل: بان تطلق شما واا س فلن اوا ولا توقع الثلاث جملة واحدة. (طعع)] أي لو 
قال ها أنت طالق كلما شفت» فلها أن تطلق نفسها واحدة بعد واحدة حى تطلى ثلاثا؛ لأن كلمة "كلما" تی 
الأوقات والأفعال عموم الأفراد لا عموم الاجتماع أي توجب عموم الفعل فردا لا جملة فيقتضي إيقاع الواحدة في 
كل مرة إلى ما لا يتناهى إلا أن اليمين ينصرف إلى الملك القائم؛ لأن صحتها باعتباره. قلا تملك الإيقاع بعد وقو ع 
الثلاث إذا رحعت إليه بعد زوج آخر مع صلاحية اللفظ له» وهو المراد بقوله: E‏ ا E‏ 
ل زفر: يقع؛ لأن املك عند ليس يقرط لبقا البعين» االو قال هار إن سحلت الدار قات طالق اونا 5 
5 ا قبل ' ن تدحل ثم عادت إليه بعد زوج آخر ثم دحلت الدار طلقت تلاا عنده» وعندنا: لا يقع؛ لأن 
اللاك بعد زوج آخر للك مستحدث ولي س بالملك القائم. (عيي: مستخلص) 
ولا تجمع : بأن تطلق سينا ل أو ثنتين في كلمة واحدة. (ط) زوج آخر: وبعد رجوعها إليه بعد الطلقات 
الثلاث. [رمر الحقائق: ٠5١/١‏ لا يقع: إن كانت طلقت نفسها ثلانا متفرقة وإلا فلها تفريقها بعد زوج 
آخر. (ط) وفى جما سكو پو (ط) لم تطلق إخ: فإن قامت من بحلسها فلا مشية 
ها؛ لأن "حيث' و اين " للمكان. ولا يعلق الطلاق به فيلغوء ويبقى ذكر مطلق اللاي فيتس هلين اشرت بخالاف 
الرانء لآن له تعلقا بهء جين بقع في وناك فوكزماك»: فوجب اغقباره خصوساء كقوله: "أئت ظالق غد" 
أو توه وغعجرما كأقولهة "أن طالق في أي وقت بعت" وغوه فإ اقلت: إذا الغا ذكر الكان قى قوله:- 
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حى تشاء في مجلسهاء > وف كيف شِنتٍ تقع رجعية» فإن شاءت بائنة أو ثلاثا ونواه 


اي الطلكق أي طلقة واحدة باثنة أي الزه > 
# ”> ريا 


وفع. وف كم شعت أو ما شعت تطلق ما شاءت فيه».... ENDE SEEN E EAE ENE‏ 


الك 


hr 


= "أنت طالق شعت" فينبغي أن يقع في الحال فلم يتعلق: قلنا: يحمل الظرف على الشرط لناسبة بينهما من 
حيث أن الظرف يجامع المظروف كما أن الشرط يجامع المشروط» فعند تعذر الظرف حقيقة يصير كناية عن 
الشرط بحازا؛ لأن كلا منههما يفيك ضر با امن التأحير وهو أولى من إلغائه اسا رس الحقائق: 57/١‏ ؟](فتح) 

في مجلسها: حن لو قامت عنه وشاءت في مجلس آخر لا يقع شيء. (ط) 

وفي كيف: أي في قوله لها: أنت طالق كيف إلخ. (ط) 

مع رجعية: | أي طلقة واحدة رجعية تمجرد قوله قبل المشيئة. (ط)] أي إذا قال ها: أنت طالق كيف شئت» 
طلقت واحدة رجعية قبل المشيئة جرد قول الزوج» وهذا عند أبي حنيفة» وقالا: لا تطلق إلا إذا شاءت؛ لأنه 
فوض التطليق إليها على أي صفة شاءت» فلابد من تعليق أصل الطلاق مشيتها ليكون ها المشيئة في جميع الأخوال 
أي قبل الدحول وبعده؛ إذ لو لم يتعلق أصل الطلاق لغا قوله: "كيف شفت" في غير المدخول بّا؛ لأنها لا تشتغل 
بإثبات الوصف بعده» ولأبي حنيفة: أن كلمة "كيف" للاستيناف» والوصف يستدعي وجود الأصلء» يقال: كيف 
ا ويراد السؤال عن الصحة والسقم والعسر واليسبرء فإذا كان للاستفهام م يقتضي وجود الموصوف» فيقع 
الطلاق بأصلهء و يتعلق وصفه ,كمشيتهاء والحق قوله. (مص ٠‏ فتح) أو ثلاثا: أي أو شاءت ثلاث تطليقات. 

ونواه وقع: أي قاق شليت المرأةا.واحدة بائنة أو تلاا 3 في المسألة المذكورة وقال الزوج ذلك وقع ما شاءت من 
البائنة والثلاثة؛ لوجود المطابقة بين إرادته ومشكتها حي 8 اخعلفت نت تشيعتها بان شاعت حلاف ها نوئ واقعت 
واحدة؛ لأن مشيتها لغتء فبقي إيقاع الزوج؛ ولولم تحضره النية يحب أن تعتبر مشيئتها جريا على موحب التخيير» 
وهذا عند أبي حنيفة» وعندهما: لا يقع شيء ما لم تشأء فإن شاءت أوقعت واحدة رحعية أو بائنة أو ثلاثا بشرط 
مطابقة إرادته؛ لأنه فوض إليها الطلاق بأي وصف شاءت» وبه قالت الثلاثة» وله: أنه أوقع الطلاق وخيرها في 
الوصف» وثمرة الخلاف تظهر في موضعين: فيما إذا قامت عن اجحلس قبل المشيئة» وفيما إذا كان بعد الدحول» فإنه 
يقع عنده طلقة رجعية» وعندهما: لا يقع شيء» والرد كالقيام. [رمز الحقائق: 5/١‏ ؟] (مص) 


03 


تطلق ما شاءت فيه: أي في المجلس سواء شاءت واحدة أو ثنتين أو ثلاثا؛ لأن "كم" اسم للعددء فكان التفويض 
٣ 5 2 5 5 : i 1: 1 - | 1 58 3‏ 5 5 55 کا ڪت E‏ 0 
ف نفس العددع ولیس الوافع إلا بالعدد إذا ذ كر فضار التفويض في نفس الواقع» فاك يقع شيء قبل مشيئتها اتفاقاء 
والواحد عدد قي اصطلاح الفقهاء, و"ما" عامة تتناول الكلء فإن قامت من المجلس قبل أن تشاء بطل الأمر؛ لأنه 
أمر واحد» :وهو تمليك ق الالء ولیس فيه ذكر الوقت» فاقتضى جوابا ق المحلس كسائر التمليكات» بو كذا إن 


3تت الأمر ان قالحت٠‏ ي؟ أكاء فليس ها أن تشاء بعدة»؛ ۾ كذا لو أتت عا يدل على الإعراض. (فتح) 
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وإن ردت الأمر ارتد» وفي طلقى نفسك من ثلاث ما شئت تطلق ما دون الثلاث. 
بان قالت: له أشاء 1 

اوقل فلوسن فا أن تشاء بعده» و كذا إذا قامت بطل خيارها. (ط» ع) 

هنا شح أو اختارئ من ثلاث ما شبت. (ط) 

تطلق ما دون الغللاث: أي لو قال ها: طلقى نفسك من ثلاث ما شغت» ها أن تطلق نفسها واحدة أو نان 

وليس ذا أن تطلق القلانك غدة آي خبفة ,وقال: هاا أن تطلق ثلانا إن شاءت ٠‏ لآن كلمة "ما" كمه اي التعميب 

وكلمة "من" قد تستعمل للبيان كما في قوله تعالى: امتبوا الرَّحْس مِنَ الْأَوْنَانِ (الحج:.0. فتحمل على تميز 

الجنس كما إذا قال: كل من ظعامى ما شعت أو قال: طلق من نسائي ها شثت» ولأبي خنيفة: أن كلمة "من" 

حقيقة للتبعيض» وكلمة "ما" للتعميم فيعمل بالتبعيض والعموم. [رمز الحقائق: 39/١‏ ؟] فإن اثنين عام بالنسبة 

إلى الواحدة وبعض بالنسبة إلى الثلاث» وف مسألة الطعام ترك التبعيض لدلالة إظهار السماحة وكذلك ترك 

التبعيض في قوله: طلق من نسائي ما شئت؛ لأنه وضفها بالمشيئة وهي عامة» والحاصل أن "من" للتبعيض حقيقة 

إذا دلت على ذي أبعاض والطلاق منه» و"ما" للعموم وقد أمكن العمل جما بأن يجعل المراد بعضها عاما وإلى 

الثلاث عام. (مستخلص» فتح) 


كتاب الطلاق ۴ء باب تعليق الطلاق 


باب يي س 


بن في بيال اکا 
أي التعليق 0 اليمين الر حل إلى سيب الملك 


باب تعليق الطلاق: [وفٍ بعض النسخ: تعليق الشرطء وف بعضها: باب الأيمان في الطلاق؛ وف بعضها باب 
التعليق. (محشّي)] ذكره بعد تنجيز الطلاق صريحا وكناية؛ لأنه مركب من ذكر الطلاق والشرط» فأخخر عن 
المفرد» والتعليق ربط حصول مضمون جملة بوصول مضمون جملة أخرى» وشرط صحة التعليق كون الشرط 
يعديوها على عنظر الوجودة فان "إن كانت السادهرعنا" من والفرط اللسعسيل # كر دصل اليل 
في سم الخياط" لم يقع» وكونه متصلا إلا لعذر» وأن يكون ف المعينة بصريح الشرط لا بمعناه» والتعريف بالاسم 
والنسب كالتعريف بالإشارة» وأن لا يقصد به المحازاة» وذكر المشروط» فلو قال: "أنت طالق إن" و لم يزدء لم تطلق 
عند أبي يوسفء وبه يفق» وأوقعه محمد في الحال» ووجود رابط حيث تأخر الجزاء. (فتح) 
في الملك: أي حال كونه في الملك. إن زرت: الزيارة في العرف قضد المزور انا له واستيناسا به» فينبغي 
توقف الاش على زیارها للاكرام حت لو ذهبت من غير قصده لم يحسث. (فتح) فأنت طالق: أي وقع الطلاق 
بلا حلاف بعد وجود الشرط؛ لأن الزوج أهل للإيقاع والمرأة محل للوقوع؛ لكوفا منكوحة» فكما يجوز تنجيزه 
يجوز تعليقه؛ والمعلق بالشرط كالملفوظ به عند وجود الشرط. (مستخلص) 
أو مضافا: أي 0 كان التعليق أو البسين. (ع) فيقع: E‏ فإذا كان. كذلك يقع الطالاق (E)‏ 
فيقع بعده: | أي بعد وحود الشرطء وهو الزيارة في الأول والنكاح ف الثاني. (رع)] أي إذا قال لأجنبية: إن 
نكحتك فأنت طالق يقع الطلاق بعد النكاح؛ لأنه أضاف التعليق إلى النكاح» وهو سبب الملك فكأنه قال: إن 
ملكتك بالنكاح من قبيل إطلاق السبب وإرادة المسبب وهو مذهبناء وهو قول عمر بن الخطاب وابنه عبد الله 
ورواية عن ابن مسعود جام 
وقال الشافعي وأحمد: لا يصح هذا التعليق» وهو قول ابن عباس ددا وعائشة كهها؛ لقوله عابلا: "لا نذر لابن آده 
فيما لا بعلت + لا تزااق لابن أده قيما لا لاتا و ا بيع لابن ادم فيما ك روا أحمد وابن ماجحه» وقال مالك: 
إن عمم بأن قال: "كل امرأة أتروجها طالق ونحوه" لا يخوزء وإن خض U‏ قبيلة بأن قال: "كل امرأة من مصر أو 
ب تميم أو كل بكر أو ثيب أتزوجها طالق" يصح؛ لأن في التعميم سد باب النكاح على نفسه فلا يصح. 
ولنا: أن التعليق بالشرط يمين؛ فلا تتوقف صحته على وجود ملك المحل كاليمين بالله تعالى» والحديث المروي 
م يصح › قالة أحمدع وقال ایو الفر ج: روي من طرق محتنبة .هرق وقال ابن العربي : أخبارهم ليس ها أصل 8 
الصحة فلا يشتغل هاء ولئن صح فهو محمول على التنجيز. [رمز الحقائق: ]١ 55/١‏ والتأويل منقول عن السلف = 
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فلو قال لأجنبيّةٍ: إن زرت فأنت طالق» فنكحها فزارت لم تطلق 
وألفاظ الشرط: إن Ta‏ هذ شالق ea‏ ساسا ها ale wR‏ تمي هن ها mR aaa aa r‏ الها سد اك manne‏ واه شاف ه » 


= كمكحول وسالم والشعي والزهري وغيرهي والجواب عن المالك: أنه لا ينسد عليه باب النكاح؛ لأن كلمة "كل" 
تقتضي التعميم دون التكرارء وبمكنه أن يتزوجها بعد ما وقع الطلاق عليها. (عين» فتح) 

لم تطلق: لأن التعليق لم يوجد في الملك ولا أضيف إلى الملك» وعند ابن أبي ليلى: تطلق؛ لأن المعتبر عنده في 
وقوع الطلاق وقت وجود الشرط. (ع 

وألفاظ الشرط: إنما قال: "ألفاظ سية ' ولم يقل: "حروف الشرط"؛ لأن "إن" هو الحرف وحده» والألفاظ 
الباقية أسماءء فافهم. 

الأول: "إن" [وهو الأصل في الشرطية وغير ملحق به لما فيه من معن الشرط.] وهو عبارة عن أمر منتظر على 
حطر الوجود يقصد نفيه أو إثباته هي الأصل في باب الشرط؛ لدخحوها على الفعل» وفيه خطرء بخلاف سائر 
ألفاظ الشرط فإها تدحل على الاسم وليس فيه خطرء وإنما ابجازاة يما باعتبار تضمنها معن "إن"» فكان ينبغي 
على هذا أن لا يستعمل "كل" في المحازاة؛ لدحوله على الاسم خاصة: إلا أن الاسم الذي يتعقبه يوصف بفعل لا 
محالة» فيكون ذلك الفعل في معن الشرظ كقولك: كل عبد أشترية فهو حر 

والقاق+ "إذا" كلوقت ي الأصلء وقد يستعمل للشرط لدلالة الوقت عليه» ويختص بالدحول على الحملة الفعلية. 
ويكون الفعل يعده] فاسیا يرا أو مشتارحا دون ذلك» ولا يعمل الحزم إلا في الضرورة. والثالث: "إذا ما" 
ك "إذا بزيادة ما". والرابع: كل وهو اسم موضوع لاستغراق أفراد المدكر نخو: كل نفس ذائقة الموت» 
والمعرف المجموع نحو: وكلهم آتيه» ولاستغراق أجزاء المفرد المعرف نحو: كل زيد حسن. 

والخامس: "كلما" بزيادة سكين اقيل : مود أن بكرن اا رها مسي وة هة له ووز 
أن يكون انما متكرا عفن وقت .... والسادس: "من" اسم لشرط الوقت نحوة مي أضغ العمامة تغرفوي: 
والسابع: "مي ما" بزيادة "ما" ومن ألفاظ الشرط: لو ومن وأي وأيان وأين وأن وإذ ما. 

a‏ بين "إن" ا أن "إن" تحعل الفعل للاستقبال وإن كان ماضيا و"لو" تجعله للماضى وإن كان مستقبلاً كقوله 
تعالى : ك (الحجرات:۷)» وقال الفراء: إن "لو" تستعمل في المستقبل ك"إن"» وهذا روي عن أبي يوسف 
و محمد يسن قله "أنت طالق لو دخلت الدار" إنه منزلة قوله: "إن دحلت الدار"؛ ثم الجواب إذا تأر عن الشرط 
يكون بالفاء إن لم يؤثر فيه الشرط لا لفظا ولا معين... وإن تقدم فلا تدحل فيه الفاء. [رمز الحقائق: ١/94؟]‏ 
والشرط .معن العلامة قال الله تعالى: #فقد جَاءً اة (حمد:۸ ٠‏ أي أماراتما وعلاماماء وإنغا سميت ألفاظ 
الشرط؛ لأن هذه الألفاظ ما يليها أفعال يقع يما الحنث فيكون الألفاظ علامات على حنث. (مستخلص) 
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وإذا وإذا ما وکال وکلما وم ومن ماء ففيها إن و جد الشرط انتهت این إلا 


الفاظ الشرط المذ كو ره 


"كلما" لاقتضائه عموم الأفعال كاقتضاء 1 عموم الأسماى فلو قال: كلما 


تزواجت اعرأة و فهي طالق يحنث بكل مرّة ولو بعد زوج آ آخر, ا a EET‏ 


وإذا: الثاى "إذا", وهو للوقت في الأضل ؛ استعمل للشرط. (ع) وإذا ها: الثالث "إذا ما"» أصله إذا زيدت فيه كلمة 
ما للتوكيد. (ع) وكل: الرابع كل هو اسم موضوع لاستغراق أفراد النكرة. (ع) وكلما: الخامس "كلما 
أصله "كل" زيدت عليه "ما" للتوكيد. (ع) السادس "مئ" وهو اسم لشرط عام في الوقت» السابع "م ما" 
Fo ٣‏ ونام و 1 ى a E ra 555 5 ii MW‏ سے ER‏ .+ 1 
أصله مى زيدت عليه كلمة "ما" للتو كيد. (ع) اليمين: لأها غير مقتضية للعموم والتكرار لغة» فبوجود الفعل 
مرة يتم الشرط ولا بقاء لليمين إلا بالشرط. (ع) 

لاقتضائه عموم الأفعال: إفلا ينتهي اليمين بل يحنث كلما وجد المحلوف عليه لا إلى نماية. (ع)] فإن قلت: 
كيف تصح هذه الدعوى والحال أنه لو قال لما: "كلما دخلت الدار فأنت طالق"ء فدخلت ثلاث مرات فبانت 
بثلاث» ثم عادت إليه بعد زوج احر فدحلت الدار لا يقع شيء؟ قلت: الدعوى صحيحة»؛ ولكن الفعل المو جود 
بعد عودها إليه غير الفعل الأول؛ لأن امحلوف عليه في الأول طلقات ذلك الملك» وهي متناهية فيتناهي لأجل 
ذلك لا لأن اللفظ لا يقتضيه حن لو أضافه إلى سبب الملك بأن قال: "كلما تزوجت امرأة فهي طالق" يتكرر 
دائما؛ لأن انعقادها بسبب ما يحدث من الملك» وذلك لا فاية له. 

ولا كان بشن اي ك0 اشتراك 2 العموم شبك أ حد شما بالآخر بقوله: کا اع كل عموم الأسسماء" إل أن 
عموم كلما ٤‏ الأفعال و عموم َك ٤‏ الأسعاء, و عموم الفعل في ل ۶ ضروري) فلو قال* کل امرأة أتزو حها 
فهي طالق" فتزوج امرأة حنث وانحلت اليمين في حقها وبقيت في حق غيرهاء فإذا تزوحها بعد ذلك لا يقع 
أخر ی إلى ها لذ يتناهي . [رمز الحقائق: 5/1[ 

بكل مرة: أي يقع الطلاق كلها وچ امرأته؛ أن صحة هلا ال باعتبار ما يستحدتث م الملك» و شور غير 
متناه على ها مر. (E)‏ ولو بعد تفخ : | أي ولو كان التزرو ح بعد تزو وج زوج أخر؛ لكور ها مطلقة 
بالثلات )] متصل .ما قبله وهو كلما تزوحت امرأة فهي طالق يقع الطلاق كلما تزوج امرأة» ولو كان هذا 


=| 


E 
ا‎ 
لتزو جح بعد برو وج زوج آخخر بعد الطلقات الثلاتث؛ لأن "كلما" يقتضى عموم الأفعال؛ و عر ي یو سف : أنه لا يقع‎ 


شيء بعد زوج احر» ولا مدت في امرأة ودهدة مرون اقسلیا ككلية کل ولو كانت البعين على ارا چنا 
ا قال كلما روات أو کا رجت فا تكرر اق [رسن لقان 5/ه؟] 


كتاب الطلاق 3 ۴ : أحكام التعليق 


وزوال الملك لا يبطل اليمين» فإن وجد الشرط و في الملك طلقت وانحلت. وإلا لا 


لبقاء مله 53 ي ملك النكاح لا يفع الطلاف 
وانخلت. وإن احتلفا في وجود الشرط فالقول له إلا إذا برهنت» وما لا يعلم إلا منها . 
أي الروحان > كل شيء قم ie‏ 


وزوال الملك 2 [بعد اليمين بأن طلقها واحدة أو ثنتين وانقضت عدقا(ط)] صورتة: رجل قال لامرآته: إن 
دحلت الدار فأنت طالقء ثم أبافها حي زال الملك» ثم تزوجها قبل دحول الدار ثم دحلت الدار طلقت؛ لأنه لم يوجد 
الشرط فيبقى والجزاء باق لبقاء محلهء فببقاء الملك عليها يبقى اليمين» والمراد ماي ا 1 أما 
إذا زال بثلاث طلقات فإنه يبطل اليمين إلا إذا كانت مضافة إلى سبب الملك» فحيئئذ لا يبطل بالثلاث 
(مستخحلص» عيين) وجد الشرط: وهو دخول الدار في قوله: 5 دخلت الدار فأنت طالق". (غ) 

في الملك: أي ملك النكاح بعد تزوجه مرة أخرى بعد إبانته إياها بعد اليمين. (ع) 

طلقت وانخلت: اوو في حال قيام الملك وقع الطلاق وانحلت الت كن بيصي 
واا ل قابل الحراء فينزل الخزاء ولا ية بق اليمين؟؛ أنه ايا بقاء بدول الشرط» وقوله: 'وإلا لا وانخلت' ' أي وإن له يو 
الشرط في الملك بل يوحد في غير الملك لم يقع الطلاق؛ لعدم المحلية» وانحلت اليمين» لوجود الشرط في غير الملك. 
وصورته: رجحل قال لامرأته: إل د حلت الدار قفنت طالق؛ 17 أباتها فانقضت عدقلا فكد تیل الدار أيذ يمع شي ء» 
ثم لو تروجها فدخلت الدار لا يقع شيء أيضا؛ لأن اليمين قد انحلت بالدحول في حالة البينونة» وإنما قيدنا 
بانقضاء العدة؛ لأنها لو دحلت الدار في العدة وقع عليها المعلق لما مر أن البائن لا يلحق البائن إلا إذا كان معلقا 
1 "إن دلت الدار فأنت طالق" قدخلت لاقي وهي ضورة و جود الشرط ف الملك. 

-١‏ أبافها وانقضت عدقا ثم دخلت الدار مم يقع شيء وهي صورة وجود الشرط في غير الملك. 

*- أبانها ثم دحلها في العدة وقع المعلق أيضا. 

٤‏ - أبانها وانقضت عدقا ثم تروحها فدخلت الدار طلقت» وهي صورة زوال الملك بعد اليمين لا بيطل. (مستخلص) 
وانحلت: أي اليمين يعن انتهت بانتهاء الشرط والجزاء. (ع) وإلا لا: أي وإن لم يوجد الشرط في الملك بأن 
دخلت الدار بعد الإبانة وانقضاء العدة قبل التروج يما. (ع) وامحلت: أي انتهت اليمين بوجود الشرط. (ع) 
وجود الشرط: بأن قال الزوج: لم يود الشرط أن ما حلت الدار وقالت: وعحد أي دخلتها. (طوع) 
فالقول له: أي للروج بيمينه؛ لأنه متمسك بالأصل» فكان الظاهر شاهدا له؛ لأنه ينكر وقوع الطلاق وهي 
تدعيه. (ع) برهنت: أي إذا أقامت البينة على دعواها فإن القول قوها؛ لأا نورت دعواها بالحجة. (مص»ع) 
وما لا يعلم إلا منها إخ: أي وإن علق الرحل طلاق امرأته بشرط لا يعلم إلا من جهتهاء فالقول قول المرأة في 
حق نفسهاء وذلك مثل أن يقول: إن خضت فأنت طالق وفلانة معك» أو يقول: "إن كنت تحبيق أو تبغضيئ 
فأنت طالق وفلانة نع ن فقالت المرأة: قل حضت أو أحبك أو أبغضك تطلق هي. ولا تطلق فلانة» أما وقوع = 


كتاب الطلاق ٠‏ 4 4 أحكام التعليق 


فالقول س ي حقها كب إن خضت قانت طالق وقلانة: أو إن كنت تحبينئ فأنت 


طالق رفلانة": ا خضت أو أحبك طلقت هي فقطء و برو ية الدم لا يقع, 


إن استمر ثلاثاً وقع من حين رأت» وفي إن حضت حيضة eT eee‏ 


أليدم العللاق أى :ی لا فأنت سلاا 5 


= الطلاق عليها فاستحساناء والقياس أن لا يقع؛ لأنه شرط وهي تدعي وجوة شرط الحنثء والزوج ينكرء 
فلا تصدق بلا حجة كما لو علق طلاقها بدخول الدار» وجه الاستحسان: أا أمينة في حق نفسها والشرط لا يعلم 
إلا من جهتهاء فيجب عليها أن تخبر كي لا يقع في الخرام فكانت هي متعينة لإقامة الواجب» وهو وقوع الروج 
ف انرام فيحب قول قوطاء وأما عدم وقوع الطلاق على ضرها؛ فلآن قوها على ضرفا کا وکا الفرد 
غير مقبولة لاسيما إذا كانت متهمة» وهذه إذا كذها الروج, أما إذا صدّقها تطلق فة أيضا. 

وإنما يقبل قوها إذاكان الحيض قائما وقت الخبرء فإذا انقطع لا يقبل قوها؛ لأنه ضروري» فيشترط فيه قيام 
اقرط ولو فال إن كنت لحبييئ قلاف فاتيت طالق فقالت: اخ وهي كاذية طلقبت قضاء وديانة عند 
الشيخين: وقال محمد: لا تطلق ديانة إلا إذا كانت ضادقة؛ لأن الأصا د الحبة القلب» واللسان خلف عنه» 
والتقييد الأصل يطل الخلفية: وَما: أنه لمكن الوقوف .على ما قي قلبهاء فتقل إلى الخلف منظلقا.. واغليم أن 
التعليق باحبة كالتعلية ی بالحيض لا يفترقان إلا فى شيتين: أجدتها: أن التعليق بانحبة يقتصر با مجلس ؛ 1 اک را 
والتعليق بالحيض لا يقتضر على الخلسء ولا ۳۹ بالقيام كسائر التعليقات» والثان: أما إذا كانت كاذبة في 
الإإحبار تطلق ف التعليق باحبة؛ وفي التعليق بالحيض لا تطلق ديانة. (عيئ؛ عيسو فتح) 

في حقها: أي في حق نفسها لا في حق غيرها. (ط.ع) أو إن كنت: أي أو قال ها: إن كنت إلخ. (ع) 

أو احّك: راجع إلى المسألة ا قو له: ee‏ (ع) 

ف ن فرح جراب الان يها (ع) لا يقع: أي الطلاق قي ما إذا قال ها: إن حضت فأنت 
طالق» فرأت الدم لا يقع؛ لأنه يحتمل أن تكون مستحاضة 2 يقع بالشك. (ع) 

ثانا : أي نة أيام مع الليالي. (طوع) وفع من حين رأت: أي اذا قال ها: إن حضفت فانت ظالة رات الدم 
ق برؤية الدم حي يستمر ثلاثة أيام؛ لأن المنقطع دوفا لا يكون حيضا بل هو استحاضة:؛ فإذا تمت 


1 


ثلاثة أيام وقع الطلاق من حين رأت أي من وقت حاضت؛ لأنه عرف بالامتداد أنه من الرحمء فكان حيضا من 
الابتداء» وفائدته تظهر فيما إذا كانت غير مدخول هاء فإنغا لما رأت دما وتروحت بزوج آحر واستمر ها الدم 
ثلاثة أيام كان النكاح صحيحاء وكذا يظهر فيما إذا قال: إن حضت فعبدي حر» والمسألة اها كان العبد حرا 
من حين رأت الدم وكان اكتساب هذه المدة للعبد. وكذا يظهر في الحناية من العبد والحناية عليه في هذه الأياء 
الثلاثة فإهها تعتبر كجناية الأحرار. (عييْ» مستخلص) 


كتاب الطلاق 44١‏ أحكام التعليق 


يقع حن تطهر› وف إن لدت | فأنت طالق واحدة» وإل ولدت ا فئنتين "2 
الطلاق من حيضها لا قبله ‏ أي في قوله لامرأته أي ولدا ذكرا أي طلفة واحدة أي فانت طالق ثننين 
فولدهما و يدر الأول تطلق واحدة قضاء وثنتين تنزهاء ومضت العدة, والملك 


الذكر والأنثى جميعا 


يشترط لاع اللو ال وروي هنين سم سمه عت مصومنه: تزه »فته بصنان ها سحت م ماه هاه عه هاه ف * 


يقع حين تطهر: أي إذا قال لما: "إن حضت حيضة فأنت طالق" لا تطلق حي تطهر من حيضها؛ لأن الحيضة 
بالتاء هي الكامل منهاء و كمالًا بانتهائهاء وذلك بالطهر؛ لقوله + "أ ا تو طا الخبالى حي يضعن حملهين 
ولا غير اخبالى حي يستبرئن تخيضة »> والطهارة من الخيض بالانقطاع على العشرة أو مضي العشرة وإن م ينقطع 
أو بالانقطاع والاغتسال» أو ما يقوم مقام الاغتسال إذا انقطع دون العشرة» و كذلك لو قال: إن حضت نصف 
حيضضية ؛ انها لا تنجزأء ماف قوله: "إن سکس 4 نة يدل على الجنس وهو الحيض. (عيين) مستخلص) 

ولم يدر الأول: أي ل يعلم الأول منهما. (ع) تطلق: أي المرأة طلقة واحدة من حيث القضاء والحكم. (ع) 
إلا بعد زوج آخر. (ع) 

و مضت العدة: |بوضع الحمل؛ لأنه كينا فأيهما ولتت و يحسث به ويمع جحراؤه فتكون معتدة؛ وبوضع الثاني 
تنقضي العدة؛ لأن عدة الحامل تنقضي بالوضع. (ع)] واحلت اليميق الائ بالثابني لوجود الشرطء وم يقع به شيء؛ 
لأن الطلاق المقارن بانقضاء العدة لا يقع» وإن علم الأول منهما فلا إشكال فيه» وإن اختلفا فالقول قول الزوج؛ 
لأنه منكرء وإن ولدت غلاما وجاريتين ولا يدرى الأول يقع نتان قضاءٌ وثلاث تنزها. [رمز الحقائق: ١/5/8؟]‏ 
والمراد بالتنزه التباعد عن مظان الحرمة» ولو ولدت غلامين وحارية يقع واحدة قضاء وثلاث تنزها. 

والملك يشترط ا ضورقا: قال اء "إن کلمت زيدا وعمرا فأنت طالق ثلاثا" فطلقها واحدة فانقضت 
عدتها فكلمت زيدا وهي مبانة؛ ثم تروجها فكلمت عمروا طلقت ثلاثا مع الواحدة الأولى أي الواحدة منهاء 
وقال زفر: لا يقع حي يوحد الأول أيضا في الملك؛ لأن الشرطين كشىيء واحدء ألا ترى أن الطلاق لا يقع إلا 
حماء والملك يشترط عند وجود الثاني فكذا غند الأول+ ولنا: أن املك إغا يشترط وقت التعليق ليتزتب عليه 
الجزاء» وحال وججحود الشرط ١١‏ ول حالة البقاء فلا يشترط فيه الملك؛ لاستغنائه عنه في حالة البقاء. 

والمسألة على أربعة أوجه: إما أن يوجد الشرطان في الملك فيقع ما بقى من الثلاث إجماعاء أو يوحد في غير 
الملك فلا يقع اتفاقاء أو يوجد الأول في الملك والثاني في غير الملك فلا يقع إجماعا إلا عند ابن أبي ليلى» أو وجد 
الأول في غير الملك والثابي قي الملك فتطلق عندنا حلافا لزفر. (عيئ؛ مسكين) 

الشرطين: بأن قال ها: إن كلمت زيدا وعمروا فأنت طالق» فالشرط لوقوع الطلاق أن يكون آخرهما في 
الملك» فان ۾ جحد الثاني ٤‏ الملك وفع وإلا ل (طوع) 


كتاب الطلاق t4‏ أحكام التعليق 
ويبطل تعجيز الثلاث تعليقه, ولو علق الثلاث أو العتق بالو طء م ي العقر 


ي الطلقات. الثلاث اف أو غلق العتق اي اهر 


يالليث و ل يضر مراجعا به في الرجعي ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ هس( 
هذا العلق. 


ويبطل تنجيز الثلاث تعليقه: أي تعليق الثلاث على ما يشير إليه أكثر الكتب» والأولى أن يرجع إلى الزوج حى 
يسيم جب ولا يخفئى أن إضافة المصد ر لفاعله هي الأصل» صورته: أن يقول لامرأته: "إن :دخلت 
ارافأنت ت طالق ثلاث" ثم بحر الثلاث بطل المعلق حي لو تزوحها بعد زوج اتر ودحلت الدار م يقع شيءعء وقال 
زفر: يقع ما علق» شو يقول: إن المعلق مطلق الطلاقع وقد بقى احتمال الوقوع بعد تلجيز الثلااث» فيبقى اليمين 
وينزل اللحزاء عند الشرط»ء وحن نقول: : الجزاء طلقات هذا الملك؛ لاال ن اعا تعقد لطلاق يصلح جزاءء اا لافار 
لاق سو ج بزل بساح جوا الس تقبط راء ملا م5 00و ا ق ای س 
بخلاف ما إذا أباشا ما دون الثلاث؛ لأن الجزاء باق لبقاء محله» فإن قيل: يشكل عا إذا قال لعبده: "أنت حر إن 
دحلت الدا ر ثم باعه» لا تبطل اليمين مع أن العبد ومسسا ءيسي سفوا اس ا سی 
أو طلقا بان قال: إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي" ثم بحر الثلاث تبقى اليمين بالظهار وإن فات امحل حي 
لو تزوجها بعد زوج آخر ودخلت الدار صار مظاهرا؟ قلنا: إن العبد بصفة الرق محل للعتق وبالبيع لم تفت تلك 
الصفة حح ن لو فاتت بالعتق لم تبق اليمين» والظهار تحريم الفعل لا تحر الحل , الإأصلى | إلا أن قيام النكاح مر ن شرطه 
فلا يشترط بقاؤه لبقاء المشروط كالشهود في النكاح» بخلاف الطلاق فإنه تحريم الحل الأصلى وقد فات بتنجيز 
الغاذدث بات بفوات عله» و قيد بالتلااث؛ 0 1 تين بعك التعليق اللا بيبطل التعليق عبد الشيهيين أ لو 
یکی نبو وسار يبب لايش ما بينم اقيقر 
وقال ورك محمد: إن الزوج الثاني لا يهدم فتعود عنده ما بقي من طلقات الملك الأول؛ فتحرم عنده حرمة غليظلة؛ بن 
ال ر دما عنده فبقيت واحدةع ولا ۾ جحد الشرظ وفعت الواحدة نيا وأما لو طلقها تین ثم عادت اليه 
بعد زوج آخر؛ وقد كان علق الثلاث» ثم ود المغلق عليه طلقت ثلاثا اتفاقاء أما عند الشيخين: فلوقوع المعلق 
كله؛ أن الروج الثاني هدم الواقع» وأما عند حمك: فلوقوع واحدهة من المعلق؛ لأن الروج الثاني يه يهدع. وقال 
زفر والشافعي مثل قول حمد. (فتح» عيئ) علق الثلاث: ای الطلقات الثلاث 0 الباكرة : (طياع) 
بالوطء: أي بالجماع بأن قال: إن جامعتك فأنت طالق ثلاثا أو قال لأمته: إن جامعتك فأنث حرة. (ع) 
باللبث: 1 بالمكث بعد الإدحال بأن لم يخرجه بعد التقاء الختانين. (ع)] أي إذا قال لامرأته: إن جامعتك 
فأنت طالق ثلاثا أو قال لأمته: إن حامعتك فأنت حرة فجامعهاء فلما التقى الختانان مكث ساعة لم يجب عليه 
المهر إلا إذا أخرجه ثم أدخله فحينشذ يجب المهر» وكذا العقر في الأمة» وعن أل يورسفل: أن لر يحب عليه ف 
صورة 5 المكت أيضاء لوجود الجماع بالدوام بعد الثلاث وبعد الحرية» وهما: أن الجماع إدحال الفرج في الفرج - 


كتاب الطلاق 4۳ 20202020207 أحكام التعليق 


إلا إذا اوج نا ثانياء ول تطلّق ١‏ في "إن نكحتها عليك فهي طالق" فنكح عليها في عدّة 


آي امرأته الجديدة أي فلانة فللانة ) - 


البائن» ولا في أنت طالق إن شاء الله متصلا وإن ماتت قبل قوله: إن شاء الله EES‏ 
لظ ي المرأة متضل ,ما قبله 

= ولم يوحد ذلك ولا دوام للإدخال ولم يوجد ذلك بعد الطلقات الثلاث والعتق» بخلاف ما إذا أخرج ثم أولج؛ 
لأن الإدخال قد وجد بعد الطلاق والعتق» إلا أنه لا يجب الحد لشبهة الاتحاد نظراً إلى المحلسء والمقصود هو قضاء 
الشهوة» وإذا ل يجب الحد وجب العقر وهو مهر المثل؛ لأنه يحب مع الشبهةء ثم الطلاق لو كان رجعيا لا يصير 
بالمكث مرابحعا عند جا وور مراجعاً عند أبي يوسف وهو أولى لوجود المساس. (مستخلص» عيي) 

اوج ثانيا : أي أدحل إيلاجا ثانيا ولو حكما بأن حرّك نفسه فإنه يجب العقر فيهماء ويصير مراجعاً به بالإجماع. (ط) 
ولا تطلق: ضورته: قال لامرأته: "إن تروجحت عليك فلانة فهى طالق " فطلق امز أنه طلاقا بائنا وتزو ج بفلانة 
في عدا لا تطلق فلانة؛ لأن التزوج عليها هو أن يدحل عليها من يشاركها في الفراش» ويزاحمها في القسم 
ولم يوحد» ولو لم يقل 'عليك" طلقت الحديدة. (عييٰ» فتح) 'ْ 

في إن نكحتها: أي في قوله للقديمة الى تحته. (ط.ع) عدة البائن: بأن طلقها بائنا ثم تزوج فلانة وهي ني 
العدة» ولو كان في عدة الرحغي وهو بريد رحعتها تطلق. (ط:ع) ولا في أنت طالق: أي لا تطلق أيضا في 
قوله ها. معضلا: أي حال کون قوله: إن شاء الله متصلا مسموعاً به فلو سكت بلا عذر طلقت. (ط٬‏ ع) 
وإن ماتت إخ: مضل بقوله: "ولا في أنت. ظالق إن شاء الله" أي لو قال ها: "أنت طالق إن شاء الله تعالي" 
فماقت: المرأة: بعد قولهة أت طالق م يقع شيء؛ لقوله ##: "من حلف على يمين» وقال: إت اع الله فقد 
استثيى"؛ رواه النسائي والترمذي» ولفظه "لم يحنث" وقال: حديث حسنء وقال مالك: يقع الطلاق؛ لأنه لو لم يشأ 
الله لما أجحراه على لسانه» والحجة عليه ما رويناه» وما حرى على لسانه تعليق لا تطليق» وموقا لا يناقي التعليق؛ 
لأنه مبطل» والموت أيضاً مبطل» فلا يتنافيان فيكون الاستثناء صحيحا ولا يقع عليه الطلاق» بخلاف ما إذا مات 
الزوج قبل قوله: "إن شاء الله" حيث 0 لأنه لم يتصل المغيّر وهو الاستثناء بأول كلامه» وهو قوله: أنت 
طالق» ولهذا قيده بقوله: "متصلا" إشارة إلى أنه إذا كان منفصلا لا يصح» ومنهم من جوزه في المجلس» وعن 
ابن عباس صف جوازه إلى سنة» وعنه جوازه أبدا. 

روي أن أبا حعفر المنصور قال لأبي حنيفة: لم خالفت جدي في الاستثناء المنفصل» فقال له: لحفظ الخلافة عليك؛ 
فإنك تأخحذ عقد البيعة بالأبمان والعهود على وجوه العرب وسائر الناس» فيخرجون من عندك ويستثنون فيخرجون 
غلبف فقال: خت فاستر غلئ. ثم إذا نكت قدر ها ون أو يتحفى أو كان :بلسانة تقل وطال ن تدده 
قال: "إن شاء الله" يصح استثناؤه» ولو حرى على لسانه إن شاء الله من غير قصد لا يقع الطلاق؛ لوجوده 
حقيقة. وقال المندواني: لا يصح الاستثناء ما لم يكن اسسا 5 التعليق .تمشيئة الله إعدام وإبطال للكلام عندهماء 
وعند أبي يوسف: هو تعليق بشرط إلا أن يكون الشرط لا يوقف عليه» فلا يقع كما لو علقه .مشيئة غائب.... = 


كتاب الطلاق 44 أحكام التعليق 


0 58 ِِ . 4 ن‎ 2 û 
وي انت طالق ثلاثا إلا واحدة" تقع نتان و إلا تن نتين واحدة وف إلا ثلاثا ثللاث.‎ 
أي ف قوله ها ف طلقتان أي تقع واحدة‎ 
وكذا إذا علقه .عشيية من لا تظهر مشيئته لنا كان وكالخائط. والملائكة يكوت تغليقاً أو إبطالاً على‎ = 
ال تا“ المك كور ولو قال* نيس طالق عمشية الله أو با رادته أو اجىت ا و برضاه أ“ يمع كقوله: 1 اك شاء ال‎ 
وك أضافه إلى الك كان لیت ننه فيقعضر على الس بان قال أنتث ظالق "إن اء فلاق"؛ ولى قال: محمكمة‎ 


3 03 


أو بأمره أو بقضائه أو بإذنه أو بعلمه أو بقدرته يقع في الحال» سو اء اضف ا 


أو إلى 
ار ينا 


لله ا العبد. وإن قال خرف 
الالام بقع في الوجوه كلهاء سواء أضافه إلى الله أو إلى العبد؛ وإن ذكر مراف إن أضافة إلى الله أنه يقع 8 
الوحوه كلها إلا قي العلم» فإنه يقع الطلاق فيه للحال 
فالحاصل: أن هذه الألفاظ عشرة: أربعة منها للتمليك؛ وهى المشيئة» والإرادة» والحبة» والرضاء وستة ليست للتمليك» 
وهي الأمرء والحكم» والقضاء والإذن» والعلم» والقدرة؛ والكل على وجهين: إما أن يضاف إلى الله أو إلى العبد 
وككل وجه على وجبوه'ثلاثة: إما أنه يكن يلاع أو يلاك أو اق فكلها بالك مج عطقا كلاف اة 
الأخيرة بالباءء والأربعة الأول بالباء تعليق إن أضيف إلى الله وتمليك إن أضيف إلى العبد» وكلها ب "ف" إن أضيف 
إلى الله تعليق إلا العلم» وإن أضيف إلى العبد فالأربعة الأول تمليك والباقي تعليق. [رمز الحقائق: ١/59؟]‏ 
وف إلا ثادثا : ˆ أب ف قوله: أن :«طالى لذنا. (ع)] والأصل ف هنذا الباب» أن الاسعياء تكلم بالباقي بعد 
الاستثناء عندنا؛ إذ لا فرق بين قول القائل: لفلان علي درهم وبين قوله: عشرة إلا تسعة» فصح استثناء البعض 
من الكل؛ لأنه يبقى التكلم بالبعض غير أن استثناء الكل رحوع لا يبقى بعده شيء ليصير متكلما به» وعند 
الشافعي: الاستثناء منع الحكم بطريق المعارضة كدليل الخصوصء فإذا قال: له علي عشرة إلا خمسة» فعندنا: هي 
عَبَارَة عن اللخمسة وصار انما شاء وعمده: دلت العشرة كلهاء ثم حرجت الخسية يطريق المعارضة كانه قال: له 
على عشرة إلا خمسة؛ فإها ليست علي» يدل عليه قوهم: الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي. 
قلنا: ليس ف وسعه أن يخر ج بعض بعض الحكم بعد لبو ته ولأنه لو كان بطريق المغارضة؛ لاستوى فيه الكا ل والبعض 
كالنسخ ولكان مستقالا ولا صح في سيار لأن اعارا ف يؤدى إل أن ادها كنبب أو شنة الگنب قل ؛. 


za 


بذلك أن قوله تعالى : #فلبث يهم ال سيرك ال و عاما 2 (العنكبوت:٤ )١‏ عبار د کن لسع مائة و مسين لذ أنه 
سبحانه وتعالى أخبر بأنه لبث فيهم ألف سنة» ثم رجحع عنه» وقوهم: "الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي" 
تسامح؛ لأنه لولا الاستثناء لدحل» فمنعه من الدحول فصار كالمخرج هذا الاعتبار. [رهز الحقائق: ١/51؟]‏ 

5 شرط صحة الاستشناءع أن يبقى ما كلاه به بعل ا ساچ وهذا 3 كات اا عدم بصدر الكلام؛ لآنه 
مغر لصدرهة. فقي الل الأول الباقي بعد شاع نان فشعاك) ۾ 7 الثانية الباقي واحدة فتقع, هق الخالغة , يبق 
بعد الاسشياء ما يتكلم به( فييطل ال قتاع ويقع الثلاث؛ء لاف العطف حيث لا بشخ فيه أن يکون مو صو لا 
ويصح منفصلا لكونه غير مغير. (مستخلص) 

ثلاث: أي يقع ثلاث؛ لأن الاستثناء المستغرق باطلء فإنه إنكار بعد الإقرار. (ع) 


كتاب الطلاق 300 باب طلاق المريض 


باب طلاق المريض 


اي ل نياك اکا 
طلقها رجيًا أو بائنا أ و ثلاثا في مرضه» مانت اي لی اززنت» وبا و 


باب طلاق المريض: اا اا يكون بحيث يعجز عن قضاء مصالحه حارج البيت وقي حق المرأة أن 
تعجز عن المصالح الداحلة. (ط)] لما كان المرض من العوارض أخر بيانة عن حكم الأصل» وهو الصحة» والمناسبة بين 
لبايين أن التعليق إيقاع من وجه دون وجه نظرا إلى وجود الشرط EES me‏ اررض راع تويك 
كما في سائر الأحكام» وغير واقع من وحه كما في حق الإرث» ويقال للمريض: "الفارٌ" أيضا 

واختلفوا في تفسيره» قيل: هو الذي لا يقدر أن يقوم بقوة نفسه إلا أن يقيمه إنسان» وقيل: هو الذي يكون 
صاحب فراش ولا يقوم بحوائجه إلا بكلفة ومشقة وكان الغالب من حاله الهلاك» والصحيح أنه إذا أمكنه القيام 
بخوائجه في البيت» ولا يمكنه القيام ها حارج البيت لا يكون مريضا مرض الموت» والمرأة إذا كانت بحيث لا يمكنه 
القيام للصعود على السطح» والأولى أن تعجز عن المصالح الداحلة كانت مريضة وإلا لا. (مستخلص» مسكين) 
طلقها: أي طلق المريض امرأته الحرة المسلمة. (ط) رجعيا: أي طلاقا رجعيا ولو بطلتها. (ط) 

في مرضه: [قيد للبائن؛ لأن النكاح في الرحعي قائم» وهذا يرثها إن ماتت. (ع)] أي إذا طلق الرجل امرأته في مرضه 
طلاقا بائنا ومات في عدها ورنت» ولي الرحعي ترقت غه :اقا إذا مات وهي ف العدة» ودا يرنها هو إذا ماتت» 
بخلاف البائن؛ لأن السبب هو النكاح وقد زال فلا ينبغي لها أن اث کا ھاس الكن ذا سان فار بان اها 
بعد ما تعلق حقها مماله» وكانت وقت الطلاق ممن ترثه بأن كانا حرين متحدي الدين رد عليه قصده» بخلاف ما إذا 
كانت كافرة وهو مسلم أو كانا مملوكين أو أحدهما وقت الطلاق» ثم زال المانع حيث لا ترث؛ لعدم تعلق حقها ماله 
وقت الطلاق فلا يكون فارا. [رمز الحقائق: ]171/١‏ ورثت: أي المرأة منه لبقاء الزوجية بينهما. (ع) 

وبعدها لا: | أي لا ترث مطلقا سواء تزوجت أو لاء وكذا لا ترث إذا طلقها قبل الدخول. (ط)] أي إذا مات 
الرحل بعد انقضاء عدتا لا ترث» وقال الشافعي في الحديد: لا ميراث للمبانة مطلقا؛ لزوال النكاح بجميع 
أحكامه. وقال مالك: ترث مطلقا يع قبل انقضاء العدة وبعدها؛ لقول عثمان ذه في تماضر بنت الأصبغ» امرأة 
عبد الرحمن بن عوف #2نه: من فر من كتاب الله رد عليه قصده» من غير فصل» وعند أحمد: ترث قبل التروج 
بروج آخر» وبعده لا. 

ولنا: الاسر اکر شريح أن ورث امرأة الفار ما دامت في العدة» وتماضر كانت في العدة. واختلفوا في من دام 
به المرض أكثر من سنتين ثم مات» ثم جاءت بولد بعد موته لأقل من ستة أشهر» فعندهما: لا ترك» وغنف ای يوسلات: 
قوع أل وشو أن المبانة إذا حاءت بولد لأكثر من سنتين تنقضي به العدة عنده؛ لأن الحمل حادث 
في العدة من زناء ولهذا لا يثبت نسبه منه» لكن تيقنا ببراءة الرحم بعد وضعه فتنقضي به العدة» وعندهما يبحمل على = 


كتاب الطلاق €٦‏ باب طلاق المريض 


اطي 


وإن أبانها بأمرهاء أو اختلعت منه» أو احتارت نفسها بتفويضه لم ترث. وفي طلقني 
المرأة لمر أ آي هن الزوج «١‏ 
ر اا ناذا ووت وإن أبانها بأمرها في مرضه» أو تصادقا عليها في فى الصحة 
أي طلقة رجبعية الزروج آي ثلاث طلقات أي بات الرو ج امر أته آي الهو جات أي على البيئونة 
رقي الغدة ةر رن أو أوصى ها فلها الأقل من ........... E € BA aê O‏ 
اي الزو بشيء ومات أي فللمرأة ٠‏ 


= أل 3 الما لل من روج تزه حته بعد انقضاء عدها من الأو ل؛ أن ۾ ف ف حمله على الزنا إضرار بالو لد» فلا حمل عليةع 

ولا يقبل قوها: إنه من الزناء قتعين أن عدا قد انقضت قبل موته فلا ترث. | االحقائق: FEN‏ 

ندا أي بتفويض اندع ال بأن قال لما: احتاري نفسك. pI:‏ لأا رضيت بام ملي 0ك 
ل مالك: ها الميراث في جميع ذلك. 03 فارقتة بسبب ا hes bi‏ 5-59 ا لس kS‏ 1 لأن ا من 

ا ا رصم هلو امياد مار ر زتها زوج 0 | رمز الخقائق : £ ارما (فتح) 

وف طلقي: أي في قول المرأة زو جها: @ ورثت: أن الطلاق الر جعي يه يزيل النكاح» ودا يحل له وطؤهاء 

ولا حرم به الميراث فلم تكن بسو اها إياه راضية ببطلان حقهاء و كذا لو طلقها واحدة بائنة وفيه حلاف الشافعي. 

[رمز الحقائق: ]١77/١‏ لكن لو قالت طلقئ بائنة» فأبافها لا ترث كما مر. (مسكين) 

وإن أباها اج ولو قالت: طلقئ بائنا أو أباما لا ترث. (ط) في الصحة: أي البينونة كانت في الضحة. (ع) 

ومضي العدة: أي وتصادقا أيضا على انقضاء العدة بأن قال ها في مرضه: إن الطلاق البائن كان في صحيّ وقد 

مضت عدتك فصدقته. (طوع) فلها الأقل منه: | أي مما أقر أو أوصى ها به. (ط)] أي إذا أبان المريض امرأته 

بأمرهاء أو تصادقا على أنه أبانها في الصحة ومضي عدقاء ثم أقر لها بدين» أو أوصى طا بوصية فلها الأقل هما أقر 

به 5 أوصى شا ومن إرثها عي ا حنيفة ؛ لأن الأصل أن قول الزوج المتهم مردو د؛ وأن الو صية للوارث باطلة 


1 


و 
فيحتمل أن الزوجين إنما تواضعا على ذلك ليصح إقراره ووصيته هاء ويحتمل أن قد كان طلقها في الصحة حقيقة 
وانقضت عدقاء أو أباها في المرض؛ لأف غرضة الأقرار أو الوقضية فيكت الأقا.: ولا تبت الزيادة على الأقل نيا 
للتهمة» وهذا قي صورة التصادق عنده» وقالا: يجوز إقراره ووصيته. 

أما في صورة سؤاها الطلاق» فلها الأقل ف قوشم -جيعا خلافا لزقر» فإن عنده: لحا ما أقر أو أوصي؛ لأن المبراث 
لا ييطل بسؤاهاء وزال المانع من صحة الإقرار والوصية» وما في التصادق: أهما لما تصادقا على الطلاق وانقضاء 
العدة صارت أجنبية عنه: فانعدمت التهمة. ألا ترك أنه تقبل شهادته هاء ويجوز دفع الزكاة إليهاء بخلااف صورة 
سو الما الطلاق؛ لأن العدة باقية وهي سبب التهمة» ولا غدة في صورة التصادق فافترقا. ول عحنيفة: اف الميالعن: 
أن التهمة قائمة للاحتمال الذي ذكرناء والمواضعة عادة في حق الزكاة والشهادة فلا قمة فيهماء وقالت الثلانة 
مثل قول الصاحبين. (مستخلص» عيي) 


كتاب الطلاق 4۷ باب طلاق المريض 


1 أي ال 
على ذ 6 نه قار أي:الر روج امع ده ار 


ومن إرتها: 8 حنيفة؛ لأفلما متهمان ف التصادق» وقول امتهم مرذود فيجب الأقل. (ع) وجار أي أقورى 
منه بأن تقدم إليه ليقاتله عند اصطفاف الفريقين في المع ركة. رط» ع) أو رجم: لأحل الزناء أو كان راكب سفينة 
فانكسرت وبقى على لوح» أو افترسه السبع وبقي في فمه. (ع) فأبائها: أي فأبان امرأته في هذه الأحوال. (ع) 
ورثت إن مات إخ: والأصل فيه أن امرأة الفار ترث قي العدة» لكن حكم الفرار إنما يثبت بتعلق حق المرأة .عمال 
الزوج» وإغما يتعلق حقها في ماله .عرض خا سه الاك غالبا بان يكون صاحب فراش» وهو الذي لا يقوم 
بحوائجه في البيت كما يعتاده الأصحاء وإن كان يقدر على القيام تكلفاء والذي يقضي حوائجه فيه وهو يشتكي 
لا يكون فاراء وقيل: إذا كان يتخطى لات حطوات مر غير أن سسا بغيرة اقهو اضحيح. نما ٠‏ إلا فهو 
a N,‏ ق شل وبأل راد بز الاقف و ها ين قور فريس ار سحي وعن محمد بن 
سلمة: إن كان لا يرحى برؤه بالتداوي فهو مريض وإلا فهو صحيح» وقال المندواني: إن كان يزداد أبدا فهو 
مريض» وإن كان يزداد مره ويقل أخرى فهو صحيحء وقد ايثبت هدا ا معيى أي تو جحه اشلاك في غير المريض 
فيكون فارا إذا أباما فيه كما في المبارزة» أو التقدم ليقتل في قصاص أو رحم» وفي رواية عن أبي حنيفة أن طلاق 
المبارز كطلاق الصحيح. [رمز الحقائق: ]177/١‏ (مستخلص) 

ولو محصورا: [ أي لو كان الزوج محبوسا في حصن ونحوه. (ع)] أي ولو كان الزوج محصوراء أو في صف 
القتال فأبان زوحته ثم مات» أو قتل على هذه الحالة لا ت لأن الذي في ضف القتال أو حصور ل في الحصن 
الغالب منه السلامة؛ لأن الحصن لدفع بأس العدوء وكذا المنعة فلا يثبت به حكم الفرار» وكذلك راكب السفينة 
والنازل في المسبعة أو في المحيف من عدوه والحبوس ليقتل في حد أو قصاصء والمرأة في جميع ذلك كالرجل حى 
لو باشرت سبب الفراق من خيار البلوغ والعتق والتمكين من ابن الزوج والارتداد ونحو ذلك بعد ما حصل ها 
ما ذكرنا من المرض ونحوه يرثها الزوج؛ لكوفا فارة» والحامل لا تكون فارة إلا إذا جاءها الطلاق خلافا لمالك 
بعد ما تم لها ستة أشهر. [رمز الحقائق: ]17/١‏ (مستخلص) 

أو في صف القتال: أي أو كان موازيا للعدو في الصف فطلق امرأته بائنا. (ع) لا: لا ترث منه المرأة ولا 
يكون فارا؛ لأن الغالب فيه السلامة. (ع) أجنبي : أي شخص أحبي غير الزوجين بأن قال: أنت طالق إن فعل 
فلان كذا. (ع) 


كتاب الطلاق 4 باب طلاق المريض 


أو عجيء الوقت» والتعليق والشرط في مرضه أو بفعل نفسه وعما في مرضه أو الشرط 


أو علو ىق طلاقها لتفلة والشرط 


فقط. أو بفعلها ولا بذ لها منه» وهما في المرض أو الشرط ورثت» وفي غيرها لا. 


0 علق طالاقها التعليق والشرط اذ © 


عمجي ء الوقت: أي علق طلاقها .تمجيئه بأن قال: إذا باو رات ن الشهر فزت طالة ق( والتعليق: أي والحال 
أن التعليق والشرط وهو فعل فلان أو بحيء راس الشهر كانا في مرضه. (ع) أو بفعل نفسه: سواء كان مما لابد 
له منه طبعا كالأكل والشربء أو شرعا كالصلاة والصوم أو مما له بد منه ككلام زيد ودخول دار. (غ) 

أو الشرط فقط: أي أو يكون الشرط قي مرضه دون التعليق. (ع) ولابد ها: والحال أنه لا غناء للها من ذلك 
الفعل إما طبعا وإما شرعا كما مر. (ع) وها في المرض: أي والحال أن التعليق والشر ط يكونان في في المرض. ع( 
أو الشرط: أي أو يكون الشرط فيه فقط. (ع) ورثت: أي المرأة في هذه الوجوه؛ لأنه فار. (ع) 

وف غيرها لا: [ أي في غير الصور المذكورة لا ترث. (ط)] وهو ما إذا كان التعليق والشرط في الصحة في 
الوجوه كلهاء أو كان اسلو ي الح قيطا إذا علقه بفعل الأحنبي أو محيء الوقت أو كيف ما كان إذا علقه 
بفعلها الذي لما منه بد. والحاصل أن قول المصنف: ولو علق طلاقها بفعل أحنبي إلخ على أربعة أوجه: إما أن يعلق 
الطلاق .ممجيء الزمان أو بفعل أجبي أو بفعل نفسه أو بفعل المرأة» و كل وجه متها على وجهين: إما أن يكون 
التعليق في الصحة والشرط ف المرض أو كانا في المرض؛ أما الوجهان الأولان أعيي ما إذا علقه عمجيء الزمان أو 
بفعل الأجنبي؛ فإن كان التعليق والشرط في المرض لم ترث» وأما الوجه الثالث: وهو ما إذا علقه بفعل نفسه فترث 
کف ما كان إذا بوجت القبرط ف امرض راء كان التعليق ق الصحة أو بق لمرن و كان الفعل ما له مته بد أو 
لاة لألة صار قاصدا إبطال حقها بالتعليق والشرط أو بالقترط وحيوة لأن للغترط شبها بالعلة؛ لأن الوحود عتدة؛ 
فصار عاديا مرق وحهة واططراره لا تيال عق غور كإتلاف مال الغير حال الاضطرار أو النوم. وأما 17 
1 لرابع» وهو ما إذا علقه بفعلهاء فإن كان فعلا ها منه بد لم تردث مطلقا سواء كان التعلية لتعليق والشرظ ق المرض: 
كان التعليق في الضحة والشرط في المرض و كا رسيت بالمرظه :وال هاو وكرت رضا بالمشروغة 

وظهر من هذا أن المسألة على ستة عشر وجهاء وكل وجه منها على أربعة أوحه» وهي: إما أن کین 


ل 


سس د الى سس وس أو يكون التغليق اق الضخة والشرط في امرض أو بالعكس 

قيصير اق غ فة ار وجمها: الأول أن يكون التعليق بفعل أجحبه بي و كانا و في المرض فترث» و الثاني : أن يكون 
کا و کف ن ا5 فو والقالت: أن وق و كو املو ال ا رق 
خلافا لزفرء والرابع: أن يكون به» وكانا بالعكس فلا ترث» والخامس: أن يكون التعليق تمجيء الوقت» و كانا 
في المرض فترث» والسادس: أن يكون به وكانا في الصحة فلا ترث؛ والسابع: أن يكون به» وكان التعليق في 
الصحة والشرط ف المرض فلا ترثء والثامن: أن يكون به وكان بالعكس فلا ترث» والتاسع: أن يكون التعليق 


بفعل نفسه وكانا في المرض فترث» والعاشر: أن يكون به وكانا في الصحة فلا ترث» والحادي عشر: أن يكون به = 
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ولو أباها في مرضه فصح فمات» أو أبانها فارتدت فأسلمت فمات لم ترث. وإن 


المريض عرض أخخر أي المرأة بعد الا رتداد أي الزوج 
طاوور عت ابن الروج او لاعن UR, NT EES EK 1 [1 1 1 aA aaa‏ 
المرأة 
= و كان التعليق في الصحة والشرط في المرض فترث؛ ا عشر: آلا یکر ن به وكانا بالعكض غلا ترث»:والثالك 
عشر: أن يكوات التغليق بفعلها وكانا ق امرض فترتتث:اوا ا 


والخامس عشيرة أن يكون به و كان الشرط اق المرضن ا ا قتزانك:..والساقس غشرة أن .يكوك به 
وكانا بالعكس فلا ترث» وإن نظرنا إلى انقسام فعلها إلى ما لا بد لما منه وإلى ما لها منه بد تكون القشمة ثمانية 
عشر وجهاًء وقي الأول ترث إذا كانا في المرض أو كان الشرط فيه فقط حلاف لمحمد, وفي الثاني لا ترث مطلقا 
كما ذ كرنا. (عييئ؛ فتح) 

فمات: اي الرورج عبد ذلك وهي تي العدة: (طوع) لم ترث: [ أي المرأة في الوجهين جميعا. (ع)] أي في الوجهين» 
أما في الأول يعن فيما إذا طلقها ثلاثاً وهو مريض ثم صح ثم مات في العدة لا ترث عندناء وقال زفر: ترث؛ لأنه 
قصد الفرار حيث أوقع في المرض وقد مات وهي في العدة؛ ولنا: أن المرض لما حصلت الصحة بعده التحق 
بالصحةء فتبين أن حق المرأة لم يتعلق ماله فلا يصير الزوج فاراء وأما في الثاني وهو ما إذا طلقها ثلاثا ثم ارتدث 
- والغياذ ببسب ميسن مرضه وهي ف العدة لا ترث؛ لأن ردقها أبطلت أهلية الإرث؛ إذ المرتدة 
لااعرت أخدا: وبعد ما أسلمت لم يوحد سبب الإرث وهو النكاح» بخلاف النفقة حيث تعود؛ لأن سقوطها 
لفوات الاحتباس» قاذا ألمت عادت إلى حبسه فتعود النفقة. (مستخلصء عيي) 

طاوعت ابن الزوج: [في الجماع بعد ما أباها في العدة ترث. (ع)] أي إذا طلقها ثلاثا أو بائنا في مرضهء ثم 
طاوعت المرأة ابن الزوج في الجماعء ثم مات الزوج وهي في العدة ورثت؛ لأن الفرقة حصلت بالإبانة لا 
بالمطاوعة» والمطاوعة لم خرجها من أهلية الإرث؛ لأن الحرمية لا ينافي الإرث بخلاف ما إذا طاوعت حال قيام 
النكاح؛ لأن الفرقة حيئئدذ يثبته لمطاوعته وهي من جهتها فتكون راضية ببطلان سبب الإرث وهي الزوجية فلا ترث» 
وکذا لو طلقها رجعيا ثم طاوعت لا ترث. (مستخلص» عييئ) 

أو لاعن: [ أي الزوج بأن قذف امرأته وهو صحيح ولاعن في المرض ترث أيضا. (طءع)] أي إذا قذف امرأته في 
الصبحة فتلاعتا في المرض م مات وهى قي العدة ورئت؛ الآن الفرزقة يسبب قذف وحد منهء فكان قارا. ولا فرق 
بين أن يكون القذف ف المرض أو في الصحة عند الشيخين» وقال محمد: إذا قذفها في الصحة ولاعنها في المرض 
لا ترث. [رمز الحقائق: ١/5؟]‏ لأن هذا ممنزلة التعليق بفعلها الذي ها منه بد فيكون هى المبطلة حقها بطلب 
موجحب الققاك؟ إذ اللعات غا ثبت بطلبهاء ولحماة أنه آبدآها بطي اللعان؛ لأا لا جد بدا من التصومة لدفع الغار 
عن نفسها فلم تصر بذلك راضية بإسقاط حقهاء وإن كان القذف في المرض ورثت في قوم جميعا. (مستخلص) 
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أو آل سیا ور ت وإن الى في صحته وبانت به في مرضه لا. 
جو الب المسائل . 1 ي حاكن كو نه صحيحا لمر َه آي عضي العدة 

أو الى مريضا: ي الزوج 4 اطي ومضت المدة وهو مريض» فبانت» ثم مات وهي في العدة ترث أيضا؛ 
لأنه فار. (ع)] أ ي إذا الى عن امرأتة وهو مريضص ومضت المدة» وهي ار أشهرة ادد مات الرزوج وقي 
في العدة ورنت؛ 0 الإيلاء.منزلة تعليق الطلاق .مضي مدته الخالية عن الوقاع» فيكون ملحقا بالتعليق .ممجيء 
الوقت؛ فكأنه قال شاء إذا مضى 1 ربعة أشهر فأنت بائن» وقد تقدم 0 التعليق إذا كان ف المرض ص وانبكة. 
وبانت به !خ: أي إن كان الإيلاء في ی أشهر وهو مريض» فبانت ممضئ المدة في مرضه» 
ثم مات وهي في العدة لا ترث؛ لأن الإيلاء بمنزلة التعليق عمجيء الوقت» والتعليق إذا كان في الصحة لا ترث 
فإن قيل: في الإيلاء في الصحة ينبغي أن يكون فارا؛ لأنة متمكن من إبطاله بالفيء» فإذا لم يفئ حى بانت كان 
قاصدا اال جا و يا لد پوب و کل و کیلا ٤‏ الصحة فطلقها الو كيل في مرض لمو كل 
فإكًا ترت؛ لأنه جعل هباشر | لتمكنه من العز قلنا: لا يتمكن من الفىء إلا بصرر - وهو ۾ جحو ابا الكفارة 
عل - الى اک اا تلات مسألا ا لأنه متمكن هن عزله حي لو لم يقدر على عزله حىّ 
في مرضه لا: أي لا ترث؛ لأن الإيلاء.غنرلة تعليق الطلاق مضي الزمان فكأنه قال لما: إذا مضى أربعة أشهر 
فأنت بائن» ولا إرث بالتعليق في الصحة حلافا لزفر. (ع) 


كتاب الطلاق ٤٥١‏ باب الرجعة 


باب الرجعة 


م 
ا املك القائم ف العدة. ل وح ا الع إل / يطلق لاتا ولو م تر ض»› 


براجعتك وراجعت امرأق» وا يوحب حرمة المصاهرة. 

باب الرجعة: [هي لغة مصدر من رحع يرجع. (غ)] ذكريه بعد الطلاق؛ لأا تاشر فة اطعا قدا س 
لأا شرك رقع يبه اکر وجو الطلاق» والرفع أبدا يكون بعد الوقوع» والرجعة بكسر الراء وفتحهاء 
والفتح أفصح» اسم من رحع رجوعاء وإنما ميت بما؛ لرد آثر سبب الزوال. (مسكين» فتح) 

هي استدامة إلخ: [ أي بقاء النكاح وطلب دوامه على ما كان. (غ)] أي إبقاء النكاح على ما كان» وقوله: 
"في العدة" متعلق بالاستدامة؛ إذ المععئ تدارك دوام النكاح قبل زواله» وقيد بالقائم؛ لأنه لا رجعة بعد زوال 
النكاح بالبينونة» والحاصل: أن الرجعة عندنا: استدامة الیکا اروم قبل مضي العدة» وعند الشافعي: استباحة 
الوطء؛ لأن الطلاق الرجعي يحرم اء عنده؛ لأن ملك النكاح شرط جواز الوطء وقد زال بالطلاق. 

ولنا قوله تعالى: فو بعولتهن خی ردهن فة۲ والبعل هو ازوج والتسمية به حقيقة تستلرم قيام 
الزوجية» وقيامها يوحب حل الوط ولا دلالة في قوله تعالى: 8 ا ی رده 4 على أن ملكه قد زال؛ لأن الرد 
يستعمل للاستدامة كما إذا باع المبيع بشرط الخيار ثم فسخ وهو ١‏ يخر ج عن ملكه قال رد البائع المبيع فكذا 
هناء وقال تعالى: فَأَمْسِكُوهُنَ بمَعْروفي (لبقرة:5+1): والإمساك هو الإبقاء فيكون أقوى دلالة على أن 
الرجعة استدامةء وهذه الآية الكريمة تدل على ثلاثة أشياء: الأول: مشروعية الرجعة, والثائى: قيام العدة؛ لأن بعد 
العدة لا يكون بعلاء والغالث: عدم شرعية رضاها. (مستخلص» فتح) 

في العدة: أي ما دامت المرأة في العدة. (ع) إن لم يطلق ثلاثاً: ولم يقترن بعوض مالي» ولا صفة تنبئ عن 
البينونة ولا مشيئة ولم يكن بكناية يقع بما البائن وقد دحل ما وهي في العدة. (عيي» فتح) 

ولو لم ترض: واصل عا قبله؛ لأن الأمر بالإمساك مطلق فيشمل حالة الرضاء وعدمه» وكذا تصح مع إكراه 
وهزل ولعب وعحطأ. وتطليقتان في الأمة كالقلات ف الحرة لا يتصور فيها الرجعة؛ لأنها تحرم عليه حرمة غليظة. 
(عين» فتح) براجعتك: متعلق بقوله: تصح أي تصح الرحعة بقول الزوج: راحعتك» إذا كانت حاضرة» 
وراجعت امرأني, في الحضرة والغيبة» أو ارتجعتك» أو رددتك» وهذه كلها صريح» ومن الكنايات قوله: أنت 
عندي كما كنت أو أنت امرأتي» وهذه بالقول. (طعع) 

حرمة المصاهرة: [ أي وتصح الرجعة بالفعل مع الكراهة بما إلخ. (ط)] أي تصح الرحعة بفعل يوجحب حرمة 
المصاهرة كالوطء ودواعيه. والمراجعة بالفعل مختلف فيها وبالقول متفق عليهاء والمراجعة بالفعل جائز عندنا = 


كتاب الطلاق {o۲‏ باب الرجعة 


0 مندوب عليه ولو قال ر بعد العدة: راخعتك فيها فصدقتة تصح. وال 9 


أ | 
د عد القتضاكا ي المراة 


5 راجعكك" فقالت بحيب له: |772١ E NS‏ ! شصش”(ظظ2ش(((ظ5 52000 


اي للرو ج 


- وإن لم يقصد المراحعة لكنه مكروهة» وعند سي لا تصح» وإنما تصح بالقول عند القدرة عليه بأن لا يكون 
أخرس ومعتقل اللسان» وهذا بناء على أن الطلاق الرجعى يحرم الوطء عنده فيكون مثبتا للحل كما هو أصله» 
وعندنا: لا يخرم» فيكون استدامة» فكل فعل يدل على الاستدامة يكون به رحجعة وهو فعل يختص بالنكاح بخلااف 
النظر واللمس بغير شهوة؛ لأنه قد يحل للطبيب والقابلة» وتحمل أداء الشهادة في الزناء ولا يكون بالنظر إلى شيء 
من بدا سوى الفرج الداخل رحعة» وإذا راحعها بقبلة أو لمس فالأفضل أن يراجعها بالإشهاد ثانيا؛ لأن السنة 
الرجعة بالقول والإشهاد وإعلامها. |رمز الحقائق: ]١7/١‏ (فتح) 

والإشهاد مندو ب عليها: | أن على الرجعة احترازا عن التجاحد. (ع: ط)] أي على الر جحعة بالقول؛ لأن 
قباد على لوال e N an E‏ عابر التقبيل واي اوا و ااا 


١ , 5“ حوس‎ 


(الطلاق: ؟) أمر وهو للوجوب»ء ولنا: النصوص . المطلقة كقوله تعالى يه ١‏ الاق ا و#وبعولهن 
بر ذهر: 0 (البقرة :8 ؟ ١غ‏ و كقوله E‏ س ابتك فليراجعها" من غير قيد بالإإشهاد» واشتر اطه زيادة وهي نسخ» 
فلا يجوز إلا مثله. والأمر ف الآية حمول على التكت يدل شل أنه قر شا بالمفارقة بقوله: أ فارقوهن» 
(الطلاق:۲)» وهي لج شرطا فيه» فكذا في الرجعة. والعجب متهم آم ر يشترطون الإشهاد فى الرجعة اعتبار ا 
بابتداء النكاح» ولا يشترطون رضاها ولا جحديد المهر ولا الولي. وأعحب فقة أن مالكا يشترط نفيها الاشهاة: 
ولا يشترطه فى ابتداء النكاح, وهذا الإشهاد مختص عندهم في الرحعة بالقول. (فتح) 

تصح: أي الرحعة؛ لأن بالتصادق يثبت النكاح فالرجعة أولى. (ع) وإلا لا: أي وإن لم تصدق المرأة الزوج لي 
قوله: كنت راجعتك في العدة» لا تصح الرحعة؛ لأنه أخبر عما لا يملك إنشاءه في الحال فكان متهما ولا مصدق 
له ثم إذا يكن له براق فلا يمين عليها عند أبي حنيفة خلافا هما. (فتح) 

راجعتك: أي لو قال ا: راحعتك» فقالت على الفور متصلا بقول الزوج: مضت عديي» مم تصح الرجعة 
عنده» وقالا: تصح؛ لأن الرجعة صادفت العدة؛ إذ هي باقية ظاهرا إلى أن تخبر هي انقضاؤها وقد سبق الرجعة 
إخبارها فتصح» ولأبي حنيفة: أنها صادفت حالة الانقضاء؛ لأها أمينة في الإخبار عن الانقضاءء فإذا أخبرت 
مقارنا لقوله دل على سبق الانقضاء؛ إذ لا يمكنها الخبر إلا بعد الانقضاءء فعلم بالضرورة أن الانقضاء سابق على 
كلامهما؛ لأن صحة الخبر يقتضي سبق المخبر به بخلاف ما إذا سكتت ثم أحبرت بالانقضاء وعليها اليمين ههنا 
بالإجماع فإن نكلت صحت الرجعة. (مستخلص) 


كعاب الطللاق ممع باب الرجعة 


وا ف عدي. وإن قال زوج الأمة بعد العدّةة راجعتك فيهاء وصدقه سيدها 


كي يعد انعضاء ال ا الل الو ج نويل اة 
اسم ' 
وكذبته؛ أو قالت: مضت عدن وأنكرا افر ها. وتنقطع إن طهرت من الحيض 
ي الأمة الزؤج الأمة أي الزوج والمولىل أي للأمة في المسألتين أي الرجعة أي المطلقة 
الأخير لعشرة أيام وإن لم تغتسل؛ ولأقل لا عن تسل أل مضي وقت صلا 
م ١‏ أي لا تنقطع الرجعة غليها أدن 
او تيممت 2 OS OREO E EE ON Û ADS SD E ONS O SE BELE‏ 22111111 


مضت عدي: فإنه لا تصح الرجعة اتفاقا إذا قالت على الفور ازا بقوله. رط فالقول ها: أي في الصورتين» 
أما الأولى يعن إذا قال زوج الأمة بعد انقضاء عدها: قد كنت راجعتها في العدة» وصدقه سيد الأمة وكذبته 
الأمة فالقول قوطا عند الإمام؛ لأن الرجعة تبت على قيام العدة» والقول فيها قوطاء فكذا فيما يبتئي عليهاء 
وعندهما: القول قول المولى؛ لأن البضع ملكه» وهو خالص حقه. وأما الثانية أي فيما إذا قالت الأمة: انقضت 
عدقء وأنكرها الزوج والسيد» فالقول قوطاء وهذه المسألة اتفاقية؛ لأنه أعرف بحالها وهي أمينة فيه» فيقبل قوها 
دون المولى والزوج. |رمز الحقائق: ]١77/١‏ (مستخلص) 

الحيض الأخير: هي الثالثة للحرة والثانية للأمة. (ط) لعشرة أيام: [علة ل"طهرت" أي لأحل تمامها سواء 
انقطع الدم أو لا. (تمر)] أي إذا انقطع دم الحيض الأجير لعقدرة. أياء انقطعت الرحعة وإن له تغتسل؛ لأن الحيض 
لا مريد له على العشرة فبمجرد الانقطاع خرجت من الحيض فانقضت العدة وانقطعت الرحعة» وقال زفر سلك: 
لا تنقطع الرجعة ما لم تغتسل اعتبارا عا إذا انقطع الدم لأقل منهاء وبه قالت الثلاثة» ولنا: أا لما حرجت من 
الحيضة الفالفة» فقد انقضت العدة. [رمر الحقائق: ]711//١‏ (ستخلصض) 

ولأقل لا: [ أي وإن طهرت من هذا الحيض لأقل من عشرة أيام. (ط)] أي وانقطع دم الحيض الأخير لأقل من 
عشرة أيام لم ينقطع الرحعة حي تغتسل أو بمضي عليها وقت صلاة؛ لأنه يحتمل عود الدم» فلابد أن يتأكد 
| 


الانقطاع حقيقة الاغتسال 


و بلزوم حكم من أحكام الطاهرات»ء وذلك عضي وقت صلاة؛ لأا تطالب 
بالقضاء» فالتحقت بالطاهرات» وهذا إذا كانت مسلمة» والكتابية تنقطع رجعتها ممجرد الانقطاع ما دون 
العشرة؛ لعدم خطابمها للغسل والصلاة؛ وينبغى أن تكون امجنونة والمعتوهة كذلك. (مستخلص» فتح) 

أو تيممت وتصلي: [ أن لم تقدر على الماء بعد ما طهرت لدون عشرة. (ط)] مطلقا سواء كانت مكتوبة أو 
تطوعاء ثم قيل: ينقطع يتفم ى الشروع عند الشيخين» والصحيح أن الرحعة لا تنقطع عندهما ما لم تفرغ من 
الفطلاةة إن تيممت و ل تضل بقى ى الرجعة استحسانا وهو أقوطهاة وعند مد ينا علله: لم يبق وهو القياس؛ لأن 
التيمم حال عدم الماع يتزلمنرلة الاغتسال بدليل جواز الصلاة وجواز دخول المسجد وغيره من الأحكاف ولا فرق 


بين اك , جواز اة اديت وین الحكم بجواز الإقدام على أدائها؛ إذ كل واحد منهما يشترط له الطهارة» = 


كتاب الطلاق {ot‏ باب الر جعة 


وتضلىة ولو اغتسلت ونسيت أقلَ من عضو تنقطع, وأو عضو آله ولو قلق 
ذات حمل أو ولدت وقال: م أطأها راجع» وإن خلا يما وقال : لم أجامعها نکن 


أي لم أجامعها يعن له أن ير 
= فإذا كان كالاغتسال في حق الأحكام» فكذا في حق هذا الحكم» بل أولى؛ لأن انقطاع الرجعة يؤحذ فيه 
بالاحتياطء وبه قال زفر يلك والثلاثة» وهما: أن التيمم طهارة ضرورية؛ لكوفا تلويئا حقيقة؛ لأنه لا يرفع 
الخدث بيقين حي لو وجد الماع کان عدا بالخدث لانت وإعما جعل طهار ن کا ظعرورة اة إل آذك 
الصلاة؛ كي لا مسح ياه والثابت ضرورة يتقدر بقدرها. (عييئء فتح) 
وتصلي: پاليم افزضا أو تقل سا تامة في الأصح. (ع) اغتسلتث: أي المعتدة هن الحيضة الثالئة. (مض) 
تنقطع: اتيس E‏ يتسار ع إليه الجحفاف. (وع] آي إن اغعسلت وسيت شيا من بدا م يصبه الماء 


إن كان أقل من عضو انقطعت الر ES‏ تسار 3 الجفاف اليه بعد أصابته بالماء ۽ غير بعيد لاسيما 3 في ادر الشديك 
ص 4 5065 4 8 : ١‏ : 8 : 
لکن ل چن ها التزوج» ۹ كذا لا حل قر باشا حي تغسلة الحتياطا ف أمر الفرو ج: أو عضي عليها وقت صلاه» ۽ إل 
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کان عضوا فما فوقها لا تنقطع؛ اانه كثير لا يتسار ع إليه الجفاف وهذا استحساناء والقياس في العضو الكامل أن 
تنقطع الرحعة؛ لأا غسلت الأكثر» وله حكم الكل» وفيه قياس آحر أن الرجعة تبقى في ما دون العضو أيضاء؛ لأن 
حكم الحدث ذا يتحر ا زو کنا يتجزأ بوتا قفنت على ما “كانت قبل الاغتشال» وججحةه الاستحسانءع وهو 
الفرق بين العضو وما دون أ ن ما دون العضو يتسار ع إليه الخفاف لقلتة . (مستخلص»› فتح) 

5 ا ۴ ت iY‏ اک ۴ و - سے ر کے NE E‏ 
ولو عضوا يذ ٠‏ اي 3 تنقطع»› وکل واحد من المضمضة والاستنشاق كالاقل؛ شما عضو واحد على الصحيح 
505 8 7 3 09 أ 58 هك ي 51 | أ ١‏ 5 | 8 7 ,اچ 51 
عند مد يلك خخلافا لاف بو سش . رط ع) ولو طلق: أي الرعجل امر انه وهي دات إخ. (ع) او ولدت: امر اته 
راجع: اي له أن يراجعها ٤‏ المسألتين ب لان ا 3 N‏ الأولى يعن a,‏ طلق امرأته وهی حامل» وقال: 
م أجامعها مي ظهر في مده يتصور أن | يَكورق هزه بأن وللت لستة اشهر فصاعدا جحعل منه؛ لقوله عا : "الولد 
للفراش " فكان ذلك دليل الو طعء و کا 8 المسألة الثانية أي من طلق امرأته وولدت قبل الطلاوق حبت شت 
نسبه منه فيتأكد الملك» والطلاق ف الملك المتأكد يعقب الرحعة» وبطل زعمه بتكذيب الشرع» وهذا يثبت به 
الإحضان. وإنما قيدنا بقولنا: "قبل الطلاق"؛ لأها لو ولدت بعده تنقضي به العدة» فتستحيل الرجعة. فإن قلت 
قوله: , اطاها صريح ق عدم الجماع ووت الس دلالة الجماع؛ والصريح وف الدلالة فكان اولى» قلت: 
الدلالة مء الشنار 3 أقو ی هر صري< العبد لجال الكذب عنة دول الشار 3 و إذا كانت الو لادة لقا ه٠‏ سمتك 

اتا ا نے ته حت - £ أل ا ا 
خالا شا: اي بامر انه حلوة صبحييدة و اغلىق بايا أو ارخي سمتثرا. (طيع) 


كتاب الطلاق هه ع باب الرجعة 


ا ساد اا رويس اوس يوا 


أي المرأةر ا 
ولدت قانت طا فولدت ثلال في لون ا ”غ2 


و لدا آي بات 3 و لاد اة 


م طلقتها الا[ أي لا براع ريسن | له الرجعة؛ لأا تقبت لل الملك المتأكد بالوطء وقد أنكر فيصدق في حق 
نفسه. (ع)] أي وإن خلا بامرأته ثم قال: "لم أجامعها" 2 طلقهاء فلا رجعة له عليها؛ لأن الملك إننا يتأ كد 
بالوطء وقد أقر بعدمهء فيصدق اف حق المهر؛ لأنه إقرار» والإقرار ححة قاضرة على نفسه وليس مكذبا شرعا؛ 
لأن تأكد المهر تئ على تسليم البدل: وهو التخلية ورفع الموائع» والعذة تحب احنياظا لاحتمال الوطء:قلم يكن 
القضاء بوجوب العدة» وتأكد المهر قضاء بالدحول. (مستخلص» فتح) 

راجعها: أي إن طلقها بعد ما خلا يما وقال: لم أجامعها ثم راحعها. (ط) عامين: أي سنتين من وقت الطلاق. (ع) 
صحت تلك الرجعة: [لأن العدة لما وجحبت ثبت نسب الولد منه» وظهر أن العلوق كان سابقا على الطلاق فنزل 
واطيا فيكون به مكذبا شرعا. (ع)] أي فإن راجعها مع أنه لم تكن له الرجعة فجاءت بولد لأقل من سنتين حكم 
بصحة تلك الرجعة؛ لأنه يغبت النسب منه؛ لأنها لم تقر بانقضاء عدقا والولد تبقى في البطن قي هذه المدة» فجعل 
واطيا قبل الطلاق لا بعده؛ لأنه لو لم يطأها قبل الطلاق لزال الملك بنفس الطلاق فيكون الوطء بعد الطلاق 
حرام فيح ضيان قعل المسلم عه فاا عل راطا قبل الظلاق ممع الرععةاسده فصان مكنا فرعا في 

"لم أجامعها". فإن قيل: إن الكت اش حرام فلم لا يجب صيانة المسلم غنه. قلنا: نعم لكن الكذب أهون من 
الزناء ومن ابتلي ببليتين يختار أهوفما لا محالة. (مستخلص) 

وإن ولدت: أي ولو قال لامرأته: إن ولدت إخ. (ط) بطن آخر: يعي بعد ستة أشهر من وقت الولادة الأولى 
ما لم تقر بانقضاء العدة. [رمز الحقائق: ]۲٠۹۸/۱‏ (ط) 

فهي رجعة: أي من قال لامرأته: إن ولدت فأنت طالق؛ فولدت ولدا طلقت» ثم ولدت من بطن أخرى أي بعد 
ستة أشهر فالولادة الثانية رجعة؛ لأنه وقع عليها الطلاق بالولادة الأولى لوجود الشرط ووحبت العدة عليهاء 
فيكون الولد الثان من علوق حادث لوجود أقل مدة الحمل فيحمل على أنه منه» فيكون مراجعة بالوطء الحادث 
وإن جاءت به لأكثر من سنتين ما لم تقر بانقضاء عدقاء بخلاف ما إذا كان بين الولدين أقل من ستة أشهر» فإنه 
لا يكون مراجعة؛ لأن الثاى ليس بحادث بعد الولد الأول؛ لأن الطلاق وقع عليها بالولد الأول» وهي حامل 
بالثاني» فتنقضي بوضعه الغدة. [رمز الحقائق: ]١4/١‏ (مستخلص) 

في بطون: مختلفة بأن يكون بين كل ولادتين ستة أشهر فأكثر. (ط) 


كتاب الطلاق 45 باب الرجعة 


فال ولد الثابي والغالث رجعة. والمطلقة الر جعية نترين › وندب 8 5 يدحل 


في الطلاق الأول أي في العزاق الثاني ی استحب للزو - 
ما ق ا ولا ساز کا يق را جوا E‏ دز د E EOE KE 0 EEE EE‏ 
المطلقة ال أي الروج المطلقة ال جعية 


فالولد الثابئ !إل: أي يظهر يما يسما السابقة؛ لأن بولادة الأول وقع الطلاق لوحود الشرط فصارت عدقًا 
بالإقرار» ثم إذا حاءت بولد آحر من بطن آحر بأن جاءت به بعد ستة أشهر ولو لأكثر من سنتين ما لم تقر 
بانقضاء عدقاء علم أنه من علوق حادث فتثبت به الرحعة» وتقع طلقة أخرى بولادته بوحود الشرط وتكون 
عدا بالأقراء» ثم إذا جاءت بالثالث تبين أنه كان راجعها بعد وقوع الثانية وتقع طلقة ثالثة بولادة الثالث فتحرم 
عليه حرمة مغلظة» وتكون عدها بالأقراءء ولو جاءت بعد ذلك بولد قي بطن آخر لا تثبت به المراجعة؛ لعدم 
تضوزها عنقيقة أل كيان ولا يقرت تسد مدي اة راا حراء عله 

وقوله: "في بطون" احتراز عنما إذا كانوا في بظن واخدء وهو ما إذا كان بين الولادتين أقل من ستة أشهر؛ لاما 
بوضع الأول تقع عليها طلقة؛ لوحود الشرط وهي حامل بالثاني والثالث» فتكون عدا بوضع الحمل» وإذا 
وضعت الثاني تقع عليها طلقة أخحرى» وعدقًا باقية على حاها؛ لأا حامل بالثالث؛ ثم إذا وضعت الثالث 
انقضت عدقنا بولادته ولم يقع عليها شيء وإن.وحد الشرط؛ لان الطلاق لا يقع مقارنا لانقضاء العدة» وهذا لو 
م تلد الغالث لم تقع الثانية أيضا لانقضاء العدة بالثاي. [رمز الحقائق: ]۲٠٦۸/١‏ 

والثالث رجعة: ويقع الطلاق الثالث بولادة الولد الثالث ووجبت العدة بالأقراء ولا سبيل إلى الرجعة. (ط) 
تقرين: | أي اق العدة؟ لقيام النكاح إذا كانت المراجعة مرجوة و كان الروج عا ام جرم ذلك فق البائن فى 
عدة الوفاة. (ط)] أي جلو وجهها وتصقل حديها في العدة؛ لأا حلال للزوج؛ إذ النكاح قائم بينهماء والرجعة 
مستحبة» والتزيين باعث عليهاء فيكون شزو عا وهذا إذا كانت المراجعة مرجوة؛ء أما إذا كانت تعلم أنه 
لا يراجعها لشدة بغضهاء فإها لا تفعل ذلك» و كذا إذا غاب الروج. (مستخلص» مسكين) 

حتى يؤذها: [ أي يعلمها بدحوله بخفق النعل والتنحنح ونحو ذلك. (ع)] قيده في "الدر" هما إذا لم يقصد رجعتها 
تبعا للهداية» وإطلاق المصنف أولى؛ لأنه قد تقع المراجعة بالنظر إلى داخل فرجها وهو مكروه فيندب أن لا يدخل 
عليها حى يؤذكا ولو قصد الرجعة؛ دفعا لوقو ع الرجعة بالمكروه؛ و صرح ح الولوالحجي باللإطلاق. (فت- فتح) 

حتى يراجعها: وهذا إذا صرح بعدم رحعتهاء فلو م يصرح كان السفر رجعة دلالةء وقال ر له أن يساعر 
يما؛ لأن النكاح بينهما قائم فصار كأنه لم يطلفهه ولاق لاوکر رحا کر قد حراما يقوة راج 
للنهي عن الإحراج والخروج» فظاهر حاله اجتناب الحرم فصار كالوطء في النكاح الموقوف» ولنا قوله تعالى: 
«لا تُحْرجُومِنَ من ييُوتَهنَكه (لطلاق:١)»‏ نزلت في الطلاق الرجعي بدليل سياقه» وهو قوله تعالى: «إفطلقوهن) 
(الطلاق:01)؛ لأن صريح الطلاق معقب للرجعة وهو المراد بقوله تعالى: ل الله ER,‏ بعد اء أمر اك (الطلاق:٠)‏ 


أي يحدث المراجعة بأن تبدو له المراجعة بعد صريح الطلاق. (فتح) 


كتاب الطلاق 40۷ ما تحل به المطلقة 


والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء. 


فيا تحل به المطلقة 
أي الرجل أي لو كانت المرأة الميانة 


اها طبر مولو اعرا و روم يمرن ويس سمه ممت س مس ب م عسهت معد و e‏ 
أي يجامعها 


لا يحرم الوطء: [عندنا حي لو وطتها لا يحب المهر. (ط.ع)] وقال الشافعي: يحرم؛ لأن ملك التكاح شرط 
للوطء وقد زال لوجود القاطع وهو الطلاق» وبه قال مالك ولنا: أن الزوجية قائمة حى بملك الزوج مراجعتها 
من غير رضاها؛ لقوله تعالى: ظوَبُعُولتُهِنَ أَحَقَ بردهن رالفرة:۲۸٠)‏ أي برحعتهن» والبعولة هم الأزواج. 
والتسمية حقيقة تستلزم قيام الزوجية» وقيامها يوجب حل الوطء بالإجماع. [رمز الحقائق: ]553/١‏ ولأن 
القاطع قد أخر عمله إلى مدة الانقضاء إجماعاء فإن عنده يثبت الرجعة بالقول دون رضاها كما هو عندناء وهذه 
آية قيام النكاح؛ إذ لو زال لكانت الرجعة إثبانا للملك انتداء فكق غلك اتشداء النكاح لان الأحنبية من غير 
رضاهاء ومن غير مهر» ومن غير ولي. (مستخلص) 

فصل: لما ذكر ما يتدارك به الطلاق الرحعي ذكر ما يتدارك به غير الطلاق الرجعي. (فتح) 

مبانته: أي الي 
انقضائها لبقاء الحل الأصلي وهو عدم تكامل العدد الثلاث في الحرة والثنتين في الأمة. (ع)] أي إذا كان الطلاق 
بائنا دون الغلاث فله أن يتروجها ي العدة وبعد انقضائها؛ أن حل اغحل باق؛ أن زواله معلق بالطلقة الغالثة» فينعدم 
قبلهاء وإنما منع الغير قن تزوتها ى.العدة ترا عند الاشعاة في الببب» ولا اشعاة فى جى الروج؛ لأن السب 
منه. (مستخلص) لا المبانة: أي لا ينكح المبانة بالطلقات الثلاث. (ع) 

غيره: أي زوج غير الزوج الأول في امحل المتيقن به. (ع) 

ولو مراهقا: [ أي لو كان الغير صبيا قريبا من البلوغ» وقيل: الذي تتحرك آلته ويشتهي الجماع. (ع)] وابحنون فيه 
كالعاقل» وكذا الخصي الذي يقدر على الجماع) وف "القانة + إل ترو جحت .مجحبو ب و حملت منه حلت للأول» ونت به 
الإاحصان نوالاها لزفر» وعن أبي حمص : إل كان أيه رل بشنت لىسىك ) وكذا لو كانت مفضياة وو طئها 5 بحل للأول حى 
تحمل من الثانى . ولو ۾ طأها ف الحيض أو النفاس أو الصوم أو الا حرام منهما أو من أور شما حلت للأول حلفا لمالك» 
والشيخ الكبير الذي لا يقدر على الجماع لو أو بمساعدة يده لا يحلها. [رمز الحقائق: ۲۹۹/۱[ والمراهق من قرب 
إلى البلوغ وتحركت آلته واشتهى» قيد بالمراهق؛ لأنه ءل شرط اللذة من الطرفين» قيل: إنه مقدر بعشر سنين. (فتح) 


أبانها ما دون الثلاث إن كانت حرةء وبالواحدة إن كانت أمة. (ع) في العدة وبعدها: | أي بعد 


كتاب الطلاق /ه 4 ما نحل به المطلقة 


بنكاح صحيح وتمضي عدته» لا بملك بمين» وكره بشرط التحليل .... مجو ع مس RR‏ 


الى التكا - ۳ تنا 
کو عا ا 


بنكاح صحيح: [متعلق بقوله: حن يطأها أي حى يطأ المبانة بالثلاث زوج آخر بنكاح صحيح حن لا يحلها 
وطئها ملك بين ولا بنكاح فاسد. (ع)] حرج الفاسد» فإنه لا يحلها بخلاف اليمين بأنه لم يتزوج فيما مضى 
يث يدث بالنكاح الفاسد أيضاء لآن المراة جرد ضحة الاخبار :ثم اعلم أها لا تحل محرد العقد يل لايك مخ 
الوطء بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب هو قوله تعالى: حتى تنكم وخا غير (البقرة: . 8ع والمراد منه 
الو طع حمل للكلام على الإفادة دون الإعادة؛ إذ العقد استفيد بإطلاق اسم الزوج» وأما السنة فهي لما روي عن 
عائشة ديبم أن رفاعة بن سموءل القرضي طلق امرأته تميمة بنت وهبء فبت طلاقها فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن 
الزبير» فجاءت رسول الله ين فقالت: إنها كانت تحت رفاعة فطلقها ثلاث تطليقات فتزوجت بعده بعبد الر حمن 
ابن الزبير و إنه والله ليس معة إلا مثل هذه الهدبة وأحذت قدبة من جلباها. 

قال كسم 96 شاحكا وقال» "فلك ريدي أن قرسي إلى رقاغف الا سق يلوق ااك وتذوقي عسيك" 
وهذا الحديث مشهور صحيح تحوز به الزيادة على الكتاب إن كان المراد العقد» وإن كان الوطء فلا إشكالء 


وأما الجماع فإن الأمة أجمعت على أن الدخول شرط الحل للأول» ولم يخالف في ذلك إلا سعيد بن المسيب 
والخوارج والشيعة وداود الظاهري وبشر المريسي» وذلك حلاف لا اختلاف؛ لعدم استناده إلى دليل» وهذا لو 
قضى به القاضى لا ينفذ» والشرط الإيلاج دون الإنزال؛ لأنه كمال» ويشترط أن يكون موجبا للغسل وهو 
التقاء الختانين» وشذ الحسن البصري في اشتراط الإنزال» قلنا: ليس في العسيلة دلالة على الإنزال» وإنما هي كناية 
عن لذة الجماع. |رمز الحقائق: [۲٠۹/۱‏ (فتح) 

وتمضي: أي وحن تمضي عدة النكاح الصضحيح بعد زواله بالطلاق من الزوج الثاني» وجعل الشارح الضمير 
عائدا إلى الروج؛ لكونه سببا هاء والأول أقرب والثاق أظهر. (ع) لا تملك: أي لا تحل له المبانة بالثلاث إذا 
وطئها غيره .تملك يمين بأن وطأها مولاها بعد طلاق زوجها ثنتين فإنه لا يحلها للزوج؛ لأن غاية الحرمة بنكاح 
الزوج الثاني والمولى ليس بروج- (ع) 

وكره بشرط التحليل: [بالقول بأن يقول: أتزوحك على أن أخللك له. (ع)] أي للروج الأول والثاي جميعا 
كراهة تحريم: أما لو أضمرا ذلك في قلبهما ولم يشترطا بالقول فلا يكره بل يكون مأجورا؛ لأن جرد النية في 
المعاملات غير معتبرة» وما ورد في الحديث: "لعن الله الحلل والحلل له" فتأويله إذا شرط الأجر عليه؛ ولأن المحلل ما 
أحلها بل أحلها الشرع واملل مأجور على ذلك وقال أبو يوسف: لا ينعقد النكاح بشرط التحليل ولا حل 
للأول؛ لأن هذا في معن شرط التوقيت فيكون في معن المتعة فيبطل» وهذا قال عمر بن الخطاب :"لا أوتى 
محلل ولا محللة إلا رجتهما"» وقال ابن عمر ى: "لا يزالان زانيين ولو مكثا عشرين سنة'» وقال عثمان ذه: 
"ذلك السفاح"» وبه قال مالك وأحمد والشافعي في القدم؛ وقال محمد دلك.: يصح النكاح ولا تحل للأول؛ لأنه ليس 
عحظور له» ولكنه استعجل بالحظور فيعاقب بالحرمان؛ وعند أبي حنيفة: تصح النكاح وتحل للأول وهو المراد = 


کتاب الطلاق 4۵۹ ٠‏ ما تحل به المطلقة 


وإ جات للأول» ويهدم الروج الاي ما دوك الثلاث» ولو أتعبريك مطلقة الثلااث 


أي يهدر ويبطل من طلقة أو طلقتين ف رة 
عضي عدته وعده الزوج الثاني والمدة تحتمله له 9 ا إن غلب على ظنه صدقها. 
ازوج الأول أي وعضي عة 2 أي للروح ١‏ ببعيتها 


= بقوله: وإن حلت للأول؛ لقوله عفكلا: "لعن الله" الحديث فإنه يقتضي صحة النكاح والحل للأول والكراهة» ثم 
ع ا 5-0 ا || اء أو وا | ١‏ ا 

قيل: إنما لعن مع حصول ا لحل؛ لأن اث شتراط ذلك ف العقد هتك للمرأة وإعارة النفس ف الوطء لغرض لغير؛ وهو 
قلة حمية. وهذا قال عا "نو الس المسلتعار” وإ حافت المرأة أن لا يطلقها اخلل, فقالت: زوحتك نفسي على 
ان ار بيد أطلق نفسي كلما أردت» فقيل : جاز النكاح ۾ صار الأمر بيدها. (عيئ») فتح) 

وإ حلت: أن المبانة بالثلاث: واضل .ما قبله يعن یکره نشي :ل التحليل ولكنها تحل للزوج الأول. @ 

ويهدم الزوج اح: صو رته: إذا طلق ارات وهي حرة طلقة أو طلقتين أو طلق الأمة تطليقة واحدة» فقزو جت 
بوعل اضر ثم پاٹ من الزوج الثاني وانقضت عدا ثم عادت ا الأول عادت الحرة على ملك ثلاث تطليقات 
في الحرة وعلى ملك تطليقتين في الأمة عند الشيخين. وأبطل الزروج الثاني ما دون الثللاث كما يهدم الثلاث وهو 
قو ل اين عباس وابن عمر وأضحاب أبن مسعود 55 وقال محمد ملكه: تعود ما بقي من الطلقات الثلاث في احرة 
أو الثنتين في الأمة. ولا يهدم الزوج الثاني إلا الطلاق المغلظ» وبه قال زفر يله والثلائة» وهو قول علي وعمر 
وأبي بن كعب وعمراك ين االحصين وأبي شریره ج ولو طلقها تلاا وترو جحت باحر ثم بانت منه وانقضت عدا 
وغادت إلى الأول عادت بقلاك تطليقات إجاغا. [رمر الخقائق: ]۲۷٠١/١‏ (مستخلص) 

الثابي: بالدحو فلو لم يدععل لا يهشم اتناقا. + (ع) بمضي عدته: عدة الزوج الأو ل أضيفت إليه؛ لكوته سببا لحا. ع) 
والمدة غختمله: ا أي تحتمل أخبارها وهو عدتاك. رط )| واحتلفوا في أدن هذه المدة» فعند ألي حنيفة شه شهران 
في عدة الزوج الأول يجعل كأنه طلقها في أول الطهر» فيجعل طهرها خمسة عشر يوما وحيضتها خمسة أيام على 
تيج غصد ا سنيقة يفك بوعل ريج لسرن بجعا ل كأنه طلقها في انحر الطهرء فيجعل حيضها عشرة أيام 
وطهرها خمسة عشر يوماء فتصير ستين يوماً ومثله في عدة الزوج الثاني بريادة طهر غل خرچ اسن > وعدندهها اد 
مدة تصدق فيها المرأة تسعة وثلاثون سا ومثلها ف العدة الغانية مع زيادة طهر بخمسة عشر يوماء هذا في حق الحرة» 
7 حق الأمة فعنده على تخريج محمد يله أدناه أربعون يوما وعلى مخريج الحسن حخمسة وثلاثون يوما. 

ثم يحتاج إلى مثلها قُِ حق الثان وزيادة طهر حمسة عشر يوما على رواية الخسن» وعندتهما: انعد ۾ شرو ل پو ما 
للأول» ومثله للثان» وزيادة طهر واحد» ۾ عند الشافعي ج أدن ذلك اکت من اثنين و نلان يوهاء طهرها عشرة 
أيام ۾ حيضها يوماء و عند مالك : ارغوت يو ماء ظهرها عشرة أيام» ۾ حيضها ثلاية أيام و ثلث يوم» وعند أحمد: 
تسعة وعشرون يوماء حيضها ساعة وطهرها تسعة أيام. [رمز الحقائق: [۲۷٠/١‏ (مستخلص) صدقها: أي صدق 
المرأة؛ لأنه معاملة أو أمر دي يتعلق الحل به قول الواحد فيهما مقبول وهو غير مستنكر إذا كانت المدة تحتمله. (ع) 


كتاب الطلاق 1 باب الايلاء 


باب الإيلاء 


أي ف بيان أحكامه 


هو الحلف على ترك قرباها أربعة أشهر أو أكثر كقوله: والله لا أقربك أربعة أشهر 
5 ي الإيلاء شر غا أي كقول الرحل لنكوحة 
أو والله لا أقربك: فأ هاي LR EAE IE EE‏ عفد OETA GEE aS. a Sa‏ "م2 TNE OER‏ 


باب الإيلاء: [هو مصدر من آلى يولي وهو اليمين لغة. (ع)] الأصل فيه قوله تعالى : «اللذين يُؤلون مخ سات 
تربص أربَعَة أشهر فإن فوا فإن اف فيو "رعية وان روا الطلاكق فإن الله سمِيع علي زالبقرة 55 ۲۲۷ كان إيلاء 
أهل الجاهلية السنة والسنتين E‏ فو فته الله أربعة اه فمن کان إیلاؤه دون أربعة اهر فليس بایااء» 
والمناسبة بين الإيلاء والرجعة: أن الطلاق سبب للحرمة؛ والرجعة رافعة طاء وكذلك الإيلاء سبب للحرمة 
والفيء رافع شا (فتح) قرباها: أي قريان المنكو حة فاه إيلاء من الأمة. (ع) 

أو أكثر: منهاء وعند الثلاثة: لابد من أكثرء والمولي من لا يمكنه قربان امرأته أي وطؤها إلا بشيء يلزمه. (ع) 

كقوله إلخ: فإذا ر للق كان سولياء ضكرن مدة الإيا أرصة أشهر عن غير زياذة ولا تقصات؛ إذ لو كانت 
دة أقل من ذلك أو أكثر ل يكن آي التيضيض على الأزبعة'فائدية في قوله تعال: «اللدِين يلون من ناله تريض 

أَرْبَّعَة أشهر ؛ (البقرة:575١),‏ 

والحاصل أن الإيلاء قي الشرع عبارة عن منع التقس قن قران المنك حة أربعة أصهر ادا نما مۇکدا بشيع 
يلزمه ويشق عليه» وركنه: قوله: "والله لا أقربك أو إن قربتك فعلى صوم أو حج أو عتق أو نحو ذلك“ 
وشرطه: امحل وغو أن كوخ اللمرأة شكوحة والأفل أي بكرن الاش آهل الطلاق حتت اام :ولوجويت 
الكفارة عندهماء وأن لا تكون المدة منقوصة عن أربعة أشهر. 

وحكمه: وقوع الطلاق البائن عند البر ووجوب الكفارة أو نحوه عند الحنث» وقال الشافعي وأحمد: إذا حلف: 
لقا أربعة أشي لا بكرن ريا عن تريد مدة الطالبقه واشعرظ مالك را5 يوس والشحه عليه ها تلوت 
والمسلم والذمي فيه سواء عند أبي حنيفة؛ لأن الذمي من أهل الیم يلل تعالى» وغندهما لا یک ن الذمى مولياء 
وعند الشافعي: : يصح ظهاره أيضاء وقوله: ق ' كناية عن الجماع» ومنها الوعلبم واب اة وا بان ق 
البكر والاغتسال منها والإتيان والإصابة والغشيان والمضاجعة والدنو والمس» وقوله: لا تجمع رأسي ورأسك 
وسادة أو الا تسان أو الا أبيت معلك فق فراش أو لا أقرب فق راق > لا يكون فنا مركا إلا مالي وف 
"البدائع": الصريح امجامعة وآليتك. [رمز الحقائق: ١/77؟]‏ (فتح) 

أقربك: من القربان وهو يعبر عن الجماع؛ والمصدر من سمع. (صراح) 

والله: هذا مثال للإيلاء مؤبداً كما أن المثال الأول بذكر أربعة أشهر كان مثالا للإيلاء الموقت. (مص) 


كتاب الطلاق 5 4 باب الايلاء 


فإن وطئ في المدة كفر سة قط الإيلا وال بالك وستقظ الي الو حلفي حلي ابا 


أربعة أشهر لأنه احيث فق كينه أي .بعد ما بانت 
أشهر وبقيت لو على الأبد: 5059 س 120 ESE E FSR‏ 
أي لو كان حلف 


فإن وطى !إخ: [ أي الحالف امرأته الي آلى منها. (ع)] شروع في بيان حكم الإيلاءء وهو نوعان: حكم البرء 
وحكم الحنث» وهو قوله: "فإن وطئ في المدة كفر" لحنثه» ونبه بذلك على أنه لو كفر قبله لم يجزه. فإن كان 
الحلف ينا بالله فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوقم أو تحرير رقبةء فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام» وإن كان 
يمينا بغيره كما لو حلف بحج أو صوم أو صدقة أو عتق أو طلاق فما جعله جزاء على الحنث لزمه؛ ويتخير بين 
الإيفاء بالمنذور و كفارة يمين على الصحيح» ولرمت الكفارة؛ لأن الكفارة موحب الحنث. 
وقوله: "وسقط الإيلاء"؛ لأن اليمين يرتفع بالحنث» وقال الحسن البصري: لا تحب الكفارة؛ لقوله تعالى: إفإن 
فَاجُوا (البقرة:713) أي رجعوا عن هذا الإضرارء وهو ترك القربان» طفَإنَ الله غَفُورٌ رجي (البقرة:777). أي يغفر 
ذنب الزوج وهو إضرار بماء قلنا: المراد به إسقاط العقوبة في الآخرة لا سقوط الكفارة المشروعة في الأيمان المنعقدة» 
ألا ترى أن قتل الخطأ يوجب الكفارة وإن وعد المغفرة. (مستخلص» فتح) 
الإيلاء: لأن اليمين تنحل بالحنثء فلا تبقى بعد انحلاها ولا إيلاء بدوما. (ع) 
وإلا بانت: أي: وإن لم يقربما في المدة بانت منه بتطليقة بائنة» وهو قول ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وزيد 
ابن ثابت وه وروي ذلك عن عثمان وعلي ما وهو قول جمهور التابعين» وقال الشافعي دللء: لا تبين .مضي 
المدة لكنه توقف الحكم بعد المدة» ويؤمر أن يفيء إليها أو يفارقهاء فإن فعل؛ وإلا فرق القاضي بينهماء فالخلاف 
في موضعين: أحدهما: أن الفىء عنده يكون بعد مضي للمدة» وعندنا في المدة» e‏ أن الفرقة لا تقع إلا 
تفریق پر 9 بتطليق الزوج عند القاضي» وبه قال مالك وأحمد» وعن الشافعي بك لا يفرق» ولكن يضيق 


وعندنا: يقع التفريق مضي المدة» واستدلوا بقوله تعالى: #إفإن فاءُوا» (البقرة:7) فإن الفاء للتعقيب» فاقتضى 
جواز الفيء بعد المدة جحواز التفريق» ولنا: قراءة ابن مسعود وأبي بن عت كف "فإن فاءوا فيهن '» فاقتضى أن 


يكون الفيء في المدة» فيكون حجة عليهم؛ لأن قراءقما لا تنزل عن روايتهماء والفاء في لآية لتعقيب الفيء على 
الإيلاء بدليل جواز الفيء قبل مضي الأشهرء ولو كان كما قالوا لما حازء ولنا: أيضا ما ذكرنا من قول كبار 
الصحابة. [رمر الحقاتق: 79/١‏ ؟] 

لو حلف: شرط مؤعرء والحزاء سقط اليمين؛ لأن اليمين موقتة بوقت فلا تبقى بعد مضيه حن لو نكحها ولم يقرها 
بعد ذلك لا تبين. (ط٬‏ ع) 

وبقيت لو على الأبد: [اليمين بعده» وهذا جزاء مقدم. (ط)] أي لو قال: "والله لا أقريك" قال: "أبدا" أو لاء 
بقيت اليمين؟ لأن مطلقه يتضرف إلى الأبد كما ق اليمين "لا يكلم فلانا": فلا تبطل .عضي أربعة أشهر لعدم - 


كتاب الطلاق 15 باجنا الريلاء 


قلو نكتجها اثانيا رالا وسضت المّتان بلا فيء بانت بأخريين» فإن نكحها بعد زوج 


آي ف المدتين الى أ 


اا ولو وطئها كفر لبقاء اليمين› ولا إيلاء فيما دون أربعة أشهر, e‏ 


= ما يبظلها من حنث أو و مضي وقتها إلا أنه لا يتكرر الطلاق ما لم يتروجهاء ذكره في "البدائع' و"التحفة" وغيرهماء 
وقي "المحيظ": لو بانت عضي أربعة أشهر بالإيلاء» ثم مضت أربعة أشهر أخرى وهي في العدة وقعت أخرىء فإن 
مضت أربعة أشهر أحرى وهى في العدة وقعت اعرف و ل لق ماقا فيد واالگر ا ل أصح. |رمز الحقائق: ۲۷۳/۱] 
بخلاف ما لو أبانها بتنجيز الطلاق» ثم مضت مدة الإيلاء وهي في العدة حيث يقع أحرى بالإيلاء؛ لأنه بمنزلة 
التعليق مضي الزمان؛ والمعلق لا يبطل بتنجيز ما دون الغلاث. (فتح) 
فلو نکحها: أي فلو تزو ج الممانة بالايلاء نكاحا ثانيا: a‏ المدتات: أي مدة الايلاء بعد التزو چ الثاني ومدة الايلاء 
بعد التر وج الثالث و وغي اا شير یا (ع) بانت بأخري ین أ فان کان الحلف على الأبد فاليم ن باقية حي 
لو تزوجها ثانيا فهو مول» إن قربا في المدة حنث وكفرء وإن مم يقرا حي مضت المدة بانت العم فلو 
تزوجها ثالثا فهو مول كذلك؛ إن قرا فيها حنث وكفرء وإلا بانت بثالثة» وابتداء هاتين الإيلائين من وقت 
التروجء ووجه البينونة بأخريين أنه لما تزوجها ثبت حقها في الحماع» وبامتناعه صار ظالماء فجوزي بإزالة نعمة 
النكاح مضي مدة الايلاء. (عبئ؛ مستخلص ) 
بأخريين: أي بتطليقتين أخريين» فتحرم عليه حرمة مغلظة. (ع) نكحها: 
مرات. 1 / تطلق: | بعد ذلك بالايلاء الأو 1 ل لارتفاعها. (غ)] أي ١‏ يقع لاك ايلاء ظطلاق لتقييده بظلاق 
هذا الملك»ء ولأن الزائد على الغالاث ليس ف الملك ولا مضافا إليهء فلم يصح التعليق» فبقي اليمين من دون ثبوت 
حكم الإيلاء؛ وقال زفر يف يعود الأبلاع لبقاع اليمين» وقوله: "ولو وطنها كفن" أي مع ذلك لو وطئها بعد 
زوج آحر لزمه الكفارة لوحود الحنثء وهذا لأن اليمين في الإيلاء المؤبد باقية؛ لأنها المطلقة ولم يوجد الحنث 
ليرتفع به اليمين» وهو المراد بقوله: "كفر" لبقاء اليمين» غير أنه لا يتكرر الطلاق قبل التزوج؛ لأنه لم يوجد منع 
الحق بعد البينونة. (مستخلصء عينٍ) وطئها: 7 هذه المبانة بالثلاث الي تزوجها بعد زوج آخر. (ع) 
اليمين: في حق التكفير وإن لم يبق في حق الطلاق. (ع) 
ولا إيلاء فيما دون ا حون لو حلف أن لا يقريها أقل م أريعة اجه ل ايحن مولي قال : ابرق أ ليلى؟ يکرب 
مولياء فإن تركها أربعة أشهر بانت بتطليقةء فابن أبي ليلى وإن. كان يقول بأنه. يصير موليا إذا خلف. غلى ترك 
قزباقنا أقل جن أربعة e‏ لكن لا يقول بأها تبين .عضي ذلك الأقل» بل يشترط لإبانتها مضي أربعة أشهر 
وهكذا كان يقول آي ية ن يش أو لا فلما بلغه فتوى ابن عباس ذكن: لا إيلاء فيما دون أربعة اھر ١‏ رجع عنه. 
(مسكين» فتح) أربعة أشهر: في الحرة حي لو حلف لا يقرا أقل من أربعة أشهر لم يكن موليا. (ط) 


أي المرأة الى بانت منه بالإيلاء ثلاث 


كتاب الطلاق 4۳ باب الإيلاء 


والله لا أقربك شهرين وشهرين بعد هذين الشهرين إيلاء. الل مگ يها ثم قال: 
والله لا أقربلك شهرين بعد الشهرين الأولين, أو قال: لا أقربك سنة إلا يوماء أو قال 


NY‏ موليا ايها نا 


بالبصرة: وال لأ امحل فكة ونقى باو رب بد رده د مه ود م و ن 5558 
والله: أي ولو قال لامرأته: والله إلخ. (ع) إيلاء: أي إذا قال ها: والله لا أقربك شهرين وشهرين بعد هذين 
الشهرين» فهذا القول منه إيلاء؛ لآن الجمع بحرف الجمع كالجمع بلفظ الجمع؛ 'وبعد هذين الشهرين' قيد اتفاقي» إذ 
لو قال شهرين وشهرين كان الحكم كذلك» وهذا لو قال: "بعتك بألف إلى شهر وشهر" كان الأحل شهرين» ولو 
قا" "و الله ي؟ كج فنا يو مين ويومين" كان كقوله: ا کله أربعة أيام': والأصل أنه اس" عطف من غير إعادة 
حرف النفى ولا تكرار | سم الله تعاا ل اكد نينا واجدا؛ ولو أعاد حرف النفي أو كرر اسم الله تعالی یکون يمينين؛ 
وتتداحا ل مدقماء فلو قال: ' والله لا أكلم زيدا يو مین ولا یو مين " ایکون ی وا واعية حي لو كلمه في اليوم 
الأول والثاى يحنث فيهماء وبحب عليه كفارتان» وإن كلمه في اليوم الثالت لا يحنث لانقضاء مدقما. 
وكذا لو قال: "و الله لا أكلم زيدا یومین» و الله لا أكلم زيدا يومين"؛ إلا ذد كرنا].ولى قال: "و الله لا E‏ 
وهن کان يمينا واتحذاء ومدته أربعة أيام عق لو كلم يها تحب عليه كفارة واحدة. |تبيين اللقاقق: “رولا ١‏ ] 
على هذا لو قال: "والله لا أقريلف شهرين ولا شهرين" أو أقال: "والله لا أقربلة شهرين والله لا أجافعلك شهرين" 
3 يحون موليا؛ لاما عيتان: فتتداحل مدهما حى لو قرا قبل مضي شهرين خب عليه کفارتان» ولو قرا بعد 
ساعة. (ط) الأولين: لا يكون موليا؛ لأن الثاني إيجاب مبتدأء فلم تتكامل المدة. (ع) 
له أقربك سنة إلا يوما: أي لم ايحن موليا أيضا 2 الحال عندناء وقال زشر ملك : يكون مولياع وايصدرقت 
ألا نتا 2 01 آخر ال کا لو قال: أجرتك داري ك إلا يو ماء قلناء إعما ت أله يسما 8 آخر السنة ٤‏ 
الإإاحارة تصحيحا للعقد؛ لأا لا تصح مع الجهالة) بولاف اليمين فإشا تصح مع الجهالة فلا ضرورة في اليمين إلى 
ضر قب اللاستقناة. إلى آخر السيئة: فلة أن يتتجعل اليوم الس أ يوم شاء؛ لأنه منكر قلا يمر به يوم من أيام الستة 
إلا ويمكنه أن يجعله هو المستئيىء ثم إذا قرا إن :يقى من السنة أربعة أشهر أو أكثر سار موليا لسقوط الاستقتاء: 
وإلا فلاء أي إن بقي أقل منها یکل عوائباء ولو یلان سق قال : "وال لا أقربك إلا يوما" لا يكون موليا 
حى قرفا قإن قرا يصير مولياه ولو قال: "والله لا أقربك سحة إلا يوما أقريك فی" لم یکن موليا أبدا؛ لأنه 


شم 


استثئن کان يوم يھر ا فية) فلم يتصور منعه أبدا. (عيئ» فتج) 
قال بالبصرة: رحل وهو مقيم بالبصرة وامرأته عمكة. (ع) وهي ها أي إذا قال بالبصرة: "والله لا أدخل مكة" وامرأته 


كتاب الطلاق E:‏ باب الإيلاء 


الرجعية فهو مول. ومن : المبانة والأجنبية a‏ قفن Eê Sa 2 224 EG 3 E ê ê‏ ده 
احالف دة الأشباء في ميع الم 18 أي ومن الأحنبية أي اللا يحون مولا 


7: 


لا: أي لا يكون موليا في الصور الثلاث. (ع) وإن حلف: شروع في الثاني من نوعي الإيلاء» وهو الحلف بذكر 
الشرط والحزاء بأن قال: إن قربتك فلله علي حج أو عمرة أو صوم غير معين كيوم وشهرء أما المعين فإن كان بقدر 
مدة الإيلاع:و أكثر كقوله: 'فلله على صوء أربعة أشهرء أوها هذا الشهر" فكذلك» أما لو قال: "صوم هذا الشهر" فإنه 
لا كن عوليا؛ لأنه يمكنه ترك القربان إلى أن يعضيىء تم يطأها بلا شىءة وهذا ایکون موليا بقوله: 'فلله على صدقة 
أن عض" واد كان لمق معنا کدی هذا او له آي كان مغلقا كقوله: "كز مملوك اشترية فهو س" (فتح) 

أو صوه: غير معين بأن قال: إن قر بتك فلله على صوم شهر. (ع) أو صدقة: بأن قال: إن قربتك فلله على أن 
أتصدق حمائة درهم مثلا. (ع) أو عتق: بأن.قال: إن قربتك فلله على عتق رقبة. (2) أو طلاق: بان قال: إن 
قربتك فامرأيٍ طالق هي أو غيرها. (ع) الرجعية: بأن قال ها: لا أقربك أربعة أشهر وهي ف العدة. (ط) 

فهو مول: أي في جميع الصورء أما في ا والجراء فلأن هذه الأجرية مانعة من الوطء لما فيها من المشقة 
فكانت في معن اليمين» وأما المطلقة رجا قافا زوجة فيتناوها النص» فإن قيل: وقوع الطلاق بالإيلا 

ابحازاة لكونه ظلمها تمنعها حقها في الجماع» والمطلقة الرجعية ليس ها حق فيه» فكيف يتحقق عه N‏ 

إن الحكم في المنصوص مضاف إلى النص لا إلى المعئ» والمطلقة الرحعية من نسائنا بالنص لبقاء الروجية بينهماء 
وقي عتق العبد المعين حلاف أبي يوسف» هو يقول: إن قربانها بلا شيء يلزمه ممكن بأن يبيعه» ثم يقريما وهما 
يقولان: إن البيع موهوم فلا بنع الماهية؛ لأن البيع لا يتم به وحده» فرعا لا يجد في المدة من يشتريه. 

ول باب بالإجماع؛ لأنه يقدر على قرباها من غير شيء يلزمه» لو قال: إذا قربتك فعلى صلاة لا يكون 
58 عند الشيخين» والصوم المعين كالصلاة عندهما؛ لأنه يسهل إيجادهما فلا يضلحان مانعين» وعند محمد: 
يكون موليا؛ لأنه قربة؛ وهو قول أبي يوسف أوّلاء وقال الشافعي يله في أحد قوليه: "لا يكون الإيلاء إلا بالله تعالى' 
أي لا يكون بالشرط والجزاء. (عيئ» فتح) 

ومن المبانة: والأجنييّة له: أي لو آل من المطلقة البائنة أو آل سن الأحبية م رها غ بسر مولياه لأ ثم 
الإيلاء من تكون من نسائنا بالنض؛ لقوله تعالى: الذي لوت ف نسائهم 4 (اليقرة:++8) وهنا ليستا منهها؛ لأن 


= kk 


مكاج في البانة غير قائم» ولأنه لو صح لوقع به البا ب ای مكف ا بان لا يلحق مله ' ومن الأجنبية " الكلام 

في مخرحه وفع باطاا لاتعدام المخلية: ا ا ا ا قدى يكرح ریا إن سق الطللاق N Wê‏ زا 
لأن شرط الطلاق باليمين قيام ملك النكاح حال التعليق أو حال وجود الشرط ولم يوجد. فلم يصح اليمين 
بالطلاق» وصح فق خق الكفارة. (فتح» مستخلص) 


كتاب الطلاق 4٥‏ باب الإيلاء 


ومدة إيلاء الأمة شهران» وإن عجز المولى عن وطنها عرضه أو مرضها أو بالرتق 


اي المنجو حه اص يسبب هر حه أي بسبب مرضها 


2322111 e es PTE OY 
أو عجز بسبب صغرها‎ 
ومدة إيلاء إلخ: أي الأمة المنكوحة إطلاقه يعم ما لو كان زوجها حراء فلو أعتقت في أثنائها انتقلت إلى مدة‎ 
الجرائرء وهذا ظاهر في أن الظهار لا يبطل بعتقها بل هو باقء وقال الشافعي -#د: مدة إيلاء الأمة أربعة أشهرء‎ 
وهذا مبئ على أن هذه المدة عنده ضربت لإظهار الظلم عمنع الحق في الجماع؛ والحرة والأمة في ذلك سواءء‎ 
س لله شريت أا رة فشابهت مدة العدة فتتنصف بالرق لكوها من حقوق النكاح. إتبيين الحقائق:‎ 
وطئها: أي عن وطء امرأته الي آلى منها. (ع)‎ | 
؟]‎ 754/١ بالرتق: أي بسب الرتق وهو نداد ارجم بارعالا ل نحوهما. [رمز الحقائق:‎ 
عه أن يقول إ±:[ أي رجوع الزوج في هذه الصور. (ط)] اعلم أن الفيء عبارة عن الرحوع يقال: "فاء‎ 
الظل إذا رجع؛ ۳ قصد المولى باليمين منع حقها من الوطء سمي الرجو ع عنه فيئاء قال تعالى: #فإن غاعوات‎ 
(البقرة:7؟1) أي رجعوا عن قصدهم» فالفيء في الإيلاء بمنزلة الرجعة في الطلاق‎ 

ثم الفيء على نوعين: تيه باق ستدي عاب سوم ب ييا يصح الفيء 
باللسان إذا عجز عن الأصل بسبب مرضها أو مرضه ونحوهماء والمراد العجز حقيقة» فإن عجز حكما لا يتغير 
حكم الإيلاء. بان كان عرما لآ يكون فيوه إلا بالوظطء؛ لأنه لما كان قادرا حقيقة على الوطء لا يتحول الح 
إلى ما هو حلف عن الوطء. 
ثم إن قال ذلك أو ما دل عليه كراجعتك وارتحعتك سقط الإيلاء عندنا حي لا يقع يقع الطلاق .عضي المدة» لكن 
وطعها بعد المدة أو قبلها بعد زوال الأعذار المذكورة فعليه الكفارة لتحقق الحنث به؛ لأن بمينه باقية في حق له 
إن بطلت في حق الطلاق» فالفيء باللسان يبطل الإيلاء في حق الطلاق فقطء والفيء بالوطء يبطله في حق الطلاق 
والحنث جیا وقال الشافعى 2ه: لا فيء إلا بالجماع» ولا يصح الفيء باللسان أصلا؛ لأنه ظلمها عمنع حقها وهو 
الوطءء فيكون إيفاؤه به؛ ولأنه لو كان فيئا لكان حنثا؛ لأن المعلق بالفيء حكمان: وجوب الكفارة» وامتناع 
حكم الفرقة» والفيء باللسان لا يعتبر في حق أحد الحكمين» فكذا في حق حكم الآخرء وإليه ذهب الطحاوي» 
وعن الشافعي يله يقول: ندمت على ما فعلت. وعند أحمد يقول: مئ قدرت جامعتك. 
والأصح ما قلنا من أن الفيء باللسان عند العجز خلف عن الوطء لقول علي ذه وابن مسعود «دد.: "يفيء المريض 
باللسان"» وكفى بمما قدوة؛ ولأن وقوع الطلاق عند مضي المدة باعتبار التعنت والإضرار يماء وذلك ينعدم بالفيء 
باللسان عند العجز عن الفيء بالجماع؛ لأن الفيء عبارة عن الرحوع» وذلك لا يوجد يما إلا أن الفيء باللسان 
مشروط بشرطين عندنا أحدهما: أن يكون قوله: ففت أو ما يدل عليه في مدة الإيلاءء والثان: استمرار العجز من - 


كتاب الطلاق 1 باب الإيااء 


فقت إليهاء و إل قدر في المدة ففيؤه بالو طي» وأنت علي حرام إيلاء إل نوى التحرتم 


الخالف على الجماع 1 ي الأول هو إيلاع 
أو لم ينو شيئاء وظهار إن نواه» وكذبُ إن نوى الكذب» وبائنة إن نوى الطلاق» 
أي والغاى أنه ظهار الشهار مسو أنه هدر آي والرابع أنه طلقة بائثة 


وثلاث إل نواه» وف 'الفتاوى" : ذا قا ل لامرأته: ْف لي حرام» ا ر 


طلاق ولكن لم ينو طلاقا ... ه1718 Esk E‏ 


5 دوقت الإياداء إلى مصي مده واشترط أيضا قيام النكاح و فت الفيء باللسان جع لو الى منها ۾ شو قادر» م عجر 
عن الوطء بعد ذلك لمرض أو بعد مسافة و غير شما أو كان عاجرا سآ وزال العجر ف المدة ١‏ يصح فيؤد 
باللسان؛ لأنه حلف عن الجماع» فيشترط فيه العجر المستوعب للمدة خلافا لرفر. (عيين) فتح) 

فئت إليها: أو أبطلت الإيلاء أو رحعت عنه. (ط) في المدة: أي مدة الإيلاء بأن صح أو ضحت. (ط) 

ففيؤه بالو طء: أي في الفر ج٠‏ فلو وطئ ف غيره كدير لا 3 فيئاع و إنما كان فيوه بالوطءعء؛ او الأصل 
يبطل؛ لأنه حلف عن الجماع. (مستحلص» فتح) وأنثة أي و قال لامرأته: أنت اا على وجوه. (ع) 
إيالاء : إل نوی الك لتحر م ؟ أن ن حرم الحلال عين كما قال ا ولب تحدم ما أحَل ابل لك ثم (التحرع: :)١‏ 5 قال: 
لم ينو شيعا" أي لا ظهارا ولا طلاقا 
ول ا و با رض أو لم ينو شيئا: لأن تحر الحلال يمين بالنهص - (E)‏ 


#قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فعلم أن تخريم الحلال:يمين. وقوله: "أو 
وظهار إن نواه: أي الظهارء وهذا عند أب حنيفة وأبي يوسف بجا؛ لأن فيه حرمة؛ فإذا نواه صح؛ لأنه جحتمله» 
وغند محمد يقفه: لا يكون كارا لعدم ركنة وهو تشبية الحللة بالحرمة. [رمز الحقائق: ]۲۷١/١‏ وذكر فى الحداية 
حلاف محمد ل وم يذ كر ٤‏ ظاهر الروايةع إعا نقله السر سبي عن النوادر. والمذ كور ٤‏ "جوامع الفقه" عن 
فكان كذبا حقيقة. (ع)] بفتح الكاف مع كسر المعجمة» ويحوز كسرها مع إسكان الذال» وقيل: لا يصدق قضاءً؛ 
لأنه ين ظاهراء فلا يصدق ق الضرف إلى غيره. [رمر الحقائق: ١/ها؟]‏ 

إن نوى الطلاق: لأنه من ألفاظ الكنايات» سواء لم ينو عددا أو نوى ما دون الثلاث» وسواء نوى بائنة أو رجعية» 
وقوله: "وثلاث إن نواه"؛ لأن "أنت على حرام" من الكنايات» وفيها يصح نية الثلاث» وقيل: يصرف التحريم إلى 
الطللاق من غير لي للعر ف آلا تا ٤‏ زهانناء وأشار المضيف ا ذلك بقوله: 7 الفتاو ى إخ. (عيئ 3 فشنح) 

وثلاٿ: أء ي والخامس أنه ثلاث طلقات. (ع) إن نواة: أي الثلاث وقد مر في ق الكنايات. (ع) 


الفتاوى: كذا وقع في كثير من النسخ, ووقع في بعضها: وف الفتوى أي الي يشي كما الف وهو الأولى. (فتح) 


كتاب الطلاق ٤۷‏ باب الايلاء 


وفع الطللاق: وجعل ناويا عرفا. 


وقع الطلاق إلخ:| أي البائن و لم يقيده به اكتفاء عا قدمه من أن هذا حكم كل كناية وقد عدّه منها. (فتح)] أي 
اذا قال لامراته: أنت علي حرام والحال أن الخرام عنده طلاق يقع الطلاق على امرأته من غير نية؛ و عليه الفتوى 
لغالب العرف» وكذا قوله: كل حلال علي حرام» ولمذا لا يحلف به إلا الرجال حى لو حلف المرأة لزمها بالحنث 
كفارة يمينء ولو لم يكن له امرأة كان يميناء وعن هذا قالوا: لو نوی غيره لا يصدق قضاء» و مدهب الشافعي ينك 
في هذا أنه لو نوی طلاقا أو ظهارا فكما نوی» ولو نوی يمينا أو لم ينو شيئا فعليه كفارة يمين. 

و عند مالا اليك على حرام طلقات ثلاث ف المو طوءة نواه أو بدي وواحدة ف غيرهاء ۾ عند أحجد' ظهار نواه أم 
بائنة» وقيل: تطلق واحدة منهن» وإليه البيان وهو الأظهر والأشبة. [رمز الحقائق: [۲۷١/۱‏ (مستخلص» فتح) 
عرفا: أي اعتبارا للعرف لإطلاق الناس جملة» أنت على حرام على الطلاق. (ع) 


كتاب الطلاق ۸ باب الخلع 


باب الخلع 


ف 2 نيال أحكاية 


هو الفصل من النكاح» ا بك وبالطلاق على مال طلاق بائن, ولزمها المال» 


1 4 
ي اخلع شرعا اي فصل اله حا om‏ نتفظ ١‏ أ N‏ أي والواقع أيضا أي المرأة 
a E f REE EE Er 2 ` REL‏ ا 


باب الخلع: المناسبة بين البابين: أن الواقع بالخلع طلاق بائن كما بالإيلاءء أو أن الإيلاء يكون بناء على نشوز 
الزوجء والخلع بناء على نشوز الزوجة غالباء والخلع بالفتح لغة: النزع والفصل» يقال: "حلع نعله وثوبه" إذا 


س 
نزعه» والاسم منه الخلع بالضم» وإنما استعير هذا اللفظ؛ لأن الزوجين كل واحد منهما لباس الآخر؛ لقوله تعالى: 
هد لاض لک وال لياس 0 5 (البقرة:۱۸۷))› : ا ادا فعلا ذلا لك نزعا لباسهماء فهو يستعمل 5 2 ال لزه جيه 


بالضم وفي غيره بالفتح» صيغ منه المفاعلة يقال: خالعت زو حها إذا افتدت نفسها منه بماهاء وخحالعها ر اذا 
طلثيها جلي مال وال ب بفراقهما بنزع الثياب وهو مشروع بالكتاب» قال الله تعالى: وافلا نا 
عَابّهُمَا فيمًا افتَدَتٌ به (البقرة:۲۲۹) أي بالمال. (عيئ» مستخلص» مسكين) 
هو الفصل: هذا تعريف لمطلق الخلع» سواء كان معه مال أو لاء لكن لابد أن يكون بلفظ الخلع» فإن الطلاق 

على مال ليس هو الخلع بل في حكمه من وقوع البائن به» فالصحيح في تعريف الخلع: إزالة ملك النكاح ببدل 
بلفظط الخلع» ۾ شر طه شر ط الطلاق فن کوان الروج ا والمرأة ملكو حةع و خکمه وقوع الطللاق ١‏ 
وصفته أنه من حهته مين ومن جهتها معاوضة. (فتح» عييٰ) على مال: بأن يقول: طلقتك على ألف. (ط) 
طللاق بائن :۽ إعيدنا حي لو خالعها بعد التطليقتين لا حل له سى“ ین تنکح زوجا غيره. (ط)| وعند الشافعي ا 
٤‏ القع فسح و ليبس بطلاق: پروی ذلك عن ابن عباس در حي لو خالعها وار ينعقد النكاح بينهما بغير 

وج بزوج آخرء وبه قال أحمد؛ وفي قول عن الشافعي: أنه رحعي» وفي قول وهو أصح أقواله أنه طلاق بائن 
كمذهبنا؛ لقوله علتلة: الخلع تطليقة بائنة » وهو مروي عن عمر و وابن مسعود 55 اا وت غا ولأن 
الخلع من الكنايات»: والواقع حا بائن إلا أن د کر امال أغئ عن النية ههنا؛ ولأا يا تسلم لمال إلا بان يسلم إليها 
نفسهاء وذلك بالبينونة» و كذلك ف الطلاق على مال؛ لأنها إنما تبذل المال لتخلض ها نفسهاء ولا تخلص إلا بالبينونة» 
ويصح الخلع بلفظ البيع أو المبارأة» ولو قال: لم أعن الطلاق لم يصدق؛ لأن ذكر العوض أمارة صادقة على أن 
مراده الطلاق» ولو لم يذكر العوض يصدق قي لفظ الخلع والمبارأة؛ لأفهما كنايتان» ولا يصدق في لفظ الطلاق 
والبيع؛ أنه حلاف الظاهر. أرمز الحقائق: 5 (مستخلص) 
ولزمها المال: لالتزامها؛ لأن المال أحد البدلين» فلما سلم لها أحدهما تسلم الآخر للزوج وهو لال قفا للعدل هم 
( مض]] لأنه لم يرض جروج البضع عن ملكه: إلا بللال» وهو وز الاعتياض عته» وإ لم يكن مالا كح 
القصاص فوجب بالترامها له. [تبيين الحقائق: ]١84/*‏ ولو أبدل قوله: "ولزمها المال" بقوله: و"كان له المسمى" 
لكان أولى ليشمل إبراءها عما ها عليه أصالة أو كفالة إذا لم تكن محجورة بالسفه» فلو كانت لم يلزمها المال. (فتح) 


كناب الطلاق ٤۹‏ باب الخلع 


وكره له أخذ شيء إل نشز› واب نشا ت لذ ا لع مدا عر فإن 


أي كره للزوج تحريما 


خالعها أو طلقها بخمر أو حنزير أو ميتة وقع بائن في الخلع . Ea E‏ عا وهاه سكف ا واج 


أي المرأة ي الزوج المسلم امرأته تما ليس مال ي طلاق بائن 


ر 5 له أخذ شيء إن نشز: [ أي الزوج والحق أن الأحذ في هذه الحالة حرام للنهي القطعي. (ط)] لقوله 
RO A‏ استدال زد ج مكان زوج ه ايم إحداه قنطاراً فلا تأحذوا منه شيعا رالساء:٠٠)‏ ولأنه أوحشها 
بالفراق» فلا يزيد في إيحاشها بأخذ المال. [تبيين الحقائق: ؟/84١]‏ والمراد بالكراهة التحرعية» ويلحق به الإبراء 
من صداقهاء والنشز بسكون المعجمة أو بالتحرك: المكان المرتفع والجمع نشوز وأنشازء ومنه نشزت المرأة على 
زوجها إذا استعصت عليه وأبغضته» ويقال: نشز على زوجته إذا ضرجا وجفاها ونشزت المرأة إذا استصعبت 
على بعلها وجاء نشِيسّت ونشصت. (عيئ» فتح) أخذ حي ا أو کشر( 

وإن نشوت لا: أي إن كان النشور من قبلها لا يكره له أعحذ العوض إلا أنه يكره أن يأخذ منها أكثر هما 
أغطاها؛ لقوله 5 لامرأة ثابت بن قيس .بن هماس خين أرادت الفرقة: "أتردّين عليه حديقته؟” قالت: نعم 
وزيادة» فقال علتلا: "أما الزيادة فلا" وقد كان النشوز منهاء ولو أخذ الزيادة حاز قضاءء وكذا إذا أخذ شيئا 
والنشوز منه؛ لأن مقتضى قوله تعالى: #فلا جداح عليهما يما افتدث يدث (الیقرة:۲۲۹) الحواز 5 و الا باحة» 
وقد ترك العمل به في حق الإباحة لمعارض» وهو قوله تعالى: فلا ادها مه سينا © (النساء:. + وقوله ع : "اما 
الزيادة فلا" فبقى معمولا به في الباقي وهو الصحة. [تبيين الحقائق: ]١85/*‏ 
فإن قيل: النهي للحشية يقتضي عدم المشروعية» فكيف يصح أخذه بعد النهي» قلنا: ورد النهي في غيره وهو 
زيادة الإيحاش» فلا ينافي المشروعية كالبيع عند النداءء وهذا لأنها تصرفت في حاص حقها باحتيارهاء فوحب 
القول بصحته تصحيحا لتصرف العاقل وترقيةا ينا أ النصين. (الزيلعي) 
وما صلح !2+: [ أي أن يكون مهرا وهو عشرة دراهم م أكثر (ط»ع)] أي ما جاز أن يكون بدل المهر حاز أن 
يكون بدلا 3 الما لأن البضع في حالة الدحول في الملك متقوم» وقي حالة الخروج عن الملك غير متقوم» فما جاز 
أن يكون عوضاً للمتقوم أولى أن يجوز عوضا لغير المنقوم» فإن قلت: قد يضلح للخلع ما لا يصلح للمهر كالأقل من 
العشرة وكما ف يدها وبطن غنمها ونحو ذلك» قلنا: إن هذه القضية أي ما صلح مهرا إل موجبة كلية؛ فلا ينعكس 
موجبة كلية كما تقرر اق .موضعه؛ إذ لواقلت: كل ما يصلح. مهرا لا يصلح ابدل الخلع كانت كاذبة بوأما 
انعكاسها جزئية كقولك: بعض ما صلح بدل خلع يصلح مهراء والبعض لا يصح. (فتح» مستخلص) 
وقع بائن في الخلع !ل: أي لو خالع امرأته ما ليس بعال كاخمر والخنزير فلا شيء للزوج» والفرقة بائنة في صورة 
الخلع» ورجعية في صورة الطلاق على حمر أو خنزيرء فيقع الطلاق في الوجهين للتعليق بالقبول» وأما الافتراق 
بالبينونة والرجعية؛ فلأن العوض إذا بطل في الخلع بقي لفظه» وهو كناية» والواقع يما بائن» وإذا بطل في الطلاق = 


كتاب الطلاق .6۷ باب الخلع 


ورجعي في غيره جانا أ كب" خالعني" على ما في يدي ولا شيء في يدهاء وإن 


أي طلاق ر جعي ۾ شر الطاذق 


,و اال أو لي چ 
اكي سي 
| 
زادت من ما ل أو من دراهم ردت عليه مهرها نه Se E‏ حوس SNES‏ :8 1717220 
ي علي روج 
- بقي صريحة وهو يقتضي الرجعة» حى لو كان بلفظ الكناية یقہ قح باتناءروإقا لا خب اللزوج شيء؛ لهالا تسمى 
مالا متقوما حن تصير غارّة: بخلاف ما إذا خالعت على حل بعينه فظهر راء لأا سمت ت مالا وضار الزروج 
و وقوله: i‏ بفتح الميم وتشديد اليج أن قرعا جانا بغهر شيء عليهاء و ز له فال + انه ا 
مثل هذه المسألة في وقو ع الطلاق فيها بغير شيء.عسألة أحرى» وهي قوله: كخالعين. (مستخلص» عيين) 
مجانا: صفة لمضدر محدوف أي وقوعا جانا بغير شيع عليها في الضورتين. (ط ع) کے خالعني: أي قول 
المرأة لزوجها: خالعئ إلخ. (رع) ولا شيء في يدها: |حيث يقع محانا؛ لأنها لم تسم مالا متقوماء فلم تصر غارة 
له والرجوع بالغرور. (ع)] أي لو قالت له: خالعئى على ما في يدي» فخالعها ولا شيء في يدها بانت منه 
بحانا ولا شىء عليها؛ لأا م تغرة بتسهية المال؛ يأ E‏ عامة يتناو ل المال و غيره. (مستخلص ) 
ردت عليه !خ: أي | لو قالت له: خالعي. ن على ما و ي يادي من المال أو من الدراهم» فخالعها وليس في يدها شيء 
روك جلي اروج برها الذي انت مه في ها فال "من فال"؛ لأنها غرته حيث أطمعته ١‏ في مال» فيرجع عليها 
بالبدل؛ لأا لما مت الا ۾ یجن ازوج اا بره ال ملكه ال بعو ص ٠‏ ولا ۾ جحه 2 إيجاب المسمى أو شيمته 
للجهالة» ولا إلى إيجاب قيمة البضع وهو مهر المثل؛ لأنه غير متقوم حالة الخروج» فتعين إيجاب ما قام به البضع 
على الزوج وهو المهر المقبوض»› وإدا لم يكن مقبوضا فلا شيع عليها؛ و كذا لو كانت أبر أنه منه» ۾ عند الشافعي : 
ترد عليه مهر مثلها وعليها ثلاثة دراهم فيما قالت: "من دراهم"؛ لأا ذكرت الحمع» وأقله ثلاثة» فتحب عليها 
للتيقن نكي لاف ما إذا تزه جها بدراهم حيث تبطل التسهية للجهالة» وجب هر لفل أن البضع د عشال الدحول 
متقوم فأمكن إيجاب قيمته إذا جهل المسمى. [رمر الخقائی: ۲۷۷/۱] 
فال قيل: كلمنة فن ؟ فينبغي أن يجب بعص الد راهمع وذلك درهم أو در شمان» قلنا: قد تكون "من" العا 
الجدس» ففي كل موضع تم الكلام بنفسه لكنه اشتمل على ضرب إقام فهي للبيان» وقوها: "خالعيي على ما في 
يدي" كلام تام بنفسه إلا أن فيه نوع إشام؛ لأن ما في يدها لا يعرف من أي جنس هوه فتعينت للبيان» ولا فرق 
بين كوهًا ذكرت الدراهم منكرة أو معرفة. واعترض بأن هذا في المنكر ظاهرء أما في المعرّف فينبغي وجحوب درهم 
واحد لبطلان الجمعية باللام الحنسية» وجيب بأن هدا عند عدم إمكان العهدية أي عند عدم قرينة دالة على العهدء 
وقد وحدت ههنا وهو قوشا: "على ما في يدي" فلا تكون للجنس فوجب اعتبار الجمعية فيه. (فتح» مستخلص) 
مهرها: الذي أحذته منه في قوها: "من مال" وإن لم تقبض لا شيء عليها. (ط.ع) 


كتاب الطلاق 4۷1 باب الخلع 


أو ثلاثة دراهم, وإن حالعها على عبد آبق لها على أا بريئة من ضمانه لم تبرأء 


أي المرأةٌ أي المرأة 


قالت "طلقئي لاا بألف" فطلق واحدة» له ثلث الألف وبانت» وني "على" وقع 


أي المرأة لزه جها أي يناث طلقات أي بالف در ak‏ أي طلقة واحدة أي للروج 


رجعي مجاناء طلقي نفسك ثلاثا بألف أو على فطلقت واحدة atin 516 ê EE EA‏ 
ااا ا نتضت 

أو ثلاثة دراهم: أي ردت عليه ثلاثة دراهم في قوها: "من دراهم" ولو في يدها أقل كملتها. (ط.ع) 

من ضمانه: بأن قالت: ليس علي تسليمه وإحضاره. (حشي) 

م تبرأ:[ أي المرأة من الضمان وعليها تسليم عينه إن قدرت وقيمته إن عجزت. (ط)] أي وإن اختلف على عبدها 
الآبق على أنها بريئة من تسليمه وإحضاره لم تبرأ المرأة؛ لأنه عقد معاوضة: فيقتضي سلامة العوض» واشتراط البراءة 
عنه شرط فاسد» فيبطل الشرط لكونه خالفا لموجب العقد ولا يبطل الخلع؛ لأنه لا يبطل بالشروط الفاسدة 
كالنكاح بخلاف البيع حيث لا يصح في الآبق» ويبطل بالشروط الفاسدة؛ أن منهي عنها في البيع لا في الخلع؛ 
فإذا بطل الشرط وجب عليها تسليم عينه إن قدرت عليه» وإلا تسليم قيمته إن عجرتء أما البراءة من عيبه 
فصحيحة. |رمز الحقائق: ١/71؟]‏ (فتح) 

له ثلث الألف:[وهو ثلاث مائة وثلاثة وثلاثون درهما وثلث درهم. (مسكين)] لأنما لما طلبت ثلاث طلقات 
بالألف» فقد طلبت كل واحدة بثلث الألف؛ لأن الباء تصحب الأعواض» والعوض ينقسم على المعوّضء وهذا إذا 
طلقها في الخلس حي لو قام فطلقها لا يجب شىء ويكوت بائنا لوحوب المال إذا لم يكن طلقها قبل قوها له: "طلقي 
ثلاث بالف" فإن كان طلقهاً واتجدة: له كل الأل كما لو طلقها لاتا دقعة أو .مفرقة فى خلس واحد»:فعيد مالاق 
إن طلبت ثلاثا وطلق واحدا لزمها كل الألف» وعند أحمد يقع الطلاق بغير شيء. (مستخلص» عيئء وفتح) 

وفي على: أي في قوها: "طلقئ ثلاثا على ألف" فطلقها واحدة. [رمز الحقائق: ]۲۷۸/١‏ 

وقع رجعي مجانا: أي لو قالت طلقيئ ثلائاً على ألف» فطلقها واحدة يقع رحعيا بغير شيء عند أبي حنيفة؛ لأن 
"على" للشرط عند الإمام قال الله تعالى: #على أن لا يشر كن باه شيا (الممتحنة:؟1) الآية» وكذا من قال 
لامرأتة: أنت:طالق على أن تدتعلى الدار يكون شرطاء ل د ل 
أجزاء الشرط» وههنا جاز إيقاع الثلاث شرطا للزوم الألف» والبدل لا يوزع على أجزاء الشرط» فيقع رجعية 
بلا شيء» وعندهما وهو قول الشافعي يله يقع تطليقة بائنة بثلث الألف؛ لأن "على" مثل الباء في بد 
كما في بعت عبدا بألف أو على ألف» وله أن البيع لا يصح تعليقه بالشرط» فيحمل على العوض ضرورة؛ 
ولا ضرورة في الطلاق لصحة تعليقه بالشرط» فإذا لم يجب المال كان الزوج مبتدئا فيقع رجعياء وعند مالك: 


كتاب الطلاق لاع باب الخلع 


م بيقع شي أنت طاق بالف أو على فقبلت لزمها وبانت: أنت طالق وعليك 


آي ٣ج‏ .القت 5 ي المرأة الألف فى جا ها أي ولو قال شا 

الى أو انت جر وعليك آلف طلقت وعدي تجاناء وصح شرط الخيار ها E E E‏ 3 
أي للهرأة 

َم بقء بيقع شيع : [لأنه لم يرض بالبينو نة إلا نسناكعة الآلف كلها له (ع)] آي إذا قال ج: طلقي نفسك 
اا اش فطلقت واحدة م يقع الطلدقف کل الألق: أن الرو ج ما رصي بالبينو نة إلا بتسليم لق كلها لھ 
3 5 ع الواحدة بقلت الآلف كان ! HN‏ شنا ۳ 
فلو حكمنا بوقوع الواحدة بثلث الألف كا ينانا و إضر را فى حقهء بخلاف قوها: "طلقئ فون الت مزلت 
واحدة؛ لأا لما رضيت بالبينونة بألف فلأن ترضى ها بثلث الألف أولى. (مستخلص) 
فقبلت لزمها وبا [وواحدة لوحوب المال» ولو لم تقبل لا تطلق ولا يلزمها شيء. (طيع)] أي إذا قال ا: 
أنت:طالق بالف أو على ألف؛ فقبلت المرأة طلقت ولزمها الألف؛ لأنه مبادلة أو تعليق» فيقتضي سلامة البدل أو 
وجود الشرط إذا قبلت ف امحلس ,و ولم تكن مكرهة ولا سفيهة ٠‏ ينو وعد يوي سودي م تقبل 
ويب هيوار سيان اله بول في الو عي فيما اذا قا قال: "بالف أو على ألف ن معن قوله: 
"القن" بعو ص ڪت ر لى عليك»؛ والعوض دوا ساني ع على القبول؛ أن بسنيو بيو 
ايه 20 قبل وعحود رول والطلاق پائ لأا يه تسدم الال له إلا أن تسلم شا نفسبها. (مستخلص » فتح) 
أو أنت: أي أو قال المولى لعبده: أنت إخ.(ع) طلقت وعتق مجانا: [ أي بغير شيء سواء قبل الألف أولا. (ط)] 
أي إذا قال الزوج لامرأته: أنت طالق وعليك ألف أو قال السيد لعبده: أنت حر وعليك ألف طلقت المرأة بغير 
شىء وعتق العبد كذلك عند أبي حنيفة سواء قبلا الألف أو لم يقبلا» وعندهما على كل واحد منهما الألف إذا 
قبل» وان لم يقبل لا يقع الطلاق والعتاق؛ لأن هذا الكلام يستعمل للمعاوضة» فإن قوهم: "احمل هذا الطعام ولك 
درهم" بمنزلة قوهم: "بدرهم ) وله: أن الأصل انفراد كل جملة بنفسهاء والاتصال بدلالة عارضة» وعليك ألف 
حملة تامةء فلا ترتبط .عا قبله إلا بدلالة اخالء ولا دلالة هنا؛ لأن الطلاق والعتاق ينفكان عن المالء بخلااف البيع 
والإاجارة فاهما لأ یو حدال بدول الالء ٠‏ ۾ بقو شما يمن و به قالت اغلاية: وعلى هذه لكلاف لو قالت المرأة 
لزوجها: "طلقئ ولك ألف": وقال العبد: "أعتقئ ولك ألف" فقبل ذلك وقع الطلاق والعتاق ولم يجب المال 
عليهما عنده» وعند الصاحبين يجب عليهما المال. (عيئ؛ مستخحلص» فتح) 


صح شرط الخيار اخ: أي إذا قال ها: "أنت طالق بالف على أنك بالخيار ثلاثة أيام" مثلا فقبلت صح. ولو 


1 5 د " | 55 ا 1 ا 1 3 3 ' ا :3 غو ) ع يلا سا 
على اني بالخيار لا يصح» و كذا إذا خالعها على الف على أها بالخيار ثلائة ايام» فقبلت صح راط 
الخيار» فإن ردت الخيار في المدة بطل الخلع, ولا يقع الطلاق» وإن احتارت فالطلاق واقع والمال لازم» وهذا قول 
الإمام؛ لأنه معاوضة من جانبها وبين من جانبه» وقالا: لا يصح شرط الخيار ها بناء على أنه يمين من جانبها 


أيضا والطلاق واقع ق الحال» والمال لازم عليهاء و به قالت الغلاية. فال قلت: بيت الخيار ف البيع على حلاف = 


كتاب الطلاق 4V‏ باب الخلع 


ف الخلع لا له طلقتك ا ا فلم تقبلي» e‏ قبلت› صدق لدف البيع, 
ويسقط الخلع والمبارأة O O O E E ETT TS N ET‏ كم ضع O E E‏ مام سكا موده 


من الإسقاط فاعل د = N‏ على الخلع 


= القياس فلا يقاس عليه غيره» قلت: أثبتناه هنا دلالة؛ لأن ثبوته في البيع إنما كان لدفع الغبن في الأموال» ولا شك 
أن الغبن في النفوس أضرَء والحاجة إلى التروي فيه أكثر» لما: أن الخيار للفسخ بعد الانعقاد لا للمنع من 
الانعقاد» والتصرفان لا يحتملان الفسخ من الجانبين» والخلع لا يقبل الفسخ؛ لأنه يمين من جانبه وشرط من 
جانبهاء ولأبي حنيفة: أن الخلع من جانبها منزلة البيع حى يصح رجوعها قبل قبول الرحوع ولا يتوقف على 
ما وراء ا مجلس» فصح شرط الخيار لهاء وأما في جانب الزوج يمين حى لا يصح رجوعه عنه ويتوقف على ما وراء 
امحلس ولا خيار في الأيعان» والفرق بينه وبين البيع أن اشتراطه في البيع على خلاف القياس؛ لأنه من التمليكات؛ 
فيقتصر على مورد النص» وفي الخلع على وفق القياس؛ لأنه من الإسقاطات. (مستخلص» فتح) 

لا له: أي لا يصح شرط الخيار للزوج عند الإمام. (ع) طلقتك: أي ولو قال لامرأته: طلقتك إلخ. (ع) 

صدف : أي الرحل دون المرأة بيمينه و م تطلق؛ لأن الطلاق مال ين من جانبه وقبوها شرظ الحدة::فيكوان 
القول قوله في له نكر لوجره الشرط. [رمر اقات 918/1؟] رأة الإقزار باليسين لا يكوت إقرارا باتشرط 
لصحة ال بدو ل الشرط. (مستخلص) 

ناكف البيع: فإنه لو قال لغيره: واا العيك با اسن فلم تقبل» وقال المشتري: قبلت» فالقول للمشتري؛ 
لأن البيع لا يتم إلا بالقبول» فالإقرار به إقرار بالقبول» فإنكار القبول رحوع منه فلا يسمع. (عيين» فتح) 

ويسقط الخلع والمبارأة: المبارأة مصدر "بارأ شريكه" أي أبرأ كل واحد منهما صاحبه» و"بارأ الرحل امرآته" 
إذا برئ كل واحد منهما عن الآخرء فالمبارأة والخلع متساويان في أن كلا منهما يسقط به جميع حقوق النكاح 
أي الحقوق الواجبة بالنكاح من المهر والمتعة الثابتة عند الخلع ما لكل منهما على الآحر» حن إذا كان الخلع 
والمباراة قبل الدحول وقد قبضت المهر ا يرجع عليها بشي ء» ولو م تكن قبضت شيئا لا ترجع عليه بشيء» ولو 
حالعها على مال لزمها ويسقط الصداق؛ لأن هذين اللفظين يقتضيان براءة كل منهما عن صاحبه من حقوق 
العقد» ۾ هدا عند الامام» ۾ عند محمد لا يسقط فيهما إلا ما مياه فقط› ۾ شا ال مهر على الزوج. 

وله الرحوع عليها بنصف ما قبضت قبل الدحول» ولا تسقط نفقة العدة إلا بالتسمية» وبه قالت الثلاثة» وقال 
أبو يوسف يلك: تسقط بالمبارأة جميع حقوق النكاح كما قال أبو حنيفة ي ولا يسقط ف الخلع إلا ما مياه كما 
قال حمدل؛ أن المبارأة تقتضي البراءة المطلقة من الجانيين؛ لأا مفاعلة؛ فهي وإ كانت مطلقة لکن قيدناه حقو ق 
النكاح بدلالة الحال» ومقتضى الخلع الانخلاع وقد حصل في نفس النكاح» فلا ضرورة إلى الانقطاع في الأحكام» 
ولأبي حنيفة: أن الخلع ينبئ عن الفصل» وهو مطلق كالبارأة فيعمل بإطلاقها في النكاح وأحكامه وحقوقه» - 


كتاب الطلاق 4٤‏ باب الخلع 


کل حتی لكل واحد على الآخر مما يتعلق بالنکاح حت لو خالعھا أو بارأها بمال 


من الر۽ جين 


الكايت عتك الخلع 


معلوم كان للزوج ما ممت له» ولم يبق لأحدهما قبل صاحبه دعوى في المهر BD iN‏ 


أي المرأة للروج اي عمد ساحيه 


- وقيد بقوله: "مما يتعلق بالنكاح"؛ لأن عيره من الحقوق لا دحل له فيها؛ لأن ۾ جحو به لين بسبيب النكاح»› 

العدة , تحب بعل ولكن لو رت البراءة منها سقطت» ولو شرطا البراءة من نققة الو لد الصغير وهي مؤونة 
الرضاع ينظرء فإن وقتا له وقتا كالسنة و نجوه صح› وإلا فلاء ولا يصح إبراؤها عن السكئ؛ لأن خروجها 
مس ولو ابراه حي نووانة السك ا ترشا أو سكنت ت ملكها صح مشروطا في المخلع؛ لأنه حالم ں حقها. 
م هل تقع البراءة من دين آخر سوى دين النكاح؟ و في ظاهر الرواية لاه و رواية الحسين غ الإإمام تشع وكذلك 
المبارأة هل تو حب البراءة عن سائر الصرظة قم سوق المشايخ, والصحيح فنا لا چن 

أما إذا كان العقد بلفظ الطلاق على مال فهل تقع البراءة عن الحقوق المتعلقة بالنكاح؟ في ظاهر الرواية لا تقع؛ لأن 
لفظ الطلاق لا يدل على إسقاط احق الواجب بالنکاح» فاق رؤانة اسن عق الى حنيفة تقع البراءة عنها؛ لإتمام 
المقصود» ولو کان الخلع بلفظ البيع والشراء فالصحيح انه كالخلع والمباراة ۾ علد ما ال جو اب فيه كاحواب ف الخلع» 
ولو قال لامرأته: "خالعتك" فقبلت المرأة) يقع الطلاق وتقع البراءة إن كان عليه مهرء وإن لم يكن يجب عليها رد 
فا ساق إليها من المهر؛ لان امال هذ كور غرغا باكر الخلع. ولا يسقط دين واحب عليه بسبب آخرء ومهر كا 
ها عليه في نكاح نابت» والسقوط فيما إذا كان الخلع الصادر بين الزو جين بصيغة المفاعلة, (عييئ» فتح) 

كل حق : بالنتصب مفعول E‏ أي 53 حق ابت ف النكاح الصحيح. (ط» 2 

5 : : + تعر دايا 1١6 aly‏ أ وا ح أء ت ل شیا 
حتى لو خالعها: [بيان لإسقاط الخلع والمبارأة كل حق لكل منهما على صاحبه نما يتعلق بالنكاح أي حى لو خالع 
رحل امرأته. (ع)] لا فرق بين "حلعتكڭ و الك إذا کک العو ض» أما إذا , يك اقرغ 565 فرق من و ججحهين: 
الأول: أن "خلعتك" لا يتوقف على القبول» بخلاف "حالعتك"ء الثاني: لا براءة في الأول بخلاف الثاني. (فتح) 
بارأها: بأ قال: باراتك على هذا الثوب أو قالع : بارئئ على هذا الثوب. 0 
عمال معلوم: [سواء كان عينا أو ديناء وسواء كان ثوبا أو عبدا أو درهما] قيد به؛ لأنه لو كان مهولا جهالة 
غير مستدركة كما لو قالت: على ما في هذا البيت» وليس فيه شيء» أو على ما يثمر نخلي العام بطلت التسمية 
وردت ها قبضته من المهر» خلاف ما لو كانت غير فاحشة كثوب هروي. (فتح) 
دعوى 5 المهر : [حى لا يحب عليها رد ما قبضت ولا عليه دفع ما م تقبض. (ع)] وهو اسم للادعاء وألفها 
للتأليت فلا تنون» ۾ جمعها دعاو ی بالفتح كفتوى ۾ فتاهو ی کا ق المغرب»: [فسكين) 


كتاب الطلاق 4V6‏ باب الخلع 


ا ل ن أو غير مقبوض قبل الدخول بم أو بعدة, وإ حلع صغيرته مماها 


آي وانتؤاع کان ي بالمرآة أي يعد الدعول الأب 


قبل الدخول ها أو بعده: فهذا ينقسم على وجوه؛ لأقة آنل وسا شا ااا فل أو يعشقة أي مالا ر 
وكل واحد على وجهين: إما أن يكون قبل الدحول أو بعده والمهر لا يخلو إما أن يكون مقبوضاً أو غير مقبوض؛ 
فالجملة ستة عشر وحهاً: الأول: أن لا يسمّيا شيا وكان الخلع قبل الدخول وكان المهر غير مقبوض برئ كل 
مهما عن حدق الآخخر مما لزمهافي النكاح .ق الضحيح الفا أن لا يسمي شيا وكان قبل الدخولة .وكات المهر 
17 القاليق أن الا يسا شیا واكان بعد الدحول و كان المهر یی الرابع: هكذا والمهر غير مقبوض 
فالحكم في الضور الثلاث كالأول: الخامس: أن يسميا المهر وهو ألف درهم مثلا. 

ساد أن يكون بعد الدعيول وكات مقبوضا رجح عليها ميغ بالشرظ» السابع: أن بيكرت قبل الدعرل وکات 
چوا يرحع عليها بألف وخمسمائةء ألف بالشرط وحمس مائة بالطلاق قبل الدحول قياساء وبالألف المقبوض 
فقط استحساناء الثامن: أن لا يكون المهر مقبوضاء يسقط عنه جميع المهر ويرجع عليها بالزائد قياساء ولا يرجع 
غلیها نشىء انسشخساتاء التاسع: أن ايسا يعض المفر بان غالا عل عع مهرها كلا والهر اله و كان تعد 
الدحول» والمهر مقبوض» يرحع عليها مائة درهم» ويسلم الباقي هان العاش + أن لا يكو المهن NE‏ 
كل المهر» مائة بالشرط والباقي بالخلع. 

الحادي عشر: أن يكون قبل الدخول والمهر مقبوض» يرحع عليها بست مائة منها مائة بدل الخلع وخمس مائة 
بالظاوق يل الدخرل اقياسأة ررحم سين قرسا استخسا؛ لأف عقر ههرها قبل الدول» اكان عسر: أن 
لذ ق المير وشا مقط عي كلب القالنك عقو أن يسجوامالا عي المهر و كان بعد الدحول والمهر مقبوض» قله 
المسمى لا غير؛ الرابع عشر: أن لا يكون المهر مقبوضا فله المسمى» ويسقط عنه المهر بحكم الخلع» الخامس عشر: أن 
يكون قبل الدخول والمهر مقبوض» فله المسمّى بالشرط؛ ويسلم ها ما قبضت ولا يجب عليها رد شيء منه» السادس 
عشرة أن ايكون مقبوضاء فله. المسسى بالشرط ويسققط عه اهر بات [رمز الحقائق: ١‏ /۲۷۹] 

صغيرته: أي ابنته الصغيرة من زوجها. (طي)ع) 

م بجر عليها: أي إذا خالع الرحل ابنته الصغيرة اها لا د سحي الزوج اسن الآ بمو مال الصغيرة ولا بنط 
المهر؛ لأن الخلع على مانا كالتبرع به» فلا ينفذ عليهاء وقوله: "وطلقت" أي يقع الطلاق بائنا أو رجعيا على ما 
سبق من التفصيل في الأصح؛ لأنه لا يلزم من عدم وحوب المال عدم وقوع الطلاق» ألا ترى أن الخلع بالخمر 
يقع به الطلاق ولا يحب شيء» وقيد بالأب؛ لأن الأم لو حالع بينها وبين زوج الصغيرة عمال نفسها أو قبلت 
تم الخلع كالأحبي» وإن لم تضف و لم تضمن» الصحيح أنه لا يقع الطلاق. (عيئ» مستخلص» فتح) 


كتاب الطلاق ٤۷٦‏ باب الخلع 


وطلقت ولو بألف على أنه ضامن طلقت والألف عليه. 


7 5 
أي الصغيرة 


وطلقت: أي الصغيرة بقبول الأب على الأصح. (ع) ولو بألف: أي ولو الع الأب بألف درهم. (ع) 
ضامن: للألف معو أنه ملتزم له أنه كفيل عنها؛ لأن المال لا يلرمها. ( ع( 

والألف عليه: | أي واجب على الأب؛ لأن اشتراط بدل الخلع على الأحنبي صحيح» فعلى الأب أولى ووقوع 
الطلاق بقبول الأب. (ع)] قيل: إن تأويل المسألة أن يخالعها على مال آخر مثل مهرهاء أما الخلع على مهرها 
فغير جائز؛ لأن الأب ليس له ولاية إبطال ملكها .عقابلة شيء .ما ليس .متقوم» ولا يعتبر ضمانه في ذلك والأصح 
أن الخلع على مهرها كالخلع على مال آخر» وضمان الأب إياه صحيح. ولو شرط الزوج البدل عليها توقف 
على :قيرلا إن كانت ھا له بأن تكون مميزة» وهي الى تعرف أن الخلع سالب والنكاح حالب. 

فان قبلت وقع اتفاقا لوجود الشرط» ووقو ع الطلاق يعتمده دوت لزوم المال كما مره وإن قبل الأب عنها صح 
في رواية» ولا يصح في أخرى وهي الأصح؛ لأن قبوها معن شرط اليمين وهو لا يحتمل النيابة» وإن خالعها على 
مهرها توقف على قبولاء فإن قبلت وقع الطلاق» ولم يسقط من المهر شىء لما ذكرناء وإن قبله الأب فعلى 
الروايتين ما لم يضمنه» وإن ضمنه صح ووقع الطلاق؛ لوجود الشرط ولا يسقط مهرها؛ لأنه لم يدحل في ولاية 


الأب. [رمز الحقائق: ]١81١/١‏ (فتح) 


كتاب الطلاق ۷ باب الظهار 


باب الظهار 


أي في بيان أحكامه 

هو تشبيه المنكوحة بمحرمة عليه على التأبيد, حرم الوطء ودواعيه ا 
أي الظهار في الشرع أي بامرأة محرمة على المظاهر كاللستن والتقبيل بشهرة 
باب الظهار: [هو مصدر من ظاهر يظاهر. (ع)] المناسبة بينه وبين الخلع: أن الظهار يكون سببه النشوز أيضا 
من قبل الزوجة كما في الخلع؛ وقدم الخلع؛ لأنه أكمل قي التحريم بقطع النكاح» والظهار تحريم مع بقائه» وهو 
لغة: مقابلة الظهر بالظهر؛ فإن الشخصين إذا كان بينهما عداوة يجعل كل منهما ظهره إلى ظهر الآخرء ويقال: 
ظاهر من امرأته بتعديته ب"م." مع أنه متعد بنفسه لتضمنه معن التبعيد. (فتح) هو تشبيه المنكوحة: من 
إضافة المصدر إلى مفعوله أي تشبيه الزوج منكوحته أي الزوج المسلم العاقل البالغ ولو حكماء فلا يصح ظهار 
الذمّي والحنون والمعتوه والمدهوش والمرسم الي عليه والنائم والصبي» أما السكران فيصح ظهاره» وكذا المكره 
والمعخطئ والأخرس بإشارته المفهومة» وركنه: قوله: "أنت علي كظهر أمّي" أو ما يقوم مقامه. وحكمةة حرمة 
الوطء والدواعي إلى وجود الكفارة» وأطلق المنكوحة فع ما لو كانت كتابية أو صغيرة أو بحنونة مدخولاً يما أولاء 
فلا يصح الظهار من الأمة والمدبرة وأم الولد والمكاتبة والأجنبية والمبانة بواحدة أو ثلاث. (فتح) 
عحرمة عليه: [ أي على المظاهر المشبه ولو برضاع أو مصاهرة. (ط)] أي بأنثى محرمة عليه يعني من شرائط 
الظهار الى ترجع إلى المظاهر به أن يكون من جنس النساء حى لو قال ما: "أنت علي كظهر أبي أو ابي" لا يصح 
الظهار؛ لأنه إنما عرف بالشر ع» والشرع إنما ورد به فيما إذا كان المظاهر به امرأة وإن نوى الظهارء ولأن الظهر 
من الأب والابن ليس من الأعضاء الى يحرم النظر إليها. (فتح مع زيادة ) 
على التأبيد: [مثل الأم والبنت والأخت احتراز عن محرمة غير مؤبدة. (ط.غ)] المراد تأبيد الحرمة باعتبار 
وصف لا يمكن زواله» سواء كانت الحرمة على المظاهر بنسب أو رضاع أو مصاهرة» وقيل: ينبغي أن يزاد اتفاقا 
لتخرج أم المزق ها وبنتها؛ لأنه لو شبه امرأة هما لا يكون مظاهرا عند محمد يش وعند أبي يواسف يليه: يكون 
مظاهرًا بناء على أن القاضي إذا قضى بحواز نکاما ينهذ عند عنمن حلفا للثاني» ولو قبّل امرأة أو لمسها 
بشهوة أو نظر إل فرحها بشهوة ثم شبه امرأتة بابنتها ل يكن مظاهرا عند أي .حنيفة يق ولا يشبه هذا الوطء؛ 
لان حرمته منصوص عليها. [رمز الحقائق: ۲۸۱/۱] (قتح) 
حرم الوطء ودواعيه: لقوله تعالى: #وَالذِينَ يظاهرون من نسّائهم# (القصص:*) إلى أن قال: #فتحريرٌ رَقبَةٍ من 
ين أن يماسا (القصص:*) نزلت في خحولة بنت مالك بن تعلبة» امرأة وس بن الضامت» رآا وهي تصلي: 
57 سناع فما سی راودهاء فأبت فغضب فظاهر منهاء فأتت البي 0 فقالت: إن أوسا ترو جي وأنا 
شابة مرغوب في» ولا حلى شن ونثر بطئ جعلئٍ كأمه» وروي أا قالت له ##: إن لي منه صبية إن ضممتهم - 


كتاب الطللاق 4۷۸ باب الظهار 


ب"أنت علي كظهر أمَى سې يكفر ر وكيا غيل ب ربه فقط» وحمو دة 


سے ن ظهاره أي المظاهر وأ بالدواعي ا 


سد إليه صاعواة وات متهم إل كاضر قال يقد "ا في ن لر ك ےو وروق آذ ععع قال ا 
جرم غل وشكلك إن الله تعال» فنرلت الايةقء فقال : "يعتى, رقة" فقالت: لا جد قال: 
تفرح شري ا ا ار شيخ كبير يموت من ضيام؛ قال: 'فلیطعم ستين مسكينا" قالت: 
ما عنده من ت شيع فقال: 'سأعينه بعرق من تمر" فقالت: إن أعينه بعرق آخرء فقال: "أحسنت اذهي و أطعمى عنه 
ستين مسكينا" الحديث. ودواعي الوطء حرام في الظهار والإحرام والاعتكاف والاستبراء» حلال في الحيض 
والصيام» وقال الشافعي في الحديد: الدواعي ليس بحرام؛ لأن التماس أريد به الوطء وهو جحاز فيه» فلا يراد به الحقيقة؛ 
ونحن نقول: التماس حقيقة اللمس باليد» فيحمل عليه حب يقوم الدليل على الجازء أو نقول: إنه يتناول ابخاز 
افطل ماق عيرة واس اجان في موضع الحرمة» وعثله لا يمتنع الجمع بين الحقيقة وابجاز» وعن أحمد يلك 
في رواية: لا حرم الدواعي. (عيي» فتح) 

بد أنه علي : 5 بقول الزوج لامرأته: أنت ت إلخ. (ط) استغفر ربه فقط: | أي لا تحب علية كفارة أخرى. 
(ط)] وقال سعيد. بن حبير: غليه. كفارتان» 0 عليه تلات كفارات». والححة عليهما ما روي أن 
سلمة بن صخر حين واقع امرأته وقد ظاهر منهاء أتى البي كن فقال: يا رسول الله! إن ظاهرت من امرأن 
فوقعت عليها قبل 0 0 فقا ا جلت على فلق ب جاك الله" فقال: رایت خلحاها في ضوء القمرء قال: 


° ها | || 1" | 5 3 ا ي 1آ ا 
آية . نا يك , | فا 0و دك ع ذل تهرك ع نح عه 
ئ 2 7 کے 5 “ب أت 


فلا تقريها حي تفعل ما أمرك الله" رواه الأربعة» وقي رو 
كان.شيء آخر.واحبا غليه ينه چو له. [رمز الحقائق: ]۲۸۲/١‏ ق 
وعوده عزمه على وطنها: [المظاهر المذكور في قوله تعالى: ن يَعْودُونَ لما قالوا# الذي يستقر به وجوب 
الكفارة. ونم اعلم أن ن نفس الظهار وحده لا يوجب الكفارة» وإنما تحب الكفارة بغوده بعد الظهار؛ لقوله 
تعالى : 2 دون ليا قال وا فتَحْري ر ر (الممتحنة:*) حيث واصل التحرير بالعود بعد الظهارء فعلم أن الموجب 
هو العود بعده» فإك لم يعد غير الووج بين أن يطلقها أو يعطي كفارتهع والمراد بالعود استباحة وطتها لا العزم 
على نفس الوطء؛ لأنهم قالوا: المراد في الآية ثم يعودون لنقض ما قالوا ورفعه وهو إنما يكون باستباحتها بعد 
تحريمها؛ لكونه ضدا للحرمة» وقال الشافعي: العود أن يمسكها بعد الظهار زمانا يمكن فيه إيقاع الطلاق. 
ولا يطلق حن لو طلق موصولا بالظهار لا يلزمه كفارة عنده؛ لأن العود النقض» فنقض الظهار في إمساكها نكاحاً؛ 
لأن حوست علا الق أن لا سكي کا وقال مالك: العود الوطع نفسه؛ والحديث المذكور يرد عليه 
وقالت الظاهرية: إن يتكلم بالظهار مرة أحرى» ولا يحرم و طؤها بدون الثانية» ۽ هذا فساده ظاه ؛ لأنه لو كان = 


كتاب الطلاق 4۹ باب الظهار 


وبطنها وفخذها وفرجها كظهرهاء وأخته وعمته وأمه رضاعا كأمه ورأسك وفرحك 


أي أغنت المظاهر علي لزي أي 

ووحهك ورقبتك ونصفك وثلئك کأنت» وإن نوی ب"أنت علي مثل مثل أمي' ' برا 
على كظهر أمى علي كظهر آمي أي المظاهر ١‏ أي بقوله: أنت علي 

= كذلك لقال 'يعيدون" مح الإعادة لا" من العود؛ ولأن موجب الظهار هو حرمة الوط فيقتصر قي العرم على 
الو طء» وأما النكاح فهو بحاله» واللام قي قوله: ا لما قالواك (القصص : ") .معن e‏ و معي ف“ وقال الفراء: 
شعو "عن" أي ير جعون عما قالواء فر یدو ل الو طء والعود والرجو ع) فإذا قصد و طئها وعزم عليه رحع عما قال» 
فلهذا يحب عليه الكفارة حب لو أبافا أو لم يعزم على وطتها لم تحب عليه؛ لعدم الرجوع: وكذا لو مات أحدهماء 
ولو عزم ثم رحع وترك العزم سقطت | الكفارة] عنه» وللمرأة أن تطالبه بالوطءء وعليها أن تمنعه من الاستمتاع ها 
حي يكفر» وعلى القاضي أن يجبره على التكفير دفعا للش غا رس اقاي ]| (مستخلص) 
وبطنها إلخ: أي لو قال ها: "أنت علي كبطن أمي أو كفخذها أو كفرجها" فهو كما لو قال: "أنت علي كظهر أمي"؛ 
أن الظهار ليس إلا بتشبيه الحللة باحرمة» وهذا المعئ يتحقق في هذه الأعضاء وف عضو لا يحور النظر إليه» فيكون 
مظاهرا. (مستخلص) 
كظهرها: أي كظهر الأم حي لو شبه امرأته بعضو من هذه الأعضاء يكون مظاهرا؛ لأن هذه الأعضاء يحرم عليه 
النظر إليها ولمسهاء بخلاف اليد ونحوها؛ لأنه يجوز النظر إليها ولمسها بلا شهوة. (ع) وأخته إلخ: أي إذ أشبه 
المظاهر امرأته بأحته أو عمته أو أمه من الرضاع أو يمن لا يحل النظر إليها على التأبيد من عارمه» فهو كما شبهها 
أنه ا و تاشر ا لان حرمتهن على التأبيد: والتقييد بأغفة وغمه للاحتراز عنما لى شبهها بأفتها أو عمتها 
أو حالتها؛ أن حرمتهن ليس على الابيد إعا رم عليه فنا دامتت هي ي ف کا س لأحل الجمع) فإذا طلقها أو 
ماتت حلت له؛ لعدم الجمع. (مستخلص» ؛ فس وطناعا: أي مين ججهة الر ضاع وهو راجع إلى الكل. 2 
کاو تسا عق هد مظاهرا بتشبية منكوحته بواحدة منهن. (ع) ورأسك إخ: أي إذا قال: "رأسك علي 
كظهر أمي' وكا رساك ووجهك و كذا لو قال: ي ا و لأن هذه الأعضاء يعبر يما عن 


جميع البدن و شت الى؟ كم في النصف والثلث آي اي الشائع» 5 يتعادى كما فى الطلاق» پا ا 
رقع على الال والتقدير؛ ۰ 'راضلك" وقوله: ف آنت حل الرفع على الخبرية أى قول ٠‏ 


علي كظهر أمي". (مستخلص؛ عيه 

وثلثك: rge‏ (ع) واكا تون يب .أت إلخ: شروع في كنايات الظهار الي 
تتوقف على النية» وكذا لو حذف لفظ "علي" وقال: أنت مثل أمي» وفيه إعاء إلى أن صريح الظهار ما كان فيه 
ذكر العضوء ولابد في الصريح من أداة التشبيه» إذ لو تحرد الكلام عنها» وقال: أنت أمي أو أحيٍ لا يكون 
مظاهراء ويكره لقربه من التشبيه. (فتح) برا: أي كرامة منصوب على أنه مفعول نوى. (مس) 


كتاب الطلاق A.‏ باب الظهار 


أو هارا أو لا فكتها نوی وإلا لغاء وب "انت على حرام كأمي" ينار ا 


أي أو توى أي أو نوی أي مثل ها نوئ المظاهر كلامه عرد الشيكين 
و طلقا فكما تیه ونت علي سرام كظهر لني" لاق أو ااه هاوه ....... 
أي أو نوى 01 ونوی أي فهو ظهار 


فكما نوى: أي لو قال لامرأته: "أنت على مثل أمي" يرجع إلى نية لينكشف حكمه» فإن قال: أردت به الكرامة 
فلا يكون مظاهرا؛ لأن التكريم بالتشبيه فاش في الكلام؛ وإن قال: أردت الظهار فهو ظهار؛ لأنه شبهها بجميعها 
وفي ذلك تشبيه بعضو منها إلا أنه غير صريح» فيقتصر على النية» وإن قال: أردت الطلاق فهو طلاق بائن؛ لأنه 
تشبيه بالأم في الحرمة» فكأنه قال: أنت على حرام ونوى الطلاق . رس اقاي [۸۳١‏ وسا 
وإلا لغا: أي إن لم ينو شيئا بقوله: "اك على كل" مي" لغا كلامه؛ لأنه مجمل ق حق العبيه فما بين رادا 
مخصوص! لا يحكم بشيء؛ دسف عي عن ا اا قن لقي و فة وچو ألو ق 
مثله إذا كان ف حالة الغضب» وعنه أنه يكون إيلاء؛ لأن أمه محرمة عليه بالنص» فيحمل عليه؛ لأن الحرام مين 
بالنصء ولأبي حنيفة: أنه عكن هلها على الك اليك قل روو ق ليا ظواراء ولو قال: "أنت على كأمي" فهو 
مغل قوله: "أنت على مثل أمي" في الوحوه كلها. [رمز الحقائق: ۲۸۳/۱] (مص» فتح) 
3 على حرام إل: أي إذا قال: أنت علي حرام كأمي ولوت هارا أو طلاعاً ر کا ارزع لآق قوله: 
نت علي حرام" من الكنايات فيكون طلاقا بالنية؛ وقوله: "كأمي" لتأكيد تلك الحرمة» فلا يخرج به من أن 
نيه اک بن یوت کیل ایر فظهار؛ لأنه شبهها في الحرمة بأمه فلو شبهها بظهرها كان ظهارا 
فبكلها أولى» وانتفى احتمال البر والكرامة فى هذه المسألة؛ لتضريحه بالحرمة» وإن لم يكن له نية فهو ظهار؛ لأنه 
لفظ محتمل فيثبت به الأدن» وعند أبي يوسف: هو إيلاء؛ ليكون الثابت به أدى الحرمات؛ لأن سبب الإيلاء 
وحكمه أخف, وبيمكن رفعه بالوطء ولا يبقى حكمه بعد زوج آخر. (عيئ؛ فتح) 
نوى: وإن ا له نية فظهار عند محمد وهو الصحيح. (ط) 
فظهار: أي لو قال: "أنت علي حرام كظهر أمي' ' يكون ظهارا عند أبي حنيفة؛ لأن هذا اللفظ صريح في 
الظهار؛ سا "أن على حرام كظهر أمى": أنت على كظهر أمي» فيكون لفظ الحرام تفسيرا للظهار 
فلا تعمل فيه النية؛ لأن الشيء لا يتغير بتفسيره». 
وقالا: إن نوی ظهاراً أو لم تكن له نية فهو ظهارء وإن نوى طلاقاً فطلاق» وإن نوى إيلاء فإيلاء؛ لأن كلا منها 
محتمل لكلامه؛ إذ النحريم يحتمل كل ذلك ثم إن نوى الطلاق لا يكون ظهارا عند محمد وعند أبي يوسف: يكونان 
معاء الظهار بلفظه» والطلاق بنيتهء .وإن نوی إيلاء ينبغى أن يكون إيلاء وظهارا باتفاقهما. [رمز الحقائق: ]۲۸۳/١‏ 
(مستخلص» فتح) 


كتاب الطلاق 4۸۱ باب الظهار 


ولا ظهار إلا ين نوعست قار لك اة بللا أفرم تاا سیا تسارت ول '' 


على كظهر أمي' ظهار منهن ) وكفر لكل. 
أي لكل واحدة منهن 


ولآ اظهارة رة قات أو لو كه عة أو کات فر ظاسر مين امالا ایکون سظاخرا لقوله تعالى: طوَالَذِينَ 
يُظاهِدُونَ من تسات اليد تة اق النساء يتناول المنكوحات؛ إذ لفظ النساء مضافاً إلى الأزواج 
لا يتناول اللإماء» e‏ لا ليس مقنصوة قي الأمة .ونا المقضوة الاستخدام حن :يقبت ملك اليمين في من لا يخل 
له وطئهاء فلا تكون مقصودة بالتحري؛ إذ الحل فيها تبع لملك اليمين لا مقصودء وفي المنكوحة أصل فيمتنع 
الإلحاق خلافا لمالك» والنص حجة عليه؛ لأن الظهار 8 طلاقا في الجاهلية؛ فنقل الشرعٌ حكمه إلى تحريم 
مؤقت بالكفارةء والأمة ليست غحل للطلاق؛ فلا تكون علا للظهار کالإیلاء کان طلاقا في الحال» فأخره 
الشرع إلى مضي أربعة أشهر. [رمز الحقائق: ۲۸۳/۱[ (فتح) 
بطل: [ أي الظهار؛ لأنه صادق في التشبيه في ذلك الوقت» فلا يحب عليه جزاء الزور. (ع)] هذه المسألة تفريع 
لقوله: "لا ظهار إلا من زوحته" أي من نكح امرأة بلا إذها فظاهر منها عقيب النكاح» فأجازت المرأة النكاح 
بعد ما بلغه الخبر وبعد ما ظاهر منها بطل الظهار؛ لأنه صادق ف التشبيه وقت التشبيه و لم يتوقف على الإحازة 
كالنكاح» لأنه ليس من حقوقه. (مستخلصء فتح) أنتن: أي قول الرجل لزوجاته: أنين إلخ. (ط) 
ظهار منهن: ا القول المقدر. (ع)] لوجود ركنه في كلهن وهو التشبيه؛ لأنه 
أضاف الظهار إليهن» فصار كما إذا أضاف إليهن الطلاق» ولو كرّر الظهار من واحدة في مجلس تكررت 
الكفارة عليه إلا إذا نوى التأكيد بالثاني فيصدق قضاء. (فتح) 
وكفر لكل : [ أي المظاهر ف المسألة المذكورة. (غ)] أي كفر المظاهر لكل واحدة منهن» ا كلو فثلااث 
كفارات» وإن كانت 5 فأربع؛ لأنه لو آلى منهن كان عليه كفارة واحدةء والفرق أا في الظهار لانتهاء 
الحرمة وهي تثبت في حق الكل» فتتعدد الكفارة بتعددهاء وعند مالك: يكفيه كفارة واحدة إذا ظاهر منهن 
بكلمة واحدة كما لو قال لهن: "والله لا أقربكن" ثم قريمن لم يلزمه إلا كفارة واحدة» ولنا: أن الكفارة لانتهاء 
الحرمة وهي تثبت في حق كل واحدة منهن» فتتعدد بتعددهن» بخلاف الإيلاء؛ لأن الكفارة بحب فيه متك حرمة 
اسم الله تعالى» وهو الواحد فلا تتعدد إلا بتعدد ذكر اسم م الله عر وحل: إرمة اللتقائق* 4/1" | (فتح) 


كتاب الطلاق ۰ AY‏ بيان كفارة الظهار 


لبي 
بان 1 كفارة . 


وک رار رقبةء ولم يجر الأعمى ومقطوع اليدين أو إيهاميهما أو الرجلين, والمجنون 


اي مقطوعهما 


فضل: أي .ف بيان الكفارة» و إا خب الكفارة للمظاهر؛ لأنه أتى عكر من القول وزور كما قو منصوض عليه ليه 
سنه 7 2 افص غايات امحل عن ھی :+ ف أقصى غايات الحر مة» فناسب أن از ی باحر مة المغياة بالكفارة. 
۾ كفار 5 ه الظهار عتق رقبة» فإك , حل فضيام شهر ب ن متتابعين ٠‏ فال ١‏ يستطع فإطعام ستيان فسا للنص الوارد فية) 


ت 


فانه شيك الكفارة على هلا 3 كل ذلك قبل الوط طعي وهذا؛ في الإإعتاق والصوم ظاهر ؛ للتتصيضص عليهع وكذا ٤‏ 
الإطعام؛ لأن الكفارة فيه منهية للحرمة» فلابد من تقديمها على الوطءا ليكون الوطء حلالا. (فتح» محشي) 
حرير رقبة: [قبل الوظء اسواء كانت الرقبة و أو أنثن؛ ف 0 کا مسلما أو كافرا لإطلاق |١‏ 


(ع)] الرقبة في الأصل مؤخر العنق» سمي به المملوك تسمية للكل باسم الجزء سواء كانت الرقبة مسلمة أو كافرة 
لإطلاق النضء وقال الشافعي: لا تحور الكافرة كما في قتل الخطأء وبه قال مالك وأحمد؛ لأن الكفارة حق الله 
تعالى فلا تصرف إلى عدو اللهء قلنا: المنتصوص عليه إعتاق الرقبة وقد حقق؛ ولان الأصل ان يعمل .ممقتضى كل 
نص إطلاقا و تقييدا و كونه عدوا لله تعالى لا منع من الاحسان إليه: بقوله تعالى: #لا ينها كم الله عن الدين لم 


ل 
23 


يقاتلو كم (الآية) (الممتحة:۸)» ويجوز المرتد عند البعضء» ولا جوز عند آحرين؛ لأنه مفستحق القتل» وبحوز المرتدة 
بلا حلاف. |رمز الحقائق: ١/814؟]‏ (فتح) 

ولم يخر الأعمى: | أي تحرير المملوك الأعمى بخلاف 7 والأعمش. (ط)] والأصل أن فوات جنس المنفعة يمنع 
الجواز» والاختلال ايا نح وعلى هلا يه حور الأعنمى ؛ | لعوات +جدس. المنقعة ۾ شو اسر ولا مقطو 3 ع اليدين؛ 
1 


تمو ات البطش 5 وكذا مقطو ع إشامى اليدين ولا مقطو ع الر ججلين؛ لضو ات ا ۾ و ڪوز اأص الذي يسمع ادا 


صيح عليه والأعور ومقطو ع ع إحدى اليدين وإحدى ب من حلاف» أما إذا كان من جانب واحدء فإنه 
لا يجوز لفوات المشي عليه؛ ويجوز الخصي والمجبوب ومقطوع الأذنين» وقال زفر: لا يجوز هؤلاء؛ لاهم هالكون 
من وجه؛ لفوات منفعة الحمال قي مقطو ع الأذنين» والإيلاد في الخصي وانحبوب» قلنا: إن هاتين المنفعتين زائدتان» 
ولا تصير الذات لفواتهما كاهالك كما لا تصير بفوات اللحية والحاحب» والأخرس لا يجوز؛ لفوات جنس المنفعة) 
وقيد بإهامي اليدين؛ لأن مقطو ع إهامي الرحلين لا يمنع الجواز. (غيين» فتح) 

إخاميهما: أي مقطوع إيمامي اليدين. (ع) واجنون: عطف على قوله: "الأعمى" أي لم يجر تحرير الجنون الذي 
لا يعقل» وإن كان يجن ويفيق يجوز تحريره قي الكفارة في حالة الإفاقة؛ لأن الانتفاع بالجوارح لا يكون إلا بالعقل 
فكان انون الذي لا يعقل فائت المنافع» والذي يجن ويفيق يختل المنافع» والاختلال غير مانع كما مر. (مستخلص) 


كتاب الطلاق AY‏ بيان كفارة الظهار 


والمدبر وام الولد وا لمكاتب ١‏ الذي ادى شيئا. فإن لم يؤة شيكاء أو اشترى قريبه 
أي و لم جر أيضا أ المكاتت 


7 اق الاق 8 وجروب ررم و کک س 
أي حال كون المظاهر ناويا 
والمدبر وأم الولد: [لاستحقاقهما الحرية من وجه فكان الرق فيهما ناقضا. (ع)] عطف على قوله: "والمجنون" 
أي لا يجوز تحرير المدبر وأم الولد في الكفارة لاستحقاقهما الحرية من وجه بجهة أحرى» فكان الرق فيهما ناقصة» 
وقوله تعالی: اف ريد رَقبَةٍ4 يقتضي الكمال ويقتضي إنشاء من كل وعة مهما سمل اهار فيضا 
هماء فلا يكون إنشاء من كل وجه. [تبيين الحقائق: ]١ ١8/7‏ (فتح) 
والمكاتب الذي أدى شيئا: [من بدل الكتابة؛ لأنه تحرير بعوض. (ع)] ولم يعجز نفسه» فإنه لا يجوز التكفير 
به؛ لأن إعتاقه يكون ببدل» وعن أبي حنيفة: أنه يجزئه لقيام الرق من كل وجه؛ لأن الكتابة تقبل الانفساخ» 
بخلاف أمومية الولد والتدبير؛ لأهما لا يقبلان الانفساخء وهذا رواية الحسن عن أبي حنيفة وهو حلاف المشهور 
من الرواية. (مستخحلص» فتح) 
فان لم يؤد شيئا: [من مال الكنابة يجوز؛ لأنه تحرير من كل وجه. (غ)] هذه المسألة أولى المسائل الثلاثة الي يأني 
حواها بقوله: "صح" أي لو أعتق رجل لكفارته مكاتبا لم يؤد شيئا من مال الكتابة جاز عندناء خلافا للشافعي 
وزفر» هما: أنه استحق الجرية هة الات فأشبه المدبر وأم الولد؛ ولنا: أن الرق قائم من كل وجهء والواحب 
تحرير الرقبة» وهو تصيير شخخص مرقوق حرا وقد وجدء ولم يتمكن نقصان في رقه بالكتابة؛ لأن عتقه معلق بشرط 
الأداءء فلو علق عتقه بشيء آخر لم يثبت به الاستحقاق قبل وجود الشرطء فكذا هذا. (مستخلص» فتح) 
أو اشترى قريبه: [الذي يعتق عليه بالشراء مثل أبيه أو ابنه أو أحيه. (طعع)] هذه مسألة ثانية أي رجل 
اشترى قريبه» ونوى بالشراء الكفارة يجوز عنها عندناء وقال و لا مجوز» وعلى هذا الخلاف كفارة 
اليمين» وبه قال زفر وأحمد ومالك؛ لأن سبب العتق هو القرابة» فلا يكون الشراء تحريرا مطلقا كما لو علق 
عتقه بالشراءء وهذا لأن الشراء إثبات الملك» والإعتاق إزالته» فلا يجتمعان للتضاد. 
ولا أن شرك القريب إعتاق» لقره غك "لن رى ولد والده إل أن خب قلوكا فيشريه لعف" والفاء 
للتعقيب» فيعتق بسبب الشراء كقوهو: "سقاه فأرواه" فجعل نفس الشراء إعتاقا؛ لأنه لا يشترط غيره: والحاصل 
أن الخلاف في الحواز وعدمه يبت على أن علة العتق هي الشراء عندناء والقرابة عندهم» وعلى هذا الخلاف لو 
وهب له أو تصدق به عليه أو أوصي له به وهو ينوي به عن الكفارة» والتقييد بالشراء إشارة إلى أنه لو ورثه 
ناويا بالإرث الكفارة لم يكفه عنها حيث لا يجزئه؛ لأن الميراث يدخل في ملكه من غير صنعه» بخلاف البة 
والصدقة والوصية؛ لأن الملك هذه الأسباب يحصل بصنعهء وهو القبول فيجزئه كالشراء. ( مستخلصء فتح) 
الكفارة: فإنه يجوز أيضا؛ لأن الشراء علة العتق بخلاف الإرث. (طيع) 


كتاب الطلاق ظ fA‏ بيان كفارة الظهار 


را سق دي یوو ب و ر ا 


38 چ وهر النصف الا حر ي لظام 
أي المظاهر عنها أي المرأة الب 
لا فانم د ما بسو Ene TF‏ فيهما رمضان RE a‏ فر مالا 
أي في الشهرين 
أو حرّر نصف عبده: هذه المسألة الثالثة أي لو أعتق رجحل نصف عبده عر ن نر ررر اغد الآخر عنها 
جوز ۾ معناه ادا م جامع بين الإإعتاقين بالاتفاق, وهذا لأنة أعتقّه بكلامين والنقصان من آثار اا لعتق الاه ول» و م 


الأول وة بجهة الكفارة» فصار 2 لو أضجع شاف للامتسحة فاضا الکن عينهاء وإعا قىكدنا بعدم الجماع بين 
الإعتاقين؛ لأنه لو جام بينهما لا يجوز عتقه عن الكفارة عند أي حنيفة» ويجوز عندهما كما صياق: (همستخلص) 
عنها : أي غر الكفارة فإنه يجوز أيضا؛ لأنه أعتق رقبة كاملة بكلامين فحصل المقصود 0 

صح : حواب المسائل الثللاث أي صح تحرير المظاهر عن الكفارة في هده المسائل E)‏ 

وإن حرر نصف عبد مشترك: [بينه وبين غيره عن كفارته. (طوع)] هذه المسألة أولى المسألتين اللتين يأني 


1 


جواهما بقوله: "لا" أي لا يجوز عن الكفارة؛ فالمسألة الأولى: أن المظاهر حرّر نصف عبد مشترك وهو موسر 
وضمن لشريكه نصف قيمته» ثم حرر باقيه لا يجرئه عن الكفارة عند أبي حنيفة» وقالا: يجوز؛ لأن الاعتاق لا يتجرأ 
عند هما فبعتق جرع منه عتق كله فصار معتقا كل العبد؛ لأنه ملك نصيب شريكه بالضمان» وهذا إذا كان 
موس وش ضيب شیک وکن حنقا يقير عوظن قيحر هع وإن كان مرا م المت بفيكون الس 
بعوض فلا يجحرئه عن الكفارةء وله: أن النقصان تمكن في النضف الآخر؛ لأن العتق حرأ عتده فتعذر استدامة 
الرق فيه؛ وهذا النقضان حضل في ملك الشريك فيه م انتقل بالضمان افا قله مه ع ن الكفارة» غخللاف ما 
إدا اغ لصف عيدة باقه؛ لن ذلك النقصان لذهات البعض اسیا العتة لعتق فجعل من الأداء» 8 يكن ذلك 
هنا؛ لأنه لا أداء قبل الملك. (عييْ» مستخلص» فتح) 

باقيه: وهو النصف الآخر بأن كان مو سرا م جر ذل (ع) أو حرر نصف عبدة اج هذه مسألة ثانية من 
المسألتين» يعن رجحل حرر نضف عبدة عن كفارة الظهارء 5 جامع اللو ظاهر متها 5 حرو بأقية جز نه عن كفارته 
عندهماء وعند أبي حنيفة: لا" يجزئه؛ لأن المأمور به العتق قبل المسيس فلم يوجد؛ لأن عق النصف وقع بعد المسيس» 
وهذا مب على أن العتق يتجزاء وعندهما: يجرئه لعدم تحرئ ور مسح ابي I ECS‏ 

ان ساق الرقية اقب لأسي ى. (مستخلص. فتح الله المعين) باقيه: وهو النصف الآخر م يخز أيضا. ( (ع) لا: حواب 
المسألتين أي لا يجوز عن الكفارة. (ع) 

فإن لم يجد إلخ: عطف على محذوفء. والتقدير: وهي تحرير رقبة إن وجدهاء فإن لم يجدها أي بأن لم تكن في ملكه أو 
لم يقدرعلى ثمنها وقت الأداء ضام شهرين متتابعين؛ لقوله تعالى :فمَنْ لم يَجَد فصِبَامُ شهرين مُتَتَابِعيْن نه (النساء:87)- 


كتاب الطلاق ِ Ao‏ بیان كفارة الظهار 


بام منهيّة: فإن وظنها فيهما ليلا أو يوما ناسياء أو افطر انانف الصوم HARE‏ 


رأة الى ين ظاهر منها الشهرين أي أو وطثها في :اليو أي ف الشهرين 


= والتتابع هو المنصوص عليه بشرط أن لا يكون في الشهرين رمضان» فإن رمضان لا يقع عن الظهار؛ لما فيه 
إبطال ما أوجب الله تعالى ولا يكون يوما العيد وأيام التشريق فيهما أيضا؛ لأن الصوم في هذه الأيام منهي عنه» 
فلا ينوب عن الواحب الكامل» وهو يقدر عَلى شهرين متواليين غتاليين عن هذه الأيام؛ بخلاف ما إذا حاضت 
المرأة في صوم كفارة الإفطار أو القتل حيث لا ينقطع به الترتيب؛ نادي قد اق ج عادة» بخلااف 
كفارة اليمين والنفاس والمرض حيث تستقبل في هذه الأشياء؛ ولأنه يمكن وجود شهرين خاليين عن 
والمرض ومدة كفارة اليمين قليلة» فيمكنها أن تصوم مرتبا من غير حرج. [رمز الحقائق: ]۲۷١/۱‏ 
1 ضام شهرين بالأهلة أحرأه وإن كانا ناقصينء وإلا فلا جزئه إلا الكامل أي ستين يوماء ثم إن أفطر لتمام 

تسعة وحمسين يوما لزمه الاستقبال» وكذا لو دحل في صومه الأيام المنهية أو رمضان فإنه يستقبل» ولو صام 
شهرين متتابعين ثم قدر على الإعتاق قبل غروب الشمس في آخر ذلك اليوم يجب عليه العتق ويكون صومه 
تطوعا. (مسكي 
منهية : : وهي يوم + اشر ويوم النحر وأيام التشريق» و كذا كل صوم شرط فيه التتابع. (طع) ليلا: أي في الليل 
ولو 2 0 غامدا. (ط» ع( 
أو وما افا أل کوت ن وق لم يقل: "فمارا"؛ ليدخا ل فيه ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. 
(ع)] قید بالنسيان؛ بالق اها شارا :خاد استأنف اتفاقاء ولم يعف عن وطء الناسي كما عفي عنه في 
الصوم؛ لأنه فيه على حلاف القياس لیخد کا عرف آل فع تس فی ا وال الوت بل ف 
اليوم فقط» فمن جامع الى ظاهر منها في خلال يري للا عطلقا از نخارا ناسا امبياتف الصوم عد الطرفن؛ 
قال أبو ترسف ل امسا لان الوطء لا يمنع التتابع؛ إذ لا يفسد به الضوءء غير أن تقلع الضوم على 
الم افا اس الس وق تأحير الكل عنه وهما: أن الشرط قي الصوم أن يكون 
قبا ا بكرن ایا کن ای بالنص» وهو قوله تعالى: من قبل أن يَتَمَاسَابُه (القصص:۳)» ولما انعدم 
د وعبيه ااا ويسسعلعرم 

1 افطر: في الشهرين مطلقاً سواء كان بعذر أو بغير عدر. (ع) استأنف الصوه: إعند الطرفين» وإن وطئ غيرها 
مارا عمذا امتائق ولو مكايا فى كفارة الظهار أو غيرها اتغافا. (ط] وجه الاستيناف أنه بالإفظار فات التزتيب 
المنصوص عليه» وبالوطئ قبل التكفير يفوت تقدتم الكفارة؛ وعند مالك وأحمد: إن كان بعذر لا يستأنف» وقال 
الشافعى وأبو يوسف: لا يستأنف إلا بالإفطار؛ لأن الوطء المذكور لا يفسد به الصوم كما لو جامع غيرها بمذه الصفة» 
فکان الترتيب باقيا غلى حاله» ولآن في الاستيناف ا جير الكل عن المسيس وفي المضي تأخير البعض فكان أولى» - 


كتاب الطلاق ۸٦‏ بيان كفارة الظهار 


وم يجر ا إلا الصوم و إن اا أو أعتق عنه سید فان 1 يستطع الصوم أطعم 
لآأنه لا مال فتصلة حية 0 
سكين فقيرا اف أو قیمعه» فلو أمر غيره أن يطعم عنه من ظهاره ففعل صح 1 
ل قار ر الواح پټ وي المضراف تي المظاهر أي ثائا عنه عن كفا أنه 


= وكا ! او امیا في خلال الإطعام لا يستأنف» وللطرفين: أن النض يقتضى تقس الصوم على الوطء؛ وأن 
أكون اسه اک ن الوطء» فإذا فات التقديم وسقط لتعذره وجب أن يأت بالآخر وهو الإخلاء؛ لأن العجز 
عن أحدهما لا يوجب سقوطهماء بخلاف الإطعام؛ لأنه غير مقيد بالتقدم» وقيد بكفارة الظهار؛ لأن ف كفارة 
القتل لو وطئ ناسياً لا يستأنف؛ لأن المنع من الوطئ فيها لمعن يخنص بالصوم. (فتح» عيي) 

وم جز للعبد: ولو مكاتبا في كفارة الظهار أو غيرها. (ط)] أي لو ظاهر العبد من امرأته وأراد الكفارة عبن 
الظهار لم جر له إلا الكفارة بالصومء ولو لطع ات عنه مولاه؛ لأنه ليس من أهل الملك» فلم يكن أهلاً للتكفير 
بالمال» وليس للمولى منع العبد عن التكفير بالصوم لتعلق حق المرأة به» بخلاف سائر الكفارات وإنما لم تتنصف؛ 
لا فيها من معن العبادة. (مستخلصء فتح) سيّدة: أي مولاه ولو بإذنه وهو واصل .ما قبله» وعند أبي القاسم 
المالكي : لو أطعم بإذن المولى جار (ع) 

أطعم ستين فقيرا: أي أط طعم كل مسكين نضف ضاعء ولا يجوز في سائر الكنا رات أن يعطي الواحد أقل من 
يف هنا اون الات ور عبدرك الكثارة تحب عله تفاع ن | بر أو صاع من تر أو اشع 
لقوله عة لسلمة ب ن ضخر البياضي: اطع ساق وكيا قا امن مر بین سترر سکیا يواه رة والزرياتي: 
وقال: حديث خسن وعبه الشائجي ينك و لكل سک مدا من غالب قوت بلده وان أو غیره» و عند 
مالك: مدا .عد هشام» وهو مدان بعد البي 5 لقا ود اعد ف ار ورین قر ار کی کی [رس کا 
0١‏ ولو دفع البعض من الحنطة والبعض من الشعير حاز» وكذا يجوز نصف صاع من دقيق البر أو سويقه 
أو زبيب. (فتح) 

أو قيمته: | أي أو أعطى قيمته مقدار الفطرة من غير الأعداد المنصوصة. (ط)] أي دفع قيمة الطعام المذكور من 
غير ها نص عليه» وعند الثلاثة: لا جوز دفع القيمة» وقد مر الأصل في الركاة» ويجوز تكميل أحد النوعين بالآخر 
لاتحاد المقصود. وهو الإإطعام فصار 28 واس من هنا الو جه» فجاز التكميل بالأجزائ ولا يجور بالقيمةغ 
حى لو أدى أقل من صاع من التمر يساوي نصف صاع من بر لا يجوز؛ لأن القيمة لا تعتبر في المنصوص عليه؛ 


1 


فضار كما لو أدى نصف صاع من تمر حيد يساوي ضاعا من و ی [رمز الحقائق: ]۲۸٦/١‏ 
م يجدهم استأنف الإطعام. (فتح) 

صح: أي لى امن المظاقر خيره أن يطعم يابا عه لأجل كثارة الظهار غفل الخيرة صح عن كفارته؛ لأنه طلب من 
الغير التمليك معينء والفقير قابض له أولا ثم لنفسة» فتحقق تملكه» ثم تمليكه كما لو أمره صريًا بالقبض فقبضه - 


كتاب الطالاق AV‏ بيان كفارة الظهار 


وتصح الإباحة في الكفارات والفدية دون الصدقات والعشرء والشرط غداءان . 


= ثم أمر بأن يصرفه إلى نفسه كفارة» وليس للمأمور أن يرجع على الآمر في ظاهر الرواية؛ لأنه تمل الغبة والقرض: 
فلا يرجع بالشك» وعن أبي يوسف يه أنه يرحع؛ لأنه وإن احتمل البة إلا أن القرض أدناهما ضررا فتحمل 
عليهء وإنما قيد بقوله: "أن يطعم عنه"؟ لأنه لو قال لغيره: "أعتق عبدك عن ظهاري" ففعلء لا يسقط عن الامر 
عند الطرفين خلافاً لبي يوسف» وإن أعتق عنه بغير أمره لم يجز اتفاقا لوقوع العتق عن المعتق» وإن كان الإعثاق 
بجعل ”ماه جاز اتفاقاء ووجه عدم السقوط إذا كان العتق بأمره أن التمليك بغير بدل هبة» ولا جواز لما بدون 
ابض وم جد اتير في الإعناق» ووجد في الإطعام. (مستخلص؛ فتح» عبن) 

وتصح الإباحة !+ خ: والضابط أن ما شرع بلفظ الإطعام والطعام تجوز فيه الإباحة» وما شرع بلفظ الإيتاء 
والأداء ايه فيه ا فالمنصوص ف الكفارات الإطعام» كقوله ال 5 كفارة الظهار: فمن لم يَسْنَطِعْ 
ERT‏ شی في كينا (المحادلة: 4): و في الفدية قوله تعالى: #وَعلى اللو يطيقو نه فة طعام مسکي ن (البقرة ينان 
وقوله: دون الصدقات ولغن فإنه يشترط فيه التمليلق؛ لأن المنصوص فيه الإيتاء كما ف قولة تعاِلى : ور توا 
الر كاة © (البقرة: 64 وقوله علتلا: "أدوا العشر ' بلفظ الأداع وهو يقتضي التمليك» وقال ا يقد 

التمليك ف الكفارات: أيضاء ولا يعتبر الإباحة في الكل؛ لأن التمليك أدفع للحاحة» والإطعام يذكر ا 
عرفا يقال: "أطعمتك هذا الطعام" أي مكنتك» فيحمل عليه» أو هو مراد بالإجماع فانتفى الآخر أن يكون 
مرادا؛ لان فيه الجمع بين الحقيقة والمحاز أو العموم في المشترك» و كل ذلك لا يجوز؛ ولأا صدقة واحبة» فيكون 
من شرطها التمليك كالزكاة وصدقة الفطر والكسوة في كفارة اليمين. 

ولناة أن المنصوض علية ق. الكفارة والقديده الأطماده ومر قق بي السكين؛ لآنه غبارة عن سعل القير م 
وذلك بالإباحة» وإنما حاز التمليك بدلالة النصء والعمل ها لا يمنع بالحقيقة. ألا ترىئ أن ضبرب: الوالدين 
وشتمهما يحرم بدلالة النص في قوله تعالى: فافلا ع لهمًا أف (الإسراء:۲۳) مع بقاء الأصل مرادا» وهو التأفيف» 
بخلاف المستشهد؛ لأن المنصوص عليه فيه الإيتاء والأداء والكسوة وهي تقتضي التمليك. (عيئ» فتح) 

أقول: الفرق بين الإباحة والتمليك أن الإباحة هو التمكين من الشيء للاستعمال فقط مغلا: إذا أباح الطعام 
للفقير فله أن يأكله وليس له أن يهب الطعام الملباح أو يبيعه أو يتصرف فيه بتصرف آحر» والتمليك جعل الغير 
مالکا لشيء» قله أن يتصرف فيه عا شاع من الاستعمال بنفسه أو اهبة وغيرها. (محشي) 

الكفارات: كفارة الظهار وكفارة الصوم و كفارة اليمين وكفارة قتل الصيد. (ع) 

والفدية: أي وتصح الإباحة في الفدية أيضاً مثل أجزية الحنايات في الحج وفدية الصوم للشيخ الفاني. (طءع) 
الصدقات: إفإنه يشترط فيها التمليك. (ط)] كال ركاة وصدقة الفطر والحلق عن الأذى. (مسكين) غداءان: بفتح 
الغين المعجمة» تثنية غداء» وهو طعام الضحى. 22 


كتاب الطللاق 4A۸‏ بيان كفارة الظهار 


و عشاءان مشبعان. أو غداء وعشاءء, وإن أعطى فقيرا شهرين صح» ولو في 


كل منهما على الانفراد في يوم واحد اي المظاهر طلعاما ‏ واحنا اي أطعمه ستين يوما التكقير عندنا 

يوم لذ إلا عن یوم ولا يستأنف بوطئها في خلال الإطعام, ولو ا ی 
واحد ستين هرةٌ اي الاضعام آي بوطع المظاهر ههنا 

ظهارين ستين فقيرا لکل فقير صاعا صح عن واج .۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ Ek‏ 


سه 


عشاءان: بفتح العين تثنية عشاء؛ طعام المساء. (ع) أو غداء وعشاء: الغداء بالفتح والمد طعام للغداة والعشاء 
كذلك طعام العشية؛ أي الشرط في طعام الإباحة إما غداءان أو عشاءان أو غداء وعشاء في يوم واحد؛ لأن المعتبر دفع 
حاحة اليوم» وذلك اا والعشا عاد ويقوم قدرهما مقامهماء فكان المعتبر آكلتين» والسحور كالغداي ولو غدّى 
ستين وعشى ستين غيرهم الم يجز إلا أن يعيد على أحد الستينين غداء أو عشاءء ولابد من الإدام في حبز الشعير 
والذرة» جخلاف حبر البر» فإذا شبعوا أجزأه» قليلا أكلوا أو كثيرا؛ لحصول المقصود» ولو كان فيهم صبي فطيم لم يجز) 
لأنه لا يستوق كاملاء وكذا لو كان بعضهم شبعان قبل الأكل. [رمز الحقائق: ١/87؟]‏ (فتح) 

صح: أي لو أطعم واا سين 55 أجزأه؛ لأن المقصود سد حاجة المختاج: وقال الشافعي: لا يصح؛ لأن التفريق 
على الستين واجب بالنص» ولنا: أن المقصود سد الحاحة» والحاجة تتجدد في كل يوم فالدفع إلى واحد في اليوم 
الثاني كالدفع إلى غيره من الفقراء. |رمز الحقائق: ]۲۸۷/١‏ (مستخلص) ولو في يوم لا إلخ: [ أي لو أعطى 
ا واحدا كل الطعام: 6 اسا ا فقوا واا سين ماع قي يوم واحد لم يجز إلا عن يومه ذلك؛ 
لأن الواحب عليه التفريق» ولم يوحد كالحاج إذا رمى الحمرة بسبع حصيات بدفعة واحدة لا يجزئه إلا عن 
واحدة» وهذا الحكم في في الإباحة من غير حلاف» أما إذا ملك المسكين الواخد بدفعات في يوم واحد فقيل: يجوزء 
وقيل: لا يجوز إلا عن يومه ذلك» وهو الصحيح. |رمز الحقائق: [۲۸۷/١‏ (مستخلص) 

ولا يستأنف إخ: لأن النص في الإطعام مطلق غير مقيد .ما قبل المسيس» فيجري على إطلاقه» ولا يجوز حمله على 
النص المقيد في الإعتاق والصوم بالقياس ولا بخبر الواحد» وهو قوله ت#: للذي واقع امرأته قبل التكفير "استغفر الله 
ولا تعد حي تكفر"؛ لأن التقييد نسخ, فلا يجوز بمثله» وإنما منع المظاهر من الوطء قبل الإطعام لحواز أن يقدر على 
التحرير أو الصيام» فيقعان بعد الوطءء والنهي لغيره لا يعدم المشروعية» فالحاصل أن الوطء قبل الإطعام أو في خلاله 
وإنَ كان خراما لكن لا تاق غدم لروم اسنتيناك الاظعام: -- لحقائق: [۲٠۹/۳‏ (فتح) الإطعام: لإطلاق النص 

فيد فيتعري على إطلاقة) ولا حسل على المقيد في الإعتاق والسيوم بالقياتن. (ج) 

فا بأن أعطى سقو قرا ست يلها مو ومسو ا عبد لفتحن قال محمد 
يجوز عنهما؛ لأن في المؤدى وفاء يمما؛ لأن الواحب عليه كان نصف صاع وهو أعطى كل فقير ضاعا من بر والفقهر 
مصرف خمماء فصار كما لو ملكه بدفعتين أو اختلف جنس الكفارة» وللشيخين أنه زاد في قدر الواجب ونقص عن 
لمحل فلا يجوز إلا بقدر امحلء والفقه فيه أن النية في الجنس الواحد لغوً؛ لأا شرعت لتميز الأجناس المخختلفة لاحتلاف 
الأغراض فيهاء فلا يحتاج إليه في الجنس الواحد لعدم الفائدة» والتصرف إذا لم يصادف محله يلغو» فإذا لغت نية العدد - 


كتاب الطلاق 4۸۹ بيان كفارة الظهار 


وعن إفطار وظهار أو وز عبدين عن ظهارين وله يعن صح اعنهما. ومثله الصيام 


ي المظاهر 

والإطعام» وإن حرر سيم رقبة أو صام شهرين صح عن واحد» وعن ا وقتل لا. 

الظهارين أي وإن حرر أي كفارة قتل 
= بقيت نية مطلق الظهار» والمؤدى يصلح كفارة واحدة؛ لأن التقدير بنصف الصاع لمنع النقصان» فلا بمنع الزيادة» 
فصار كما إذا نوى أصل الكفاره و لم يزد عليه» والخلاف مقيد فيما إذا أطعم بدفعة واحدة. [رمز الحقائق: ۲۸۷/۱] 
وعن إفطار: أي لو أطعم ستين فقيرا كل فقير صاعا عن كفارة إفطار وكفارة ظهار صح عنهما بالاتفاق. (ع) 
صح عنهما: ههنا مسألتان: الأولى: لو أطعم ستين مسكينا عن إفظار وظهار كل فقير ضاعا من بر» ضح عن 
كفارق إفطار وظهار بالاتفاق؛ لأن في المؤدى وفاء بهماء واختلف الجنسان» والثانية: أنه حرر عبدين عن 
ظهارين ولم يعين أحدهما صح عن الظهارين؛ لأن الجنس متحد» فلا حاجة إلى النية المعينة» وعند الشافعي 
ومالك: لا يصح بلا تعيين. (مستخحلص» عيئ) 
مثله: أي مثل حكم التحرير في المسالة المذكورة. (ع) الصيام: بأن صام أربعة أشهر ولم يعين عن أحدهما صح 
عنهما لاتحاد الجنس. (مسكين) والإطعام: بأن أطعم عنهما مائة وعشرين مسكينا و لم يعين حاز عنهما لما مر. (ع) 
صح عن واحد: أي من وجب عليه كفارتا ظهار» فأعتق عنهما رقبة واحدة أو صام شهرين متتابعين» كان له 
أن يمجعل ذلك عن أيهما شاءء وقال مالك وزفر: لا جوز عن .واحد متهما كما في المسألة الآنية؛ لأنه أغتق عن 
كل ظهار تصق غبت و كتا فق صوزة السيام صام..شهراً واحذاء فليس له أن عل عن أخدها بعد ما اعت 
عنهما أو صام عنهما؛ لخروج الأمرين من يده» وهو القياس» ولنا: أن نية التعيين في الجنس المتحد غير مفيد 
فيلغو» وف الجنس المختلف مفيد» وهنا إذا لغت النية لاتحاد الجنس بقي مطلق النية» فله أن يعين أيهما شاء كما 
لو أطلقه في الابتداء» مثلا لو صام یوما ونوى قضاء يومين من رمضان يجزئه عن يوم واحد» ولو نوی عن 
القضاء والكفارة لا يجزئه عن واحد منهماء واحتلاف الجنس في حكم الكفارة يعرف باحتلاف السبب» ففي 
صورة كفارة الظهار الجنس متحد» فلا تعمل النية فيقع عن أحدهما. (مستخلص» فتح) 
وعن ظهار وقتل لا: أي من وجب عليه كفارتان: كفارة ظهار» وكفارة قتل خطأء فأعتق رقبة مؤمنة عنهماء 
أو صام شهرين عنهما لم يجز عن واحد منهماء وقال الشافعي: له أن يجعل عن إحداهما في الفصلين يعني هنا وفي 
المسألة السابقة؛ لأن الكفارات كلها عنده جس واحد لااد المقصود» .وهو السثر. 
والحاصل أن عند الشافعي: همول الحواز في الفصلين؛ وعند زفر يللك,: شمول العدم» وعندنا: يفصل ويقال: إن اتحد 
الجنس كان له أن غل ذلك عن أيتهما شاب و وإن اختلف لا يجوز عن واحد منهماء ففي كفارة القتل والظهار لما 
كان الجنس مختلفا لم يصح شروعه في واحد منهماء ٠‏ كما لو نوى بالصلاة ظهراً وصلاة جنازة م يكن شارعا 
أصلا وإنما قيدنا الرقبة بالمؤمنة؛ لأنها إن كانت كافرة جاز عن الظهار امستحسانا؛ لأن الكافرة لا تصح لكفارة 
القتل بالنص» فتعينت للظهار. (فتح» عيي) لا: أي لا يجوز عن أحدهها. 


كتاب الطلاق ۹۰ باب اللعان 


ناف اللات 


أي ف بيان أحكامه 


في شهادات موكدات بالاعان مقريونه باللعن قائمة مقام اهالح الح رن مجع الوص ب و د 


اي للك الشهادات 


باب اللعان: هو مصدر لاعن يلاعن ملاعنة ولعاناء وأصل اللعن: الطرد والإبعاد عن الخير» والملاعنة تكون لنه يكن 
اثنين» وهنا اللعن في كلام الزوج وحده» وفي كلام الزوجة ذكر الغضب» وجهه: أن هذا من باب التغليب كالقمرين 
للشمس والقمر» وم يسم بالغضب؛ لأن لعته أسبق» والسبق من أسباب التر حيح» وهذا من تسمية الشيء باسم 
حزئه كالصلاة تسمى ركوعا وسجودا؛ لوجودهما فيهاء وكذا يوجد لعن نفسه في الخامس. (فتح» عیي) 
هي: أي اللعان شرعاء والتأنيث باعتبار الملاعنة أو بالنظر إلى الخبر. (ع) مؤكدات بالأبمان: هذا ركنه وليس من 
الأبمان ما يتعدد من جانب المدعي إلا هنا وفي القسامة» وشرط اللعان في المتلاعنين أن يكونا زوجين حرين عاقلين 
بالغين مسلمين ناطقين غير محدودين» وأن يكون النكاح صحيحاء والشرط في القاذف عدم إقامة البينة على دعوام 
وف المقذوف إنكاره» وسببه قذف الزوجة مما يوجب الحد في الأجنبية» و حكمه حرمة الوطء بعد التلاعن. 

تم اعلم أن قوله: "شهادات موكدات بالأعان" تعريف اللعان عندناء أي كلمة اللعان شهادات مو كدات بالأبمان» 
والشهادة: الإحبار عن مشاهدة وعيان» وقد بحري مخرين الخلف فيما يراد ابة الا كيد نخو: أشهد بالل في موضع أقسم» 
وقال الشافعي يش كلمات اللعان أمان مؤكدات بلفظ الشهادة» فيراد بالشهادة عنده تأ کید اليمين ولا يراد الشهادة» 
أهلية اليمين عنده» بر بين المسلم وامرأته الكافرة» وبين الكافر وامرأته الكافرة» وبين العبد وأغوأنم: وبه 

ل مالك وأحمد جا وعندنا: يشترط أهلية الشهادة فلا يجري إلا بين المسلمين الحرين كما سبق للشافعي يلك.؛ 

7 تعالى: #فْشْهَادَة أُحَدِهِ 5 شهاداتٍ بالله رالنور:») فقوله تعالى: "بالل" محكم في اليمين والشهادة تحتمل 
اليمين» فحملنا الحتمل على المحكم؛ لا سيما إذا تعذر حمله على الحقيقة؛ لأن الشهادة لنفسه غير مقبولة» غخلاف 
اء 9 تكرره يدل على أنه يي اين أيضاة لأا تفرعت مكررة “كما في القسامة :دوت أداة العنتهادة. 
ولنا قوله تعالى: أو الذين ا شهداء إلا تشه (النور:*) استثيق انفش عن الشهداء» 
فثبت هم شهداء؛ لان المستثن يكون من جنس المستثى معنف ثم نص على شهادقوء ٠‏ فقال: افشهادة أحدهه اربع 
شَهَادَاتِ بال رانور:») فنص على الشهادة واليمين» فقلنا: ال ركن هو الشهادة الموكدة باليمين» والتأكيد لا يخرحه من 
أن يكون شهادة» وقوله: "الشهادة لنفسه غير نقيولة ‏ قلنا: إنما لا تقبل في موضع التهمة» وأما إذا انتفت التهمة 
فمقبولة» قال الله تعالى: «اشهد الله أنه لا إله إلا هو 8 (آل عمران:8١)‏ فهذه من أصدق الشهادات؛ لانتفائه من التهمة. 
والتهمة فيما نحن فيه منتفية باليمين. (عيئ» فتح) 
قائمة مقام ! لح: لأن الاستشهاد بالله تعالى مهلك كالحد بل أشد فقام مقامه؛ وهذا لو قذفها مرارا كفاه لعان واحد 
كالحد؛ بخلاف مالو قذف كبر من واحدة من نسالة بيكلمة واحدة أو يكلمات حيت بتعدد عليه اللعان. (فتح) 


كتاب الطلاق ٤۹۱‏ باب اللعان 


حد القذف في حقه. ومقام حد الزنا في حقهاء فلو قذفٍ زوجته بالزناء وصلحا 


آي وقائمة أي في. حق المرأة 


شاهدين, وهي من يدن قاذفهاء أو نفى نسب الولد وطاليته موب ...... 25200 
أي والخال أن المرأة أي الزروج ي المرأة 
في حقه: 8 اق سق ا و ج فيشترط کوشا ممن جحد قاذفهاء ولا تقبل شات ف اللات أبداء (ع) 
ومقام حد الزنا إلخ: وهذا لم يصح العفو عنه» ولا ارا والصلح؛ إذ كل من حن اف والزنا لا يحتمل 
ذلك» والمراد أنه ال ساسا القليف نف سن إن كا كاذباء ومقام حد الزنا في حقها إن كانت كاذبة. (فتح) 
فلو قذف زو جته: أي قذفها بضريح الزنا في دار الإإسلام» وهي حية عفيفة عن فعل الزنا وهمته بأن م توطأ 
حراما ولو مرة بشبهة ولا بنكاح فاسد ولا لها ولد بلا أب معروف ولو في عدة الرجعي» وقوله: "بالزنا"» أي 
الكائن في نكاحه أو قبله بأن قال لما: يا زانية أو أنت زانية أو زنيت» وقيد به؛ لأنه لو قذفها بغير الزنا لا يحب 
اللعان؛ لأن اللعان قائم مقام الحد في حقه؛ فلا يحب إلا يما يجب به الحد. [رمز الحقائق: ۲۸۸/۱] 
وصلحا شاهدين: أي يشترط صلاحيتهما لأداء الشهادة على المسلم؛ لأن الركن فيه الشهادة: فإن كانا صبيين أو 
غعبدين أو تون أو ودين اف قلف أو كافرين: و كذا إن كان أحدهما فلا لعان؛ والفاسق من أهل الشهادة 
عندناء إلا أنه لا تقبل شهادته في أكثر المواضع للتهمة» وهذه الشهادة مشروعة في موضع التهمة» فلا ترد» فتحري 
ون القاس وامرائف ,وكذللق ري ن الأغمى واقرآه وإك كاتف عات لآنه من آهل السهادة عناة وان 
کا إلا تقل شات في سائر المواضع؛ كه ل قير بين المشيية اله :وعليةة وهنا يهد أن ايد ية نوين أمراته, 
[رمز الحقائق: ]١88/١‏ (فتح) 
وهي ممن يحد قاذفها: بأن كانت عفيفة مبرأة عن الزنا غير متهمة به؛ لأن اللعان قائم مقام حد القذف في 
حقه» فلابد من عفتهاء وتخصيص ذكر المرأة يمذا لإثبات عفتها؛ لأن حد القذف لا يجب إلا إذا كان المقذوف 
عقيف فكذا اللعان؛ لأنه قائم مقامه» فإذا لم تكن عفيفة ليس لما أن تطالب به؛ لفوات شرطه» فلا يتصور 
اللعان» وهذا المعئ لا يوجد ف حقه؛ فلذلك خضت بالذكر هذا. [رمر الحقائق: ١/63؟]‏ فإن كانت أمة أو 
كتابية أو صبية أو محنونة أو زانية فلا حد ولا لعان. (فتح) قاذفها: بأن كانت محصنة فلو زنت في عمرها أو 
وطيت حراماً ولو بشبهة فلا لعان. (ط) أو نفى نسب الولد: ولا فرق بين ما لو كان الولد الذي نفاه منه أو 
من غبرة بات قال: ليس بابي ول يقدفها بالزنا يكون موجبه اللعان» كما لو نفاه عن أبيه المعروف يكون قاذفا 
لما» كما لو و نفاه عته حى يكون قاذفا ابيا ولا لعان في صورة قذف الأحنى. (عيئ» فتح) 
وطالبته: وإنما اشترط طلبها؛ لأنه حقهاء فلابد من طلبهاء ولو بعد العفو كحد القذف. فإن قيل: لا يلزم من 
نفي الولد الزنا؛ للحواز أن يحصل بالوطء عن شبهة؟ قلنا: الأصل قي النسب الصحيح هو الفراش لا الفاسد الملحق 
به فنفيه عن الفراش الصحيح قذف» وقوله: "وجب اللعان": أي عليهما إن أقر بقذفه أو أقامت عدلين مع 
إنكاره؛ وإن أقامت رجلا وامرأتين لا تقبل» وإن لم جحد بينة لا يحلف في الحد واللعان اتفاقا. (فتح) 


كتاب الطلاق e‏ باب اللعان 


القذف وجب اللعان, فإن أبى حبس حت يلاعن» أو يكذب نفسه فيحد» فإن لاعن 


أي حبسه القاضي الروج 
وجب عليها اللعان» فإن أبت حبست حى تلاعن أو تصدقه فإن لم يصلح شاهدا 
أي على الزوجة أي المرأة ج 


القذف: وهو الحد ولم يبرهن على مدعاه. (ع) اللعاك: عليهما؛ لأنه حق ثبت ها فيجب إقامته: (ط) 
الى أي امتنع الزوج عن اللعان. (ع) حبس حن یلاعن: | أو ثبين هسه بطلاق أو غيره. (ط)] أن إن امتنع الزوج 
عن اللعان خبسه الحاكم حي يلاعن» أو يكذب نفسه فيحد؛ لأنه حق مستحق عليه» وهو قادر على استيقائه 
فيحبيس ی ا ار کاب ست جرهم | لسبب» وقال الشافعي يللء: إذا امتنع جحد حد القذف؛ لأنه 
وجيب غليه الحذ بالقذف؛ لقوله تعال: #فاجلدوسة» ونور إلا أنه يعمكن من بدقعه باللعان تخفيقاً علي فَإذًا 
م يدفع مد قلتا: درکن امرأته لا يوجب الحد عند اجتماع شرائط ل اللعان» وما تلا منسوخ قي حق الزو جين 
بآية اللعان» ولو كان ا لما سقط بشهادته أو يمينه؛ لأن الحقوق لا تسقط به. (مستخحلص» فتح) 
فيحد: سن القذفت لاز امتنع عن إيفاء حق مستحق عليه. (طء ع( 
أبت: أي امتنعت المرأة عن اللعان. رط أو تصدقه: فإن صدقته لا تحد حد الزنا وقي بعض نسخ "مختصر 
القدوري": "أو تصدقه فتحد" وهو غلط؛ لأن الحد لا يجب بالإقرار مرة فكيف يجب بالتصديق مرة» وهو يجب 
بالتصديق أربع.مرات؛ لأن التصديق ليس يإقرار قصداء-فلا يعتبر في حق وجوب: الحد ويعثبر في درئه فيندفع به 
اللعان ولا يجب به الحد» وعند الشافعي: إذا امتنع الزوج عن اللعان يحد» وكذا المرأة إذا أبت تحد حد الزناء 
وهذا عجيب منه؛ لأنه لا يقبل شهادة الزوج عليها بالزنا مع ثلائة عدول 
ثم يوحب الحد عليها بقوله وحدهء وإن كان عبدا أو فاسقا أو كافراء وأعجب منه أنه يمين عنده» واليمين 
لا يصلح لإيجاب المال ولا لإسقاطه بعد الوحوب فأسقطت المرأة به الحد ههنا عن نفسهاء وكذا الزوج أسقط 
الحد به عن نفسه» وأوجب الرجم الذي هو أغلظ الحدود به على المرأة» وجعله شهادة في حقه» وهذا تناقض 
طاشن ولى دة ي امي الولد فلو تعد ولا لعاده وخر :ولدعناة لأت السب نا ينتظع_حكماً باللعاق غلم يرست 
وهو حق الولد» فلا يصدقان في إبطاله. |رمز الحقائق: ]١10/١‏ (فتح) 
فإن لم يصلح !2: يعي إذا كانت هي من أهل اللعان بأن كانت ضالحة للشهادة عليه وهو لا يصلح للشهادة بأن 
كان کافرا ونخوه يجب عليه الحد؛ لأن اللعان تعذر لمعي من حهته» فيصار إلى الأصل» وهو الحد الثابت بقوله 
تعالى: وَالَذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِه (لنور:4)» ولا يتصور أن يكون الزوج كافرا وهي مسلمة إلا إذا كانا كافرين 
فأسلمت ثم قذفها قبل عرض الإسلام عليه والأصل أن اللعان إذا سقط لمعن من جهته فلو كان القذف صحيحا 
سيار . [تبيين الحقائق: ]١78/*‏ (فتح) 

:١‏ بان كان كافرا أو غبدا أو محدودا في قذف وكانت هي صالحة للشهادة. (ط.ع) 


كتاب الطلاق 24 باب اللعان 

اش شل قروو ایس ١‏ 9 د 

حل وإن صلح وهي ممن لا يحد قاذفها فلا حد عليه ولا لعان. وصفته ما نطق به النص› 
أي الزوج شاهدا أي المرأة لأنه لف عن الحد أي كيفية اللعان 


ع 


حد: لأن اللعان تعذر معن من جهته فيصار إلى الموجب الأصلي. (ع) قاذفها: بأن كانت زانية أو صبية أو 
نحو هما. (طيع) فلا حد عليه: أي على الزوج؛ لأنه صادق في القذف لكنه يعزر. (م» ط٤‏ ع) 

فلا حد عليه ولا لعان: لأنها ليست من أهل الشهادة فكان الامتناع لمعن فيها فلا يوجب الحد» واللعان خحلف 
عنه» وكذا إذا كانت مجنونة أو صغيرة أو محدودة في قذف»ء فلا حد ولا لعان» وإن كانا محدودين في قذف حد؛ 
لان امتناع اللعان لمعن من جهته؛ إذ هو ليس من أهل الشهادة» وكذا إذا كان هو عبدا وهي محدودة في قذف 
يحد» بخلاف ما إذا كانا كافرين أو مملوكين حيث لا يجب عليه الحدء وإن امتنع من جهته؛ لأن قذف الأمة 
والكافرة لا يوحب الحدء وقال الشافعي: اک مان خا ضا أو جتنا أو كلما ققد مط 
على أصله: بکون الزوج أهاد لليمين» ومضينا على أصلنا بكوته أهلل" للشهادة» ثم الإإحصان يعتبر عند القذف حى 
لو قذفها وهي أمة أو كافرة» ثم أسلمت أو عتقت لا يجب الحد ولا اللعان. [رمز الحقائق: ۲۹۰/۱] 

ما نطق به النص: أي ما ذكر الله تعاللى في هذه الآيات: وَالذِينَ هون ازواحهم4 (النور:7) إلى قوله تعالى: 
#وَالْخَامِسَة أن غضّب الله عَلَيْهَا إن كان من الصَادِقينَ# (النور:ة) واعلم أن سبب نزول الآية أن هلال بن أمية جاء 
إلى رسول الله 525 وقال: غبت عن امرأتٍ سنتين فلما رجعت وجدت على بطن امرأتي شريك ابن السحماء يزني 
بماء فقال له علكلا:" انت بأربعة شهود وإلا تحلد على ظهركء" فقال هلال: رأيت بعييٰ يا رسول الله وأعاد هذه 
المقالة ثم قال: وإ لأرحو من الله أن يجعل لي مخرجاء فأنزل الله هذه الآيات» فدل ذلك على أن اللعان قائم مقام 
حد القذف في حق الزوج حيث لم يجلد هلال بقذفه» وقائم مقام حد الزنا في حق المرأة؛ لأنه علي قال في آخر 
الحديث:"لولا الأتمان سبقت لكان لي وها شأن." فينبغي للقاضى أن يبتدئ بالزوج» فيشهد أربع شهادات» 
يقول في كل مرة: "أشهد بالله إن لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا" يشير إليها في كل مرة» ويقول في 
النامسة: "لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها بيد من الرنا". 

ثم تشهد المرأة أربع شهادات تقول في كل مرة: "أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزناء وتقول في 
الخامسة: "غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رمان به من الزنا"» وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يأق 
بلفظ الخطاب» فيقول: "فيما رميتك به من الزنا'» وتقول هي: 'إنك لمن الكاذبين فيما رميتي به من الزنا"» وف 
ظاهر الرواية لا يعتبر الخطاب؛ لأن كلا منهما يشير للآخر والإشارة أبلغ أسباب التعريف» والخطاب وإن كان 
أقطع للاحتمال لكن ضمير الغائب إذا اتصل به الإشارة ينقطع الاحتمال أيضاء وإئما خضت هى بالغضب؛ لأن 
النساء يستعملن اللعن كثيرا فلا تقع المبالاة به» ويخفن من الغضبء والمراد بالنص نص الشارع يعم الكتاب 
والسنة» أي فعل النبي ءا في عوعر العجلاني وامرأته. [رمز الحقائق: ۲۹۰/۱] 


كتاب الطلاق ٤‏ 4۹ باب اللعات 


فإن التعنا بانت بتفريق الحاكم» وإن قذف بولد نفى نسبه وأحقه باه وان أكذبه تفزسيه 


آي الزو ججان الم اة ام بنفي ولد القاضي أي نسب الو لد عن EEE‏ اروج 


بانت بتفريق جاک 8 الشافعي: إذا فرغ الزوج من لعانه تقع الفرقة قبل لعاماء ويتعلق بلعانه عنده أربعة 
اشباع: قطع الس و سقوط ان ك ي ۾ و جحو ب الد عليها. و نبوت الفرقة بينهما؛ يدق الزوج لما سهد عليها 
بالزنا أربع مرات وأكد ذلك باللعان فالظاهر نجنا لا بأتلفيان فلم يكن ف بقَاءِ النكاح فائدة فينفسخ ) ولنا: 
حديث العجلان أنه لاعن ن امرأته قلس قرغا فن العافساء قال كلت .ها با رسيل الله إن اكه لعي 
ثلاثاء فلو كانت الفرقة تقع بلعانه لأنكر E‏ ؛ عل ورد في رواية أبي داود: فاشك ا قال زغر: لا تقع الفرقة 
إلا إذا تلاعنا یغ فإذا تلاعنا وقعت من غير قضاء؛ لقوله لك "المتلاعنان لا يجتمعان أبدا": ر واه أبوداو د 
معنأة ؛ نفى الاجتماع بينهما بعد التلاعن» فيكران اتتضيقها على وقوع الفرقة بينهها بعد تلاعنهماء و به قال مالك 
وأحمد في رواية» وعندنا: لا تقع إلا بتفريق القاضي بعد التعانهما. 

وهذا قال عمر فقه: المتلاعنان يفرق بينهما حن لو مات أحدهما قبل حكم الحاكم ورثه الاخر؛ لما روي عن 
أبن عر ف ند عل اع طت رجل وأمرأته ففرق بينهما» وا الولد ام رواه البخاري ومسلمع ولو 
۾ قعت الفرقة لما احتيج اليه والحديث حمول على نيال حر مة الاستمتاع دول وفوع الحر مة عمال شما 5 
الشافعي وو ومالك وأحمد واستدلوا نامل َف الذي رواه زفر» والجواب عنه؛ أنه اذا کت زت 4 ببق 
متلاعناء فلم يتناوله الخبر. [رمز الحقائق: ۲۹۰/۱[ (فتح) 

وألحقه بأمه : | أعن أم الولد إذا نفي في حالة الولادة. (ط)| لما روينا من حديث البخاري ومسلم» ولأن المقصود 
ضمن الحكم بالق يق عند الطرفين. وعن الثاني أثة لبك للقاضي أن يقو ل : "ألزمته او و أخخر بحته من الات" حي 
لو نم يقل ذلك لا ينتفي النسب E‏ ثم لا ينتفى من أحكام ال لنسب من جهة الزوج سوى التوارث؛ وإنجحاب 
النفقةع وأها فيا سوئ :د للق ل بره اکا ة أي شهاده انش للاخر ۾ حر مة النكاح بينهما و حرمة دفع الز كاة» 
فالنسب قائم إجماعاء وكيفية هذا اللعان أن يأمر القاضي الرحل فيقول: "أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به 
من نفي الولد'» وكذا في جانبها فتقول: "أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رمان به من نفى الولد"؛ ولو قذفها بالزنا 
ونفى الولد ذكر في اللعان الآمرين كليهما. (مستخحلص» عيئ) 

وإك أكذب فة" بعد اللعان ولو د لاله اف مات الولد المنفي عن نال فادعى سيف وطع] سنو اء کات اللا کذاب باعتر افه 
أو ببينة» أو دلالة يعن لو أكذب نفسه بعد اللعان بأن قال: "كنت كاذبا فيما قلت"» حَد حد القذف» وإن أكذب قبل 
اللعان؛ فبا يطلقها قبل الأكذاب فكذلك» وإ اشا © كذ نفسه قلا حد عليه ولا لعان. (مستخلص» فتح) 


كتاب الطلاق 440٥‏ باب اللعان 


س ك ف 1 30 ف ك.د 
حدك وله ان ينكحهاء وكذا إن قذف غيرها فحد او زنك قحلت E‏ لعان 
أي للزوج2 بعدما أكذب نفسه وحد أيالرحل أي غير امرأته لذلك أي المرأة 
بقذف الأخرس ونفي الحمل» وتلاعنا بزنيت وهذا الحمل منه» ولم ينف الحمل» . 
أي لزان الزنا gn‏ 


حدّ: حد القذف لإقراره بوجوب الحد عليه. (ط.ع) وله أن ينكحها: أي حل للزوج أن يتزوجها بعد ما أكذب 
نفسه وحد غند الطرفين» وقال أبو يوسف: لا يجوز له التزوج مها أبدا؛ لحديث زفر المذكورء وهما: أنه لما حد في 
القذف ل يبق أهلاً للشهادة فلم يبق أهلا للعان فلم يكن متلاعناء ألا ترى أن المنافق إذا أسلم تحل عليه الصلاة. 
وأنزلت ف المنافقين قوله تعالى: ولا ت غَلى أحد متهم مات بدا (التوبة: ٤‏ ۸) أي ما دام منافقا» فكذا قو له: 
المنلاعنان إلخ» أي ما داما على صفة اللعان. (مستخلص» عيئ) 

وكذا إن قذف: أي كذلك يحل له بعد اللعان أن يتزوجها إذا قذف غيرها فحد؛ لأنه م يبق أهلاً للعان فخر ج 
من أن يكون تلاعناء وقول "أو ربث فحدت" أي كذا عل له أن رها ذا رت آلراة فحدت بالزناء ار 
قنفت إنسانا فحدث؛ لأا صارت تمن لا جحد قاذفها فتترحت. من أهل اللغان» وإنا يتضور هذا إذا تلاعنا بعد 
التروج قبل الدحول ثم زنت؛ لأن حدها الحلد حيئذ؛ لأنها ليست .محصنة» وقوله: "فحدت" وقع اتفاقا؛ لأن 
زناها من غير حد يسقط إحصافا ولا لعان إلا بين محصنين» جخلاف القذف» فإنه لا يسقط به الإحصان حي يحد, 
وضبط بعضهم أو زنت بتشديد النون أي نسب غيرها إلى الزنا وهو القذف» فعلى هذا يكون ذكر الحد فيه شرطا 
فيزول الإشكال. |رمز الحقائق: ]15١1/١‏ (مستخلص) 

ولا لعان بقذف الأخرس: أي إذا قذف الأخرس امرأته بالإشارة لا يتعلق به اللعان؛ لأنه يتعلق بالصريح كحد 
القذف؛ لأن قذفه لا يعرى عن شبهة والحدود تدرأ بماء وكذلك إذا كانت هي خرساء؛ لحواز التصديق لو 
كانت تنطق فلا يثبت بالشبهة» وقال الشافعي: يجب اللعان به إن كانت له إشارة مفهومة؛ لأن إشارته كالصريح, 
وبه قال مالك وأحمد. [رمز الحقائق: ۲۹۱/۱] (فتح) 

ونفي الحمل: أي إذا قال الزوج: ليس حملك مين؛ فلا لعان أيضا عند أبي حنيفة وزفر؛ لأن هذا تعليق القذف 
بالشرط كأنه قال: إن كان بك حمل فهو من الزناء وذلك ليس بقذفء وقالا: يجب اللعان إذا جاءت به لأقل 
من ستة أشهر؛ لأنه تيقن بقيام الحمل منه» فيتحقق القذف» وبه قال مالك وأحمد. وقال الشافعي: يجب اللعان في 
الحال. (عيئ؛ مستخحلص) 

وتلاعنا بزنيت: أي إذا قال لامرأته: زنيت وهذا الحمل من الزنا يحب اللعان؛ لأنه قذفها بصريح الزناء وقوله: 
"ولم ينف الحمل" أي لا ينفى القاضى الحمل منه» وقال الشافعي: ينفيه؛ لأنه عة: نفى ولد هلال وقد قذفها 
امات وود قال ماله فة أن الأحكام لا عرب على امل إلا بعد الولاية وتقديق سول على أن ج 
عرف وجود الحمل بطريق الوحي. |رمز الحقائق: ۲۹۲/۱] 


كتاب الطلاق ٦ء‏ باب اللعان 


ا عو أو ی آلة الو لادة صح و بعدة 8 ای فيهماء و إل 


ا بات لتوأم الثان منهما ا 


التهكة: وهي قول الئاس ليك الخاد أف الله عينك و نحوه أو عقب الولادة. (ط» ع) 

أو ابعياع: أي شراء آلتها كالمهد ونحوه. (ع) صح: [نفيه بشرط كون المنفي حيا. (ط)] أي إذا نفى الرحل 
نسب الولد حالة الولادة وعند قبول التهنئة» أو حال ابتياع آلة الولادة أي الكرسي الذي تلد عليه المرأة ونحوه 
صح نفیه» ولاعن به» وينفي نسه عنه» وإن نفاه بعد ذلك لاعن به؛ لوجود القذف ويثبت النسب؛ لأن تقادم 
العهد دليل الالتزام؛ فلا يصح النفي بعده» وروی اخسن عن أ عدف نة مقدر بسبعة أيام» وعنه بثلانة أيام» 
وقالا: يصح النفي في مدة النفاس» وقال الشافعي في في أحد قوليه: على الفور وقي آخخر: إلى ثلاثة أيام. 

والحاصل: أنه لم يقدر لمدة التهنئة مقدار في ظاهر الرواية» بل ما جرت به العادة» وإن نصب المقادير بالرأي لا يجوز 
فيصح النفي في مدة قصيرة» ولا يصح في مدة طويلة» وهذه المدة عند الإمام حال قبول التهنئة و نخوه» وعندهها: 
مدة النفاس؛ لأنه اثر الولادة. (مستخلص» فتح» عيي) 

وبعده لا: بعد المذكورين التهدئة والشراء. ولاعن فيهما: | أي في الصورتين جميعا لوجود القذف. (ع)] 
أي فيما إذا صح نفيه أو فيما إذا لم يصح. ولم ينف النسب فيما إذا نفى بعد الوقت المذكور» وإنما وجب 
اللعان لوجود القذف صريحا بنفي الولد. [البحر الرائق: ]١84/١‏ (مستخلص) التوأمين: التوأم "فوعل والأنثى 
توأمة والاثنان توأمان وهما اللذان بين ولادتيهما أقل من ستة أشهر". (مصباح وزيلعي) 

وأقر بالثابئ: أي إذا ولدت المرأة ولدين في بطن واحد» ونفى الزوج أوهما واعترف بالثاني» حد الزوج للقذف؛ 
لأنه لما أقر بالثاي فقد أكذب نفسه في نفي | الأول؛ لأهما خلقا من ماء واحد. I TOA‏ 


بدعوى الثاني. (ع) 

وإن عكس لاعن: أي وإن أقر بالأول ثم نفى الثاى يجب اللعان؛ لأنه اعترف أولاً بعفتها ثم قذفها بالزنا فيحب 
اللعان» وقوله: "وثبت نسبهتما فيهما" أي يثبت نسب الولدين في الصورتين چیا فوت سب أحوهنا لزع 
بوت نسب الآخر ونفي أحدهما استلزم نفي الآخر إلا أن النفي بعد الإقرار غير معتبر والإقرار بعد النفي يعتبرء 
ولو نفاهما ثم مات أحدهما قبل اللعان لزماه» ويلاعن بينهما عند محمد لوجود القذف. (عيئ» مستخحلص) 
فيهما: أي ف المسألتين جميعا؛ لأنهما خلقا من ماء واحد. (ط) 


كتاب الطلاق 4۹۷ باب العدين 


باب العنين 


أي ف بیان أحكامه 
هو من لا يصل إلى النساءء | أو يصل إلى اله دول الأبكار, عت زوجها 
ي العنين في الشرع ي المرأة 
جبوبا فرق في الحال وأججّل سنة سنة الل بن أو يا E EEE ENE EASES SBE Sê‏ 
أي فرق القاضي بينهما قمرية بالأهلة غلى المذهب 


باب العتين: [مأخوذ من عن إذا حبس ف العنة وهي حظيرة الإبل وهو الذي لا يقدر على إتيان النساء. (مسكين)] 
وفي نسخة "باب العنين وغيره" أي من المحبوب والخصي والمعيوب» وفي نسخة "ملا مسكين" "باب العنين والجبوب 
والخصي'» والعنين وزن فَعَيْل بكسر العين وتشديد النون من "عن" بالبناء للمفعول إذا حبس ف العنة» وهي حظيرة 
الإبل الى تعمل ها مر کی لتقي ارد وليه أو مبن "عن إذا عرض؛ ؛ لأنه يعن يمينا وشمالاء ولا يقصد المأق» وقيل: 
سمي عنينا؛ لن ذكره يسترخي» فيعن بميناً و شبالاً ولا يقصده» وامرأة عنينة لا تشتهي الرحال. (عيئ» قتح) 
إلى النساء: أصلاً مع قيام الآلة يعي لا يقدر على جماعهن لآفة أصلية أو لمرض أو ضعف أو كبر سن أو من 
أحذ سحر. (ط» ع) الأبكار: باي عذر كان أو يصل إلى غير زوحته أو إلى بعض النساء دون بعض. (طوع) 
وجدت زوجها مجبوبا: عون آاخرة البالقة اخالية عن الرتق اداو ابع زوجها بحبوبا بن یدوم اي أي 
مقطو ع الذكر والأنثيين» ويلحق به ما إذا كان ذكره ضغيرا حدا كالذر» بخلاف ما إذا كان قضيرا لا يمكن 
إدخاله داخل فرجها فإنه لا حيار اء وأراد بالمرأة من لما حق المطالبة؛ لأها لو كانت صغيرة انتظر بلوغهاء 
وقوله: فرق في الحال معناه: إذا طلبت هي؛ لأن الحق طاء وفيه إشارة إلى أنه لوحب بعد ما وصل إليها لا حيار 
ا كما إذا صار غنيئا بعده» ولو حاءت امرأته بولد بعد التفريق إلى سنتين يثبت نسبهء ولا يبطل تفريق القاضيء 
بخلاف العنين حيث يبطل تفريقه. [رمز الحقائق: ]597/١‏ (فتح) 
في الحال: لأنه لا فائدة في تأجليه ومعناه إذا طلبت هي لأن الحق لها. (ع) وأجل سنة: أي إذا كان الزوج 
عنينا أحله الحاكم سنة» هكذا نقل عن عمر وعلي وابن مسعود و ولأن الحق ثابت لما في الوطءء ويحتمل أن 
يكون الامتناع لعلة معترضة؛ ويحتمل أن يكون لآفة أصلية» فلابد من معرفة ذلك» فقدر بالسنة؛ لاشتمالها على 
الفصول الأربعة المشتملة على الرطوبة واليبوسة والحرارة والبرودة» فعسى أن يوائق قصل مها طبع فیرول ما يه 
من العلة باعتدال الطبع؛ و تعتبر السنة القمرية» وهي ثلاث مائة وأربعة ووب زا ومس يوم وسدسه» وعن 
الإمام تعتبر السنة الشمسية احتياطا وهي ثلاث مائة وعخفمسة وستون يوما وربع يوم إلا حزءا من ثلاممائة حزء من 
يوم» وفضل ما بينهما عشرة أيام وثلث وربع عشر بالتقريب. (مستخلص»ء عيي) لو عنينا: أي لو كان الزوج. 
أو خصيا: [هو من كان له آلة قائمة ونزعت خصيتاه. (مس)] أي لو كان الزوج خصّيا وهو بفتح الخاء فعيل 
ععين مفعول أجله الحاكم سنة؛ لأن وصوله مرحو ببقاء ذكرهء وهذا إذا لم ينتشر ذكره» فإن انتشر فلا خيار ها 
وقالت الظاهرية: لا يؤحل ولا يفرق؛ لحديث امرأة عبد الرحمن بن الزبير» فإنه عل لم يؤحله حين شكت إليه - 


كتاب الطلاق ۹۸ باب العنين 


فك 
المر أ 5 SASS,‏ 1 ي المرأة الوطع 
E NE E O O E EEE 28 or r‏ 
بان قل ن هي تيب أي الزوج آي بيمينة 


03 


= عدم تحريك آلته» ولنا: إجماع الصحابة ا :غل اج وقال ابن البر: قد صح أن حديث عبد الرحمن كان 
بعد طلاقها فلا يكون 59-90 الحقائق: ۲۹۲۳/۱[ (فتح) 

فإن وطئ: [ولو مرة واحدة في السنة فبها وبطل التأحيل. (ط)] أي العنين أو الخصي في السنة» جواب الشرط 
مدو ف أي فبها ونعمتء ثم , بالوطء ولو مرة واحدة ب ييطل التأحيل؛ لاستيفائها حقها هرةء وها زاد فهو مستحق 
عليه ديانة» وهذا يام إذا تركها متعنتا مع القدرة عليه. (فتح) 

وإلا بانت: [ أي وإن لم يطأها العنين أو الخصي لاستمرار عجزه. (ع)] أي وإن لم يطأها في السنة بانت المرأة 
بتفريق القاضي عند امتناع ا عن تطليقهاء وهذا عند أبي حنيفة؛ لأنه لما تعذر عليه الامساكك بالمعروو ف 
وجب عليه التسريح بالاحسانء» فإن فعل الروج وطلق فبهاء و إلا ناب القاضي منابه فعا للظلم عنهاء وعندتها 
وهو رواية عنه: بانت بغير تفريق؛ لأن الشرع خيرها عند تمام الحول» وقوله: ا طلبت" راحع إلى الكل أي 
التفريق, والعاحيا والبينونة» وظلب وكيلها بالتفريق عند غيبتها كطلبهاء ثم الفر قة طلقة بائنة عندناء» وعند 
الشافعي ue‏ هي فسخ؛ لأنه فرقة من جهتهاء ولنا: أن هذه الفرقة من جهته؛ لأن الواحب عليه الإمساك؛ 
فإذا فات وجب التسريح» فلما امتنع هو قام القاضي مقامه» فكان الفعل نیوا اليه فكان طلاقا بائنا ليتحقق 
دفع الظلم عنهاء والنكاح الصحيح النافذ اللازم لا يحتمل الفسخ. (عيي» فتح) 

بالتفريق: أي بتفريق الزوج والحاكم. (غ) إن طلبت: المرأة التفريق؛ لأن ذلك حقهاء وهذا إذا كانت حرةء 
ولو أمة فالطلب لسيدها. (ط) فلو قال: آي الزوج بعد تمام السنة. (ط) 

وقلن بكر خيرت: [ أي المرأة لثبوت حقها في بجلسها. (طوع)] ای إذا أجل العنين سنة» وقال: قد جامعتها» 
وأنكرت» نظر إليها النساء: فإن قلن: "هي بكر" حيرت المرأة في الخال بين الإقامة والفرقة في مجلسهاء فإن' 
احتارت نفسها أمره القاضى بالتطليق» فإن أبى فرق بينهماء و"قلن" بصيغة الجمع لبيان الأولى» ويكتفي بقول 
امرأة ثقة» وقول امرأتين أحوط» وحيرت بشهادمن؛ لأن شهادقن تأييد لمؤيد؛ وهي البكارة؛ إذ البكارة أصل 
فيهن» فيتبت بقوهن. (مستخلص» فتح) 

صدق يحلفه: أي إن كانت تيبا في الأصل فالقول قوله مع اليمين؛ لأنه منكر معن لثبوت حقها بالفرقة» وإن 
كانت هي منكرة للوضول صورة؛ إذ العبرة للمعئ لا للصورة كالمودع إذا ادعى رد الوديعة فالقول قوله؛ أن 
الثيابة ثبتت بقوهن» وليس من ضرورة ثبوت الثيابة الوضول إليها؛ لاحتمال زواها بشيء آخرء فيحلف» جخلاف 
البكارة؛ لأن ثبوتما ينفي الوصول إليها ضرورة» فتخير بقوهن. (مستخلص» عير 


كناب الطلاق لطت باب العنين 


5 اخاوته يكن هن وم ر أحدهما بعيب. 

ي أحد الر و جن 
وإك اختنازته بطل حقها: [ولا يكون لما حيار» وكذا لو وطئها مرة ثم عجز. (ط)] أي إن اختارت 
زوجها لم يكن هما بعد ذلك خيار؛ لان المخير بین شيعن لا يكون له إلا أحدهماء وكذا إذا قامت من مخلسهاء 
أو أقامها أعوان القاضي قبل أن تختار شيئا؛ لأا رضيت ببطلان حقهاء وإن اختارت الفرقة أمر القاضي الزوج 
أن يطلقها بائئة» فإك ۴ فرق بينههماء وقيل: تمع الفرقة باحتيارها نفسهاء ولا يحتااج ا القضاءع كيار العتق» 
ولو فرق بينهما ثم تزوجها انیا لم يكن ها احتیار. |رمز الحقائق: [۲۹٤/۱‏ (مستخلص) 
ولم يخير أحدهما بعيب: إفي الآحر ولو فاحشا يجنون وجذام وبرص ورتق وقرن. (ط)] وقال الشافعي: له أن 
يردها بالجنون والحذام والبرص والرتق والقرن؛ لأنها تمنع الاستيفاء حسا أو طبعاء والطبع مؤيد بالشرع» قال عل 
“فر من اجحدوم فرارك من الأسد" وزاك رسول الله ا بالبرص وقال: "الحقى بأهلك" حين و جحد بكشحها وضحا 
أو بياضا؛ ولأن النكاح يشبه البيع؛ لأنه عقد مبادلة والمبيع يرد بالعيب وبه قال مالك وأحمد. 
ولنا: أن المسشحق بالعقد هو الوطي» و هذه العيو ب لا تضوته» بل تو حب فيه خحلاا ففواته باهشلاك قبل التسليم 
ا يه حب الفسخ فاعدتلذله أولى أن ا يو حب» وها راه يد يصح ؟ أنه من ره اية جميل بن زيد) وهو تروك 
عن زيد بن كعب بن عجرة» وهو بمجهول لا يعلم لكعب ولد اسمه زید» ولا حجة له في قوله عت#: "فر م 
المحذوم"؛ لأنه يوحب القرار لا الخيار» وظاهرة ليس تراد إجماعا؛ لأنه مخوز أن يدنو منه ویثاب على حدمته. 
[رمز الحقائق: ]۲۹٤/۱‏ (فتح) 


باب العدة 


أي في بيان أحكامها 
هي تربص تلزم المرأةء وعدة الحرة للطلاق أو الفسخ ثلاثة أقراء أي حيض؛ EY‏ 
انتظار هدة ولو كتابية تحت مسل بائنا كان أو رجعيا تفسير الأقراء 


باب العدة: [هي لغة مصدر من "عد يعد" يقال: عددت بشيء أي أحصيته. (ع)] هي بالكسر الإحصاء؛ 
وبالضم الامتداد للأمرء وشرعا: انتظار مدة معلومة تلزم المرأة بعد زوال النكاح» أو شبهته المتأكد بالدحول حقيقة 
أو حكماء أو الموت» وسبب وجوبه عندنا: النكاح المتأكد بالتسليم أو ما يجري بحراه» وشرطها: الفرقة» وركنها: 
حرمات ثابتة يما كنكاح أحتها وأربع سواهاء وهي حق الشرع؛ وهذا لا تسقط لو أسقطهاء فلا يحل ها الخروج 
لو أذن له الزوج» وتتداحل العدتان» ولا يتداحل حق العبد» وأورد العدة بعد وجوه الفرقة من الطلاق والإيلاء 
والخلع واللعان e‏ العنين؛ لأن العدة أثر الطلاق» والأثر يتبع المؤثر. (فتح) 

لموأة: عند زوال النكاح أ أو شبهته أو الفراش» فدخلت أم الولد. (ط) أو الفسخ: بغير الطلاق كالفرقة بخيار 
العتق والبلوغ وملك أحد الزوجين صاحبه والردة وعدم الكفاءة. (طءع) 

ثلاثة أقراء أي حيض: [إن كانت من ذوات الحيض؛ وكان الفرقة بعد الدحول ما. (ع)] لما كانت الأقراء 
مشتر كا لفغليا بين الحيض والطهرء والمراد الأول فسره بقوله: "أي حيض" ولم يقل ابتداء: "ثلاث حيض" اقتداء 
بالنص» فعندنا الأقراء الحيض» وبه قال أحمد في الأصح» وعند الشافعي ومالك: الأطهارء وبه كان يقول ابن حنبل 
ثم رحع» هم حديث ابن عمر ذراء وهو أنه ع أمره أن يراجعها ثم ليتركها حى تطهر ثم ليطلقها ثم قال: 
"فتلك العدة الب أمر الله أن تطلق ها النساء" فهذا نض على أن العدة هي الطهر؛ ولأن تذكير الثلاثة بإثبات التاء 
دليل إرادة الطهر؛ إذ لو كان المراد الحيض لقيل: "ثلاث قروء" بلا تاء؛ لأن مفرده مؤنث وهو الحيضة» ورجح 
علماؤنا تفسير القروء بالحيض بثلاثة وجوه: أحدها: أن الله تعالى نص على الثلاثة وعلى الجمع بقوله: «إثلاثة 
روء (البقرة:۲۲۸)» والثلاثة اسم لعدد معلوم لا يجوز إطلاقه على الأكثر أو الأقل» وحمله على الأطهار يؤدي 
إلى أنه أطلق على الأقلء وهو ط طهران وبعض العالتك كما هو مذهبهوء وكذا ابجمع الكاما ل هو الثلانةء وهو 
حقيقة فيه» فكان أولى. 

ولا يقال: يجوز إطلاق لفظ الجمع على اسمين وبعض الثالثة كقوله تعالى: الح أ شهر مَعْلومَاتٌ م ؛ (البقرة:917 ١)4؛‏ لأنا 
نقول: ذلك في الجمع المحرد عن العددء وأما العدد والحمع المقرون به فلا ا أن الله تعالى ججعل الاعتداد بالشهر 
بدلا عن الاعتداد بالأقراء بقوله: «إوَاللائي يعسن من المَحيض م یک و اكه فی اک أشهر ‏ (الطلاق:4)» 
فجعل الأشهر عند عدم الحيض» فدل على أنه الأصل» والثالث: قوله علت#: "طلاق الأمة اثنان وعدهما حيضتان' 


فدل على أن عدة الخر لكت حيص ؛ والحديث رواه أبوداود من حديث عائشة مرفوعاء والأمة لا تتخالف الخرة = 


كتاب الطلاق أدة باب العدة 


أو ثلاثة أشهر إن لم حض» وللموت أربعة أشهر وعشرء والأمة قرءان SEKS‏ 0 
أي عدة الحرة لصغر أو كير 


= قي جنس ما تقع به العدة» وإفا تخالقها فى العدد» وروي ذلك نضا عن الخلفاء الراشدين والعبادلة الفلاثة وأى بن 
كعب ومعاذ بن جبل وای الدرداء وغيرهم ديف ولا مسك هم بتذ كير الغلاث؛ لأن لفظ القرء مذكر فباعتباره 
يذكر؛ لان الشيء ۽ إذا كان له امان مذكر ومونث كالبرد والحنطة جاز تذكيره وتأنيثه. (فتح» عيين) 

إن لم حض: لصغر أو إياس أو بلوغ بالسن أي خمسة عشرة سنة من غير رؤية حيض؛ لقوله تعالى: 8م الي 


يسن فن المَحيض (الطلاق:4): قيد به؛ کروی وو اکر وو وا ی ا پا 
الإياس» وعن مالك: انقضاؤها بحول» : بتسعة أشهر: ستة لاستبراع الرحم وثلاثة أشهر للعدة. والفتوى في 
زماننا علي قول مالك قي عدة الائسة سي ورة» أما الصغائر الي مم يحضن فعدتمن ثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى: 
#وَاللائي لم يحض «الطلاق:؛) (مستخلص» فتح) وللموت: أي عدة الحرة صغيرة كانت أو كبيرة» ذمية أو 
مسلمة» موطوءة أو لا لموت الزوج. (طعع) 

أربعة أشهر وعشر: أي عدة الوفاة اربعة أشهر وعشر؛ لقوله تعالى: رالد زان منک (البقرة: 4 ۲۳)» 
واحتلف السلف ف هذه المسألة في فصول أربعة: الأول: أن من السلف من يقول: لما عدتان: الطولى» وهي 
ا حول» والقصرى: وهي أربعة أشهر وعشر؛ لقوله تعالى: وَصِيَّة لِأرْوَاجِهِمْ مَنَاعَاً إلى الْحََوْلٍ غير إِخْرَاجٍ فإن 
حر حن (البقرة: 4 ؟) أي بعد أربعة أشهر #فلا جنا حَ عَلَيكُْ4 (البقرة:77): والحواب: أن هذه الآية منسوخة 


چ 


لقوله تعالی: #یتربصن يألفسهن أرْبَعة أشهر وَعَسْراَكك رالبقرة:٠٠٠).‏ الثاني: أن المعتبر عشرة أيام وعشر ليال 
الشهر الخامس عندناء وكان عبد الله بن عمرو بن العاص ها يقول: عشر ليال وتسعة أيام» حي يجوز هما أن 
تتزوج في اليوم العاشر؛ لظاهر قوله تعالى: #إوعشرا. 

والجواب: أن ذكر أحد العددين من الأيام والليالي بعبارة الجمع يقتضي دخول ما بإزائه من العدد الآحر. الثالث: 
أن 2 عنها زوجها لو كانت حاملا تعتد بوضع الحمل عندناء وهو قول عمر وابن مسعود ذثماء وكان 
على ده يقول: تعتد بأبعد الأجلين» إما بوضع الحمل أو بأربعة أشهر وعشر. الرابع: أن عدة الوفاة معتبرة من 
وقت موت الزوج عندناء وهو قول ابن مسعود وابن عباس مماء وكان على ده يقول: من حين تعلم. والآية الي 
تلونا حجة على مالك في الكتابية حيث أوجب الاستبراء عليها فقط إن كانت مدخولا يهاء ولم يوحب شيئا على 
غير المدحول بها. (فتح» عيي) 

والأمة قرءان: أي عدة الأمة قي الطلاق والفسخ حيضتان إن كانت ممن تحيض؛ لقوله عك#: "طلاق الأمة 
تطليقتان وعدقا حيضتان' ولأن الرق متنصف» والحيضة لا تتجرأً فكملت حيضتان» قال عمر ذه: لو 
استطعت ججعلتها حيضة ا وهذا فى الطلاق بعد الدحول لمن تحيض» سواء كانت أمة أو مدبرة أو مكاتبة 
أو أم ولد أو معتقة البعض. (فتح» عيئ) 


كتاب الطلاق مه باب العدة 


ونصف المقدر, والحامل وضعة وزوجة الفار أبعد الأجلين, ومن E‏ 21 


أف وصح احمل من ععدة الطلاق والوفاة ىق عيدة الآمة اذا عتقت 
أ 5 ۴ 1 5 5 / 1 ص ۴ € 7 بك عد : 4 ۳ ےت 7 
ونصف المقدر: آي إن كانت ممن لا تحيض لصغر أو كبر أو كانت متوق عنها زوجها فنصف ما قدّر فيه 


الحرة» وهو شهر ونصف ف الطلاق بعد الدحول وشهران ومس أيام في الوفاة» وعليه إجماع الآمه. تين 
|الحقائة EAT‏ لآن الشير عجرا والرق ضف ولا فرق قي ذلك في القنة وغيرها عند أبي حنيفة؛ لوجود 
الرق ق الكل. (مستخلض» عي 

والحامل وضعه: [ أي عدة الحامل سواء كانت حرة أو واس متوق عنها زوجها. (ط)] أي عدة الحامل 
أن تضع حملها سواء كانت في عدة | لطلاق أ 


- 


أو الفسخ 5 ف عد لو فاة؛ لقوله تعالى : 0 1 لات اليا GAR‏ أن 
بضع حَمْلهن 4 (الطلاق: ٤‏ )0 شو قول ان مسعود و مر فى ف على فونه عدقيا نفك الأججلين؛ لذن النصوص 
متعارضة) بعضها يوجحب تربص ثلاثة قروء. كما في سورة البقرةء وبعضها أربعة أشهر وعشرا كما فيها أيضاء 
وبعضها وضع ا لحمل كما 8 سور َه الطلاق» فقلنا ۽ بو جوب الأبعد اتا والخواب: أن آية الما ل متأخرة فيكون 
غيرها اس ا ا أو e.‏ قال ابن مسعود خو مزق شاع باهلته أن سو , رة النساء ري لت بعد أربعة 
أشهر وغ رواد ابو داو د والنسائي وابن ماجحةه. | رهز الحقائق: [۹7٦ 0/١‏ یر ید أن قوله: 0 أو لات الأجمال 8 
متأخر عن قوله: ير بصن بأنفسهن 4 والبقرة:م 08 فيكون ناسخا فق ذوات الأحمال. (مستخلصء فتح) 

وزوجة الفار أبعد الأجلين: أي عدة زوجة المريض الذي مات في مرضه وطلقها بائنا أو ثلاثا فعدها أبعد 
الأحلين من عدة الوفاة ومن عدة الطلاق» يع إن كانت: ميض تلات حیض :في اقل من أربعة أشهر وعشر 
اعتدت بأربعة شه وعشر؟ لأا اطول من “ق حيضص 1 و إن "كاي يمن لات حيضص ق أكثر a‏ ذلك 
اتات با لحيض» وهذا عند الطرفين» وعند أبي يو سف : : تغتد غدة الطلاق وهو القياس ؛ ؛ لأن النكاح زا ل بالطلاق 
وبقي في حق الارث ا احتياظا؛ لإجماع الصحابة» وجه الاستحسان على قوهما: أها لما ورثت حعل 
النكاح قائما حكما إلى الوفاة؛ إذ لا إرث إلا به فكذا ق حق العدة» بل أولى: أما إذا كان الطلاق رجعيا 
فعليها عدة الوفاة إجماعا|رمز الحقائق: 0١‏ (مستخخلص؛ فتح) 

ومن عتقت إخ: يعون إذا طلد طلق امرأته الأمة طلاقا ا 3 ثم أعتقها المولى ٤‏ العده من الطلاق الر جعي انتقلت 
عدقا إلى عدة الخرائر؛ لان النكاح باق من كل وحهء لا فيما إذا عتقت في عدة الطلاق البائن» ولا في عده 
موت الزوج؛ لزوال النكاح وم يتكامل الملك بعده» والطلاق في الملك الناقص لا يوجب عدة الحرائر» فلا تنتقل 
عدها إليهاء بخلاف ما لو آلى منها ثم أبانها ثم أعتقها سيدها في العدة» حيث تصير مدة إيلائها مدة إيلاء الجرائر» 
ولا فرق فيه بن البائ: ن والر جعىي؟ أن البينونة ال هن أحكام الإيلاء» فالبائن والرحعى فيه سو اء خلا 
العدة» فان سببهها الطللاقع وهي تعقية فيعتبر فيها صصتة) و قال ماللك بء لذ تزاد بالعتق 5 أ ي عدها حيضتاد 
كما كانت؛ وقال الشافعى يه: عدتها عدة الحرائر في البائن والموت أيضا. (عيئ» مسكين) 


كتاب الطلاق م ى,م باب العدة 


٤‏ عدة الرجعي إيه ٠‏ الب ات كالحرة, ومن عاد دَمُها بعل أشهير الحيض» 
على عادقا 


راکرس ا لدا والرنارن ا 0000| | |[ |[ |[ |[ |[ 0[ 21011111100 


ح بغير شهود 


زس۴ ي الطلاق یں فعدتها كعدة الحرة؛ لأن النكاح باق عن كل وجه فوجب انتقال عدا إلى عدة 
الحرائر. (ع) لا البائن: أي لا إذا أعتقت في عدة البائن. (ع) والموت: أي ولا في عدة موت الزوج لزوال 
النكاح. (ع) كالحرة: في محل الرفع على أنه حبر عن قوله: ومن عتقت» أي عدقا كعدة الحرة. (ع) 

ومن عاد دمها: | أي من أبسيت فُعلتت بالأشهر 9 اد 0 أي اا انت لمر أة آيسة فاعتدت بالشهور»؛ ثم 
رأت الدم انتقض ما مضى من عدقاء وعليها أن تستأنقها بالحيضء معناه إذا رأت الدم على عادقا؛ لأن عود 
الدم يبطل الإياس» هو الصحيح؛ فظهر أنه لم يكن ها لان ارط الخلفية تحقق الكباس عن الأضل» بوذللك 
باستدامة العجز إلى الموت» كالفدية في حق الشيخ الفاني» وكذلك إذا حبلت من زوج آحر انتقضت عدمقًا 
وفسد نكاحها؛ لأنه تبين أنها من ذوات الأقراء؛ إذ الآيسة لا تحبل» والصغيرة إذا حاضت بعد انقضاء عدها 
بالأشهر لا تستأنف؛ لأنه لم يتبين آنا كانت من ذوات الأقراءء بخلاف ما إذا حاضت في أثناء العدة حيث 
تستأنف تحرزا عن الجمع بين الأصل والبدل. [رمز الحقائق: 917/١‏ ؟]» لأن الاعتداد بالأشهر خلف عن الاعتداد 


بالحيض فلا يجوز تكميل أحدهما بالآخر. 
واختلف 82 سن الإاياس»: و حدها: أن 8 حدا لا غيض فيك مثلهاء وقال بعصهم: يعدر بقرابتهاء وقيل: کنب 
بدها من السمن واهزال» ۾ عند الأكثرين: خم حمس وحمسون سنة وعليه الفتوى» و هو قول عائشة ا وسفياك 3 لعو ري 


وابن المبارك وابن مقاتل الرازي. (فتح) الحيض: أي فعدقا الحيض» وانتقض ما مضى من عدقا. رط ع) 

والمنكوحة نكاحا فاسدا: أي عدة المنكوحة بالنكاح الفاسد؛ وعدة الموطوءة بشبهة» وعدة أم الولد بعد وفاة 
سيدها بشرط أن لا يكن حاملات ولا آيسات الحيض؛ لأن عدقن للتعرف عن براءة الرحم لانقضاء حق 
النكاح» والحيض هو المعرف في غير الحامل والآيسة» فلا يختلف بين الموت وغيره» فإن قلت: فعلى هذا ينبغي أن 
يكتفى بحيضة كما في الاستبراء؛ لانه يحصل ما التعريف. قلت: النكاح الفاسد ملحق بالصحيح كما في البيع؛ 
حن يفيد الملك إذا اتصل به القبض» والوطء بشبهة هو كالنكاح الفاسد حى يجب به المهر» وعدة أم الولد 
وجب بزوال الفراش فأشبهت عدة النكاح» وقال الشافعي ومالك جكا: تحب العدة على أم الولد بحيضة واحدة؛ 
لأنها تحب بزوال ملك اليمين فشاهت الاستبراء» يروى ذلك عن عائشة جي وابن عمر اء وقال الأوزاعي: 
عدتها في موت مولاها أربعة أشهر وعشرء رواه عمرو بن العاص عن رسول الله 5 أخرجه أبوداود وضعفه. 
ولنا: أن العدة وجبت بزوال الفراش فأشبه عدة النكاح» وإمامنا في ذلك عمر بن الخطاب ذه فإنه قال: عدة أم 
الولد ثلاث حيض ولو كانت ممن لا تحيض فعدتا ثلاثة أشهر كما في النكاح» وهو قول علي وابن مسعود حكر = 


کتاب الطلاق ¢ o.‏ باب العدة 


قك س د 
بشبهة» وام الولد FF‏ للموت وغيرة وزوجة الصغير الحامل عند موته و صعة) 
آي وعدة أم الولد أي عدة زوجة أي وضع الحمل 
امل بعد الهو والنسب منتف فيهماء ولم تعد بحيض طلقت فيه rE a‏ 
الملوت ياد ااا ای نسب الولد عن الصغيرة اي الم متسب ال اه اي المراة أي ف الحيض إجاعا 


= وكفى هم قدوة» وهذا إذا لم تكن معتدة أو مروحة» أما إذا كانت مزوجة أو معتدة فلا تحب عليها العدة 
تموت المولى ولا بالعتق؛ لعدم فراش المولى منه. [رمز الحقائق: ١/317؟]‏ (مستخلص) 

بشبهة: أي شبهة الملك والعقد بأن زفت إليه غير امرأته» أو تزوج منكوحة الغير ولم يعلم اها فوطئها. (ع) 
الخيض: في من تحيضء والأشهر في من لا تحيض» ووضع الحمل في الحامل. (ط) 

وغيرة: أي غير الموت من تفريق القاضي عزم الواطئ على ترك وطتهاء أو عتق أم الولد. (عيق) 

وزوجة الصغير الحامل: أي عدة زوجة الصغير الذي مات عن امرأته وهي حامل وقت الموت وضع حملها 
لعموم الآية: وا لات الْأَحَمَال م (الطلاق:4): وصورة قيام الحمل وقت الموت أن تلد بعد موته لأقل من ستة 
أشهر من وقت موته» و هذا عند أب حنيفة ومحمد. 

وقال أبو یو سف يله والغلانة: عدا رب شه وعنشرا؛ أن الحما ل اليس بثابت النسب مندء فضار كالحادتث بعد 
الموت» وضما إطلاق قوله تعالى: وأو لات الْأحْمَال)كه؛ ولأا مقدرة دة وضع الحمل في ذوات الأحمال» طالت 
المدة أو قصرتء لا للتعارف عن فراغ الرحم؛ لشرعها بالأشهر مع وحود الأقراء لقضاء حق النكاحء وهذا المعى 
يتحقق في الصبي؛ لأنها حامل متوف عنها زوجهاء فعليها العدة بوضع الحمل وإن لم يكن الحمل منه. (مستخلص) 
موته: أي عند موت الزوج بأن تلد لأقل س ن ستة أشهر بعد موت الصغير. (ط) 

والحامل بعدة : [ أي بعد المورت. بأن ولدته نتسش حول: فا كثر. (ط)| أي عدة زوجة الضغير ير الحامل بعد موته 
أربعة أشهر وعشرة لأله ل يقبت وود الجهل وقه.الموت لا عقيقة ولا حكما افعيقت الأشهر عمد المورت: 
فلا تغدبر بحدوث الحمل بعد ذلك جلاف امرأة الكبير إذاسحدت نا الحبل بعد الموت؛ لأن نسبه ثابت إل الحوليق؛ 
ومن ضرورته وجود الحمل عند الموت» فتبين أنه ليس بحادث حى لو تيقن بحدوثه بأن ولدته بعد الحولين كان 
الحكم كذلك. |رمز الحقائق: ۲۹۸/۱] (مستخلص» فتح) 

والدسب منتف فيهما: [ أي في الوحهين جميعا وينبغي ثبوته من المراهق احتياطا. (ط)] أي لا يقبت نسب هذا 
الحمل هن الصغير في كلتا الصورتين: وهما الحمل الحادث عند الموت والحادث بعد الموث؛ لاستحالته من 
الصغير؛ لأن النسب يعتمد الماء» ولا ماء له» فلا يتصور منه العلوق. [رهز الحقائق: ۲۹۸/۱] (مستخلص) 

ولم تعتد بحيض: أي إذا طلقت المرأة وهي حائض لا تحتسب بتلك الحيضة الي وقع فيها الطلاق؛ لأن الواجب 
غلا وت وک لو غر أو نتان لو أمة بالنص قلا ينتنقض عنها. [رمز الحقائق: ۲۹۸/۱] 


کتاب الطلاق 0.۵ باب العدة 


بعد و حوب عدة واحدة أي العدتان الدم المرئي محتسسب به العدتين المرأة ne‏ 
فت الأولى» ومبداً العدة بعد الطلاق 1ج وف - الفاسد بعد التفريق 
آي العدة الأول وم تكمل الثائة أي ابتداؤها تيلا ا آي مبدع العدة 
أو العزم على ترك وطعهاء وإن قالت: "مضت عدن وكذها الروج.... ESAS. SE‏ 
أي المرأة المعتدة والمدة تحتمل ذلك 


وتجب عدة اف أي إذا وطى المعتدة بشبهة فعليها عدة أحرى» وتداحلت العدتان» ويكون ما تراه المرأة من 

الدم محتسباً منهما جميعاء وإذا انقضت العدة الأولى ولم تكمل الثانية» فعليها إتمام العدة الثانية» فإن كان الوطء 

بشبهة بعد انقضاء حيضة مغلا من العدة الأولى فحاضت حيضتين بعدها تمت الأولى» ووحب عليها أن تتم الثانية 

بحخيضة ثالثةع وهذا معن التداحل» وقال الشافعي: لا تتداحلان» سواء كانتا من جنس واحد َأ كانت يض أو 

أشهرء أو من حنسين بان كانت إخداها عيض والأعترى بالأشهرة بل تتم الأول 

ثم تشر ع في الثانية؛ لأنهما حقان واحبان فلا تتداحلان» وإن وجبتا من واحد بأن وطئها زوجها وهي معتدة من 

طلاق تتداحلان» وبه قال أحمدء ولنا: أن العدة شرعت لتعرف براءة الرحم» وهذا الغرض يحصل مع التداحل» ولو 

الت معدنة الزرقة توه وبين تسد بالأشين والس سا تزا سى امون هافن الفدة الايد ليما الال 

بقدر الإمكان. [رمز الحقائق: ۲۹۹/۱[ (مستخلص) 

بشبهة: بأن تزوجها رجحل أو وجدها على فراشه وقالت النساء: إها زوحتك. (ع) 

ومبدأ العدة بعد الطلاق والموت: [ أي وبعد الموت» أي موت زوجها على الفور» وتنقضي العدة وإن حهلت 

بالطلاق والموت. (ط)] أي ابتداء العدة في الطلاق عقيب الطلاق» وفي موت الزوج عقيب الوفاة؛ لأن الطلاق 

والموت سببان فى وحوها فيعتبر ابتداؤها من حين وحود السبب» ولو لم تعلم بالطلاق أو الموت حىّ مضت مدة 

العدة فقد انقضت عدتا؛ لأنها أحل» فلا يشترط فيه العلم لانقضائه. [رمز الحقائق: ۲۹۹/۱[ (مستخلص) 

بعد التفريق ! خ: [ أي بعد تفريق القاضي بينهما. (ع)] أي ابتداء العدة في النكاح الفاسد عقيب التفريق» أو قصد 
الواطئ على ا وطئها بأن يقول: "ت ركتك" أو "خليت سبيلك" أو "عزمت على ترك وطئك لا جرد العزم» وقال 

زفر ياكه: من آخر الوطئات» حي لو كانت حاضت بعد الوطء قبل التفريق ثلاث حيض فقد انقضت العدة عنده؛ 

لأن الوطء في النكاح الفاسد هو السبب الموجب للعدة» فإذا وجد تعلقت بالعدة» ولنا: أن كل وطء وجد في العقد 

الفاسد يجري محرى الوطء الواحد؛ لاستناد الكل إلى حكم العقد الواحد في الاختصار الحقيقي فأقيم مقام الوطء؛ لأنه 

لا يمكن الوقوف عليه بغير الزوجين» بخلاف التفريق والمتاركة؛ لأنه يطلع عليهما غيرهماء فإذا لم يمكن الوقوف على 

الوطء أقيمت الدواعي إليه - وهو الاحتصاص الحقيقي والفراش - مقام الوطء. (مستخلص» عيي) 

أو العرم: أي أو عقيب العزم بأن قال سرا "عزمت على ترك" إلخ لا جرد العزم. رط ع) 

وكذها الزوج: بأن قال: ما مضت إلى الآن. (ع) 


كاي العطلاق 5م باب العدة 


عر عم كاي ولو تكح معتلاته فطلقها قبل الوطء وجب مهر تام وعدّة 


مبتدأق ل طلقا ن لافس 


أي كامل عليه 


فالقول شه مع الحلف: إلأفا أمينة كالمودع إذا ادعى رد الوديعة أو هلاكها. (ع)] أي إذا قالت المعتد 
م چ والمدة تمل ذلكء قله و بالشهور فالقدر المد كورءع ولو بالحيض فأقلها للحرة ستو ل په ماء والأمة 
اربعوت» فالقول للمرأة منج || لس : اغا أمينة» ۾ التتحليف قو شما؛ لأا ات بالكذب»ء فتحلف کالمودع» ولا حلف 
عاو قول الإمام. (فتح. مستخلص) معدل ته : بان كان ظلفھا عا ده ل اللات 3 تز و حها ق العدة. (ط) 

قبل س آي قبا ر يما وقبل الخلوة. (طوع) 

باكنا م و اق مسد ا ف م طلقها قبل ا ل قلع a gl ae E‏ 
غير العدة الأول؛ وهذا عند الشيتحين: وقال مخمد: ها نضف المهرء وغليها تام العدة الأولى؛ لأن هذا طلاق قبل 
الدخحو ل» فلا يه جب اكنال المهر» ولا استئئاف العدة» غير أن اكمال العدذة الأولى واججب بالطللاق الأول فاا ير تفع 
الوحوب في الطلاق الثاي؛ وقال زفر يِقه: لا عدة عليها أصلا؛ لأن الأولى سقطت بالتروج فلا يعود» والثانية 


لم تحب؛ لأنه طلقت قبل المسيس؛ وقول زفر يشم هو القياس. 

وهمنا: أن الو لوطء قبض» وهي مقبوضة في يده بالقبض الأول؛ لبقاء أثره وهو العدة» فا غق علييا تايا وهي 
مقبوضة ي يده ناب القبض الأول عن القبض المستحق بالثاني: كالغاضب إذا اشترى المغصوب وهو في يده 
بصي قايشا انعرف الق نكا ا ا ت ا ج الثاني ب ؛ لأنه إذا كان الأول 
مرا يوقا اا راون الي ول العدة إعفعاء وف المكسء» فة مقرل عار کن قا سا 
(مستخلص» فتح) ذهية: أي غير حامل» و كذا إذا مات عنها زوجها. (ط) 

م تعتد: [ أي لا يجب عليها العدة إذا كانت لا تحب في معتقده عند الإمام. (ع)] أي لا يجب عليها العدة؛ لأا 
إما أن تحب حقا للشرع أو للروج» ولا وجه للأول؛ لأا غير مخاطبة بحقوق الشرعء ولا للثاني؛ لأن الزوج 
لا يعتقدهء وقد أمرنا بتر كهم وما يدینون» ولو كانت ام لا تتزوج بالإجماع حى تضع حملها؛ لأن الحمل 
ثابت النسب من الذمي» وقالا: عليها العدة؛ لأن هذه الفرقة وقعت بعد الدحول في دار الإسلام بسبب التباين 
فيحب غليها الغذة كما لو وقعبت يسيب آخر كالموت» وله قوله تغال: ونا حُنَاحَ عَلَيكُمْ أن تنكحوهن4 
الك قا عرد غير كيد وقول المصنف بف: "طلة ق ذم + اين المسلم !| لو كان نحته ذمية وطلقها ۾ جحبت 
عليها 'الندة فى ظلاقة .ومن وفاتة أيضا بجاو تلف ولو كات آلا ايها ان العدة حق الزوج ومعتقده 


والحاصل أنه لو تزوج الذمية المطلقة ذمي ل سول في فور طلاق زوجها الذمى جاز. ٠‏ (فتح) 


كتاب الطلاق o۷‏ بيان حداد المعتدة وأحكامه 


فصل 


في بيان الإاحداد 
تح معتدة البث” والموت بعرك الزينة والطيب والكجل والدهن إلا بعذرء والحناء 
تتعلق بقوله تمد أي برك الطيب وأنو يرجم إلى الكل 


فصل: لا كر العدة ومن عليها أردفه بذكر ما يجب فيها على المعتدّات» فإنه في المرتبة 3 الثانية من اصل وتخا زار 
أمرها المطلق أو الميت بترك الاحداد ريل ها ذلك لأنه حق الشرع» وقوله: "تحد" من حت المرأة حدادا فهي 
حاد من ات انصر' واضرب”؛ واعلات إحدادا فهى محدٌ و مین ل NE:‏ والحد المنع» سمي الحداد؛ لذن المرأة 


نعت من الزينة» ومنه مي البوّاب حدادا. (فتح» عيئ) 
تحدَ: من الإحداد أو الحد: وهو ترك زينة المرأة وخضابما بعد وفات الزوج. (مس) معتدة البت: | أي القطعء 


وأراد به معتدة الطلاق البائن سواء كانت حرة أو أمة. (ع)] أي البائن» ومنه لفرقة بجخيار الجب والعنة» وكذا إذا 
وقعت الفرقة بإبائه عن الإسلام فلا يحل الإحداد لمن مات أبوها أو ابنها أو أمها وأخحوهاء وإنما هو في الزوج 
حاضة سواء كانت حرة أو غيرها؛ لأا مخاطبة بحقوق الشرع فيما ليس فيه إبطال حق المولى بخلاف المنع من 
الخروج؛ لأن فيه إبطال حقه» وحق العبد مقدم لحاجته. (فتح) الموت: أي وتحد معتدة الموت بلا خلاف. (ع) 
بترك الزينة: أي الكائنة بحلي أو حرير أو امتشاط أو التزين بالجواهر كلهاء ويلبس الحرير وغيره من الثياب 
المصبوغة: وقوله: "والطيب" أي لا تستعمله ولا تحضر عمله» ولا تنجر فيه وإن لم يكن لها كسب إلا فيه» والمراد 
من التجارة فيه تعاطيها بنفسهاء وقوله: "والكحل والدهن" هما بفتح: : استعمال الكحل والدهنء والاسم فيهما 
بالضم» وقوله: "إلا بعذر" قيد قي الكل فيجوز لما لبس الحرير للحكة والقمل والثوب المصبوغ لعدم وجود غيره» 
وكذا يجوز استعمال الطيب والدهن للتداوي والكحل للرمد ونحوه» وكذا الثوب المصبوغ أسود؛ لأنه لا يقصد 
به الزينة» وكذا لو كان الثياب خلقاً بحيث لا تقع به الزينة فلا بأس به. 

وقال الشافعي ومالك: لا حداد في المبتوتة؛ لورود النص في المتوق عنها زوجها؛ ولأنه رسج افا ا مش 
على وفاة زوج وق بعهدها إلى مماته وقد أوحشها بالإبانة فلا تتأسف بفوته» ولنا: أنه وجب إظهارا للتأسف 
على فوات نعمة النكاح الذي هو سبب لصوفا وكفاية مؤنتهاء والإبانة أقطع لها من الموت حي كان ها أن 
تفسله ميا قبل لبا لا بعدهاء وإنما لم يحب على الرحل بك الام ان لأن الحداد تبع للعدة؛ وهذا 
لا يحل ما ذلك على غير الزوج كالولد لفقد العدة» ولنا أيضًا: ما روي أنه عثتلا فى المعتدة أن تختضب بالحناء 
رواه النسائي» وهو مطلق فيتناول المطلقة. (فتح» عيي) 

والكحل: أي وترك الكحل بفتح الكاف وهو استعمال الكحل بالضم. (ع) والدهن: أي وترك الدهن بفتح الدال 
مصدر دهن يدهن وبالضم الاسم. (ع) والحناء: أي وترك الحناء؛ لأنه طيب كما في حديث النسائي. (ع) 


تتاب الطلاق 0.۸ بيان حداد المعتدة وأحكامه 


ولبس المعصفر والمزعفر إن كانت بالغة مسلمة ولو أمة» لا معتدة العتق والنكاح 


فا جب غلى الذفة 


الفاسدك: ا ملك و صح التعريض, ولا تخر ج معتدة الطلاق من بيتهاء 
آي صر ڪا سو کا وھا يقن 
شد 5 ي وئرك لبن الثوب: المضبوغ بالمعضفر. (ع) إن كانت بالغة مسلمة: | أي هذا الحداد واحب 
عليها إن كانت المرأة المعتدة بالغة فلا يحب على الصغيرة. (ع)] اي هذا الحداد واحب عليها بشرط البلوغ 
والإسلام» فلا يجب على الكافرة وإن أبانا مسلم أو مات عتهاء إلا إذا أسلمت في خلال العدة وجب عليها في 
الباقي» وقالت الثلاثة: عليها الحداد؛ لإطلاق النصوص» ولا على الصبية؛ لأا غير مخاطبة اتفاقا. (فتح) 
4 أمة: متصل يما قبله ولم يوجد إلا في بعض النسخ. (محشي) لا معتدة العتق: [بأن أعتق أم ولده؛ لأا ما فاا 
نعمة النكاح. (ع)] أي لاتحد أم الولد؛ لأنها ما فاا نعمة النكاح لتظهر التأسف» والأصل إباحة الرينة خصوصا 
في حق النساءع وقاا ل تعالى: قا" ا - خر زينة الله الى احرج لعباده (الأعراف (TY:‏ و قو له: ولا معتدة النكاح 
الفاسد' SS‏ الموطوءة بشبهة و معتدة طااقف رجعي؛ لآنة 0 م يمتهن نعمة النكاح. (مستخلص 3 فتح) 
والنكاح الفاسد: أي ولا تحد أيضا معتدة النكاح الفاسد لما مر» ولا معتدة الطلاق الرجعي لقيام نعمة النكاح. ( عليج 
ولا غخطب معتدة:| أ معئدة كانت ان يقول ها: إن اريك أن انكبحلف. (ع)] من الخطبة بكسر الخاي ا 
أعم من أن تكون مععدة عن اعتق أو نكاح فاسد أو :غيزغماء. قيد بالمعتدة؛ لأن الخالية تخظطب آي لا ينبغعي أن تخظب 
المعتدة أ معتدة كانت. (مستخلص »› عب 
وصح التعريض : کو أريد التزوج لو معتدة الوفاة لا المطلقة إجماعا. (ط)] التعريض ذ کر شيء يستدل به 
على تنيء اج م يذ كرع والكناية ذكر ارد وإوادة الرموفه أي ممح اتعريض بانخطية يقوله ان قرلا 
ختاح غلك فا عاش بو Te‏ أكتشر» إلى أن قال 1 #و لحن ا سا ا أن تقو لو اقلا 
مَعْرْو فاك (البقرة:٠٠۴٠)»‏ والتعريض حاص بالمتوق عنها زوحها فقط؛ لأن التعريض لا يجوز للمطلقة إجماعا؛ لأنه 
لا جوز لها الخروج من منزها أضا '؛ فلا يتمكن من التعريض على وجه لا يقف عليه سواهاء فأما المتوق عنها زوجها 
يباح لما الخروج فاراء فيمكنه التعريض على وجه لا يقف عليه سواهاء فالتعريض في الخطبة بأن يقال ها: إنك 
لحميلة أو صالحة وأشتهى أن شيل يسيب أو يقو له ای مرأة صفتها كذا و كذا موافقا صفة 
ولا خرج معتدة الطلاق من بيتها: ' لا ليلا ولا مارا حي تنقضي العدة لو حرة مكلفة. (ط)| بل تعتد في المنزل 
الذي كان يضاف إليها بالسكئ حال وقوع الطلاق بقوله تعالى: ولا نكر وهر عر وون ولا بسكن إل أن 
يرن بفاحشة مة (الطلاق:١)»‏ قبا : الفاحشة نفس الى رو ج» وقيل لرا فليخر حن لاقامة الخدود عليهن. نقل 
ذلك عن ابن مسعو د خنه وقال اع ك2 : أن تحود ل بذدية اللسان فتؤدي جارها فتخحر ج من هنر ل ل الروج. = 


كتاب الطلاق ۹ بيان حداد المعتدة وأحكامه 


و معتدة المت تخر ج وما ربغ الليل؛ وتعتدان في یت وحبت غيه د أن تحرج 


أي في اليوم كله أي العدة د اليت 
أو ينهدة. 


- ولو طلقها وهي زائرة وجب عليها أن ترجع إلى منزغاء وليس ها أن تخرج منه إلا لضرورة من خوف 
نفسها أو مالفاء ولو كان الزوج غائبا فأحذت الدار بالكري فلا تخرج منه إن كانت قادرة بل تدفع وترحع به 
على الزوج إن كان بإذن الحاكم» ولا تخرج إلى صحن دار فيها منازل لغيره؛ لأنه بمنزلة السكة؛ والصغيرة تخرج 
في الطلاق البائن بخلاف الرجعي حيث لا تخرج إلا بإذنه لقيام النكاح» والكتابية تخرج؛ لأنها غير مخاطبة بحكم 
الشرع» وللزوج أن بمنعها لصيانة مائه بخلاف الصغيرة؛ لأنه لا يتوهم منها الحبل» والمعتوهة كالكتابية» ومعتدة 
الفرقة بفسخ كمعتدة البائن» و كذللك الخ عن نكاح فاسد. [رمز الحقائق: | (فتح) 

ومعتدة الموت خرج يوما: لع ق اهار وشا في بعض الليل قدر ما تستكمل حوائجها؛ لأن نفقتها 
عليهاء فتحتاج إلى الخروج للتكسب» وأمر المعاش بالنهار وبعض الليل» فيباح لها الخروج فيهماء غير أنها 
لا تبيت في غير منزلهاء وعن محمد: أنها تخرج أقل من نصف الليل؛ لأن اللازم عليها الكينونة في جميع الليل أو 
أكثره في بيتها بخلاف المعتدة عن طلاق؛ لأن نفقتها دارة عليها حن لو احتلعت على نفقتها يباح لها الخر؛ ج 
في رواية للضرورة لمعاشهاء وقيل: لا يباح ها الخروج؛ لأا هي الى اختارت إبطال النفقة فلا يصح ذالك 
لإبطال حق عليها. [رمز الحقائق: ]٠١۲/۱‏ 

وتعتدان: أما المطلقة فظاهرء وأما معتدة الوفاةء فما تعتد قي البيت الذي وجبت العدة فيه إذا كان نصيبها من دار 
ميت يكفيهاء أو أذنوا ها بالسكين فيه وهم كبارء أو تركوها أن تسكن فيه بأجرء وهي تقدر على ذلك؛ لقوله ## 
لفريعة بدت مالك حين قل زوجها ولم يدع مالا ترثه» وطلبت أن تتحول إلى أهلها لأحل الرفق عندهم: "امكثي في 
بيتك [الذي أتاك فيه نعي زوحك] حن يلغ الكتاب أجله"» رواه الترمذي وصححه. [رمز الحقائق: ]۴٠۲/۱‏ 
تخرج: أي المرأة يعن يخرجها الورثة فيما إذا كان نصيبها من دار الميت لا يكفيها. (ع) 

أو ينهدم: [ أي البيت الذي كانت تسكنه فيجوز ها الانتقال إلى غيره للضرورة. (ع)] وكذا إذا حافت على 
نفسها أو ماها أو كانت فيها بأجر ولم تحد ما تؤديه جاز ها الانتقالء ثم لا تخرج من البيت الذي انتقلت إليه إلا 
بعذر؛ لأنه يأحذ حكم الأول بخلاف المطلقة حيث يكون تعيينه إلى الزوج لعدم الاستبراء بالسكئ. وإذا طلقها با 
ولم يكن له بيت آخر وسكنا في منزل واحد يجعل بينها وبينه سترة حى لا تقع الخلوة بالأجنبية؛ لأنه معترف 
بالحرمة» وإن كان فاسقاً يخاف عليها منه أو كان الموضع ضيقا لا يسعهما فلتخرج هيء والأولى خروجه هو 
لوجوب السكن عليها فيه» وإن جعل القاضي امرأة ثقة تقدر على الحيلولة فحسن» وكذا في الوفاة إذا كان ننن 
ورن ليس کرم [رمز اتی ]رچ 


کتاب الطلاق 01 بيان حداد المعتدة وأحكامه 


بانت أو مات عنها في سفر وبينها وبين مصرها أقل م . ن ثلاثة رجعت إليهء ولو ثلاثة 


اي امراة من زوا لواو ححالية 5 أي ثلاثة أيام 


رجعت أو مضت معها ولي أو لاء ولو في مصر تعتدّ تمه فتخرّجٌ بمحرّم. 


ا ادها 


E 


بانت أو مات عنها إخ: إلى قوله: "رجعت إليه" أي إذا حرجت المرأة مع بوعها 1 سضر افظلقنيا فا أ 
مات عنهاء فإن كان بينها وبين مصرها أقل من ثلاثة أيام رحعت إلى مصرها؛ لأنه ليس بابتداء الخروج معين, 
بل هو بناء على السفر المقده6: وهذا إن كان المقصد ا و الأو جه الإطلاق؛ 4 بالرجو ع تضير فقيمة 
وبالمضي مسافرة. (مستخلصء فتح) رجعت إليه: أي عادت المرأة إلى مصرهاء هذا إذا كان بينها وبين 
مقصدها ثلاثة أيام» وأما إذا كان دونه فلها الخيار في المضي والرحوع. (ع) 

ولو ثلاثة رجعت أو منت :۰ | ألو كان بينها وبين مصر ثلاثة أيام فلها الخيار إن شاءت. (ع)] تمل أن 
يكون "ثلاثة" بالنصب» فالتقدير: ولو كانت المسافة ثلاثة أيام» ويختمل أن يكون بالرفع» فالتقدير: ولو كان 
بينها وبين مصرها ثلاثة أيام» فلها الخيار إن شاءت رحعت إلى مصرها أو مضت إلى مقصدهاء لكن الرجوع أولى؛ 
ليكون الاعتداذ ف ستول ١‏ لزوج) وقوله: '"معها؛ ولي أو لا" أي هي مخيرة في الرجوع والمضي سواء كان معها حرم 
أو لا يكون؛ لأن المكث في ذلك المكان أي المفازة أحوف عليها من الخروج. (مستخلص» فتح) 

معها: أي سواء كان معها محرم أو لا يكون. (ع) ولو في مصر تعتد: أي إن طلقها أو مات عنها في مصر أو 
قرية تقدر المرأة المقام فيهاء لا تخرج بل تعتد في ذلك الموضعء وقوله: "فتخرج بمحرم" أي بعد انقضاء العدة تخرج 
من ذلك الموضع إن كان لما محرم؛ وهذا عند أبي حنيفة» وقالا: إن كان لها محرم فلا بأس بأن تخرج من المصر قبل 
تمام العدة؛ لن نفس الخروج کان فاخا ا ذقنا لأذى الغربة» فهذا عذره وإنما الحرمة للسفر قد ارتفعت بوجود 
احرم» ولأبي حنيفة: أن العدة أقوى مانعا من الخروج من عدم الحرم؛ لأن المرأة تخر ج إلى ما دون السفر بغير حرم 
وليس للمعتدة ذلك» وأهل الكل إذا انتقلوا انتقلت المعتدة معهم إن كانت تتضرر بتركها في ذلك المكان» والطلاق 
الرحعي في هذا كالبائن فيما ذكر من الأحكام» غير أا ليس ها أن تفارق زوجها في مسيرة سفر قيام الزوجية 
والمبانة ترحع أو تمضي مع من شاءت؛ لارتفاع النكاح. (عيئ» مستخلص) 

عه : أي ق المصرء ولا تخرج سنواء كان لها حرم أو لا. (طيع) 


كتاب الطللاق أؤزه باب ثبوت الدسب 


آي في يان احا 
U E‏ 
يبت تسا ود س اسي راد وا لأكثر من تون ا 0 5 iê RÊKA RA‏ 
الطلاق الر جعي اي الولد من لشرقة آي امراة 


باب ثبوت التسب: لا كان ثبوت السب يتعلق بالعدة أورد بابه عقبهاء ومناسبته لسابقه: أنه يلزم من اعتداد 
قوات الجمل بوت اللسب. (مستخلض» شس لزم اقسبة: [ أي تسب الولك مته عدا استتحساناء ولو الأقل متها 
أو اکر م يثبت. (طعع)] أي من قال : إن تزوجحت فلانة فهي طالقء فتروجها لت وتنا لسخة أشهر سن بورع 
النكاح فالولد ابنه» وعليه مهرهاء أما النسب؛ فلأما فراشه؛ لأا لما جاءت بالولد لستة أشهر عن وقت النكاح 
فقد حاءت به لأقل منها من وقت الطللاق» فكان العلورق قبل الظطلاوق ق حالة النكاح» ويتصور وأ تزروجها 
وهو يجامعها فوافق الإنزال النكاح» فيكون العلوق حاصلا قبل زوال الفراش؛ لأن الطلاق لا تقع إلا بعد تما 
الشرط؛ وزوال الفراش حکم الطلاق» فيكون اوا له أو بعده. 

وهذه الصورة وإن كانت نادرة إلا أن النسب مما يحتال لإثباته» وقال زفر وهو قول مك ر الل يقدص اسه 
وهو القياس؛ لأن الوطء في هذا العقد غير ممكن لوقوع الطلاق قبله من غير مهلة» فوجب أن لا يثبت نسبه» 
جه الاستحسان ها سبق أنه عك ذلك بأنه تزه جها وهو خابط ها فوافق انرا ل النكاح» ثم وجد الطلاق بعد 
ذلك؛ لأنه حكمه» وحكم الشيء يعقبه أو يقارنه» فيكون العلوق مقارنا لزوال الفراش» فصار كتزوج لمغربي 
بالمشرقية» وبينهما مسيرة سنة فجاءت بولد لستة أشهر من يوم تزوجها للإمكان العقلي» وهو أن يصل إليها 
بخطوة كرامة من الله تعالى: أو أن يكون له استحدام» وإنما قيد الولادة لستة أشهر من وقت التزوج؛ لأا إذا 
اليك يذ لأف[ ت قبي أف العلرق كاه مانا على النكاح» فلا يقبت) وإن جاءت به لأكثر منه تبين أا علقت 
يع الطلاق فلا يفت أيضا: (عيئ؛ مستخلص » فتح) 

ومهرها: [ أي لزم مهرها بتمامه. (ع)] لك "نيف النسب منه محقق الوطءع. منه كي وهو قوی من الخلوة 
فتأكد به المهر» وفي القياس وهو رواية عن أبي يوسف يجب عليه مهر ونصفء أما النصف فللطلاق قبا 
الدحول» وأما المهر كله فبالوطء 32 أي لقبوت النسب» والجواب: أنا إذا قدرنا أنه تزوحها حالة المواقعة 
: تكن المواقعة بعد الطلاق فلا يلزمه إلا مهر واحدء 557 الفعل واحد وقد اتصف بشبهة الحل فيجب مهر 
واحته وف "المنتقي : اق په قتا [رمز الحقائق: rew‏ (فتح) 

معتدة الرجعي: أي الطلاق الرحعي» وهو شامل للمعتدة بالحيض أو بالأشهرء بناء على ظن الإياس» وقوله: وإن 
ولدت لأكثر من سنتين" متصل هما قبله» وإنما ينبت لاحتمال العلوق في العدة؛ لاحتمال كوفا ممتدة الطهرءولا جال 
للحمل على الزنا أو أو الوط ایت اماق الالء ومقبينه م كلامه أا لو جاءت به لأقل منهما ثبت نسبه بالأولى» = 


TF 


عضي العذق وكانت رجعة في أكثر منهماء لا في أقل منهماء والبت لأقل منهماء 


اي الو رادة ليها اذا كان الاد السنتم أي قرا الس 


= وقيد بقوله: "ما لم تقر عضي العدة"؛ لأنها إذا أقرت بانقضاء العدة ثم حاءت بولد لأقل من ستة أشهر ثبت 
نسبه لظهور كتهاء:وإن حاءث لستة أشهر فضاعدا ل يقبت تسبه.. (فتح) 

عضي العدة: فلو أقرت بانقضائها ثم حاءت به لستة أشهر فصاعدا ل يثبت. (ع) وكانت رجعة: ضمير الفعل 
الناقص إلى الولادة في شرحي "الطائي" و"المسكين"» وفي "شرح العيئ": الضمير إلى الوطءء وعبارته هكذا: 
'وكانت وطبه اللازم من ثبوت النسب الواقع في العدة"» وهذا يقتضي أن الولادة أو الوطء لا تكون رجعة في 
السنتين فقطء أو الحكم في السنتين مسكوت عنه في عبارة المصنف» فيطلب حكمه من غير كتابه» فحيث وجد 
مصرحا به يرجع إليه» ففي "الاختيار": "وإن حاءت به لسنتين أو أكثر كان رجعة"؛ لأن العلوق بعد الطلاق» 
والظاهر أنه منه» وأنه وطئها في العدة حمل اها على الأحسن والأصلح» وهو نفي الزنا عنهاء فيصير الزوج 
مراجعا بالوطء في العدة من طلاق رجعي. (مستخلصء فتح) 

لا فى أقل منهما: أي لا يكون الميلاد أو الوطء رجعة إن جاءت به لأقل من سنتين؛ لأنه كما احتمل أن يكون 
العلوق بعد الطلاق احتمل أن يكون قبله فلا يكون مراجعا بالشك؛ ولأنها بانت منه لانقضاء عدا بوضع الحمل؛ 
وأورة أن اللعلوق بعد الطلاق رجا هن أن الذاسر أن الراوق تقاف إلى اقرب أرقا وأجيب :يان لمن 
م يعارضه ظاهر آخر وهو الوطء في العصمة لا قي العدة» وفيه أيطيا مخالفة السنة في الرجعة بالوطء والعادة وهي 
الرجعة باللفظ فكان ما قضت به العادة والسنة أرحح. (مستخلص» فتح) 

وؤالبت: بالجر عطف على قوله: معندة الرععي أي اريت نسب ولد مغتدة الطلاق البت إذا ولدت. (ج) 

منهما: أي من السنتين؛ لأنه كان موجوداً عند الطلاق أو يتحتمله فيحمل عليه. (غ) 

وإلها لاء أي وإن ل تات بالولد لاقل هن الستفين بل اعت سين أو أكثر لا يديت تسبهة لان وظقها بالعدة 
حرام» والحمل لا يبقى أكثر من سنتين فلا وجه لإلحاق التسب به كذا قيل» وفيه أن هذا التعليل إنما يظهر إذا 
بحاءوت به لأكثر من سنتين؟ إد الحمل حادث بعد الطلاق فاد يحون نة وأما اذا جحاءت به لتمام سنتين فعدم 
ثبوته مخالف لما سيأق من أن أكثر مدة الحمل سنتان؛ لأنه إذا جاءت به إلى السنتين لزم أن يكون العلوق 1 
على الطلاق لعدم حل الوطءء وبه يلزم أن يكون الولد في بطن أمه أكثر من السنتين بخلاف غير المبتوتة لحل 
الوطء بعد الطلاق» قال في النهر: ولزوم كون الولد في البطن أكثر ممنوع بأن يحمل على جعل العلرق ١‏ في حال 
الطلاق؛ لأنه حيغذ قبل زوال الفراش. 

والمسألة مقيدة مما إذا لم تلد توأمين أحدهما لاقل من مين والآحر لأكثر متهما» فإن ولدقهما ثبت نسيهما ههه 
يك الفسين حلاف محمد ومقيدة أيضا بأن لا تقر بانقضاء العدة» ثم هذا الحكم مخصوض بالمبتوتة المدحول اء = 


كتاب. الطلاق o1۳‏ باب ثبوات التسب 


إلا أن يدّعيه؛ والمراهقة لأقل من تسعة أشهر, و ات مد اايا0ا0اييي Sa‏ 
اي ازوج لان الترمه 

= فإن لم تكن م مادق بولك الس اش أو قر عن نقتت الفرحة ك د النسب»: وإن ججاءت به 

لأقل من عا اش من اقبت الفرقة نت (منستخلض. فتح) 

إلا أن يدعيه: استنناء مفرغ من قوله: وإلا لا أن لا يفيت السب ق ال هن الأحوال إلا في الحال الت هي 


دعرى الزوج؛ لأنه التزمه» ولثبوت النسب وجه بأن 7 بشبهة في العدة بأن ظن أا زوجته الأخرى فوطئهاء 
أو ظن أن وطهء المبتوتة في العدة جائز كوطء معتدة الرجعي» وفيه نظر؛ لأن المبتوتة بالثلاث إذا وطئها الزوج 
بشبهة كانت شبهته في الفعل» وفيها لا ينبت النسب وإن ادعاه» نص عليه المصنف في كتاب الحدود» فكيف أثبت 
به النسب هنا؟ وجوابه تسليم أن شبهة الفعل لا يثبت النسب فيها وإن ادعاه إذا كانت متمحضة بالفعل كوطء 
أمة أبويه وأمة ارات وإلا فل >المطلقة تلاا أو على مال؛ فإنه يقبت السب فيهما بالدعوة؛ لأن الشبهة فيهها 
| تمان , للفغل بل يع شبیة قد أيضا قلا یکرت دن این تناقض» وقي النهاية ؛ أن الوو ج إذا ادعاه هل 
يشترط فيه تصديق المرأة؟ قال: فيه روايتان» والأوجه أن ار [رمز الحقائق: ]۳١ 5/١‏ 
والمراغقة ]ل أي يثبت نسب ولد المراهقة المطلقة ولو بائنا إذا جاءت بالولد لأقل من تسفة شه رامن وقت الطلاق؛ 
والمراد بالمراهقة صبية يجامع مثلهاء وهي في سن يمكن أن تكون ال ا جت قسم سين قفناعدا بول يفير فا 
علامات البلوغ؛ وإنما أععير ابه سبعة اكير ؛ لأن ثلاثة أشهر مدة عدهاء وستة أشهر أقل مدة الحملء وهذا في 
المدحول بماء فإن لم يدحل بماء فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الطلاق ثبت نسبه؛ لحصول العلوق 
في فراشه لا لأكثر؛ لحضول العلوق وهي أحنبية» والمسألة مقيدة ما لم تقر بانقضاء العدة» فإن أقرت ثم جاءت 
بولد لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار ثبت نسبه» وإن لستة أو أكثر لا يثبت لانقضاء العدة بإقرارهاء وما 
حاءت به لا يلزم كونه قبلها؛ لعدم التيقن عه ريده ايها بأها لم تدع حباك ان أقرت به كان إقرارا :هنا 
بالبلوغ فيقبل قوهاء فصارت كالكبيرة في حق ثبوت النسب. (فتح) 
لأقل من تسعة: أي إذا علوم يالل لاسن e‏ (ع) وإلا لا: [ أي وإن لم يكن لأقل منها بل لأكثر 
منها. (ع)] أي وإن لم تلد لأقل من تسعة أشهر بل ولدت لأكثر منها لا يثبت نسبه سواء كان الطلاق بائنا أو 
رجعيا عند الطرفين» وقال ابو يوسف: يثبت إذا جاءت به إلى سنتين كالبالغة» وف المطلقة طلاقا رجعيا يثبت 
تس إل سبعة وعشريق همر له مهل راطا بن آخر العدة» وهي ثلاثة أشهر ثم تأت به لأكثر مدة الحمل 
وهي ستتالن: 
والحاصل: أن الحبل من المراهقة موهوم» وشرط انقضاء عدها .عضي الأشهر أن لا تكون حاماا وهو لا يعلم إلا 
من حهتها فما لم تقر بانقضاء عدا احتمل أن تكون حاملاً بعلوق قبل الطلاق في البائن وفي الرجعي بعلوق في 
العدة :وهذا القدر من البصور كاف لثبوت السب فيحمل عليهة:وشهما: أنا تيقنا بصغرها - 


والموت لأقل منهما : ٠‏ والمقرّة بمضيّها , بمضيها لأقل من سه أشهر هع وقت الاقر ار وإلا 27 


كتاب الطلاق 4 أه باب ثبوت النسب 


اي يكبدت تتت و فلن اللمعحتدة لظهور كذها فين 
راق لت ر سیا ا رجا ل وامرأتين قوف د افيه ولع و ميف EEE:‏ 
اي ححد الروج متعلق بيثبت: المقدر 


= فلا يزول هذا اليقين بالشك والصغر مناف للحمل ولانقضاء عدقا حهة متعينة وهي مضي الأشهر فبمضيها يحكم 
الشر ع بالانقضاء فصار كما لو أقرت بذلك بل هو فوقه؛ لأنه لا بحتمل الخلاف والإقرار يحتمله. (عيي» فتح) 
والموت لأقل منهما:[ أي إذا ولدت لأقل من السنتين من وقت الموت لا في الأكثر. (ط)] أي يثبت نسب 
ولد معتدة الموت إذا جاءت. لأقل منهما آي من الستين من وقت الموت»:وقال. زفر: إذا ولدته لتمام عشرة 
اشر وعشرنة ايام من حون مات ل شت لأفا'قد اعقدت لوت أربعة أشهر وعشر أو حايعث لستة أشهر قلا يتيقن 
كوا ساسلا قلا بت بالشاك كسا إذا أقرث بالاتفضاي والناة أن المسب تحاط ف إثبانه بوالولد ييقى ق 
البطن إلى ستعينء فإذا لم تقر بالانقضاء حمل على كوا حاملاً فلا تنقضي عدها بالأشهرء ويثبت النسب إلى 
ن. [رمز الحقائق: ]١ 4/١‏ (فتح) 
والقرة إلخ: بالجر أيضا أي يثبت نسب ولد المقرة عضي العدة إذا ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار 
م كيم كبيرة أو مراهقة» وسواء كانت العدة عدة الطلاق أو الوفات لظهور كذينا بيقين» وهذا إذا جاءت 
به لأقل من سنتين من وقت الفراق» وإن جاءت به لأكثر منهما لا يثبت وإن كان أقل من ستة أشهر من وقت 
الإقرار. [رمز الحقائق: ٤/١‏ ١؟]‏ (فتح) 
بعضيها: .تحضى العدة سواء كانت كبيرة أو لاء وسواء كانت العدة عدة طلاق أو وفات. و لاه أي وإت 


ع 


لم تلد لستة أشهر من وقت الإقرار بل ولدت لأكثر لا يقبت نسبه منهء وعند الشافعي: بذ يثبت؛ لأن حمل أمرها 
على الصلاح ممكن» فوحب الحمل عليه» وفي ضده حمله على الزناء وفيه انكل ات بإبطال حقه في 


النسب فيرد إقرارهاء ولنا: أنها أمينة في الإخبار فيقبل قوطاء ولا يلزم من قطعه عند كونه عن الرنا لاحتمال أا 
زو ست ی على أن ابال سق القين يفوا ل الأمين جاتر إذا لم يكن كذبا شرعاء ألا ترى أا تصدق ف انقضاء 
عدقا بالإقرار و أن تضمن إبطال حرو ق الزو ج في الرجعة . (فتح»› عييئ) 

والمعتدة: أن شنت تچب :ولد المعتدة بالشهادة الكاملة إن جحد ال 506 الو؛ رثة ولادتها عند أي حنيفة» وقالا: 


ر ار 
ينبت ابشهادة امرأة واحدة قابلة؛ لقيام الفراش بقيام العدة» وعند الشافعي: بشهادة أربع من النساء» وعند مالك: 
بشهادة امرأتين» ولأبي حنيفة: أن العدة تنقضي بإقرارها بوضع الحمل» فزال مسحي وي 
فمست الحاجة إلى إثبات النسب ابتداء» فيشترط فيه كمال الحجةء ثم قيل: تقبل شهادة رجلين: ولا يفسقان 
بالنظر إلى العورة» إا أنة يتفق ذلك من غير قضد تظر ولا تعمد: أو دور ة E‏ عو 05 
النيادة قد ون اق ما آ6 منت ينا مرق ایت آله لبن فيها غيرها ` تم حرجت ومعها و 
فيعلمود أا ولدته. ار الحقائق: ١إه.م]‏ 


كتاب الطلاق واه باب ثبوت النسب 


أو حبل ظاهر› أو إقوارة د أو تصديق ريه الک ب لستة أشهر ماعنا 
اق ne e RE EE HE RASRA ERE A E SE e a E e‏ 


أو حبل ظاهر: أي يثبت نسب ولد المعتدة بشهادة القابلة مع وحود حبل ظاهر بالاتفاق» والمراد بظهور الحبل 
أن تكون أمارات عله بالغة مبلغا يوحب غلبة الظن كوفا حاملا لكل من شاهدهاء وقوله: "أو إقراره به" أي 
ثبت أيضا بإقرار من الزوج بالحبل؛ لأن النسب في هذين ثابت قبل الولادة. (فتح) 

أو تصديق الورثة: |بالجر عطف على قوله: بشهادة رحلين أي يثبت نسب ولد المعتدة غن وفات بتصديق الورثة 
كلهم أو بعضهم. (ع)] أي يثبت نسب ولد المعتدة عن وفات أن يصدق الورثة ما قالت المرأة و لم يشهدوا به» وهذا 
الثبوت في حق الإرث ظاهر؛ ان بان حقهم ويثبت في حق غيرهم أيضا استحساناء وإن كان القياس يأباه لما فيه 
من حمل النسب ب على الغيز وهو الميت. وجه الاستتحسان: أكهم قائمون مقام الميت فيقبل قولهوء ثم اعلم أنه لابد من 
شهادة القابلة لتعين الولد إجماعا في جميع هذه الصورء والخلاف في ثبوت نفس الولادة بقول المعتدة» فعند أب حنيفة: 
يثبت به في الصور الثلاث» وعندهما: لا يثبت إلا بشهادة القابلة» وأما نسب الولد» فلا يقبت بالإجماع إلا بشهادة 
القابلة؛ لاحتمال أن يكون هو غير هذا المعينء وثمرة الخلاف لا تظهر إلا في حق دف كالطلاق والعتاق بأن 
علقها بولادتها حى يقع عند أبي حنيفة بقوها: ولدت؛ لأا أمينة لاعترافه بالحمل أو لظهوره فيقبل قوشاء وعندهما: 
لا يقع شيء حي و [رمز الحقائق: ]705/١‏ (فتح) 

والمنكوحة: [بالحر أيضا أي ويثبت نسب ولد المنكوحة. (ع)] أي يثبت نسب ولد المنكوحة إذا ولدت ل 
أشهر فصاعدا أي أكثر منهاء وانتصابه على الحال وذو الحال مخذوف. تقديره: فذهب صاعدا كما في قوله: 
اذهب راشداء وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم تزوجها لم يثبت نسبه؛ لان العلوق سابق على النكاح» 
فلا يكون منه» فيفسد النكاح لاحتمال أنه من زوج آخر بنكاح صحيح أو شبهة» وقوله: "وإن سكت" هكذا 
في أكثر النسخ» وفي بعضها: إن سكت بدون الواو الوصلية أي ثبوت نسب ولد المنكوحة للميعاد المتقدم إن 
سكت الزوج وكذا إن اعترف» وقيد به للاحتراز عما لو نفاه كما سيأني. (عيئئ» فتح) 

لستة أشهر : أي إذا ولدت ية أشهر أو أكثر منها من وقت التروج. (ع) 5 بكتة أ الزروج ولم يعترف 
به وهو واصل يما قبله؛ لأن الفراش قائم والمدة تامة» وإن كان أقل منها لا يثبت. (ط.ع) 

وإن جحد ! خ: [ أي الزوج الولادة حال قيام النكاح. (ط)] أي إن جحد ل الولادة في المسألة السابقة يثبت 
النسب بشهادة امرآأة سواء كانت قابلة أو لاء سبد الشهادة بأن كانت حرة مسلمة عدلة؛ لأن الفراش قائم والمدة 
تامة» فوجب القول بثبوته اعترف به الزوج أو سكت أو أنكر حى لو نفى الزوج بعده يلاعن» ولا ينتفي 
إل باللعان؛ لأنه ولك المتكوحة:. [تنيين الحقائق: ا فإن قيل: كيف يجب اللعان بتفى نسب ثبت بشهادة المرأة 
وهو حد على ما عرف» قلنا: النسب لا يث هع earl hs DEEN‏ الولد تم يثبت النسب بعد ذلك = 


كتاب الطلاق ١له‏ باب ثبوت النسب 


فبشهادة امرأة على الولادة» فال ولدت 3 اختلفا فقمّالت: نكحتئ فيل دة ا 


اي لرا ررد أي للرأة وزروحهاة االرأة 


راي الأقل » فالقول ها» وهو ابنه, ولو علق طلاقها بولادها» وشهدت امرأة على 


أي من-سنة أشهر للمرأة ي الروج أي طلاق امراتة آي و اسحدة 
الولادة لم تطلق؛ وإن كان أقرّ بالحبل طلقت بلا شهادة. وأكثر مدة الحمل مشا 
أي الزو وج قدا أقر عندنا من وقت التروج 


= بالفراقل ضرورة كوا مولودا ا فراش م البوت السب يشهادة ابرا على الولادة نعو ماهبا وعدد 
الشافعي: يثبت بشهادة أربع نسوة» وعند مالك: بشهادة امرأتين» وعند زفر: لا يثبت بشهادة النساء. (فتح) 
فبشهادة امرأة: أ فيثبت بشهادة امرأة مسلمة مقبولة الشهادة تشهد على الولادة. (طوع) 

على الولادة: حى لو نفاه الزوج لاعن به وهذا بالإجماع. (ع) فالقول ها وهو ابنه: [ أي ابن الزوج بشهادة 
الظاهر. (ع)] ن الفاغ يقهف لحاء فقا تل ,اها من نكاح لا من سفاح» فإن قيل: الظاهر يشهد له أيضا؛ لأن 
الحوادث تضاف إلى اقب الأوقات» والنكاح حادث» قلنا: النسب ثما يحتال لإثباتة احوياظا إحياء للولد؛ ثم هل 
تستحلف المرأة أم لا فهو على الاحتلاف المشهور عند أبي حنيفة وضاحبيه في الأشياء الستة» والنسب والنكاح من 
الستة» والفتوى على قوهما أفها تحلف. (مستخلص» فتح) 

بولادها: أن يأف 'قال: إن ولت قات طالق. (ع) / تطلق: | 5 م تقبل الشهادة وم تطلق المرأة؛ لأا ادعت 
الحنث فلا يثبت إلا بحجة تامة. (ع)] عند أبي حنيفة أي من قال لامرأته: إن ولدت فأنت طالق» فشهدت امرأة 
على الولادة لا يقع الطلاق عنده؛ لأا ادعت الحنثء» فلا ينبت إلا نحجة تامة؛ لان قبول شهادهن ضرورية 
فلا تظهر في حق الطلاق؛ لأنه ليس من ضرورات الولادة؛ إذ الطلاق ينفك عن الولادة في الجملة» وإن صار ع 
لوازمها هنا باتفاق الحال کمن اشترى لحما فأخبره عدل | أنه ذبيحة المحوسي؛ قبلت شهادته في حق حرمة الأكل» 
ولا يثبت کون الذابح ويا بشهادة الواحد في حق الرجوع على البائع» وقالا: تطلق؛ لأن شهادتما حجة في 
ذلك؛ لقوله ع##: "شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرحال النظر إليه"؛ ولأنها لما قبلت في الولادة تقبل فيما 
يبتئ عليهما وهو الطلاق. (مستخلص» فتح) 

بالحبل : يما إذا غلق طلاقينا بالولاقة آي كان اليل .ظاهرا. (ع) طلقت: أي تطلق بقوها: ولدت من غير 
شهادة أحد. (ع) بلا شهادة: [يعئٍ تطلق بقوها: ولدت من غير شهادة أحد. (ع)] هذا عند أبي حنيفة؛ لأن 
الإقرار بالحبل إقرار .مما يفضي إليه وهو الولادة؛ لأنه أقر بكوفا مؤتمنة فيقبل قوها في رد الأمانة» وقالا: تشترط 
شهادة القابلة؛ لأا تدعى الحنث» فلا يقبل قوها بدون الحجة» وشهادة القابلة حجة في مثله» وأما النسب ولوازمه 
كأمومية الولد فلا يثبت بدون شهادة القابلة اتفاقاء وعلى هذا الخلاف لو كان الحبل ظاهراً. (عيئ؛ فتح) 

وأكثر مدة الحمل سنتاك: عندناء وقال الشافعي: أربع سئينء وهو المشهور من مذهب مالك وأحمدء وعن مالك: 


١ 0 a 3‏ ت : 5 1 0 E‏ ۳ لع 
حمس سئين» وعنه: سبع سئين وهو قول ربيعة» وعن الزهري: ست سنين» وعن الليث بن سعد: ثلاث سنين» = 


كتاب الطلاق 0۷ باب ثبوت الدنسب 


وأقلها تة أشهرء فلو نكح أمة فطلقها فا: راا رادت لال من سک أكتهر به 

ي اقل مدةٌ الخمل بالاتفاق حل لرا ل ار أي الأمة اي .من وا 

لزمه» وإلا لاه اون . قال لأمته: إن كان في بطنك ولد فهو مي فشهدت امرأة 
أي فقالت ولدت 


بالولادة فهي اَم ولده» RTT TET TTT‏ واد ا ب تابتع حك نجي ع صر اه RS‏ 


قابلة مقبولة الشهادة 


= وعن أي عبيد: ليس لأقصاه وقت يوقف عليه» وتعلقوا في ذلك بحكايات لا يثبت الحكم يماء منها: ما روي أن 
الضحاك بقى في بطن e ag‏ سانانا ريد موطف قبسي بذلك» والحجة عليهم قول 
عائشة #ه: الولد لا يبقى في البطن أكثر من ستتين ولو بظل مغزل أي بقدر مكث ظله حين الدوران» وهذا تمثيل 
لغاية السرعة» فإن ظل المغزل حالة الدوران أسرع | زوالا من سائر الظلال» ويروى: ولو بفلكة مغزل أي ولو بقدر 
دوران فلكة مغزل وهو محمول على السماع؛ لأنه لا يدرك بالرأي. [رمز الحقائق: ]"05/١‏ (فتح) 

وأقلها ستة أشهر: بالإجماع. قال تعالى: طوَحَمْلَهُ وَفِصَالَهُ انون شرا (لأحقاف:ه٠١)»‏ وقال: لوَفِضَالَهُ في عَامَيْنِ4 
(لقمان:4١)»‏ فيبقى للحمل ستة أشهرء روي هذا عن علي وابن عباس ذَّ. [رمز الحقائق: ١/05؟]‏ (فتح) 
فطلقها: بعد الدحول بائنا أو ا (طيع) 

لزمه: أي نسب الولد بلا دعوة؛ لأنه ولد المعتدة لتقدم العلوق على الشراء فيلزمه سواء أقر به أو نفاه. (طعع) 
وإلا لا: هذا تفريع على قوله: أقل مدة الحمل ستة أشهر أي من تزوج أمة غيره فطلقها طلاقاً واحدا بائنا ثم 
اشتراها فولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الشراء لزمه الست أي : يكت نسبه منه ابلا دعوه؛ أنه ولد المعتدة 
لتقدم العلوق على الشراء؛ لأنه لما طلقها وحبت عليها العدة ثم بالشراء ال ال ف حق غيره) وإن بطلت 
بالنسبة إليه لحلها له تملك اليمين» وإن لم تلد لأقل من ستة أشهر بل ولدت لستة أو لأاكثر متها لا يغبت انسية 
منه إلا أن يدعيه أنه ولد المملوكة لا المعتدة لتأخر العلوق عن الشراءء فلا يلزمه إلا بالدعوة» هذا إذا كان 
الطلاق بعد الدخول واحدا بائنا أو تخلعا أو رجعيا؛ إذ لو كان قبل الدحول بها لا يلزمه الولد إلا أن تلد لأقل 
من ستة أشهر مذ طلقها؛ لأن العلوق حدث في حال قيام النكاح. 

وإن طلقها ثنتين حى حرمت عليه حرمة غليظة يث ينبت النسب إلى سنتين من وقت الطلاق؛ لأنه لا بعكن إضافة 
العلوق إلى ما بعد الشراء للحرمة الغليظة فيضاف إلى أبعد الأوقات» وهو ما قبل الطلاق حملاً لأمرها على 
الصلاح» واعلم أن الطلاق ليس بقيد بل إذا اشترى زوجته قبل أن يطلقها فهو ذلك في جميع ما ذكرنا من 
الأحكام؛ لأن النكاح يفسد بالشراء: وتكون معتدة إن كان بعد الدحولء فيكون ما ولدته قبل ستة أشهر ولد 
المتكوحة» وبعده ولد المملوكةء وكذلك الشراء ليس بقيدء بل المراد أا دحلت في ملكه باي سبب كان» ولايد 
من كونه قبل الإقرار بانقضاء عدقا. (مستخلص» عيئن» فتح) فهي : أي الأمة تصير أم ولده إجماعا إذا ولدته 
لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار» ولو لأكثر لا. (ط) 


كتاب الطلاق °۹۸ باب ثبوت السب 


وهن قال و "هو ابي '» ومات» فقالت أمه: أنا امرأته وهو بنه مين فر وإل 


ا آي إلقائل المتوك أي الغلا ي الأم والابن 
7 اي للمرأة 


فهي أم ولده: أي ثبت نسب الولد منه؛ لأن سبب ثبوت النسب وهو الدعوة قد وجد من المولى بقوله: فهو مب 
وإنغا الحاجة إلى تعيين الولد وهو يثبت بشهادة القابلة اتفاقاء هذا إذا ولدته لأقل من ستة أشهر من وقت قال ذلك؛ 
للتيقن لوجحوده ٤‏ ذلك الوقت› وإن و لدته کشر متها لا يلزمه لمال العلوق بعدة. [رمز الحقائق: [r.v/1‏ (متح) 


القاس أن للا يكون ها الارك؟ لأ التسب 


ڪا 


مه“ المعروفة ڪر ية الأصل والإاسللام وبأفا ام الغلام . (ط) يرثانه: 
ت OTT I FE ml rl lo a 0 E‏ = 1 ل SL tS‏ 
يست بالنكاح الفاسد و بالوطء بشبهة و بأمومية الولدء فلا يحون الأهرار بالو لد إفرارا بالزو جحية شا ۾ جحة الاستحسان: 
أن المسألة مفروضة فيما إذا كانت معروفة بالحرية والإسلام وبكوفا أم الغلام والنكاح الصحيح هو المتعين 
للنسبء فعند إقرارة بالبنوة يحمل عليه ما لم يظهر خلافه. [تبيين الحقائق: ۲۹۰/۳] (فتح) 
فقال وارثه: قول الوارث ليس بقيد بل الجهل بالحرية كاف في منع إرثها سواء قال الوارك ذلك أ لا أو كان 
صغيراء وقوله: "فلا ميراث لا"؛ لأن الحرية الثابتة بظاهر الخال باعتبار الدار تصلح لدفع الرق» ولا تصلح 
لاستحقاق الارثك كاستصحاب الال وغلى غهذا لو قال الواركة إفنا كانت تصرائية وقت هوت آي ولم ايعلم 
إسلامها فيه» أو قال: كانت زوجة له وهي أمة ينبغي أن لا ترث؛ لما قلناء وقالوا: نا مهر المثل في مسألة 
الكنابية؛ لأن الوارث أقر بالدخول عليهاء و لم يقبت كوفا أم .ولد. [رمز الحقائق: ].:37//١‏ 
تة بوت السب ثلاث مراتب: إححداها: النكاح» والحكم فيه أنه يثبت بلا دعوة ولا ينتفي ممجرد النفي, 
الثانية: أم الولد» والحكم فيها أن يثبت النسب من غير دعوة وينتفي مجرد النفيء الثالثة: الأمة إذا جاءت بولد 
يثبت السب بدون الدعوة عندنا حلافا للشافعي. (عيين) فتحج) 
أم ولد أبى: وكذا لو م يقل ذلك أو كان صغيرا. 


كتاب الطلاق °۹ باب الحضانة 


باب الحضانة 


أي ل بیان أحكاتها 


أحقّ بالولد أمّه قبل الفرقة وبعدهاء ثم م الام ثم أمّ الأب ثم الأخت لأب 


باب الحضانة: [وهي التربية يقال: حضنته حضانة إذا رفعته وربيته. (مسكين)] لما ذكر ثبوت النسب بعد أحوال 
العدة ذكر من يكون عنده الولد؛ لأن الحضانة من حقوق النسب» فالحضانة بالفتح والكسر مأحوذة من الحضن 
وهو ما دون الإبط إلى الكشح» وحضنا الشيء جانباه» ويقال: حضن الطائر بيضه يحضنه إذا ضمه إلى نفسه تحت 
جحناحه» و كأن المربي للولد يتخذه في حضنه وإلى حانبه» وهي تكفل المرأة لتربيته. (فتح» عييئ) 

أحق بالولد أمه: أي أحق الناس بالولد الصغير حضانة الصغير. (ط) 

7 الفرقة وبعدها: [إلا أن تكون مرتدة أو فاحرة غير مأمونة ما لم تتزوج بزوج آخر بالإجماع. (ط.ع)] أي 
بق الحضانة للأم سواء طلقت أو لا ما لم تتزوج بزوج آخر Cel‏ ؛ إلا أن تكون مرتدة أو فاحرة» والأصل 
فيه: ما روي أن امرأة أنت.غند رسول الله 5ف فقالت: يا رسول الله إن ابئ هذا كان بطئ له :وعاءء او حجري 
له جواءء وثدبي له سقاء» وزعم أبوه أنه ينتترعه مئ فقال ع#2: "أنت أ أحق به ها لم تتزوحي ". ولأن الأم 
أشفق وأقدر على الحضانة» فكان الدفع إليها أنظرع ولا تحير على الحضانة في الصحيح؛ لاحتمال غجزها إلا أن 
لا يكون للولد ذو رحم عرم غير الأم» فحينئذ تحبر على حضانته؛ كي لا يضيع الولد بخلاف الأب حيث يجبر 
على أخذه إذا امتنع بعد الاستغناء عن الأم؛ لأن نفقته واجبة عليه. 

e‏ ق الأم الأجرة على الحضانة حيث لم تقم منكوحة ولا معتدة فيجب على الأب ثلاثة أشياء: أجرة 
الرضاع» وأجرة الحضانة» ونفقة الولد. (عيين» فتح) مستخلص) 

ثم أم الأم: [إذا لم يكن للولد أم بأن ماتت أو تروحت. (ع)] أي إذا لم يكن للولد أم بأن كانت ميتة أو ليست 
اهلا للحضانة أو لم تقبل الولد أو أسقطت حقها أو تزوجت بأجنبي فأم الأم أحق بالولد؛ لأن هذه الولاية 
تستفاد من قبل الأمهات» فكانت مقدمة وإن بعدت. [رمز الحقائق: ]۳٠۷/١‏ (فتح) ثم أم الأب: أي بعد أم 
الأم أحق بالولد أم الأب وإن علت» وقال زفر: الخالة مقدمة؛ لأا من قوم الأم» فهي أولى» وبه قال مالك في 
رواية» وهو رواية عن محمد عن أبي حنيفة» ولنا: أا من الأمهات» ولهذا تحرز ميراث الأمهات السدس» ولأفا 
أوفر شفقةء ولأنها أصل الولد. [رمز الحقائق: ]۳٠۸/١‏ (فتح) 

الأخت لأب وأم: أي هي أحق تقديا بعد أم لأب للإشفاق. (ع) 

ثم لأم: أي بعدها الأحت لأم أحق؛ لأنها من قوم الأم. (ع) 


كتاب الطلاق ١ه‏ باب الحضانة 
ثم لأب ثم الخالات كذلك: ثم العما كذللك. ومن کحم ی لقرعي اساي 
حقهاء ثم يعود بالفرقة, ثم العصبات بترتيبهم, والأمٌ والحدّة أحق به.. ر 


0 
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ايه و انان" ي الإرث اي بغلام الصغير 


5 لأب: أي :ا شی لا الآحت لأب اح بالولد» وعند الشافعي في الجديد وأحمد: هي احق من الأأخحت 
لام لقرب القرابة» وعند زفر: هما تشتركان؛ لأنهما تستويان في الإدلاء بالأمء وفي رواية: الخالة تقدم على 
الأخت يأب ؛ لقو له عاشي : ا والدة» و بنات انیت لأت وأم» أو لأ ا مر اغالات واختلفت الروايات 
في بنات الأحت لأب» والأصح أن الخالة أولى منهن» وبنات الأحت 9 قن بتات الأخ» ۾ إذا اجتمع من له 
حق الحضانة في درحة فأورعهم أولى م أكبرهم. [رهر الحقائق: FAN‏ (فتح) 

ثم الخالات كذلك: أي بعد المذكورات الخالات ينزلن كالأحوات فمن كانت لأب وأم فهى أولى ثم لأم ثم 
لي و العمات كذلك للك [ آي بعد الخالات اخ با لحضانة العمات كالترتيب المذ كور NSE‏ وم 
كانت لاب وام فهي ليك 5 لام 9 لاب وبعدهن عدالة الأم الشقيقةع ثم لاھ لات 5 عماقًا كذللف»ع ا 
الأ اول من حالة الأب َّ حالات الأب وعماتة كذلك» 4 أا بنات الأعمام والعمات 5 والأحوال والخاللات فلا حو 

هن في الحضانة؛ لأن قرابتهن لم تتأكد باحرمية. (فتح» عييئ) 

سقط حقها: [ أي في الحضانة لوجود الضرر حيشذ من جهة زوج الأم. (ع)] أي كل امرأة من هؤلاء |١‏ الا 
لمن حق في الحضانة إذا تزوجت بغير حرم الصغير سقط حقها في الحضانة؛ لقوله ع#: "أنت أحق به ما لم تتزروجي'. 
وقيد بغير اڪرم؛ لعدم الشفمة» فازه ينف على الولد قلياك و ينظر إلية سغضاء لاف ما ادا کان الروج ذا حم 
ګر ھ للصغير كا حدة إدا كان زه حها الجدع أ أو الأم ادا كان زو جها عم الصغير. أو الخالة ادا كان زوجها عمه أو 
اماه أو العمة ادا كان زو جها حاله أو أا م فق أيه سقط حقها؛ لأ تتشاء الضرر عن الصغير لقيام الشفقة. 
حقها اذا وت ا زه حية؛ 1" امانع قد زال Sê a E‏ اذا عادت ١!‏ فى مقرل ازو ب اة 
وكذا الو لاية زول بالجنون والارتداد» م إذا وال ذلك عادت الو لاية» 5 إذا كان الطلاق رجعيا لا يعود حقها حي 
3 العصبات بترتيبهم:| أي رك هو لاع المذ كورات» الأحق بالو لد العصبات. (ع)] أي إن 5 يكن للصبي امرأة من 
أهل الحضانة؛ واختصم فيه الرحال» فأولاهم بالحضانة العصبات بترتيب الإارث يقدم الأقرب فالأقرب» فيقدم الأب 
5 االجد 5 الأخ الشقيق» 3 الأب 5 بنو د كذلك» 5 الع 5 بنوهع وإدا اجتمعوا فالأورع َ الأسن» غير أن 
الصغيرة لا تدفع إلى غير الحرم من الأقارب كابن العم ولا للأم الى ليس همأمونة» ولا للعصبة الفاسق تحرزا عن 
الفتنة» جخلاف الغلامء و إذا م يكن للصغير عصبة يدفع إلى ذوي الأرحام عند أبي فة لآن هم ولاية الإنكاح 
عنده» فكذا الحضانة. (عيئ؛ مستخلص »› فتح) 


كتاب الطلاق °۲۱ باب الحضانة 


حتی يستغني» وقدر بسبع سنین» وبا حتى نحیض؛ ؛ وغيرثما أحق ها حن تشتهي, 


أي للاستغباء عن التساع تبلغ في ظاهر للرواية أن غير الهو اند أي بالصغير 


ولا حقّ للأمة وأمٌ الولد ما لم تعتقاء فد û‏ مه عنعن تسعد سس FE ER EKS BS‏ ا i‏ 


في الحضانة 


يستغني: أي يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده. (ع) 

وقدر بسبع سنين: [ أي إذا بلغ الغلام هذا السن استغى عنهن وعليه الفتوى. a‏ بيان لمدة اللحضيانة وفسره 
القدوري بأن يأكل ويشرب ويستنجي وحده» وقدره الخصاف يسبع سا عن اعارا تلقال وهو قريب من 
الأول بل عينه؛ لأن الولد إذا بلغ سبع سنين يستنجي وحده» ألا ترى ۳ ما روي عنه ع أنه قال: "مروا 
صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا"» والأمر بالصلاة لا يكون إلا بعد القدرة على الطهارة» وقيل: بتسع سنين؛ لأنه 

لا يستغئ قبل ذلك عادة» والفتوى على قول الخضاف. [رمز الحقائق: ]۳١۹/١‏ لأنه إذا استغى يحتاج إلى 
التأديب بآداب الرحال» والأب يقدر على التأديب والتعليم» وإن اختلفا في سنه فقال الأب: ابن سبع وقالت 
الأم: ابن ستء فإن استغين تما ذكرنا دفع إلى الأب وإلا فلا. (مستخلص» عيئ) 

وما حتى منحيض: أي الأم والجدة أحق بحضانة الصغيرة حي تبلغ؛ لأن بعد الاستغناء تحتاج إلى معرفة آداب 
النساء من الغزل والطبخ والغسل ونحوهاء والأم أقدر على ذلك فإذا بلغت تحتاج إلى التزويج والصيانة» والأب 
أقدر عليهاء وإليه ولاية التزويج» وعن محمد: إذا بلغت حد الشهوة فالأب أحق به» وبه يفي في زماننا لكثرة 
الفساق» وإذا بلغت إحدى عشرة سنة» فقد بلغت حد الشهوة في قوهمء وقدره أبو الليث بتسع سنين» وعليه 
الفتوى» وعن مالك: تمكث عند الأم حى تتزوج ويدخل بها الزوج. |رمز الحقائق: ]۳٠۹/۱‏ (مص) 

وغيرهما أحق يما: أي النسوة اللاي سوى الأم والحدة أحق با حارية حي تشتهي بأن تبلغ مبلغا يجامع مثلها فإنه 
بختلف باختلاف الأحوال من السمن و«الهزال والقوة والضعف والقبح والحجمال؛ لأن سواهما لا تقدر على 
استجدامها شرعاء معناه أن تعليم الأب إنما يحصل بالاستخدام» واستخدام الصغيرة لا يحل لغير الأم والجدة» وفي 
"الجامع الصغير": حى تستغيْٰ» وقي "الكافي": إذا حلع الرحل امرأته وله منها بنت إحدى عشرة سنة» فضمتها 
إليهاء ومخرج من , بيتها كل وقت» فتترك البنت ضائعة» فله أن يأخذها. (مستخحلص» عير 

طسوو يوس E E PE RA‏ ا ا يعن إذا 
زوج المولى أمته أو أم ولده ثم ولدتا لا حق هما في الحضانة لعجزهما عنها مع خدمة المولى؛ ولأنه في 
نوع ولاية» ولا ولاية هما على أنفسهما فعلي غيرهما أولىء ومولاهما أولى بالولد إن كان الصغير في الرق» ولا يفرق 
بینه وبين أمه إن كانا في له وإق كات الصقير مرا قالخطافة الأقزياقة الأسران». وإذا اعنقناا كات الما حق 
الحضانة في أالادقياء لأفنما وأو لها أحراراء :وإن برت الى والمكاتية حى يولدها المولود ف الكناية لاك 
المولود قبلها. [رمز الحقائق: ]۳٠۹/١‏ (فتح) ما لم تعتقا: لعجزهما عن ذلك باشتغالهما بخدمة المولى. (ع) 


کتاب الطلاق o۲‏ باب الحضانة 


والذمية أحق بو لدها اا ما م يعقل يما : ولا یار للولد ولا تسافر 


زوحهاعيليا الولد 
مطلّقة بولدها إلا إلى وطتھا وقد نكحها له 
بالطلاق البائن بعد عدتها الواو حالية 


والذميّة أحق بولدها شق أي إذا أسلم زوج الذمية وبينهما أولاد صغار» فالذمية أحق بمذه الأولاد ما لم يعقلوا 
الأدياق وسا ال يض أن يألفوا الكفرء وإذا عقل الول ديا بسيو ع منها؛ لاحتمال الضرر. والمرتدة لا حق لما في 
الحضانة» وعند الشافعي ومالك وأحمد في رواية: لا حق للذمية. (مستخحلص» عيئ) دينا: لأا أشفق؛ فلو عقله 
أو حيف أن يألف الكفر نزع منها. (ط.ع) ولا خيار للولد: [مميزا أو لاء غلاما أو جارية عندنا بعد انقضاء 
الحد فى الحضانة. (طيع)] وبه قال مالك وهو مذلهشيناء سواء كان | لولد مميزا 5 لآ غلاما أو جاريةع 3 
الشاقعى: إذا ضبان تميدا جر ين الأبوين؛ لما رو بق أبو غريرة اوم أن امرأة حاءت إلى مول اله 2 فقالت: 
زوجي يريد أن يذهب بابنه» وقد سقاني من عر ای وال ت ال زه ججها: أا ع أن لايع < 
ولدئ» فقال ج "هذا أبوك.وهذة أمك قحد بيد أيهمااشقت". فأخذ بيد أمة:فانطلقت.:نه. 

ولنا: أنه صغير غير رشيد» ولا عارف بمصلحته فلا يعتمد اختياره؛ ولأنه لقصور عقله يختار من عنده الراحة والتخلية» 
فلا يتحقق النظرء ولا حجة له 9 ق الحديثت؟ لاه ١‏ يذ كر فيه الفرق» فالظاهر شا كانت فى صحبته؛ عي ْ 
زوحي" ويحتمل أنه كان ل ل هو الظاهر؛ الاي يسني ابن البئر هو البالغ» وليس فيه دليل على أنه يخير في 
السبع؛ لأنه ليس في الحديث ذكر عمره» أو لأنه وفق لبركة دعائه عا لاختيار الأنظرء فلا يقاس عليه غيره» وقال 
أحمد: إذا اا يخير الغلام» وتسلم الحارية لل الأب من غير تخيير» ومن العجب أفهم لا يعتبرون إعانه» وهو 
احتیاره لربه» وهو نفع له» ثم يعتبرون احتياره أحد الأبوين وهو ضرر عليه» هذا حلف. (فتح» عين) 

ولا تسافر مطلقة إ2: أي إذا أرادت المطلقة بعد انقضاء العدة أن تخر ج بولدها من المصر فليس لا ذلك إن كان 
أصل لكا في ميخي لاني من الإضرار بالأب» إلا أن تخرج به إلى وطنها الذي تزوجها الروج فيه؛ لأ 
لتزم المقام فيه عرفا وشرعاء قال ا : "من تزوج ببلد فهو منهم". وإن لم يكن وطناً اء ولا ال لتروج واقها فيه ليس 


س 


ها أن تنقله» وكذا لو كان وطناً هاء ول يقع التروج فيه» وعند الثلاثة: ليس لا السفر إلى ما فوق ستة عشر فرسخحاء 
وها ذلك إلى ما دونه» ويستفى دار الحرب» وإن كان وطنا ها» وقد تروج فيها؛ لأن في ذلك إضراراً بالولد» وهذا 
الذى ذ كرنا ما إذا كان بين الموضعين تفاوت» وإن تقاربا بحيث تسكن من مطالعة ولده في يوم وبرحع إلى أهله فيه 
قبل الليل حاز ها النقل إليه مطلقا في دار الإسلام» ولا يشترط فيه وقوع التروج» ول كوه وطن إلا إلى 
مضر؛ لكون الولد يتخخلق بأخلاق أهل ار الك 6 ا جا لاد ت ل اق د لأصح» 
وهذا الحكم قي الام حاصة» و ليس لغيرها حي اده أن تنقله إلا ادن الت (مستخحلص»› عیی) 
بولدها: من بلدة إلى أخرى بينهما تفاوت لما فيه من الإضرار بالولد. اي 
ه: أي في وطنها الذي تزوجها فيه؛ فلو إلى غير وطنها أو إليه وقد نكحها في غيره فلا. (طءع) 


كتاب الطلاق ماه باب النفقة 


باب النفقة 


أي ق بيان أحكامها 


تحب النفقة للزوجة على زوجهاء والكسوة بقدر حاهما ولو مانعة نفسها و 


باب النفقة: [وهي في اللغة ما ينفقه الإنسان على عياله. (فتح)] أورد مباحث النفقة في ذيل كتاب الطلاق؛ 
لأن من جملتها نفقة المطلقة» وبعضهم أوردها في ذيل كتاب النكاح لترتب نفقة المنكوحة» وبعضهم في كتاب 
على حدة لما فيها من نفقة ذوي الأرحام والمماليك» وهي في اللغة: ما ينفقه الإنسان على عياله» وفي الشرع: 
هي الطعام والكسوة والسكئ. قيل: هي مشتقة من النفوق معن الحلاك أو من النفاق معن الرواج؛ لأن يما 
هلاك المال أو لأنها تروج في مصالح الحال» ونفقة الغير على الغير تحب بثلاثة أشياء: بالزوجية وبالقرابة وبالملك؛ 
وكذا تحب بسبب حبس النفس لمصالح الغير كالمضارب والوصيء أو لمصالح العامة كالمفي والقاضي والوالي 
واعايلي إل ایا والمقاتلة. (فتح) 

للروجة: [مطلقا سواء كانت ترقت ل سيت ؤوسها أل م ارد وسواء كاتنت سلا أو رة خت ار ر 
محولا ا أو . (مسکن)] بالکتاب والسئة ا وضرب من المعقول» ما الكتاب: فقوله تعالى: لينف د 
سعة من سَعته 4 (الطلاق :۷) وقوله تعالى: #وعلى اا و ا کا بِالمَعْدو ف يك (البقرة:888: وأما ال 
فما روي أنه لك قال في حطبة الوداع: اقرا الله اق لفساو" إلى أ قال "وطن علبكو:رزقهن واكسورمقن 
بالمعرو ف" وأما الإجماغ: فإن الأمة أجمعت على أن النفقة والسكن واحبتان للزوحة على زوحهاء وأما المعقول: 
فلأن النفقة تحب جزاء الاحتباس» وهذا إذا كان التكاح صحيسا. . إتبيين الحقائق: 31/7."] 

على زوجها: غنيا أو فقيرا حاضرا أو غائبا. رط والكسوة: أن بحب الكسوة فنا عليه أيقيا. (ع) 

بقدر حاهما: | أي حال الزوحين ف اليسار والإعسار. (ط.ع)] أي تحب النفقة والكسوة لها عليه بقدر حاههما 
قي اليسار والإعسيار؛ فإن كان الزوجان موسرين كان ها نفقة اليسارء وإن كانا معسرين كان ها نفقة الإخسار» 
وإن كانت معسرة والزوج موسرء فنفقتها ما دون نفقة الموسرات فوق نفقة المعسرات» وهذا اختيار المصنف»› 
وعليه الفتوى» وقال الكرخحي والشافعي: یتر حال الزروج؛ لقوله تعالى: افق ذو سَعَة هر سَعْته 4 

ولنا: قوله عم تك امرأة أي سفيان: "حذي من مال زوحك ما يكفيك وولدك بالمعروف" اغتير -حاها, والفقيرة 
لا تفتقر إلى كفاية الموسرات» فلا معن للريادة: وأما النص فتحن نقول موجبه: أنه مخاطب بقدر وسعه» والباقي 
دين في ذمته» ومعيئن قوله: 'بالمعروف" الوسطء وهو الواجب» واعتبر اها سا چا ١‏ بون الآية:والحجدييع؛ لآن 

الآية تقتضي اعتبار حاله» والحديث يقتضي اغتبار حاها فاعتبرنا اما عملا فما î‏ مص) 

ولو مانعة إ:[واصل هما قبلها أي ولو كانت المرأة مانعة من التسليم تحب النفقة. (غ)] متصل .ما قبله أي تحب 
النفقة لها وإن امتعنت من تسليم نفسها لأحل قبض المهر الذي تعورف تقديمه في البلاد والزمان؛ لأنه منع بحق - 


کتاب الطلاق ¢ or‏ باب النفقة 


للمهرء لا ناشزة وصغيرة لا توطأء ومحبوسة بدين ومغصوبة وحاجة مع غير الزوج» 


- ا من س فا ر ق ا iN‏ 5 وال كان بعل الدجول سات أي حنيضة : وعندشما: نن قصل إلا إذا كانت 
دول ن البلوع 2 لعدم صبحة سايم الأب وقولة: ك تاشر ۳ الوشو ٤‏ اصطلا ح الفقهاء ' حرو ج المرأة من قزل 


3£ 
0 3 


الزروح؛ ومنعها نفسها منه بغير حق" بأن أو مهرها أو كان كله مؤحلا أو وهبت منه حيث تسقط النفقة به لعدم 
اللاحتباس؟ لأفنا جزاء س ولو عادت الناشزة إلى بيت زوجها فلها النفقة. (مستحلص» عيئ) 

للمهر: 5 لأحل قبض الهر المعجل والذي كله مؤجل ٠‏ (طويع) ناشرة: ا لا حب النفقة والكسية اؤ كانت 
تعود. (ط) وصغيرة لا توطأ: أي لا تب الس أيضا إذا كانت بل 


ناشزة أي حارحة من بيته بعر حف حي 


صغيرة لا يستمتع انلها سواء كانت في منزله أو لم تكن؛ بأن امتنا ع الاستمتاع لمعن فيهاء وقال الشافعي : ا النفقة؛ 
أن ل النفقة عنده وض عن الملك كما ة في المملوك .ملك اليمهين» ولنا: أن المهر عوض عن الملك» فلا يجتمع عوضان عن 
مغوض واحد؛ ولأن اهتنا ج الاستمتاخ الدى هو المقضود بالنكاح مر جهتهاء» فضارت کالناشزه بخلاف الخائض 


عونا ابي عيذ 


والتفساة والمر يضة والرتقاء؛ أن الانتفاع ن خاصا ٤‏ الجملة من حيتت الدواعى؛ أو من حيث حفظل البيت 
الم انسة؛ وقال بو یو سق : ادا ا الصغيرة تسح للخدمة؛ والاستئناس تستحق علية النففة» و إدا كان الزوج 
صغيرا وش كبيرة تمت لا النفقة في ماله کاجبوب والعنين» وإن كانا صغيرين فلا نفقة هًا. (مستخلص» عيب 
ومحبوسة بدين: | أي لا تحب النفقة ا لو كانت محبوسة بدين لغير الزوج. (طوع)] اق اللا کب إا كانت 
بو سة ولو ظلما؛ أن الامتناع س قبلها إلا 1 نها هو بدين» فلها النفقة ٤‏ الأصحء وکا لو فدر 5 
الوضول إليها في الحخبس» وقوله: "بدين" سواء كانت قادرة على إيفائه أو لا؛ لفوات الاحتباس» وعليه الفتوى؛ 
لذن الامتناع د اة من قبلها بالمماطلة فان ١‏ يكن منها َل كانت عاجزة. فليس الامتناع ا حهتهاء وقوله: 
"و مغصوبة" ا الا فيه ایا إذا غصبها غاصب فذهب بجا لفو ات الاستمتاع, وعليه الفتوى. (مستخلص» عيئ) 
وحاجة مع غير الزوج: [ أي لا تحب أيضا لو كانت خاحة بول هحرم رع افر ظم] غا تيد هرل 
حاسة''؛ الآفنا الو "كانت معتدرة أو تاعرة وليسن معها وججها لا بان اتفاقاء وقيد بقوله: "مع غير الزروج" ؛ لأنه إن 


كان معها الزوج تحب بالاتفاق يع نفقة الحضر ححاصة لا نفقة السفر ولا الكراء؛ وعند أبي يوسف: إن حجت مع 
حرم بعد تسليم نفسها تحب ب نفقة الخضر؛ لذن ا عدر» وضما: أن فوت الاحتباس مبهاء وقوله : مريضة 
لى تزف" "اي الاب س ا کے و م تنقل ی امتزك الزوج وات اتسا سل كله 5۵ھ قب 
اکال رفت ولو مرصت بعد الزفاف فلها النفقة؛ م عدمها إن. كان اا بنع الجماع؛ ل لقو ات ت الا حتباس» ۾ جحه 
الاستحسان: أن الاحتباس قائ فإنه يستأنس ها وبمسها و تحفظ البيت» والمانع لعارض» فأشبه الحيض. 

والحاصل: أن إذا ن الانتفاع خا بوجه من الوحوه تسقط نفقتهاء وإلا لاء وعن أبى يو سش: لا نفقة شا إن 
كانت هرريضة لا نطيق الماع ۾ إلا ينفق عليهاء إلا إذا تطاول كا المرض ں٠‏ (فتح) عيئ) 


کتاب الطلاق همه باب النفقة 


ومريضة رفي ولخادمها لو نيوا 7 يفرق بعجزه عن النفقة, 


أي لا تحب إذا كانت مريضة آي بین ۱۱ لزو ج وامرأتة الرو ج خاضرا کان أو غائنا 


وتؤمر بالاستدانة عليه, اي 1[ [ 1[ e NS O E‏ ا ت ی آ E ODS ê ê‏ 
المرأة 
وخادمها: عطف على قوله: للروحة أي بحب على الزوج ا ها ا له غير خدمتها. (ط) 
لو موسرا:[ أي لو كانت المرأة حرة وكان الزوج موسراً لا معسراً. (ط)] أي تحب النفقة لخادم المرأة لو كان 
الزوج موسر بنصاب حرمان الصدقة لا بنصاب وجحوب'الزكاة؛ لأن كفاينها واجبة عليه والخدمة من امهل 
ولكن تحب نفقة الخادم بإزاء الخدمةء فإذا اندع من الط والخبز وأعمال البيت لم يستحقهاء بخلاف نفقة الروجة» 
فإها في مقابلة الاحتباس» وهذا إذا كان الخادم ملو کا ها» وإن كان غير مملوك ها لا يستحق النفقة في ظاهر 
الرواية» ولو جاء الزوج بخادم يخدمها لم يقبل منه إلا برضاهاء وهذا إذا كانت حرة» وإن كانت أمة فلا تستحق 
عليه نفقة الخادم» ولا تفرض لأكثر من حادم واحد جنب الظرفين» اوعد أبي يوسف يفرض لخادمين: أحدهها 
لمصالح داجل البيت» والآخر لمصالح حارجه» ولو كان الزوج معسرا.لا تحب عليه نفقة خادمهاء ولو اختلفا ف 
اليسار والإعسارء فالقول قوله إلا أن تقيم المرأة البينة؛ لأنه متمسك بالأصل. (فتح؛ عي) 
ولا يفرق: أي إن عجر الزروج عن نفقة امرأة لا يفرق بينه وبينها سواء کان کا ا أو ار وسواء طلبت. أو لا 
اول ناا وسیل الله قال* "امرأتك ممن تعول اتقوال: أطعميئ 1 و فارقيٰ » ججحاريتك تقول : أطعمي ن واستعملئ؛ ولدك 
يقول: إلى من تتركينٍ › روا البخاري ومسا وروی ى الدار قطي عن أبي هريرة ف في الرحل اا وی 
اة فرق يتسا رتاو اا نة كان كو نوو هوا إل و ولغ مدي ولاق في اشرق إبنا 
الملك على الزوج» وفي الأمر بالاستدانة تأحير حقهاء وهو أهون من الإبطال» فكان أولى. 
وليس في حديث أبي هريرة وه حجة؛ لأنهم قالوا له: سمعت هذا من رسول الله وه قال: لا هذا من كيس 
أبي هريرة. رواه البخاري كذلك عنه في ضحيحه» ولأنه ليس فيه إلا حكاية قول المرأة: أطعمئ أو فارقيئ» وليس 
فيه دلالة على أن الفراق واجب عليه إذا طلبت» وكذا الحديث الثاني ليس بححة؛ لأنه في طريقه عبد الباقى بن 
قانع وقال البرقان: في حديثه نكرة) وقال الا هو ضعيف عندنا وضعفه غيرة. (مستخلص » عيئ) 
وتؤمر بالاستدانة عليه: | أي على الزوج» والاستدانة: الشراء بالنسيئة ليقضى الثمن من مال الزوج. (ظءع)| أي 
بعد فرض القاضي نفقتها عليه» يقول لما القاضى: اد شتري الطعام والكسوة وكلي والبسي لترجعي بثمنها على الزو ج 
وهذا معيئ الاستدانة» لا أن يقول: استقرضي على الزوج؛ لأن التو كيل بالاستقراض لا يصح» وفائدة الأمر بالاستدانة 
أن يمكنها إحالة الخرع على الروج فبظالبه بده جلاف ما إذا كان يقير أمره يبك انطالب هي ثم اترحع هن لى 
الزوج» ولا تحيل عليه الغريم لعدم والايقها تغليف وتفاكلتة ايتا الرجوع على الزوج بعد موت أحدها. 


واعلم أن أمرها بالاستدانة مقيد ما إذا م يڪن ها أخ أو ابن مو سرع أو س ن بحب عليه نفقتها لو لا الزروج» ويؤمر = 


وقال الشافعى: إذا كان حاضرا وطلبت يفرق؛ لا روا أي هريرة وه من قوله ع: اپا ,قن تعول » فقيل: م 


کتاب الطلاق ٦‏ باب النفقة 


وتتم نفقة اليسار بطر وه وإ فضي بنفقة ادا ولا جب فق فا مھت إلا 
بالقضاء | ا و الرضاء» وبموت أحدها لط ال عه REE EEE ESE BE‏ 


۱ ي اصطلا حهما على قدر معين أي أخد الروحين 


= الابن أو الأخ بالإنفاق عليهاء ويرجع به على الزوج إذا أيسر» ويخبس الابن أو الأخ إذا امتنع؛ لأن هذا من 
المغروف؛ وعلى هذا لو كان للمعسر أولاد ضغار ولم يقدر على إنفاقهم تحب نفقتهم على من تحب عليه لولا 
الأب كالأء والأخ والعم» ثم يرجع به على الأب إذا أيسر بخلاف نفقة أولاده الكبار حيث لا يرجع عليه بعد 
اليسار؛ لأنها لا تحب مع الإعسارء فكان كالميت. [رمز الحقائق: ]١1/١‏ 

وتتم نفقة اليسار إح: أي ذا كات الزوج:معسراً وفضى الناضي لما ينفقة الاغسارة ثم عرض له اليسار فخاصمته 
يتمم ها نفقة اليسارء وان رضت فافلا لان الفقة تلش تسب اليسار والاعسارى والذي قضى ما أولاً كان لعذر 
الإعسار وقد زال بيساره» فإذا تبدل حاله فلها المطالبة بتمام حقها كالمكفر بالصوم إذا وحد فيه رقبة يبطل صومه. 
(مستخلص» عيين) بطروه: أي بعروضه وحدوثه بعد أن كان ينفق عليها نفقة المعسر لإعساره ثم أيسر. (ع) 

وإن قضي: متصلة أي وإن كان القاضي قد قضى. (ع) بنفقة الإعسار: لأن القضاء به كان بعذر الإعسار وقد 
زال العذر فبطل ذلك. (ع) ولا تجب نفقة ما مضت: [ أي مدة لم ينفق عليها الزوج فيها. (ع)] أي نفقة مدة 
مضت بأن غاب عنها شهرا أو كان حاضرا وامتنع من الإنفاق وقد أكلت من مال نفسها؛ لأن النفقة صلة 
والصلات لا تملك إلا بالقبض» وقوله: "إلا بالقضاء" بأن كان القاضي قد فرض ها النفقة» أو صالحت المرأة الزوج 
على مقدار منهاء فحينئذ يقضى ها بنفقة ما مضى؛ لأا صلة فلا تملك إلا بالقبض كرزق القاضي» وليست بعوض 
عندنا فلا يستحكم الوحوب فيها إلا بالقضاء والرضاءء وقال الشافعي: تصير ويا بلا قضاء ولا رضاء كالمهرء وبه 
قال مالك وأحمدء وف "الذخيرة": نفقة ما دون الشهر لا تسقط. [رمز الحقائق: ۳٠٤١/١‏ ] لأن المدة القليلة ضما 
لا يمكن التحرز عنها؛ إذ لو سقطت مضي يسير من المدة لما تمكنت من اذ اك (فتح) 

إلا بالقضاء: بأن كان القاضى قد فرض ها النفقة. (ع) وجموت أحدهما إخ: إذا مات الزوج أي بعد ما قضى 
عليه بالبفقة ومطى شون سقطيت الفقة المقروضةء بوكذا إذا عاك الزوجة أو الإروساك محا لأن النفقة اة 
والصلات تسقط بالموت كاهبة تسقط بالموت قبل القبضء و كالدية والحزية وضمان العتق تبطل بالموت» هذا إذا 
لم يأمرها القاضي السا و برها فيا 1 لبط بالرت هو الصحيح., و كذا لا تسقط لطلاق ق في الصحيح» 
نفد العادابة: له تيفط مطلقا وفك "ولا ترد المعجلة لسعب e YL ke Pu i‏ 
ذلك» وقال محمد: يحتسب ها بنفقة ما مضى» وما بقى يسترد منهاء وبه قال الشافعي؛ لأا احذت ونا عما 
تسق علية بالاحفياس فتبين بالموت أن لا استحقاق ها عليه» فيبطل العوض بقدره» فترده» ولهما: أا ضلة 
اتصل بها القبض» ولا رجوع في الصلات بعد الموت لانتهاء حكمها. (مستخلص» عيئ) 

تسقط المقضية: أي النفقة المفروضة؛ لأا صلة» والصلات تسقط بالموت. (ع) 


كتاب الطلاق o۷‏ باب النفقة 


ف 
ولا ترد المعجلة. و القن في نفقة زوجته. ونفقة الأمة المتكوسحة إغا تحب 
أي النفقة a‏ أي المسلوك المادو ر ت بالنكاح ولو مدبرة أو أم ا 
بالتبوية. والسكتى في بيت خال عن أهله وأهلهاء _-1 النظر والكلام معها 
أنه اليس و0 ازوج إلى المرأة 


ولا ترد المعجلة: موت أحدهما بأن أسلفها نفقة سنة مثلاً ثم مات أحدهما لا يسترد ذلك. (ع) 

وبيع القن في نفقة زوجته: أي إذا تزوج العبد حرة فنفقتها دين عليه» يباع فيهاء وهذا إذا تزوجها بإذن المولى؛ لأنها 
دين وجبت في ذمته؛ لوجحود سببه وهو النكاح» وقد ظهر ذلك الوبحوب في حق اموي أنه ١إ‏ لترمه بالادن» فتعلق 
برقبته كدين التجارة في المأذون؛ ولو اجتمع عليه نفقة أخرى بعد ما بيع هر ةع بيع ثانياء وكذا الغا إلى هنا لا يتداهى, 
وليس من الديون ما يباع فيه مرارا إلا دين النفقةع وغيره من الديون يباع فيه مره و احده» فان أوفى ف الغرماء وا 
طولب به بعد الحرية» وإنما قيد بالقن؛ لأن المدبر لا يباع» ونفقتها تتعلق بكسبه» و كذا المكاتب إلا عند العجزء فإنه إن 
عجز يباع في النفقة» أمنا إذا كان التروج بغير الإذن فلا نفقة عليهم؛ لأن النكاح لم يضح فلم بحب النفقة» ولو دحل 
يما لا يباع في المهر أيضا؛ لأن وحوب المهر لم يظهر في حى المولى؛ لكونه محجورا عليه» وإنما يطالب بعد الحرية إلا أن 
يفديه المولى» ور سقطء و كذا إذا قتل على الصحيح. (مستخلص ؛ عيئ» مسكين) 

ونفقة الأمة اعم تفسير التبوية أن يخلى المولى بينها وبينه في منزله ولا يستخدمها؛ لأنه حينئذ يتحقق الاحتباس» 
وإن استخدمها بعد التبوية سقطت نفقتها؛ لفوات الاحتباس ولا فرق فيه بين أن يكون زوجها عبرا أو غبذا أو 
مكايا اذ دراه ولو بوأها بعد الطلاق ولم يكن بوأها قبل فلا نفقة لها خلافا لزق وال زوج ج أمته من عرده 
فنفقتها على المول: بوأها زلا أو لا [رمز الحقائق: 12/1 ] 

والسكنى: عطف على قوله ق أول الباب: تحب النفقة أي ويحب السيكين ا للزروجحة على الزوج» و إعما أفردها 
عا اماه ودر ب إن غا حا ها أما وجوب السكئ؛ فلأن الله تعالى أوجبه مقرونا بالثفقة حيث 
قال' #اسشکوهن ر" ن حَيْثْ سک رالطلاق:)» فإذا وح سكا افلس لازو ج أن يشرك غيرها في حقها؛ لأها تتضرر 
به وهو المراد بقوله: E‏ بيت حال عن أهله وأهلها" ؛ لأا تخاف على متاعهاء وبمنعها عن المعاشرة مع زوجهاء وعن 
الاستمتاع» إلا أا و ققد رضيت ايفان | حقهاء فلو أسكن معها أمته ليس للها أن تمتنع من ذلك؛ لأنه يحتاج 
م لى الاستخدام فلا يستغي يستغيئ عنها. ولو أعولى الا ابيتا عن ڌا رء وجعا ل بها مرافق+ وقفلا على حدة كفاها؛ لحخحصول المقصود 
بذلك»؛ فان اشتكت اا * ارو ج الإيداء تسلو > العشرة» وعلم القاضي بذلك أو أخخيره عدول كاه عن ذلك» ۾ عليه أن 
بها عبد وان ا والسكئ مصدر سكن الدار إذا أقام أو اسم .معيئ الإسكان» والمراد بالبيت بقدر حاهما 
كطعام و كسوة. (عيئ» مستخلص» فتح) وأهلها: أي وعن أهل الزوجة إلا أن تار ذللك: (ع) 

وهم النظر إل: أي ليس للزوج أن يمع أهلها من النظر إليها والكلام معها في أي وقت شاءوا؛ لأن في ذلك قطيعة 
الرحم وليس فيه ضرر له ولكن له أن يمنعهم من المكث عندهاء وقيل 3 لا يمنعها من الوه الوالدين؛ ولا بمنعهم من 
الدحول عليها في كل جعة» و في غم غير شما مر ن اغخارم في كل | عام هو الصحيح. اوسن ! لحقائق: ]١/١‏ (مستخلص) 


كتاب الطلاق o۲۸‏ باب النفقة 


وفرض لزوجة الغائب وطفله وأبويه في مال له عند من يُقر به وبالزوجيّة» ويؤخذ 


مدة سفره أي أولاده الصغار 


كفيل منهاء ولعتدة الطلاق؛ ...۰۰ 8[ [ [ [ [ 22011 


آي كسان س ار أ احتياظا 


وفرض: على صيغة اججهول أي الإنفاق يعي يفرض القاضي النفقة. (ع) 

لزوجة الغائب إخ: أي إذا غاب الرحل وله مال في يد رحل يعترف بالمال وبالزوجية» فرض القاضي في ذلك 
المال نشقة نممة زه جحته الغائب وولده الصغار ووالديه وكذا اذا علم , القاضي بذلك ولم يعترف ره ذو اليد لذنه )!ا أقر 
بالزوجية والوديعة فقد أقر أن حق الأحذ شاء وإقرار ضاحب اليد مقبول في حق نفسه؛ ولو أنكر أحد الأفرين؛ 
إما السب أو الزوجية أو المال لا تا ل بينة المرأة؛ لذن المود ع ليس بخصم ؛ فى اإثبات الزو جحية عليهع ولا المرأة خصم 
ف ابات حقوق الغائب» فادا بیت ف حقه تعدی ان الغائب» وقال زفر: ا يعضى بإعطائها من مال الرديعة 
وتؤمر بالاستدانة عليه وهذا أرفق بالناس» وبه يفى» وهذا من الست الذي يفي فيها بقول زفر. 

و هدا كله إذا كان المال من جنس حقهم من النقود أو الطعام أو الكسوة) أما إذا كان حلاف لجنس فاك تقر ضس 
النفقة فيه؛ لأنه يحتاج إلى القضاء بالقيمة أو إلى البيع» وكل ذلك لا يجوز على الغائب» والتبر بمنزلة الدراهم في 
هذا الحكم؛ لأنه يصلح قيمة للمضروب. (عيئ؛ فتح ٠‏ مستخلص) 

وأبويه: أي أبوئ الغائب الاين ولو قادرين على الک. (ظ) في مال له : أي مال كائن للغائب من ضس 
حقهم. (ط٬ع)‏ من يقر به: أي شخص يقر بالمال ويعترف أن هذا المال للغائب. (رع) بالزوجية: أي يعترف أيضا 
بالزو جحية بأن يقول: أعلم أنها زوجة فلان الغائب» و كذا ينبغي أن يعترف بالنسب في حق الأطفال سواء کان 
المال أمانة أو وا 6 

ويؤخد كفيل منها: أ ادا أعطيت المرأة من مال الزوج الذي كان وديعه نل رجحل يو خد ن المرآة ضامن 
احتياطا لحواز أنه قد كان عجل ها النفقة أو كانت ناشزة أو مطلقة قد انقضت عدقاء وتحلف بالله مع التكفيل 
أيضا احتياطاء ولا يقضى بنفقة في مال الغائب إلا لؤلاء المذكورين: وهم الزوجة والوالدان والأولاد الصغار 
والأولاد الكبار الإناث والكبار الذكور من لا قدرة له على الكسب؛ لأن القضاء على الغائب لا يجوز» ونفقة 
هؤ لاع و أجحبة قبل القضاء» فيكو ن القضاء إعانة لفت وی القاضي» ولو , يمر الذي 8 يده المال 5 يعلم القاضي 
فأقامت المرأة البينة ليقضى ها ف مال الغائب» أو وهر باللاستدانة لا تسمع بيئتها؛ أنه قضاء على الغائب» وقال 
ياه وعليه اا القضاة الوم وید باد د ارم الحقائق: ۴۱۰/۱] 

ولمعتدة الطلاق: [ أي تحب النفقة والسكئ ایشا لمعتدة إلخ سواء كان بائنا أو رجعيا. (ط» ع)] عطف على قوله: 
"للزوجة" في أول الباب» أي وب النفقة لمعتدة الطلاق سواء كان رججعيا أو بائناء وسواء كانت حاملا أو لا ويشترط 
في استحقاق النفقة أن تلازم بيت العدة حي لوحرجت زمانا عن غيرعذر شرعي صارت ناشزة» ولا تستحق النفقة» = 


= وأن تكون معتدة من نكاح صحيح؛ إذ المعتدة من النكاح الفاسد لا نفقة لهاء وأن تكون حرة أو أمة بوأها 
المولى. وقال الشافعي: لا نفقة للمبانة إلا أن تكون امل لما روي أن فاطمة بنت قيس قالت: "طلقئ زوجي 
ثلاثاء ولم يجعل لي رسول الله 55 سكين ولا نفقة"؛ رواه الجماعة إلا البخاري» وعن الشعي عن فاطمة بنت 
نيس عن البي ع في المطلقة ادا قال: "ليس لما نفقة ولا کي رو اه مد ومسلم» وفي رواية مسلم أنه 
ال "لا معد خا إلا أن كرون عاين" والنديكت» ويدقال مالك لحد 
ولنا قول عمر د#ده: "لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا عك لقول امرأة» لا ندري لعلها حفظت أو نسيت"» رواه 
مسل وفيما روى الطحاوي والدار قطي زيادة قوله: معت رسول الله د يقول: 'للمطلقة ثلاثا النفقة والسكين". 
وحديث فاطمة لا يجوز الاحتجاج به من وجوه: الأول: أن كبار الصحابة أنكروا عليها كعمر وابن مسعود 
قاؤزيدك: بع نابت وأسامة بن زيد وعائشة 5 حي قالت لفاطمة فيما رواه البخاري: أيه تتقي الله وروي اا 
قالت: "لا حير لك فيه"» ومثل هذا الكلام لا يقال إلا لمن ارتكب بدعة مخرمة» وفي صحيح مسلم: لما حدث 
الشعبي عنها هذا الحديث أنسحذ الأسود بن يزيد كفا من حصى» وحصب به الشعى» وقال له: "ويلك أتحدث 
عثل هذا"؛ وقال أبو سلمة: أنكر الناس عليها فصار منكراء فلا يجوز الاختجاج به. 
والثانى: أنه مضطرب» فإنه جاء: طلقها البتة وهو غائب» وجاء: مات عنهاء وجاء: حين قتل زوجهاء وجاء: طلقها 
أبو عمرو بن حفص» وجاء: طلقها أبو حفص بين الغيرة: e‏ أن نفقتها سقطت بتطويل | لسافًا على أحمائهاء 
فلعلها أحر جحت لذلك» قال الله تعالى: إلا تخرجوھ نهن بيوتهن ولا تخر جن إلا أن ياين بفاحشّة مينَةٍ4 الطلاق :1( 
وهو أن تفحش على أهل الرحل فتؤذيهم» قاله ابن عباس ياء ذكره السفاقشي» وقي شرح البحاري: وقي 
مصحف أي #هه: إلا أن تفحش عليكم» وعن سعيد بن المسيب لفاطمة: تلك امرأة فتنت الناس» كانت لسئة» 
وعن عائشة تير بمعناه» فعلم بذلك إنما لم يفرض لما الله يه لأحل ذلك؛ لأا تكون به ناشزة» وشرط 
وجوب النفقة أن تكون محبوسة في بيته» والشافعي احتج به ثم ترك العمل به في حق السكئ؛ ولأن هذا حكاية 
er‏ يعن [رمو الحقاق: 1 وم 

لا الموت والمعصية: أي لا نفقة للمتوق عنها زوجها؛ لأن احتباسها لحق الشرع لحق الزوج؛ إذ التربص عبارة 
عنها لا للفراغ عن براءة الرحم؛ وغذا لم يشترط الحيض» وبحب قبل الدحول هاء وكذا لا نفقة لمعتدة المعصية 
أي المعتدة بالفرقة الى وقعت بسبب معصية» حاءت من قبلها مثل الردة وتقبيل ابن الزوج قبل الطلاق؛ لاما 
صارت حابسة نفسها بغير حق» فصارت كأفا ناشزة بخلاف المهر بعد الدخول؛ لأنه وجد التسليم من جهتها 
فيتاكد بالدحول فيجبء وبخلاف الفرقة الي جاءت من قبلها ف معصية كخيار العتة والبلوغ والتفريق لعدم 
عدم الكفاءة؛ لأا حبست نفسها لحق فصار كحبسها لاستيفاء المهر. (مستخلص) 


كعاب الطلاق o‏ باب النفقة 


برقا بذ الي سقط الاپ و د ) ابنه» ولطفله الفقير› TPT‏ 


أي ام الطفل 


وردها بعد البت إل: [ أي الطللاق الفلاث أو الواحدة البائنة. وط)] أي إذا طلق الرجل اعرأته ثلانا أو واحدة 


ت 


03 


بائنة ثم ارتدت سقط نفقتها؛ لأن المرتدة تحبس حن تتوب» ولا نفقة للمحبوسة» وقوله: "لا تمكين ابنه"» أي إن 
مكنت ابن زوجها للوطء ها بعد البينونة بالطلاق لا تسقط نفقتها؛ لأن الفرقة ثبت بالطلاق» ولا يعمل فيه 
الردة» ولا التمكين؛ لأن الممكنة لا تستحق الحبس» فافترقا حى لو أسلمت المرأة وعادت إلى منزل الزوج 
وحبت لما النفقة كالناشرة إذا رحعت» ولو لحقت بدار الحرب مرتدة ثم عادت مسلمة فلا نفقة لما كيف ما 
كان؛ لسقوط العدة باللحاق حكما لتباين الدارين. (مستخلص» عيين) نفقتها: إذا حبست لتنوب فإن كانت في 
بيت زوجها فلها النفقة. (ع) ولطفله: أي وبحب النفقة على الجر لولده الحر. (ط) 

الفقير:[صفة للطفل يعي تحب النفقة للولد الصغير الفقير. (ع)] يع تحب النفقة على الأب لطفله وهو يعم الأنثى 
9 الجمع إذا كان فقوا عقاف الى 2 الأو لاد الصغار الفقراء واجبة e‏ الأب للا يشار كه غيره لقو له. تعالى : #وعلى 
أ َه رزقهنَ وَكِسْوَتْهِنَ بالْمَعْرُوفٍ» (لبقرة:+). فأوجب على المولود له وهو الأب رزق النساء لأحل 
الأولاد» فلما وحبت نفقة المرضعات على الأب بسبب الولد فنفقة الولد أولى أن تحب» وأطلق في وحوب نفقة 
الطفل على أبيه فعم ما لو #اقهب احا ا كافر» وإذا امتنع الأب من الإنفاق على ولده مع كون الأب له قدرة 
على الكسب» حبس بخلاف سائر الديون فإنه لا يخبس والد وإن علا قي دين ولده وإن سفل إلا ف النفقة. 

وقول الصتف: "ولطفلة الفقير" ليس على إطلاقف»: بل مقيك: بان يكوا غاحرا عن الكسبة إذا لو بلغ حد 
الكسب يسلمه الأب في عمل أو يؤاحره وينفق عليه من ذلك» ومقيد أيضاً يما إذا كان حرا وأبوه حر وإن كان 
الوئد عيدا فف على عولاه وة كاف الأب عيبا اديه تققة اليم و قال قن استفيد هذا عن اقزله: 
وفرض لزوحة الغائب وظفله؛ لأنا نقول: ذلك يجب ف مال الأب الغائب» وهذا يجب عليه سواء كان غائبا أو 
حاضرا فلا يكون مكررا. (عیي» فتح» مستخلص) 

ولا تجبر !خ: [ أي الطفل شريفة كانت أو لا إلا إذا تعينت فتجبر. (ط)] سواء كانت شريفة أو لاء وعند 
مالك: تحبر إن لم تكن شريفة» واعلم أن الأعمال تحب عليها ديانة ولا تحبر عليها في الحكم نحو كنس البيت 
وغسل الثياب والطبخ والخبز والإرضاع» فلا يجوز لما أحذ الأجر عليها ولو شريفة؛ لأنه عت قسم الأعمال بين 
علي وفاطمة كنا فجعل أعمال الخارج على علي في وأعمال الداخل على فاطمة دجي مع أا يك سام 
العا مين؛ ولأن الإرضاع نفقة للولد» فلا يجب إلا على الأب» ورا تعجز الأم عن إرضاعه» فامتناعها دليل عليه؛ 
أا الا تمسع عن إرضاعه مع القدرة غالا وهو كالححقى افإلراسها بعد ذلك يكون إضرارا ياء وقد قال الله 
تعالى: ل تا وَالدة بولدها4 (البقرة:۲۳۳)» وتؤمر ديانة» ولا يجبرها القاضي عليه وإذا ١‏ ياحذ الولد تائ 
غيرها حبر عليه بالاتفاق. (عيئ؛ فتح) 


کتاب الطلاق لاه باب النفقة 


ويستاخر من ترضعه عتتدهاء ل امه لو منكوحة أو معتدة, وس ن مدا تا 


أي الأب لام 


م تطلب زيادةٌ ولأبويه وأحداده وجتاته لو فقراء: 2 e a ENS‏ 
كن آ0 وإن علون 
ويستأجر إل: ظاهر قول المصنف: يجب مكث المرضعة عند الأم» وهو محمول على ما إذا اشترط عليها ذلك؛ أما 
بدون الشرط فلها أن ترضعه وترحع إلى منزغاء أو تحمل الصبي معها إلى البيت» أو ترضعه في فناء الدار ثم تدحل به 
الدار إلى أمه» والاستعجار فيما إذا وجدت المرضعة وأرادت الأم ذلك أما إذا لم توحد من ترضعه تحبر الأم على 
الإرضاع» وعليه الفتوى. (عيين» فتح) لا أمه: أي لا يستأحر الأب أم الطفل لإرضاعه. (ط) 
لو منكوحة أو معتدة: أي لا يستأحر الأب أم الصببي لو كانت منكوحة أو معتدة أما المنكوحة؛ فلأن الإرضاع 
مستحق عليها ديانة؛ لقوله تعالى: «إوَالْوَالِدَاتُ يُدْضِعْنَ أولادهن4 (البقرة:+7)» والإتيان بالواحب لا يوجب الأجرة» 
فلا يجوز أحذ الأجر عليه» وأما المعتدة من الطلاق الرحعي فهي كالمنكوحة؛ لقيام النكاح» وأما المعتدة عن طلاق بائن 
فكذلك في رواية؛ لأنها تأحذ النفقة» وأجرة الإرضاع نفقة من وجه فلا تستحقها بجهتين» وف رواية يجوز لها أحذ 
الأحر؛ لأن الزوج أوحشها بالإبانة» فلا يرجى منها المساحة» وهو ظاهر الرواية وأصح الروايتين» فجاز استفجارها 
لزوال النكاح» فهي كالأجنبية» ولو استأجر منكوحة لترضع ولده من غيرها حاز. (مستخلص» فتح) 
وهي أحق بعدها: | أي الأم أحق بإرضاع الولد بالأجرة. (ع)] وفي بعض النسخ "وهي أحق به" أي إذا انقضت 
عدة الأم المعتدة فهي أحق بإرضاع الولد بالأجرة من الأحنبية؛ لأن الأم أشفق وأنظر للصبي» فكان في استغجارها 
نظر للصبي» وهذا إذا رضيت ,رمتل أحرة الأحنبية» وهو المراد بقوله: "ما تظلي زيادة": فان الست ٠ريادة‏ 
لم يجبر الزوج عليها عليها دفعا للضرر عت وإن.رضيت الأححنبية أن ترضعة بغير آخر أو بدون أجر المقل؛ والام بآخر 
ا فالأجنبية أولى بالإرضاع» أما الحضانة فهي للأم» وتستحق الأجرة عليهاء وظاهر كلامهم أن هذه الأحرة 
لا تتوقف على عقد إحارة مع الأم بل تستحقه بالارضاع ! في المدة» ولا تسقط هذه الأحرة عموته بل هي أسوة 
رماي (سععامن» فتج) 
ولأبو يه:[ أي وتحب النفقة والكسوة أيضا عليه لأبويه وأجداده وإن علوا.(ع)] أي بجحب النفقة والكسوة لأبويه وإن لم 
يكونا مسلمين؛ لقوله تعالى: وَصَاحِبْهِمًا في الدنيا مَعْرُوفاكك رلقمان:١٠»‏ نزلت في الأبوين الكافرين» وليس من المعروف 
أن يعيش في نعم الله ویر كهبها الین لکن يشترط أن لا يكونا حربيين مستأمنين في دارنا» ويشترط کون الابن 
06 فإنه إذا کان تا كان عاجرا ولا نفقة على العاحز» وقوله: "أجداده وجداته"؛ ؛ لأنهم من الآباء و الأمهات» 
وإطلاقه شامل للجد والحدة الفاسقين وشامل لما لو كان من قبل الأب أو الأم» والحد مثل الأب والحدة مثل الأم» وهذا 
يقومان مقامهما في الإرث وغيره. وشرط الفقر لتحقق الحاحة بخلاف نفقة الروجة حيث تخب مع غناها؛ لأا تحب 
لأحل الحبس كرزق القاضي. [رمز الحقائق: ]۳٠۸/١‏ وإذا كانوا أغنياء فإيجاب نفقتهم في ماهم أولى من الإيجاب في 
مال غيرهم فلا يجب في مال ولده. (مستخلصء فتح) لو فقراء: أي لو كانوا فقراء» وإن كانوا أغنياء فلا. (ط) 


کتاب الطلاق o۲‏ نانب ا32 


ولا نفقة مع احتلاف الدين إلا بالزوجية والولادء ولا يشارك الأب والولد في نفقة 
مقعول الفعل عطف على الب 


ولده وأبويه أحد ولقريب كرك E‏ سطع هيه سه 1111[ 1[ 1[ 23010111101 


يرجم إلى الاب 


ولا نفقة إلخ: [وفٍ بعض النسخ: ولا تحب النفقة. (ع)] أي لا تحب على الرجل نفقة الغير إن كان مخالفا لدينه إلا 
باحخدق القر ابعي” أما بالزوجية فيجب على المسلم نفقة زوحته وإن كانت مخالفة لدينه؛ لأن و جوا باعتبار الحبس 
المستحق بالعقد الصحيح دون اماد الدين»› و إما بالو لاد أي الأبوين والأجداد وابلجدات والأو اد وأولاد الاه لد لگن 
الحرئية بين هؤلاء ثابتة» فلا يمتنع بالكفر كنفقة نفسه» لكن يشرط أن يكون من أهل الذمة» فإن كانوا حربيين ولو 
مسف مقيرة ل اجب نفقتهم على اماس الآنا ينا عن البر من يقاتلنا في الدين, وقيد بالولاد؛ لأنه لو م يكن قرابة 
الولاد كالأخ والعم ونحوهما لا تحب نفقته مع احتلاف الدين؛ لأن النفقة متعلقة بالإرث؛ لقوله تعالى: «#وَعَلى 
الوّارث مدل ذلك والبقرة: ۳۳ و الإارث بينهما عند احتللاف الدن: ن. (عيئ» مص) 

إلا بالزوجية: لأا باعتبار لجنس برجع إلى الآب. (ع) ولا يشارك الأب إ: فيه لف ونشر تقديره: لا يشارك 
أحد من الأقارب الأب فى نفقة الولد ولا يشار 0 أحد من الأقارب الولد في نفقة أبويه» أما أنه لا يشارك الأب أحد 
في النفقة على طفله؛ فلقوله تعالى: «وَعلى المَولود لَه رزقهُنً (لبقرة:+5)؛ لأنه إذا وجبت نفقة الوالدات بسببه 
فنفقة نفسه أولى» وروى الخصاف والحسن: أن الولد البالغ الذي لا قدرة له على الكسب بحب نفقته على الأبوين 
أثلانا باعتبار الإرتث» بخلاف الولد الضغير .حيث تحب نفقته على الأب وحده؛ لأن الأب يختص بالولاية في الصغير: 
فكذا بن التفقة لدف الكبيرة وأما أله لا يشارك الولد ق ثققة أبويه أحد؛ أن هما تأريلا .مال الولد لقوله جه 
"نت ومالك لأبيك' ولا تأويل هما في مال غيره» و تحب على الذكور والإناث على السواء في الصحيح» وقيل: 
على قدر الإرث» أي على الذكر مثل حظ الأنشيين» وهو قول الشافعي وأحمد. [رمز الحقائق: ]۳٠۸/١‏ 

أحدٌ: بالرفع فاعل "يشارك" أي لا يشارك أحد من الأقارب الأب في نفقة ولده ولا الولد في نفقة أبويه. (ط) 
ولقريب محرم إخ: أي تحب النفقة أيضا على الرحل لقريب ذي رحم محرم ولو من غير ولاد مثل الأخ 
والأحت وأو لادثماء والعم والعمة والخال والخالة إذا كانوا فقراء عاجرين أن كانوا هنا أو أعخى بقدر الإارث؛ 
لقوله تعالى: «وَعَلّى الْوَاثِ مِثْلٌ ذلك (ابقرة:٠۳٠)‏ فالتنصيص على الوارث تنبيه على اعتبار المقدار؛ لأن الحكم 
مى رتب على الاسم المشتق كان مأحذ اشتقاق ذلك الاسم علة للاسم؛ فكان الإرث علة لاستحقاق النفقة› 
فتقدر بقدر الإرث؛ لأن الحكم ثبت بقدر علته» وفي قراءة ابن مسعود د#ه: "وعلى الوارث ذي الرحم انحرم" 
وهي مشهورة فجاز التقييد اء ويجبر على ذلك؛ لأنه مستحق عليه. 

وقال الشافعي: لا تحب النفقة إلا لقرابة الولاد؛ لأنه لا بعضية بينهم فلا تحب كنفقة بئ الأعمام وبه قال مالك؛ 
وعن أحمد: تحب لقريب وارث» وفيه لو موسرا أي إنما تحب نفقة ذي الرحم الحرم عليه 7 كان موسرا؛ لأنه إذا كان 
معسرا فهو عاجزء ولا تحب هذه النفقة على العاحز» بخلاف نفقة الزوجة وأولاده الصغار؛ لأن العجز فيه غير ماني - 


كتاب الطلاق eff‏ باب النفقة 


عابو عن الق کدی الازت أو جریا وصح بيع عرض ابنه لا عقاره لنفقته. 


اي حب بقدره أي لا يصح بيع عقاره 
ولو أنفق مودعه على أبويه بلا أمر ضمن» ولو أنفقا ما عندهما لاء فلو قضي بنفقة 
الولدان أي قضى القاضي 


الولاد والقريب SEs RENTS. ê Sê‏ لت ERNE TESTE ETE O‏ رتاه كه BNET BE‏ ااا هاما 


وهو الأبوان والأولاد 

ج وقيل: إذا كات افقير؟ رما أو اعمى وقوه حب فة او لاد في بيت الال كفس وا قيد غر لم سه عليه 
الشيخ» وهو أن يكون ذو الرحم الحرم مسلما؛ لأن اختلاف الدين بمنع هناء بخلاف قرابة الولاد والزوحية؛ ثم 
اليسار هنا مقدر تملك نصاب حرمان الصدقة عند أبي يوسف» وعن محمد: أنه قدره ما يفضل عن نفقته ونفقة 
غياله كل يوع إن كان من اهل المترف» وعا يقل عتها شهرا إن كان من أهل القلة» وقالوا: الفتوى على الأول 
أي على قول ابي يوسف. (مستخلصء عيئء فتح) 

عاجز عن الكسب: لصغره أو لأنوثته أو لعمي أو لزمانه لتحقق العجز يمذه الأعذار. (ع) 

لو موسرا: أي لو کان من يجب عليه موسرا؛ لأنه إذا كان معسرأ فهو عاجز ولا تجب على العاجز. O:‏ 

بيع عرض ابنه ! خ: أي إذا باع الأب متاع ابنه في نفقة نفسه وكان فقا خاز اانا عند الإمام» وقالا: 
لا يحوز؛ لأنه لا ولاية للأب عليه» فإفها انقطعت بالبلو غ» وهذا لا بملك بيع ماله حال حضرته؛ وللإمام أن له تملكا 
في مال الابن عند الحاجة بالحديث؛ وبيع المنقول من باب الحفظ» وللأب ولاية الحفظ» وقيد بالنفقة؛ لأن ليس له 
البيع لدين سواها إجماعا؛ ولابد من قيد كون الابن الغائب کا إذ لو كاك شغيرا باع الأب عرضه للنفقة اثفاقاء 
وهذا الخلاف ف الأب. 

أما بيع غير الأب فلا يصح إجماعاء وقوله: "لا عقاره" أي لا يصح بيع الأب عقار الابن الغائب لنفقته؛ لأن له 
ولاية الحفظ» والعقار محفوظ بنفسه» فلا حاحة إلى البيع» وهذا بالاتفاق» وأجمعوا أن الأم لا تبيع مال ولدها الصغير 
والكبير. (عييْٰ» مستخحلص» فتح) 

ولو أنفق مودعه:[بفتح الدال أي مودع الرحل الغائب. (ع)] أي إذا كان للابن الغائب مال وديعة عند رجحل فأنفق 
مودع الغائب على أبوي الغائب بغير أمر القاضي وبغير أمر الغائب ضمن؛ لأنه تصرف في مال الغير لا عن ولاية؛ 
لأنه نائب في الحفظ بخلاف ما إذا أمره القاضي أو الغائب لا يضمن؛ لأنه ملزم لولاية عليه» ولو مات بعض الرفقة قي 
السفر» فباعوا قماشه وعدته» فجهزوه بثمنه» وردوا البقية إلى الورثة» أو أغمي عليه» فأنفقوا من ماله لم يضمنوا 
استحساناً. [رمز الحقائق: ]۳٠۹/١‏ ضمن: أي المودع لتصرفة مال غيره من غير ولاية ولا نيابة. (ع) 

ما عندهثما لا: أي ما عندهما من المال لابنه الغائب على أنفسهما وكان من حنس النفقة لا يضمنان؛ لأن نفقتهما 
واجبة عليه قبل القضاء فاستوفيا حقهما. (ع) 


كتاب الطلاق ort‏ باب النفقة 


ومصت مدة سقطت اللا أن: يأذن القاضي بالااستدانةع ولمملوكه. فان ن قفي 


أي بنفقة القريب الحرم آي | 

کسبه» وإلا أمر ببيعه. 

سقطت:| أ أي والحال أنه قد فضت عليه مدة ظويلة. (ع)] لأن نفقة هؤلاء إنما تحب لكفاية الحاحة» فإذا مضت 

مدة طويلة حصلت الكفاية» فسقطت النفقة, أما إذا قصرت المدة فلا تسقط» وقدروا القصر يما دون الشهرء 
غللاف نفقة ال لزوحة» فإها لا تسقط .عضي مدة بعد القضاء والصلح؛ لأنها تحب مع يسارهاء فلا تسقط بحصول 
الاستغناءع؛ وقوله: "إلا أن يأذن القاضي" استثناء من قوله: "سقطت" أي لو أذن القاضي لذوي قرابة الولاد أو 
لذي رحم محرم بالاستدانة» فحينئذ لا تسقط النفقة عضي المدة؛ لأن للقاضى ولاية عامة» فبإذنه بالاستدانة تصير 
التفقة ذينا فق فمغة قلا تسقظ: لس خلس عييئ) 

والملوكة: أي تحب القققة على المولك لرك لقا سواع كان امول أو الل :أو اة شرا أو كرا 
لقو له عاتم : اهم أ وانکه و خو لک حعلهم الله کا اا فسن كان اة ` حت ايده قلطعمة: ها يأكل 
ولباسه كا ياجء وال تكلفوهج ما يغلبهي فإك مره :فأعيير هم" [رسز التاق يم ]| 

فإن أبى: أي فإن امتنع المولى عن الإنفاق على ممل وكه. (ع) ففي كسبه: أي فنفقه المملوك في كسبه إن كان له 
كسب؛ لأن فيه نظرا نا (ع) 

وإلا ار ببيعه:[ أي وإن لم يكن له كسب بأن كان زمتا وغوه أمر المولى أمر أحبار ببيع المملوك. (طءع)] لما 
ذكر اول أن المولى إذا امتنع من الإنفاق على هيده فتققة السك ق سيد لأف فيه شرا للجانين قان شى سيا 
ويبقي فيه ملك المولى» قر الآن واف ف يك اة اکس مان کان زت اد عطارية له أ مثلها» جير المولى على 
بيع عبده؛ لأن المملوك من بي آدم أهل الاستحقاق» ففي البيع أيفاء حق المولى» وليس إبطال حقه؛ لأن الثمن يقوم 
مقامه» والإبطال إلى حلف كلا إبطال» بخلاف الروحة» حيث لا يفرق بينهما؛ لأنه إبطال لا إلى حلف» فلا يصار 
إليه بل يقال ها: استديئ عليه بخلاف سائر الحيوانات؛ لاما ليست من أهل الاستحقاق فلا يجبر على الإنفاق ولا 
على بيعها» لكنه يفن فيما بينه وبين الله تعالى أن ينفق عليها أو يبيع. 

وعن أبي يوسف يلله: أنه يجبر على إنفاق البهائم أيضاء وبه قالت الثلاثة؛ لأن تعذيب الحيوان منهي عنه» ولو 
كانت الدابة مشتر كة» فطلب أحدهما من القاضي أ يأمره بالتفقة :سين اللا يكوك مط عا بالإنفاق عليهاء فالقاضي 
يقول للآبي: إما أن تبيع نصيبك منها أو تنفق عليهاء والمدبر وأم الولد إن أبى مولاهما من الإنفاق عليهما اكتسبا 
وأكلا من كينا وإن لم يكن هما كسب أجبر المولى على الإنفاق عليهما؛ لأهما لا يقبلان النقل بالبيع وغيره» 
وهل للعبد أن يتناول من مال المولى إذا امتنع من الإنفاق عليه؟ ينظرء إن كان قادراً على الكسب ليس له ذلك إلا 
إذا ماه عن الكسب» وإن كان عاجرا من الكسب فله ذلك. [رمز الحقائق: ]۳۲١/١‏ (مستخلص) 
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ملونة ‏ مجلدة ملونه . محلدة / كرنون مفقوسي 

الهداية زم مجلدات) أصول الشاشي معا ظ مشكاة المصابيح 
نور الأنوار (مجلدين) نفحة العرب مختصر المعاني رمجلدين» | قاموس البشرى (عربي ‏ اردو) 
مختصر القدوري شرح التهذيب منتخب الحسامي كنز الدقائق 

ملونة .كرتون مقوي المقامات للحريري نور الإيضاح 
متن العقيدة الطحاوية زاد الطالبين | تفسير البيضاوي تفسير الجلالين (۴مجلدات) 
هداية النحو رمع انغلامة راسارين | هداية النحو (المتداول) التبيان في علوم القرآن 
المرقات الكافية 
السراجي شرح التهذيب 
دروس البلاغة شرح العقائد 
ايسا غوجي شرح عقود رسم المفتي 
شرح مائة عامل 

غير ملونة . مجلدة 
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اعم الت کر روضة الادب 
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